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GA 3 


الكلامُ في هذا الكتاب في أربعة مواضع: 

في بِيانٍ أنواع اليمين . 

وفي بيان رُكنٍ كَل نوع . 

وفي بيانِ شرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حكجه . 

وفي بِيانٍ أن اليمينَ باللّه - تعالى - على نيّةٍ الحالِفٍ أو المُسْتَحْلِفٍِ . 


أا الأول ل قاليمين في الؤسمة الأولى تاقيم إلى قن انسير بالل ةممهانة (وهو 
المُسَمَى) ”" بالقسم في عُرْفٍ [اللّْةٍو] ” " الشرع» ويمينٌ بغير الله تعالى وهذا قول عام 
العلماء!؟) . وقال أصحابٌ الظاهر (“ : هي قِسْمٌ واحد وهو اليمينٌ باللّه تعالى7' . 


فأما '" الحلِف بغير الله - عَرّ وجل - فليس بيمين حقيقة» وإِنّما سمي بها مَجارَّاء 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» والبركة» واليد اليمنى» والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسارء بمعنى: اليد اليسرى» والجهة 
اليسرى . أما في الشرع» فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظم على 
وجه خصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم. لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. انظر الموسوعة الفقهية (/ا/ 55 ؟) . 

(۲) في المخطوط : ااوهي تسَمى؟ . (۳) ليست في المخطوط . 

ء)٠١‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ ۱۰۷). درر الحكام (۲/ ۴۳۹)ء البحر الرائق‎ )٤( 
.)۷٠٤/۳( رد المحتار‎ »)٥۳۹/١( مجمع الأنهر‎ 

(6) في المخطوط : «الظواهر. 

(5) قال ابن حزم: «لا یمین إلا بالله عز وجل» إما باسم من أسمائه تعالى أو بما يحُِرُ به عن الله تعالى ولا 
يراد به غيره» مثل : مقلب القلوب» ووارث الأرض وما عليهاء الذي نفسى بيده» رب العالمين وما كان 
من هذا النحو». انظر المحلى »)78١/1(‏ مسألة رقم .)١1517(‏ ۰ 

(۷) في المخطوط : «و). 





حتى إن مَنْ حَلّفَ لا يَحْلِفٌ فحَلّفَ بالطلاقٍ أو العتاق (يَحْنَتُء وعند عامّة العلماء لا 





لث) ٩‏ . 
وجه قولهم: إن اليمينَ إِنّما يُقْصَّدُ بها تعظيمٌ | مُفْسَم به ولهذا كانت عادةٌ العرّب القسَمَ 
بما جل قدرّه وعَظمَ خطره ومر تَفْعُه عند الخلتي من السّماءِ والأرض والشمس والقمّر 
sl‏ لز و2 2 سوم ٠‏ ت ا" 5 5 م .و س 
والليل والتهارٍ ونحو ذلك› والمستجق للتعظيم بهذا التوع هو الله تعالى (لأن التَعْظيم 

بهذا التوع) ا ولا تجوز (العبادة إلا لله ا 
ولناء ما روي عن رسول الله كل أنّه قال : «مَنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ وَاستَدْئى فلا جِنْتَ 
عليه» ‏ سَمّاه حَلِفاء والحلِفٌ واليمينُ من الأسماء المُتَّراوفةٍ الواقعة على مُسَمّى واحدء 


والأصل في إطلاق اسم هو الحقيقةٌ [فدَلَ أن الحلِفَ بالطلاقٍ والعتاق يمينٌ حقيقةٌ] (“. 
وكذا مأحََذٌ الاسم ليل عليه؛ لأنّها أَحِدَّتْ من القرّقء قال الله تعالى : لكت ين باب4 
[الحاقة ]٤٠:‏ أي الةو فكت اليد الج يفنا لفضل قوتّها على الشيوان عادة. قال 
الشاعرٌ: | ظ 1 ) 
زاف عرابة الأوسي E‏ إلى الخبراتٍ مُنْقَطِعَ القرين [4/ 174 1] 
إذا ما رايةٌ رُفِقث لمجي تَلقاها عَرابِةٌ باليمين 
أي بالقوَّةء ومعنى القوَّةٍَ يوجد في التوعَيّنِ جميعًا وهو أن الحالف يتقّوّى بها على 
الامتناع من المرهوب وعلى التخصيل في المرغوب . 
وذلك أن الإنسانَ إذا دّعاه طَبْعُه إلى فعل لما يتعَلَّقُ به من اللَذَةٍ الحاضرة فعقَلٌه () 
يَْجُرُه عنه لما يتعَلُّ به من العاقبةٍ الوخيمة» ورُبّما لا يُقَاومُ طَبْعَهِ فيَحْتاجُ إلى أن يتقوّى 





)١(‏ في المخطوط : (لا يحنث عندهم». (۲) في المخطوط : «لأنه». 

(۳) في المخطوط : «لغيره». 

() ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ ١۲۳)ء‏ وفي معنى مقارب منه أخرج أصحاب السئن بسند 
صحيح حديثًا نحوه فأخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» برقم 
(551»). والترمذي» برقم ,)١5*1(‏ والنسائي. برقم (۳۸۳۰)ء وأحمد برقم (10571) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع (؟1١57).‏ 

(6) ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : «ولهذا». . 

(۷) في المخطوط : «(وعقله» . ْ 


ga. 


تعالى . وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تَحْسُنُ ”2 عاقِبَثهء وطبْعُه يَسْتَكْقِلُ (' ذلك فِيمْتَعُه 


عنه " فيَحْتاجٌ إلى اليمينٍ باللّه تعالى ليتقّرّى بها على التتخصيل . 
وهذا المعنى يوجد ”*' في الحلفف بالطلاتي والعتاتي ؛ لأ الحالِف يتقَوّى به على الامتناع 


اليمينٍ يوجدٌ في النَوعَيْنِ فلا معنى للمَّصْلٍ بين نوع ونوع » والدّليل عليه أن محمّدًا سَمَى 

الحلِف بالطّلاتٍ والعتاقٍ في أبواب الأيمانٍ من الأصل والجامع يميئاء وقوله حُجَةٌ في اللّغةِ. 
نّم اليمينُ - باللّه - تعالى مُنْقَسِمُ : ثة أقسام في عرف الشرع : يمينُ الغموس ويمينٌ 

الغو ويمينٌ معقودة . ش 

وذَّكَرَ محمّدٌ في أوّلِ كتاب الأيمانٍ من الأصل وقال: الأيمانٌ ثلاثة : يمينٌ مُكَفْرةٌ (“ 

ومين الا ك ريمن لابجو أن وات ال ما ر ااك بيميق اللذر 

وإِنّما أراة محمّدٌ بقوله : «الأيمانُ ثلاث؛ الأيمانَ باللّه تعالى لا جِئْسَ الأيمانٍ؛ لأنّ ذلك 


. فى المخطوط : «لحسن». (۲) زاد في المخطوط : «من»‎ )١( 


(۳) فى المخطوط : «منه) . (6) في المخطوط : «موجود». 
(5) في المخطوط : «ُكفر؛ . 
(5) ذكر ابن جرير في تفسيره (۷/ ))١5‏ نحو هذا من قول أبي مالك» وقال: «الأيمان ثلاث يمين تكفر 
ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها» . 

واليمين التي تكفر: كالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة . 

واليمين التى لا تكفر : كالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة (وهو المعروف باليمين 
اوسا ` ) 

وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها: كالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك 
فليس عليه فيه كفارة (وهو اللغو). وهناك من الأحاديث والآيات ما نستدل بها على تلك الأنواع الثلاثة من 
الأيمان. فالاستدلال على النوع الأول بمثل حديث : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها - 
فليأت الذي هو خير - وليكفر عن يمينه» . وأخرجه مسلمء كتاب: الأيمانء باب: ندب من حلف يميئًا 
فرأى غيرها خيرًا منها برقم )١760(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأما النوع الثاني فيستدل عليه بحديث: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغموس». أخرجه البخاري»› كتاب : الأيمان والنذور»› باب : اليمين الغموس». برقم (هلاكك) 
والترمذي. برقم .)۳٠۲١(‏ النسائي»ء برقم »)٤١١١(‏ وأحمد برقم (٥٤۸٦)ء‏ والدارمي برقم (175) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

والنوع الثالٹ : يشهد له قول الله تعالى : طلا يدك آل بلعو ف یتیگ وککن براخدگم ينا کسبت فاویگہ 
لَه عَمور حلم [البقرة ]۲۲٠:‏ ء وانظر تفسير ابن جرير (؟/ »)4١4‏ وابن كثير .)7517/١(‏ 


فَإِنْ قِيل كيف احبر محمد عن انيفاء المُاحَدةٍ بلغو اليمين بلفظة الرَجي 7" واتيفاء 
المُؤاحَذةٍ بهذا التوع من اليمينٍ مقطوعٌ به بنصٌ الكتاب وهو قوله - عر وجل -: لا 
ادكه أله للَمْوِ ف أَيِمَيمْ © [البقرة ]۲٠٠:‏ . فالجواب عنه من وجهِين : 

الأول: أن يمين اللَّمْو هي اليمينٌ الكاذبةٌ لكنْ لا عن قَضْدٍ بل طا أ و غَلَطا على ما ڈگ 
تَفُسيرّها إن شاء الله تعالى» والتَحَرُدُ عن فعله [مُمْكِنٌ في الجملة] (" وحِفْظ الثفس عنه 
مقدورٌ فكان جائرٌ المُاحَذة عليه لكنّ الله تعالى َفَعَ المُاحَذةٌ عليه " رَحمةٌ [منه] . 
وقَضْادٌ ولهذا يجب الاستِعْارٌ والتَوْبةٌ عن فعل الخطا والنَّسْياِء كذلك فَذَكَرَ محمد لفظ 
الّجاء ”" ليْعْلَمَ أن الله تَمَضْل برفع ا هذا التّوع بعدّما كان جائرٌ المُوَاحَْدَةٍ 
عليه . 


والشّاني: ١ال‏ المُؤْاحَذةَ ون كانت مُنْتَفِيةَ عن هذا التوع قَطعًا لكنَ العلمَ بِمُرادٍ الله - 
فال - من الَو المذكور غيرُ مقطوع به بل هو مَحَل الاجتهادٍ على ما تَذْكُ - إِنْ شاء اللّه 
تعالى - . 

والعلمُ الحاصِلٌ عن اجتهاو على " غالب الاي وأكقر كر © الظَن لاعلمٌ القع 
فاستعملَ محمّدٌ لفظةً الّجاء لاحتمال أنْ لا يكو مُرَادُ الله - تعالى - من اللَعُو المذكور 
ما أفْضى إليه (اجِتِهادٌ محمَّدِ) ”*2 فكان استعمال لفظ الرّجاءِ في موضعه 

(وقال الكرْخي) ”''' اليمينُ على ضَرْبِينٍ : ماض ومُسْتقبَلٍ» وهذه القِسْمَةُ غير 
صحيحة ؛ لأنَ من شرط صحَتها أن تكون مُحيطة بجميع أجزاء المقسوم IT‏ 
ولم يوجد بخروج الحالٍ عنها وأنّها داخلةٌ في يمين الغموس ويمين اللَمْو على ما نَذْكْرُ 
لب 77 يي حم داتع القت انض es E‏ 


. في المخطوط : «التراخي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «عنه». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

.»نع١«‎ : في المخطوط : «الترجي». (5) فى المخطوط‎ )٥( 

(۷) في المطبوع : «علم» . (۸) في المخطوط : «وأكبر». 

(49) في المخطوط : «اجتهاده» . )٠١(‏ في المطبوع : «وذكر الكرخي وقال». 
)١١(‏ في المخطوط : «المفسر». )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . 





كالرّيادة» فكانتٍ القِسْمَةٌ الصحيحة ما ذَكَرْنا لؤقوعِها حاصرةً جميعَ أجزاء المقسوم بحيثُ 
لا يَشِذٌ عنها جز وكذا ما دَكَرَ محمّدٌ صَحيحٌ إلا أنه بيَنَ كَل نوع بنفسه وحكمه ذَفْعة 
واحدةٌ ونحنٌ أَخَرْنا بِيانَ الحُكم عن بيانٍ التوع سَْقَا للكلام على التَرْتيب الذي ضَمُنّاه . 

انا يمينُ الغموس: فهي [اليمين] “ الكاذبة قَضْدًا في الماضي والحال على التفي أو 
على الإثباتِ وهي الخبّرُ عن الماضي أو الحالٍ فعلا أو ترا مُتَعَمَّدَا للكذب في ذلك 
مقرونًا بكر اسم اللّه تعالى نحو أن يقول : واللّه ما فعَلْتُ كذا وهو يعلَم أنّه فعَلّهء أو 
يقر ولك ف فلك كذ ريسل اال عله أن رل راما اغ د وهر 
يعلّمُ أنّ له عليه دَيْنَا فهذا تَفُسِيرُ يمين الغموس ”. 

اا انقو الست رعا ا ا هی ا الكاذيا خط اد 
عَلَطّافَى الماضى أو [فى] 7 لسن 1 ومن ان نيه عرد العافنى غو ارعان 
الظَنّ 0 الخد به كما أخبرٌ وهو بخلافه في التفي أو في الإثبات» نحو قوله : واللّه ما 
كلمت زيدًا وفي طَئْه أنه لم يُكَلّمْهه أو والله لَقد كلّمْتٌ زيدًا وفي ظَنّه أنه كلّمَه (وهو 





١ . زيادة من المخطوط‎ )١( 
ومعناه ما أقسم عليه الحالف وهو يعرف أنه كاذب فيما أقسم عليه» وبنحو من هذا المعنى» قال‎ )۲( 
رسول الله ية : «من حلف على يمين كاذبةء يقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال أخيه - لقي الله وهو‎ 
.)5569( عليه غضبان»› خر جه البخاري› كتاب: الأيمان والنذور. باب : عهد الله عز وجل › برقم‎ 
وابن ماجه.‎ .)١14( ومسلم. كتاب : الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم‎ 
)50557( كتاب : الأحكام» باب : من حلف على یمین فاجرة ليقتطع بها مالا برقم (۲۳۲۳)ء وأحمد برقم‎ 
. من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 

وأما كون هذه اليمين لها كفارة أو لاء فهذا محل خلاف . 

فرأى الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها. 

واستشهدوا بقوله َة : «حمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار 
من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» وهذا حديث إسناده حسن» أخرجه أحمد برقم 
)۸٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع رقم .)۳۲٤۷(‏ ورأى الشافعية أن 
فيها الكفارة لمن لا أن يقتطع بها مال امرئ مسلمء فإن فعل فلا كفارة له في ذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه 
لصاحبه ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك . 

وأما عن رأي الظاهرية فوافق ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها. 
(”) ليست فى المخطوط . 
)٤(‏ انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (595/1). 
(0) في المخطوط : «ظن» . 


بخلافه) "أو قال: واللّه إن هذا الجائى لزيد الما د وني اك يدنك 
م /٤[‏ ۱۷۹ ب] تَبيّنَ بخلافِه وار ع E‏ تلت حاف 
RS‏ 
ا ات لاواللّه» وټلی والل 
سَوَاءٌ كان في الماضي أو الحال أو [في] ”" المُسْتقبل ”4 . 

واماعندناء فلا لَغْوَ في المُسْتقبّل بَلِ اليمينُ على أمر في المُسْتقبّلٍ يمينٌ معقودةٌ وفيها 
الكمارة إذا حَيِتَء قَصَدَ اليمينَ أو (لم يقصِذ) ”'' وإِنّما اللّعْوُ في الماضي والحال فقَّطء 
وما ذَكَرَ محمّد على إثرٍ حكايَتِه عن أبي حنيفة أن اللَغْرَ ما يجري بين الاس من قولهم : لا 
واللّه وبّلى واللّه فذلك محمول عندّنا على الماضي أو الحالء وعندّنا ذلك لَغُوٌ فيرجغ 
حاصل الخلاف بيننا (وبين الشّافعيٌ) '' في يمين لا يقصِدُها الحالِف في المُسْتقبَلٍ عندنا 
يس بل فيه الكثارةً وعنةه [حي] لر ولا كثارة يها , 
يو ع مود 0 َي أو يقول e‏ 
EN‏ مو و وات بع و 
ومنهم مَنْ لايوجبٌ "2 . 
)١(‏ في | لمخطوط : «ثم بان بخلافه». (۲) في | لمخطوط : «لا على» . 
(©)ازيادة من الممخطورط , 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أن يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يتصور ذلك عنده في قوله 


لا والله ويل والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد.سواء كانت عل ماض أو مستقبل . انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ ١٥۳٤ء‏ 5":). 
(5) في المخطوط : «لا». (0) فى المخطوط : وبينه) . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط: «و». 
(9) معناه : هو ما حلف عليه الحالف في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. 
ورأي الشافعية فيه أنه لو عقد اليمين على شيء يظنه صدقًا فانكشف له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة 
وسواء في ذلك الماضي والمستقبل . 
واف اخابلةوااية ولخي عل أن إذا حلف الحالف عل أنه م يفعل كذ وكذا و أنه فعل كذا ركذ 
ووجد نفسه صادقا على ما حلف عليه فلا إثم عليه يه . ورأي الظاهرية في يمين اللغو أنه لا كفارة فيه ولا إثم 
مطلقًا . 





وجه قول هؤلاء: أن اللَغْوَ هو الإثمُ في اللّْةٍ قال اللّه تعالى : ولا سيفوا اللو أعرَضُوا 
عله [القصص :هه] أي كلام فيه إِنْمٌء (فقالوا: إِنّ) "'' معنى قوله تعالى : لا بواخدک أله 2 
فه ايميك © [البقرة :] أي لا يُواحِذَكُمُ الله بالإثم : في أيماكم على المعاصي بِنَفْضِها والجِنْثِ 
فا وان الله تعالى ج فل ف سيور ارا : لا يدك آل بو في ایمیک صلة قولِه 

عر وجل : «ولا موا آله عة لايم [أنت ترا وفوا اریخا بزب أَاي] 407 
[البقرة :4 ؟؟] . ) 

وقيل في القَصَة :لجل كان يشل أذ لايشتع المعروق ولا ابعل 
أقرباءه) “ ولا يُضْلِحَ بين التاس» فإذا أمِرَ بذلك يتعَلَلُ ا ا اغ 
ذلك» فأحبرَ اللّه تعالى بقوله - سبحانه -: لا بردم آنه بلغو ف آیگ4 الآيةَ لأت لا 

ا N VANO FS N‏ 
aN a‏ : ولك رادم یا كَسَبَتْ قُويَكُمْ 4 [البقرة ]۲٠٠:‏ وبقوله تعالى : 
#ولكن يَرَايِرُكُم يما عدم لين [المائدة »ها منهم من وب الكقارة لقوله تعالى في 
هذه الآية 4 i‏ : ذلك كَُمَدَرَةٌ ایمیک إِذا ڪلف 4 [المائدة :6 أي حلفتم 
وحَينُّْم؛ ومنهم مَنْ لم يوب فيها الكفارةَ أصلا لما نَذْكْرُ - إِنْ شاء اللّه تعالى - في بيانٍ 
كم اليمينٍ . 

وجه فول الشافعي: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنّها سَّئِلَتْ عن ب يمين الغو فقالت : 
فى آذ يقول الكل قن كلديه :لآ واللهر وى وه ارعن عطاء رضي الت اله ل 
عن يمين اللَعْو فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله بيا قال: «هو كلام 
الرّجُلٍ في بيقه لا واللّه وبلى والله؛ ” فتَبَتَ موقوقًا ومرفوعًا أنّ تَفْسيرَ يمين اللَعْوِ ما قُلْنا من 





)١(‏ فى المخطوط : «وحجة». (۲) فى المخطوط : «فكان». 

(۳) في المخطوط : «الآية» . (4)فى المقطرط :ايسان 4 

(4) ليست في المخطوط . ١‏ ْ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب: طلا ودگ اله الغو في یسیک ولك). برقم 
(577)» وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: لغو اليمين برقم (2)7"75554 وابن حبان /٠١(‏ 
c(٦‏ برقم »)٤۳۳۳(‏ وسعيد بن منصور »)٠١ /٤(‏ برقم (۷۸۱)» والشافعي في مسنده )75117/١(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(۷) انظر ما قبله. . 


غير فصل بين الماضي والمُسْتقبّلٍ فكان ن لَعْوًا على كَل حال إذا لم يقصِذه الحالف؛ ولال 
الله تعالى قابّلَ يمينَ اللو باليمين المكسوبة بالقلب بقوله عَرّ وجل : لا بواخدک اله ْو 
ف ايميک وکن رادم با كَسَبَتْ يكم € [البقرة :6 والمكسوبة هي المقصودةٌ فكان غيرٌ 
سريت SS‏ 
ولناء قوله تعالى : لا يود ال بلعو فہ لك وکن وڪم يما قم الأب 4 
[المائدة :64] قبل يمين اللَعْوِ باليمين المعقودة وفَرّقَ بينهما في المُؤاخذة ونميهاء فيجبٌ أن 
تكو يمين اللْغْوٍ غير اليمينٍ المعقودة تحقيقا للمُقَابَلةَ» واليمينُ في المُسْتقبَلٍ يمين 
معقودةٌ سَّواءٌ ود القضدٌ أو لا؛ ولأ الغو في اللّةِ اسم للشّيء الذي لا حقيقة له . قال 
عي : لا يمعو فا لما ولا يما [الواقعة ]٠٠:‏ أي باطِلاً . وقال - عَرّ وجل 00 
ة: #وآلْموًا فيه عك تغل [نصلت ]٠٠:‏ وذلك فيما قُلّْنا وهو الحلِف بما لا حقيقة 

e وي‎ ear د‎ 

وكذا ما يجري على اللّسانٍ من غير قَضْدٍ [لكن] في الماضي أو الحالٍ فهو مِمّا لا 
حقيقة له فكان لَعُوًا؛ٍ ولأنَّ اللّعْوَ لما كان هو الذي لا حقيقة له كان هو الباطل الذي لا 
حُكمَ له فلا يكونٌ يميا معقودةً أن لها حُكمًا . ألا تَرَى أن المُؤْاحَذةً فيها ‏ ثابتةٌ وفيها 
الكفارةٌ بالنَصٌ؟ فدَلَ أن المُراد من اللّغْوِ ما قُلُناء وهكذا رُوِيَ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله 
عنهما في تَفْسيرٍ يمين اللَغْو : هي أن يَحْلِفَ الرَّجُل على اليمين الكاذبةٍ وهو يَرَى أنه 
صادق" و آذ الخزاة من افا رضي اللاو ا 7 ورا عه 
أن يمينَ [5/ ۱۸١‏ |] اللعْو ما ي يجري في كلام التاس: لا واللّه وبَلى واللّه في الماضي لا 
في المُسْتقبّلٍ» والدّليل عليه أنّها فسَّرَنها بالماضي في بعض الرّواياتِ . 

(ورُوِيَ عن مَطر عن رجل قال : دخلت أنا و) ”عبد اللّه بن عْمَرَ على عائشة رضي 
الله عنها فسّألتها عن ب يمين اللْغْو فقالت : قول الرَجُلٍ فعَلْنا واللّه كذا وصََّعْنا واللّه كذا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «منها» . 
(۳) لم أجده من حديث ابن عباس » وأخرجه الطبري في تفسيره (504/5)» عن إبراهيم النخعي» قال : 
Es MS MS‏ 


كاذب فذاك يؤاخذ به : 


(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لمّا سألها» . 


تحمل تلك الرُوايةٌ على هذا ”" تَوْفِيَا بين الرّوايتيْنٍ إذ المُجْمَل ع على المَفْسَرِء 
وا : إن اللّهَ - سبحانه وتعالى - قابَلَ اللَعْوَ باليمين المكسوبة : فقول : في تلك الآيةٍ 
قابَلّها بالمكسوبة» وفي هذه الآية قابَلّها بالمعقودة» ومَتَى a,‏ 
كان أولى من الحمْلٍ على التَعارْضِ فَتَجْمَعُ بين حُكم الايتينٍ فتقول : يمين اللغْرِ التي هي 
غي مكسوبة وغير محقودة» والمُخالف عَطل | إحدى الآيتيْن فنا أسعَدٌ حالاً منه . 

وأفا: قوله تعالى : #ولا لوا الله عر مص ا 
رُوِيَ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن ذلك تي ايداف على الا ا 
وولا ملوأ أله 1 يس لل کیا یدو ۰آ لا يفو أذ لابوا اكور 
اام ا سي GE‏ : «ولا يأل ولوأ ألقضل مك 
ولسع أن بوا أولي أن [الشور : ] أي لا يُؤْتَوًا و أنْ تكو الآية عامّةً أي : لا 
تخلفوا لكي تبروا فتَجعَلوا الله عرْصة بالجنْثِ بعد ذلك بتر التغظيم برل الوفاء باليمينِ؛ 
يقال : لان عُرْضة لتاس أي لا يُحَظّمونّه ويقعونَ فيه فيكونُ هذا هيا عن الحلِف باللّه 
تعالى إذا لم يكن الحالِفٌ على يَقين من الإصْرارٍ على موجب اليمينٍ وهو البرٌ أو غالب 
الرآي والله - عر وجل -أعلَمْ . 

واا اليمين المعقودةٌ فهي: اليمينُ على أمر في المُسْتَقبَلٍ نميا أو إثبائًا نحو قوله : [وَاللّه لا 
أفْعَلَ كذا وكذا وقوله] ورلله لأنا E‏ 

وأا كن اليمين بالنه تعالى: فهو اللَفْظُ الذي يُسْتعملٌ في اليمين باللّه تعالى» وأنّه 
(مُرَكَبٌ من) ‏ المّْسَمِ عليه والمُقْسَمِ به» م الم نْسَُ به قد يكونٌ اسمًا وقد يكونٌ صِفة 
والاسمُ قد یکو مَدُكورًا وقد يكونٌ محذوفًا و[المذكورٌ] *© قد يكونُ صَريحًا وقد يكونٌ 
كناية . 

أمَا الاسم صَرِيحًا (فهو أن يَذْكُرَ اسمًا من أسماء اللّه تعالى) “ أي اسم كان سَواءٌ كان 





)١(‏ في المخطوط : «هذه؛ . (۲) في المطبوع : «الماضي». 
)٤( EC‏ في المخطوط : «مؤلف عن» . 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : افذكر اسم الله تعالى صريحًا» . 


اسمًا خاضًا لا يُطْلَقُ إلا على اللّه - تعالى - نحوٌ: [و] ”'' اللّه والرّحمَّنء أو كان يُطْلَّىُ 
وبي اب N‏ او لوو يحي عد عو 
لأنّ هذه الأسماءَ وإِنْ كانت تُطْلَّقُ على الخلقٍ ولكنْ تُعَيّنُ الخالق مُرادًا بدلالة القسَّم؛ إذ 
الق (بغير الله تعالى) لا جو فكان القَاهر أله أراة به اسم اله تعالى حا لكلا 
على الصَّحَةٍ (إلا أنْ يَنُويَ) ”© به غيرَ الله تعالى فلا يكونُ يميئًا لأنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلام 
فيُصَدَقُ في أمر بينه وبين رَه . 

وحُكِيَ عن بشر المريسيّ فيمَنْ قال: والرَحمَنٍ آنه إنْ قَصَّدَّ اسم الله تعالى فهو حالف 
وإِنْ أرادَ به سورةً الرّحمّنِ فليس بحالِفٍ فكأئه حَلْفَ بالقرآنِ» وسَواءٌ كان القِسَمْ بِحَرْفٍ 
الباءِ أو الواو أو البَاءِ بن قال: باللّه [والله] ”© أو تاللّه ؛ لأنّ القِسَمَ بكلّ ذلك من عادة 
العرّب ”" وقد ورد به الشَّرعٌ أيضًا قال الله تعالى : ول رتا ما گا مَشْرِكينَ € [الأنعام :۲۳] 
وقال: وبا كيد أصتم © [الابياء :۷ه] وقال تعالى حبرا عن إخوة يوسّف : الوا 
َل فوا تَوْحكُرٌ بوش [يوسف :هه وقال - عر وجل -: 6ار لقت رسا إك امَو : 
ك4 [النحل ]٠۲:‏ وقال - عَرٌ وجل -: «وََقْسَمُوا لله [النحل: ++ [وقال - عَرّ وجل - : 
ل لفوت بال © [التوبة :<ه] ]7 

وقد رَوَيّنا عن رسول الله ا أنّه قال : «لا تخلفوا بآبائكم ولا بالطواغیتِ» فمَنْ كان منكم 
حالِفًا فلْيخلِف بالله أو ليد  »‏ (إلا أنّ) "" الباء؛ هي الأصل وما سواها دَخيل قائمٌ 
مقامّهاء فقول الحالف باللّه : أي : أَخْلِفٌ باللّه ؛ لان الباة حَرْفٌ إأصاتي وهو إلصاق الفعلٍ 
بالاسم ورَنْط الفعلٍ بالاسمء والتخويود يُسَمَونَ الباء حَرْفَ إلصاق وَحَرْفٌ الرّبْطٍ وحَرْفٌ 
الآلة وَالتسْبيب» ٠‏ فإك إذا قُلْتَ كتبتُ بالقلّمٍ فقد ألصَفْتَ الفعلَ بالاسم ورَبَطْتَ أحدّهما 





0 (۲) فى المخطوط : «غيره أيضًا». 
(۳) في المخطوط : «بغيره». (5):فى المخطوظ : :#وإن نرى؛ 
(8) زامن الط : (5) فى المخطوط : «الناس». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «ليذر». 


(9) أخرجه البخاري› كتاب : الآداب» باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً. .. برقم »)٦۱۰۸(‏ 
ومسلم» کتاب: الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم »)١145(‏ والترمذي» برقم 
«c(\o£)‏ والنسائي, برقم )£ ؤرة 7" من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ في المخطوط: «و). 


ةي سس gp‏ 
بالآخر فكان القَلم آله الكتانة وسا واا فإذا قال : «بالله» فقد ألصّقّ الفعل 
المحذوفٌ وهو قوله: احلِفْ بالاسم وهو قولّه : باللّه وجعل اسم اللّه آلةَ للحَلِفٍ وسببًا 
ا عه ونه 7 o‏ ا و - 
يُتَوَصّل به إليه إلا أنه لما كثْرٌ استعمال هذه اللفظة أسْقّط قوله : أخلف واكتفى بقوله : بالله 
كما هو دَأْبُ العرّب من حَذّفٍ البعض وإبقاءِ البعض عند كثرة الاستعمال إذا كان فيما بقيّ 
ليل على المحذوفٍ كما في قولهم : باسم اللّه ونحو ذلك وإنّما خفِض الاسم لأنّ الباء 
من حُروفٍ الخمّض والواؤٌ قائمٌ مقامّه "“ فصار كأنّ الباء هو المذكورٌ وكذا الثّاءُ قائمٌ مقام 
الواو فكان الواوٌ هو المذكورٌء إلا أن الباء تُستعمل في جميع ما يُقْسَمْ به من أسماء الله 
وصهاته . 

وكذا الواوٌ. فأمًا[4/ ۱۸١‏ ب] النَاءُ (فإته لا يُستعمل) '"' إلآ في اسم الله تعالى تقول 
تالله ولا ب ول م ا ا يد 
هذه الأدّواتٍ بأنْ قال : اللّه لا أفْعَلُ كذا يكونُ يميئاء لمارُويّ: أن رسول الله يه حَلفَ 
إلا ين نيو أرزية بن زان سبي للق امال ايلا وبال اليا زفت E‏ 
واحدة؟2”*' وبه تَبينَ أن الصَحيحَ ما قاله الكوفيّونَ ا و 
كله) 207 د ذَكَرَ الله بالكسْر وهو أفْصَحٌ العرب يل وكذا روي عن ابن عُمَّرَ و ") غيره من 
الصحابة أنه سَألَه واحدٌ وقال له : كيف أصبَحْتٌ قال : «حَيْر عافاك اللّه؛ بكسْر الرّاءِ . 

ولو قال: «للّه» هل يكونٌ يميئًا؟ لم يكر هذا ذ في الأصل وقالوا اليد ؛ لأنّ 
الرَاء "© توضَعٌ موضع اللام يُقال dg CT‏ . قال اللّه تعالى فى قِصَّدٍ 





فِرْعَوْنَ: ءامن مم # [إطه ]۷٠:‏ وفي موضع آخَر : منم بو # [الأعراف : E‏ 
07 / 

(1) في المخطوط : «مقام الباء». (۲) في المخطوط : «لا». 

(۳) في المخطوط : (يعرف» . () في المخطوط : «بالبتة) . 


0( اة أبو داود» كتاب: الطلاق. باب : : في البتة. برقم »)۲۲۰٢(‏ والترمذي» برقم )1۷¥( 
وابن ماجه› برقم .)٠ ٠٥١(‏ وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم ( ) من حديث ركانة بن عبد يزيد 
رضي الله عنه» وهو ضعيف» ومعنى طلقها ألبتة : E‏ طلقها ثلاثًا . 

(5) في المخطوط : «لأنه» . (۷) و ايو المخطرط: «أنْ). 

(۸) في المخطوط : «الباء» . 


ولل وك تعيض ا العا ادا أذ هذا 
نع الأ ناء الاد بالل الى لا بطل على غيره: 

وأمًا الصفة فصِفاتٌ الله تعالى مع أنها كلها أزلية 3" على ثلاثة أقسام : 

منها: ما لا يُسْتعملٌ في عُرْفِ التاس وعاداتهم إلا في الصّفَةٍ نفسها فالحلِف بها يكو 
ومنهاء ما يُسْتعملٌ في الصّفةٍ وفي غيرها استعمالاً على السّواءٍ فالحلِف بها يكونٌ يمينا 
َأيضًا] © . ۰ 0 

ومنها: ما يُسْتعملٌ في الصّفَةٍ وفي غيرها لكنٍ استعمالّها في غير الصّفَةٍ هو الالِبُ 
للف مال گن يمنا : ١‏ ۰ 

وعن ‏ مَشاپخنا مَنْ قال : ما تَعارَقَّه الاس يميئًا يكونٌ يميئًا إلا ما ورَدَ الشَرعٌ بالتهي 
عنه وما لم يتعارّفوه يميئًا لا يكونٌ يميئًاء وبيانٌ " هذه الجملة إذا قال: وعِرة الله 
(وعَظّمة اللّه) ”" وجَلالِهِ وكبّريائه يكونٌ حالِقًا؛ لأنّ هذه الصَّفاتٍ إذا كرت في العُرْفٍ 
والعادة لا يُرَادُ بها إلا نفسّها فكان مُرادُ الحالِفٍ بها الحلِف بالله تعالى» وكذا النّاس 
يتعارّفونَ ”* الحلِف بهذه الصَّفاتٍ ولم يرد الشَرعٌ بالتهي عن الحلف بها . 

وكذا لو قال : وقُدْرةٍ اللّه تعالى وقوّتّه وإرادَتّه ومَشيئَتِه ورضاه ومَحَبّيَِه وكلامه يكونٌ 
حالِقًا؛ لأنّ هذه الصَّفاتٍ وإِنْ كانت تُسْتعملٌ في غير الصّفةٍ كما تُستعمل في الصّفَةٍ لكنّ 
الصفة نعي تَعَيَنَتْ مرادة بدلالةٍ القسَم ؛ إِذْ لا يجوز القسَمُ بغيرٍ اسم الله تعالى وصِفاته فالظاهر 
رادأ الغة بقرينة الق وكذا الاس يمو بها في المتمارب " فكان اليك بها 


ولو قال: وَرَحَمة الله أو عَضَّبه أو سَحطه لا يكون هذا يميئًا؛ لأنه يُرَادُ بهذه الصفاتِ 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المطبوع : «لذاته».‎ )۳( 
فى المخطوط : «وتأتى»..‎ )٦( . فى المخطوط : «من»‎ )0( 
فى المخطوط : «وعظمته». (۸) في المخطوط : «تعارفوا».‎ )۷( 


(9) فى المخطوط : «العادات». 


e 0> 


افا یا فاا را ها الج قال الال الاك اد ف 
للود [ال عمران ]٠٠۷:‏ والغضّبٌ والسَخَط يُرادُ به أنَرُ الغضّب والسَحَطٍ عادةً وهو العذابُ 
والعُقوبة لا نفس الصّغةٍ فلا يصيرُ به حالِفًا إلا إذا نَوَى به الصّفةَ . وكذا العرّبُ ما تَعارَفَتِ 
القِسّمَ بهذه الصّفَاتٍ فلا يكوك الحلِفٌ بها يميئّاء وكذا وعِلّم اللّه [لا يكونٌ يميئًا] 7 
مو ولا ان ركوة سنا رونا ا رعا ال ا عق 
كالعِرَةٍ والعظمة . 

ولنا: أنه يراد به (المعلوم عادة) ريال «اللهمٌ اغْفِرْ آنا علمّك فينا» أي : معلومّك ينا 
ومن رَلأتّئا ويُقال: هذا علمٌ أبي حنيفة أي معلومّه؛ لأنَّ علمَ أبي حنيفة قائمٌ (بأبي 
حنيفة) لا يُزايله» ومعلومٌ الله تعالى قد يكونٌ غير اللّه تعالى من العالِم بأعيانِها 
واغزاضها والسعدومات كليا4 01 الكو معا قاذ ركوذ الحا به يمينا إلا رذا اراب 
التق وك ا ل كتخا وق ا م الله > مالیا يكون ادون 
ا ۰ 

وسيل مخ دغ فال وَسُلْطَانٍ الله فقال: «لا أرَى "'" مَنْ يَحْلِفُ بهذا» أي لا يكونٌ 
يميئًا . وَدَكَرَ القدوريٌ أنه إِنْ أراد بِالسُّلْطانٍ القّدْرةَ يكونٌ حالِمًا كما لو قال : وقَدْرَةٍ الله وإِنْ 
أراد المقدورّ لا يكونٌ حالِمًا لأثه حَلِف بغير اللّه. 

ولو قال: «وأمانةٍ اللّه» ذَكَرَ في الأصل أنه يكونٌ يميئاء ودَكَرَ ابنُ سماعة عن أبي 
نوست أله لا ركوون ا وذَّكَرَ الطحاويٌ عن أصحابنا جميعًا أنه ليس بيمين . 


(وجه ما ذكره الطّحاوي: أنّ) 7" أمانة الله فرائضه التى تَعَبَّدَ عِبادّه بها من (الصَّلاةٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (917//1)» مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)۲٤١‏ 

(*) مذهب الشافعية : أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى كال رحمن والرحيم وبجميع صفات ذاته 
كعزة الله وجلاله وعلم الله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ 475 , 577). 

(4) فى المخطوط : «المتعارف من عادة الناس» . 

(0) فى المخطوط : ابه . 

(5) في المخطوط : «يتعارفوا القسم فعلم الله تعالى لا يكون يميئًا بدون القسم». 

(۷) في المخطوط : «أدري» . (۸) في المخطوط : «لأن». 


ےر سے ا1 ر 


وغیر) ذلك قال الله تعالى : #إِنًا عرسا الْأمائةَ [ عل اموت والأرض وَأَلْجِبال 
ت OF‏ سفق مها وسملها الإذ 08 ۳ [الأحزاب :۷۲] (فکان حَلِمًا) ‏ بغير ر اسم 

n معني‎ 

وخبة ما ذُكره في الأصل: أن الأمانة المُضافة إلى الله تعالى عند القسّم يُرادُ بها صِمْنّه 
الأترى أن الف هرد اماد الله تقال وله اسم شتی من الآمانة؟ فكان لمرد بها 
عند الإطلاق خصوصًا في موضع القسّم صِفة الله. 

ولو قال [5/١8١أ]:‏ ل للها فهو يميه لآن العيد ي لها كذ 5 قضان كانه 
قال : ويمين الله وذلك يمينٌ فكذا هذا . 

ولو قال : #باسم اللّه لا أفْعَلَ كذا» يكونٌ يمينًا كذا رُوِيّ عن محمَّدٍ؛ لأنّ الاسمَ 
والمُسَمَى واحدٌ عند أهلٍ السَنّةٍ والجماعة فكان الحلِفُ بالاسم حَلِقًا بالدّاتِ كأنّه قال : 
باللّه . 

ولو قال: ووَجْه اللّه فهو يمينٌ كذا رَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسّف عن أبي حنيفة لأن 
الوجة المُضاف إلى اللّه - تعالى - يُرادُ به الذاتُ قال تعالى : 8 كل سَيْءِ هَالك إلا مه4 
[القصص: ۸۸] أي ذائّه» وقال عَرّ وجل : وبق وَج ريك ذو أل والْإكرارٍ © [الرحمن :۲۷] أي 
ذائه . وذَّكَرَ الحسَنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة أن الرَجُلَ إذا قال : ووَّجْه اللّه لا أفْعَل كذا ثم 
نكل آنها لمت سيو ويك ابن تج : إنّها ليسث من أيمانٍ الئاس إِنّما هي “ حَلِفَ 
السَمَلةَ» ورَوَى المُعَلّى عن محمّد خان : لا إِلَّهَ إلا اللّه لا أفمَلَ كذا وكذا لا يكونٌ يميا 
الأ ينوي يميءًا) . وكذا قوثه : سبحان الله واللّه أك لا أفْمَلُ كذا؛ لأنّ العادة ما 
ا TO CEE‏ على ريع ENN‏ 
ارك ابسن EE‏ 

ومن مكو فيك ر ی ا و » (الدمن ينان الت ا 
تُستعملٌ إلا في الصّفَةٍ فكان الحلِفٌ به يميا كقوله : وعَظمة الله [وجَلالِه] ”" وكبريائه . 


. في المخطوط : «وغيرها». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «فكأنه حلف».‎ )٤( . زاد في المخطوط : «الآية)‎ )۳( 
في المخطوط : (هوا. () فى المخطوط : (إذا نوى».‎ )٥( 


(۷ السك :فى المخطوط , 


YW (<‏ 7( 
ولو قال: وعَمْرٍ الله لا أفْعَل كذا كان يميئًا؛ لأنَ هذا حَلِفٌ ببقاء الله وهو لا يُستعمل 
إلآفي الصَّفةٍ وكذا الحلِف *' به مُتَعارَفَ قال الله - عر وجل -: لمر نهم فى س 
يعْمَهُونَ4 [الحجر :۷۲] . وقال طرّفة : 
لَعَمْدْك إِنّ الموت ما أخطأ الفتى (لكالطوَلٍ المُرْتَى)”"' وثئياه باليدٍ 
ولو قال: وا م الله لا أْعَلُ كذا (كان يميئا) "؛ لأنّ هذا من صِلاتٍ اليمينِ عند 


البِصْريّيْنَ قال رسول اللّه ية في زيدٍ بن حارثة رضي الله عنه حين أمَرّه في حَرْب 
0 


وقد بَلَعّه الطعنٌ : ويم الله لَخَلِيقَ للإمارة ٠"‏ "' وعندٌ الكوفيِينَ (هو جَمْعٌ اليمين 
تقديه) ”"' وأيمُن الله إلا أن اتود أُسْقِطَّتْ عند كثرةٍ الاستعمال للتَخفِيفٍ كما في قوله 


رر ار 


تعالى : « نیئا وَل ي ين انىك € [النحل : الازوالايف جع يمير كاه قال : ويمين الله 
وإنّهِ حَلِف باللّه تعالى لأنّ العرَبَ تعارَفنّه يميئًا قال مرو اليس : 
فَقُلتُ: بمين الله أب قاعِدًا ‏ وإنْ قُطِعَتْ رأسى لَذَيْك وأوصالي 
حَلَفْتُ لها بالله حَلْفةَ فاجر اا عن حيلف لذ ال 
[فقالت: يمين الله ما لَك حيلةٌ ٠‏ وما أن أرَى عنك الغواية تَنْجَلي] "° 


فقد استعملّ امو القيّس يمين الله وسَّمّاه حَلِفًا باللّه. ولو قال : وح الله لا يكونٌ 
حالِفا في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وإحدى الرُوايتيِنٍ عن أبي يوسف. وروي عنه رواية 
أخرى أنه يكونٌ يميئًا . 

ووخجهها”''' أن قوله: وح الله وإِنْ كان إضافة الح إلى الله تعالى لكنّ الشّىءَ قد 


)١(‏ في المخطوط : «القسم». (۲) في المخطوط : «لك الطول المرجى». 

(۳) في المخطوط : «فهو يمين». )٤(‏ فى المخطوط : (مرّة». 

(6) فى المخطوط : «الإمارة». 

. (5) أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ية برقم (١۳۷۳)ء‏ 
ومسلم. كتاب : فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم 
(© والترمذي» برقم »)۳۸۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في المخطوط : «جميع اليمين بقدرة الله . 

ETE‏ الق «وقالت عنيزة»» وليست في المخطوط. وإنما البيت لامرئ القيس أيضًا. 
(9) هذا البيت تقدم : فى المخطوط بعد قوله: اا 

. في المطبوع : «(ووجهه)‎ )٠١( 


يُضافٌ إلى نفسه في الجملةٍ» والحق من أسماء اللّه تعالى فكأنّه قال : واللَهِ الح . 

ولهُماء أن الأصلّ أن يُضاف الشَّيءٌ إلى غيره لا إلى نفسه فكان حَلِفًا بغيرٍ اللّه تعالى 
[فلا يكونٌ يميئًا] “ ولأنّ الحقّ المُضافٌ إلى الله تعالى ني الام ل A‏ 
لله - تعالى - في عُرْفِ الشَرع . ألائَرَى أنه سيل رسول اللّه بي فقيل له: ما حى الله 
على عِباده؟ ل ا ' ولا يُشْرِكوا “به شيئًا» ' “ والحلف تاد الله وطاعدة 
کن 

ولو قال: «والحقٌ» يكونٌ يميئًا؛ لأنّ الحىّ من أسماء الله تعالى قال الله تعالى : 
ويعلموَ أن أنه هو ْح مين [النور ]۲٠:‏ . وقيلَ : إِنْ نَوَى به اليمينَ يكونٌ يميئًا وإلآ فلا ؛ 
لأن اسم الحقٌّ كما يُطْلَقُ على اللّه - تعالى - يُطْلَّقُ على غيره فيتِف على النيةِ . 

ولو قال: حقًاء لا رواية فیه» واختلف المشایځ قال محمد بن سَلَمة : لا یکو يميئا؛ 
لن فونه او : صِدْقَاء وقال أبو مُطيع : ؛ هو يمي لن الى من أسماء اللهات 
ا تقر له عنقا فول وال 

ولواقال: أقئ بالل أو ايت ]و آعم بالل او آعم بالل اذ با ع رفا 
الشّافعيٌ : لا يكونٌُ يميئًا إلا إذا نَوَى اليمينَ لأنّه يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال [فلا بُدَ 





N 

ولتاء أنّ صيغة أَفْعَلُ للحال حقيقة وللإستقبالٍ بقَريئةِ السّين وسَوْفَ وهو الصحيح فكان 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «من». 
(۳) في المخطوط : «تعبدوه؛ . )٤(‏ في المخطوط : «تشركوا». 


(0) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: اسم الفرس والحمار برقم (2))5855 ومسلم. 
كتاب : الإيمان» باب : الذلل نعل انس ماك دعل ات حن دخل الجنة برقم (١۳)ء‏ والترمذي» برقم 
(5655).» وابن ماجهء برقم (0© والنسائي في الكبرى (۳/ 57 2)5 برقم (۷)» وابن حبان 
(4٤1 /1(‏ برقم ١(‏ 1°(« والطبراني في الكبير EA ٠(‏ برقم (۸۱)» وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(١//ا/ا).‏ برقم )١656(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

)0 انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء (۳/ ›»)۲٣۳۷‏ الهداية ()۲/ 14۸( المختصر ص 
.)5١6(‏ 

(۷) مذهب الشافعية: أن «أَمْسِهُا لين بين وأقسم بالله يمين إن أرادهاء وإن أراد الموعد»ء فليست 
بيمينء وأشهد بالله إن نوی اليمين فيمين» وإن لم ينو يميئاء فليست بيمين . انظر : الأم (۷/ ١٦)ء‏ مختصر 
المزني (ص .)59١٠‏ 


هذا إخبارًا عن حَلِفِه باللّه للحال وهذا إذا ظَهّرَ ا AR a‏ قالة انيم ار 
أخْلِفٌ أو أشهّدُ أو أعزِمٌ كان يميئًا [في قول أصحابنا القلاثة] ”'' (وعند زُفَرَ لا يكون 

وه قوله. أله) " إذا لم يَذْكُرِ المحلوفٌ به فيحتملٌ أنه اراد به الحلِف بالله» ويحتملٌ 
أله أراد به الحلِفَ بغير اللّه تعالى فلا يُجْعَلُ حَلِمًا مع الشَّكُ . 

ولناء أنّ القسّمٌ لما لم يَجز ١8١ /٤6[‏ ب] إلا باللّه - عَرّ وجل - كان الإخبارٌ عنه إخبارًا 
عَمّا لا يجورٌ بدونِه كما في قوله تعالى : وسل الْمَرَيهَ الى تًا فېا [يوسف :۸۲] ونحو 
ذلك ولأنّ العرّبّ تَعَارََتِ الحلِفَ على هذا الوجه قال الله تعالى : «يََلِمُونَ كم لرضوا 
عَم © [النوبة :45] ولم يمل : «باللّه» وقال - سبحانه وتعالى -: دا لهك الْمتَفِقُوتَ الوأ 
شد إَِكَ َسُولُ أ [المنائقون ]١:‏ فالله - سبحانه وتعالى - سَّمّاه يميئًا بقولِه تعالى : 
أضذوا اينبم جد [المجادلة ]٠١:‏ . وقال تعالى : #إذ أفموا يرما ميك [القلم :1۷] ولم 
يَذْكُرْ «بالله» ثُمَ سَمَاه قَسَمّا والقسَمُ لا يكونٌ إلا باللّه تعالى في عُرْفٍِ الشرع . 

واستدل محمد بقوله: 3 فون [القلم :14] فقال : أقيكونٌ الاستثناء إل في لشن 
وفيه نَظرٌ لأنَ الاستثناء لا يَسْتَدْعي تَعَدُم اليمين لا مَحالة وَإِنّما يَسْتَدُعي الإخبارٌ عن آمر يد 
يفعلّه في المُسْتقبّل كما قال تعالى : «ولا رن سىء إن امل 51ل عدأ © إل أن يسا 
را € [الكيف ۲٤-۲۳:‏ وقولّه : أعزِمٌ: معناه أوجبٌ» فكان إخبارًا عن الإيجاب في 
الحالٍ وهذا معنى اليمين . 

وكذا لو قال : عَرَّمْتُ لا أفْعَّل كذا كان حالقًا . 

وكذا لو قال : آلَيْتُ لا أفْعَلُ كذا؛ لأنّ الأليّةَ هي اليمينُ . 

وكذا لو قال: عَلَىَ نَذْرٌ أو نَذْرُ الله [فهو يمينٌ] ”*' لقوله كَل: «مَنْ نَذَّرَ وسَمَى فعليه 
الوفاءً بما سَمّىء ومن نَذَرَ ولم يُسَمٌّ فعليه كقارة يمين» 0 





. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «خلافا لزفر لأنه»‎ )١( 

: © فى المخطوط: «آن» . )٤(‏ بدله فى المخطوط : «الآية» . 

(0) ليست فى المخطوط . 1 

: )47 /۲( أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ١٠)ء وقال: غريب . وقال ابن حجر في «الدراية»‎ )١( 
لم أجده. ظ‎ 


ea yw © 


وقال َة : «التذرُ يمين وكَقَارَنّه كفّارةٌ اليمين» ”"“ ورُوِيّ أن عبد اللّه بن الزبير قال : 
َتَنْتَْهِينَ عائشة عن بيع رباعِها أو لأَحْجُرَنَ عليها . (فبَلَعَ ذلك عائشة) " فقالت: أو قال 
ذلك؟ قالوا: َعَم : فقالت : لله عَلَىَ ندر إنْ كلَمْتُه أبَدا .١‏ فأعتقٌ عن يمينها عبدًا وكذا قوله: 
عَلََ يمِينٌ» أو يمين الله . [في قول أصحابنا القلاثة] . وقال زُفَرُ: له ”“ عَلَىَ يمينٌ لا 


وَخهُ قوله على [نحو] ”ما دّكرنا فيما تَقَدَة: أنَّ اليمينَ قد يكونٌ باللّه وقد يكو بغير 


اللّه تعالى فلا يَنْعَقِدُ يمينا بالشَّكُ . 


ولناان قوله: اعَلَىَ يمينٌ» أي يمينٌ اللّه؛ إِذْ لا يجو اليمينُ بغير الله تعالى وقوله : يمينُ 
الله دونَ قوله : عَلَىَ يمينٌ فكيف معه ”؟ أو يُقال: معنى قوله : عَلََ يمينٌ أو يمين الله 
أي عَلَيَ موجبٌ يمين اللّهء إلا أنّه حَذَفَ المُضافٌ وأقامَ المُضاف إليه مقامّه طلا للتَخَفِيفٍ 
عند كثْرةٍ الاستعمال . 

ولو قال: عَلَىَ عهدٌ اللّه أو ْمَةُ الله أو ميثاقه فهو يمين لأنّ اليمِينَ باللّه - تعالى - 
عهد الله على تَحُقِيقٍ [فعل] أو نَفيِهء ألا د ری إلى قوله تعالى : وفوا سهد أله لذا 
عَْهَدثّر 4 [النحل:41] ّم قال - سبحانه وتعالى -: ولا لضو اَن بد يدها( [النحل 
] وجْعِلَ العهدٌ يميئًاء والذّمَةُ هي العهدُ» ومنه أهل الذّمَةٍ أي أهلّ العهدٍ والميثاق» 
والعهد من الأسماء المُتَرَادِفة . 

وقد روي : أ رسول الله يكل كان إذا بَعَكّ جما جَيّشا قال في وصيته : «إتاهم وإِنْ أرادوكم أن 
تُنطوهم ذم الله وة رسوله فلا ُغطوهم» © أي عهد الله وعهد رسوله ولو قال: إن فعَلً 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد برقم »)١1889(‏ واللفظ له» وبنحوه أخرجه مسلمء كتاب : النذرء باب: في 


كفارة النذر برقم ,)١56(‏ وأبو داود» برقم «((TTYTT)‏ والترمذي» برقم (م؟ مال والنسائى برقم 
(۳۸۳۲). والبيهقي /١١(‏ 55)» والطبراني في الكبير (۲۷۲/۱۷)ء برقم (957) من حديث عقبة بن 


عامر رضى الله عنه . 

(0) فى المخطوط : «فبلغها ذلك». © السك اقل الامخطوط . 
(4) في المخطوط : لك (8) زياف فين ا 

(5) في المخطوط : امع (۷) زاد في المخطوط : «فعل» . 


0 أحرجه أبو حنيفة ني سسنده ص ))۱٤۷(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ 1(« حديكث ,)١51١*(‏ والطبراني 
في الأوسط 7 N‏ ا ت( من عدية ا 


لس يوون 


كذا فهو يَهوديٰ أو نصٌرانيٌ أو مَجوسيٌ أو بَرِيءٌ عن '“ الإسلا م أو كافرٌ أو يعبّد من دونٍ 
OD‏ لقنت :ركد a NG‏ المخباناءتوالقات أنه 
ايكون بم نوهو فول O‏ 

وجه القياس: آنه عَلَقَ الفعلَ المحلوفٌ عليه بما هو معصية فلا يكونٌ حالِمًا كما لو قال : 
إن فعَلَ *'2 كذا فهو شارب خمرًا أو آكِل مَْنة . 

وجه الاستخسان: أنّ الحلِف بهذه الألفاظ مُتَعارَفٌ بين الاس فإنّهم يَحْلِفُونَ بها من لذن 
رسول اللّه يله إلى يومنا هذا من غير تكيرء ولو لم يكن ذلك حَلًِا ”" لما تَعارفوا؛ لأنّ 
الحلِفٌ بغير اللّه تعالى معصيةء فدَلَ تَعارُفُهِم على أنّهم جَعَلوا ذلك كِنايةَ عن الحلِفف بالله 
- عَرّ وجل - وإنْ لم يُعْقَّلُ. وجه الكناية فيه كقولٍ العرّب : لله عَلَيَ أن أَضْرِب نُوْبِي 
حَطيمَ الكعبة إنّ ذلك جُعِلَ كنايةً عن التَصَدَّقٍ في عُرْفِهِم وإنْ لم يُعْقَلُ وجه الكنايةٍ فيه كذا 
هذا. 

هذا إذا أضاف اليمينَ إلى المُسْتقبَلٍ» ٠‏ فأمًا إذا أضافٌ إلى الماضي بأنُ قال: هو يودي 
أو نضرانيٌ إِنْ (فعَلَ كذا) “ لشيء قد فعَلّه فهذا يمينُ الغموس بهذا اللْمْظٍ ولا كمّارةً فيه 
عندّنا لكته هل يُكَفْرُ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

وعن محمّدٍ بن مُقَاتِلٍ لازي أنه يمر لته عََقَ الكَْرَ بشيء يلم أله موجودٌ فصار كاه 
ال عو كاف ال إلى ابنٍ شجاع يَسْألَّ عن ذلك فقال لا 
يَكفْرء وهكذا رُويَ عن أبي يوسّفَ آنه لا يَكقُرُ وهو الصّحيحٌ لأنّه ما قَصَدَ به الكَفْرَ ولا 
اعحَقَدَه وإنّما قَصَّدَ به نَرُوِيصَ كلاه وتَضْديقّه فيه ولو قال: عَصَيْتٌ الله إِنْ فعَلْتُ كذا أو 
عَصَيْتُه في كُلَّ ما اهْتَرَضٌ عَلَّيَ فليس بيمين ؛ لأ اناس ما اعتادوا الحلِف بهذه الألفاظ . 

وتواقال: Pa‏ الث أر لجف الكذوير N‏ 
والرّكاةً إِنْ فعَلَ كذا فليس شيءٌ من ذلك يميئًا؛ لأنّه ليس بإيجاب بل هو إخبارٌ عن فعلٍ 





)١(‏ في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «فعلت». 
)۳(٠‏ زاد في المخطوط : «بالله» . )٤(‏ في المخطوط : "كان فعل ذلك» . 
(5) في المخطوط : انَصَيْر) . () زاد في المخطوط : «إِنْ». 


)۷( في المخطوط : (و). 





المعصية في المُسْتقبّلٍ بخلافِ قولِه : هو يودي أو نحوه؛ لأنّ ذلك ! يجابٌ في الحالٍ 
ل ا ا التار] ”"“ بأنْ قال : عليه عَذابٌ الله إِنْ فعَل 
كذا أو قال : أماته الله إِنْ فعَلَ كذا؛ لأنّْ هذا ليس بإيجاب بل دُعاءٌ على نفسه ولا يُخْلّفَ 
بالأناء الا ات :و الا تاد ولو كلت يقني ومن ذلك .لا يكون يمينا ؛ لأنه حَلِفٌ بغير الله 
تعالى والتاس وإِنْ تَعارّفوا الحلِفٌ بهم لكنّ الشَّرعَ نَهَى عنه . 

وروي عن رسول اللّه به أنه قال : «لا تخلفوا بآبائكم ولا بالطواغيتٍ فمَّنْ كان حالِفًا 
للف بالله أو لز ورُوِيَ عنه : أنه قال ل : من حل بغير الله فقد أشرك' " ولآن 
هذا انوع من الحلِفي لتعظيم المحلوفي [به] '*؛ وهذا التّوعَ من التغظيم لا يَسْتَحِقّه إلا الله 
تعالى. ولو قال : ودين الله أو طاعَتِه أو شرائعه أو أنبيائه ومّلائكَيه أو عَرْشِه» لم يكنْ 
يميئًا؛ لأنّه حَلِفَ بغير اللّه . 

ومن التاس مَنْ قال: الحلِف بالأنْبياءٍ عليهم الصلاة والسلام وغيرهم يمينٌ؛ وهذا غير 
سَدِيدٍ للحَدِيثِ ولأنه حَلِفٌ بغير الله فلا يكونٌ قَسَّما ”*' كالحلِفي بالكعبةٍ كذا لو قال: 
وبيتٍ الله أو حَلَفَ بالكعبة أو بالمشْعَرٍ الحرام أو بالصّفا أو بالمروة أو بالصَّلاةٍ و أو الصّوْم 
أو الح ؛ ؛ لأنْ كل ذلك حَلِف بغير الله E‏ - وكذا الحلِفُ بالحجر الأسوّه والقبْر 
E E TRT‏ 
ولا بكلٌ شيءٍ سِوّى الله تعالى وصفاته العليّة لما قُلْنا. ۰ 

وقد قال أبو حنيفة : لا يُحْلَفٌ إلا باللّه مُتَجَرُدًا بِالتَوْحِيدٍ والإخلاص . ولو قال: وعبادة 
[الله] ”" وحَمّْدٍ اللّه فليس بيمين؛ لأنّه حَلِفْ بغير اللّه؛ ألا تَرَى أن العبادةَ والحمْدَ 
و ا ا ت يعوو كذا من القراد افليس تهون !انه 
حَلِفٌ بغير اللّه تعالى وأمًا المُضْحَفٌ فلا شك فيه وأمّا القرآنُ وسورةٌ كذا 00 فلا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) تقدم تخريجه. 


)۳( أخرجه ن داود» کتاب : الأيمان والنذور» باب : : في كراهية الحلف بالآباء حديث (١601؟2)5‏ 
والترمذي. حديث )١16760(‏ من حديث ابن عمرء وهو حديث صحيح › وانظر صحيح الجامع »)٦۲١٤(‏ 
والصحيحة (؟5١5).,‏ والإرواء (590515). 

. زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «يميئًا؟‎ )٤( 

(5) ليست في المخطوط . (10) زياد من الا 

(۸) في المخطوط : «منه». 


<« سس ہہ 7ر 


المُتعارَت من اسم القرآنِ الخُروف المنظومة والأصواث المُقَطعةٌ بتقطيع خاصٌ لا كلام 
الله الذي هو صِفة أَزَليَةٌ قائمةٌ بذاته تُنافي السُكوت والآفة . ولو قال ٠‏ ابحُدود اللّه» لا 
يكونٌ يميئًا كذا ذَكَرَ في الأصل . 

واختلفوا ذ في المُرادٍ «بخُدود الله» قال بعضهم ال الس اه 
والسَرِقةٍ الشَرْبٍ والقَذْفٍ . 

كال نح رادا القر انها رمقل ا رالا ار اا و وناك 
حَلِفٌ بغير الله تعالى فلا يكونٌ يميئًا وقد رُوِيَ عن النبيّ يله أنه قال : «لا تَحْلِفوا بآبائكُم ولا 
بالطواغيتٍ ولا بِحَدٌ من حُدودٍ الله ولا تخلفوا إلا بالله ومَنْ حُلِفَ له الله فلْيَرْض ومَنْ لم يض 
فليس بنا . وَلو قال : عليه غَضَّبُ اللّه أو سَخَطه أو لَعْتَنُهِ إن فعَلَ كذا لم يكن يميئًا؛ 
لأنّه دُعاءٌ على نفسه بالعذاب والعُقوبةٍ والطرّدِ عن الرّحمةٍ فلا يكونُ حالمًا كما لو قال : 
عليه عَذابٌ الله وعِقابُه وده عن رَحَمَتِهِ . 

3 ا و لا‎ E 
a N على ضَرْبِينِ ايد نااك رون لفل ونكن ينومال‎ 
ولا يُْقَى فهو صِفة للذاتٍ كالعلم والمَذرة ونحوهماء وما يبت انث راللى مرحيف القع‎ 
كالتكوين والإحياء والرّرْقٍ ونحو ذلك» وجعل الرّحمة والغضّبّ من صِفاتِ الفعل فجعل‎ 
ECC TG CoE 
با واا ب ایل ركو ن ا يقير اللهاتعالى قلا کرد بء اقول ادرت‎ 
لتق‎ 
. (؟) لم أجده هكذاء وهو ملفق من ثلاثة أحاديث : فالأول قوله: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت‎ 


وقد تقدم تخريجه . . وأما الثاني : فقوله : : «ولا تحلفوا إلا بالله» فأخرجه أبو داودء كتاب E‏ 
باب : في كراهية الحلف بالآباء. حديث «(TY EA)‏ والنسائي» حديث )Y14؟((c‏ من حو أبي هريرة 
بلفظ : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» 
بف معد وانظر صحيح الجامع .)۷۲٤۹(‏ وأما الثالث: فقوله: «ومن لف له. . .» فأخرجه ابن 
ماجه» کتاب : الکفارات» باب: من حلف له بالله فليرض» حديث (۲۱۱۰۱)» من حديث ابن عمر 
. قال: سمع النبي ييه رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له 
بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله وهو حديث صحيح» عرو ليت ااا هك 
الترغيب ,)5960١(‏ وأما قوله : «ولا بحد من حدود الله» فلم أقف عليه. 
(۳) في المخطوط : «بالصفة». )٤(‏ في المخطوط : «أنها». 


صِفاتٍ الفعل مذهبٌ المُعْتَرِلةٍ والأ شعَريّة إلا أنهم اختلّفوا : في الحد الفاصِل بين الصَمَتَيْنِ . 

فمَصَلّتٍِ المُحْتَِلةُ بما ذَكرّه هذا القائل من ”3 التفي والإثباتٍ : والأءة شعريَةُ فصل بلزوم 
التقيصة [بنفيها] ”“ وعَدَم اللوم وهو آنه مايرم يه تَقيصةٌ فهو من صِفَاتٍ الذاتِ وما لا 
َم بوه ُقيصةٌ فهو من غات الفعل مع افاي الفريقينٍ على حدوثِ صفاتٍ الفعل . 

وإِنّما اخحتلفث عباراتهم في التخدير لأجل الكلام» فكلامُ اللّه تعالى مُحْدَثْ عند 
المَعْتَزِلة لأنه يلْفى ويِثْبَتٌ ت فكان من صِفاتِ الفعل فكان حادثاء وعند الأ شعرية أَزَلَيٌّ لأنه 
َم بيه تقيصةٌ فكان من صفاتٍ الذاتٍ فكان قَديمًا. 

ومذهبناء وهو مذهبٌ أهل السُّنَةِ والجماعة [4/ 87١بس]‏ أن صِفاتِ اللّه أَرَليَةٌ والله 
تعالى موصوف بها في الأزَّلِسَواءٌ كانت راجعة إلى الذاتِ أو إلى الفعلٍ فهذا التَخْرِيجٌ 
وقَعَ معدولاً به عن مذهب آهل الستَة والجماعةء وإنّما الطريقة ا اا 
المُسْتَقيمةٌ في تخريج هذا التوع من المسائلٍ ما سَلكنا دواللةتعالن الود لدد 
والهادي إلى سبيل الْرَشَادٍ - . 

وهذا الذي ذَكزنا إذا َر اسم الله تعالى في القسّم مره واحدة فأما إذا كرد فجملة 
الكلام فيه أن الأمر لا َخُلو إِمَا أن كر المُفْسَمْ به وهو اسمٌ الله تعالى ولم يَذْكُرِ المُْسَم 
عليه حتی ذَكَرَ اس الله - تعالى ثانيًا ثم ذَكَرَ المُفْسَمَ عليه» إِمّا أن ذَكَرَهما جميعًا ثب 
أا فاخ ةا وك ذلك له ارم ان كن ف لفطك زک تلوس قات دك 
اسم اللّه تعالى ولم يذكر المُفْسَمَ عليه حبّى كرّرَ اسم اللّه - تعالى - ثم ذَكَرَ [اسم] ( 
المُفْسَمِ عليه فإن لم يدخل بين الاسمَيْنٍ حَرْف العطفبٍ كان يميئًا واحدة بلا حلاف سَواءٌ . 
كان الاسمٌ مُخْتَلِنًا أو مُتَقِمَا فَالمُخْتَلِفُ نحو أن يقول: واللّه الرَحمّن ما فعَلْتُ كذا وكذا 
لأنّه لم يَذْكُرْ حَرْفَ العطفيء والثّاني يصْلْحُ صِفَةً للأوَّلٍ عُلِمَ أنه أراد به الصّفَةَ فيكونٌ حالِمًا 
بذاتٍ موصوفي لا باسم الذاتٍ على دة وباسم الصّفةٍ على حِدوٍء والمُتَقِقُ نحو أنْ يقول : 
(والله الله) ”*' ما فعَلْتُ كذا؛ لأنّ القاني [لا] ‏ يصْلحٌ نَعْنَا ”" للأوّلٍ ويصْلحٌ تكريرًا 


. في المخطوط: "بين . )انه المشطارط‎ )١( 
بان المتخطوط . (4) في المطبوع: «الله والله».‎ 0 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «معنّى»‎ )5( 


م سس تمه 
وتأكيدًا له فيكونٌ يميئًا واحدة الا أن ينوي به يميتينٍ ''' ويصيرٌ قول : «اللّه» ابتداء يمين 
ِحَذْفٍِ حَرْفٍ القسّم وأنّه َسَمٌ صَحَيحٌ على ما بنا فيما تَقَدْمَ E‏ 

+ قطةتان نال : واه والرحمَنٍ ل فم كفا َر محمد في «الجايم» اهن 
يمينانٍء وهو إحدى الروايتيْنِ عن أبي حنيفة وأبي يوسف . 

ورَوَى الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكو يمينا واحدةً وبه أخذ خذ زَُفَرُ وقد روي هذا 
أيضًا عن أبي يوسّفٌ في غير رواية الأصول . 

وجه رواية المذكور في الجامع: أنه لَمّا عُطِفَ أحذ الاسمَيْن على الآخَرٍ فكان الثاني غير 
الل لأ اغ المسطو ف عليه فكان كن واج معيها يمينا على جا اف 
ما إذا لم يُمْطفْ ؛ لاله إذا لم يُمْطف أحدّهما على الآخَرِ يُجْمَلَ القاني صِفةٌ للأوَلٍ لاله 3 
يصْلْحُ صِفة [له] ”* لأ الاسم يختلِفٌ ولهذا يَسْتَحْلِفٌ القاضي بالأسماءِ والصّفاتِ من 
غير حَرْفِ العطفٍ فيقول : واللّه الرحمَن الرّحيم الًالب المُّدركء ولا يجوز اَنَل 
مع حرف العطف ؛ لأنه لسغل الاي عليه إلا ع رة 

وجه رواية الحسن: أن حر ف فَ العطفٍ قد يُستعمل للاسيئنافي وقد تعمل للصَّفة فإنّه 
يقال : فلانٌ العام والرّاهد والجواد1و الشجاعً] “ فاحتَمَل المُغايرةَ واحتَمَلَ الصّمْةً فلا 
کت ب أخر م الك 

والحاصل أن أهل اللّةِ اخلّفُوا في هذه المسالة (في أن هذا يكود يميا واحدة أو 
يكونٌ) ”'' يميئَيْنِء ولقَبُ ”" المسألة أ أن إذخال القسّمٍ على الق قبل تّمام الكلام ^ 
دا E O‏ 

عن الخليل أن قوله - عر وجل -: ولل إا ينی © لار إا ل € [الليل :1-1] يمي 
واحدةٌ. وقال بعضهم : يجورُ وهو قول الرّجَاجٍ والفرّاء» حتى قال الرّجّاجُ : إِنّ قوله - عَرّ 
وجل -: وص » اسا فخ وقوله - عر وجَلٌ -: #وَالْفرَانِ ذِى لير 4 | [ص كت 





() في المخطوط : «يمين فيكون يمين؟. (۲) في المخطوط : «الاسمين» . 
(۳) في المخطوط : «ولا». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


(7) في المخطوط : «أنها تكون يميئًا واحدًا أو تكون». 
(۷) في المخطوط : «وكون». (۸) في المخطوط : «المذكور». 





آخَرُء والْحُجَجُ وتعريف تَرْجيح أحدٍ د القوليْن على الآخَرٍ تغرف في كب التخوٍء وقد قيل 
في تَرْجبح القول الأوَلِ على الثاني نا إذا َمَلناهما يمينًا واحدة لا نحتاجُ إلى إذراج ٠‏ 2 
جَواب آخَْرَ بل يصيرٌ قوله : لا أفْعَلُ مُفْسَما عليه بالاسمَيْن جميعًا ولو جَعَلْنا كل واحدٍ 
منهما قَسَمّا على جدة لاحتنا إلى إذراج ‏ ذكر المُقْسَمِ عليه لأحدٍ الاسمَيْنٍ فيصيرٌ كاه 
قال : [والله لا أفعل كذاء الرحمن لا أفعل كذاء فيتعين الأول مقسمًا به وبقي الثاني على 
وجود النية» ولو قال:] ”"واللّه واللّه لا أَفْعَلُ كذا فعلى قياس ما ذَكَرَ محمّدٌ في الجايع 

ورَوَى محمّدٌ في التوادر: أنه يمين واحدةٌ كانه استَحْسَنَ» وحَمَله على التكرار لتَعَارْفٍ 
النّاس » وهكذا ذْك ذ فى المَنْتَقَى عن محمَّدٍ أنه إذا قال : واللّه واللّه واللّه لا أفْعَلُ كذاء 
القياسٌ أن يكو ثلاثة أيمانٍ , بعد ل و : واللّه والرّحمّنٍ والرّحيم وفيه قبح ويَتْبَغي 
في الاستِحُسانٍ أن يکود يميئًا واحدةً هكذا ذُكِرَ. 

ولو قال : واللّه واللّه لا أَفْعَلُ كذا ذَّكَرَ محمّدٌ أنّ القياس أنْ يکود عليه كفَارَتانٍ ولكنّى 
كفي ا عليه كار راح وهذا كدق الاسم لتك 11 114۴ مدر 
القياسّ [مذهبه] 7 وأخذ بالاستِحْسانٍ لمَكانٍ العُرْفٍ لما رَعَمَ أن مَعانيَ كلام الاس 
عليه» هذا إذا ذَّكَرَ المُمْسَمَ به ولم يَذْكُرْ المُفْسَم عليه» حنّى ذَكَرَ اسم الله ثانيّاء فأمًا إذا 
دَكَرَّهما جميعًا ثم أعادّهما فإِنْ كان بحَرْفٍ العطف بِأنْ قال: واللّه لا أفْعَل كذا والرَحمَنٍ 
لا أفْعَلُ كذا أو قال : واللّه لا أَفْعَلُ كذا واللّه لا أفْعّل كذا ‏ فلا شك أتهما يمينانٍ سَواءٌ 
كان ذلك في مجلسَيْنِ أو في مجلس واحدٍ حتّى لو فعَل كان عليه كما رَتانٍ وكذا لو أعادّهما 
بدون حرفي العطني بأنْ قال : والله لا قعل كذا [الرحمن لا أفعل كذا] ‏ وقال الله 
لا أْفْعَلَ كذا لأنّه لما أعاد المُفْسَمَ عليه مع الاسم الثّاني عَلِمَ أنه آأراة ا خرف اد 
لو) " أرادَ الصّفةَ أو التأكيدَ لما أعادَ المُقْسَمْ عليه . 

ولو قال: واللّه لا أفْعَلَّ كذا أو قال: واللّه لا أَفْعَلُ كذا. وقال: أَرَدْتُ بالثّاني الخبَرَ 





)١(‏ في المخطوط : «أن تراحم؟. (۲) في المخطوط : «التزاحم» 
. (۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكذا». 
(6) زيادة من المخطوط . (7) موضع تكرار بالمخطوط 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «أو». 





عن الأول ذَكرَ الكزخي أنه به يُصَدَقُ لأن الحكمَ المَُعَلْقَ “'' باليمينٍ باللّه تعالى هو وجوبُ 
الكفّارة وأنّه أمرٌ بينه وبين اللّه تعالى ولفظه مُحْثَملٌ في الجملةء وإنْ كان خلاف الظاهر 

-0-- مايا وسو اد لوت 
ب و : لكل يمين فار TG o‏ 
قال:) 7" عَتَى بالثّانية الأولى› 200 ق في اليمين باللّه تعالى ويُصَدَّقٌ في اليمين بالحجٌ 

وا و3 1 9 1 

والتزوليا "رز يسن قال بياذ ع0 

والفرق أنّ الواجبّ في اليمين القُرْبُ في لفظٍ الحالِفٍ؛ لأنّ لفظه يذل على الوجوب 
وهو قولّه : عَلََ كذاء وصيغةٌ هذا صيغةٌ الخبّرء فإذا أرادَ بالقانيةٍ الخبَرَ عن الأول صح 
بخلاف اليمين باللّه تعالى فإنَ الواجبّ (في اليمين باللّه تعالى) ”“ ليس في لفظ الحالِفٍ؛ 
ان لفظه لال على الرجوب» وإلما يجب بخزمة اسم الله ول يمين مشرد بالا 
ut‏ فينْفَرِدُ بحكوها فلا يُصَدَقٌ أنه أراد بالقّانية الأولى . ظ 

وروي عن محمَدٍ آنه قال في رجل قال : هو يهوديّ إِنْ فعَل كذا وهو نضرانيّء إن 
عل كذا وهو مُجوسيٌ» إن فعَلَ كذا وهو مُشْرِل إذ فعَلَ كذا لشيء واحاء قال : عليه 
لکل شيءِ من ذلك يمينٌ . 

ولوقال: هويّهوديٌ هو نضصْرانيٌ هو مَجوسيٌ هو مُشرك› فهويمينٌ واحدةٌ» وهذاعلى 
الأصل الذي ذَكَرْنا أنه إذا ذكر المَقُسَمَ به مع المق عليه ثُمَ أعادّه فالتاني غير الأول في 
قولِهم جميعًاء وإذاذَكَرَ المُقْسَمَ به وكَرّرّه من غير (حَرْفٍِ العطفي) ”'' فهو يمينٌ واحدةٌ في 


% * +X 
. في المخطوط : «المعلق» . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الهدي»‎ )٤( في المخطوط : «قال فإن».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «فيها». (7) في المنخطوط : «عطف». 





فطل [في. شرائط ركن اليمين] 


وأمَا شرائط رُكن اليمين باللّه تعالى فأنواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى الحالِفٍ . 

وبعضها يرجم إلى المحلوف عليه . 

وبعضها يرجمٌ إلى نفس الرّكن . 

ما (الذي يرجم إلى الحاإفي) “ فأنواغٌ: 

منها: أن يكو عاقِلاً بالِمّا فلا يصح يمينُ الصَّبيّ والمجنونٍ وإِنْ كان عاقِلا؛ لأنّها 
تصرف إيجاب . وهما لَيْسا من آهل الإيجاب ولهذا لم يصح نَذْرُهما . 

ومنهاء أن يكونٌ مسلمًا فلا يصح يمين الكافر [وهذا] ”" عندنا ” " . 

وعند الشَافعيٌ ليس به ر دش لو لك الكائز علي ين م ألم فحَيِتٌ فلا 

كمّارةَ عليه عندّنا وعندّه تجبٌ [عليه] ‏ الكقارةٌ إلا آنه إذا حب حَيِتَ في حال الكَفْرٍ لا تجبُ 
عليه الكفارةٌ بالصّوْم بل بالمالٍ . 

وجه قوله: أنّ الكافرَ من أهل اليمين باللّه تعالى بِدَليلٍ أنه يُسْتَْلَفُ في الدَعارّى 
والخُصومات» وكذا يصح إيلاؤه ولو لم يكن أهلا لما انعَمَدَ كإيلاء الصّبيٌ والمجنونٍ» 
وكذا هو من أهل اليمينٍ بالطلاقي والعتاقي فكان (من أهلٍ اليمين) "بالل تعالى كالمسلم 
بخلافٍ الصّبيّ والمجنون . 


. في المخطوط : «الأول». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۳۹)ء الهداية (5/ 2)7/١١‏ مختصر الطحاوي 
ص »)۳١١(‏ المبسوط (۸/ »)٠٤١‏ شرح فتح القدير .)۸٦ /١(‏ ملتقى الأبحر .)١٠١ /١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أن يمين الكافر منعقدة» وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق» فيكون من أهل اليمين 
ومن ثم تنعقد يمينه» ويلزمه الكفارة عند الحنث. فإن حنث قبل إسلامهء كفر بالمال» لأنه ليس من أهل 
التكفير بالصوم . ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصوم» لأنه ليس بأهل للتكفير بالمال وإن حنث بعد 
إسلامه» جاز له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام. انظر : رحمة الأمة ص (۲۳۲)ء التنبيه للشيرازي ص 
(۲۲). 


(0) زيادة من المخطوط. 207 (5) في المخطوط : «أهلاً لليمين». 


ة عيسهة ‏ عه 


ولناء أن الكفارةً عِبادةٌ» والكافرُ ليس من أهلهاء والدّليل على أن الكفارةً عِبادةٌ أنها لا 
تتَأدَى بدون النيِةِ وكذا لا تَسْقُطُ بأداءِ الغير عنه» وهما حُكمانٍ مُخْتَضَانٍ بالعباداتِ (إِذْ غيرُ 
الجبادة لا تُشْتَرَطَ فيه اَي ولا بختص سُقوطه بأداء مَنْ عليه كالذيون ورَدُ المفصوب 
ونحوها والدليل عليه أن للصَّوْم) ”' فيها مدخلا ”" على وجه البدَلٍ وبَدَل العبادة يكونٌ 
عبادة» والكافرُ ليس من أهل العباداتٍ ”" فلا تجبُ بيميئه الكفارةٌ فلا تَنْعَقِدُ يميئّه كيمين 
الصّبيٌّ والمجنونِ» I Ub‏ الدعاوّى لأن المقصود من الاستخلاف ا 
عن الكذب [والكاذب لا يتحرج عن الكذب] “ كالمسلم فاسئّوَيا فيه» وإِنّما يُمَارِقَ 
المسلمَ فيما هو عِبادة . 

وهكذا ؟ الإيلاء كلا يمح في حل وجرت الكنار و لآن الإيلاة بتصمن 
حَكَمَيْنٍ ا ا ا ووقوع م الطلاق /٤[‏ ۱۸۳ب] بعد 
انقِضاء المّدَةٍ إذا لم يقرَبْها في المّدَوٍء والكمارةٌ حى اللّه تعالى فلا يُوْاحَذْ به [الكافن 
والطلاق :هدر الد فاد ها , 

ااال تست ب لتم بز O‏ زاك لاسي عب E‏ 
الكفارة بالمالٍ؛ لأنّه لا ملك له وإّما يجبٌ عليه التكفيرُ بالصَوْم وللمولى أن يمْنَعَه من 
الصَوْمٍء وكذا كَل صوم وجب بمُباشرة سبب الوجوب من العبدٍ كالصَوْم المنذور به؛ لأ 
المولى يتضّرّر بصويه» والعبدُ لا يمك الإضرا بالمولى . 

ولوأ 1 يق قبل أن يضوم يجحت غليه التكفيز بالمال؟ ا0 كناد اعلية الملا بال 
وكذا الطواعية ليست بشرط عندنا فيصحٌ من المكرّه؛ لأتها من التَصَرفاتٍ التي لا تحتّمل 
ا و و 


. في المخطوط : «وكذا ا (۲) في المخطوط : «يدخل»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «العبادة». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وكذا» . (5) في المخطوط : «حكم». 
a‏ ظ (۸) في المخطوط : «حتى يصح من». 


(۹) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۸/ ١١٠)ء‏ تبيين الحقائق (8/ ۹٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية (0/ 


14 الجوهرة الثيرة (۱۹۲/۲)ء فتح القدير »)٦٤ /١(‏ البحر لرائق (۳۰٤/5‏ مجمع الأہر (۲/ 
«(to‏ رد المحتار (۳/ ۰۹ /ع). 





وعند الشافعيّ : ا '- وهي من مسائل الإكراه - وكذا الجدٌ والعمْدُ فتّصحٌ من 
الخاطِئ والهازِلٍ (عندّنا 7" خلاقا للشّافعيٌ ") 0 
<< وأضَاء 52070500 ايكون ننس ردح هيد اا 
هو [شرط انيقاد اليمِينٍ على أمرٍ في المُسْتقبلٍ» وبقاؤها أيضًا مُتَصّوّرَ الوجودٍ حقيقة بعد 
اليمين] 7 شرط بقاءِ اليمين حبّى لا يَنْعَقِدَ د اليمينٌ على ما هو مُسْتَحيلٌ الوجودٍ حقيقةٌ ولا 

يبقَى إذا صار بحا يَسْمَحيلُ وجوده» وهذا قول أبي حنيفة ومحمَدٍ وزكر وعند أبي 

يوسب : هذا ليس بشرط لانعقادٍ اليمين ولا لبقائها وإّما الشّرطً أن تكونٌ اليمينُ على آمر 

في المُسْتقبَل . ا 

كارن 2و3 اروغ قال ور ا اا ا . قال أصحابنا القلاثةٌ : 
لیس بشرط يعد على ما تحیل وجوده عادةٌ بعد ان کان لا يَسْتَحِيلُ وجوه حقيقة. 
وقال رق E E‏ َلْعَقّد اليمين بدونه . 

وبيانٌ هذه الجملة إذا قال : والله لأه aS sS‏ 
تَنعَقِدِ اليمِينُ في قولٍ أ بي حنيفة ومحمَّدٍ وزفر : لعَدَمٍ شرط الانعقادٍ وهو تَصَو سور شرب الماء 
الذي حَلَفَ عليه» وعند أبي وف تَنْعَقِدُ لوجود الشرط وهو الإضافة إلى أمر في 





)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو 
النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما: لا يحنث4» انظر 
روضة الطالبين (١١/8لاء‏ ۷۹)ء الأم (5/ ۲۹۲)ء (۷/ ١۸)ء‏ أسنى المطالب /٤(‏ ۲۷۲)ء مغني المحتاج 
»)81١7/5(‏ تحفة الحبيب (357/5). 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ »)١١7/755( )۱۳١‏ تبيين الحقائق (7/ 2.23١9‏ العناية شرح 
الهداية ۰)٦٤ /٥(‏ درر الحكام (؟/ ٠-79‏ 5)» البحر الرائق (5/ ٤٠۳-١٠٠۴)ء‏ رد المحتار (/ 07١9‏ . 
(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب 
أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام: لا والله وبلى والله لم تنعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة» ولو كان يحلف على 
شيء فسبق لسانه إلى غيره فكذلك . وهذا كله يسمى لغو اليمين وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين. صدق› 
وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق ف فى الظاهر لتعلق حق الغير به» انظر روضة الطالبين /١١(‏ ”)2 
ا المطالب .)۲٤١ /٤(‏ حاشيتي ن وعميرة (5/ ۲۷۳-٤۲۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ /141)» حاشية 
الجمل /٥(‏ ۲۸۷). 

. في المخطوط : «وهي من مسائل الإكراه؛‎ )٤( 

. ما بين المعكوفين مكرر في المخطوط‎ )٥( 











المُسْتقبَلٍ إن كان يعلم أنه لا ماءَ فيه 7' تَنْعَقِدْ عند أصحابنا الثّلاثةٍ (وعند زف لا 
0 وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أنه لا تَنْعَقِدُ عَلِمَ أو لم يعلم. وعلى هذا الخلافي إذا 
وفاوقال الل و ا ر اليومء ولا ماء في الكوزء أنّه لا 
تَنْعَقِدُ عند (أبي حنيفة ومحمَّدٍ وَزُفَرَ) " "'» وعند أبي يوسف تَنْعَقِد . 

وعلى هذا الخلافي إذا قال: واللّه لأقثُلنَ فلاتاء وفلان ميت وهو لا يعلَّمُ بمويّه أنه لا 
ا ا 

ولو قال: والله لمسب E O AT‏ را حولن هدا الح ر وو 40 
َلْعَمَد [عندَ أصحابنا التلاثة] » وعند رُكَرَ لا تَنْعَقِد. 

أا الكلامٌ مع أبي يوسُف فوَجه قوله : إن الحالِفٌ جعل شرط (حنثه عدم القتل وعدم 
الشرب) ‏ : في المُطْلَّيِه وفي الموَفُتٍ عَدَمّ الشُزب في المُدَوِء وقد تَأكَدَ العدّمٌ فتَأكدَ 
شرط بالڃلث فَيَحْئَتُ كما في قوله #زاللة لامش الشجاء أو لأ خرل هذا E‏ 
0 

ولهماء أن اليمينَ تَنْعَقِدُ للبرّ؛ لأنّ البرَ هو موجبٌ اليمين وهو المقصودٌ الأصلىٌ من 
اليمين أيضًا؛ لأنّ الحالِف ” بالله تعالى يقصد بيمينه تَحْقيقَ البر والوفاء بما عَهِدَ وإِنُجاز 
ما وعَدَ» كم الكقارة تجبُ لدع اذب الحاصل بويت البرٌ وهو الحِْتٌ: ادا يكن 
الب مُتَصُوَرَ الو جود حقيقة لايْتصّوّدُ الحِنْتُ فلم يكن في انعِقادٍ اليمين فائدةٌ فلا تَنْعَقِدُ. 

والدّليل على أن البرّ غير مُتَصَوّرٍ الوجودٍ من هذه اليمين حقيقة أنّه إذا كان عندّه أن في 
الكوز ماءً وأنّ الشخص حي فيميثه تَقَمُ على الماء الذي كان فيه وقتّ اليمين وعلى إزالة 
حَياةٍ قائمةٍ وقت اليمين. واللّه تعالى وإِنْ كان قادرًا على خَلّْقِ الماء : في الكوز ولكنّ هذا 
المخلوقٌ لا يكونٌ ذلك الماءً الذي وَقَعَثْ يميئّه عليه وفي مسألةٍ القتل زالّتْ تلك الحياء 
على وعدا كز ELE a‏ عاو هلكا La‏ 


)١(‏ في المخطوط : «في الكوزا. . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف». 
(”) في المخطوط: «الثلاثة». )٤(‏ في المخطوط : «دهنًا» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . ) (5) في المطبوع : «عدم حنثه القتل والشرب». 


(۷) في المخطوط : «دهنًا» . (۸) في المخطوط : «كل حال». 


(انعَقَدَ E‏ آحَرَ يَخْلقُه الله - تعالى - وعلى حي أخرى يها الله تعالى 
إلا أو ذلك على 5 نَقْض العادةٍء فكان العجْرٌ 2 عن تَحْقيقٍ البرٌ ثابثًا عادة» فيَحْنَتُ " 
بخلاف قوله #والله لأمكة لقتنا حوره لذ مراك د انو تسر الرسر دان لبه 
حقيقة بأنْ يُقدِرَه اللّه تعالى على ذلك [5/ 417١ب]‏ كما أقدَرَ الملائكة وغيرهم من الأثبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - إلا أل عار عن ذلك عادة لتر وجوده حقيقةانعَدَث 
[اليمين] ”6 والعجز عن تَحْقيقِه عادةً حَنْفُ ووَجَبَّتٍ الكفارةٌ . 

رتا كلع دقرف ابم على سل اشا ونعو هو قو المشتح ول عا 
يُلْحِقُ بالمُسْتَحيلٍ حقيقة» وفي المُسْتَّحيلٍ حقيقة يق لا تَنعَقِدُ كذا في المُسْتَحيلٍ عادةً . 
(ولءا: أنْ) **' اعتِبارَ الحقيقة [والعادة]  ]‏ واجبٌ ما أك وفيما تناه اعتباء 
الحقيقة والعادة جميعًاء وفيما قاله : اعتبار العادة وإهدار الحقيقة» فكان ما قلناه أولى . 
ولو قال: والله لأمسَنٌ السّماءَ الوم يَحْنَثُ في آخر اليوم عند أبي حنيفة ومحمّلء 
وفي قياس قول أبي يوسّف: أنه يَحْنَثُ في الحالٍ» وقد رُوِيَ (عن أبي يوسّفَ) ”" ما دل 
عليه فاه قال في رجل : حَلَفَ لَيشربَنَ ماء ِجْلة كُلّه اليوم قال أبو حنيفة: لا يَحَْتُ حتّى 
بمْضى اليومٌُ. وقال أبو يوسّف: يَحْنَتُ السَاعةً» فإنْ قال في يمينه : غَذَا لم يَحْنَثْ حتى 

للحي ا 

فأمًا أبو يوسّف فقال: ر تعاض سروم الجر القن N‏ عرو لتر 
الوب ا 

هذا إذا (لم يكن) " المحلوف عليه مُتَصَوّرَ الوجود حقيقة أو عادةٌ وق اليمِينٍ 
حقی انعَقَدَتٍ اليمينُ بلا خلافي ثم فاك فالحلِف لا يَخْلو إا أن يكود مُطلَقًا عن الوقتٍ؛ 
وإما أن يكونّ رفسا بوقت» (وكُلٌ ذلك) "لا يَخُلو : إمّا أن يكونّ في الإثباتِ أو في 


التفى . 

. في المخطوط : «تنعقد». (؟) في المخطوط : : «السعي»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( فى المخطوط : «فيجب»..‎ )۳( 

(0) في المخطوط : «ونحن نقول». () ليست في المخطوط . 
(۷) في المخطوط : «عنه». ظ (۸) في المخطوط : «غدًا». 


(9) في المخطوط : «كان». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


ةل بان ہر( 

فإِنْ كان مُطْلَّقَا [في الإثباتٍ] ”'' بأنْ قال : والله اعُلَنَ هذا الرّغيفٌ أو لأشرَّبّنَ الماءً 
الذي في هذا الكوز أو لأدخلّنَّ هذه الدَارَ أو 2 تين البصرةً ةفما دام الحالِفٌ والمحلوفٌ 
عليه قائمَيْن لا ب EEN‏ ل EN‏ 
لعمر) " فما داما قاين لابقع لياس عن تق البرء فلا حك فإذا لَك أحدهما 


به يحنت ”** لوقوع العجز عن تخ تحقيقه غيرَ أنه إذا هَلَّكَ المحلوف عليه يَحْنَتُ وقتّ مَلاكه 
وإذا هَلَكَ الحالِفٌ يَحْنَتُ في آخر جزءٍ من أجزاء حَياتِه ؛ لأن الحِنْتٌ في الحاليْن بمَواتِ 


البرٌ. ووقتٌ فوات البرٌ في هلاك المحلوفٍ عليه (وقت مهَلاكِه) وفي مَلاكِ الحالِفٍ 
آخِرٌ جزء من أجزاء حَياته . 

ون كان في النّفي بأنْ قال: واللّه (لا آكل) ” هذا الرّغيف أو (لا أشرَبُ) " الماء 
الذي في هذا الكوزء فلم يأك (ولم يشرب) ”7 الماء حتّى هَلّكَ أحدُهما فقد بر في يمين 
لوجودٍ شرط البرٌ وهو عَدَمٌ الأكلٍ والشُرْبء وإِنْ كان موَقَنَا بوقتٍ فالوقتُ نوعانٍ موقت 
نضا وموّقتٌ دلالة . أمّا الموّقتٌ نصًا فإِنْ كان في الإثباتٍ بأنْ قال : واللّه لأكُلَّنَ هذا 
الرّغيف اليومٌ أو لأشرَبّنَ هذا الماءَ الذي في هذا الكوزٍ اليو أو لأدخَلَنَ هذه الدَارَ 
[اليوم] "“ ونحوّ ذلك» فما دامّ الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمَيْن والوقتُ قائمًا لا يَحْتَتُ ؛ 
لأنّ البرّ في الوقتٍ (مرجوٌ فتَبْقَى) ”' '' اليمينٌ . 

وَإِنْ كان الحالِف والمحلوف عليه قائمَيْن ومضى الوقتٌ يَحْنَثْ في قولهم جميعًا؛ لأنّ 
اليمينَ كانت مُوَقْتَةٌ بوقتٍ» فإذا لم يفعل المحلوفٌ عليه حتّى مضى الوقتٌ وقَمَ اليأس عن 
فعله في الوقتٍ ففاتٌ البرٌ عن الوقتٍ فَيَحنّتٌ . ظ 

وإِنْ هَلّكَ الحالِف في الوقتِ والمحلوف عليه قائعٌ فمضى الوقتٌ لا يَحْنَتُ بالإجماع 
لأنّْ الحِنْتٌ في اليمين المَوَّقَةٍ بوقتٍ يقح في آخِر أجزاءٍ الوقتِ وهو مَيّتّ في ذلك الوقتٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «يتعلق بفوات البر في جيع البر.‎ )۴( 
في المخطوط: «يهلك». (65) فى المخطوط : «وفى هلاكه».‎ )5( 
في المخطوط : «لآكلن». (۷) في المخطوط : «لأشربن».‎ )5( 
. في المخطوط : «ولا شرب». () زيادة من المخطوط‎ )۸( 


. في المخطوط : «من حق فينبغي»‎ )١( 





والميّثُ لا يوصّف بالحِنْتِ . 

وإِنْ هَلّكَ المحلوفٌ عليه والحالِفٌ قائمٌّ والوقثٌ باقي فيبْطل اليمينُ في قول أبي حنيفة 
ور رفا ابي ا ا 

واختلفت الرّواية عنه [في وقتٍ الجنْثٍ] ”' أنه يَحْنَتُ للحال أو عند غروب 

وروي عنه أله يَحَْتٌُ للحال» قِيلٌ : وهو الضَّحيحٌ من مذهبه» وإن كان في النفي 
فمضى ”الوق والحالِفٌ والمحلوف عليه قائمانٍ " فقد بر في يمينِه لوجودٍ شرط 
الب وكذلك إِنْ هَلّكَ الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه في الوقتِ لما قُلْنا وإِنْ قُعِلَ المحلوف 
عليه في الوقتٍ حَيْثٌَ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو الفعل في الوقتٍ والله - عَزْ وجل - 
أعلَّمُ . 

واا المؤقث دلالة؛ فهو المُسَمّى يمِينَ الفؤرٍ» وول مَن اهْتَدَى إلى جُوابها أبو حديفة ثم 
گل مَنْ سمه اسيّحْسَئه: وما رآه المُؤْمِنونٌَ حَسَّنَا فهو عند اللّه حَسَنّ وهو أن يود اليمينْ 
مُطْلَنًا عن الوقتٍ نضّاء ودلالةٌ الحالٍ تذل على تقييدٍ الشّرطٍ بالفؤْرٍ بان حرج جُوابًا لكلام 
أو بناءٌ على أمر نحوٌ أن يقول لاخر : : تَعالَتَكدَمَعي» فقال [4/ ٤۱۸ب]:‏ والله لا أنََدَى 
فلم تكد معه َم َجََ إلى منزله فی لا حت استخساناء والقياسٌ أن يَحْنَتَ وهو قول 
زكر : وجه القياس أنه مع نفسّه عن التَكَدَي عامًا فصَرْفْه إلى البعض دود البعض تخصيص 
للشُموم . 

ولناء أن كلامّه خرج جُوابًا للسَّالٍ فيَُصَرِفُ إلى ما وق السَُّالٌ عنه» والسُوالَ وق عن 
الغداء المدعرٌ إليه» فيَنْصَرِفٌ الجوابٌ إليه كأنّه أعاد السّؤالَ. وقال: واللّه لا أتَعَدَى 
الغداءَ الذي دَعَوْتني إليه وكذا إذا قامّتِ امرأته لتخرّجٌ من الدَّارٍ فقال لها : إن خرجتٍ فأنتٍ 
طالقٌء فَقَعَدَ ِمَعَدَتْ ثم خرجث بعد ذلك لا يَحْنَتُ استخسانا؛ لان نّ دَلالةَ الحال تذل على 
التَنِْيدِ بتلك الخرجة كأنّه قال : إِنْ حرجت هذه الخرجة فأنتٍ طالق . 


ولو قال لها: إِنْ حرجت من هذه الذار [على الفؤْرٍ أو] في هذا اليوم فأنتِ طالقٌ 





. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «بمعنى؟‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «قائمين».‎ )۳( 





کب لاان uy‏ 
ا وارو. اه ل ا روات : م - م - 
بطل اعتبار الفور؛ لأنه ذكرَ ما يدل على أنه ما أراد به الخزجة المقصود إليها وإِنّما أراد 
الخُروجّ المُطْلَقَ عن الدَارٍ ذ في اليوم حيثٌ زادٌ على قدرٍ ''' الجواب . 
وعلى هذا يَحْرُ E‏ إنك تَعْتَسِلَ الليلةَ في هذه الدَّارٍ من جَنابةٍ فقال: إِنٍ 


e 0‏ عي 


000 hs 

E EE E e a Ê 
في هذه الدَارٍ فعبدي حُرٌء ثُمَ قال : عَنَيْت الاعْتِسالَ عن جَنابةٍ لا يُصَدَّقٌ في القضاء؛ لأنّه‎ 
زا على القدرٍ المُختاج إليه من الجواب حيتٌ أ حيثُ أنّى كلام مي مُسْعَقِلَ بنفسه؛ فخرج‎ . 
عن *" حَدٌ الجواب وصار كلامًا يعدا “فلا يُصَدَق في القضاء ولكن يمدق فا‎ 
وبين اللّه تعالى ؛ لأنّه يحتمل آنه أراد به الجواب ومع هذا زادَ على قدره» وهذا وإِنْ كان‎ 
. بخلافٍ الظاهر لكنّ كلامّه يحتمله في الجملة‎ 

وعلى هذا يُخَرَحٌ ما قاله ابن سماعة : سَمِعْتُ محمّدًا يقول في رجل قال لآحَرَ : إن 
ضربتني ولم أَضْرِبْكَ وما أشبّ ذلك فهذا على الفوْرٍ [قال وقولة[ كز 
على وجَهَيْنٍ '"': على قبل وعلى بعل فإنْ كانت على بعدٍ فهي على الفؤْرٍ . 

ولو قال : إن كني فلم أك فهذا على بعد وهو على الفْرٍ وإ قال : إن ضربتني 
ولم أضربك فهو عندنا على أن يضر بَ الحالِفٌ قبل أن يَضْرِبَ المحلوفٌ عليه؛ فن أراد 
به بعد ونَوّى ذلك فهو على الفوْرٍ وهكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ. 

وجملة هذا أن [هذه] ‏ اللَفْظة قد تدخل على الفعل الماضي» وقد تدخلّ على 
المُعقبّل فما كان مَعاني كلام التاس عليه حُمِلَ عند الإطلاق عليه» وإ كانت مُسْتعملةً 
في الوجِهَيْنِ على السّواء يتمَيّرُ أحذهما بالنَيّةِ فإذا قال : إِنْ ضَرَبْتَني ولم أضربْكٌ» فقد 


سه ايا () في المخطوط : اد 
(©) في المخطوط : «في» . )٤(‏ فى المخطوط : «مقيذا». 
(5) ليست في المخطوط . (7) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ضربين؟ . (4) ليست في المخطوط . 


حَمَلّه محمّدٌ على الماضي كآنه رأى مَعانيَ كلام لتاس عليه [كان] "عند الإطلاقي» 
فكأنّه قال : إن صَرَبتني من غير مُجازاةٍ لما كان مي من الضُرْبٍ فعبدي خرء وعدا ١‏ 
الاستقبال أيضًا فإذا واه حمل عليه . وقزله: إن كى ولم أَجِبْكَ فهذا على المُسْتقبَل ؛ 


در 


لأنَ الجوابَ لا يتقَّدَمُ الكلامٌ فَحُمِلَ على الاستقبالٍ ويكون على الفوْرٍ لأنّه يراد به الفورٍ 





عادةٌ . 
وروي عن محمد فيمَْ قال : كل جارية يشتريها فلا ها نبي حُرَةٌ قال : هذا يَطُؤُها 
[من] ”" ساعة يشتريها فإنْ لم يفعل فهي خْرةٌ؛ لأنَّ الفاء تقد تقتّضى التَْقِيبٌ . 


ولو (قال: کان هذا إن لم يَطَأها) “ فهذا على ما بينه (وبين الموت) "فى ويها 
بر لأنّ كلمةً «إن» كلِمةٌ شرط فلا تقتضي التَعْجِيلٌ» قال هِشامٌ عن أبي يوسف : فان قال 
لغُلامِه : إِنْ لم تأيّني حت د SE‏ وم E‏ 
فاته يبر في يميه ولا يه َُْقُ إلا أن ينوي ساعة أمره بذلك لما ذَكَرْنا أن إن للشرطٍ فلا تقتضي 
لعجيل إذا لم يكن في الكلام ما يذل عليه . 

ولو قال: إن لم أشكَر اليوم عبدًا فأَعْتفْه فعَلََ كذاء فاء شترى عبدًا فوَهَبّهِ ثم اشترى آخَرَ 
فاه قال محف + نا رقت يم فلن الد الارن فإذا اى رل تة خيت؟ لآن 
تقديرَ كلايه إن اشتريْتٌ عبدًا فعلَىَ عِنْمّه فإنْ لم أَعْتَفْه فعَلَيّ حَجَةٌ وهذا قد اسبّحقّه الأول 
فلم يدخل الثاني في اليمينِ . 

قال وشام عن محمَدد فيم قال لاخر : إت ولم أضرِيْكَ فكل مَمْلوك لي حر فما 
الحالِفٌ ولم يَضْرِبْه [قال محمَدٌ: :]7 لا يُعْتَقونَ /٤[‏ 186 أ] لأنْ من شرط الجِنْثِ أن 
يكو بعد الموتٍ ولا ملك له في ذلك الوقتٍ فلا يُعْتَقَونَ . 

وإِنْ قال: إِنّْلم أضْرِبْكَ فكل مَمْلوكِ لي حر لا يَخْنَتُ حتّى يَخْرُجَ مَس فيَحْنَتُ قبل 
EL‏ اند ميد عه أجز ال عبات تتكتقوة حيهد الأنشترط العف اكه 





. في المخطوط : «قال». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «کان مكان (ما) إن لم أطأها».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «ومن المدين». )١(‏ ليست في المخطوط . 


ج سس ر 


ولو قال: إِنْ لم أدخل هذه الدّارَ حتّى آموتَ فعُلامُه حر فلم يدخلها حتّى مات لم 
يُعْتق وكذلك قال محمّد فيمَنْ قال : إن لم أضرِبْك فيما بيني وبين أن موت فعبدي حر فلم 
EDS‏ البرك لاني كروي اوم . وقال محمد 

فى الرّياداتِ ا نُخْبِرْ فلانًا بما صَبَعْتَ حبّى يَضْرِبَكَ 
ري الاح IG‏ يمينِه ؛ لأنه جعل شرط البرٌ الإخبارٌ؛ لأنه سببٌ 
صالِحٌ للضَرْب جَزاٌ له على صُنْعِه والإخباز ما لا يمد ولا يُضْرَبُ له لمعدر جَدْنُ 

للغاية فججعِل للجزاء . 

وترام حان قر تيبا از د يمف لبان a‏ القن ليك 
فإذا أخبّرٌ بصنيعه فقد سَبّبَ لضَرْبه فبّرَ في يمينه وكذلك إذا قال : إِنْ لم آَتِكَ حتّى تُعَذَيني 
أو إن لم أضرنك حتّى تَضربني فعبدي حر فأتاه فلم يُكَدْه أو ضَرَبَهِ ولم يَضْرِبْه بَرَ في يميه 
لأ الَغْدِيةَ لا نَصْلحُ غايةً للإنْيانٍ لكَوْنِها داعية إلى زيادة الإنْيانِ وكذلك الضَرْبُ يدعو إلى 
زيادة الضُرْب لا إلى تَرْكِه وإنهائه فلا يُجْعَلَ غايةً ويُجْعَلُ جَراءٌ لوجودٍ شرطه . 

ولو قال: إِنْ لم ألرَّمْك حتى تقضيّني حقي أو إن لم أضرنك حتّى يدخلّ اليل أو حتّى 
تَشْتكيّ يدي أو حتّى تَصيمَ أو حتّى يَشْفَعَ لك فلانٌ أو حتى يئهاني لان فترك المُلارّمَةَ قبل 
أن فى فته أواترك القت قبن وجرد هذه اا ساب 27 عوك لأن كلم حت ها 
للغاية إذٍ المعقودٌ عليه فعل مُمْتَدٌ وهو المُلارَّمة والصَرْبُ في قضاء الدَيْن ”" مُوَند في إنهاء 
المُلارّمةٍ إِدْ هو المقصودٌ من المُلارّمةء والشفاعة والصياح والنّهى وغيرها مُوَثرٌ في ترك 
الصُرْب وإنهائه فصارث للغاية لوجودٍ شرطها. ولو نَوَى به الجزاء يُصَّدَقٌ فيما بينه وبين 
الله تعالى؛ لأنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامُه» ولا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه أراد [به] © 

وإنْ قال: إن لم آتِكُ اليومٌ حتّى أَتَمَدَى عندّك أو إن لم آتِك حبّى أَضْرِبَكٌ فعبدي حر 
فأتاه فلم ينعد عندّه أو لم يَضْرِبْه حبّى مضى اليومٌ حَيْتَ لأنّ كلمةَ حتّى ههنا للعَطف؛ لأنَّ 
.. الفعليْنِ جميعًا من جانب واحد وهو الحالِف فيصيرٌ كأنه قال: إِنْ لم آتِك اليومٌ فأضْرِبَكَ 





)١(‏ في المخطوط : «الأشياء» . )١(‏ في المخطوط : «الديون». 
() ليست في | لخطوط . 





4510 م بدائع سنال جأ .> 
اا ی ا ونال موجه اجمينا ب بغلاف وله : حبّى تُعَدّيّئي لان هناك أحد 
الفعلَيْن من غيره فكان عض فعلِه فلا يَحْنَتُ بِعَدَهِه وإنْ لم يوَقْتْ باليوم فأتاه ولم تعد لم 
يَحْتَثْ ؛ لان البرّ موجودٌ بأنْ يأتيّه ويتعَدّى أو يتعَدَّى من غير إِنيانٍ؛ ووقت البرٌ مُنّْسِعْ فلا 
يَحْنَثُ كما لو صرح به . وقال: إِنْ لم آتِكَ فأنَعَدَى عندّك ولو قال ذلك : لا يَحْنَتُ ما دام 
حًا كذلك . 

e‏ عن أبي يوسّف أن مَنْ قال لأمَتِه : إن [لم] ٠‏ تجيئيني الليلة حتى 
Î‏ ين فأنتٍ حرة فجاءثه فجامعها مر واصبَحَ حَنِتَ في يمينه وهذا وقوله: 
عض نا دام ا نين باجا َيْنِ سّواءٌ فيصيرٌ المجيءٌ والمُجامَعة 
برك دن E E N‏ يفك بول HO PERT‏ 
شاء ؛ لان وقت البرٌ يسع عند عدم التَؤقيتٍ . 

وقال ابنُ سماعة عن محمّدٍ: إذا قال : إِنْ رَكِبْتُ دابَتَك فلم أعُطِك دابّتي فعبدي حُرُ 
قال : هذا على الفؤْرٍ إذا رَكِبّ دابته فيئَغي أن يُعْطيّه دابَة نفسه ساعََيِذٍ وكذلك إذا قال : إن 
دخلت دارَكَ فلم أجلِس فيها؛ لأن الفاء للتغقيب فيقئّضي وجود ما دخلث عليه عَقَيبَ 
الشرط قال: ولو قال: إِنْ رأيتٌ قُلانًا فلم آنِكٌ به فعبدي حر فرَآه أل ما رآه مع الرَّجُلٍ 
الذي قال له : إِنْ رأينُه فلم آتِكَ به فإِنْ الحالِفٌ حانِتٌ السّاعة ؛ لأنْ يميته وقَعَتْ على أوَّلٍ 
رُؤْيةِ ويَسْتّحيل أن يأتيّه بِمَنْ هو معه . 

قال القُدوريّ : وقد كان يجب أن لا يَحْنَتَ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ كما قالا فيمَنْ قال 
له : إن رأيت قلانًا فلم أعْلِمْكَ بذلك فعبدي حُرٌ فرَآه أوَلَ ما رآه مع الرَجُلٍ الذي قال له 
ذلكء لم يَحْنَتْ (عند أبي حنيفةً ومحمّدِ) 7" لأنّْ العلمَ بمَنْ قد عَلِمّه مُحال. . وكذلك 
الإثْيِانُ [5/ ١٠۸٠ب‏ ] بِمَنْ معه فيصيرٌ كمَنْ قال: لأشرَيَنْ الماءَ الذي في هذا الكوز ولا ماء 

ولو أن رجلا قال: إن لَقِيتُكَ فلم أُسَلّم عليكَ فن سَلَّمَ عليه ساعة يَلْقاه وَإِلَحَيِتَ 
وكذلك إِنْ قال: إِنِ استَعَرْتُ دابَتَكَ فلم تُعِرْني ؛ لأنّ هذا على المُجازاة (يَدَا بِيَدِ) ٠‏ 





. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بدابتك»؟‎ )٤( . فى المخطوط : «عندهما)‎ )۳( 





م كتب امان > هذه 


وليس هذا مثل قوله : إنْ دخلتٌ الدَارَ فان لم اكلم لاتا فهذا م مَتَى ما كلّمّه بر والأصل فيه 
أذ يجي في هذا الباب أموة تشكيهه فإن لم في معن فلم بحل على قنك "© معاي 
كلام الاس . 

ولو قال : إن أتيْتّني فلم آنِكِ أو إن زُرْتني فلم أرُرْكَ أوإنْ أكرمتني فلم أُكرِمْكَ فهذا على الأبَدِ 
وهوفي هذا الو جه مثل فإِنْ لم (لأنَّالرّيارة) ”"'لاتتَعَقّبُ الرّيارةعادةفكان المقصودٌهو الفعل . 

فان قيل: " أتيْتني فلم آنِكِ فالأمرُ في هذا مُشْتَبِهٌ قد يكونُ بمعنى إِنْ لم آَتِكَ قبل 
إثبانك وقد يكونٌ بمعنى إن لم ايك بعد إثياك فكان مُحْتَمِادٌ للأمرَيْنء فيُحمَلُ على ما 
كان الغالِبٌ من مَعاني كلام النّاسٍ عليه فإ لم يكنْ فهو على ما نَوَى أي ذلك نوی من بل 
.أو بعد حَمْلاً على ما نَوَىء وإِنّ لم تكن له نة يُلْحَقٌ بالمُشْتَبه الذي لا يُعْرَفُ له معنّى . 

فأمًا الذي يعرف من معناه أنه قَبْلُ أو بعد فهو على الذي يُعْرَّف في القضاءٍ وفيما بينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن له نيه فن نوَى خلاف ما يعرف لم يُدَيْنْ في الحُكم ودينَ فيما 
بينه وبين الله تعالى فالذي الظَاهرٌ منه قبل كقوله سي ات 
والذي ظاهره بعد مثل قوله : إِنْ أعطَيْتّني كذا ولم أكانلك كلت وال كك 
کال ول علتبي نهذ يعمل قبل ويعد فانومافكل لک لفات فيه 

وإِنْ [كان] ”*' نَوَى أحد الفعلَيْن فهو على ما نَوَىء وإِنْ كان قبل ذلك فَتَطَنَ يكونٌ هذا 
جَوابًا له فهو على الجواب والله - عَرّ وجل - الموققٌ . 

وأا الذي يرجعٌ إلى نفس الرُكنٍ فخُلوٌه عن الاستثناء نحو أن يقول: إِنْ شاء الله 
تعالى» أو إلا أن يَشاء الله أو ما شاء اللّهء أو إلا أن يّدو لي غير هذاء أو إلا أنْ أرَى غير 
هداع أن لكان اعت هه هذاه Ui‏ : إن أعاتّي الله أو يَسَرَ اللّه» أو قال: بمَعونة اللّه أو 
بتَيْسِيرِهء ونحوٌ ذلك فإِنْ قال: شيئًا من ذلك موصولا لم تَنْعَقِدِ اليمينُ ون كان مَمْصولاً 
انعَقَدثْ وسيأتي ‏ الكلامٌ في الاستثناء وشرائطه في كتاب الطلاق . 

ولو قال: إلا أنْ استطيع فإ عى استطاعة الفعل وهو المعنى الذي يقصِدٌ "فلا 


() في المخطوط : «عظم». (۲) في المخطوط : «أكثر للزيادة و». 
(۳) في المخطوط : «قال: إن». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وقدم» . (0) في المخطوط : «يوجد». 





ت 2 عت تمشح 


َحْنَتُ أبَدَا؛ لأنّها مُقارنة للفعلٍ عندّنا فلا توجَدٌ ما لم يوجدٍ الفعل» وإ عَنَى به استطاعة 
الأسباب وهي سَلامة الآلاتِ والأسباب والجوارح والأعضاء فان كانت له هذه الاستطاعة ' 
فلم يفعلْ حَنِتَ وإلاً فلا؛ وهذا لأنّ لفظ الاستطاعة يحتمل كل واحدٍ من المعَينٍ؛ ؛ (لأنّه 
يُستعملٌ) ”'' فيهما . قال اللّه تعالى : ما كوأ لبعو [هود :20] . وقال: #إنك أن شَتَطِيم 
مَعسَ صَبْرأ © [الكهف :۷] والمُرادٌ منه استطاعة الفعل . وقال الله تعالى : ور عل الا جح 
نج تن اتلام إن مبيلاً» إل مرن :۷ه وقال - ع وجل -: لسن ار مَسْمَطِعْ فَِطعَامُ سِيّينَ 
مشكذا » [المجادلة :4] والمراد منه استطاعة سّلامة الأسباب والآلات فاي ذلك نوی صخت 
ينه وإنْ لم يكن له نة يُحمّل على استطاعة الأسباب وهو أن لا يمْتَعَه ماع ٠‏ من العوارض 
والاشيِغالٍ؛ لأنّه (يُرَادُ بها ذلك في العُرْفٍ والعادة) (" فعندٌ الإطلاق يَنْصَرِفٌ إليه ا 





َر وجل - أعلم . 
فضل [في حكم اليمين] 
ونا حك یسین بال تعالى فخت باغتلاف اليمين اتا مین الغموس فشكقها 
وجوبُ الكمّارة لكل بِالتَوْبةٍ والاستِعْفار ؛ لأنّها جَرّأةٌ ”" عظيمة عَظيمةٌ حبّى قال الشيخ أبو 


تنصور الماتريديٌ: كان القياٌ عندي أن تعمد بالحلِفٍ على الكذب يَكمْه؛ لان اليمينَ 
بالله تعالى جُعِلَتْ للتَْظيم (لله الى" SE a‏ عل الت - عر 
وجل E E‏ وسرل e A O‏ ٣ء‏ لان 
في ذلك تعظيمًا لهم وتَبْجيلاً» فالوزْرُ له في الجراءة على الله أعظمٌ؛ وهذا لأنَ التَعَمَدَ 
بالحلِفٍ كاؤبًا على المعرفة بأ الله - عَرّ وجل - يَسْمَعٌ استِشْهاه بالله كاذبًا - مُجْتَرِئ 
على الله - سبحانه وتعالى عاوظ تفن ا أنه ذكة على طريق 





(؟) في المخطوط : TT‏ 
(۳) في المخطوط : «جريمة). )٤(‏ في المخطوط : اله». 


)0( ارچ س + کات الأيمان. باب: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» برقم 
c(17€۸(‏ والنسائي› كتاب : الأيمان والنذورء باب : الحلف بالطواغيت» برقم »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجهء 
»)۲٠۹٠(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

(5) ليست في المخطوط . ۰ 


< سس ہر 


التغظيم وسبيل "هذا سبيل آهل النّماتي أن إظهارهم الإيمانً بالل - سبحانه وتعالى - 
استخفاف باللّه تعالى لما كان اعتِقادُهم (بخلافٍ ذلك) ”" . 

وإِنْ كان ذلك القول تعظيمًا في نفسه وصِدْقًا في الحقيقةٍ تَلْرَمُهِم العُقوبةٌ لما فيه من 
الاستخفافٍ وكذا هذا ولكنْ تقول لا يَكمُّرُ بهذا لأنّ فعلّه ”وإ [181/4أ] خرج 
مَحْرَجّ الجراءةٍ على الله تعالى والاستخفافٍ به من حيتثٌ الظاهر لكنّ غَرَضَه الؤصول إلى 
مناه وشهوّتِه لا القضْدٌ إلى ذلك وعلى هذا يُخَرَخُ قول أبي حنيفةً رحمه الله تعالى في 
سوال السَائلٍ : إن العاصيّ يُطيعٌ الشَّيطانَ ومَنْ أطاعَ الشيطاد فقد كفّرَ كيف لا يَكمُرٌ 
العاصي؟ فقال : لن فعله وإن خرج مَخْرَجَ الطاعةٍ للشَيطانٍ لكنْ ما فعَلّهِ قَضْدًا إلى طاعَيِ 
ونّما يَكمُرُ بالقضْدٍ إِذٍ ‏ الكفْرُ عَمَل القلْب لا بما يَخْرْح فعله فعلَ معصية فكذلك الأول . 

وأمّا الكفارةً المعهودةٌ وهي الكفارةٌ بالمالٍ فلا تجبٌ عندنا ” نر 
تجبُ”" احبَّجٌ بقوله تعالى : لا بواخدگ آنه بلعو ف يميم ول ادك ب كلست فاون 
[البقرة ]٠٠٠:‏ فى المؤاخحذة باليمين اللغْو في الأيمانٍ واتكيانبها كب الق 4 وت 
الغموس مَكسوبة بالقلب فكانت المُوْاحَدَةٌ ثابتةٌ بها إلاً أن الله تعالى أَبْهَمٌ المُؤْاحَةَ في 
و الشرينز أنها يالوم أو بالكفارة المعهودة لكنْ فسَرٌ في الأخرى أن المُؤاحَدة 
بالكفارة المعهودةَ وهي قوله - عر وجل -: #ولکن يَرَلِندَكُم بنا عد لين فُكفدريه, 4 
الآية [المائدة :44] . فعْلِمَ أن المَراد من المَؤاخذة المذكورة في تلك الآية هذه المُوْاحَدْةٌ 
وبقوله - عَرّ وجل : «ولكن برأم يما عفدم الاين مَكَتَرَيه» الآيةٌ أنْبَتَ المُؤْاحَذَةً في 
اليمين المعقودة بالكفارة المعهودة» ويمينُ الغموس معقودة لأنْ اسم اعد يم على عقد 
القلب وهو العم والقضْدٌ (وقد وجد) ” بقوله - عَرّ وجَلٌ - في آخر الآيةٍ الكريمة : 
)١(‏ فى المخطوط : «فسبيل». (۲) في المخطوط : «بخلافه؛ . 
(۳) في المخطوط : «قوله» . (:) في المخطوط: «و». 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ .)7٠١‏ 
(1) مذهب الشافعية: أنه يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث إذا كانت إطعامًا أو كسوة أو إعتاقّاء أما إذا 
كانت صيامًا فلا يجوز تقديمها على الحنث على الصحيح المشهور ؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل 


ا وجوہا كالصلاة . وفيه وجه»› وقول قديم: أنه جوز تقلر يم الصوم. والمذهب الأول. انظر : الأم (۷/ 


757)» حلية العلماء (۷/ ١٠٠)ء‏ الوسيط (۷/ 6١5؟),‏ الروضة ,)١"5/11(‏ مغني المحتاج (1/4(. 
(۷) في المخطوط : «(فيۇخحذ و). 





ودرك كَترَةُ يسيك إا حَلَنْجّمْ4 [المائدة :44] جعل الكفَّارَةَ المعهودةً كفارةً الأيمانٍ على 
و 5 (۱) 6 ت م و e‏ ست ي - و (۲) . ” 
أنّ أحىّ ما راد به الغموسٌ ؛ لأنّه عَلَىَ الوجوبٌ بنفس الحلني دون الجنْثٍِ وذلك هو 
الغموسٌُ إِذٍ الوجوبٌ في غيره يعلق بِالحِنْثِ . ظ 
ولنا: قولّه - سبحانه وتعالى -: <[ الي ينْددهَ بمَهْدِ لَه وينم متا كيبلا ويلك لا 
حل لَهُمْ في الْآِرَةَ € [آل عمران :7/] الآيةٌ ورُوِيَ عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه عن 
رسول اللّه يكل أنه قال: «مَنْ حَلّفَ على يمين وهو فيها فار ليقتَطِعَ بها مالا لقي الله وهو عليه 
على منّري هذا بيمين آثمة بوا مقعَدَه من الثارٍ» ”؟» والاسيذلال بالأصوص أن الله تعالى جعل 
موجبٌ الغموس العذابَ في الآخِرةٍ فمَنْ أوجَبّ الكفَّارةَ فقد زا على النُصوصٍ فلا يجوز 
إلا بمثلهاء وما رُوِيَ عن بن الرّحمة كله أنه قال للمُتَلاعِتَيْنِ بعد فراغهما من اللّعَانٍ : «الله 
يعلَمُ أن أحدَكُما كاذِبٌ فهل منكما تائبٌ»”'' دّعاهما إلى التَّوْبَةِ لا إلى الكمارة المعهودة 
i‏ ا Taal (0 r.‏ 
[ومعلومٌ أن حاجّتهما إلى بيانٍ الكفارة المعهودة] لو كانت واجبة كانت أشد من 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «الغموس». 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم (/5411)) 
ومسلم. كتاب : الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (۱۳۸(. وأبو داود» 
برقم ٤۳(‏ ۳۲). والترمذي» برقم ( ©؛» وابن ماجهء برقم «(YTYTT)‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
4» وابن أبي شيبة فى مصنفه )”1٠ /٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)٤(‏ صحيح : أعرعة ار دازو كانه الأننان زره ات ذا جاء فى تحط الین عد بسر 
النبي كك برقم (۲۳۲۵)» وأحمد برقم »)١5595(‏ ومالك برقم ,»)١575(‏ وابن حبان 2)51١ /١١(‏ | 
برقم «(€1A)‏ والحاكم في المستدرك (١٠/١٠۲)ء‏ برقم (۷۸۱۰)» والنسائي في الكبرى (۳/ 441( 
برقم .)1٠۱۸(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۸)» برقم »)١5١85(‏ والشافعي في مسنده »)۱٥۳/۱(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۳۱۷)» برقم (۱۷۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء وانظر إرواء 
الغليل للألياني رقم (/5191). 

. ومسلم. كتاب : اللعان»‎ »)٥۳۱۱( أخرجه البخاري. كعات الطلاق» باب : صداق الملاعنة برقم‎ )٥( 
وأبو داودء كتاب: الطلاقء باب: في اللعان برقم (5594)» والنسائي» برقم‎ »)١597( برقم‎ 
برقم‎ 2)1١١ /1( والنسائي في الكبرى (۳/١۳۷)ء برقم (24)03559 والبيهقي في الكبرى‎ »)۳٤۷٥( 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله‎ (VY) برقم‎ »)۲۹٦ /۲( والحميدي في مسنده‎ ,)١6١٠١5؟(‎ 
عنهما‎ 
. ليست في المخطوط‎ )5( 





a 
ينا‎ 





ةي سس سر 
حاجيهما إلى بيان كب أحدهما وإيجاب التَوْبةٍ؛ لأنّ وجوب التوبة بالذنب يعرف كل 
عاقل هجرد العقل من غير مُعونة السمْع + والكتارةٌ المعهودة لا عرف إلا بالسمع .. 

فلمَا لم يُبِيّنْ مع أذ لحان حال ت ی انها زكرا سيق ركنا اليك 
ایی ر کی الى کیا یی اا ارس عه 
ی ذلك أ ار ا ار ا راا ا و 
الكمارةَ والموضِعٌ موضِعٌ الحاجة إلى البيانِ لو كانت واجبة فَعْلِمَ أنّها غيرُ واجبة؛ ولأنّ 
وجوب الكقّارة المعهودة حُكمٌ شرعيٌ فلا يُعْرَفَ إلا بدَلِيلِ شرعيٌ وهو التص أو الإجماعٌ 
أو القياس ولم يوجذ وأقوّى الذلائلٍ في تمي الحُكم ني َليلِهِ. 

أمَا الإجماع فظاهرٌ الانتِفاء وكذا التص القاطِعٌ لأن آهل الديانة لا يختلفونَ في موضع 
فيه نص قاطِمٌ» والتضٌ الظَاهرٌ وجَبَ العمل به أيضًا وإنْ كان لا يجبُ الاعتِقاد قطْمًا فلا 
يقمٌ الاختلاف ظاهرًا : لي الالال بالبعين المعقودة رين بره التساووي ولم يوجد لان 
الذَنْبَ في يمين الغموس سيو يي أدنى الذَنْبِينٍ لا يلح لرَفْع أعلاهماء 
ولهذا قال إسحاق في يمين الغموس: أ جمع المسلمونٌ على أنه لايجبٌ الكقّارةٌ فيها 
تقول ن يجيه بتداة شرع ونب حكم على الخلق وهو لم برك في ځکیه أحدًا ولا 
حجَةَ له في قوله تعالى : ولک يوادم با كسَبَتْ ويك € [البقرة ]٠٠٠:‏ لأنَّ مُطْلَّقَ المُوْاحَدةٍ 
في الجناياتِ يراد بها المُؤاخذة في الآخِرةٍ لأنها حقيقة خقيقة الم لوبو لمر او 

فأمًا المُوْاحَذَة ذ في الدّنْيا فقد تكونٌ خَيْرَا وتكفيرًا فلا تكونٌ مُؤْاحَدَْةٌ معنّى ونحنٌ به 


. في المطبوع : «الحق؛‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في قضاء القاضي إذا أخطأء حديث »)٠١۸٤(‏ وأحمد في 
مسلده » حديث ( «(YY‏ ارش یه )1۲/ «(TY‏ حديث (586815), والحاكم في المستدرك 
.)٠١//5(‏ حديث ٠۰ ۰۳٤(‏ من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله َيه في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله م : «إنكم 
تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما 
أب سياه اسع يايو وس a e‏ ا الي 


فاقتسما ثم توخيا الحق د م اهما ثم ليحلل کل واحد منكما صاحبه؛ وهو حديث حسن» وانظر صحيح 
الجامع (865). المشكاة .)۳۷۷١(‏ الصحيحة (55060). 


5 إن المُؤاخذة بيمينِ الغموس ثابتة في الآخرةَ ولأ قوله تعالى - : ادك إخباث 
أنه يُوْاخِلُ . 0 





فأمًا قضبة قضية المُواحَذة فلیسث [185/4ب] بمَذْكورة فيَسَْدعي [في] ”نوع مُواحَذةٍ. 
والمُؤاخذة بالاسم مُرادةٌ ' "من هله الاي فلا يكون غيذة O‏ 

وأمَا قوله تعالى : «وَلككن بوذم يما قد الذي [المائدة :4ه] فالجُرادٌ منه اليمينٌ على 
أمر في المُسْتقبّل . ٠‏ لان العقد هو الشَّد [والربطً في اللغةء ومنه عق الحبل وعقدُ الل 
وانعقادُ الرّق وهو ازتباط بعضه ببعض] 7" وقد تلك وا ب االعهة وق للف د 
إلا في المُسْتقبلٍ» ولان الاي فرت بقراءة يِن بِالتَشْديدٍ والتخفيي. والتَشْدِيدٌ لا يحتملّ إلا 
عق اللْسانٍ وهو عقدُ القولء والتَحْفِيفُ يحتمل العقد باللُسانِ والعقد بالقأب وهو العزم 
والقضد ٠‏ فكانت قِراءة التشديدِ مُحكمة في الدّلالةٍ على إرادة العقدٍ بالنَّسانٍ والقراءةٌ 
بالتخفيف مُحْتَمِلة فيُرَدْ المُحْتَمِلَ إلى المُخكم ليكونّ عملا بالقِراءتَيْنِ على الموافقة 

اللي على أن لرا من اآيةالكريمة اليم على أمر في التق لله علق لكقارة 
فيها بالحلِفٍ والحِنْتٍ (عَرَفْنا ذلك) '“ بقراءةٍ عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه: «إذا 
لشم وحَيقتم؛ والحِنْتُ لا َو إلا في اليمينِ على أمرٍ في المُسْتقبَلٍ . وكذا قوله تعالى : 
$ وحم ظا بستكم € [المائدة 13 حفط اليمين نما ي ِتَصَوَّرٌ في المسْتقبّل ؛ ؛ لأن ذلك تَحقيقٌ 
البرّ والوفاء بالعهدِ وإِنْجارُ الوعْدٍ وهذا لا يُتَصَرّرُ في الماضي والحالٍ واللّه - عر وجل - 
افوقو + 

واا يمين اللَفُو: : فلا كقارةً فيها بِالتَوْبةٍ ولا بالمالٍ بلا حلاف بيننا وبين الشّافعيّ لأنّ قوله 
تعالى : لا يوادم أله اَمو فن يسيك [المائدة: 44] أَدحَلَ كلمة التفي على المُوْاحَدَةٍ 


8 


هَل على انيفاءالمُؤاحَذةٍ فيها بالإئم والكقارة جميمًاء وإِنّما اختلفنا ” “ في تَفُسيرها . 


واختلف قول مَنْ فسَرّها باليمينِ على المعاصي في وجوب الكقّارةٍ على ما تائ 
الحالِف بِاللَهٍْ إِنّما لا يَُاحَدُ في اليمين باللّه تعالى > فأمًا اليمينُ بغير الله تعالى من الطلاق 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مراده». 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عرفتاه؛. . 
(6) في المطبوع : «اختلفا» . 





والعتاقٍ فإنّه يُؤَاحَذُ به حتّى يقح الطّلاقٌ والعتاقٌ وإنْ كان ظاهرٌ الآية الكريمة في نمي 
المُوْاحَذَةٍ عامًا عَرَفُنا ذلك بالخبّرٍ والنظر . 

أمّا الخبّدُ فقوله يل : «ثلاثٌ جَدُهُنْ جد وهَرْلُْنَ جد “ وَذَّكَرَ الطلاقَ والعتاقٌ» واللاغي 
لا يعدو هِذَيْنِء فدَّلَ [على] "أن اللَغْرَ غيرٌ داخل في اليمينٍ بالطلاق والعتاق . 

وأمًا النَظَرُ فهو أن الطّلاقٌ والعتاق مِمّا يق مُعَلَقَا ومُتَجَرًا “ وم نش لق پر كاذ 
يميئًا فأعظءْ ‏ ما في اللَعْو أنه يمْتَعُ اناد اليمين وازتباط الجزاءٍ بِالشَّرطٍء فَيَبْقَى مجر 
ذكر صيغةٍ الطّلاقٍ والعتاق من غير شرط » فيعمل في في إفادة موجّبهما بخلاف اليمين باللّه - 
ا د لكا مسترت و ا ر انا سد بقن فقت 
بما ذَكَرْنا أن المُراد بالآية اللَغْوُ في اليمين باللّه - تعالى - لا في اليمين بغير الله تعالى من 
الطلاقٍ والعتاقء وسائر الأجزية ''' . ۰ ْ 

وأا خكم اليمين المعقودة: وهي اليمينٌ على المُسْتقبّل» [فاليمينٌ على المُسْتقبل] " 
لا یلو إا أنْ یکو على فعل واجب [وإما أن يكون على تركه] ) ولا أن يكونٌ على 
َرْكِ المندوب؛ وإما أن یود على تَرْكِ المُباح أو فعلِه» إن كان على فعلٍِ واچ بان 
قال : واللّه لأصَلَيَنَ صلا الظهْرِ اليوم أو لأضرعة [عي ] 17 و سد عل 
الوفاء به ولا يجورٌ له الامتناعٌ عنه لقوله كله : «مَن حَلَفَ أن يُطبعَ الله فليطغه» '' '' ولو امع 





(۱) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق › باب : في الطلاق على الهزل برقم ,)5١954(‏ والترمذي. 
كتاب : الطلاق› باب : ما جاء في ا لحد والهزل في الطلاق برقم »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه» برقم (۲۰۳۹). 
والحاكم في المستدرك .)۲۱١/۲(‏ برقم .)۲۸٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۳٤١‏ برقم )۱٤۷۷١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم .)٠۲۷(‏ 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «لا . 

. في المخطوط : «جزاء . (5) في المخطوط : «فأما عظم»‎ )٤( 
. في المخطوط : «الأجوبة». (۷) ليست في المخطوط‎ )5( 

(۸) زيادة من المخطوط . (۹) زيادة من المخطوط . 


: أخرجه البخاري كتاب : الأيمان والنذور» باب : النذر في الطاعة برقم (1595)), وأبو داود» كتاب‎ )٠١( 
والنسائي›‎ »)٠١۲١( الأيمان والنذور› باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (۳۲۸۹)» والترمذي» برقم‎ 
وابن خزيمة‎ »)٤۷٤۸( برقم‎ »)۱۳٤١ /7( والنسائي في الكبرى‎ 2)5١55( وابن ماجه» برقم‎ 7 6 ٠5( م برقم‎ 
ء)۲۳١‎ /۹( و بل ا والبيهقي في الكبرى‎ »)۲۲٤۱( برقم‎ e 
نص فى اطلية 1/1 ۴ فی ديت عا رقن ا‎ 


6 َع ويَحَتُ ويَلْرَمّهِ الكفارةٌ» وإنْ كان على , رك الواجب أو على فعل معصيةٍ بأنْ قال : 
واللّه لا أصَلّي صَلاةٌ الفرضٍ أو لا أصومٌ رَمَضانَ أو قال: والله لأشرَبَنَ الخَمْرٌ أو لأزْنِيَنَ 
أو لأقتلَنَ فلانًا أو لا كلم وايدي ونحرّ ذلك فإنّه يجب عليه للحال الكقّارةٌ بالتَوْبة 
والاستِغْفار ثّمَ يجبُ عليه أنْ يُحْنِتَ نفسَهء ويكونٌ بالمالٍ؛ لأنّ عقدَ هذه اليمين معصية 
فيجبٌ تُكفيرها بِالتَوْبةٍ والاستِغْفَارٍ في الحالٍ كسائر الجناياتٍ التي ليس فيها كفارة 
معهودة . 

وعلى هذا يُحمَّل ما رُوِيَ عن رسول الله كَل أنه قال : «مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها 
خَيرًا منها فَلْيْكَفَرْ عن يمينه ثم ليأتِ الذي هو خَيِرً» ''' [أي : فليكفر يمينه بالتوبة ثم ليأت 
الذي هو خير] ”'' أي عليه أن يُحْيِتَ نفسّه لقوله ي : «مَنْ حَلَفَ أنْ يعصي الله تعالى فلا 
يعصِه؛ ”". ورك المعصية بِتَحْنِيثِ نفسه فيها فيَحْنَتٌ به ويُكَمُرُ بالمالٍ وهذا قول عامّةٍ 
العالماة: 0 

وقال الشّعْبِيُ : لا تجبٌ الكقارة المعهودة في اليمين على المعاصي وإِنْ حَنَثَ نفسَه 
فيها لما روي عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله كل أنّه قال : «إذا حَلَفَ أحدكم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
»)٠٠٠١(‏ والترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم »)٠٠١۳١١(‏ 
وابن حبان /٠١١(‏ )برهم (6015))«رالبيهتي : في الكبرى (4/ ۲۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عية . 

وأخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذورء باب : قول الله تعالى : للا يُوَاِسِدْكُ اله بلعو ف أَبَسِيَيُ 4 
برقم )1(« ومسلم. » كتاب : الأيمانء باب : ندب من حلف تما فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
(؟65١5١).‏ وأبو داود» كتاب : الأيمان والنذور» باب : الرجل يكفر قبل أن حلث › برقم (TV)‏ ` 
والترمڏذي› برقم (9؟65١).,‏ والنسائي » ر برقم «(TYAY)‏ واي في الكبرى )/ «(1Y‏ برقم 
»)٤۷۲٤(‏ وابن حبان (۱۰/ ۱۸۹)» برقم .)٤۳٤۸(‏ والبيهقي ف في الكبرى ( )) والطبراني في 
الأوسط .)4/١(‏ برقم »)١54(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده e‏ برقم )۱۳۵٣۱(‏ من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 
)۲( زيادة من المخطوط . 
(۳) لم أقف عليه بلفظ : «من حلف أن يعصي الله. . 

والصحيح : ما أخرجه البخاري»› کات : الأيمان ا باب : النذر في الطاعةء برقم (5595), 
وأبو داود» كتاب : الأيمان والنذور. باب : ما جاء في النذر في المعصية. برقم «(TYA4)‏ والترمڏي› 
(5؟5ه6١)»‏ والنسائي. )ل «((TA*‏ وابن ٠‏ مأاحه» (TI‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه : امن 
نذر أن يطيع الله فليطعهء ا e‏ 


ةعس عه 


على یمین فرأى ما هو خََيِرٌ منها فيه فإنّه لا كقارة بها "“ '' ولان الكفّارةَ شرِعَتْ لَرَفْع 
الذنْب والحِْتُ في هذه اليمينٍ ليس بِذَّنْبٍ لأنّه واجبٌ فلا تجبٌ الكفارةٌ لرَفْع الذنْب [4/ 
1۷ ولا ذْنْبَ. 

ولناء قوله تعالى : #وَلكن بوذكم یما عَنَّدممُ امن ث4 إلى قوله : ديك كسمه 
ایمیک إا عفر 4 [المائدة :44] من غيرٍ فصل بين اليمينٍ على المعصية وغيرها والفدك 
المعروف وهو ما روي عن التّبيّ يل أنه قال : «مَنْ حَلَّفَ على يمين فرأى غيرَها حيرا منها 
فلِيأتِ الذي هو خيِرٌ ولْيِكَفَرْ عن يمينه» ”ا وما رُوِيَ عن أبي هِرَيْرةَ رضي الله عنه فقد رُوِيّ 
عنه خلاقُه قال: قال رسول اللّه ل : «إذا حَلَفَ أحدُكُم بيمين ثم رأى خَيرًا مِمَا حَلَفَ عليه 
فلْيْكَفْرْ [عن] “يميه وليفعل الذي هو خَير فوَقَعَ التَعارْض بين حَدِيئَيْه فبقي الحديثٌ 
المعروف لَنا بلا تَعارُْضِ» ولان الأمة أجمعث على أن الكمارةً لا يمْتَئِعُ وجوبها لخذر في 
الحانك يل با قطن ا كوا اا ماهتا أذ خاطنًا أو نائمًا أو مَعْمَى عليه 
أو مجنونا فلا يمْتَنِعٌ وجوبها لأجل المعصية» ولأنَّ الكفارةً إِنّما وجَبّثْ في اليمين على 
المُباحاتٍ : إِمّا لأنّ الحِنْتَ فيها يقمٌ خلقا في الوعْدٍ ونَقْضًا للعهدٍ؛ لأ الحالِفٌ وعَدَ أنْ 
يفعل وعامَّدَ اللّهَ على ذلك فإذا حَنِتَ فقد صار بِالحِئْثِ مُخْلِفًا في الوعْدٍ ناقِضًا للعهدٍ 
فَوَجَبَتِ الكفارةٌ ليصيرَ الحلِفٌ ‏ مستورًا كأنّه لم يكنْ أو لأ الحِنْتٌ منه يحرج مَخْرَجَ 
الاستخفاف بالاسيِشهاد باسم الله تعالى من حيثٌ الصّورةٍ مَنَى قوبل ذلك بعقده السّابقٍ لا 
من حيثٌ الحقيقة إذ ” المسلم لا يُباشرٌ المعصية (قَصْدًا لمُخالّفة) “الله تعالى وإرادة 
الاستخفافٍ بأمره ونَهْيِهء فوّجَبَ عليه التكفيرٌُ جَبْرًا " لما مَنَكَ من حُرْمةٍ اسم الله 


. في المخطوط : «فيها». (۲) انظر الحديث السابق‎ )١( 
.)١56٠0( أخرجه مسلمء كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء برقم‎ )۳( 
من حديث‎ »)٠١١١( والترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث» برقم‎ 
. أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. ليست في المخطوط‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة‎ 2)١91/41/( برقم‎ (٥۳ /۱۰( e بهذا السياق أخرجه البيهقي في‎ )5( 
رضي الله عنهء وهذا الحديث أصله عند مسلمء انظر ما قبله.‎ ٠ 
فى المخطوط : «الخلف مكفرًا». (۷) فى المخطوط : «و)‎ )١( 
. في المخطوط : «وقصد المخالفة» . (9) في المخطوط : «جزاءً»‎ )۸( 


تعالى صورة لا حقيقة وسَّئْرَاء وكل واحدٍ من الوجهَيْن موجودٌ ههنا فيجبٌ . 

وأا قولهم: الكمّارةٌ شُرِعَتْ لرَفْع الذَنْبِ فَعَّم » لكنْ لم فُلْتُم إِنْهِ لا ذَنْبَ؟ 

وقولهم ”“ الحِنْتُ واجبٌ . 

قلناء [بَلى لّكَ] ”© من حيتٌ إِنّهِ ترك المعصية لا من حيتٌ إِنّهِ نَفْضُ اليمين التي هي 
عهدٌ مع اللّه تعالى بَلٍ الحِنْتُ من هذه الجهة ذَنْبٌ فِيَحْتَاجُ إلى التُكفيرٍ بالمالٍء وإِنْ كان 


على : تك المندوب بأنْ قال : واللّه لا أصَلَي نافِلة: راصو ا ولا أعود مَريضاء 


ا جار ونحوّ ذلك»› فَالأفْضَل له أن يفعل ويُكَفْرَ عن يمينِه بالحديثٍ الذي 
رَوَينا . 

وان كان على مُباح تَرْکا أو فعلاً كدّخولٍ الدّارٍ ونحوه فالأفْضَل له الب وله أن بف 
نفسّه ويُكَفْرَء ثم الكقارةٌ تج نجبٌُ في اليمين المعقودة على المُسْتقبَلٍ سَّواءٌ قَصَّدَّ اليمِينَ أو لم 
يقصِذ عندنا بأنْ كانت على أمر فى المُسْتقبّل ٠”‏ وعند الشافعي لا بد من قَصْد اليمين 
لتجبّ الكفّارةٌ “ واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رسول الله ي أنّه قال : «ثلاتٌ جَدُهُنَ جد وهَرْلْهُنَ 
جَدٌ : الطلاق والعتاق والتكاخ» “ فتخصيص ”2 هذه الأشياء بالذكر في التسوية ” بين 
الجدّ والهّرْلٍ منها " دليل على أن حُكمَ الجدٌ والهَزْلٍ يختلِف في غيرها ليكونً 
التخصيص مفيدًا . ظ 

ولناء قوله تعالى : #وَلكن راڪم يما عفدم الا فک نَت اس بالكفارة 
المعهودةٍ في اليمِينٍ المعقود ho‏ اوم اس وو RPE‏ 
اال - عر وجل - : ذلك كر سكم إا ندم 4 أي حَلَفْئُمِ وحَيِنْتُم 
أحد الأشياء المذكورة كمارة الأيمانٍ على العُموم عند وجودِ الحلِفٍ د وقد وجد. 
)١(‏ في المخطوط : «قوله» . (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : : مختصر الطحاوي ص ٠60(‏ °(« المبسوط )1۷/۸( شرح فتح القدير (0/ 
)٠‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 55)» البناية (5/ ٤ء .)١‏ 
(6) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)51١/1(‏ الوسيط (۷/ ۲۰۳)» الوجيز (۳/ ۲۲۳)ء الروضة /١١(‏ 
۳(« المنهاج ص .)١55(‏ حلية العلماء (۷/ 5 5؟ وما بعدها). 
(0) تقدم تخريجه. (5) في المخطوط : «فتختص) . 
(۷) في المخطوط : «التوبة». (۸) فى المخطوط : «فيها». 
(9) في المخطوط : «من» 


وأمًا الحديثٌ فقد رُوِيَ عن رسول الله بل أنه قال : «ثلاثُ جَدُمْنَ جد وهَرْلْهْنَ جد التكاح 
والطلاقٌ [واليمين] "» ''' (مع ما أن روايته الأخرى مسكوتة) ”" عن غير الأشياء 
المذكورة إِذْ لا يتعَرّض لغيرها بالئفي ولا بالإثباتٍ فلا يصح الاحتّجاجٌ به والله عَرَ وجل 
ألم . 
نّم وقثُ وجوب الكمارةٍ في اليمين المعقودةٍ على المُسْتقبّل هو وقتٌ وجود الحِنْثِ فلا 
يجب إلا بعد الحِنْثِ عند عامّةٍ العلماء. وقال قَوْمٌ: وقنّه وقثُ وجود اليمين فتجبٌ 
الكمّارةٌ بعد اليمينِ من غيرٍ حِدْثِ نْثْ . (واحتّجُوا بقولِه) ‏ - تعالى -: فول ابس يه 
”2 لديم > [المائدة :] وقوله - عر وجل : #دلِكَ كمَدرة ایمیک ذا لدجم #توقر لمعه 
- : # فکفرنه وا ا واد الوا و و لسن 
2 ولم يبق غيرٌ ذلك العقَدٍ فيُضْرَفٌ ”” إليه وكذا في قوله: #ذَلِكَ كمرة أَيَملِيكُم 4 
أضاف الكفارةً إلى اليمين» وعلى ذلك تَنْسَبٌ الكفارةٌ إلى اليمين» فيُقال: كقارة اليمين» 
والإضافة دل على السب في الأصل» وبما وتي عن رسول الله أله قال: «من حَلَفَ 
على یمین فرأى غيرّها خَيْرًا منها فَلْيُكفْرْ عن يميئِه بمينه نَم ليأتٍ الذي هو ځيره ‏ والاستذلال 
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بالحديث من وجهين : 
ادها آنه أ بالتكقير بعد البمين قبل الحلت ۸۷/٤1‏ با ومطلق الآمر تحمل على 
الوجوب . 


الب : أنه قال عليه الصلاة والسلام : «فَلْيِكَفْرْ عن يمينِه؛» أضاف التكفيرَ إلى اليمين 


فى الكواية الا خی فلات الى هر غير وکت ي 00 أمر بتكفير اليمين لا بتكفير 
E a Rea‏ سي ۽ بقوله عر 


وجل: #ولا نَفُولنَ لِسََىْءِ [ إن قاعل ذل للك عدا © إل ن اء 1 0 7 [الکهف :۲۳- 
ئ٤[‏ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) تقدم تخريجه قريبًا. 
(۳) في المخطوط : «وأما الرواية الأخرى فسكوته». 
٠‏ () في المخطوط: «لقوله». (4) في المخطوط : «فينصرف». 
() تقدم تخريجه. (۷) جزء من حديث سبق تخريجه . 


(۸) ليست في المخطوط . (9) زاد في المخطوط : «الآية» . 


© ر ب س 


ومعلومٌ أن ذلك النّهِيَ في اليمين أوكَدُ وأشَّدُ مِمَنْ حَلَّفَ على شيء بلا تيا فقد صار 
عاصيًا بايان ما نهي عنه فتجبٌ الكمارة لدع ذلك الإثم عنه . 

ولنا: أنّ الات ا اا ر لا ا اا کت تات 
(فالسَيّاتٌ تُكَفْرُ بالحسَناتٍ . قال اللّه - سبحانه وتعالى - : #إِنَّ سكت يذهب أَلسََاتِ) 
[هوه:114]) ” وعقدُ اليمينٍ مشروعٌ قد أقسَمٌ رسول الله ب في غير موضع وكذا الرْسْل 
المتَقَدّمة - عليهم الصلاة والسلام - قال اللّه تعالى حبرا عن إِبْراهِيمَ عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : 3وا لَأَكِيدَنَ أَصْتَمَوٌ € [الأنبياء :؛ه] . وقال حبرا عن أولادٍ يعقوب - عليهم 
الصلاة والسلام - أنّهم قالوا: تال فوا ڪر وس [يوسف :08] وكذا أيَوبُ عليه 
الصلاة والسلام كان حَلْفَ أنْ يَضْرِبَ امرآئه فأمره الله - سبحانه وتعالی - بالوفاءِ بقوله 
تعالى : #وحذ بدك عتا اضرب يو ولا عن 4 [ص :44] والأنبياءٌ - عليهم الصلاة والسلام - 
معصومودً عن الكبائر والمعاصي فدَل أن نفسٌ اليمينٍ ليست بِدَّنْبِ . 

وروي عن النّبِيّ يل أنه قال : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله» ”". وقال يكل : «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليذر» ”" أمر كله باليمين باللّه - تعالى - فدّل 
أن نفس اليمين ليس بِذَّنْبٍ فلا يجبٌ التكفيرٌُ لها وإنما يجبٌ للجِنْثِ؛ لأنّه هو المأنّمُ في 
الحقيقة ومعنى الذّنْبٍ فيه أنّه كان عامَدَ الله أن يفعل كذاء فالحِئْتٌ يَخْرُجُ مَخْرَّجَ نَفْضِ 
العهدٍ منه فيأنَّمٌ (بالئَفُض لا بالعهد) “ ولذلك قال الله تعالى: #وأوفواً بمَهَر أله إِدا 
هدر ولا لقصو الأ بَنَدَ يدها ود جلث . . .€ الآية [النحل :41] ولأ عقدَ اليمين 
يَخْرُجٌ مَخْرّجَ التغظيم والتنجيل لله تعالى وجَعْلِه مَمْرَعَا إليه ومأمَنًا عنه فيمْتَنِعٌ أن تجبّ (به 
الكقّارة» "2 محوًا له وسِيْرًا وتَبينَ بُطَلانُ قولهم : إن الحالِيف يصيرٌ عاصيًا بتَرْكِ الاستثناء 
في اليمين؛ لأنَّ الأثبياة - صلوات الله عليهم - تَرَكوا الاستثناءً في اليمين ولم يَجز 
وصفهم بالمعصية فدَل أن تَرْك الاستثناء في اليمين ليس بحَرام وإِنْ كان تَرْكُه في مُطْلَّقٍ 
الوعْدٍ مَنهِبًا عنه كراهة وذلك - واللّه عر وجل أعلَمُ - لوَجْهَيْن: ٠‏ ) 


)١(‏ في المخطوط : «بل الحسنات تكفر السيئات للنص». 
(۳) تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخريجه . 
(4) في المخطوط : «بالتقصير لا بالعقد». )٥(‏ في المطبوع : «بالكفارة» . 


عدا ري اس ب ا او موا 
وود ا ا ا ق لأحد إلا بعد تَحُقيق الله تعالى منه» ولا يتحقّقٌ 
منه الاكتِسابُ لذلك إلا بإقداره فيندر يدب إلى قران “ الاستثناء ء بالوعْدٍ ليوَفْقَ على ذلك 
ويعْصَمَ عن اترك وفي اليم يكر الاستشهادٌ باسم الله تعالى على طريقي التغظيم» (قد 
استّغاتٌ) ”' باللّه تعالى وإليه فزع في تبلق ا يد لالحا وروا فر 
معنى للاستثناء . 

الثاني: أن اليمينَ شرعَّث لتأكيدٍ المحلوفٍ عليه خصوصًا في البيعة» وران الاستثناء 
في مثل ذلك يُبْطِلُ " المعنى الذي وُضِعَ له العقدّء بخلاف الوعد المُطْلَيٍ . 
- وأمًا الآية الكريمة فتأويلها من وجهين: 

احذهماء أي يُواجذكم الله بمُحاقَظة ما عَقَذدٍُ من الأيمان والوفاء بها كقوله عَرْ وجل : 
#ولا انقضوا لذن بعد ر يدها [النحل ]1١:‏ فَإِنْ د تَرَكثّم ذلك فكمَارَته كذاء وكذلك قوله : 
e‏ میم إا حلفم | لمم [المائدة ٠:‏ فتَرَكمّمْ المحافظة ألا تَرَى آنه قال - عر 

جل -: «واحقظوا أ [المائدة :۸۹ الا 0 

والثاني: أن يكونّ على إضمار الحِئْثِ أي ولكن ^“ يُؤاخذكم بجنثكم فيما عَّدْتُم وكذا 
في قوله : للك كفرة یکم إا حلفْسم | حلفم [المائدة :۸4[ أي إذا حَلَفْتُمِ وحَدَئْنُم كما في قوله : 
لمن کان ي ريصا أو بوه أَدى من رَأْسِوء هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو سك [البقرة:155] معناه 
حَلَفَ ففذِيةٌ من صيام وقوله عَزْ وجَل : همان أ حرم فا أسَْيْسرَ من المَدَيٍ 4 [البقرة :155] معناه 
فَتَحَلَلَء وقوله - عَرْ وجل -: من من کے بتکم ریا أ عل سر ية ين اباي ا 
[البقرة ۰ آي فانط فيد من ايام ار َب a‏ اتيم E‏ الى هوس 
التَخِْيفٍ لا يضح سببًا للوجوب» فصار استعمال المُخْصةَ مُضْمَرًا فيه» كذلك ههنا لا 
صلخ اليمي التي هي تعظيمٌ الرَبٌ - جل ججلائه - سيا لوجوب التكفير فيجبُ إضماڈ ما 
هو صَالِحٌ وهو الحِنْتُء وأمًا إضافة الكفّارةٍ إلى اليمينٍ فليسث للوجوب بها بل على إرادة 





)١( ۰‏ في المخطوط : «قرار». (۲) في المخطوط : «فإنه استعان» . 
(۳) فى المخطوط : «فبطل» . )٤(‏ في المخطوط : «لذلك» . 
(5) في المخطوط : «العذر). 


الحِنْثِ كإضافة كمارة الفطر إلى الضيامء وإضافةٍ الدّم إلى الحجٌ - والسّجودٍ إلى E‏ 
ون لم يكن [4/ 188 3] ما أضيفٌ ! إليه سببًا كذا هذا . 


وأمّا الحديث فقد روي برواياتٍ: روي : «فليات الذي هو خير وليكة O EE‏ 


وروِي: «فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير» وروي : «فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه» 
وهو على الرّواياتٍ كُلَّها حُجَةٌ (عليهم لا لهم) 7" لأنّ الكفارةَ لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمين فَلْئِكَفْرَه "من غير التَعَرْضٍ لما 
وقَعَ عليه اليمينٌ أنّه ماذاء ولما لَرِمَ ”*' الحِنْتُ إذا كان حَيْرًا نَم بالتكفير» فلمّا خص اليمينَ 
على ما كان الحِْتٌ حيرا من الب بالتفض ‏ والكقارة مُلِمَ أّها تخمصٌ بالحِنْثٍ دون 
اليمين نفسِهاء وأنّها لا تجبٌ بعقدٍ اليمينٍ دون الحِنْثِ . 

واختلِف في جوازها قبل الحِنْثِ قال أصحابنا: لا يجو 

وقال الشَافعيُ : اباس O O‏ 
قبل الحِدْثِ بالإجماع " وجه قوله : إِنّه كفّرَ بعد وجودٍ سبب الوجوب فيجورٌ كما لو كمرَ 
بالمالٍ بعد الجرْح قبل الموتٍ . 

اخ NGS‏ م ري الا 
بِدَلِيلٍ أن الكفا رة تضاف إلى اليمين يُقال : كمارة اليمين . وقال الله تعالى :لِك کر 
ب إِذا اف حَلْفْتَم # [المائدة :84] والحكم | انما EY‏ إلى م هر الاضل: فدَل أن 


(۱) أخر جه البيهقي في «الكبرى» ) 995/1 برقم ,)١1959*5(‏ والطيالسي في (مسلده») (١8/1؟"١),‏ 
برقم (۱۰۲۹)» وابن ن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ ۸۱)» برقم (۱۲۳۰۱)» من حديث عدي بن حاتم 


e; 5 





(۲) في المخطوط : «عليكم لا لكب». سى فرج 
)٤(‏ في المخطوط : «(أمر» . (5) في المخطوط : «ابالتقصير) . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ ١٤٠)ء‏ الهداية (۲/ ۸١۳)ء‏ تبيين الحقائق (۳/ ١١١)ء‏ ملتقى 
الأبحر .)١٠١/١(‏ 

(۷) مذهب الشافعية : أنه يجوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتاقًا أو كسوة أما إذا كانت صيامًا فلا 
يجوز تقديمها على الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة. انظر : الروضة /١١(‏ ۷١)ء‏ 
حلية العلماء (۷/ .)٠٠٠١‏ رحمة الأمة (75). 

(۸) في المخطوط : «إجماعا». (9) في المخطوط : «بيان الدعوى» . 

)٠(‏ في المخطوط : اسب 


ةي سس ہر 


اليمِينَ سببٌ لوجوب الكفارةٍ فكان هذا تكفيرًا بعد [وجود] ”"“ سبب الوجوب فيجورٌ كما 
في موضيع الإجماع . 
و(الدّليل على جُوازٍ التكفير بالمالٍ قبل الجِنْثِ ما) روي أن رسول الله ية : كفّرَ 
قبل الحِنْثِء وذلك أنه لَمَا رأى حَمْرَةَ رضي الله عنه - سَيّدَ الشهّداءِ - قد مُكل وجُرِحَ 
جراحاتٍ عَظيمة اشد ذلك على رسول الله ية فأقسَمَ أن يفعلَ كذلك بكذا كذا من قُرَيْش 
فنزل النّهىُ عن الوفاء بذلك وكمْرَ عن يمينه الا ا 
مثل هذه اليمين لا ي تح إلا في الوقت الذي لا يُحْتَمَل البرُ فيه حقيقة وذلك عند مويه » 
دّلُ على جُوازٍ التكفير [للأمّةٍ] “قبل الحِنْثِ إِذْ هو يك قُدُوةٌ. 
ولنا أن السَبَتَ ما يكونٌ مُفُضيًا إلى المُسَبّب إِذْ هو في اللَعةٍ اسم لما يُتَوَصَلُ به إلى 
الشّيءء واليمينُ مانعة من الجِْثِ؛ لكَوْنٍ الجنْثِ حُلمًا: فى ”*' الوغْدٍ ونَقْضًا للعهدٍء وقد 
قال الله تعالى e‏ هدنر ر ولا مشو الت بد وكيا وقد جَعَلتُم 
آله يڪم كيبلا إِنَّ أله يعار ما قعل بے © ولا تَكونوأ کل فصت غرلا ِن بعد ف 
کا [النحل :1و-؟1] e‏ استخفاقا باسم الله تعالى من حيثٌ الصورةء وکل ذلك 
مانْعٌ من الحِنْثِ فكانتٍ اليمينُ مانعة من الحِنْثِ فكانت مانِعة من الوجوب إِذِ الوجوبٌُ 
شرط الحِنْثِ بلا خلافٍ بيننا فكيف يكونٌ سببًا للوجوب؟» ولهذا لم جز تعجيلٌ التكفير 
ل ل 
ا افو انف الحا بعاد فكان کا بعد ووو فهاة . 
وأمّا إضافةٌ الكفّارة إلى اليمين فعلى إضمار الث (فيكود الحنْتُ بعد اليمين) 8 
ا لآ قله والح يكو ن اه والدلل عل انه اة عقا کقارته " لقوله - عَرّ وجل - : 
ذلك كَسَرةُ أيَمِيَكُمَ 4 وهي اسمٌ لما يُكَمَرُ بالدّنْب» ولا ذَنْبَ إِلأذَّنْبُ الحِنْثِ فكان المُرادُ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قد» . 


0 أخرجه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة النحل» برقم »)۳٠۲۹(‏ 
والنسائي ذ في الكبرى (7/ .)۳۷٦‏ برقم »)١١71/4(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۱)ء > برقم (۳۳۹۸) من 


م حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» انظر صحيح الترمذي . 

. فى المخطوط : «من»‎ )٥( . ليست فى المخطوط‎ )٤( 
2020777 فى المخطوط : «فتكون اليمين بعد الحنث».‎ )9( 

(۷) في المخطوط : «كفارة . 





كي م بش سدع )> 
منه : «إذا حَلَفْتُم وحَتلكُم كما يقرا“ ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 

فان قِيلَ : الكفّارةٌ تجبٌُ بنفس اليمين أصلّ الوجوب لكنْ يجب أداؤها عند الجِنْثِء 
ا ع وجرد ااب لز بج الاد عا الل وقر له :نالا را فى 
مال حقى يحول عليه الحؤل» '" لدَفْى وجوب الأداء لا تمي أصل الوجوب» فالجوابٌ أنه 
لاوجوب إلا وجوبٌ الفعل» > فأمًا وجوبٌ غير الفعل فأمرٌ لا يُعْقَلُ على ماعُرِفَ في 
موضیه على أنه لو كان كذلك لجاز التكفيرُ بالصَوْمٍ؛ لأنه صام بعد الوجوب فَْلِم أن 
الغ تابث اص [ورات )7 

إن هيل بجو ان يُسَمَى كار قبل وجوبها كما ُسَبَى ما بُعَجلُ من الما كاةً قبل 
الحؤْلٍ وكّما يُسَمّى المُعَجَلُ كفّارةً بعد الجراحة قبل الموتٍ فلا حاجة إلى الحِنْثِ في 
جوازهاء فالجوابٌ: آله لا حلاف في أنّ الكفّارةً الحقيقيّةَ وهي الكمارةٌ الواجبة بعد 
الحِنْثِ مُرادة بالآية» فامتتَعَ أن يُرَادَ بها ما يُسَمّى كقارة مَجارًا لِعَرَضِيَةٍ ضيَّةِ الوجوب؛ لاستحالة 
كونٍ اللَمْظٍ الواحدٍ مُنَْظِمًا الحقيقة والمجاز . 

وما تكفيرٌ التَبيّ ية (فتقولٌ ذلك) ”4 ذ فى المعنى كان تٌكفيرًا بعد بعدَ الحِنْثٍ؛ لأنّه 
تكفيرٌ ”بعد العجْزٍ عن تَحصيلٍ البر مكود کات ات موحي العم كر 
لكاي ا مات يَلرَمُهالكفارةٌ لحف العجزٍ بالموتِ» وبيانُ ذلك أن الي بيغ 
معصومٌ عن المعصية» والوفاءٌ بتلك اليمين معصية» | إِذْ هو هي عن ذلك > فكانت يميئه 
قبل النّهي عن الذي حَلّفَ عليه» فكانت مُنْعَقِدةَ أعلى فعل ١84 /٤[‏ ب] مُباح» ولمًا هي 
ل عن تَحصيل ذلك الفعل وصار ذلك معصيةٌ» صار [إنْشاء و] ”© عاجرًا عن البرّ فصار 





' فى المخطوط : «رواه).‎ )١( 

(۲) ضعيف : أخحرجه الترمذي» كتاب : الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
عليه الحول برقم .)57١(‏ ومالك برقم ٠(‏ © والبيهقي في الكبرى ۰)۱۰۳/٤(‏ برقم (۷۱۱۱)› 
والشافعي في مسنده (۱/ »)٩۱‏ والديلمي في الفردوس (۳/ ۳۹۳)ء برقم »)٥۲۰۱(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه /٤(‏ ۰)۷۷ برقم (700)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۸٦/۲(‏ برقم 2)1١١7١5(‏ وفي 
الحديش عي الرعن بن زيد. بن إسنام والغالب فيه الضعف› > وانظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 
(541). 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فذلك». 

(5) في المخطوط : «کان تكفيرًا» . (1) ليست في المخطوط . 


کاب امان ہا 
حازثًا وإِنْ كان ذلك الفعل مُمْكِنٌ الوجود فى نفسه » فكان وقتٌ يأسه وقتَ التّهى لا وقتَ 
ارج اناي ج عير الي :لوقت الجا ولع ج عو رقت الموت ي 
عر ببصوم عن المخاصي 20 يتحقَّقٌ العجِرُ لِتَصَوّْرٍ وجود البرٌ مع وصف العِصَّيانٍ فهو 
الفرق - واللّه عَرّ وجل أَعلم -. 
فخل [في نية الحلف] 
وأمّا بيان أن اليمينَ بالله - عَرْ وجل - على نيّةِ الحالِفٍ أو المُمْتَخْلِفٍ : 
فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حا عن إراهيم أنه قال: اليمِينُ على ني 
الحالِفٍ إذا كان مَظلومّاء وإِنْ كان ظَالِمًا فعلى نيّةِ المُسْتَحْلِفٍ. 
وذْكَرَ الكَرْخَيُ : أنّ هذا قول أصحابنا جميعًاء وذَكَرَ القُدوريٌ : آنه إن أرادَ به اليمينّ 
على الماضي فهو صَحيحٌ ؛ لأنّ المُؤْاحَذَةَ (في اليمين) ”'' على الماضي بالإثم “فين 
كان الحالف ظالِمًا كان اما في يميه 1 بمينه وان تی به غير ما حَلفَ عليه ؛ ؛ لاله توصل جين 
إلى ظلم غير 
بيمينه حرم الله عليه الجنّةَ وأوجَبَ عليه ' " النَارَه قالوا: وَإِنْ كان شيئًا يَسيرًا؟ قال ية : «وإنْ 
كان قضيبًا من أراك» قالها : ثلاث “ . 
يمين وهو فيها فار ليقع بها مال امرئم مسلم لقي الل - تعالى - وهو عليه باك 8 
TOT OE‏ فيان ايها وان تر غير 
ا (؟) في المخطوط : «هو الإثم؟. 
(©) في المخطوط : «له». 


«(1۳۷) أخرجه مسلم. كتاب : الإيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»› برقم‎ )٤( 
والنسائي. كتاب : آداب القضاة» باب : القضاء في قليل المال وكثيره» برقم (6419), وابن ماجه» برقم‎ 
برقم (9/910). وفي‎ »)۲۷٤/١( والبيهقي في الكبرى (۱۷۹/۱۰)» والطبراني في الكبير‎ (TTT 
وذكره ابن عبد البر‎ »)۱۲١۸( برقم‎ »)۸۸ /٤( والبزار في مسنده‎ »)۷۱۹٤( الأوسط (۱۷۳/۷). برقم‎ 
في التمهيد ( 6 من حديث أبي أمامة رضى الله عنه.‎ 

(0) م ریه (5) اسن افر 


الظاهر قال: وأمًا اليمينُ على المُسْتقبّل إذا صد بها الحايف معئی دون معتی فهو على نيه 
دون نيّة المُمْتَحْلِفٍ ؛ لأنّه عقدٌ وهو العاقِد فيَيْعَقِدُ على ما عَمَدَه . 


فضل [في اليمين بغير الله عز وجل] 


وأا اليمينُ بغير الله - عَرَ وجل - فهي في الأصل نوعان: 

أحذهما: ما ذَكَرْنا وهو اليمينْ بالآباء ا والأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم 
والصَوْم والضلاة] " [والأصنام والصور] ‏ و الشرائع والكعبة والحرّم " " ورَّمْزم 
والقبْر والمنبّر ونحو ذلك ولا يجورٌ الحلِفُ بشيء من ذلك لما ذَكرْنا. 

وقد رُوِيَ عن رسول الله يل أنّه قال : «إذا حَلَفْتُم فاحلفوا بالله» ”** ولو حَلفَ بذلك لا 
يعد به ولا حُكمَ له أصلاً . 

والثاني: [اليمين] ”°“ بالشرطٍ والجزاء. وهذا النَوعٌ يَْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ يمين بالقَرّب» 
ويمينٌ بغيرٍ القرّب . 

اا اليمين بالقزب: فهي أن يقول : إن فعَلْتُ كذا فعَلَىَ صَلاةٌ أو صومٌ أو حَجَة أو عَمْرةٌ أو 
بَدَنة أو هَدْيٌّ أو عِنْق رَقَبَةِ أو صَدَقَة ونحوٌ ذلك, وقد اختُلِفٌ في حُكم هذه اليمين أنه (هل 
a a‏ نين لزنه رلا بار يرو e‏ 

مع الاتّفاقٍ على أنّها ”" يمينٌ حقيقة حتّى [إِنه] ‏ لو حَلَفَ لا يَحْلِف فقال: ذلك 
يَحْنَتُ بلا خلافٍ “ لوجود رُكن اليمين» وهو ما ذَكَرّه '''' ووجودٍ معنى اليمينٍ أيضًا 
وهو لقره على الامتناع من تَخصيلٍ الشرط عقا من لُزوم المذكورء وتذْكُرُ حك هذا 
التوع - إن شاء الله - في تاب النَذْرِ لأنّ هذا اصرف د تسكن N‏ نذوا كلقا بالشرظل 
لوجود معنى التذر وهو التَزامُه الفَرْبةٌ عندَ وجود الشرط . 


واا اليمينُ بغير القرب: ‏ فهي الحلِف بالطلاتي والعتاتي فلا بد من بيانٍ رُكنِه وبيانٍ شر ائط 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «والحرام) (5) لم أقف عليه بهذا السياق‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط : «(وجوب».‎ )5( 
. فى المخطوط : «أنه؛ . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(9) زاد في المخطوط : و . )١(‏ في المخطوط : «نذكر» . 


الرُكن وبيانٍ حُكمه وبيانٍ ما يَبْطلٌ به الذكنٌ . 

ادك ابورا قرط وجرا مريرل بالخرخ اناري لاني لذ الجابنة إلي) 7 
معرفةٍ المُسَمّى بالشرط والجزاء ومعرفةٍ معناهما . 

انا (الفسقى بالشرط) ٠"‏ فما دخل فيه حَرْفٌ من حُروفِ الشَرطٍ وهي ” ": إن وإذاء 
وإذماء ومَتّى» ومَتّى ماء ومَهْماء وأشياء أَخَرُ دَكرَها أهلٌ الخو واللّغةٍ و وق 
الخفيفة وغيرّها دال عليها لأنها لا تُشتعمل إلا في الشرط وما سواها من الحُروفٍ 
يُستعمل فيه وفي غيره وهو الوقتٌ وهذا أمارةٌ الأصالة والتّبعيّة . 

وذَكَرَ الكزخيُ مع هذه الحُروفٍ كلما وعَدّها من حُرون الشرط» وإِنّها ليست بشرطٍ 
في الحقيقة فإ أهلَ اللّةٍ لم يَعْدَوها من حُروف الشرط ؛ لكنْ فيها معنى الشَرطٍ وهو 
2 ت الحكم على وجود ما دخلّث عليه لذلك سما ررد 

وفي قوله : کل امرأة أتَوّجُها فهي طالقٌ: وقوله : کل عبد اڈ نا فيو إنها و 
للا العاف على لزراع "شرا ل علی رو ایی ارط ل لل اق 
الطلاق والعتاق على امرأةٍ مُنْصِفةٍ بأنّه تزوّجّها (" وعلى عبد مُتَصِفٍ بأنّه اشئّراه ويَحْصلٌ 
الانّصاف بذلك عند التَروّج والشراء . 

ا فهو: لملا رمك شراط ag E e‏ 
الشَّرْطئٌ والشراط والمِشْرَطٌ ذ فَسّمَّيَ ما جَعَلّه الحالِف عَلَمَا ‏ لثُرول الجزاء شرطًا حبّى لو 
ذُكَرَهُ والمتسيوو ا رك ل اع ا - إِنْ شاء الله تعالى - . 

وافا المُسَقى بالجزاء: فما دخلّ فيه حرف '' التتعليقٍ وهي حَحرْفٌ الفاء إذا كان متا خرًا في 
الذكر عن الشرط كقوله : إن دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ . فأمًا إذا كان الجزاء مُتَقَدَمّا فلا 
حاجة إلى حَرْفٍِ الفاء بل يتَعَلّقُ بالشرط بدونٍ حَرْف التّعليقٍ لأنّه قد يعقّبُ قوله: أنتٍ 
طالقٌ ما بِبيْنُ ”' '' آنه یمین فِيَخْرُجٌ به من أنْ یکو تطليقًا إلى كونه يمينا وتَعليقًا فلا حاجةً 





. في المخطوط : «فلا بد من» . (۲) في المخطوط : «الشرط»‎ )١( 
, في المخطوط : (و)‎ )٤( . في المخطوط : «(وحروفه)‎ )"(-: 

(6) فى المخطوط : «سمّها». (5) في المخطوط : «التزوج». 

(۷) في المخطوط : «زوجها أو». (۸) زاد في المخطوط : «له؛ . 


(9) في المخطوط : «من حرف». )١(‏ في المخطوط : «يشي» . 


في مثلٍ هذا إلى حرفي التعليتي بخلافٍ حروفي الشَرطٍ فإنها لازمة للشرطٍ سَواء تَقَدمَ ذكره 





على الجزاء أو تأخرّ وإنّما اختّصّت الفاءٌ بالجزاء ؛ ؛ لأنها حرف يقتّضي التَعْقيبَ من غير 2 


راخ قول القائلٍ : جاءني زيدٌ فعَمُْرُو والجزاء يتعَقّبُ الشّرط بلا د تراخ . 

واقا معنى الجزاء: فجّزاءٌ الشرط ما عُلّقَّ بالشرط ثُمّ قد يكونٌ مانِعًا من تَخصيل الشرط 
إذا كان الشَّرطٌ مرغوبًا عنه ‏ لوّقاحةٍ عاقِبَيّه» وقد يكونُ حايلا على تَخصيلِه لحْسْنٍِ 
عاقِبَتِه لكنّ الحمْلَ والمنمَ من الأغراض المطلوبةٍ من اليمينٍ ومن ثمَراتِها بمنزلة البح 
بلبيع والولٍ بالكاح . 

انعذاتينا © لاخر ج التَصَرُفَ عن كونه يميئًا كانهدام الرّبْحِ في البيع والولدٍ [في 
التّكا -] " لأ وجوة اصرف بوجوو زكنه» لاالخصول ”© المقصوه منه كوجود الم 
والتكاح وغيرهماء ورك يمين هما الشَرٌ والجزاة فإذا َج كان اصرف يميئا ول 
المرجعٌ في معرفة الأسامي إلى أهل اللَّعْةٍ وأتهم يُسَمُونَ الشرط والجزاء يميئًا من غير 
مراعاة معنى الحمل والمنع دل أن ذلك ليس بشرط لوقوع التَصَرّفٍِ يمينا 

وتان هذه الجملة في مسال : إذا قال : لامرأتّه إن رت الدَارَ فأنت طالقٌ أو قال: 
لعبده إن دخلت الدَارَ فأنتَ حُرٌ أو . وقال : إذا أو إذا ما أو مَتَى أو مَتَى ما أو حيثُما أو 
مَهُما كان يميئًا لوجود الشرط والجزاءِ حتّى لو حَلّفَ لا يَحْلِف فقال: ذلك يَحْنَتُءْ ولو 
قال: : أنتٍِ طالقٌ غَدَا أو رأس شهر كذا لا يکود يميا لانهدام حُروفٍ "'' الشرط بل هو 
إضافةٌ الطّلاقٍ إلى الد والشَّهرٍ لاله جعل الغدّ والشّهرَ ظَرْفًا لوُقوع الطلاتٍ لأنّ معناه في 
عَدِ وفي شهر ولا يكونُ ذلك ظَرْفًا لؤقوع الطلاقٍ إلا بقوع الطلاق . 

ولو قال : إذا جاءَ عد فأنتِ طالقٌ أو قال : اي ا خَاء [شهر] ”" رَمَضَانَ أو 
إذا ذهب رَمَضَانٌ أو إذا طَلَّعَتِ الشَّمِسٌ أو غَرَبَتْ كان يميا عند أصحابنا » وعند 





. في المخطوط : «فيه» . (۲) فى المخطوط : «فانعدامها»‎ )١( 
. في المخطوط : (بحصول)‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «أو قال» . 050( في المخطوط : (حرف)‎ )٥( 
زاد في المخطوط : «شهر» . (۸) في المخطوط : «اخرج).‎ )۷( 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۸/ .)١5١‏ تبیین الحقائق (۲/ 4 ۲۰)» البحر الرائق «(AV /Y)‏ رد 
المحتار (۳/ 51١‏ 7) . 
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الشَافعي : لا يكونٌُ يمينًا لانهدام معنى اليمينٍ وهو المنمٌ أو الحمْل إِذْ لا يقدِرُ الحالِفٌ 
على الامتناع من مّجِيء الغدٍ ولا على الإثيانٍ به فلم يكن ب يميا بخلافٍ دخول الدارٍ وكلام 
زِيدِء ولان الشرط (ما في) ”'' وجوده في المُسْتقبَلٍ خَطرٌ ”© وهو أن يكو فيما ) 
يجوز أن يوجد (ويجوز أنْ لا يوجد) ا#أووالعة يات ااتشالة فلا يتات SE‏ 

ولنا: آنه ود ؤكرٌ شرطٍ وجَراءِ مُعَلْقِ بالشّرط فكان يمينا ومعنى المنع أو الحمْل من 
أغراض اليمين وثمَراتهاء وحقائق الأسامي تَنْبَعٌ حصول المُْسَمَياتِ بذواتِها وذلك بأركانها 
لا بمقاصدها المطلوبة منها على ما بيّنًا - واللّه عَرّ وجل الموَققٌ- . 

وما قله : إن الشرط (ما في) ”** وجوده في المُسْتقبَّلٍ [حَطرٌ وهو أن يکود مِمَا يجوز أنْ 
وير لالد قو ل يي E‏ م الل 
متتو 9 أن هداع شرا كوه اقيرط .من فرط أن کرجا الويجزد ن المسْتقبّلٍ. 
ونَعْني به أنْ لا يكونّ مُسْتَحيلٌ الوجودٍ وقد وُحِدَ ههنا فكان التَصَرُفٌ يميئًا على أن جَوَارٌ 
العدّم إِنْ كان شرطا فهو موجودٌ ههنا لأنَّ مَجيء الخد ونحوه ليس مُسْتَحيلَ العدّم حقيقة 
لجوازٍ قيام السَاعةٍ في كل لمحة ‏ كما قال - تعالى -: وما امز ألصَامَةٍ إلا كلمح 
ال راا قرب 
وجودها ولم يوجذ شيءٌ من ذلك في يوينا هذا فيقع الأمنُ عن قيام السَاعة قبل مَجيء الغ 
ونح ذلك لكنّ هذا يوجبٌ الأمنَ عن القيام» إِمَّا لا يمْنَعْ د تصّوُرَ القيام في نفسيه لان حبر 
الاق عن امرأتّه لا يوجد يقتَضي أله لا يوجدٌء إِمّا لا يقتّضي أنْ لا يُتَصَوّرَ وجوده في 
نفيه حقيقةٌ ولهذا فنا إنَ خلافٌ المعلوم (مقدورٌ العبدٍ حى يتعَلقَ) ”به التكليفٌ وإ 
كان لا يوجدٌ فكان مَحِيءٌ الخد جائرٌ العدّم في نفسيه لا مُسْتَحِيلَ العدّمٍ فكان شرطٌ كونه 
شرطا وهو جُوازٌ العدّم حقيقةً موجودًا فكان يميئًا. 


قرب [النحل ] وهذا لأنّ السّاعةً وإِنْ كان لها شرائط لا تقوم إلا بعد 





)١(‏ فى المخطوط : «نافى». ) (۲) في المخطوط : «حطه». 
. )الى المخطلوط : )٤( O‏ فى المخطوط : «عكسه». 

(0) فى المخطوط : «نافى» . 50 اتاق المخطوط: 

(۷) في المخطوط : #يمنع» . (۸) في المخطوط : «لحظة» . 


(4) في المخطوط : «متعلق». 


ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ إن شعتٍ أو أرَدْتٍِ أو أحْبَّبْتٍ أو رَضِيَتْ أو هُويّثْ لم يكن 
يميئًا حبّى لو كان حَلَّفَ لا يَحْلِفٌ /٤[‏ ۱۸۹ب] - لا يَحْنَتُ بهذه المقالة لما ذكرْنا أن 
الشّرطً معناه العلامةٌ وهو ما جَعَلَّه الحالِفٌ عَلَّمّا لنُرولٍ الجزاءء والحالِف ههنا ما جعل 
قوله : إِنْ شعت عَلَّمًا لوقوع الطلاقي بل جَعَلَه ''' لتمليكِ الطلاقٍ منها كأنه قال : مَلكتَكِ 
طلاقك» أو قال لها : اختاري أو مرك بِيّدِكِ . 

ألا َرَى أنه افمَصَّرَ على المجلس؟ وما جُعِلَ عَلَّمَّا لوُقوع الطلاقٍ (لا يقبَصِرٌ) ''' على 
المجلس كقوله : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَارَ أو إن كلّمْت فُلانَا وهذا لأنَّ العلمء المحض 
مايل على ُصولٍ الطلاقٍ فحَسْبٌ . 

فأمًا ما يتعَلّقُ وجودُه به فإنّه لا يكونُ عَلَمّا بل يكونُ عِلَهَ لحُصوله» والمشيئة ما ”" 
يَخْصّلٌ به الطَلاقُ بِدَلِيلٍ أن الَو لو قال لزوجَتِه : إِنْ شعت طلائَكِ فطَلّقي» وإذالم 
يوجذ معنى الشّرطٍ لم تكن المشيئةٌ المذكورةٌ شرطا '*' فلم يوجذ أحد رُكتي اليمينٍ وهو 
0 ۰ 

وكذلك لو قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ شئت أناء لم يكن يميئًا حبّى لا يَحْنَتَ في يمينه إذا 
حَنَفَ لا يَمْلِفُء وَلو قال لها : إذا جضت وطهرت فأنتٍ طالقٌ» لم يكن یمیا لان الحاليف 
ما جعل هذا الشّرط عَلَمَّا لتُرول الجزاءء بل جَعَلّه إيقاعَ الطلاق على وجه السَّنَةِ ''*. لأنّ 
مث هذا الكلام يُذْكَدُ [له] ”2 عادةٌ كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ للسُّئَةٍ . وكذا إذا قال: إذا 
جضت حيضةً فأنتِ طالقٌ» لأ الحيضة اسم للكاملٍ فصار بمنزلة قوله : إذا حِضْتٍ 
وطَهُرْتٍ فأنتِ طالقٌ» وما زا على هذا يُعْرَفَ في الجاع . 

وو حت لا يِف فقال: كل امرأقلي تدخ هذه الدَاَنهي طالق. أو قال لامرأيه: 
كنا ولت هذه الدار فان طالى» د حتت لا لوجود تُعليٍ الطْلاتي بالخول لتَعَذْر التعليق 
لانيدام وبل الشرورة ر د لای على ا ر بالدّخولٍ ظَرْفٌ في وجود 


. في المخطوط : «جعلها» . (۲) في المخطوط : «فيقتصر'‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «بما» . )٤(‏ في المخطوط : «لامرأته» . 
(ه6) و فى المخطوط : «طلاقًا» . (5) و في المخطوط : «(المشبه». 


(۷( زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : (للمشبه» , 





الانّصافٍ فصار من حيتٌ إِنْه (تَعَلَقَ به) *'' بواسطة الانّصافٍ شبية الشّرطٍ لا أن يكودً 
شرطا ثم في كلمة دل إذا دخلت مَرَةٌ (" فطَلْقَتْ ثُمْ دخلّث ثانيًا لم تطلقء وفي كيمة 
«كُلما؛ تطلق [في] كل مَرَةِ تدخل» وإتما كان كذلك لأنْ كلمة «كل» كلم عُموم 
وإحاطة لما دخلث عليه» وفي المسألةٍ الأولى : دخلَّث في العيْن © وهي المرأةٌ لا في 
الفعل وهو الدّخولء فإذا دخلّث مَرَةٌ فقد انِحَلّتِ اليمينُ فلا يَحْنَتُ بدُخولها ثانيًا. 

وأمّا في المسألةٍ التانية فإنّنا دخلّتٍِ الكيمة على فعلٍ الدّخولٍ لان [كلمة ما تَرْجِعْ 
مع] “ما بعدّها من الفعلٍ مَضْدَرًا لغ ؛ يقال: بَلَعّني ما قلت وأعجَبّني ما صَنَعْتَ 
أي قولّك وصْلْعُك› مابس كني على E N‏ 
فيقتّضي تعميمٌ المضدّر . قال اللّه تعالى : كلما تت جلودهم بَدَلْتهمْ جلودًا برها [النساء 
:ه] جد اتدل عند تَجَدَُدٍ النْضْحء وإنْ كان المأ مُتَحِدَا فصار الطلاق مُبَعَلُقَا بك 
دُخولٍ وقد وُجِدَ الدّخول في المرَةٍ و القانية والعَالِئةٍ فطَلْقَتْ ثلاناء فلو أنّها تروَجَّثْ بزوج 
آخْرَ بعد ذلك (ثُمَ تزوّجَها) " الأول فدخلّت الدَارَ لا يقٌ الطلاقُ عند أصحابنا التلاثة 
خلافا لرَُرَ وسَتَذْكُرُ المسألةَ في كتاب الطلاقٍ . ظ 

ولو عق لمن على ارج كلم كلما فطل ثلا ِكل ترج فى ١‏ 'تزوّجَها 
بعد رف آخْرَ طَلْقَتْ؛ لأنّه أضاف الطْلاق إلى الملك. والطْلاقٌ المُضافٌ إلى الملك 
عل وجو الا ی لد ك ظ 
- ولو قال لامرآته : أنتِ طالق لو دخلت الدَّارَء كان يميئًا كما لو قال : إِنْ دخلت الدَّارَ أو 
[ ا دغل ن كلم الو ناكرا رف الما كرر غلى وجرد معان عليه قال الله 
تعالى: # و e A ey ie‏ . وقال - عر وجل -: 
لول ردو اذو لِمَا وأ عن [الأنمام :4؟] فكانت في معنى الشرط لوقف 2١(‏ الجزاءِ على 
بوي PE‏ 





)١(‏ فى المخطوط : «معلّقٌ؛. ١‏ (۲) فى المخطوط: «هذه». 
(#)السف اش N‏ (4) فى المخطوط : «التعيين». 
"(ة )لسكا لط 2# ' (1) في المخطوط : «بمعنی» . 

(۷) في المخطوط : «فتزوجها»ه. ٠‏ (۸) في المخطوط : «فكل زوج». 


(9) في المخطوط : «لوقت». 2 )١١(‏ في المخطوط : «لوقت». 


ولو قال: أنتِ طالقء› لوعت كلتك هرت افك ت يكن با وق الان 
السَاعةً لأنّ «لو» ما دخلّت على الطّلاقء وإِنّما دخلّث على تَرَفْبٍ ”'" الرّجعة فيقعٌ الطلاقٌ ` 
في الحالٍ كما لو قال : أنت طالقٌ» إن حَسُنَ خُلَقُكِ راجَعْتُكِء وكذلك 7" لو قال: أنتِ 
طالقٌء لو قَدِمَ أبوكِ رِاجَعْتُكِء كما لو قال: أنتٍ طالقٌ» إن دخلت الذَّارَ رَاجَعْتتكِء وهذا 
کله ليس بيمين بل هو عِدةٌ. 

وق ابن تماعة عن ابي ر إذا كال ر ؛ أده نت طالقٌ لو دخلتٍ الذَارَ لطلقئك ؛ 
لم تطلّقٍ السّاعة وان دخلَتٍ الدَارَ لم تطلّق حتى يلها فان لم يُطلْفها طلْقَتْ قبل موته أو 
موتها بلا فصل لان هذا رجل حَلَفَ بطلا امرأته ته ليها إذا دخلّتٍ الدَارَء فان لم لها 
فهي طالقٌء كأنّه قال: لأطَلّقَئَكِ ”" إذا دخلت الدَّارَء فَإِنْ دخلت الدَّارَ فلم © أطُلَّنْكِ 
فأنت طالقٌ ولو قال ذلك : لا “ تطلَّقُ للحالٍ . 

وإذا دَخَلّتِ الدّارَ ولم يُطَلّفُها حتى ماتث أو مات طَلَّقَثْ في آخِر جزء من أجزاء حَياتِه ؛ 
لقَواتِ شرط البرٌ في ذلك الوقتٍ فيقمٌ الطلاقٌ ذلك الوقتٌ كما لو قال لها: أنتٍ طالق إن 
لم آتِ البِصْرةً فمات قبل أنْ يأتيّها كذا هذاء ونَّظيرٌه إذا قال لامرأتّه : عبدي حر لو دخلت 
الدّارَ لأضْرِبَتَكِء إِذْ معناه لأضْرِبَتكِ إذا دخلت الدَارَ فن دخلتٍ ولم أضربك فعبدي حر - 
واللّه عَرَ وجل الموقق -. 

وروی المُعَلَى عن محمَّدٍ إذا قال لامرأه : أنتِ طالقٌ لولا دُخولّكِ الدَارَء أو أنتٍ طالقٌ 
راكع ا أو أنت طالقٌ لولا شرَقُكِء فهذا كله استثناٌ ولا يقعُ عليها الاق ومعناء 
أنه في معنى الاستثناء ومن حيثٌ إنّه يمْنعُ قوع الطلاتي كالاستثناء ء يمْنَع ثبو ثبوتَ الحكم ‏ 
في المُسْتَدْنَى والأصل أن هذه الكلِمة لمة تُستعمل في امتناع الشيء ء لوجود غيره قال الله - 
َر وجل -: ولول أن ي و الاش أ اوی لجا نا لمن بک اا E‏ 
فِضَّدٍ وَمَعَايجَ كلها يَظْهَرُونَ] ) الآيةَ الزخرف :۳۴]. وقال سبحانه وتعالى : وللا 
رَهظكَ ك € [هود ]۹١:‏ ويُقال في العُرْفٍ : لولا المطرُ لَجِنْتّكَء فصار معنى هذا الكلام : 





)١(‏ في المخطوط : «وقت». (۲) في المخطوط : «وكذا». 
(۳) فى المخطوط : «طلقتك» . (5) فى المخطوط: «ولم». 


(5) في المخطوط : «لم». (1) ليست في المخطوط . 


لولا دُخولّكِ الدَارَ لَطَلَفْنّكِ فلا يقمٌ عليها الطّلاقُّ»ء وكذلك لو قال : طَلَقّْكِ لولا دُخولكِ 
الدَارّه وكذلك لو قال: لولا دُخولك الدَارَ قد طَلَّفْتُكِ أمسٌُء وكذلك لو كان مَكان «قد» 
«لّقد» في هذه الوجوه كَلّهاء وكذلك لو قال : أنتٍ طالقٌ أمس لولا دُحولك الدَّارَ أي لولا 
دُخولّك الدَارَ أمس لَطَلَفْتُكِ . 

وقال ابنُ سماعة : سَمِعْتٌ أبا يوسّفَ يقول في رجل قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتُ 
الدَارَء فهذا يُخْبِرُ أنّه [قد] "“ دخل الدَارَ وأكدَ ذلك باليمين كأنّه قال: أنتِ طالقٌ إن لم 
أكُنْ دخلتٌ الدَّارَء فن كان لم يدخل طَلّقَّتْء وَإِنْ كان [قد] ‏ دخلّ لم تطلّق لأنّ هذا 
ليس بشرطٍ بل هو حَبَرٌ عن الماضي أُقَدَّه باليمين فان كان كاؤبًا طَلَّقَتْ وإِنْ كان صادِقًا لم 
ولوقال: أنتِ طالقٌ لا دخلت الدَارَء فهذا مثل قوله : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَّارَء فلا 
تطلُقُ حتى تدخلّ لان لاه حَرْفُ تفي أكَدَه بالحلِف فكأئه ّى دُخولها وأكَدَ ذلك بتعليقٍ 
الطلاق متخو لها ول قال انث فا نعلت الذاق و اطا الا 04و 
دخلت» ليس بتعليق بل هو إخبارٌ عن دُخولها الدّارَ كأنّه ”*» جعل الڏخول عِلَةَ لكنّه حَذَّفَ 
حرف العِلَّةء وسَّواءٌ كانت دخلت الدَارَ ا 0 
توجَذ) ”* لا يمْتمٌ وُقوعَ الطلاقي لأنّ العِلّةَ لم تصح وبقى الإيقاع صَحيًا 

وَرَوَى ابنَ سماعة عن محمَّدٍ في رجل قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت الذَارَء فهي 
طاليٌ المّاعةً لما بذك ولو قال: أنتٍ طالقٌ السّاعةً ون دخلت الدَّارَ كانت طالقًا السّاعةً 
اعفد وان ولت الا أخرى اما قطليقة الكاعة وا اها لا 
3 فيه الجزاءً فيصيرٌ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ السَاعَةَ» وطالقٌ إن دخلت الدَارَ 
فيقة 7" و في الحالٍ واحدة وبع الخولِ أخرى . ولو قال: أنتِ طالقٌ لدّخولِكِ الدَارَ فهي 
غا اا و ارك الطلاقٌ اومرح ل '* عِلَّةَ لإيقاع 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


٠‏ - (”) في المخطوط : «للساعة». )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 


. فى المخطوط : «فيضمر)‎ )١( . في المخطوط : «متى لم يجدا‎ )٥( 
. في المخطوط : : اليقع». (۸) في المخطوط : «المقدم»‎ )۷( 


الطلاق» ومَنْ أوقَعَ الطّلاقَ لعِلّةٍ وفّمَ» وُجِدَتٍ العِلَهُ أو لم توجَدٌ لما بيْتاء وكذلك "لو 
قال: أنتِ طالقٌ لحيضّيِكِ لما قُلْناء ولو قال: بحيضَّتِكِ أو في حيضَّتِكِ أو بدخولِكِ 
[الدَّارَ] ”'“ أو في دخولك 9 الدّار لم تطلّق حتّى تَحيض أو تدخلّ؛ لأنّ الباءَ حَرْف 
إأصاق فيقتضي إِلْصاقٌ الطّلاق بالحيضة والدّخول فيتعَلّقُ بهماء و«في» كلمة ظَرْفٍ دخلَّث 
على ما لا يضْلْحُ ظَرْهًا فتُجْعَل ”*) شر طا لمُناسَبَةٍ بينهما نَذْكرُها في كتاب الطلاق . 

ودر محمد في الجايع : إذا قال لامرأته : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ تطلّقُ في القضاء 
E‏ 

بن : أن الأمرَّ لا يَخَْلو إِمَّا أن ذم الشرطً أو إمًا أنْ أَخرَ فإنُ قُدَم 
فهو على أربعة أوجو: 

أمَا إِنْ قال: إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» أو قال: إِنْ دخلت الذَارَ أنتِ طالقٌ» أو 
قال : إِنْ دخلت الدَارَ وأنتِ طالقٌ أو قال : وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالق . 

إن أَحَ الشرط فهو على ثلاثة أُوجُه إِمَا أ [يكون] ‏ قال: أنتٍ طالقٌ إن دخلت 
الدَّارَ أو قال: أنت طالقٌ وإنّ دخلت الذَارَء أو قال: أنتٍ طالقٌ فإِنُ دخلت الدَارَء [فإن 
ال اد فلك لذا أن منالة] 17 قارات :ها كوه محمد انها تطلن 5 وخ 
َكُلّمَ به لاه ما عَلَقَ الطّلاق لانهدام حرفي التعليقٍ وهو حَرْف الفاء وكان ٠‏ تَنْجِيدًا لا 
تَعلِيقّاء وإِنْ عَنَى به التَعلِيقَ دينَ فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - لأنّه ی ما يحتمله كلا 
نحو " إضمار حرفي الفاء في الجزاء . قال الشَّاعِدُ " : 

من يفعل الحسناتٍ الله [4/ ١14٠‏ ب] يَشكرها والشَيُ بالشَرٌ عند الله مِثلان 
أي فالله يَشْكَرُها ولا يَدِينُ في القضاء؛ لأنّه خلافٌ الظاهرٍء وهذا جَوابُ ظاهر الرُواية. 


e 


ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف أنّها لا تطلق حبّى تدخلّ الدَارٌ» ووَجْهُّه أن يَحِذْفَ 
حرف الجزاء تَضْحيحًا للشّرطء إِذْ :لولم يخذف للَغاء ولو قال: إِنْ دخلت الذَارَ وأنت 


. في المخطوط : «وكذا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المطبوع : «لدخولك». (4) زاد في المخطوط : «فتجعل طرفا» . 
(5) زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «فكان». (۸) في المخطوط : «لجواز». 


(9) في المخطوط : «القائل» . 





م _ کتاب امان > GD‏ 
طالقّ تطلّقُ للحالٍ “ لانهدام حَرْفِ التعليتي إذ الواوٌ غيرُ موضوعة للتعليق ولو ”" عَتَى به 
الل ل يعدن فى نارول نها ب ور اا انه رى سالا بجيال 
كلامُه ”" لأن الواوَ لا تحتّمل التَعلِيقٌ ولو أدرَجَ فيه الفا يصِيرُ تقديرٌ كلامه : أنتِ 
دخلت الدَارَ وَانتَ طالقٌء وهذا لَغْوٌ ولو قَدَمَ وخر لا يَسْتَِيمُ أيضًا لاله يصيرٌ كأنّه قال : 
وأ فال ا ات الا و ع وا ا الواوَ قد 
تكونٌ للاستِثْنافٍ فمُرادُهم أن يُبْتَدَأْ كلامٌ بعد [كلام] تمذم جملةً مُفيدة من غير أن تكونً 
الجملةٌ الثَانيةٌ شارك " الأولى» فأمًا ابتِداءُ الكلام من غير أن يتقَدَمَه © شية بالواو فغيه 
موجودٍ ولا جائر. ۰ 

وإ قال: وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌء طَلََْتْ للحالٍ لانهدام دَلالةٍ التعليق وحَرْفِه 
على ان الواوفي مدل بهذا ا ل كا بعال ا باقر ود ات الطرين مرن 
ولو نَوَى التعليقٌ لا يدف القاضي؛ لأنّه عُدول عن الظاهرء ولصَدق فما دة وين الله 
تخالى : لآنه ریم بلا كلائة» انه توى إا ي القا و نهار عات قال ون 
دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ» وتَلغو الواوٌ [و] "هذا إذا قَدَمَّ الشرطً . 

فما إذا أَخْرَ فقال: أنت طالقٌ إن دحلت الدَارَ لا تطلّقُ مالم تدخلٍ الذارَ؛ لأنّه عَفَّبَ 
الإيجاب بما '”'' أخرّجّه عن كونه إيجابًا إلى كونه يمينا فلا حاجة في مثل هذا إلى حَرْفٍ 
التعليي . ولو قال: أنتِ طالقٌ وإنْ دخلت [الدار] ١”‏ فهي طالقٌ حين تَكَلَمَ به لأنّ هذا 
يوجبٌ التأكيد على ما بِيّنَاء يدل عليه قله كلل : ١مَْ‏ قال : لا إِلَهَ إلا الله دخل الجنّةَ وإنْ نا 


: م ر (0Y)‏ 
وإن سرّق؟ 2 . 





)١(‏ في المخطوط : «في الحال». (۲) في المخطوط: «وإن». 

(©) في المخطوط : «الكلام». (؟) في المخطوط : «الكلام» . 

(5) في المخطوط : «ذكره». (1) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «تساوي». (۸) في المخطوط : «يقدم». 

() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «و». 

0017 لت الط 

: ومسلم» كتاب‎ c(oAYY) خر جه لار كتاب : اللباس› باب : الثياب البيض › برقم‎ (A) 
والبزار في مسنده (9/ 0( برقم‎ ›)٩٤( الإيمان. باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الجنة» برقم‎ 
. من حديث أبي ذر رضي الله عنه‎ )۳١( وأبو عوانة في مسنده (۲۸/۱)» برقم‎ »)۳۹۲۰( 


ينا 


ولو قال: عَنَيْتُ به التَعليقٌ لا يُصَّدَقٌ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين اللّه تعالى لما ذَكَرْنا 
أ الوا لا تحتّمل التعليقٌ . 

A,‏ وين الل بعال » لان الوا الئل واد ا 
قوله تعالى: لحرت إا فحت يأجوج [وَمَأْجْوج] ”42 إلى قوله: #وأقترب الود 
[الْحَنّ] )€ [الأنبياء :47-45] قِيلَ : معناه اقْتَرَبَ الود والواوٌ زيادةٌ لأنّ قوله: # وأقتربٌ » 
جَوابٌ حى إا © . 

والجوابُ عن هذا أن الوا في كلام العرّب لم تجئ زائدة في موضع تلح لحطف أو 
للتخقيق ”© فلا يُمْكِنٌ أنْ تُجْعَلَ ههنا زائدة» على أنا تقول : (إِنّْ كثيرًا) "© من مُحفّقي 
أهل اللَّةٍ جعل ”" الواوَ زائدةٌ في موضع ماء وكانوا يقولونٌ : تقديرٌ الآية عندّهم : ١حتّى‏ 
إذا يحت يأجوجٌ ومأجوجٌ م وهم من كَل حَدَبٍ يللود قُتِحَتْ واقْتَربَ الوغْدُ [الحق] ”") 
فكانتٍ الواوٌ للعَطفي على الجواب المضمَر . 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ فان دخلت الدَارَ لا رواية لهذاء قالوا: ولقائلٍ شرن و 
للحال لأ الفاء صارث فاصِلةً لأتها كانت لَغْرَاء والَُرُ من الكلام يُجْعَلُ بمنزلة 
السُكوتِ» ولقائلٍ أن يقول كنل الطلاق بال عون كان او كان 00 
عنها في الحال إلا أنّها في الجملة حرف تعليتق فلا يجوز أنْ تُجعَلَ مانعةً من التعليتي موجبة 
للانفصال . 

ولو قال: أنتٍ طالق إن . ولم يكر فعا هل تعلق آم لا 

ا 
موو اج وبي عي يان معيو سيو ا 
ا ال أرادَ به اليمينَ والتعليقَ - والله عَرّ وجل 
أعلمُ -. 





. في المخطوط : «زيادة» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «التحقيق»‎ )٤( زيادة من المخطوط . ظ‎ )۳( 
فى المخطوط : «جعلوا».‎ )١( فى المخطوط : «كثير».‎ )0( 


() زيادة من المخطوط: (۸) في المخطوط : "كانت يستغنى». 


ولو قال لامرأّه : أنتِ طالقٌ في الدَّارٍ أو في مَك فالأصل فيه أن كلِمة «في» كلمة (“ 
ظَرْفٍِ فإنْ دخلّث على ما يضْلَّحٌ ظَرًْا تَجري ‏ على حقيقَّتِهاء وإِنْ دخلّثُ على ما لا 
يلح طَرْفًا تُجْعَلُ مَجارًا عن الشرط لمُناسَبَةٍ بين الظَرْفِ و[بين] ”" الشَرطء ثُمْ الظَرْفُ 
نوعانٍ ظَرْف رَّمانٍ وظَرْف مَكانء فإنْ دخلَّتْ على المكانٍ وقعَ الطّلاق في ذلك المكانٍ 
وفي غيره» بن قال لامرآته : أنتِ طالقٌ في الدَارٍ أو في مَكَةَ [وقَعَ الطلاق] وإ لم 
تكن المرأةٌ : في الدَارٍ ولا في مَك لأ الطلاق لا يختص بِمَكانٍ دود مان فإذا وقح في 
مَكان وقَعَ في الأماكن كُلّها . 

وإِنْ دخلّثُ على الرَّمانٍ فإِنْ كان ماضيًا يق الطلاق ذ في الحالٍ نحو أن يقول : أنتِ طالق 
في 191١ /٤[‏ أ] الأمس أو ذ في العام الماضي؛ لأ إنشاء الطلاق : في الرّمانٍ الماضي لا 
عضو ف عار[ أو كلكو الاحيافة | إلى الماضي 00100 أنتِ طالقٌ فيقعٌ في 
الحال. 

وكذلك ” إذا كان حاضِرًا بأنْ "قال : أنتِ طالقٌ في هذا الوقتٍ أو في هذه السَاعةء 
يقعٌ في الحالٍء وإِنْ كان مُسْتَقبَلاً لايقعٌ حبّى يأتيَء بأنْ قال : أنتِ طالقٌ (في غَدِ) ”“ أو 
في الشهر الآتي ؛ لأنّ الطلاقٌ يحتمل الاختصاص بوقتٍ دود وقتٍ فإذا جُعِلَ الغدُ ظَرْهًا له 
قك 

ولو قال : أنتِ طالقٌ في دُخولِك الدَّارَ أو في قيامِكِ أو في فُعودكٍ يتعَلّقُ بهذه الأفعالٍ؛ 
لأن الفعلَ لا يصْلَْح ظَرْهَا ويضْلّحُ شرطا فتُحمَل الكلِمةٌ على الشرط مَجارًا . 

وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ في ذَّهابكِ إلى مَكَةَ لأنّ الذهاب فعلّ وكذا إذا قال : بذّهابك ؛ 
لأ الباء حَرْفَ إلصاق فيقئضي إلصاق الطلاقٍ بالذّهاب وذلك بتَعليقِه ”“ به فيتعَلّقٌ به . 

ولو قال : أنتٍ طالق في الشمس وهي ف قالطا کا لاذ الم لاتضلع 
ْنَا للطّلاق ولا شرطًا له. فإما أن تَلْغوَ (ويُراد بها) ** مَكانٌ الشمس» والطَلاق لا 





)١(‏ في المطبوع : «مكة». (۲) في المخطوط : «حملً». 
(۳) ليست في المخطوط . () ليتف الميخطوظ. 
(5) فى المخطوط : «وكذا». (1) فى المخطوط : «فإن» . 
(۷) في المخطوط : «مساء غدٍ». (۸) في المخطوط : «بتعلقه» . 


(9) في المخطوط : «وأراد». 


يحتملٌ التَخُصيصٌ بِمَكانٍ دون مكان. .- 

ولو قال: أنتٍِ طالقٌ في صويكِ كانت طالقًا حين يَطْلّعٌ الفخِرٌ إذا نَوَتِ الصّوْمَ لأنّ 
الصّوْمَ فعلٌ وهو الإمساك وإِنّه لا يصْلُحٌ ظْرْفًا (فتُجْعَلُ الكلمة) ”'' مَجارًا عن الشرط» 
والفعل يلح شرطا (فإذا جد في), "' أرَلِ الجزه ("' مع النَيَةِ في وقيّه من أهله (فقد 
وُحِدَ) “ الصوم الشّرعئٌ فوجدَ الشرط فيقعٌ م الطلاق . 

بايا و O‏ 
يويد اوم لطس الجر وموم برو 
والسّجودٍ والمُبَرَكُبُ ”*) من أشياء مُحْتَلِفةٍ لا يَنُطلِقُ عليه الاسم ''' بوجود بعضها كالأبْليٍ 
(المُتَرَكّب من) ”" السَوادٍ 0 والسَكَنْجَبِينِ المُتَرَكّبٍ ‏ عن السُّكْرٍ والخل ونحو 
ذلك» فما لم تود الأفْعالٌ التي وصَفْنا ل يعلق عليها اسمٌ فعلي الصّلاةٍ فلا يَحْنَث (بتفس 
الشروع) 1 ' بخلافٍ الصّوْم فإنّه اسم لأفعال مُتَفِقةٍ الأجزاء وهي الإمساكاتٌ رون 
البو ة يَنطَِنُ اسم كله على بعضه لغ كاسم الماء [أله] ''' كما 
يَْطَلِقٌ على ماء البخر يَنْطَلِقُ على قَطْرةٍ منه» فكان الإمساك في أل التهار 7*' إمساكا 
حقيقةً فيقعٌ الطَلاقٌ بمُجَرَدٍ الشروع فهو الفرق بينهما . 

لقال : أنتِ طالقٌ في حيضِك أو في طَهْرِكِء فإِنْ كان موجودًا وفع ولا فلا بقع 
ويتوْقّف على وجوده لأنّ المُرادَ منه وقتٌ الحيض والطْهْرٍ أي في الوقتٍ الذي 
تكونينَ " حائضًا أو طاهرةً فيه» ونَظيرُ هذه المسائل ما ذَكَرّه محمّدٌ في الجامع. إذا 
قال: أنتِ طالقٌ في ثلاثة يام طُلْقّتْ حين تَكَلّمَ به . 

ولو قال: أن طالقٌ في أكلِكِ هذا الرّغيفٌ لا يقم الطّلاقُ ما لم تَمْمُْ من (أكل جميع 
ا 





)١(‏ فى المخطوط : «فيجعل المذكور». كاش ال رود 
O PARE‏ (14) فى النخطوط :فيوجت 
(6 ف الط #رال رة )١(‏ فى المخطوط : «إلا» . 

(/ا) فى لطا «المركب عن». 0 ال «المركب». 
(9) في المخطوط : «بالشروع». )٠١( ٠‏ في المخطوط : «الإمساك». 
)1١(‏ ليست في المخطوط . ظ )١7(‏ في المخطوط : «الجزء». 


(16) في المخطوط : «تكون». )١5(‏ في المخطوط : «أكله جميعه». 





والفرق أن في المسألة الأولى : دخلّث كلمةٌ الظَرْفٍ على الرمانِ وهو يضح غرف 
فجعِل 27 واج او لي ا سم 
أله . 

وفي الثّانية : : علق العلا بفعل الأكلي لان الفعلٌ آلا ”" يضْلُحُ طَرنًا ويضلُحٌ شرطًا 
EN‏ و و ا e E‏ 
يقوله مَشْايحُنا : إن الطلاق مى ضيف إلى وقتٍ مُمَْدٌ يق عند أله مى حُلقَ بفعل مُت 
يقع عند آڃره» هذا صورته وعِلَيُّه . 

ولو قال لها: آنتِ طالقٌ في مَّجِيء ثلاثة أيّامِ فإِنْ قال ذلك ليد : فإذا طُلَّعَّ افج من 
الوم الثَاثِ يق الطلاق: ١‏ لان لن الاق بتجيء ثلاث أا ولا يود ذلك إل بتجي. 
کل واحدٍ منهاء ومّجِيء اليو يکود بطّلوع رار ا اي رت 
نما يقع الطلاقٌ عند وجود طلوع الفجر من اليوم الرّابع لأن اليوم م الذي حَلَفَ فيه لم يکن 
مُعْتبرَا لدم مجيه على الشَرطٍء والشّيغ ء يتعَلّقُ بما يَجِيء لا بما مضى . 

ولو قال: أنتِ طالقّ في مُضيّ ثلاثة آيام إن قال ذلك لَيْ : لايقعٌ الطلاقٌ مالم تَعْرْب 
الشمس من اليوم الثَالثِ لأن مْضيّ الشيء كن بانقضاء ء جزيه الأخير فمُضيٌ الأيّام يكونٌ 
بانقضاء ء الجزء الأخيرٍ منها وذلك يوجدٌ في هذه السَاعةٍ وإ قال ذلك في وقتٍ ضَحُوةٍ من 
التهار : : لا تطلق حقى تَجيء تلك السّاعةٌ من اليوم الرَابع لأنّه به يتم مضي 3-00 
بالساعاتٍ فالعِبْرةٌ في المُضيّ به لاللأيّام الكالة» وفي المجيء لأوائلها هذ 
المتَعارَف . 

د : إن شتمتك في المسجدٍ فعبدي حر فإنّه يحب يعَْبرُ في هذا كود الشاتم في المسجد 
حتّى بح يَحْنَتَ سوا كان المشتومٌ في المسجدٍ أو غيره . 

ولؤاقال : إن رَبك أو فكلك في المسجدٍ ينتير فيه مَكانُ المضروب والمقتول إن كان 

في المسجدٍ حَنِتٌ وإلأ فلاء والأصل فيه أن كَل فعلل له أن في المفعول يُعْتَبَرُ فيه مَكانُ 
. المفعولوه وما لا أل َر في المفعول لاي فيه مكاله بل كا الفال وله مذ 
الأصل تذكَرٌ في الجامع - إِنْ شاء اللّه تعالى -. ) 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعل». () هنا بداية سقط في المخطوط . 


فضل [في شرائط الركن] 

وا شرائط الكن فانواغ: بعضها يرجمٌ إلى الحالِفٍ وبعضها يرجم إلى المحلوف عليه 
وهو الشّرط وبعضها يرجم إلى المحَل المحلوفٍ بطلاقه وعَتاقِه» وبعضّها يرجعٌ إلى نفس 
الركن . 

اتا الذي يرجم إلى الحالِفٍ فما ذَكَرْنا في الطلاقي والعتاتي وك ما هو شرط جواز 
اللاي والعتاق فهو شرط انعِقادٍ اليمين بهما وما لافلاء وسَئُبيمُ جملة ذلك في كتاب 
الطّلاقٍ والعتاق . 

لاسرا ادرو ار 

فمنها: أن يکون أمرًا ذ في المُسْتقبَلٍ فلا يكون التعليقٌ بأمر كائن ب تهنا نز کون چا 

حتّى لو قال لامرأته : أن طالقٌ إنْ كانتِ السَماء فنا يقم الاق في الحا . 

وعلى هذا يُخَرَخُ ما إذا قال لامرأتّه : وهي حائضٌ أو مَريضة إذا حِضْت أو مَرِضْت 
فأنتِ طالقٌ أن ذلك على حيض مُسْتَقبَلٍ ومَرَضٍ مُسْتقبَّلٍ وهو حيضٌ آخْرُ يوجد في 
ا افوا فاق ا ن ن ما اد دو هدای :وما ن 
هذا وا تو أن ال ذو اج اد ات ال فا اض 
ا ورد ذلك حارم فاا و ىدف نقد را يعمل لقطه نه يدق 

ID SESE RASS 
دام الحيض منها إلى أن أن يَنْشَّقَ الفجرٌ من الغدٍ بعدّ أنْ تكونّ تلك السّاعة مام الثلاثة ثة أو‎ 
أككرٌ؛ لاله إذا عَلِمَّ بحيضها استّحالَ أن يعني بيمينه دوت حيضةٍ أخرى في ع فتَعَيْنَ آله‎ 
أراد استمُرارَ هذه الحيضة ودَوامّها وإِنّما ا ع اماع در القلائة أو أكثَرَ لأن‎ 
الحيض | إذا انقَطَمَ فيما دونّها فليس بحيض فلا يوجدٌ شرط اليمينٍ وإ كان لا يعلّمُ‎ 
محيضها فهو على حيض مُسْتقبّلٍ ويَدِينْ في القضاء؛ لأنّه إذا لم يعلم بحيضها فالظاهِرٌ أنه‎ 
. أراد خُدوتٌَ الحيض وكذلك هذه الوجوه في المرّضٍ‎ 

وكذلك المحمومٌ إذا قال: إِنْ حممت أو المضدوع إذا قال : إن صَدِعَتْ وكذلك 


ةي بس ہر 


الرَعَافَ ”'' وإِنْ كان صَحيحًا فقال : إِنْ صححت فامرأتي e EE‏ 
طَلْقَّتِ امرأثه وهو كبّصير قال : إن أنْصَرْتُ وكَسَمِيعٍ قال : إن سَمِعْتٌ لأن الصحة ء 
و و لوج 
له الصّحَةُ حينما فرَعٌ من هذا الكلام فوُجدَ شرطٌ الحِنْثِ ولا يُمْكِنُ شرط صِحَةٍ أخرى في 
المُسْتقبلٍ كالحيضٍ والمرّض فَقّعُ يمينُه على ما يَحْدْتُ عَقِيبَ الكلام . 

وعلى هذا يرح ما إذا قال لامرأته : إذا قَمْتِ أو فَعَدْتٍ أو رَكِيْتِ أو لَبِسْتِ فأنت طالقٌ 
وهي قائمة أو قاعِدةٌ أو راكبة أو لابسة أنه إذا مَكَتَ ساعة بعد اليمين مِقُدارَ ما يقَدِرُ على 
A‏ يي واي OPO‏ ردي 
يُعْنَى به تَجَدّدُ أمثالها يُسَمَى باسم هذه الأفْعالٍ فقد وُجِدَ ما تَناوَلّه الاسمُ م عَقيبَ اليمين 


و 


وأمّا الڏخول بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ وهي داخلةٌ فهذا لا يكونٌ إلا 
على دُخولٍ مُسْتقبّلٍ فإ نَوَى الذي هو فيه لا يَْنَتُ لأنْ الول هو الانٍصال من خارج 
إلى داخجل وهذا لا يحتمل التَّجَدَدَ فلا يَنْبْتُ الاسم في حالةٍ البقاءِ أعني الثّانيَ في زَمانٍ 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إِنْ خرجْتٍ وهي خارجةٌ لأنّ الخُروجَ ِد الدّخولٍ وهو الانفصال 
من دال إلى حارج وانه لا يتجدذ في الثاني من مان وجوده فلا يقبت الاسم خلا 
القيام والرُكوب واللَبْس ونحوهما وصح + القوق أنه قال فت وناو كت اا 
يومًا ولا يقال: دخلت الذَارَ يومًا ولا خرجتٌ من الذارٍ يومًا على إرادةٍ المُكثْ» وكذلك 
الحبّل - إذا قال للحُبْلى : إذا حَبِلْتِ فأنتِ طالقٌ فهذا يقعٌ على حَبَلٍ مُسْتقبَلٍ لاه يُرادُ به 
ابِتِداءٌُ العلوقٍ عرفا وعادةء ولو قال [فاكلت ار ضرت فرغل الحاوت»: 5ل شن: 
ااي 

وذكر في الأصل: إذا قال لها : أنتِ طالق ما لم تحيضي أو ما لم تَخبّلي وهي حُبّلى أو 
| حاقل في حال الحلفي فهي طالقٌ حين سكت إلا ان بكود ذلك منها حين سكت لا 
عمل دوت اف ر ترط انار مالم ا ی ال د ر شان يدبا 


.)۲۲١( الرّعاف: بتثليث الراء الدم الخارج من الأنف. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 





فيه من الحيض دينّ فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يَّدِينُ في الحبّلٍ لأنّ الحيض ذو أجزاء 
فجاز أنْ يُسَمَى ما يدت من أجزائه باسم الابتداء» فأمًا الحبل فليس بذي أجزاء ألا ترّى 
أن الحيضّ يداد والحبّلُ ليس بمعئّى يحتملٌ الريادة فلا يُصَدَقُ أصلاً - واللّه عَرَ وجَل 
أعلّمُ - . 

ومنهاء أن يكونٌ المذكورٌ في المُسْتقبّل مُتَصّوّرَ الوجودٍ حقيقةً لاعادة “» هو شرط 
قاد اليمينٍ فان كان يما يَْتَحِيلُ وجوه حقيقة لا يقد كما إذا قال لامرايه: إن ولج 
الجمّل في سم الخياط فأنتٍ طالقٌ وَإِنٍ اجتّمع الصَدَانٍ فأنتِ طالى ل هذا الكلام 
يدك لتأكب التق أي طلاقك أمرٌ لا يكون أصلاً ورأسًا كما لا لالجل في سَمّ الخياط 
ولا يَجْتَمِعٌ الضَّدَانٍ قال اللّه تعالى : و يدد الجَلّةَ حقّ َل مَل في سي از [الأعراف 
:0.] أي لا يدخلوتها رأسا . 

وعلى هذا يُخَرَحٌ ما إذا قال: إن لم أشرّب الماءَ الذي في هذا الكوزٍ فامرأته طالقٌ 
أو عبده حر أو قال : إِنْ لم أقثّل فلاا ولا ماء : في الكوز وفُلان مَيْتّ وهو يعلمٌ بذلك أو لا 
يعلَمُ به وقد دَكَرْنَا جملة هذا وتَفْصِيلّه وما فيه من الانّماقٍ والاختلافٍ وما يتل بذلك من 
المسائل في اليمينٍ بالله تعالى . 

وأمًا الذي يرجح إلى المحَلْ المحلوفٍ بطلاقه وعَتاقه فقيام الملك فيه والإضافة إلى 
لملكِ أو إلى سبب الملكِء وسَبِينُ ذلك في كتاب الطّلاتي والعتاتي ونَذْكُرُ ذلك كله . 

واقا: الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكن فما ذَكَرْنا في اليمينٍ بالله تعالى وهو عَدَمٌ ذخال 
الاستثناء عليه فإذا أُدخَلَ عليه الاستثناء أبُطَلَّه بان قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالق إن 
شاء الله تعالى أو قال: ما شاء الله - تعالى - أو قال : بمشيئةٍ اللّه تعالى أو قال: إلا أنْ 
اء الله أو قال#ببإزاةة الله أو بقضاو اللهاتعالى أويبقذوتهءولى قال إن أعاتتي :الله أو 
بمو نة الله وراد به الامتصناء ۶ يكوك مني فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَق في القضاء 
لأنَ الشَّيءَ بعد وجوده لا يحتملٌ الإعانة عليه فلا يُمْكِنٌ حَمْله على التعليتي بالشرط فيْجْعَل 
مَجارًا عن الاستثناء» وكذلك إذا قال :إن تدز اللهتعالى و قا ر ال د تعالى > 
ونو الاستتاء: 


. في المطبوع : «لإعادة». (۲) في المطبوع : «الكون»‎ )١( 








وَسَتَذُكُرُ شرائطً صحّةٍ [الاستشناء] ‏ في كتاب الطلاقٍ وتَذْكُرُ أنّ منها أن يكونٌ 
الاستثناءً موصولاً بالكلام المَُقَدُّم وهو أن لا يكو بينهما فاصِلٌ إلا أنْ يكودَ الفصلٌ 
لضرورة وعلى هذا ما رُوِيَ عن ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ قال لامرأته : إن خرجت 
من هذه الدَارٍ فأنتٍ طالقٌ ثلاثا فاعلّمي ذلك إلا بإذني أو قال: إِنْ شاء الله آله يصح 
الاستشناء فلا تطلّقُ وإنْ خرجث من الذَارٍ لأنّ حَرْفَ الفاءِ حَرْفُ عَطِْ فيقتّضي تَعَلَّّ ما 
دخلَّث عليه الجملة المُتَقَدّمةُ فيصيرٌ الكل كلامًا واحدًا فلا يكوك فاصِلا . 

وإِنْ قال : اعلمي ذلك أو اڏهَپيء ات ال ٣‏ لأنّه لم يوجدُ ما يوجبُ تَعَلَّنَ المذكور 
بالكلام الأوّلِ فصار كلام مُبْتَدَأ فكان فاصلا قاطِعًا للاستثناء فِيتَعَلّقُ الطلاق بالخروج . 

وقال القُدورى :] " وينتهي '" على قول أبي حنيفة أن لا يصح الاستشناء ويقع 
الطلاق في الفصاَيْن [جميعًا] ‏ بناء على أصله فيمَنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ ثلانًا وثلانا 


إن شاء الله تعالى . 
ومنها. اا با بين الشرط والجزاء حائل» فإذا ”*' دخلّ لم يكن يميئًا وتعليقًاء بل 
كرون تلجيا ‏ وعلى هذا يخر إذخال الثداء في وط الكلامين ا أنه یون فاصلا 


ماعا من التعليق ألا وجملة الكلام فيه أنّ التّداء أنواعٌ ثلاثةٌ : 

داءٌ بالقذفٍ بأنْ يقول: يا زانية . 

ونِداءٌ بالطلا بأنْ يقول: يا طالق . 

ونِداءٌ بالعلم بأنْ يقول: يا زيتبٌُ أو يا عَمْرة . 

وكُلُ واحدٍ من الأنواع التلاثةٍ على ثلا ثة أوجه: إمّا ن گر لثداء في اول لكلا_. وإمًا 
أنْ ذَكَرَه في أَوسَطِه ”* و في آخرهء وکل ذلك يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن : 

N N RN OT yT ما‎ 
. إنْ شاء الله تعالى‎ 





(1) سقطت من المطبوع . (۲) هنا ينتهي السقط المشار إليه. 
j)‏ في المطبوع : اوينبغي». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإن» . (1) في المخطوط : «منجرًا» . 


(۷) في المخطوط : «الكلام» . (۸) في المخطوط : ا(وسطه) . 


أمَا التّداءُ بالقذّفِ إذا ذَكَرّه في وَل التعليي بالشَرطٍ لا يمْنَعُ من التعليي ويكوث فذقا 
صَحيصًا أن "قال لامرأته : يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَّارَ؛ لأن قوله: يا زانية» وَإِنْ 
كان موضوعًا للنّداءِ لكته وصف لها بالرّنا من حيتٌ المعنى ؛ لالا یه حيث 
المعنى وهو الرّنا والاسمٌ المُشْتَقُ من معنّى يقتّضي وجود ذلك المعنى لا مًحالة كسائر 
.. الأسماء المَشْبَقَةٍ من المعاني من المُتَحَرٍّ والسَاكِنِ ونحو ذلك سَّواءٌ كان الاسم موضوعا 
للئّداء أو غيرهء فصار بوّصفهه إيّاها بالرّنا [4/ 19١‏ ب] ونسبة الزّنا إليها قافا لها بالزنا 
وى و ر ذف الزوساف ا ا ا شير ائط اللّعانٍ نّم صار 
مُعَلَقَا طلاقّها بدُخولٍ الدّارٍ بقوله : أنت طالقٌ إن دخلت الذَارَء فيتعَلّنُ به وهذا لأنّه ناداها 
لبه لسّماع كلامه» فلَمًا تَتَبْهَتْ خاطبّها باليمينٍ وهي تَعلِيقُ طلاقِها بدخول الدَارٍء وكذا 
لو قال: يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إِنْ شاء الله تعالى صار قاذِقًا لما قُلُناء و[لا] "يقم الطّلاق 
لدُخولٍ الاستثناء فيه . 

ولو بدا بالْداءِ في الطّلاق ف فقنال: يا طالقٌ أنتٍ طالقّ إن دخحلت الدَّارَ وقع الطلاق 
بقوله: يا طالقٌ؛ لأنّه وصَمّها بالطلاقٍ فيقتّضي تَقَدْمَ تُبوتِ الطلاقٍ على وصفه إِيَاها 
لضرورة صحَةٍ الوصف وتَعَلَّقِ طلاتي آخَرَ برّخولٍ الدَارٍ لما ذَّكَرْنا في الفصل الأوَلِء وكذا 
لو قال: يا طالقٌ أنت طالقٌ إِنْ شاء اللّه تعالى» يقمٌ الطّلاقُ بقوله: يا طالقء ولم يقع 
الثاني لذخول الاستثناء عليه . 

ولو بدأ بالّداء بالعلَمٍ نقال: يا عَمْرةٌ أنتِ طالقٌ إن دخلت الذَارَ لا يقغ شية وتعَلوَ 
الطلاقٌ بالدّخولٍ لأنّه بدائه إيّاها ِالعَلّم بها (على سّماع) (*» كلامه ثم عَلَقَ طلاقّها . 
بالدخول. 
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هذا إذا بدأ بالنّداء إِمَا بالقذف أو بالطلاقي أو بِالعَلّم . فأمًا ”* إذا أتَى بالنّداءِ في وسَّطٍ 
الكلام في التعليتي بالشّرطٍ بأنْ قال لها: آنتِ طالقٌ يا زانية إن دخلت الدَارَ فقد رَوَى ابن 





. في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «استخرج»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لسماع»‎ )۳( 
في المخطوط : «أما».‎ )5( 





هيه 


سماعة عن محمَّدٍ أنه لا يصيرٌ فاصِلا ويتعَلّقُ الطلاقٌ بدُخولٍ الدَارِ» ويصيرٌ قاذِقًا ويجبُ 
العا وكان أبو يوسّف يقول بهذا القولٍ ثُمَ رَجَعَّ . وقال: يقعٌ الطلاق للحالٍ» ولا يصيرٌ 
قافا حتّى لا يجب اللْعانٌ . 

وذَكرَ محمد في الجايع : أن الطلاق تمل دول الدَارِء ولا يصيرٌ اداه فالا بين 
الشرط والجزاء مانعًا من التعليق » ولا يصيرٌ قاذِقًاء ولا يجب اللْعانُ . 

قال المشايخ : ما ذَكَرّه ابنُ سماعة عن محمَّدٍ هو قولّه الأخيرُ» وما ذَكَرّه محمّدٌ في 
الجاع قول أبي حنيفة » فحَصّلَ في المسألة ثلاثة أقوال : 

او ييا 

وعلى قولٍ محمَدٍ : تَعَلَنَ الطلاقٌ ولم يتعَلّقٍ القذفٌ بل تَحقَّقَ للحا 

وعلى قول أبي يوسف : : تَعَلَقَّ القذف فْبَطلَ [في نفسه] ”° ا جر . 

وَحهُ قول ابي يوشط: أنه لَمّا ذَكَرَ قوله : إِنْ دخلت الذَارَ عقي قولة ارا فقد على 
القذفَ بالشّرطٍ» والقذف لا يعلق بالشرط لأنّه وصفٌ الشّخص بالرّنا كقوله : قائمة 
وقاعدة» أنّه وصَمّها “ بالقيام والقعودِ ووّصف الشيء يكونٌ إخبارًا عن وجود 
الصّفةٍ فيه» والإخبارٌ مِمَّا لا يتَعَلّقُ بالشرط حتّى يكونّ صادِقًا عند وجوده» كاذبًا عند عَذَمِه 
ا مُخبرًا عند وجوده غير مُخْبر عند عَدَمِهِ » وإذا لم يتعَلّقْ صار لَعْوًَا فصار حائلاً بين 
الشوظ:والجواء فتتزل 27 ال لكنْ مع هذا لا يصيرٌ قاذِفًا؛ لأنه قَصَدَ تَعليقَ القذف 


- 


م ص 


بالشرط ومَنْ قَصَدَ تَعلِيقَ شيءٍ بشرط لا يكون مُتْبِنَا له في الحالٍ فلم يصِر قاذِقًاء وعند 
وجودٍ الشرط لا يصيرٌ قاذفا ED SE‏ ويه 


وه مازوى ابن سماعة عن محمد أنْ قوله E‏ وإِن لم يتعلق ¢ ق» ولكنّه مع هذا لا 





)١(‏ المشايخ : خم شيخ » وفي اللغة هو من جاوز الخمسين من عمره وظهر في رأسه الشيب» وأيضًا هو 
ا ا ل ر و ا 


الذهب. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «كقوله». 
() في المخطوط : «وصف لها». )٥(‏ في المخطوط : «و». 


)3( في المخطوط : «فنزل». 





يهب لا لأنّهِ لتأكيدٍ الخطاب الموجود بقوله : أنتٍ طالقّ فصار مُوَكدًا لباب الخطاب 
0 : أنت يا زانية إِنْ دخلت الدَارَ طالقٌ» > فَتَعَلّقَ الطلاق بالدّخول: . 
بقى (القذفٌ مُتَحِمَّقَا) ”'' آلا تَرَى أنه لو قال: أنتٍ طالقٌ يا عَمْرةٌ إن دخلت الذارٌ» صح 
E‏ ل 
وحَْهُ قول أبي حنيغة: : أن تعليق اللاي بالشرط قد صّحٌ لما مر في كلام محمد والقذف لم 
يتحو لأنه كر عَقَه ” الشرط» والقذْفُ مَتَى عُلّقَ بالشرطٍ لا يقصِدٌ الإنسان تحقيقه تَحْقيقَه للحال 
kS A‏ مر وكان القاضي الجليل يقول : تَعليقُ القذفٍ بالشرطٍ 
يكونُ (تبعيدًا للقَذْفِ) “ كما يقول الرَجُل إن فعَلْت ‏ كذا فامرأثه زانية أو ا 
بذلك تبعيد الفعل » ولنْ يت يتحمّقَ تَبُعيدُ الفعل إلا بتَبْعِيدِ الاتصاف بالزّنا عن مه وامرأيّه» وبمثل 
هذا يَحْصّلُ الوصفٌ بالإحصانٍ دون الوصفي بالرّنا [وإلْحاقي العارٍ به] 0 
علّم- . 
وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ يا زانية إِنّ شاء اللّه تعالى» فهو على هذا الخلافٍء ولو كان 
النّداءُ بالطّلاقٍ بِأنْ قال: أنتِ طالقٌ يا طالقٌ إن دخلت الدَارٌَء هذا أيضا على الخلافِ بين 
ابي يوسب ومحمّد إلا ان أبا[5/ ۱۹۲[] حنيفة يقر بين هذا وبين الداء بالزّنا بقوله : يا 
ل : يقع الطلاق مُتجَرًا بقوله: أن الو ولا لى ردول الذان ور 
كقوله : يا طالقٌ»› فاصلا . 
ووخه الفرق: أن قوله : يا طالقٌ وإِنْ كان نِداءَ : فهو إيقاع الطلاقي فكان قوله: أ نټ طالی 


يا طال إيقاعا عَقِيبَ إيقاع من غير عَطفِ البعض على البعض» والشرط اقل (بآجر 
الإيقاعَيْن) ‏ دون الأول منهماء فبقي الأول تَنْجيرًا ”'"“ بخلافٍ قولِه : يا زانیا فال 


تاكيك لما تقد من تاء الخطاب لا إيقاءٌ فلم تعلق به: فلم يصِرْ حائلاً فلم يمْنَعْ 
من تَعَلَّقِ الشرط بالجزاء . 





. في المخطوط : «العدم محققًا». (۲) في المخطوط : «عقيب»‎ )١( 

(۳) في المطبوع : (والمًا» . (5) في المخطوط : «متعمدًا القذف». 
ا اصدق». (1) ليست في المخطوط . 

(۷) فى المخطوط : «في حق). (۸) في المخطوط : «بأجزاء الإيقاع». 
(9) في المخطوط : «النازل». )٠١( ٠‏ في المخطوط : امنجرًا) . 


. سياق هذه الجملة فيه اضطراب فى المخطوط‎ )١١( 


(wy e < 

ولو قال: أنتِ طالقٌ يا طالق إِنْ شاء اللّهء هذا أيضًا على ما ذَكَرْنا من الخلافِ بينهم 
والفرق لأبي حنيفة بين هذا وبين قوله : أنتِ طالقٌ يا زانية إن شاء اللّه . 

ولو كان النّداءُ بالعلّم بأنْ قال : أنتِ طالقٌ يا عَمْرةٌ إِنْ دخلت الذَارَ فههنا يعلى الطلاقٌ 
اقرط بالإجماع ‏ وأبو يوس يَحْتاجُ إلى الفرقي بين هذا وبين قوله : يا زانية» والفرقٌ أن 
فل ماع ةلادلل ما دەق لە انت فكان ىداك قال به فلم يصِرٌ فاصِلا . 

وأمًا قوله: يا زانية» ففيه زيادةٌ أمر ر لا تفيده تاءٌ الخطاب» وهو إثباتٌ وصفِ فی الرناء 
وق بوسر عاشي Na‏ و اللّعانُ في الجملة فلا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ (تكرارًا 
للتاء) '"' الموضوعة للخطاب» فكان مُعْتَبَرَا في نفسه فلم يصِر مُلْتَحِهَا بتاءِ الخطاب فبقى 
فاصلا» فأمًا فيما نحن فيه بخلافه على ما مَرّ . 

ولوقال: أنتٍ طالقٌ يا عَمْرةٌإِنْ شاء اللّهء لايقعٌ الطلاقٌ لما مَرَء هذا إذا أنّى بالنّداءِ في أوَّلٍ 
الكلام 1 [في] ل 

نأا إذا أنَى به في آخر الكلام أمّا ”*' في النّداءِ بالزّنا بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
الدَاريا زانيةٌ» فإنّ الطلاقّ يتعَلَقُ بالدّخولٍ لأنّه عَذَقَ الطَلاقٌ بالدّخولٍ ثم ناداها بعد ذلك 
فصار قاؤِفًا ولم يوجذ بعد القذْفِ شرط [أيضًا] ‏ ليُقال: إِنّه قَصَدَ تَعليِقَ القذّفٍ بعد 


ب ° ص س 


لعحقضشقة . 


وكذا في قولِه: أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا زانيةء بَطَلَ الطلاقُ وتَحقَّىَ القذْفُء وفي 
قولِه: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ يا طالقٌ» تَعَلَقَ الأول بالدّخولٍ ووَقّعَ بقولِه: يا طالق 
طلاقٌ لدُخولٍ الشَرطٍ في الأول دون قوله : يا طالقٌ . 

وكذالو قال: أنتٍِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا طالقٌّ وكذا لهأتت ظالقٌ إن دلت 
الدَارَيا عمرةء فهذا رجل عَلَنَ الطلاقٌ بدّخولٍ الدّار نّم ناداها ونَبّهَها بالنّداءِ على اليمين 
مب | 

وكذا لو قال: أنت طالق إن شاء الله يا عَمْرة لا يقم شي لما مد . 
)١(‏ في المخطوط: «صفة». (؟) في المخطوط : «تكرار التاء». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «فأما». 
(6) زيادة من المخطوط . () زاد فى المخطوط : «فى». 


قال أبو حنيفة : ولو قال لامرآتِه ولم يدخل بها: أنتٍ طالقٌ يا زانية ثلاناء فهي ثلاث 
ولا حَد ولا لعانٌ. 

وقال أبو يوسّفٌ : هي طالقٌ واحدة وعليه الحد. 

أبو حنيفة لم مرق بين المدخول بها وغير المدخولٍ بها لأ قوله: يا زانية» نداءٌ فلا 
يَفْصِلٌ بين العدّدٍ وهو قوله : ثلانًا وبين أصلٍ الإيقاع وهو قوله اعا ووإذا لم يسمي 
فيوقّف ”'' الؤقوعٌ على آخِرٍ الكلام وهو قول : ثلاناء فتَبِينٌ فلا يمْكِنٌ إِلْحاقٌ اللْعانٍ بعدَ 
ال 

وأبو يوسّفَ يقول: إن قوله : يا زانية» يَفْصِلُ بين الإيقاع والعدّدء فبانّتْ بقوله : أنتِ 
طالقٌء فصادَقًها قولّه : يا زانيةٌ وهي أجتَبيَةٌ فيجبٌ عليه الحدٌ ويَلْغو قولّه : ثلامًا . 

قال أبو يو سف و لا نش هدا ال درل ا إذا قال لھا انت طالق يا زانية ثلاتاء أنها 
تَبِينَ بغلاث ولا حَد ولا لعانّ؛ لأنا وإِنٍ اعتّبّنا قوله : يا زانية» فاصِلا فإنّه لا يمْنَمٌ إلحاق 
التلاثِ به» فإِنّه لو قال لها: أنتِ طالقٌ» وسكت فقيل له: كم؟ فقال: ثلاثاء فكذا إذا 
صل بقوله : يا زانية . 

وقال أبو خنيفة وأبو يوسّفٌ: إذا قال لها قبل الدّخول بها: أنت طالقٌ ثلائاء أو قال : 
أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَارَء فماتث بعد قوله: أنتِ طالقٌ قبل قوله : إِنْ دخلت الذدَارَء فهذا 
باطِل لا يمه طلاق لأنْ العدّد إذا قُِنَ بالتَطلِيت كان الواقعٌ هو العدَدَء وهي عند ذلك 
ليست بمَحَلٌ لوقوع الطلات عليهاء والشَرط إذا لَحِقّ بآخِرٍ الكلام يوقَفٌ أوّل الكلام على 
آخِرِه ولا يُفْصَلُ آخِرُ الكلام عن أوّلِه» وقد حَصَّلَ آخِرُ الكلام وهي أجكبية 3 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا يا عَمْرةٌ فماتت قبل i hE‏ 
قوله: يا عَمْرَةٌ» نِداءٌ ليس بشرط ولا عَدَدٍ يتوَقْفٌ الوّقوعٌ عليه فلا يتقف واللّه - عَرّ وجل 


ال 





)١(‏ في المخطوط : «فيتوقف» . (۲) في المخطوط : «بين قوله». 


[فضل في حكم هذه اليمين] 


وأمًا حُكمُ هذه اليمين فحُكمُها واحدٌ» وهو وُقوعٌ الطلاتي أو " © العتاتي القع © 
عند وجود الشَّرطٍء فتَبِيْنَ أن كم [4/ 97١ب]‏ هذه اليمين وُقوعٌ الطلاتي أو العتاق 
التملقبالخرطة نم د بين اعياة) ‏ الشروطٍ التي تلق بها الطلاق والعتاق على 
اقم ءوست كل راجو مهيا سنال افاج ذلك الندس پا (؟) الشرط فيقعٌ فيقع 
الطَلاقُ والعتاقٌ وإلا فلا . 

اها الأولُ: فلأل ”2 اليمينَ بالطلاق والعتاقٍ هو (تَعلِيقٌ الطلاق والعتاقي) ”'' بالشرط 
ومعنى تَعليقِهما بالشرط - وهو (إيقاعٌ الطلاتي والعتاقي) ”* في زَّمانٍ ما بعد الشّرطٍ - لا 
يُعَْلُ له معنّى آحَرُء فإذا جد ركن الإيقاع مع شرائطه لا بُدَ من الوقوع عند الشرط . 

فافا عدم الؤقوع عند عتم الشرط؛ فليس حُكمٌ التعليق بالشرط 7 بل هو حكم العدم 
الأصل ؛ لأنّ الوْقَوعَ لم يكن ثابئًا في الأصل» وافٌّبوتُ على حَْب الإثباتِ» والحالِف 
لم يقبت إلا بعد الشَّرطٍ فبقي حُكمُّه باقيًا على أصل العدّم» لا أنْ يود العدّمُ موب 
Ey 5 9‏ ل و E‏ ع 7 
التعليت بالشرط بل موجبه الوقوع عند وجود الشرطٍ فقط› ثم الشرط إن كان شيئًا واحدا 
يقم الطَلاقُ عند وجوده بأنْ قال لامرأتّه : إِنْ دخلت هذه الذَارَ فأنتِ طالقٌ» أو أنتِ طالقٌ 
إنْ دخلت هذه الدَارَ يَسْتَوي فيه تقديمُ الشرط في الذّكر وتَأخيرُه» وسّواءٌ كان الشرط 
مُعَممًا أو ممما أن قال : إن دخلت هذه الدَارَ أو هذه " [فأنتٍ طالقٌ» أو قال : أنتِ طالى 
إن دخلت هذه الدَارَ أو هذه] 7" . 

(وكذلك إذا كان) 2١١0‏ وسّط الجزاءِ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ» 
أو ""“ هذه الدَارٌَ؛ لأ كللمة «أو» ههنا تقتضي التَخييرَء فصار کل فعل على حياله شرا 





. فى المخطوط: «و». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهوة.‎ )٤( . في المخطوط : «قائم بمعنى اعتبار»‎ )۳( 
. في المخطوط : «وقع». (5) فى المخطوط : «فمعنى»‎ )١( 
. في المخطوط : (تعلقهما». (۸) في المخطوط : «إيقاعهما»‎ )۷( 
. ليست في المخطوط‎ )٠١( زاد في المخطوط : «الدار».‎ )9( 


(0) فى المخطوط : «وكذا إذا». (0) زاد فى المخطوط : «دخلت). 


© ر ب س 
فأيّهما وُحِدَ ونّمَ الطّلاقء وكذلك لو أعاد الفعلَ مع آخَرِ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه 
الا آذ دلت هاه اا الط او ةرط 

ورَوَى ابنْ سماعة عن محمد فِيمَنْ قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ أو هذه الدارَ وإِنْ دخلت 
هذه فعبدي حر أن اليمينَ على أن يدخلَ إحدى الأولييْن ويدخل الثانية ”" فأىّ الأوليين 
دحل ودخعلّ القَالِفةً حَنِتَ ؛ لأنّه جعل شرط حِدْئِهِ حول إحدى الأوليَيْنء ودُخول القَالئة 
لاله كر إحدى ‏ الأولييْنِ بكَلِمةٍ أو فيتناوَلُ إحداهما “ تم جمع دُخول القَائة إلى 
فول اا لوجوو خرن ال وهر الوار في و انون مكلك هذه تضار دول 
التالثة مع دُخولٍ إحدى الأوليَيْنِ شرطا واحدًا فإذا وجِدَّ حَيْتٌ . 

هذا إذا أَدخَلٌ كلِمة «أو» بين شرطيْنٍ في يمين واحدةٍ . فأمًا إذا أدخلها بين إيقاع ويمينٍ 
أو بين يميَيْنِ كما رَوَى ابنُ سماعة وبشرٌ عن أبي يوسف فيمَنْ قال لامرأته : أنثِ طالقٌ. 

ثلانًا أو واللّه لأضربّن (هذا الخادم) ‏ اليومَ» (فضَرَبَ الخادمٌ من) '"' يومه» فقد بَرَ في 
يمينه» وبَطَلَ الطلاق لأنه حير نفسَه بين الطلاتي وبين الضَرْب في اليوم فإذا ود أحدهما 
انتَقّى الآخَرُء فإذا مضى اليومٌ قبل أن يَضْرِبَ الخادِم © فقد حَيِتٌ [في يمييه] ا 
فان شاء أوقَعَ الطلاق وإِنْ شاء ألزم نفسّه اليمِينَ؛ لأنّه قد حَيِتَ في أحدٍ الأمرَيْنِ وهو 
المُبْهَمُ فكان إليه التَعْيِينُ فإِنْ قال : في اليوم قبل مُضيّه قد اختَّرْتٌ أن أوقِمَ الطلاق لَزِمّه 
وبَطَلّتِ اليمينُ؛ لاله خَيْر نفسّه بين الإيقاع ”“ وبين اليمين» فإذا وفع نقد سَقَطتِ 
التميرة : 

ولو قال : قد اختَرْتُ الزام اليمين وأَبْطَلْتُ الطلاقٌ» فإنّ الطْلاق لا يَبْطْلُ حتّى لو مضى 
اليومٌ قبل أنْ يَضْرِبَ الخادم ١”‏ حَنِتَ في يمينه؛ لأنَّ اختيارٌ التزام اليمين لا يُبْطِلَ اليمينَ 
لأ اليمِينَ لا يجبُ على الإنسانِ بالالتزام حت يَبْطلَ بالاختيار فبقيتِ اليمِينُ على حالها . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الدار» . (؟) في المخطوط : «الجزاء أو قدّم أو وسط». 
(۳) في المطبوع : «الثالثة» . )٤(‏ فى المخطوط : «أحد». 

(4) في المخطوط : «واحدًا منهما» . )١(‏ في المخطوط : «هذه الجارية» . 

(۷) في المخطوط : «فضربها في». (۸) في المخطوط : «الجارية» . 

(9) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الامتناع» . 


)١١(‏ في المخطوط : «الجارية». 


ولو قال لامرأته : أنتٍِ طالقٌ ثلانًا أو واللّه لأضْرِبَنَ قلانة» فماتثُ فلانة قبل أنْ يَضْرِبَّها 
فک فى يميه نوعو 2 ا الوم ف ای وذ شاه الكقارة لذ ترط اله 
فاتَ بموتها فَحَيِتَ في إحدى اليميئَيْنِء ولو كان الرّجُلُ هو الميّتَ والمحلوف على ضَرْبها 
َة فقد وقح الحِْتُ على الرّجُلٍ والطّلاقُ وقد مات قبل أن يُبِيِنَ فلا بقح الطَلاقُ 
عليهاء ولها الميراثٌ لأنّه لَمّا كان مُخَيّرًا بين الطلاي والتزام الكفّارةٍ» لا يقعْ الطلاق 
بالشّك ولا يُجْبرُه الحاكِمٌ على البيان؛ لأنّ أحدّهما وهو الكمَّارةٌ لا يدخلُ تحت الحُكم 
فلا يقير الحا على إلزايه ولكن رمه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو كان بل الكقارة 
ظلاقٌ أخرى:فقال» أنت طالخ كلانا أو هذى فههها ييه الحا حتى مين لان الراقة 
طلاقٌ» وإنّه مما يدخل في الحكم . 

زلوقانه ات هالة ار عد عع NIE‏ 
في الوقوع 7" اذيوق الما ووو الأخرى 

ولو قال: أنتِ طالق ثلانًا أو فُلانة ” عَلَىَ حَرامٌ» يعني اليمينّ فإِلّه يُخَيَدُ [تخيير 
الفتْوّى] “ ولا يجبره لقاضي ‏ حقی ينضيّ أربعة أشهر قبل [1147/4) أذ , يقرب لاله 
لا يقدِرُ على أن يُسْقِط ذلك عن نفيه بالكفارة فإذا مه مَضَتُ أربعة أشهر قبل أن يقرب (يخير 

تخيير) "کم ينال ادق طلا لاه على التي زنک أ طلا اكلام على الت 
َكَلَمْتَ بطلاقِها لأنّ الطلاقٌ لا بُدَ أن يقعَ على إحداهما (فخْيرٌ فيه تخييرٌ الحاكم) ا 

وقال محمّدٌ في الجاع : إذا قال: واللّه لا دشل هذه الَارَ آو لا ادحل هذه فإِنُ دحل 
إحداهما حَنِتٌ لأنّ كلمة أو إذا دخلّتُ بين شيَيْن تَناوَلَتْ كَل واحدٍ على الانفِرادٍ قال الله 
تعالى : ولا لا ع من ني اشنا أو كوا © [الإنسان :14] . 

ولو قال نر اللة لا أدخل هذه الدَارَ أبَدَا أو لأَدخُلَّنَ هذه الدَارَ الأخرى اليومٌ فان دحل 
الأولى حَنِتَ وإن لم يدخلها ولم يدخلٍ الأخرى حتى مضى اليو حَنِتَ لاله حير نفسّه في 
اليمين أن لا يدخلّ الدَّارَ الأولى أو يدخل الأخرى في اليوم فان دخل الأخرى في اليوم بر 


)١(‏ في المخطوط : «تبين؟ . (۲) في المخطوط : «الورع». 
(۳) في المخطوط : «ثلاثة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحاكم». (7) في المخطوط : «يجبر بجبر» . 


(۷) في المخطوط : افجبر فيه بجبر الحكم' . 


ف يمعي مف اپ خان عد اک 

قال ابن سماعة في نَوادِرِه: سَمِعْتٌ محمّدًا قال في رجل : قال: عبذه حر إن لم يدخل 
هذه الدَارٌ اليوم فإن لم يدخلها اليوم دخل هذه ال ا E E‏ 
على حالها ولا أبالي وصّلّ هذا الكلام أو فصّلّه فن لم يدخل الدَارَ الأولى اليومٌ حَيْتَ 
ا 
أعلّم- هذا إذا كان الشَرطٌ شيئًا واحدًا فإِنْ كان شيئَيْنِ بان عَطفَ أحدّهما على الآخَرٍ ° 
ا و ع چا لات قينا 7" بهم قار 
نزل عندٌ وجودٍ أحيهما لنزل من غير صُّنْعِه . وهذا لا يجوز سَواء قَدَمّ الشَرطيْنِ © على 
الجزاء في الذكر أو أخَرَهما أو وسّطّ الجزاء بأنْ قال لها: إن دخلت هذه الدَارَ وهذه الدَارَ 
فأنت طالقٌ أو قال: أنت طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَارَ وهذه الدَارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه 
الدّارَ فأنتِ طالقٌ وهذه الدَارَ لا يقح الطلاق إلا عندَ دُخول ”" الدَارَيْنِ جميعًا . 

أما إذا قَدْمّ الشَرطيْن على الجزاء سياه ميد عي يب 
والجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع ولو ججمع بينهما بلفظ الجمْع بأنْ قال: إِنْ 
دخلت هاب تن ”" الدَارَيْنِ فأنت طالقٌ أ و أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ لا يقع العلا 
إلا فد رل التانزن جا كا هذا 

وإلما استّوى فيه تقديمٌ الشرطيّن وتَأخيرُهما لأنْ الجزاء تعلق بالشرط كيْمَّما كان فكان 
التَقديمٌ والتأخيرٌُ فيه سَّواءً . 

وأمًا إذا وسّط الجزاء فلأ الشَّيءَ يُعْطفْ على جيه لا على غير جِئْسِه فلا يصح عَطفٌ - 
الشَّرطٍ على الجزاء فيجْعَلُ معطوفًا على الشرط»› و(كذلك إذا كان) ‏ العطفٌ برف 
الفاءِ بأنْ قال : إِنّْ دات الدّارَ فهذه الدَّارَ أنتِ " طالقٌ أو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت 
هذه الدَّارَ فهذه الدَارَ أو قال : إِنْ دحلت هذه الدَارَ فأنت طالقٌ فهذه الدَّارٌ فهذا كله سَراءٌ 





. فى المخطوط : «الأخرى». (؟) زيادة من المتخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «الشرط». (4) في المخطوط ' «علقه)» . 
)٥(‏ في المخطوط : «الشرط». (1) فى المخطوط : «وجود». 
(0) في المخطوط : «هذين». (۸) في المخطوط: «كذا إن كانا في». 


(9) في المخطوط : «فأنت». 


ولا يقعٌ الطَلاقُ إلا عند دُحول [هِذَيْن] ”" الدَارَيْنِ جميعًا كما في الفصل الأول إلا أن 
هناك لا يُراعَى التَّرْتيبٌ في دُخول الدَارَيْنِ وههنا يُراعى وهو أنْ تدخل الذَارَ الثانية بعد 
دُخولها الأولى وإلاً فلا يقمٌ الطَلاقُ لأنّ الواوَ والفاء وإِنْ كانت كَل واحدةٍ منهما حَرْفَ 
عَطفٍِ وجَمْع لكنّ الوا للجَمْع المُطلتي والفاء للجَمْع المُقَيَدِ وهو الجمْمُ على سبيلٍ 
التغقيب لذلك لَزِمَ مُراعاةٌ الدزتيب في الثّاني دود الأوَلٍ . 

et‏ العطفٌ بكلمة ثم بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ ثم هذه الدارَ فأنت 
طالقٌ أو قال: أن- نتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَارَ ثم هذه الدَّارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
و ثُمّ هذه الدّارَ فهذه والفاءُ سواءٌ في آنه يُراعَى التَرْتيبُ في الدخول في كل 
واحدةٍ منهما إلا أن ههنا لا بُدَ وأنْ يكونّ دُخول الذَارٍ القّانية مُتَراخيًا عن دُخول الأولى 
لأنْ كلمة ثم للتزتيب والتَْقيب مع التّراخي هذا إذا كَرّرَ ‏ حَرْفٌ العطفب بدونٍ الفعلٍ 
فان كوُرَ مع الفعلٍ -0 بالواو بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدّارَ ودخلت هذه الدَّارَ 
فأنت طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إن دخلت هذه الدَّارَ ودخلت هذه الدَّارَ فهذا وما إذا كوّرَ 
عزن الف دوو لاس سوا ف الوا جم لشي تتفي اماع درطي 
فيَسَتَوي فيه إعادة الفعلٍ وعدم م الإعادة - كانت بالفاء فقال: إِنْ دخلت هذه الذارَ 
فدخلّث هذه الدارَ الأخرى فأنتٍِ طالقٌّ أو قال : أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الذارَ فدخلت 
وداب بو وو بس PEE‏ 
(هذه /٤[‏ ۹۳١ب]‏ الأوججه) ”” فقال في الأوَّلٍ: يقمٌ الطلاق عند دُخول الذَارَيْنِ من غير 
مُراعاةٍ التَرْتيب» و[في] “الما Ng‏ اجر حتى ار 
دخلّتٍ الدَارَ الثانيةً قبل الأولى ثُمَ دخلّتٍ الأولى لا يَحْنَثُ . 

وؤخه الفرق: ما دَكَرْنا أن الواوٌَ تقتتضي الجِمْعَ المُطلّقَ من غير شرط التّرْتيب والفاءً 
تقتّضى التَعْقِيبٌ فيَسْبَّد عي تَأخْرَ الفعل القاني عن الأول . 

وقد َر اٻ سماعة عن محمَڍ في هذا زيادةتنْصلٍ فقال في رجل : قال لامرأته : 
الت ذأ لان فتلت عقوا دات ظط رك ا ا طلْقَها فدخلتٌ 8 دارَ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ذكر». 
لكا a‏ هذا الوجه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ و في المخطوط : «فدخل» . 


قُلانِ ثم تزوّجَها فدخلّتٍ الدَارَ التانية لم تطلّى كأنّه جعل دُخول دار قُلانِ شرطا لانعقاد 


الب فم بصي حال حين دحت لار لول ولا ملك ل في ذلك الرقت نسي حا 0 


. تَنْعَقِدٍ اليمينُ‎ E لاني وض ابراه لعا‎ RA RAD 
وقد رُوِيَ عن أبي يوسّفَ مثل هذه في ال حرفل : إذا قال لامرأتَيْنِ له: إذا‎ 
شيت هذه فإذا عَشيت هذه الأخرى فعبدي حُرٌ فليس الحلِفُ على الأولى إِنّما تق عليه‎ 
اليمينْ في الثاني إذا غَسْيَ الأولى ويكونٌ موليًا من الثّانية إذا ع غشيّ الأولى» والفاءً في هذه‎ 
المواضع لا ثُشبه الوارَ فدَلٌ ذلك على آنه جعل عِشْيانَ الأولى شرطًا لانعقادٍ اليمين في‎ 
. القانية‎ 

ولواثال لآمراتة :قر ان اا وعد هذ الذار وان ا 
الدار أو عل الجزاءً بان قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت هذه الذَارَ فإنّ 
أبا يوسف ومحمّدا قالا : أي الدَارَيْنَ دخلّث طَلْقَتْ وفطت الح ولا لن ل 
الذار الأخرى لاته لَمَا أعاد حرف فَ الشرط مع الفعلٍ فلم يكن عَطَْفًا على الأولى ”" في 
الشرظ يل ارالك بم أعرئ اي ويه اتجراة اعا رحد ون الجواء راا 
اليمين لأن جَزاءَ الثاني لم يَبْقَ . 

وإِنْ قَدَمَ الشرطيْن ”*' على الجزاءٍ فقال: إِنْ دخلت هذه الذَارَ ون دخلت هذه الدَارَ 
فأنت طالقٌ فإتها لا تطلّقُ حتّى تدخلّ الدَاريْنِ جميعًا وهو قول محمّدٍء رََى ابن ماع 
e‏ . وقال: هو إحدى الرٌوايتيْن عن أبي يوسف ورَوَى ابن 
سماعة (عن أبي يوسّفَ) ”* ": اتمسوى ين ذلك :فقال : أيّ الذَارَ ُن دخلَّث طَلْقَّتْ كما في 
الأولى . 

وجه قول محمد: أنه لما عَطفَ الشرطً على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنّها يمي 
واحدةٌ؛ لأنّ الكلامٌ الأول وهو قولّه : إِنْ دخلت هذه الذَارَ ليس بتامّ لأنّه لا جَزاء له فقوله 
بعد ذلك : وإِنْ دخلت هذه الدّارَ يكونٌ شرطا على جدة إلا أنه لم يُذْكَرْ له جَرْاءٌ فكان جَرَاء 





. في المخطوط : «هذا». () في المخطوط : «أن يدخل»‎ )١( 
في المخطوط : «الشرط».‎ )٤( في المخطوط : «الأول».‎ )©( 
في المخطوط : «عنه‎ )٥( 


د سدس ہر( 
الأول جَرَاءَ الثاني فأيّهما ود نزل الجزاءً تبط البمين الأخرى ؛ لأنه لم يَبْقَ لها جَزاءٌ 
بخلافٍ الفصلٍ الأول لأ هناك اليمينَ قد نَمَثْ بذِكر الجزاء فلّما أعادَ حَرْفَ الشرط مع 
الفعلٍ دل ذلك على أنه كلام مبتد را 

1 1 1 1 1 1 22111001111 
ولو قَدَمّه كان الجوابٌ هكذا فكذا إذا أخْرَ ”'' والله - عَرّ وجل - أعلم . 

ولو رر الشّرط وعُلّقَ به جَراءٌ واحدٌ فإنْ كُررَ بدونٍ حَرْفٍ العطفي بِأنْ قال: إِنْ تزوّجْتٌ 
لان إِنْ تزرّجْتٌ قُلانة فهي طالقٌ فاليمينٌ انِعَقَدَتْ بالقول القاني» و(القول الأول 
لَعُوٌ) . وكذلك إذا مَتَى وإِنْ إذا وَإنْ مَتَىء وكذلك إِنْ بدأ بإذا وأخَرَإِنْء أو قال: إذا ثُمّ 
قال: مَتَىء لأنّ الشَرط لا يتَعَلَقٌ به به كم إلا بانضمام الجزاء إليه وقد ْم الجزاءً إلى 
الشّرطٍ الثاني لأنّه موصول به به حقيقة فيِقْطَعُ عن الأوّلٍ فبقي الأول من غير جَزاء فلَعا . 

ود لبر ا ا ار و a‏ ار 
بالكلام الأوَلِء والكلامٌ الثاني وء لأنَ الجزاء "*' تَعَلَقَ بالشرط الأوَلِء والقاني غير 
معطوفيٍ عليه فبقي شرطا لا جَرَاءَ له فلَعغا. 0 ظ 

ولو قال: إذا تزوّجتك فأنت طالق إن تزوجتك فإنّما انعَقَدَ نعَقَدَتِ اليمينُ بالكلام الآخَرٍ ' 
و[الكلام] الأول لعو لأنّ (إنْ» شرط محض ألا تَرَى آنه لا يُستعملٌ إلا في الشَرطٍ 
«وإذا» قد يُسْتعمل في الوقتٍ ولا بد من تَعليقٍ الطّلاقٍ بأحدهما فتَعليمه بالشرط 
المحض ”" أولى . 

وذَكَرَ محمّد في الجامع في رجل : قال لدارٍ واحدةٍ: إن دخلت هذه الدَارَ فعبدي حر 
إن دخلت هذه الدّارَ فدخلها دَخلة واحدة فإنّه يَنْبَعي في القياس أن لا يَحْنَتَ حتى يدخلّ 
ار ها تاتقي و ا ۰ 

وخة القياس: أن تكرار ”" الشّرطٍ يُمْكِنٌ أن يُحمَلَ على فائدةٍ وهو أنه أراد به العطف إلا 





)١( .‏ في المخطوط : «كرّر؛. . (۲) فى المخطوط : «يكون الأول لغرًا». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زاد في المخطوط : «(كما». 
(5) في المخطوط : «الأخير». (5) في المخطوط : «كما». 


(۷) في المخطوط : «الأول». (۸) في المخطوط : «يكون». 


> م بائ اسائ عا‎ GD 
رخدت زعدت] الت فف الشوط دُخولها مَرَئيْنِ‎ 

وخ الاستخسان: أنَّ التكرارَ يُجْعَل رَد للكلام الأوّلٍ لأنَّ الغرّض من هذه اليمين المنع» 
والظَاهدُ أن الإنسانٌ يِمْئَعُ نفسّه من أصل ”" الدخول دون التكرار إلا أن يعني َخْلَئَيْنِ 
فيكونُ على ما عى لان الظاهرَ أن الإنسانٌ لا يتكلم ؛ بشيء إلا لفائدة تَتَعَلَقُ به فقد نَوَى 
ظاهرَ كلامه دق 





وإِنْ كوَّرٌ برف العطف فقال: إِنْ تزوّجتّك وإِنْ تزوّجْتُك أو قال: إِنْ تزوّختك فإِن 
جنك أو إذا ترْوّجْتُك ومَتَى تزوّجْتُّك لايقعٌ الطلاقُ حتَى يَتزوّجَها مَرَنَيْنِء لأنّه لما 
عَطَفَ آحد الشَرطَيْنٍ على الآخَرٍ فقد عَلَقَ الجزاء بهما فيتعَلّقُ بهماء ولو قَدَمَ الطلاق 
فقال: أنتِ طالقٌ إن تزوّجْمُك فان تزوّجْتُك فهذا على تزويج واحدٍ وهو مُخالِف (للباب 
الأوَلِ) ”. لأنّ الكلامَ الأول نَم بالجزاء والشَرطٍ فإذا أعادً الشّرطٌ بعد مام الكلام لم 
علق به څک . ا 


ولو قال ١‏ لتك فانت طالق إن تك أت لواحا من التويجين لأنْه 


عَطف التزويج على الجزاء فصار الجزاء * ۶ مُضْمَرًا فيه كأنه قال : إن تزوجتك فأنتٍ طالق» 
والله - عر وجل - أعلم . 


ولو قال: كُلَّما دخلت هذه الدَّارَ وكَلّمْت فُلاتًا فعبدٌ من عَبيدي حر فدخلت الدَارَ 
دخلات وكَلَّمَتْ فلانًا مره واحدة لا يه عق إلا عبد واحدٌ لأنّه جعل شرط العتتي دُخول الذار 
كلام فلانٍ فإذا تَكَرّرَ أحدُ الشرطَيْنٍ ولم يوجد الآحَمُإلأمرَةٌ واحدةٌ فقد ثم شرط يمن 


و 


ارز ف فرط يمير أخرى نلا : يُعْئَنْ إلا عبد واحد. 

ولق قال: كُنّما دخلت هذه الدَارَ فان كلَّمْت فُلانًا فأنتِ طالقٌ فدخلت الدَارَ ثلاث 
دحلات ثم كلَمَتْ فلا مَرْةَ طَلَّتِ امرأه ثلانا؛ لأنه جعل الجملة المذكورة بعد حَرْفٍ 
الفاء من ذكر الشرط والجزاءً ا الدحولة EAN KE‏ 
مَرُكورًا بكلمة كُلّما ويصيئْ كأنّه عَلَّنَّ عند كل دُخولٍ طلاقّها بكلامِها فإذا كلّمَتْ فلانًا مره 
تطْلَّقُ ثلامًا ِذِ الفعلٌ الواحدٌ يصُْلّحُ شرطا في أيمانٍ كثيرة فيَحْنَتُ في جميعها . 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أجل؟‎ )١( 
في المخطوط : «للأول».‎ )۳( 





ةي سدس ال-2 


ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف ما يَجُْري مجرّى الشرح للمسألةٍ الأولى أنه قال: لو 
ال كلما فلت هذه الدارَ وكَلّمْت فلذتًا فأنث طالقٌ فهذا عليهما جميمًا فإن دخلّت الذَارَ 
لات دخلاتٍ ثم كلَمَتْ فُلانا مره طلقّتْ واحدة لان الوا للجَمْع فيصيرٌ الول والكلام 
جميعًا شرطاء وتكرارُ بعض الشرطٍ لا يتعلَقُ به حِنْتٌ فإ عادّث فَكَلَمَتْ كُلانَا قبل أن 
تدخلّ الذَارَ الرَابعةَ طَلْقَتْ أخرى لأنه نَمْ شرط , بمينٍ أخرى ”فان عادث فكلَمَتْ فلا 
الث طَلقَتْ أخرى لتمام شرط اليمين القَائةٍ. 

قال: وكذلك لو بَدَأْتْ بكلام (فلانٍ فكَلَّمَيْه) (" ثلاث مَراتِ نّم دخلتٍ الدَارَ دَخلة 
ا اا إن ادرف واا القا: نيةً) ”" قبل الكلام طَلّقَتْ أخرى فإِن عادّث 
فدخآّت الثَالِئِةَ طَلَقَتُ أيضًا ثِنْتَ ين ؛ لأنّه لا يُراعَى فيه التَرْتيبٌ وأنّه لا فرق بين تقديم أحد 
الشرطيْنِ على الآخر وبين تأخيره. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسِفٌ : ما يجري مجرّى شرح المسألةٍ الثَانِيةٍ أنّه قال 
قال : كلما دخلت هذه الدَارَ فان كلّمْت فُلانًا فأنت طالقٌ فان اليمينَ في هذا كله إّما عق 
بدخول الدَارٍ فكلّما دخلّتْ دَحلة انعَقَدَتْ يمينٌ فان كلّمَتْ فُلانًا طَلْقََتْ فإنْ عادّث فدخلت 
لار نم مث لاتا طَلقَتْ أخرى فإ عادّث فدخلَتٍ الدَارَ ْم كلَمَتْ فلاا طَلقَتْ أخرى 
الا eh E‏ ا 
دُخول الدَارٍ شرط انعِقادٍ اليمين في فيَنْعَقِدُ عند كل دَخْلةَ يمينٌ لمَكان كلمة كلما فقد انعَقَدَ 
عليها أيمانٌ فِانحَلّتٌ بشرط واحد . قال : ولو کاٹ یکلام لان لم يذ به يمن ول يق 
به طلاق حتّى تكلم فلانا بعد ُخول الدَارِ؛ لألّه جعل الدّخول شرط انعقادٍ اليمين فما لم 
تدخل ‏ لا يَنْعَقِد يَْعَقِدُ فلا يقعٌ بالكلام طلاق . 

انك يقس نابر قال :ولو كانه اوت م نبا ا 
فأنت طالقٌ قال : فهذا عليها ويكونٌ الفاءٌ جَراءً فن بَدَأْتْ فدخلّت الدَّارَ ثلاث دخلاتٍ ثي 
كلّمَتْ فُلانَا مَرَةَ طُلَّقَتْ ثلانًا ولو دخلَّتٍ الدَارَ [دخلة] ” مم كلّمَتْ قُلانَا ثلاث مَرَاتِ 
)١(‏ في المخطوط: «الأخرى». (۲) في المخطوط : «فكلم» . 


(۳) في المخطوط : «فدخلها» . )٤(‏ في المخطوط : «يدخل» . 
(0) زيادة من المخطوط . 





2 حم باتع الصنائع جأ > 
طَنّقّتْ ثلانًا؛ لأنّ اليمِينَ قد انعَقَدَتْ بدُخولٍ الدَارٍ فإذا تَكَرَرَ شرطها يتكَرّرُ الحِنْتُ؛ لأ 
كلما للتكرار» واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلم . 

رلو قال: كَل امرأةٍ أتزرّججها فهي طالقٌ وفلانة لامرأته طَلْفّتِ امرأثه السّاعة ولا يُنْتَظرُ 

و م [4/ 144 ب]؛ لان كلمة كل ليسث كلِمة : شرط لما (قُلْنا لكنّ) ”" فيها 

معنى الشّرطٍ من حيتٌُ إِلّه يتوَقّفٌ زول الجزاء على امرأةٍ موصوفة بصفة أنّها متزوّجةء 
وثُلانةٌ غيدُ موصوفةٍ بهذه الصَّفةٍ فلا يَف طلاقها عليها . 

ولو قال: كَل امرأةٍ من نسائي تدخلٌ الدَارَ فهي طالقٌ وفلانة سَمَى ” بعض نسائه 
إن الطلاق يع عليها السَاعة عة “ قبل أن تدخل “ الدَارَ لما ذَكرْناء فإِنْ دخلّتٍ الدّارَ وهي 
في العِدَةٍ طَلْقَتْ أخرى ؛ لأنّها قد دخلّث في عُموم قولِه : كل امراق من نسائي تدخل 
الذارَ . 

ولو قال: أنتٍ ومَنْ دحل الدّار من نسائي طالقٌ كانت طالقًا ساعة سكت لما ذَكَرْنا أنه 
أو الطّلاقَ على الموصوفٍ وهذه غيرُ موصوفة ولو دخلّت هي في هذه العِدَةٍ طَلَقَّتْ 
خرن لها سا : 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ وفلانة إن تزوّجْتها لم يقع الطلاق على امرآته حتّى يتزوّجَ 
بالأخرىء لأنّه عَلَنَ طلاقّها بالشّرطٍ وهو التَرْوُجُ لإئيانه بَكَلِمَةٍ الشّرطٍ نضا فِيتَعْلّقُ به 
بخلافٍ الفصل الأول . 

ولو قال لعبده :انك خر ومن دل الد ار من عَبيدع غ الأول تتخال لما دافن 
عَنيَ أن عِقّه مُعَلَقُ بدخول الدَارٍ لم يدَيَنْ في القضاء ؛ لأله خلاف الظاهر لانعدام التعليق ‏ 
بالشوظ تحقيقة رر ف ادت التخليك عله فا ا اقاي والله 
خالن المر فق + 

وذَكرَ محمد في «الجامع) ذ في رجل : له امرأنان فقال لإحداهما: آنت طالقٌ إِنْ دخلت 





)١(‏ في المخطوط: «فيه». ٠‏ (۲) في المخطوط : «ذكرنا أن». 
(۳) في المخطوط: #سوى» . (5) زاد في المخطوط : و 
)٥(‏ في المطبوع : «دخل؛ . (1) في المخطوط : ١يُصدّق».‏ 


م كتب الايمان____> هله 


هذه الدَارَ لا بل هذه فإِنُ دخلّتٍ الأولى الدَارَ طا طَلْقّتا ولا تطلّقٌ القانيةٌ قبل ذلك ؛ أن قوله 
لإحداهما: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَارَ تَعلِيقُ طلاقِها بشرط الدخول» وقولّه : دلا» 
رُجوع عن تعليتي طلاقها بالشرط وقوله: «بل» إثباتٌ تعليتي طلاقٍ هذه بالشَّرطٍ 
والرُجوعٌ لا يصح والإثباث صَحيحٌ فبقيّتْ فِيتعَلَّقُ طلاقها بالشرط . 

e A‏ عد وري 
قوله : لا بل عُلامي قُلانٌ خُر جملةٌ تامَةٌ لكَوْنِها مدأ وحَبرًا فلا تقر إلى (ما تَقَدَمَ من) © 
شر لالب خلاضي اتل رت فتهي طق لاب فاا رمم 
امرأته أن افراته لا تطلى الشاعة + لأن قل لابلا يز عير ينيد نر قِرَ إلى 
الكلام الأوَلٍ وذلك مُتَعَلَُ بالشّرطٍ فيتعَلّقُ هذا أيضًا 

As,‏ حر إن دخلت الدَارَ لا بل فُلانٌ لعبدٍ [له] ”" آحَ لا ار 
إلا بعدّ دُخول الدَارٍ؛ لأنّه استَذْرَك بكلام غير مُسْتَقِلَ فتَعَلّقَ بالشرط . 

اال ا سماعة عن ای بر وره ترا ر فان اه کات اناد 
فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه فدخلَتٍ الأولى الدَارَ طَلَمَعا ثلانًا؛ لأنّ قوله : لا بل 
هذه غيرٌ مُسْتَقِلَ فَأَضْمَرٌ فيه الشّرطٌ فصار طلافُها جَزاء الدُخولٍ كطلاق ”" الأرلىء 
والجزاءٌ في حقٌّ الأولى ثلاث تطليقاتٍ كذا في حقّ الثّانية . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه وقَّعّ على الثّانية واحدةٌ وعلى الأولى 
ثلاثٌ؛ لأنّه يُضْمَرُ في حقٌ القانيةٍ ما يَسْتَقِلَ به الكلامٌ والكلام يَسْتَقِل بإضمار تطليقة 
واحدة . 

ألا تَوَى أن التطليقاتٍ ههنا مُتَمَدقةٌ فصار كأنّه قال : : لا بل هذه طالق بخلافٍ الفصلٍ 
الأوّل؛ لأن عاك على اللات جملا بالد حول نلا بد من أغدارما جملة واحدة على ب 
التعليتي فصارث تلك الكيمة “ مُسْتَدْرِكةَ في حى القانية ء ولو قال لامرأتِه : «أنتِ طالقٌ إن 
كلمت فلانا لا بل هذه» فكان على الكلا م لا على الطلاقي وهذا حلاف ما ذَكرّه محمّدٌ في 
E‏ ويجورٌ أن يكونّ قول أبي يوسّفَ لأنه نَسَقّها على الكلام فتَعَلَقَ طلاقها بکلام 


(1) في المخطوط : «تقديم». (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «لطلاق». (0) في المخطوط : «الجملة» . 








فُلانٍ» فإِنْ قال : «إن كلمت فُلانًا فأنتِ طالقٌ لا بل هذه؛ فقول : «لا بل هذه» على الطلاق ؛ 
لاله ها على الجزاء فتعلََ طلاثها بما تعن به طلاق الأخرى . 

قال , بذ عن ابي بوسف فين قال 14 ا اوا نوي طالى إن يغلت الذار 
فتروّجٌ امرأة د نم دحل الذَارَ نم تزوّج أخرى فإ الطلاقَ يع على التي تزوّجٌ قبل الدخول 
ولا يقعٌ على التي تزوّجَ بعد الدّخولٍ . 

وكذلك ذكر محم في الجايع؛ لأت أو اللا على امرأو موصوفة بأل ها قبل 
الدُخولٍ [والموصوفةٌ بهذه الصَّفَةٍ التي تزوّجَها قبل الدّخولي] ”'' [4/ 110أ] لا بعد 
الدخول فلا تطلّقُ المُتزوَجةٌ بعد الذخولء ونَظيرُه إذا قال : كل امرأةٍ لي عَمْياءَ طالقٌ إن 
دخلت الدّارَ فدخل [الدار] ”" ثُمّ ممت امراثه الا تطلى كذاغذا. 

ولو بدأ بالدّولٍ فقال : إن دلت الاو فكل امرا اترو جُها فهي طالقٌ فتزوج امراة كم 
دخل الدَارَ نّم تزوّجَ أخرى فان الطَلاقٌ يقعُ على التي تزوَجَ بعد الذخول ولا يقح على التي 
توج قبل الدّخول؛ ؛ لأله جعل دُخول الذَارٍ شرط انعقاد اليمينٍ الثاني فصار كانه قال عند 
الول كل امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ فلا يدخل في ذلك ما تزوّج من قَبْل . 

قال أبو يوسُفَ: فان َوَى ما زوج قبل أو بعد في المسالتيْنِ جميعًا فليس " يقغ على 


fk‏ ص 


ما تی ولا يرنه ذلك ؛ لأنه تو مالا ا 
فال يثك :ولو قال كل امرأة أتروَجُها فهي طالقٌ إنْ دخلت الَا فدخل الدَارَ م توج 


E‏ ا e‏ ع ب 
نذا وج الأول اني وهو المعقوة علي وع به الاق 

ولو قال : کل امرأة أتزوّجُها إلى سَنةٍ فهي طالقٌ إن كلمت فلاثاء فهو على ما يزوج في 
الوقتء سَواءٌ كان قبل الكلام أو بعدّه؛ كذا ذَّكَرَ محمّدٌ في الجايع ؛ لأنّه لما قال : گل 


امرأ ةأتزدّجُها إلى سَّنة فلا بُدّ ون يكونّ للتّرْقِيتِ فائدة فلو اخمّصّتٍ اليمينُ بما يُتزوّجٌ قبل 





)١(‏ ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط بعد قوله: «لا تطلق كذا هذا». 
(۲) زيادة من المخطوط . ) (۳) في المخطوط : «لا) . 
(5) ليست في المخطوط . 


ر کبس ہہ( 
الكلام بَطََ معنى التَوْقِيتٍِ فيصيرٌ الكلامٌ شرطا لوقوع الطلاقٍ المُعَلَيِ بالتّروج . 

ا بالكلام فقال : إِنْ كلَمْت فُلانا فكل امرأة أتزوّجُها إلى سَنةٍ فهي طالقٌّ فهذا يق أ 
على ما بعد الکلام؛ ولوقت وعدم القزقیت فب نوك لتنا بالكلا تقد جمل 
الكلام * شرطه انعِقادُ اليمين فلا يدخل فيه المُزْوّ جه قبل الكلام ويكونٌ فائدةٌ التَْقيتِ 
تخصيصٌ العقدٍ بمَنْ تزوّجَ في المّدَةٍ دونَ ما بعدّهاء والله - عر وجل - أعلم . 

ولو عَطَفَ الحالِفٌ على يميه بعد السُكوتِ فالأصل فيه ما رُوِيَ عن أبي يوسُّف أنه 
كلك ل عن بد يد ار ا على اك ال ب ار 
الاستثناء بعد السّكوت» وإِنْ عَطفَ بما شَدَدَ على نفسِه جاز . 

وإذاتَبَتَ هذا الأصل فقال ابن سماعة : سَمِعْتٌ أبا يوسّف قال في رجلٍ قال: إِنْ 
دحلّث فلانة الدّارَ فهي طالقٌ ثم سكت سَكتَةً نّم قال : «وهذه» يعنى امرأة ين 
تدخلٌ في اليمين؛ لأنّ الوارَ للجَمْع فكانه قال: وهذه طالقٌ إن دلت تلك الذَارَ وفي هذا 
تَشْدِيدٌ على نفسه . 

وكذلك إِنْ قال : «إنْ دخلّث هذه الدّارَ؛ لأنّه عَطَفَ على الشّرطٍ وفيه تَشْديدٌ؛ لأنّ هذا 
يقتّضي وُقوعٌَ اللا على الأولى بدّخولٍ كَل واحدةٍ من الدَارَيْن وفي هذا تَشْدِيدٌ على 
نفسه . 

وكذلك لو نّجَرَ فقال: «هذه طالقٌ ّم سَكَتّ تج قال : «وهذه؛ طَلْقَتٍِ القّانية ؛ أله جَمِع 
ينهما في الإبناء وهذا تخريد على انيه ولو قال لامرأته ته : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَثُمٌ 
سكت ثم قال : «وهذه» يعني دارًا أخرى فليس له ذلك فن دخلّتٍ الأولى طَلْقَّثْ ؛ لأنّ 
قوله : اوهذه؛ يعني دارا أخرى يققضي زياد في شرط اليمين الأولى ؛ لأنّه إذا عَلَىَ الطلاقَ 
بدّخولٍ دارَيْنَ لا يقعٌ بإحداهما وهو لا يملِك تَغْييرَ 7 شرط اليمين بعد السّكوتٍ ولأ في 
n NEES e‏ 

وأا بيان أعيانِ ”" الشروطٍ التي تَعَلَقَّ بها الطّلاق والعتاق» فالشروط التي تَعَلَقَ بها 
.. الطلاق والعتاق لا سبي إلى حَصْر رها لكَثْرَتها [لَعَلَقّها باختيارٍ الفاعل] ”" فتَذْكُرُ القدر 


. في المخطوط : «طلقتا» . (۲) في المخطوط : «اعتبار»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


الذي ذَكَرَه أصحابنا في كُُبهم» والمذكودٌ من الشروط في كُنْبهِم نوعانٍ: اود 
حسيّة › واو شرع : 

افا النوغ الأولُ: فالدَّخولٌ والخُروج والكلامٌ والإظهارٌ والإفشاءً والإعلامُ والكنْمُ 
والاسراة والإخفاءُ (والبشارةٌ والقراءةٌ) ”“ ونحرّهاء والأكلُ والشَُّرْبُ والذَّوْقٌ والغداءً 
والعشاء واللَّئْسٌ والسُكتى والمُساكنة والإيواء والبيتوتة والاستخدامُ [والمعرفة وقَبْض 
الحقّ] " والاقْتضاءً والهَذْمٌ والضَرْبُ ““ والقتل وغيرُها . 

والثوغ الثاني وهو الحلِفٌ على أمورٍ شرعيّة وما يق منها على الصّحيح والفاسِدٍ وعلى 
الصحيح دود الفاسِدء (كالعطية والوبة والكشوة والوكوب والجُلوس والصَدَقةٍ والإعارة 
والقرض والبيع والإجارة والشراء والتروج) ‏ “ والصّلاةٍ والصّوْم " "© وأشياء أَخرَ مُتَفَدقةٍ 
نَجْمَعُها في فصل واحدٍ في آخِرٍ الكتاب . 

والأصلُ في هذه الشروطِ: : أن يُراعَى فيها لفظّ الحالِفٍ في دَلالَتِهِ على المعنى لَه وما 
يقتّضيه من الإطلاق والتَقْييدٍ والتعْميم [4/ ٠۹١‏ ب] والتخصيص إلا أن يكوت مَعاني كلام 
التاس بخلافه فيُحمَل اللّفْظْ عليه ويكونُ ذلك حقيقة عُرْفيَةٌ وإنّها تقضي على الحقيقة 
الوضعية. 

والأصلٌ فيه: : ما رُوِيّ أن رجلا جاءَ إلى ابن عَبّاس رضي الله عنهما وقال ا اا ا 
مات وأوصّى بدن أقَنُجْزِىٌ عنه البقّرة؟ فقال ابن عَبّاسِ . رضي الله عنهما هِمَنْ صاحبكم؟ 
فقال السّائلٌ : من بني رباح » فقال ابنُ عَبّاس : رضي الله عنهما می اقْتَدَتْ بنو رَباح البقر 
ال ادر ماران ل ااال امن امت 
حَمْلٍ مُطْلَّقِ الكلام على ما يَذْمَبٌ إليه أوهامٌ اناس ؛ ولأ العُرْفَ وضع طارٍ 7" على 
الوضع الأصليّ؛ > (والاضطلاح جاں) ‏ من أهل اللُعةء فالظّاهرٌ أن المُتَكَلّمَ يقصِدٌ 








)١(‏ في المخطوط : «أمور» . (۲) فى المخطوط : «والإخبار والتأوه». 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «التصرف». 

(5) في المخطوط : «كالبيع والشراء والهبة والعارية والنحى والعطية والصدقة والقرض والتزويج». 
(7) زاد في المخطوط : «ونحو ذلك». (۷) في المخطوط : (هو) . 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 0173 حديث .)١57601(‏ 
(9) في المخطوط : «عادي» . )٠١(‏ في المخطوط : : #اصطلاح» . 





يكلامِه ذلك فيُحمَلٌ (عليه مُطْلَّنُ الور ) ٠ ٩‏ [وبهذا بطل قول الشّافعيٌ : إن الأيمانَ 
محمولة على الحقائق» ' يويد ما قُلْنا أ أن الغريم يقول لغَّرِيوِه : والله لأجْرَنَكَ في الشَّوْكِ 
ثري بوايةة المطل د 

وقول مالِكِ : «الأيمانُ محمولةٌ على ألفاظٍ القرآن» غير سَّدِيدٍ أيضًا بدَليل أنّ مَنْ حَلَفَ لا 
يجس في سيراج فجَلَسَ في الشّمسٍ لا يَْنَتُ» ون سَمَى الله تعالى الشَّمسس سراجًا بقول 
عر وغل لمعن RE‏ ,ردان كلت لا تجا على باك فلت 
على الأرض لا يَحْنَثُ وإنْ سَمّاها الله - سبحانه وتعالى - في القرآنِ العظيم بساطا بقوله 
- عر وجل - وا عل لک آلا يساطا [نوح ٠۰‏ . وكذا مَنْ حلف لا يمسن ودا فمسن 
جَبّلا لا يَحْنَتُ وإِنْ سَمّى اللّه - عَرّ وجل - الجبّلّ ودا بقوله تعالى : ولل ردا دبا 
:۷ فتَبَتَ أن ما قاله مالك غيرُ صَحيح» واللّه أعلَّهُ] 49 . 

فضل [في الحلف على الدخول] 
E‏ اجا ودس و ٠ E‏ فن حف 


5 القياس و الاستخساتً) 0 في الأصل .. 


وجه القياس: أن المداومة مه على الفعل حك إنُشائه كما في الأكوب ادس ان 
لک ولال هرواو ن فمَكتٌ ساعة أنه يَحْنَتُ لما قُلناء كذا 


هذا . 





() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/١٠١)ء‏ فتح القدير (945/6). البحر الرائق /٤(‏ ۳۲۳)ء 
مجمع الأنبر (١/644).؛‏ رد المحتار (۳/ 47 9) . 

(۲) في المخطوط : «مطلق لفظه عليه» . 

(۳) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند 
ظهورها وشمولها وهو الأصل. وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرداء انظر روضة الطالبين »)۸١ /١١(‏ 
. أسنى المطالب /٤(‏ ۲١۲۷)ء‏ الغرر البهية 5 -1817). حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۲۸۰)» مغنى 
المحتاج (27308/1)» التجريد لنفع العبيد ١ .)۳۲۸/٤(‏ 
)٤(‏ ليست فى المخطوط . ظ (0) فى المخطوط : «ذكرهما». 

(5) في المخطوط : «للمداومة». (۷) في المخطوط : «أو؛ 


وجه ”' الاستخسان: e‏ أن الدوامٌ على الفعل لا يُتَصَوّرُ حقيقة حقيقة ؛ 
هر اا رال اط عمل والمزل شل د تسيل كراد 
وإنّما يراد بالدّوام تَجَددُ أمثاليه وهذا يوجد في الرُكوب واللَيْسٍ ولا يوجد في الدخول 
لأنه اس للانيقال (") من العؤرة إلى الجضن» الك قراز فيَستحيل أنْ يکود انتقالاً 
(تحمَّقُه أنَ) " الانتقال حَرَكةٌ والمُكتّ سكو وهما ضِدَانِ . 

والدّليل على التفرقة (بين الفصآين) : أنه يقال كنت مس واليومٌ وليشت مس 
واليومَ من غير رُكوب ولس مُبْتَدَ] ولا يُقال: دخلت أمسٌ واليوم إلا لدحول مُبْعَدَاٍ وكذا 

مَنْ دحل دارا يوم الخميس ومَكتٌ فيها إلى يوم الجمعة فقال : : واللّه ما دخلت هذه الذَارَ 
يوم الجمعةء بَرّ في يمينه» لذلك افْتَرّقا . ولف لا ار لالس وهو راقت ار 
لابسٌ فنزل من ساعَيِه آو ‏ تَرَعَ من ساعَته لا يَحْنَكُ عندّنا خلافا لزْفْرَ. 





(وجه قوله: أنّ) 29 شرط حِئْيِه الذكوب واللَبْسٌ وقد وُجد منه بعد يمينِه وإنْ قل . ولنًا 
أن ما لا يقر الحاليفٌ على الامتناع من يمينه فهو منتى منه لاله ؛ ؛ لأنْ قَصّدَ الحالِف من 
الحلف البأ (والبءُ لا يَمْصّلُ) ”" إلا باستثناء ذلك القدرء وسّواءٌ دحل تلك الدَارَ ماشيًا 
أو رايا ؛ لن اسم الدُخولٍ يَنْطَلِقُ على الكل . 

ألا رى آنه يُقال : : دلت الدَّار ماشبًا ودخلثُها راكبّاء ولو أمر غيرّه فحَمَلّه فأدخله 
حَنِتَ؛ لأنّ الرُخول فعلٌ [لا حُقوق له فكان فعلّ المأمور] " مُضافًا إليه كالذبْح 
والضَرْب ونحو ذلك على ما نَذْكَرُه إن شاء الله تعالى في موضعه 

وإِنٍ احَمَلّه ‏ غيرُه فأَدَحَلّه بغير أمره لم يَحْنَثْ ؛ لان هذا يسه نلق GI‏ لا تخولا لما 
ذَكَرْنا أن الدّخول انتِقالٌ والإذخال نَفْلّه ولم يوجدٌ ما يوجبٌ الإضافة إليه وهو الأمر 
وسَّواءٌ كان راضيًا بتَقْلِه أو ساخطا؛ لأنْ الرضا لا يَجْعَلُ الفعلّ مُضافًا إليه فلم يوجذٌ منه 
الشَّرطٌ وهو الدُُخولُ» وسّواءٌ كان قادرًا على الامتّناع أو لم يكنْ قاورًا عليه عند عامّةٍ 





)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «للانفصال». 
(۳) في المخطوط : «بحقيقته». )٤(‏ في المخطوط : «بينهما» . 
(45) فى المخطوط : «و). )١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(۷) في المخطوط : «ولا يحمل». (۸) ليست في المخطوط . 


(4) و في المخطوط : « حمله) . 





مَشايخنا ”'' . 
ركان الأخول اك اء الع :و اعقو ل لم يوج مه الو ر 
وامتِناعه مع القَذرة إِنْ جاز أن يُسْتَدَلَ به على رضاه بالدّخولٍ لكنّ الرّضا يكونٌ بالأمرء 
وبدونٍ الأمر لا يكفي لإضافةٍ الفعل إليه فانعَدَمٌ الدخول حقيقةٌ وتقديراء وَسَواءٌ دخلها من 
بابه "أو من غيره؛ لأنّه جعل شرط الحِنْتِ مُطْلَّقَ الُخول وقد وٌجِدَء ولو نزل على © 
ج حَيْتَ؛ (لأن سط الدّارٍ) “من الدَارٍ إذ ”* الدَارُ اسم لما أحاط به الدّائرةٌ 
والذائرة 6 أحاطث بالسطح . 

وكذالو ا ا ا aN:‏ 
كسَطجهاء ولو قامّ على ظَلَّةٍ لها شارعة أو كنيف شارع فان كان مِفْتَحٌ ذلك إلى الدَارٍ 
يَحْنَثُ وإلآفلا؛ لأنّه إذا كان مِفْتَحُه إلى الذار يكونٌ © مَنْسو إلى لار کرد" چ 
جملة الدَّارٍ وإلا فلا. 

وإِنَْ قامٌ على ا '" الباب فإنْ كان البابُ إذا أَغْلِدَ كانت الأنكنة (خمارجة 
عن) '''' الباب لم يَحْنَتْ؛ لأنه حار ون كان إذا أَغْلِىَ [الباثُ] انت الاتكنة 
داخلة ”"'' الباب ب حَنِتَ؛ لاه داخجل لان الباب يُخْلَقُ على ما في دال الدَارٍ لا على ما في 
الخارج» وإ ادحل الحالِف إحدى رِجُليه ولم [4/ 1197 ال الأعرى تر بيك 
لال ر كلديل بعمه. 

وقد روي عن (بْرَيْدةَ رضي الله عنه) ”* '' أنّه قال : كُنْت مع الب بي في المسجدٍ فقال 
لي : «إني لأعلم آية لم تنزل على نبي بعدَ سُلَيِمانَ بن داوّد عليه الصلاة والسلام إلا عَلَىَ) فقت 





)١(‏ في المخطوط : «المشايخ». (۲) في المخطوط : «الباب». 
(۳) فى المخطوط : «إلى» . ) )٤(‏ في المخطوط : «لأنه». 

(5) في المخطوط : «و». (5) في المخطوط : «قام». 

(۷) زاد في المخطوط : «وقد أحاطت بالسطح وكذا». 

(۸) في المخطوط : «کان» . (9) فى المخطوط : «كان». 

. )"15( الْأَسْكفَةُ : عتبة الباب. المعجم الوجيز ص‎ )٠١( 

. ليست في المخطوط‎ )١1١( في المخطوط : «خارج».‎ )1١( 


(1) فى المخطوط : «داخل». )١4(‏ فى المخطوط : «زيد». 


>___ م __بدائع الصنائن جأ‎ GD 
E gt O وما هي يا رسول اللّه؟ فقال ود‎ 
فمُلّت : في نفسي لَعَلّه قد نَسيّ فقال لي : « ممح القراءة؟» فقلت بنش "" الله‎ 
الرَحمّنٍ الرّحيم . فقال ب : : مي هي فلو کان هذا القد روجا لكان تاح ير التعليم‎ 
إليه حُلْمًا في الوعْدٍ ولا يُتَوَهَمُ ذلك بالألبياء - عليهم الصلاة والسلام ودل الخد علق‎ 
. أن التَسّْميةَ آية من القرآن ؛ لأن النّبيّ تكله سمَاها | آية‎ 

ا و ا ا 
كانت الدَارٌ مُنْهَبطةً فأدخَلَ إليها إحدى رِجليه حَنِتَ ؛ لأنّ أكئرّه حصّل فيها وللأكثّر 
حكم الكل فَإِنْ أدخَلَ رأسّه ولم يدْخِلُ قَدَمَيِْ أوتّناول منها لم يَحْنَتْ لأن ذلك ليس 
بدخول . 

ألا ری أن السَارِقَ لو فعَلَ ذلك لا يُقْطَمُ؟ ولو حَلّفَ لا يدخل دارًا فدخلّ حَرابًا قد كان 
اإاراقت ببالها لا ول ول لالت سيط لالد ال ا 20 
[أدحُلٌ هذه الدّارَ فلمب بناؤها لا يَحْنَتُ ولو كانت حيطائها قائمة ودخل يحنت ولو عَيَنَ 7 
فقال :] 4 لا أدخُلُ هذه الدَارَ فلَّهَبَ بناؤها بعدَ يميه ثم دخلها يَحْنَتْ في قولهم؛ لان 
قوله دارًا وإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقَا لكنّ المُطْلّنَ يَنُصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍ وهي الدَارُ المبنيّة فيُراعَى فيه 
الاسمٌ والصّفَةٌ (وهي البناء) ”؛ لأنّه جار مجرّى الصَّفةٍ فما لم يوجذ لا يَحْنَتُ . 

وقوه : هذه الدَارُ إشارةٌ إلى المُعَيّنِ الحاضر فيُراعَى فيه ذاتُ المُعيْنٍ لا صِفَنْه لال 
الوصف للتَّمْريف والإشارةٌ كافيةً للتّعْرِيفِ وذاتٌ الدَارٍ قائمة بعد الانهدام ؛ ؛ لأن الدارَ في 
اللّةٍ اس للعَرْصةء والعرْصةٌ قائمةٌ» والدّليلُ على أنّ الدّارَ اسم للعَرْصة بدونٍ البناء قول 
التابغة : 

ا ذاو حح بالعلياء. قال أقوّث فطالَ عليها سالِف الأبَدٍ 
إلا الأواريٍ © لاا ما أُبيِئها 2 ولي كالحؤض بالمظلومة ‏ الجلَّدٍ 
)١(‏ في المخطوط : «فيما. . (۲) في المخطوط : «بسم 
(5) أخرجه أحمدء 00100 ا وان خزيمة /١(‏ 0185 برقم (۰۰). راك ا 5 


من مسنده (2)87/1 برقم (170)» وقال عنه الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا . 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وهو البقاء؟ . 
() في المطبوع : «أواري». (۷) في المخطوط : «بالمطوية» . 














سَمّاها دارًا بعدّما خَلَتْ من أهلِها وحَرِبَتْ ولم يَبْنَ فيها إلا الأواري والدُّؤْيّ ولو أعيد 
الغا فدعلينا يحنت ؛ أمَا في المُعَيّنِ فلا شك فيه لأنّه لو دخلّها بدونٍ البناءِ يَحْنَتُ فمع 
البناء أولى . وأمًا في المُتَكرٍ فلوجودٍ الاسم والصّفةٍ وهي البناءٌ وإِن يُنِيَتْ مسجدًا أو حَمَّامًا 
أو بُسْتانًا فدخله لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ اسم الدَّارٍ قد بطل . 
ألا تَرَى أنّه لا يُسَمّى دارًا فبَطلْتٍ اليمينٌ» ولو أعادّها دارًا فدخلّها لا يَحْنَتُ لأنّها غ 
الدار الأولى . 
(وَعن أبي) '"' يوس إذا قال: والله لا أدخل هذا المسجد فم فصار صَحْراء م 
دخله فإنّه يَحْتَتُ قال : : هو مسجد وإنْ لم يكنْ مبنيّاء ولأ المسجدٌ عِبارةٌ عن موضع 
السجود وذلك موجودٌ في الخراب» ولهذا قال أبو يوسُفَ: إن المسجد إذا خَرِبَ 
وَاستَعْتّى النّاس عنه أنه يَبْقَى مسجد مسجدا إلى يوم القيامة . | 
ولو حلفت لا دحل هذا اليب أو بين فدخله [بعد ما انَدم] ”" ولابناء فيه لا يت ؛ 
لآن البيت اسم مشكن هن البمتوةةء سْمَيَ بينًا لأنه يُباتُ فيه ولا يُباتُ إلا في البناء ولهذا 
نسَمَي العرّبٌ الأخبية بوتا فصار البناء فيه في حقّ استقاتي الاسم ملحا بذاتِ المُسَمَى 
كاسم الطعام للمائدةٍ والشراب للكأس والعروس للأريكة فيّزول الاسم بزواله» ولو بَتَى 
بيا آخْرَ فدخله لا يَحْنَتُ أيضًا في المُعْيّن لان المُعاة عَيْنُ أخرى غي الأوّلٍ فلا بَحْكَتُ 
بالدّخولٍ فيه» وفي غير المُعَيْنِ حَيِتَ " لوجود الشرط وهو دُخول البيتِ ولو انهدَء ©) 
السَقف وجيطانه قائمة فاه يَحْنَتُ في المُعَيّنِ ولا يَحْنَثُ في المُتكر؛ لأنّ السَقْفَ بمنزلة 
الصّفةٍ فيه وهي في الحاضر لعو وفي الغائب مُعْتَبَرة . 
ولو حَلَفَ لا يدخل في هذا الفُسْطاطٍ وهو مَضْروبٌ في موضِع فلع وضرب في موضع 


آخْرَ فدخل فيه يَحْنَتُْ 0 وكذلك القَبَّةٌ من العيدانِ ونحوهء وكذلك دَرَجّ من عيدانٍ بدار 
أو منبر ؛ لأن الاسم في هذه الأشياء لايرول بتفلِها من مَكان إلى مَكان . ومن هذا الجِنْس 


من حيثٌ المعنى إذا حَلَفَ لا يَجْلِسُ إلى هذه الأسْطوانةٍ أو إلى هذا الحائط (فهُدِما مُه بني 57 





() في المخطوط: «وقال أبو». (0) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «يحنث؛ . )٤(‏ في المخطوط : «أنه هدم». 
)١(‏ في المخطوط : (حنث ش 





بكَقضهما) ”لم ب يَسْنَتْ ؛ لان الحائطً إذا هُدِمَ زالَ الاسم عنه وكذا الأشطوانة فبَطَلَّتِ فَبَطْلَّتِ 
اليمين . وكذا إذا حَلَفَ لا يَكيْبُ بهذا القلَم فكسَرَه م برا فكب به لان غير المبري لا 
سكي AC‏ وتنا تشقن و نقد رال الاح قمطلت البمير . وكذلك إذا حَلْفَ 
على ممص فكَسَرَه ثم جَعَلّه مِقّضَّا غير ذلك ١97 /٤[‏ ب]؛ لأنَّ الاسم قد زال بالكشر . 
5 و 2 2 5007 ال ل ا ا 7 م 5 اه 

وكذلك كل سكين وَسَيْفٍ وقِدْرٍ كير ثم صَنِعٌ مثله؛ ولو تزع مسمارٌ المقص ولم 
يكره نّم أعادَ فيه مسمارًا خر حَنِتَ ؛ لأنَّ الاسم لم يرل بزوالٍ المسمارٍء وكذلك إذا رع 
ِصابَ السّكينٍ وجعل عليه صاب آحَرَ؛ لان اسن اسم لخديب 

ولو جَلَفَ على قميصٍ لا يسه أو قَبِاءٌ محشرًا أو مُبَطْنًا أو جبَّةَ مُبَطنة أو محشوّة [أو 
فَلَنْسوةً] "أو خْمَيْنِ فتقض ى ذلك كله كم اعادهيَحقت؛ لان الاسم بقي بع انض 
يقال : ُمبعل تلقوض وجب ملقوضةٌء والبمين امد هُعلى العيْن لا تبطل بتَغَيرِ الصّفةٍ 
وكذلك لو حلت ليكب هذا تزع قف اعات ولحت لابب هد 
ا ع ا 
ليب i‏ 
حك ؛ لأ فق الفراش لا يُزيل الاسم عنه 

ولو حَلَفَ لا يَلْبَنُ شْنَةَ حر بِعَيْيها فتقضّها وَعُزْلَتْ وجُعِلَتْ شقَة أخرى لم يَحْنَثْ 
لأنّها إذا تُقِضَتْ صارث خيوطا وزالَ الاسم عن المحلوف عليه . 

ولو حَلَّفَ على قَميص لا يَلْبَسْه فقَطْعَّه جب محشوة فلَبِسَه لا يَحْنَتُ ؛ لأ الاسم قد زال 
فزالَتٍ اليمينٌ . 

ولو حَلَفَ لايق رأفي هذا المُضْحَفٍ فخَلّعَه ثُمَ لَفٌ ورَقه وغَرَرَ دَْمَيْهِ نم قرأ فيه 
عق 167 أن | سم المصّحَفبٍ باق وإ فرق . 





. في المخطوط : «قائم ببناء بعضهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فنقضه».‎ )٤( . في المخطوط : «فنقضه»‎ )۳( 
في المخطوط: «حنث»‎ )5( 
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ولو حَلَفَ على تغل لا يَلْبَسُّها فقَطْحَ شراكها وشرّكّها بغيره ثم لَبسّها حَنْتَ؛ لان اسم 
تل تناها بعد طم ارال 

ولو حَلَهّتِ امرأةٌ لا َبَسيُ هذه المِلْحَفَة فخيطً ”“ جازياها فجت ورْعًا وجُعِلَ لها © 
جَْيانُّمَ َبِسَئْها لم تَحْنَتْ؛ لأنها رع وليسث بولْحَفة فإنْ أَعيدَث مِلْحَفةً فلَبِسَنْها حَيِدَتْ 
لأنّها عات مِلْحَفَة بغير تأليف ولا زيادةٍ ولا نُقْصانٍ فهي على ما كانت عليه . 

وقال ابنُ سماعة عن محمَّدٍ: في رجل حَلَّفَ لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة 
) فدخلها لم يَحْنَتْ ؛ د ة معد مُعَيّنةٍ فلا يَحْنَتُ بغيرهاء ولو قال : مسجد 
عن ر و تقر درف ای و افيه ر ا ا 
يميه على الإضافةٍ وذلك موجود في الرّيادة. 

وَلو حَلّفَ لا دحل بيا فدخلّ مسجدًا أو بيعةً أو كنيسة أو بيت نار أو دخل الكعبة أو 
حَمَامًا أو دِهْليرًا أو ظلَّة باب دار لا يَحْنَتٌ؛ لأنَّ هذه الأشياء لا تُسَمّى بيتًا على الإطلاق 
عُرْكَا وعادةً ون سَمّى الله - عَرّ وجَلٌ - الكعبة بينا في تابه في قوله تعالى - 8 إنَّ ول بيت 
وح لای لَك ربک € [آل عمران :5؟] وسّمّى المساجد بون (حيثٌ قال تعالى) : «اني 
سوت أن ألله أن نرقم يزكر فما أَسْمُمٌُ# الآية [النور ]٣٠:‏ لأ مبتى الأيمانٍ على العف 
والعادة لا على نفس إطلاق الاسم . 

الاقری أ من حل لا بال لحا فال سنك ل بخن وإ سنا اله تعالى لحا في 
كتابه الكريم بقوله - عَرّ وجل - « إِبَأ كارا وأ من َحَمًا طَرا) [التحل ]٠٤:‏ لما لم يْسَمْ لْحمًا 
في عرفب الاس وعاداتهم كذا هذا . ظ 

وقيل : الجوابٌ المذكورُ في مثل الدخليز '“' في دشليز يكوت خارج باب الذَارٍ لاله لا 
بات فيه فإِنْ كان داخِلَ البيتٍ وتُمْكِنٌُ فيه البيتوتة يَحْنَثْء والصَّحيحٌ ما طق في الكتاب ؛ 


لأنّ الدَّهْليرَ لا يات فيه عادة سَّواءٌ كان حارج الباب أو داخِلّه؛ ولو دخل صَمَة يَحْنَثُ 
كذا ذَكَرَ فى الكتاب . 
)١(‏ في المخطوط : «فخيطت». (۲) في المخطوط: «له؛. 


ا : «فقال». 
)٤(‏ الدهليز : المدخل من الباب والدار. المعجم الوسيط ٠ /١(‏ °( 


وقيلَ : إّما وضع المسألةَ على عادةٍ أهل الكوفةٍ؛ لأ صِفافَهم تُغْلَقْ عليها الأَبُوابُ 
فكانت بُيونًا لوجودٍ معنى البيتِ ‏ وهو ما يُْباتُ فيه عادةً ولِذا سمي ذلك بينًا عُرْفا 
وعادة. فأمًا على عادةٍ أهل بلادنا فلا يَحْنَتُ لانودام معنى البيتِ وانعدام العف والعادة 
والتّسمية أيضا. 

وَلو حَلَفَ لا يدخل من باب هذه الدَارٍ فدخلها من غير الباب لم يَحْنَتْ لحَدم الشرط 
وهو ال غول سن انناب و ار ا 121 دعر ب فة بيه على الدخول 
من باب مَلسوب إلى الدَارٍ وقد وُجِدَ والبابُ الحاوث كذلك فِيَحْنَتُ وإِنْ عَنَى به الباب 
الأول يدير فيما بينة وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنّ لفظه يحتملّه ولا يّدِينُ فى القضاء لأنّه خلاف 
الظاهر حيتٌ أراد بالمُطلق المُمَبَدَء وإِنْ عَيّنَ البابَ فقال as IY‏ الباب فدخل 
من باب آخَرَ لا يَحْنَتُ وهذا مِمًا لا شك فيه؛ لاله لم يوجدٍ الشرط . 

ولو حَلَّفَ لا يدخلٌ دارَ فُلان فدخلَ دارًا يَسْكَنُّها قُلانَ بملكِ أو إجارة أو (إعارةٍ فهو 
سَوَاءٌ) ”" يَحْنَتُ في يمينِه» ذَكَرَ ذلك أبو يوسّفء وذَكَرَ محمد [197/4أ] في الأصلٍ 
وضع المسألةٍ في المُسْتَأْجِرٍ وهذا قول أصحابنا”” . ۰ 
وقال الشَافعيٌ : لا يَْنَتُ ”*2. وجه قولِه أنّ قوله دار ُلانِ إضافةٌ ملكِ إِذِ الملك في 
الدَار للآجر وإنّما المُسْتَأجِرُ مَلَكَ المتفّعةً فلا يتنوَله اليمينٌ. 

ولئا: أن الدّارَ المسكونة بالإجارة والإعارة تضاف إلى المُسْتَأْجِر والمُسْتَعير عرفا وعادةً 
والدّليل عليه أيضًا ما رُوِيَ عن رسول الله كله : أنه مد بحائط فأعجَبّه فقال: 'لمَنْ هذا؟»: 
فقال رافِعٌ بن ديج اا أضاقه إلى نفسه ولم يُنْكِرْ عليه 
رسول الله كلل [فقد تَبَبَتِ الإضافةٌ عُرْقًا وه شرعًا] "2 فأما إذا حَلَفَ لا يدخل دارا لان 
مكدر داؤاالة قد تزه a‏ كفك لالز ات علي دار ينها لان 





)١(‏ في المخطوط : «البيوت». (۲) في المخطوط : «عارية». 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ .)۷٠١ ۷٠٤‏ المبسوط (۸/ .)١٠١١‏ 

.)595 انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير /٤(‏ '777). حديث »)٤١٤(‏ وأبو يوسف في الآثار ص »)۸٦١ »۸٥۹(‏ 
وزادا فيه: «قال: لا تستأجره ل ا 


(5) ليست في المخطوط . 


والعلك E‏ تشكنينا OT‏ 
ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ : أنه لا يَحْنَتُ ؛ لأنها تضاف إلى السَّاكِنٍ بالسّكتى فسَقَطَ إضافةٌ 
ارا الح فى إل اكد a‏ بجهة الملك وإلى 

السَّاكِنَ بجهة السّكتى ؛ لأنّ عند اختلافٍ الجهة تَذْهَبُ ‏ الاستحالةٌ. 

زا فال EY‏ رون معز > id u Î lea‏ 
شه [فإته] لا يَحْنَتُ بدُخولٍ هذا الحانوت؛ لأنه يُضاف إلى ساكيه ولابُضاف إلى 
مالكه. ون كان المحلوف عليه لا يُعْرَفُ بسُكتّى حانوت يَحْتَتُ ؛ لاتا نَعْلمُ آنه أراد به 
إضافة الملكِ لا إضافة السكتى كما يُقال: حانوتٌ الأميرء وإِنْ كان لا يَسْكنُها الأميد. 

وإِنْ حَلَفَ لا يدخل دارَ قُلانِ فدخلَ دارا بين قُلانِ وبين آخَرَ فإِنْ كان قُلانٌ فيها ساكنًا 
حَنِتٌء وان لم يكن ساكئًا لا يَحْنَثْ ؛ لأنّه إذا كان ساكلا فيها كانت مُضافةً إليه بالسُكتى 
واد لم [يكن] '" يملِك شيئًا منهاء فإذا مَلّكَ نصقًها أولى؛ (وإذا لم يَسْكُنْ) فيه 
كانت الإضافةٌ إضافة الملكِ والكل غير مُضاف إل واف هذا ونين ا 
يَزْرَعَ أرضًا لفَلانٍ فرَرَعَ أرضا بينه وبين غيره أنه يَحْنَتٌُ؛ لأنّ كل جزءٍ من الأرض يُسَمَى 
أرضا وبعض الذَارٍ لا يُسَمّى دارًا . 

ولو حَلَفَ لا يدخل بیت فُلانٍ ولا نيّةَ له فدخلَ داره وقُلانٌ فيها ساكِنٌ لا يَحْنَتُ حبّى 
يدخل البيتٌ ؛ لان البيتَ اسم لموضع يُباثُ فيه عادةٌ ولا يُباثُ في صَحْنٍ الدَارٍ عادةً فان 


ا لاه تَشَدّدَ على نفسه . 


وقال ابنُ رُسْمُّمَ : قال محمد : في رجلٍ حَلَفَ لا يدخل دار رجل بِعَيِنِهِ مثلّ دار 
عَمْرِو بن حْرَيبْبِ وغيرها من الذور المشهورة اا و 
عَمْرو بن حرَيْث أو غيره مِمَنْ تَنْسَبُ قبل اليمين إليه ثّمّ دخلّها الحالِفٌ بعد ذلك حَنِتَ لأنّ 
الور المشهورة إِنّما تضاف إلى أربابها على طريق الّسْبِةٍ لا على طريقٍ الملكِ وزوال 
الملك لا يوجبٌ بُطلانَ اليمين» وإِنْ كانت هذه اليمينُ على دار من هذه الدَورٍ التي ليسث 








)١( 0‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تثبت 
(9) زيادة من المخطوط . (:) و في المخطوط Cn‏ 
(5) في المخطوط : «فدخلها» . 





>: حر بدائع الصنائم ج‎ CD 
لها نسب عرف بها لم يَحْنَتُ في يمينه؛ لأنّه يُرادُ “ بهذه الإضافة الملك لا النسْبةُ فإذا‎ 
. زال الملك زالت الإضافة‎ 

وقال ابنُ رُسْدُمَ عن محمَّدٍ: في رجل حَلّفَ لا يدل هذه الحُجْرةَ فكسِرَتٍ الحُجرة 
فدخلها بعدّما كُسِرَتُ لا يَحْنَتُ وليستٍ الحُجْرةٌ كالدَارٍ لأنْ الحُجرةً اسم لما حجر بالبناء 
فكان كالبيتٍ فإذا انَهَدَمَتْ فقد زال الاسم . 

وقال ابنٌ رُسْتُمَ عن محمُّلٍ : : في رجل حَلَفَ لا يدخلّ دار قُلانِ فصَعَدَ السطع يَحْنَت؛ 
لان سَطْحَ الدَارٍ منها إلا أنْ يكون وى صح الدَارٍ فلا حت فيما بينه وبين الله؛ لأتهم قد 
كرود الدار ويُريدونَ به الصَّحْنَ دون غيره فقد نَوَى ما يحتمله كلامُه . 

ولو حَلَفَ لا يدخلٌ هذا المسجدّ فصَعَدَ فؤْقّه حَنِتَ؛ لأنْ سَطْحَ المسجِدٍ من المسجدٍ 

الا ری لو انَل الممْتَكَفُ إليه لا بطل اعتكاقه؟ فإنْ كان فق المسجدٍ مسكنْ لا يَحْنَتْ ؛ 
۷ لبس مسبج وار اقل اتات اله بل اهيكاله ولو حل لا يدل هلهال 
إلا مُجُتارًا . 

قال ابن سماعة : دُويَ عن أبي يوسّف: أنّه إن دحل وهو لا يريد الجُلوس فإنه لا 
ظ حف لاله عَم يميته على كَل دُخولٍ واستثْتى دُخولاً بصِفةٍ وهو ما يُقْصَّد به الاجتياز وقد 
دحل على الصّفةٍ المُمْعَفْناةٍ فإف دحل يود مَريضًا ومن رأيه الجُلوس عنده حَيِتَ؛ لان 
دخلّ لا على الصْفة المستثناةء > فان دحل لا يريد الجلوسَ م بدا له بعدّ ما دخل فيلس لا 
يح حك لاله لم خث حين وله لوجوده على الوصف الى ولم يوجا الأخول بع 
او ران قل يقتا 

وذْكرَ في الأصل : : إذا حَلَّفَ لا يدخل هذه ادا إلآ141/41ب] عابر سبيل فدخلها 
ادها اد لد م اا ب لك ار كول وذ س يكيك 1 
ولك إِنْ دخلّها مُجْتارًا تم بدا له فقَعَدَ فيها لم يَحْنَتْ لأنّ عابرَ السبيل هو المُجُتاز فإذا 
الي اجحباز يك تال إل يلوي لا يدنه يري لأزول فيه ن ری ذلك ر 


يسعه ؛ لأنه قد يقال : : دخلثٌ عابر سبيل بمعنى أنّي لم آذ على الدخولِ ولم سير ا قد 


. في المخطوط : : «أراد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أستقر»‎ )۳( 





ةي عيضي ہ7 


تق ها تل كلدم 

ولو حَلَفَ لا يَطَأْ هذه الدَارَ بقَدَمِه فدخلها راكبًا يَْنَتُ؛ لأنّه قد يُرادُ به الدخول في 
ال م . ألا 7 َرَى [أله] "© لو كان في رِجْلِه جذاء نَمْلٍ يَحْنَتُ؟ 
فَعْلِمَ أنّ المُرادَ منه الدّخول . 

وإِنْ حَلَفَ لا ضع د ا 
الاستعمالٍ صار عبارةً عن الدّخول فإنْ كان تَوَى أنْ لا يَضَعَ دم مشا فهو على ما تَوَى ؛ 
لأنّه نَوَى حقيقة كلامه فيُصَدَقَء وكذلك إذا دخلّها ماشيًا وعليه جِذاءٌ أو لا جذاءً عليه لما 
قأنا. ورَوّى هِشامٌ عن محمّدٍ فيمَنْ حَلّفَ لا يدل هذه الدَارَ فدخل حانوئًا مُشْرْعًا " من 
هذه الدَارٍ ”" إلى الطريق وليس له بابٌ في الدَارٍ فإنّه يَحْتَتُ؛ لأنّه من جملةٍ ما أحاطث به 
الا 

قال هِشامٌ: وسّألت أبا يوسف إِنْ دحل بُسْتانًا في تلك الدَارٍ قال لا يََحْنَثْ وهذا 
محمول على بُسْتانٍ مُنَصِلٍ بِالدَارٍ فإنُ كان في وسّطٍ الدَارٍ يَحْنَتْ لإحاطة الذائرة © به 
هكذا روي عن محمد . ) 

وقال ابن سماعة في توادره عن محمَّدٍ في رجل حلت لا يدخلٌ دار لان : فحفر سَرَيًا 
فبَلَعَ داره وحَمَّرَ تحت دار فلانِ حتّى جاوَّرّها فدخلَ الحالِفٌ ذلك السَرّبَ حتّى مضى فيه 
تحت دار فُلانِ فإِنّهِ لا يَحْتَتُ إلا E E‏ 

منه أهل الذار فدخلٌ الحالف القناةً فل ذلك المكشوف فيَحْمَتٌ ؛ واد لم بلع لم يَحْنَتْ 
وإِنْ كان المكشوف شيئًا قليلا لا يَنْتَفِعُ ‏ به آهل الدَّارٍ وإنّما هو للضُوْءِ فم ل 
حتّى بَلَّعّ الموضِعٌ فليس بحانِث لأنّ القناةً : تحت الذَارٍ إذا لم يكن [فيها] '" مَنقَدَ لا تعد د 
من الذَارٍ؛ لأن المقصود (من دُخول داره) ”" إِمّا كرامةٌ " وإما مَنْكُ خُرْمةٍ وذاك لا 
يوجدٌ فيما لا مَنْفَدَ له وإذا كان لها مَْمَذَ يُسْتَقَى منه الماءٌ فإنّه يُعَدَّ من مَرافِقٍ الدَارٍ 





. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «منتزعا»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «مشرعًا» . () في المخطوط: «الدار»‎ )( ٠ 

. فى المخطوط : «الدار». (0) زيادة من المخطوط‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «بدول الدائرة» . (۸) في المخطوط : «الكرامة». 


)0( في المخطوط : فيه 





بمنزلَيِه بعر الماءِ فإذا بَلَمَ إليه كان كمَنْ دخلّ في بثْرٍ داره» وإذا كان لا يُنْتَقَعُ به إلا للضّوءِ لا 
يكونُ من مَرافِقٍ الدّارٍ فلا يصيرٌ بدُخوله داجلا في الدَارٍ فلا يَحْنَتُ . 

ولو دخل *'' فلان سَرَبَا تحت داره وجَعَلّه بُيونَا وجعل له ”" أَبْوابًا إلى الطريتي فدخلها 
رج حَلَفَ لا يدخلٌ دار فُلانِ فهو حانِثٌ؛ لأنّ السَرَبَ تحت الدَارٍ من بيوتِ الدَارٍء ولو 
عَمَدَ قُلانّ إلى بيتٍ من داره أو بِيَئْنَ فسَّدّ أبُوابَهما من قِبَلِ داره وجعل أبُوابَها إلى دار 
الحالِف [فدخلّ الحالِف هڏيْن البيتين فاته لا يَحْنَتٌ ؛ سب ايا إلى دار 
الحالفي] ”" فقد صارث مَنْسوبة إلى الدَارٍ الأخر ى. 


وقال ابنُ سماعة في السّرّب : إذا كان بابه إلى الدار ومختمر َه في دار أخرى إِنّهِ من الدَار 
التي مدخَلّه إليها وباب إليها لأنّه بيت من بُيوتِها. 
وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسّف : في رجل حَلَفَ لا يدخل بَعْدادَ فانحَدَرَ من الموصلٍ 


في سَفينة فمَرَ بيِجْلة لا يَحْنَت ‏ إن خرج (فمضى فمَمّى) 9 على الجر حك وذ 
قَدِمَ إلى الشّطّ ولم يَخْرُجْ لم يَحْنَثْ ولم يكن مُقيمًا إن كان أهلّه ببَغْدادَ وإِنّ خرج إلى 

وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ : إذا انحَدَرَ في سَّفينةٍ من الموصل إلى البصرة فمَرَ ةمذ 
قل © الدخلةقيو حانة قصضارت الصسالة مختلقة يهنا 

وجه قول محقد: أن الدَّجْلةَ من البلدِ بدَلِيلٍ أنه لو عُقِدَ عليها جِسْرٌ كانت من البِلْدٍ فكذا 
إذا حَصّل في هذا الموضع في سَفينة . 

ولأبي يوسُفَ أن موضِع الدّجْلةِ ليس موضع قَرارٍ فلا يكونُ مقصودًا بعقد اليمينِ على 
الدّخولٍ فلا تَنُصَرِفٌ اليمينٌُ إليه . 

قال بِشْرٌ عن أبي يوسّف : في رجل قال لامرأتِه : إن دخلت هذه الدَارَ ولم تُعْطِني ثوب 
كذا فأنت طالق فدخلت الَا عط القوب بعد ذلك فإن الاق بقع عليهاء وإن كانت 
أعطَبْه الوب قبل أنْ تدخلَ لم يقغ عليها الطلاقُ لأنّه جعل شرط وُقوع الطَلاقٍ دُخولها ٠‏ 
)١(‏ فى المخطوط : «اتخذ». (۲) في المخطوط : بي 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : « 
(5) في المخطوط : «وسط» . الجر ور «في». 





الدَارَ [لا] 29 على صفة الإعطاءء وهو e‏ موسو لأنّ هذه 
الواوَ للحال [5/ ١94‏ أ] بمنزلة قوله إِنْ دخلت الدَّارَ وأنتٍ راكبة أنه يعبر كوتّها راكبة حال 


ادغو نولا بعت الكو يفده كذ هذا 

وكذلك لوقال: إِنْ حرجت ولم تأكلي أو حرجت وليس عليك إزارٌ أو حرجت ولم 

ا إل ي ”1ه الثرت وتيت هذه الذار نانف طا ولا له ن 
اا لاي علا حكن ی ار جیا وهر ان و الكرت إلى أن يصوي 
أحدّهما أو يَهْلِكٌ التَوبُ ويدْحَلَ الدَارُ فإذا اجتّمع هذانِ وقّمَّ الطَلاقُ [وإلاً فلا] 0 ؛ لأت 
جعل د تَر العطيَةٍ والدخولٍ جميعًا شرطا لوٌقوع الطلات؛ لاسي اد 
معطوفٌ على تَر العطيّة ولیس بوّصفي له؛ فيتعَلقُ وُقوعٌ الطّلاقُ بوجودهما ثم لا يتحقّق 
الترك إلأبموتٍ أحدهما أو بهّلاك الثوب» فإذا مات أحذهما أ وَهَلَكَ التوبٌُ وَدٌخِلَتِ الدَّاذ 
فقد وَجِدَ الشرطانٍ فَيَحْنَتٌ . 

ولو قال : واللّه لا تدخلينَ هذه الدَّارَ ولا تعْطيني هذا الوب فأيّهما فعَلَّتْ حَنِتَّ؛ لأنَّ 
كلمة التفي دخلّثْ على كَل واحدٍ منهما على الانفرادٍ فيقتّضي انتِفاءً كل واحدٍ منهما على 
الانفِرادٍ كما في قوله تعالى - فلا زهك وَل وص [ولا دال فى ألْحير] “€ [البقرة :190] 
ومن هذا الجئْس ما رَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف فيمَنْ قال: واللّه لا أشئّري بهذا 
الدّرهم غير لحم فاشترى بنصفه لّحمًا وبنصفه خبْرًا يَحْنَتُ استخسانًا ولا يَحَْثُ (في 
ات 

وجه القياس: آله جعل شرط جِنیه أن , سي ونا '' غير الحم وما اشتر 

بجميعه بل ببعضه فلم يوجذ شرط الحِدْثِ فلا يَحْنَتُ 2 
وجه الاستخسان: أن مبئّى ا دت الٽاس أنهم ير يدون بمثل هذا الكلام 


أن ب يشتريّ الحالِفٌ بجميع الدّرهم اللّحمٌ ولم يشتر بجميعه " الا ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «تلبسي»‎ )١( 
. بدله في المخطوط : «الآية»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )( 
«قياسًا» . (7) في المخطوط : «الدراهم».‎ e و‎ )0( 


(۷) في المخطوط : ابجميع الدرهم». 





>. حر بدائع الصنائ جع‎ CD 
ّى أن لا يشتريّ به كله غيرَ الحم لم يَحْنَثْء ويّدِينُ ''' في القضاء لأنه نَوَى ظاهر‎ 
. كلامه فيُصَدَقٌ‎ 

ولو قال: واللّه لا اث شري بهذا الذرهم إلآلّحمًا فلا يَحْنَثُ حتّى يشتريّ بالدرهم 
كله ”غير لحم وهذا يوَيدُ [وجة] ”" القياس في المسألة الأولى ؛ لأنْ إلأوغيرَ كلاهما 
من الفا الا او و ا تقول : قضيّةُ القياس هذا في المسألةٍ الأولى ألا تَرَى أنه لو نَوَى 
أن يشتري به كله غيرَ اللّحم صُدّقَ في القضاء لأنّا “ركنا هذا القياسٌ (هناك للعُرْفٍ ف 
والعادة ولا عُرْفَ ههنا يُخْالِفٌ ” القياسٌ فعمدنا للقياس فيه . 

ولو قال: واللّه لا أ؟ شكّري بهذا الدّرهم إلا ثلاثة ثة أرطال لحم فا شترى ببعض الدّرهم 
ساق موصي بن عدر هرد لأنّ قوله واللّه لا أ شري بهذا الدرهم 
يقعُ على كل شراءِ بهذا الرهم ثُمّ ل ل د ادم ال 
ثلاثة ا فبقى ما شراه داجلا في اليمين فَيَحْنَتْ به ومن 
کو :الله ات اتناك احذهها زتيجبت 
وَالآخَرُ في بيتٍ آخرَ حَنِتٌ عي لاله جعل شرط جل بوهم جميمًا في غير یټ واحل 
وقد باتا في غير يټ واحلٍ لأتهما باتا في بين فج شرطٌ الجن فهو الفرق. 

و ا ل : إن كُنْت ضَرَبْت هدَيْن الرَجُلَيْنِ إلآفي دار فُلانٍ 
ی وضرب 0 واحدًا منهما في دار قُلانِ وواحدًا في غيرها فاه لا يَحْنَتُ لاه 
جعل شرط حِئْيِهِ ضَرْبَهما في غير دار فلا ولم يوج . 

و : إذلم أك شرثعه هلين السَرْطيْنِ في دار لان فعبدي وء والمسأل 
الأ ]* "'؟ الها حَدف ؟ لأنْ شرط الحِدْثٍ "أن يَجِتَمِعَ مع الشرطانٍ فا ار فلانِ 





. فى المخطوط: «ودين». (۲) في المخطوط : «كلها"‎ )١( 
. في المخطوط : «إلا أناه‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. فى المخطوط : «ثم العرف». (5) في المخطوط : «بخلاف»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : د البيت» . 

(۸) في المخطوط : فيه وبات الآخر في غيره لم يحنث» . 

(9) زاد في المخطوط : «كل» . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «السوطان»‎ )١١( . في المخطوط : «البر؟‎ )١١( 





CD 
ولم يَجْتَمِعا فِيَحْتَتَء ولو حَلّفَ لا یدخل على فُلانِ فدخلّ عليه بیته فإ قَصدَه بالدُخولٍ‎ 
يَحْتَثْ ” وَإِنْ لم يقصِذه لا يَحْتَفْء وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإِنّما اعتّبرَ‎ 
القصْدُ ليكو داخِلاً عليه؛ لأنّ الإنسانً إِنْما يَحْلِفَ أن لا يدخلّ على غيره استخفافا به‎ 
ورگا لإكرامه عادةٌ» وذا لا يكونٌ إلا مع القصْدٍ.‎ 

وذَّكَرَ الكَرْخيُ عن ابن سماعةً في نَوادِرِه حلاف هذا فقال في رجل قال واللّه لا أدخل 
على لان ییا فدخل با على قرم وفيهم لان ولم يعلم به احالف فاته حا يدحول فلم 
. بعك تبر القضدٌ للدُخولٍ على ثُلانٍ لاستِحالة /٤[‏ ۱۹۸ب] القصّدٍ بدونٍ العلم» ووَجهه أنه 
جعل شرطً الث الول على فلا والعلم ‏ : را اله لبن بر طاقن الت 
كمَنْ حَلْفٌ لا يُكلْمُ زيدًا فكلْمَهِ وهو لا يعرف أنه زيدٌ. وظاهرٌ المذهب ما تَقَدمَ؛ ولو عَلِمَ 
اله فيهم فدخل ينوي الدّخول على القَْم لا عليه لا يَحْنْتْ فيما بينه وبين الله - عر وجل - 
لأنّه إذا قَصَّدَّ غيرّه لم يكن داجلا عليه ولا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّ الظَاهرَ دُخوله على 
الجماعةٍ وما في اعيّقاده لا يعرِقُه القاضي» فإِنْ دحل عليه في مسجد أو ظَلَّةٍ أو سَقِيفَةٍ أو 
دِهْلِيزٍ دار لم يَحْنَثْ؛ لأنّ ذلك يقمُ على الدّخولٍ المُعْتادٍ (وهو الذي يدخل) ”" التاسُ 
بعضّهم على بعض ولا يكونٌ ذلك إلا في البّيوتِء فان دحل عليه في مُسْطاطٍ أو حَيْمَةٍ أو 
بيت شَعْرٍ لم يَحْنَتْ إلا أن يكونَ الحالِف من أهل البادية لأتهم يُسَمّونَ ذلك بيتا» والتَغويل 
في هذا [الباب] "على العُرْفٍ والعادة. 

وَقال ابن سماعة عن محمّدٍ: إذا حَلَفَ لا يدخل على فلان هذه الدَارَ فدخل الدَارَ 
وقُلانُ في بيتٍ من الدَارٍ لا يَحْنَتُء وإنْ كان في صَّحْن الدَارٍ يَحَْثْ ؛ لأنّه لا يكونُ داجلا 
عليه إلا إذا شاهَدّه» ألا تَوَى أن السَقَّاءَ يدخل دار روع إِنّهِ دخل على الأمير؟ 
وفي الأول شاهّده وفي الثاني لم يشاهده. 

وكذا لو حَلَفَ لا يدخل على فلان هذه القرية © أنّه لا يكونٌ داخلاٌ عليه إلا إذا دحل 


في بِيتِه [وتخصيص يص القرية يمْنَعُ وُقوعَ الحِنْثِ بالدّخولٍ في غيرها] ”" . 
)١(‏ في المخطوط : «حنث». (۲) في المخطوط: «شرطء فشرط». 
(۳) في المخطوط : «وهذا مدخل» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 


(4) فى المخطوط : «الدار» . (5) الشف فى الميخطورط: 


وقال ابن رُسُّْمَ عن محمَّدٍ : إذا قال: واللّه لا أدخُلُ على قُلانٍ ولم يَذْكُرْ بِينَا ولا غير 
فدخلّ [عليه] ”'' قُسْطاطًا أو دارًا حَنِتَء وهذا محمول على أن من عادة قُلانٍ أذ ا ْ 
عليه في الفساطيط» وإِنْ دخل عليه في المسجدٍ أو الكعبة أو الحمّام لا يَحْنَتْ يَحْتَثْ؛ٍ لان 
المقصود بهذه اليمين الامتِناعٌ من الدّخولٍ في المواضع ع التي يُكرّمٌ الاس بالدّخولٍ عليه 
فيهاء وهذا لا يوجد في الحمّام والكعبة والمسجد . 

قال محمّدٌ: ولو دخل على فُلانٍ بيه وهو يُرِيدُ رجلا غيره يروه لم يَحْنَثْ؛ لأنّه لم 
يدخل على فُلانٍ لَمَا لم يقصذه» و إن لم يكن له نيه حَيتَ حَيِتٌ ؛ لأنّه يکود داخلاً على کل مَنْ 
في الدَارٍ ف ِيَحْنَتُ كمَنْ حَلَّفَ لا يُسَلَُمُ على على رجل فسَّلمٌ على ججماعةٍ وهو فيهم ولا نيه له . 
قال يشة ‏ ا ا ھا ورت 
منها فأنتٍ طالقٌ» فاحتَمَلّها إنسان وهي كارهة فأدحَلّها نُمَ حرجث من قبل نفسها ثم 
بو E‏ ؛ لأنّْ الواوَ لا تة تقتضي التَرْتِيتَ؛ لأنّها للجَمْع المُطلَّقِء ولا 
عادةً في تَمَدم أحد الشَرطَيْنٍ على الع تعلق العلا بوجودهما من غير راعاق 
الترتيب» وكذلك القيامٌ والقعودٌ والسّكوتٌ ” والكلامٌُ والصّوْمُ والإفطارٌ ونحؤٌ ذلك لما 
ولو قال لها إن حِضْتٍ وطَهرْتٍ فأنتِ طالقٌ فطَهُرَتُ من هذا الحيضٍ ثم حاضَئ لم 
بقع الطّلاقُ حتّى تطهرَء ولا يقعٌ الطّلاقُ في هذا الموضع حتّى يتقَدَمَ الحيض الطَهرٌ. 
(وكذلك: ]ذا فال 97 : إذا حَبِلْتٍ ووَلَّدْتِ وهي حُبْلىء وكذلك إذا قال إذا زَرَعْتَ 
وحَصَّدْت لا بد من تَقَدُم الرَرْع الحصادء والحمْل الولادة» والحيض الطَهْرَ؛ٍ لأنْ أحد 


الأمرَيْن يتعَقّبُ الآخَرَ عادة فلم مُراعاةٌ التتيب بالعادة . 
ار ته : إِنْ ترْوّجْتُك وطَلَفْتُك فعبدي حُرٌ ولا نيّة له فطَلّقّها واحدة بائنة ثُمّ ٠‏ 

e‏ ا ااا E‏ وتحتمل 

بينهما فرج الشرط . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في | لمخطوط : «السكون». 

(۳) في المخطوط : «وكذا لو قال». )٤(‏ ليست في المخطوط . 





هنقه 


فخل [في الحلف على الخروج] 

الالح لكر تادر : هو الانفصال من الحِصْن إلى العؤر ٠”‏ على 
ا الد ول > فلا یکوت المُكتُ بعد الخروج خرو جًا كما لا يود المُكثُ بعد الذخول 
دُخولاً لانيدام حَدّه وحقيقَتِه» ثم الخْروجُ كما يكونٌُ من الُْدانِ والدّورٍ والمنازلٍ والبيوتٍ 
يكو من الأخبية والفساطيطٍ والخيم وان لوجود حَذّه كالأخول والروج من الدور 
المسكونة ان يَخْرْجَ الحالف بنفسه ومتاعه وعیاله» كما إذا حَلَفَ لا يَسْكَنُ؛ ولو 
البُلْدانٍ والقَوَّى أن ب يحرج و الخالف اا 

وهذا يَشْهَدُ لقولٍ مَنْ قال من أصحابنا: إن مَنْ حَلَفَ لا يَسْكنُ في بَلَّدِ فخرج بنفسِه 
دون عياله لا بحت والتَُويل في هذا على العُرْفِء إن مَنْ حرج من الدَارٍ وأهلّه 
ومَتاعه (" فيها لا يُعَدٌ خارِجًا من الذار . ويُقال: لم يَخْرُجٌ لان من الدَّارٍ إذا كان أهله 
ومَتاعٌه فيهاء ومَنْ خرج من البِلَّدٍ يُعَدّ خارجًا من الدَارٍ ” “ إن كان أهلّه ومَتَاعُه [14/ 
68]]فيه. 

وقال هشام: سَمِعْت أبا يوسف قال : إذا قال وال لا أخرعٌ» وهو في بيت من القار. 
فخرج لی خن اذالم يخ لاذ | الدار ا Ms‏ فلاف 
ا وي ع بوداي شو اموي 
وهو) ”" الانيصال من داخجل إلى خارج» وفيه تَشْدِيدٌ على نفسيه . 

فان قال: نَوَيْت الخُروج إلى مَكة أو خروجًا من البلَدٍ فإنه لا يُصَدَقُ في القضاءٍ ولا فيما 
بينه وبين اللّه تعالى لأنّه نَوَى تخصيصٌ المكانٍ وهو ليس بِمَذُكورء وغيرٌ المذكور لا 
يجنا 2 © التخصيض.: 


وكذلك قال محمّد في الجامع: لو قال: إن حرجت فعبدي حر . وقال عَنَيْت به 


(١)فى‏ المخطوط: «العودة». (۲) فى المخطوط : «يقول» . 
(۳) فى المخطوط : «وعياله». (5) فى المخطوط : «البلد». 
)٥(‏ فى المخطوط : «واحد». () فى المخطوط : الوجود». 


(۷) في المخطوط : فيه . 


بوب بوداي و بوي سيا بويعب وو اا 
قلنا . وقال هشام : جالعك مو رجل EE‏ كراد تضرع من 
الرَيّ يريد مَكَةَ وطريقّه على الكوفة . 
قال محمّدٌ: إِنْ كان حين خرج من الرّيٌّ نَوَى [أنْ يمر بالكوفةٍ فهو حانِثٌ وإِنْ كان حين 
خرج من الي نوَ] "أن لا يمُرٌ بها ثم بدا له بعدّما خرج وصار من الرَيّ إلى الموضع 
الذي تَقْصَرٌ فيه الصلاة أن يمر بالكوفةٍ فمّرٌ بها لم يَحْنَتْ؛ لأنّ النْبّةَ د 2 
الخْروج» وفي الفصلٍ الأول وُجِدَّتْ نيه الحُروج إلى الكوفة» لأنْه لما نَوَى أن يَخْوْجَ م إلى 
مَك 000007 فقد نَوَى الخُروجٌ إلى الكوفة وإلى غيرها فيَحْنَتُء وفي الفصل الثاني لم 
توكو الي ونت الحروع فلا بخنت, وإِنْ كان نيئه أنْ لا يَخْرُجَ إلى الكوفة خاصّة ليسث 
إلى غيرها نم بدا له الح فخرج وتَوّى أن يمر بالكوفة قال هتكن : عذال تخت E‏ 
بينه وبين الله - عَرّ وجل - لأنّه نَوَى تخصيص ما في لفظه . ظ 
وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفَ : في ر جل قال لامرأيه ته : إِنْ حرجت من هذه الدّار إلا 
إلى المسجدٍ فأنتِ طالقّ» فخرجث ثري المسجد ثم بدا لها فذَْبَث إلى غير المسجد 
لم تطلّقء لأنّه جعل الخُروجٌ إلى المسجد مُسْتَدْنَى ّى من اليمين ولمّا خرجث تريد المسجدّء 
فقد تَحقَقَ ”° الخُروح إلى المسجدٍ فوّجدَ الخروجٌ المُسْتَدْنَى بعد ذلك» وإِنْ قَصَدَثْ غير 
المسجِدٍ لكنْ لا يوجدٌ الخُروِجُ بَلِ المُكتُ في الخارج وإِنّهِ ليس بخُروج لعَدَم حَدّه فلا 





وحم أشن : سَألت محمّدًاعن رجل حَلَفَ لَيَخْرْجَنَ (من البلّدة) “ما 
M0 TT TT N EE‏ 
اا وو ل جاز له 

. في المخطوط : «ديانة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «تغيرت». )٤(‏ في المخطوط : «وهو بالكوفة». 

(5) في المخطوط : «في» . (5) في المخطوط : «تميّز) 

(۷) في المخطوط : «(ضده». (۸) في المخطوط : «إلى البريةا. 


(9) في المخطوط : «الموضع؛ 


ةي سس رن 


القصرُ» ولا يجورٌ له القضْرٌ إلا بالخُروج من البلَّدِء فعْلِمَ أنه خرج من البِلَّدِ . قال عَمَرُ: 
PER‏ و الات : إل حرجت في غيرٍ حقٌّ فأنتِ طالقٌء فخرجث في 
جنازةٍ والِدِها أو أخ لا تطلَقء وكذلك كَل ذي رَحِمٍ محرّمء وكذلك خُروجُها إلى العُرْسٍ 
EAE‏ يي عايياة لأنّ الحقّ المذكور في هذا الموضع لا يراد به الواجبٌ 
عادة» وإنّما يراد به المباح الذي لا مأثمَ فيه . 

ولو قال لها : إِنْ خرجتٍ من هذه الدَارٍ فأنتِ طالق» فخرجث منها من الباب - أيّ باب 
کان .رمن أي رضح كان من نوق حاط ار شطع آر تقب ج غیت لورد الشرظ ».وهو 
ا ۰ 

ولو قال: إِنْ حرجت من باب هذه الذارٍء فخرجث من أيٍّ باب كان من الباب 
القديم "أو الحادِث بعد اليمين حَيِتَ لوجود الشَّرطٍ وهو الخُروجٌ من باب الدَارِء ولا 
حت بالخُروج من السَطْح أو [من] ۳ وا ابم الشرط ولو ع بي 

في اليمين يتعَيّنُ ولا يَحْنَتُ بالحُروج من غيره؛ لأ التَِيينَ مقي وال 
OU‏ اب 
ون 

ولو “ قال: إِنْ خرجْتٍ من هذه الدار مع فُلانٍ فأنتِ طالقّء فخرجث وخدها أو مع 
لان آخَرَ ثُمَ حرج فُلانٌ ولحِقّها لم يَحْنَّثْ؛ لأنْ كلمة مع للقِرانٍ (فيقتضي مُقَارَئَتَها) ”© 

في الخروج؛ ولم يوجذء لأنْ المُكتٌ بعدَ الخروج ليس بخروج لانهدام حَدّه» ولو قال : 
PY‏ با 00 E‏ و كنيف شارع 
إلى الطريتي الأعظم لاي يَحْنَتُ ؛ لأنّ هذا في العُرْفٍ لا يُسَمَى خروجًا من الدَارٍ. 

ولو حَلْفَ لا يَحْرُجٌ من هذه الَارِ فخرج منها ماشيا أو راكبًا أو أخرّجه رجل بأمره أو 
بغير أمره أو أخرّجٌ إحدى رِجُليه فالجوابٌ فيه كالجواب في الذخول [وقد ذَكَرْناه] © . 


. في المخطوط : «الثلمة». (۲) فى المخطوط : «المبتدأ»‎ )١( 
. في المخطوط : «فيتعين»‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «وإن». (5) في المخطوط : «فتقتضي مقارنتهما».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «غلق» . (۸) ليست في المخطوط . 


ولو (حَلّفَ لا يَخْوْجُ) ”'' إلى مَكَةَ فخرج من بَلَدِه '" يُرِيدٌ مكة حَنِتَّ ؛ لأنّ خروجّه من 
بيه هو انفِصالٌ من داخل بَلّدِه إلى خارجه على نيّةِ الحجٌ وقد وٌجِدَّء وقد ذَكَرْنا تَفْسِيرَ ٠‏ 
تريعدي نوو" يعر اذ E, E‏ قال لا 
آني مَكَةَّ» فخرج إليها لا يَحْنَتُ مالم يدخلها؛ لأنَّ إِنْيانَ الشَّيءِ هو الوُصول إليه» ولو 
قال: لا يَذْهَبُ إلى مَكة فلا روايةَ فيه . 

واختلف المشايخ قال بعضّهم: هو والخُروجٌ سَّواءٌء وقال بعضّهم: هو والإثيانٌ 
سوا ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ حرجت من هذه الدَارٍ إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو 
بعلمي» أو قال: إِنْ حرجت من هذه الدَارٍ بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي فهو 
على کل م مرو عندهم جميعاء وههنا ثلاث مسائل : 

إحداها: هذه . 

والفانية؛ أن يقول : أنتٍ طالقٌ إِنْ حرجت من هذه الدَارٍ حبّى آدْنَ لك أو آمُرَ أو أرضى 
5-6 1 

والثالثة: أنْ يقول: أنتِ طالقٌ إِنْ خرجت من هذه الدَارٍ إلا أن آذَنَ لك أو آمُرَ أو أعلَمَ أو 
ارک 

اقا المسالة الأولى: فالجوابُ ما ذَكَرْنا أن ذلك يقعٌ على الإذنٍ في كل مَرَةٍ حبّى لو أَذِنً 
مَرَةّ فخرجث ثُمَ عادَٺ ثم حرجت بغير إِذْنٍ حَيْت . 

لاه أَذِنَ لها (مَرَةَ فقبل) “أن اال SE‏ 
7 وإّما كان كذلك لأنّه جعل كَل روج شرطا لوقوع الطلاق واستَتى E‏ 
موصونًا بكونِه مُلْتَصِفًا بالإذن لأنّ؛ الباء في قوله : إلا بإذني» حَرْفُ إِنْصاقٍ هكذا قال أهل 
اللّةِ. ولا بد من شيَيْن يَلْمَصِقَانٍ بالة الإلأصاقي كمافي قولِك ”" كمَبْت بالقلّم 
لوق كك الشف التق EG A E‏ 


. في المخطوط : اخرج». (۲) في المخطوط : «بيته»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بيته» . )٤(‏ في المخطوط : ابيته؟ . 

(4) في المخطوط : «من قبل» . () في المخطوط : «والمستثنى» . 
(۷) في المخطوط : «قوله». (۸) ليست في المخطوط . 


يصق "به الإذن فلا بد من أن يُضْمَرَ كما في قوله : «بسم الله أنه ُضمَرُ فيه ات . 

وفي باب الحلفي قوله ": «بالله لأفْمَلَّنَ كذا» أنه يُضْمِرٌ فيه فيم لتكو الباءٌ مُلْصِعَةٌ 
للاسم بقولِه : أبتّدئ» واسم الله في باب الحلِفٍ بقوله : فم بالله» ولا بد لكل مُضمر 
من دَليلي عليه» إمّا حال وإمّا لفظ مَذْكورٌء لأنْ الؤُصول إلى ما O‏ 
وا ا را نال على تار ایا اغا 
المذكورٌ في صَذر الكلام وهو قوله: : إن خرجت» وليس ذلك إلا الخُروجّ فصار تقديرٌ 
الكلام : إن حرج فلا من هذه الدَارٍ روجا إل خروجًا بإذني» والمصْدَرٌ الأول في 
موضع الثفي فيَحٌُ فيصح استثناء القاني منه لأنّه بعضٌ ”" المُسْتَدْنَى منه» وهو حُروجٌ 
موصوف بصِفة الاليصاقي " بالإذنٍ» فقد نی كل خروج واستَثتى خُروجًا موصونًا بکونه 
صما بالإذن فبقي كَل روج غير موصو بهذه الصّفةٍ تحت المُشكتى منه» وهو 
الخُروجُ العام الذي هو شرط وُقوع الطلاقي فإذا ود حرو انَصَلَ به الإذنُ لم يكن 
شرطا لوقوع الطلاق؛ انا د روځ غير صل به الإذن كان شرا قوع الطلاقي: 
كما إذا قال ليا الفمظالق إن شر مين هلاه انار إلا ا أن كُلَ ُروج يوصَفٌ 
بهذه الصَّفةٍ وهو أنْ یکو بلْحَفةٍ يكونُ مُسْتفتی من اليمينٍ فلا يَحْنَتُ به» وکل حُروج لا 
يكونٌ بهذه الضّفةٍ ّى تحت عُموم اسم الخُروج فِيَحْنَتُ به كذا هذا . 

(فإِنْ أراد) بقوله إلا بإذني» مَرَةَ واحدة يُدَيْنْ فيما بينه وبين الله - تعالى - وفي القضاء 
[أيضًا] ”في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وإحدى الرُوايتيْنَ عن أبي يوسّف . وروي أيضًا عنه 
أنّه لا يَدِينُ فى القضاء اا ا ا 


الان في كل مَرةٍ لما 
NN‏ ت بظاهر اللَمَظء وا و 
الخروج» فإذا نَوَى مَرَةَ واحدة فقد نوی ما يقئّضيه ظَاهرٌ كلامه 7 د 6 قي 
: | 
)١(‏ في المخطوط : «يلصق». )١(‏ في المطبوع: «قولهم». 
(©) في المخطوط : «ولا». )٤(‏ في المخطوط : «الحلى» . 
(08) فى المخطوط: «فأضمر». (7) في المخطوط : «يصير) . 
(۷) في المخطوط : «ألا ترى التصاق». (۸) ليست في المخطوط . 
(9) فى المخطوط : «ذكر». )٠١(‏ في المخطوط : «يكون أثر». 


() في المخطوط : «الكلام». 


قوله : إلا بإذني لو أراد (الخُروج لا يَحْتَتُ) "2» وتقدِرُ المرأةٌ على الحروج في كل وقتٍ 
من غير حِدْثٍِ» فالحيلةٌ فيه أنْ يقول الرّوجُ لها : أؤْنْت لَك أَبَدَا أو أؤِنْت لك الدَهْرَ كُلّه أو 
كما شئت الخُروجٌ فقد أَِنْت لَك [أو كلما خرجت فقد أذنت لك] ". 

وكذلك لو قال لها الا سج رار في “ادو وت ار 
أنّه أذِنَ لها إذنًا عامًا * م هاها عن الخُروج هل يعمل تَهْيه؟ قال محمد E‏ 0 
إذنه حتّى إنها لو حرجت بعد ذلك بغير إذنه يَحْنَتُ . وقال أبو يوشف احرف 
ورُجوعه عن الإذنٍ. 

حه قول محمد: واوا ماحم اوس ار ودين الي 100 
فكذا إذا أَذِنَ لها في كل مَرَةِ وجَبَ ب أن يعمل نَهيْه ويرْتَفِعَ الإذن بالتهي . 

وه قول ابي يوشفه أنّ الإذنَ الموجوة على طريتي الحُموم في الخرجاتٍ كلها مما ِل 
الشرط› لان شرط وُقوع الطّلاتٍ لجوج الذي ليس بموصوف بكونه مُلْمَصِمًا بالإذنٍ؛ 


وهذالا يتَص تر الما لأ كل خروج يوجدٌ بعدّه لا يوجة إلا 


مُلْتَصِهًا بالإذنِ فخرج ارط س أن يكونّ مُتَصَوّرَ الوجود ولا بقاء لليمين بدونٍ الشرط 
كما لا بقاءَ لها بدونٍ الجزاء ؛ لأنها د تركجيين الخرط والجزاء فلم بح ا ترجه العو 
العام ولا ب يمينَ فلم يعمل ؛ ٠‏ بخلاف الإذنٍ الخاصٌ بِمَرّةِ واحدو ثُمَ لهي عنها؛ ؛ لأنّ 
هناك بالإذنٍ بالخُروج مَرَةٌ لم تَرْتَفِع اليمينْ فجاء النْهِيُ واليمينٌُ باقية فصَحَ النّْهِي . 

واما المسالةٌ الثانية: فجرائها أ أن ذلك على الإذن مَرَةَ واحدة حتّى لو أذِنَ لها مَرَةَ 
فخرجث ثُمّ عادّث (ثُمَ خرجث) ”*' بغير إِذنٍ لا يَحْتَتٌُ . وكذا إذا ِن لها مَرَةَ ثم تهاها. 
قبل أن تخرّج ثم خرجث بعد ذلك لا يَحْدَتُ ؛ لأنَّ كلِمةً «حقى» كلمةٌ غايةٍ وهي بمعنى 
«إلى»» وكَلِمةٌ «إلى» كلمة انتِهاء الغاية فكذا كلِمةٌ «حقى» . 

ألا ری أنّه لا فرق بين قوله حتی آذّنَ وبين قوله إلى أن آدْنَّ ومعنى قوله حتّى أن آذْنَ» 
وكَلِمة أنْ مُضْمِرةٌ؛ لأنَ حتّى لَّمَا كانت من عَوَامِل الأسماء وما كان من عَوامِلٍ الأسماء لا 


لاقي ا 0/0 (؟) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «إلى». )٤(‏ في المخطوط : «نهى» . 
(5) في المخطوط : افخرجت» . 


يدخل الأفعالَ لبه فلم يكن بد من إت ضمار ضمار ان لقصير هي بالفعل الذي هو ملا" بز نزلة 
المصدر ITE ٣‏ نّ أنْ تقر م أي أحِبٌ قيامّك افيكون قو له حتّى آذ أي حتّى 
إذني وهو قولّه إلى | اا ENE‏ بعد «إلى» فقالوا: إلى أن آذَّنَ إلا أن 
هناك اعتادوا الإظهارَ مع «إلى» وههنا مع «حتّى» اعتادوا الإضمارَء وإذا كان كذلك صار 
وجودٌ الإذنٍ منه غايةً لحَظر الخُروج» والمضروبٌ له الخاية ينهي عند وجود الغاية فينتهي 
حَظرُ الحُروج ومَنْعُهِ باليمينٍ عند وجو الإِذنٍِ مَرَهٌ واحدةً بخلافي الأول فإنْ أراد بقوله 
EE‏ 0ت 
بإلاه “ لوجود معنى الانِهاءِ في الاستثناء على ما بِيّنَاء وفيه ديد على نفسه فيْصدَة 
ا در ل ال بُ) © في قولِه: حتّى آذَنَّ في قول 
العامة" . وقال الفرَاء: الجوابٌ فيها كالجواب فى قوله : إلا بإذنى . 

وجه قوله: :أن كلمة إلا استثناءٌ فلا بد من تقديم | لمُسْكَدْئَى منه عليها وتأخير الْمَسْتَدْدَ 
عنهاء «وإ» مع الفعل المُسْتقبّلٍ بمنزلة المصّدَرٍ غلل (مام 7" فضبان تقلدية الكلام: «إِنْ 
خرجت من الذار إلا حروجًا بإذني» وهذا ليس بكلام مُسْتَقِيمٍ فلا بُ من إذراج حتّى يصح 
سوس ب ع يي 0 في الفط مع وها 
في التقدير جائز ر في اللّعة ” “ كما رُوِيَ عن رُؤْبةَ بنٍ العجّاج أ نه قيل له :كنف أضيخت ت 
فقال : خير عافاك الله أي بِخَيْرٍ . وكذا يَحَذِفونَ الباءَ ذ في القسّم» ٠‏ فیقولون : «اللّه» مان 
ع في الخمّض والتَضّب وإذا كان هذا جائرًا ا 
وا عليه فول عبان EAE A‏ ذا لطا ورت الت له ليه اده 





. في المخطوط: «من جملتها؛ . (۲) في المخطوط : «الضمير»‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط. )٤(‏ في المطبوع: «إلى». 

(65) فى المخطوط : «فالجواب فيها كالجواب». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ ۷٠١۷ء‏ ۸٠۷)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (/27577» المبسوط 


.)١ 71/42 : 


وفي مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (595). 
(۷) في المخطوط : «قام». (۸) في المخطوط : «الكلام» . 


کک [الاحزاب :+0] أي (إلاً بإذنٍ) “کم حبّى كان مُختاجًا إلى الإذنٍ في كل مَرَ مَرَةِ فكذا 
فما (نحن ف 

ولا RE‏ ل 
ييه لفن تَضْحيحّه على التَقْدِيرٍ الذي قاله الفرَاءُ» وأمكنّ تَصْحيحُه أيضًا 
بجعله «إلاً) , بمعنى «حتی؛ درالی»» لأنّ كلمة «إلأ» كلمة استثناء وما وراءَ كلمة الاستثنا 
وهو الهس ف ينهي عند كلمة الاستثناء وعند وجود المِسْتَثْنَى ‏ فصارث كلمة 
الاستشناء يعلريعن) لدي العاف تانب يقاء الغارة نسار كأنّه قال: إِنْ حرجت من هذه 
الدار إلى إذني ”" أو حتى إذني» وهذا أولى مِما قاله الفرَاءُ؛ لأنْ تَضْحيحَ الكلام بِجَعْلٍ 
كلِمةٍ قائمةً مقامٌ أخرى أولى من الح بطري ار أذ حَخْلَ الكلمة قائمة مقاء 
أخخرى وإنْ كان فيه ضَرْبُ تَغْیير» لکن التَغْيرَ 9 5 تَصَرُفَ في الوصفي . والإِضمارٌ إثباتُ 
اسل الكلام "ء والقَصَرْفُ في الوصفي بالتغر والتْديلٍأولى ”* من إثبات الأصل بلا 
تك :فكان هذا آولى غل أن فيما اله 27 إشناز شن احذهما: الا والا خر 
o CT‏ شىء بل إقامة ما فيه معنى 
الغاية مقام الغاية ولا شك أنْ هذا أدوّنُ فكان التَضْحِيحٌ به به أولى. e a‏ 
قوله تعالى : طلا يَرَالُ بتِتْهُم [الْرِى بوا ربد في فَلوبِهمْ إلا ل تق راذا €٠‏ ا 
٠:‏ (أي إلى أنْ) ”" تَقَطعَ قلوبُهم» [والله - عَرَ وجل - أعلّمُ أي إلى وقتٍ تَقَطع 
تُلوبهم] ') وهو حالةٌ الموتِ وفي قوله - عر وجَلَ -: 9إلّآ أن يقت لم4 تما 
احتيجٌ إلى الإذنٍ في كل مَرَ رة لا بمُقْتَضَى اللَفْظٍ بل بدليل آخْرَ وهو أن دُخول دار الغيرٍ بغيرٍ 
إذنه حرام ألا يُرَى آنه قال - عر وجل - في آخر قوله تعالى - کل کلک كان يُؤذف 
لت [الأحزاب :+0] ومعنى الأذّى [4/ ١٠٠'ب]‏ موجودٌ في كَل ساعة فشرّط (الإذنَ) ”4 


١ 


ا 





)١(‏ فى المخطوط : «بالإذن». (۲) فى المخطوط : «عرفناه». 
(۳) في المخطوط : «كما». )٤(‏ في المخطوط: «لم يكن» . 

(6) فى المخطوط : «دار». (5) زاد في المخطوط : «والتبديل أدون من». 
(۷) في المخطوط : «كلام». (8) فى المنتطرظ : #آذون»: 

(9) في المخطوط : «له» . )٠١(‏ في المخطوط ٠‏ «اهذا) . 


)١(‏ في المخطوط : «الآية . والله أعلم». )١١(‏ فى المخطوط : «أنى إلى وقت أي وقت». 
(۱۳) ليست في المخطوط . (14) في المخطوط : «الأول». 


م عدصسه لبح 


في كل مَرَةٍ» والله - عَرّ وجل - أعلم . 
إن قال : إلا بإذنٍ قُلانِء فمات المحلوفٌ على إذِه بَطَلَتِ اليمينُ عند أبي حنيفة 
٠ (١( yT 0 3‏ 8 ا d~ » ٠‏ اه 5 بيو مس 
ومحمّدء وعند أبي يوسّف: هي "على حالهاء وهذا فرع اختلافِهم فِيمَنْ حَلَفَ ليشرينٌ 
الماءَ الذي فى هذا الكوز وليس في الكوز ماءٌ أنه لا تَنْعَقِدُ اليمينُ فى قول أبى حنيفة 


ينا 


ومحمل. 

(وعند أبي يوسّف) : تَنْعَقِدُ بناءَ على أصل ذَكُرّناه فيما تَقَدَمَ أن تَصَوّرَ وجود 
ارف جني وة في ا ل شرط انعقاو ابورا راجو 
حقيقة شرط بقاء اليمين عندهماء وع ر ا لها ا و من نيك ل 
تَسْمَعُ فخرجث بغير الإذن يَحْتَثُ (عند أبي حنيفة ومحمّدٍ) © ولا يَحْنَّث (عند أبي 
e‏ 

وجه فوله: أن الإذنَ يتعَلّقُ بالإذن؛ لأنّه كلامُه» وقد وٌجِدَء فأمًا السّماع فإِنّما يتَعَلّقُ 
بالمأذونٍ فلا يُعْتَبَرُ لوجود الإذنٍ كما لو وقمَ الإذنُ بحيثٌ يجوز أن تَسْمع وهي نائمةٌ؛ لأنّه 
كلامه ؛ ولأنّ شرط الحِنْثِ خُروجٌ غير مأذونٍ فيه مُطْلَّفّاء وهذا ''' مأذونٌ فيه من وجه 
لوجودٍ (كلام الإذنِ) ”" فلم يوجدُ شرط الحِئْثِْ؛ ولأنّ ‏ المقصود من الإذنٍ (أنْ لا 
تخرُجٌ) وهو كار وقن الت الكراهة بتر له: أَؤِنْتٌء وإِنْ لم تَسْمع ولهُمًا: أن الإذنّ 
[إعلام قال الله تعالى : #واذن قرح أله ورس ولو » [التوية :*] أي إعلام . 

وقولّه : أَِنْتُ لك بحي لا تَسْمَمٌ لايكونٌ إعلامًا فلا يكو إِذنّا فلم يوجذ خُروجٌ 
مأذونٌ فيه فلم يوجدٍ الخروحجٌ المُسْتَدْتَى فِيَحْتَتُ] '"؛ ولأنّ هذه اليمينَ اشْتَمَلَتْ على 
الحظر والإطلاق فإنَ قوله: إن خخرجْتٍ من هذه الدّارِء يَجْري مجرّى الحظر والمنعء 
قله إلا ي رى يج وان رى الحطر راان ناا 


)١(‏ فى المخطوط : «أنها» . ظ (۲) فى المخطوط : «وعنده». 

0 فى المخطر طلا وؤقاذةة: () فى المخطوط : «عندهما». 
(6) فى المخطوط : «عنده». TST NES)‏ 
(۷) فى المخطوط : «كلامه للإذن». (۸) فى المخطوط : «ولا». 
(4) في المخطوط : «إلا الخروج». )٠١( ٠‏ ليست في المخطوط . 


والشّرائمُ لا تبت بدونٍ البُلوغ» كذا من “ الحالفٍ . 

الا تَری أنه قل في قوله تعالى : لس عَلَ لدت َمَثُوأ وحَمِدوا لصحت مام : ree‏ 
إا ما نَمَو َّمامَيُوا ميلو لحت [المائدة :+4] : إِنّهِ نزل في قَوْم شربوا الخمْرٌ بعد نزول 
ريم الخمْرٍ قبل عليهم به . ۰ 

وذَكَرَ ”“ محمّدٌ في الرّياداتِ أن الوكيلَ لا يصيرٌ وكيلاً قبل عليه بالوكالةٍ حبّى يَقِفْ 

َصَرُقه على إجازة المرّكُلٍ » والتؤكيل إذن وإطلاق» ولهُمًا: أن الإذنَ إعلامٌ قال الله 
تعالى : وازن د يح أله ورسُولو» أي إعلامٌ وقوله : أِنْتُ لك» بحيتٌ لا تَسْمَعٌ لا يكون 
ا ئ را شري این للم بوي ار کے 
0 خث" ولان الخُروج مَذْكورٌ في مَل التفي فَعُمْ كل حروج إل الخروجَ المُسْتَمْنَى 
وسو لكر E‏ وهو أذ يكون عاذوتا قن من كل ونشو ول بود فل 
يكن هذا خروجًا مُسْتَنْنَى فبقيَ داخلاً تحت عموم الخروج فيَحْنَثُ بخلافي ما إذا ما كانت 
نائمةً فأؤِنَ لها بحيثٌ يجوز ز أن تمع ؛ لأنّ مغل هذا يُعَدُ سَماعًا عُرْقَا وعادة» كما إذا أذِنَ 
لها وهي تَسْمَّعٌ إلا أنّها غافِلةٌ » ومسألَيّنا مَْوضةً فيما إذا أَذِنَ لها من حيتٌ لا تَسْمَعْ عادة 
ومثلٌ هذا لا يعد سَماعًَا في الِعُرْفِ فهو الفرق بين الفصلَيْنٍ . 

وقيل: إن التائ يَسمَع مَعٌ ؛ لأن ذلك بوُصولٍ الصَّوْتٍ إلى صِماح ذه والنومُ لا يمْنَّعْ منه 
نما يِمْتَمُ من فم المسموع» فصار كما لو كلّمّهِ وهو يقظانٌ لكّه © غافِل . 

وحَكى ابن شجاع : أنه لا حلاف في هذه المسألة أنه لا يَحْنَثُ لأنّه قد عَقَدُ على نفسه 
بالإذنٍ وقد أَذِنَ . قال : وإّما الخلاف بينهم في الأمر . ورَوَى نصْرٌ بن يَحْيَى عن أبي مطبع 
عن أبي حنيفةً مثلّ قول أبي يوسّفء إلا أن أبا سُلَيْمانَ حَكَى **» الخلاف في الإذنِء والله 
- عَرّ وجل - أعلم . 

وقال ابن سماعة عن محمد : لو أن رجلا قال لعبده : إن حرجت من هذه الدَارٍ إلا 
زجي نانج كلق ال نالء: لالع الثاني جعي ما وال باد ناني 01لا بالخريي لكر 





. في المخطوط : «في». (۲) في المخطوط : «وقال»‎ )١( 
.)511/( مختصر اختلاف العلماء‎ »)١74 /8( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )۳( 


)٤(‏ في المخطوط : «إلا أنه» . (5) في المخطوط : «على». 


فالمولى حانِْتٌ ؛ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو الخروجٌ بغيرٍ ”" إذنٍ المولى؛ لأنَ المولى لم 
أذَنْ له بالخُروج وإِنّما أمره بطاعةٍ قُلانٍ . 

وكذلك "لو قال المولى لرجل : اَن له في الخُروج فاد له الرَجْل فخرج؛ لألّه لم 
اَن له بالحُروج وإنّما أمر قُلانا بالإذن . وكذلك لو قال له: قل : يا فْلانُ مولاك قد أَذْنَ 
لك في الخُروج» فقال له فخرجء فإنّ المولى حانِْثٌ لأنّه لم يأدّنْ له» وإِنّما أمر قُلانَا 
الان :ولو قال الجولى العبدةيغة يه ها امرك به فلان فق امرك بده فاميره 
الرَجُل بالخروج فخرجء فالمولى حانِتٌ؛ لأ مقصود المولى من هذا أنه ته لا يَخْرُْحُ إلا 
برضاهء فإذا قال : ما أمرك به قُلانٌ فقد أمرثّكَ به فهو لا يعلَمٌ أن كُلانا يمره بالخروج . 
والرّضا بالشّيء بدونٍ العلم [به] "لا يُتَصَوَرُ > فلم يُعْلم كونُ هذا الخُروج مرضيًا به 
فلم يُعْلم كونه مُسْتَفلّی فبقي فى تحت الم فة 

ولو قال المولى للرّجُل : قد ا E‏ ا وي لم يَحَنّثِ 
المولى؛ لأنَّ الإذنَ من المولى قد وجد إلا ٠ E‏ يلع العبدّ» > فإذا أخبَرّه به 

OE‏ شرك الأعرذني» 3 تالانياه رذ EES‏ نوارك 
لَّكء لم يكن منه هذا إذنًا؛ لأنّه مُخاطرةٌ يجوز أن تَبِيعَ ويجورٌ أن لا تَبِيعَ فلا يُعَدَ ذلك 
رِضًا. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إذا قال لها: إِنْ خرجْتٍ إلا بأمري» فالأمرُ على أنْ 
ا اوا ار ل لكر ا يه 
فهو 7" حَانِثٌ» فقد فرّقٌ أبو يوسّف بين الأمر وبين الإذنٍ حيثٌ لم ي* يشترط في الإذنٍ 
إسماعّهاء وإرسال الرّسولٍ به " وشرّطٌ ذلك في الأمر . 


)١(‏ فى المخطوط : «من غير . () فى المخطوط : «وكذا». 
.. (۳) في المخطوط : «يكذب». )٤(‏ فى المخطوط : «أن». 

)٥(‏ ليست في المخطوط . لقي ا 

(۷) في المخطوط : «رسولاً» . (۸) فى المخطوط : «فإنه» . 


(9) في المخطوط : «إليها» . )٠١(‏ في المخطوط : «أوامر» . 


الشّرعء والمقصودٌ من الإذنٍ هو ال"ضاء وهو أن لا تخرُجٌ مع كرامَته» [و] “هذا يَخْصّل 
نفس الإذنِ بدو العلم به . 

قال محمّدٌ: ولو غَضِبَتْ وتَهَيَاتْ للخُروجٍ فقال: دّعوها تخرّجْ» ولانيّة له» فلا يكون 
هن [3 :]لا آن توي الآذن + الأ قولهة ها لی اد ابل عو اراد تزه 
التَعوُض) " لهاء وذلك بأن لاتُمْتَعَ من الخُروج أو بتخلية سبيلها (فلا يَخْصّلُ) ون 
بدون اليه . 

ولو قال لها في عَضَبه : اخذجي ولا ني له كان على الإذنٍ؛ لأنّه نص على الأمر إلا أن 
َئُويَ ”) به اخرجي حتّى تطلّقي فيكونٌ تَهْدِيدًا ») والأمرُ يحتمل التَهُدِيدَ '"' كما في 
مر الشّرع» قال اللّه تعالى: #أعَمَلُا ما شِْتْم 4 [نصلت ]٤٠:‏ فإذا نَوَى التَهُدِيدَ 7 (وفيه 
شد عليه خت ننه 

ولو قال : عبدّه حو [إِنْ] " دحل هذه الدَارَّء إلا إِنْ نَسىَ فدخلّها ناسيًا ثُمّ دحل بعد 
ذلك ذاكرًا لم يَحْنَثْء وهذا على ما ذَكَرْنا من قول العامة في قولِه : أنتِ طالق إن خرجتٍ 
من هذه الدّارٍ إلآ أن آذَنَ لك أنّ قوله : «إلآ أنْ» لانيهاء الغاية بمنزلة قولِه : «حتى»» فلَمَا 
دخلّها ناسيًا فقد انَهّتِ اليمينُ فلا يُتَصَوّرُ الحِنْتُ بدُخولٍ هذه ”'" الدَّارٍ بهذه اليمينِ 
9 . 

ولو قال : إِنْ دحل هذه الدَارَ إلا ناسيّاء فدخلّها ناسيًا نّم دخلّها ذاكِرًا حَيِتَ ؛ لأنّه عَقَدَ 
يميئه على كُلَّ دُخولٍ» وحَظَرَ على نفسه ومَنَعَها منه» وَاسَتَدْئى منه دُخولاً بِصِفةٍ وهو 
أن ١‏ يكون عن نسيانٍ فبقيّ ما سواه دالا تحت اليمين فَيَحْنَتُ به . 

قال ابنُ سماعةً : عن محمَّدٍ في رجل قال: عبدي حُرٌ إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَ دَخْلةَ إلا أنْ 
يأمُرَني فلانٌ» فأمره لان مر واحدةٌ فإنّه لا يَحَْتٌ إن دحل هذه الدخلة ولا بعدذهاء وقد 





)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «ترك التعريض». 
(۳) في المخطوط : «فلا يجعل» . )٤(‏ في المخطوط : يعني . 

(0) فى المخطوط : «تشديدًا». () فى المخطوط : «التشديد» . 

(۷) فى المخطوط : «التشديد». (۸) فى المخطوط : «فقد شدد». 
() ايسث فى المتخطوط:. )٠١(‏ فى المخطوط : «تلك» , 

١ . في المطبوع : «أنه»‎ )1١( 





2 


سَقَطتٍِ اليمينٌ» وهذا على (أنّ الأمر) ”"“ واحد لما ذَكَدنا أن «إلآ أنْ» لانتهاء الغاية 
ك«حتى» فإذا وُجِدَّ الأمرُ مَرَةٌ واحدة انحَلْتِ اليمينٌ . 

ولو قال: إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَ دَخْلَةَ إلا أنْ يأمُرّني بها لان فأمره فدخلّ ثُّمّ دخل 
بعد ذلك بغير أمره فإنّهِ يَحْنَتُء ولا بد ههنا من الأمر في كل مَرَوٍ؛ لأنّه وصَلَ الأمرّ 
الدَخْلةٍ بِحَرْفٍِ الول وهي حَرْفٌ الباء فلا بد من الأمرٍ في كَل دَخْلةٍ كما لو قال: إلا بأمر 
فلانٍ. | 

قال هِشامٌ: عن محمَّدٍ في رجل حَلْفَ لا تخرّجٌ امرأثه إلا بعلمه فأِنَ لها أن تخرّج 
سبيت ٠‏ [وهو] لل لأنَ قوله إلا بعلمي» أي إلا بإذني» 


50 


واقك رجت ” کان خر وجا مسْتَدتى فلا يَحَنَتْ 

وإذا حَلَّفَ رجل على زوجٌتِه أو مولى على عبده أنْ لا يَخْرجّ من داره إلا بإذنِه» أو 
سلطا حَلفَ رجلا أن لا يَخْرْجَ من كور “إلا بإذنه ثم بات المرأة من الرّوج» أو خرج 
العبدٌ من ملكِ المولىء أو عزل السَلْطانُ عن عَمَلِه > فكان الخُروجٌ بغير إذنٍ من واحدٍ 
منهم فلا حِنْتَ على الحاليء وتَقَمُ اليمينُ على الحالٍ التي يملِك الحالِفٌ فيها الإذنَء 
إن زالّتْ تلك الحالة سَقَطْتٍ اليمينٌ» وإنّما كان كذلك لأنّ غَرَض المُسْتَحْلِفٍِ من ذلك 
مع يي ودام وو يا ايع مي وني 
زالث زالتِ اليمينُ ٠‏ فَإِنْ عادّتٍ المرأة إلى ملك الرّوِج» أو العبدُ إلى ملكِ المولى؛ أو 
١‏ حيو" ليان إلى يلانيد 07 لا توق "1 الببي :1 الباق قلت لي 18 بتكا اناد 
تحكيز لود 

r‏ 0 أنْ لا يَخْرْجَ من بَلَّدِه إلا بإذنه» فاليمينٌ مُقَبَدةٌ بحال 
قيام الدَيْنء فإِنْ قضاه المطلوبٌ أو أبْرأ الطالِبُ سَقَطْتٍ اليمينٌ» فإِنْ عاد عليه ذلك الَذَيْنٌ 
أو غيره لم تَعَدٍ اليمين» يجيا لسو ب وي 





. فى المخطوط : «أمر». ظ (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

)۳( زاوا (بإذن) . ١‏ 

.)٠١١/١( الكورّة: المدينة» والصّقّْعء والجمع كُورٌ. انظر الصحاح (۲/ ۳۸٥)ء لسان العرب‎ )( ٠ 
فى المخطوط : «عاد». (5) فى المخطوط : «الولاية». آ‎ )5( 

(۷) في المخطوط : «لم تُعَدِ) . (۸) في المخطوط : «على ما». 


3 
و الل فاا اط ٠‏ ذلك عر ٠‏ المي فلا يحتمل العرة: 

وعلى هذا قالوا في عايل استَخفَ رجا ان زع إل ليه کل مَنْ علِمَ به من /٤[‏ ۲۰۱ ب] 
فاست [أو داعر] (" أو سارق في مَحلَيه» ولم يعلم من ذلك حتى عُزِلَ العا عن عَمَلِه ثم 
عَم ليس عليه أن يدع وقد خرج عن يمينه؛ وبَطلّث عنه؛ لاتا يدث بحال عَمَلِ 
بدَلالةٍ الغرّض؛ لأنّ غَرَضّ العامِلٍ أن يَرْقَعَ إليه مادام واليّا فإذا زالث ولايته ازْتَمَعَتٍ 
اليمينُ» فن عاد العامِلٌ عاملاً بعد عَرْلِهء لم يكن عليه أيضًا أن يَرْقَعَ ذلك إليه؛ لان 
اليمِينَ قد بَطَلَّتْ فلا تَعودُ سّواءٌ عاد عاملا بعد ذلك أو لم يَعْد . 

ولو كان الحالِف عَلِمَ ببعض ما استُخلف عليه ٠‏ فأخَرَ وَفْحَ ذلك حتّى مُزِلَ العايل حَنِتَ 
في يمينه» ولم يغه رَفْح ذلك إليه بعد عزله ؛ ؛ أن الرفْعَ تقيَدَ بحالٍ قيام الولاية» فإذا زالتِ 
الولايةٌ فقد فاك شرط البرٌ. 

قال محمّدٌ في الرّياداتٍ: إلا أنْ يعني أن (يَرْقَمَ إل  )‏ على كَل حال في السلْطانِ 
وغيره؛ وأدينُه فيما بينه وبين اللّه - عَرّ وجل - وفي القضاء؛ لأنّه نَوَى ظاهرَ كلامه وهو 
العموم فيُصَدَقٌ ديانةٌ وقضاء . 


وال مدق الرّيادات : إذا حَلَفَ [أنْ] ”© لا تخرّج امرأنّه من هذه الدّارٍ ولا عبده 





فبانَتْ منه أو خرج العبدُ عن ملكه ثَمّ خرجث حَنِتَ» ولا يتقَيّد بحالٍ قيام الرَوجيَةٍ والملك 
لانهدام دلالةالتفبيدء وهي ” قوله: إلأبإذيه؛ فبعْمَلُ بسُموم اللَفظء فإ عَتَى به ما 
اف مزائه 1405 شما ننه ومن اللدد Ng‏ "ها يفل للد ولا دين 
في القضاءٍ؛ لأنّه نَوَى تخصيصٌ العُموم» وإِّه خلاف الظاهر 57 < 
وكذلك ”'" مَنْ طولِب بحقٌ» فحَلّفَ أنْ لا يَخْرْجَ من دار مُطالّبه حَنْتَ بالخروج» زال 





ذلك الحقٌ أو لم يرل لما قُلنا. 

. في المخطوط : «سقط». (۲) في المخطوط : «بطلت»‎ )١( 
. في المخطوط : «فإذا»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «يرفعهم إليه؛ . () ليست في المخطوط..‎ )5( 
. في المخطوط : «وفي». (۸) في المخطوط : «عيّن»‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «الأمل». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


سس 7 


واوا ع 0 أو العبد أو أراة الرّجحل أنْ 
يَضْرِبَ عبده» وقد نمض لذلك فقال: أ نت طالقٌ إن حرجب أو قال المولى : أنتَ حير إن 
غرخت» لوجر ااي :هيدي 2 إذ شرت راغ ذلك ت سقط 
اليمِينُ حتّى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك؛ أو و مجو 
0 عْرَضَّه من هذه اليمينٍ المنمُ من الخُروج في الحالٍء أو “" الضَرْبٌ [في الحال] “ 
يث بالحال لال الغرّض» فقول الممييٌ بزوالٍ احالف ٠‏ فلا يَتَصّوَّرُ الحِنْتُ 
بالخروج بعد ذلك» وهذه من مسائل ي يمين الفوْرٍء ونّظائِرُها تأتي إن شاء الله تعالى في 
راشا 
فضل [في الحالف على الكلام] 

وأمّا الحلِفٌ على الكلام فالمحلوف عليه وهو الكلامُ قد يكونٌ مُوَّبَدَاء وقد يكونٌ 
طناك وقد رن ا ` 

ما المُوَبَدٌُ: فهو أن يَحْلِفَ أن لا يُكَلَّمَ فُلانًا أبَدَا فهو 9 على الْأبّدِ لا شك فيه لأ 
نص عليه . 

وما المُطْلَّقُ: فهو أن يَحْلِفَ أن لا يُكَلْمَ قُلانَا ولا يَذْكْرَ الأبَدَء وهذا أيضًا على الأبَدٍ 
حتّى لو كلمّه [في] ''' أي وقتٍء كلمّه في لَيْلٍ أو نهار وفي أي مَكان كان وعلى أي حال 
حَنْتَ ؛ لأنه تع نفسّه من كلام لان لَبْقَى الكلامُ من قله على العدّم» ولا يتحقّقٌ العدَم 
إلا بالامتناع من الكلام في جميع العُمْرِء فان نَوَى شينًا دونَ شيءٍ بان نَوَى يومًا أو وقثًا أو 
ل فى القضاءء ولا فيما بينه وبين الله - عَرَّ وجل -؛ لأنْه نَوَى 
تخسيض ما لبس د ر ولا يَحْنَتُ حتّى يكونّ منه کلام مُستأئف بعد 
اليمين فيَْقَطُِ عنهاء فإِنْ كان موصولا لم يَحْنَتْ ؛ بأنْ قال: إِنْ كلَمْبُكِ فأنتِ طالقٌ فاذْمَبِي 


we 


أو فقومي 7" فلا يَحْنَتُ بقوله : فاذْمَبِي أو فقومي . 


)١( ..‏ فى المخطوط : «وإذا». (۲) فى المخطوط : «الضارب» . 
(۳) في المخطوط : «ومن) . () زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «وهو». (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «قومي) . 


كذا قال أبو يوسّف ؛ لاه مُتَصِلٌ باليمين» وهذا؛ لأنّ قوله : لا أَكَلُمْ "2 أو إن كلَمْتُكِ 
يقمُ على الكلام المقصود باليمينٍ وهو ما يُسْتَانفُ بعد تمام الكلام الأول وقوله ادي 
أو فقومي. وإِنَّ كان كلامًا حقيقةٌ فليس بمقصود باليمين فلا يَحُْنَتُ به» ولأنّه لَمَا ذّكَرَ 
بِحَرْفِ العطفب وَل أنه ليس بكلام مُبْتَد1ٍ. 

وكذا إذا قال: واذْهَبِيء لما قُلْناء فإنْ ”" أرادَ به كلام مُسْتَانَمَا يُصَدَقْ © ؛ لأنّه كلام 
ج وفيه دا على ا وإن اد يفول : فاذْمَبِيء الطَّلاقَ فإنّها تطلّقٌ بقولِه : 
فاذْمَبِي لاه من ناياتِ الطلاق» ويقعٌ عليها تطليقةٌ أخرى باليمِين؛ ؛ لأت لما نَوَى به 
الاق قفد سار ااه 0 ا ر ادي اوی ا 0 جزل عام 

تخصيص اليمين كانت خاصة ة؛ بان قال له رجل كلم لی زد االو فى کا مقرل 

والله لا كله يقع هذا على اليوم دون غيره بدلالةٍ الحالٍ. 

وعلى هذا قالوا: لو ”*' قال: اني اليومء (فقال: امرأتي طالقٌ إن أَنَيْئُكَ) ”*' فهذا 
على اليوم . وكذا إذا قال: انْتِني في منزلي» فحَلّفَ بالطلاقٍ لا يأتيه فهو على المنزلٍ» 
وهذا إذا لم يَطّلٍ الكلامٌ بين دَلالة [4/ 707 أ] التَخْصيص وبين اليمين» فإِنْ طالَ كانت 
اليمينْ على الأَبَدٍ . 

فإِنْ ”'' قال: لم لا تَلْمَّني في المنزلٍ؟ وقد أسَأتَ في تَرْكِكَ لقائي وقد أَنَيْنّك غير مَرَةٍ 
فلم ألقَّكَء فقال الْآحَرٌُ: امرأثه طالقٌ إن أتاك» فهذا على الأبَدِ وعلى كل منزل؛ لأنّ 
الكلامٌ كثيرٌ فيما بين ابتدائه بكر المنزلٍ وبين المنزلٍ وبين الحلِف فانقَطْعَتٍِ اليمينْ عنه. 
وصارث يمينا مُبْتَدَأةَ» فإنْ نَوَى هذا الإِنْيانٍ في المنزلٍ دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم 
دين في القضاء لأنّه يحتملّه كلامُه» لكنه خلافٌ الظاهر . 

وو ل سي ل بارا ا " فت عليه 
بالقِراءةٍ لم يَحْنَثْ ؛ لان هذا لا يُسَمَى كلامًا في العُرْفٍِء وإِنْ كان كلامًا في الحقيقة . ألا 
تَرَى أن الكلامَ العُرْفىَ تَبْطل الصّلاةٌ به وهذا لا يُبْطِلّها؟ . 
() في المخطوط: «أكلممة. ٠‏ (۲) في المخطوط: «وإن». 
(۳) في المخطوط: «(صدق». )٤(‏ في المخطوط : «إذا» . 


(5) في المخطوط : «فقالت: امرأته طالق إن آتاك». 
(5) في المخطوط : «بأن». (0) في المخطوط : «و». 





aD E 


وقد قالوا فيمَنْ حَلْفَ لا يتكلم فصَلّى : إِنْ القياسٌ أن يَحْنَتَ + لأنّ التكبيرَ والقراءة 
كلام حقيقة» وفي الاستِخسان : لا يَحْنَتُ؛ لأنّه لا يُسَمَى كلامًا عُرْفًا . ألاترّى آنهم 
يقولونَ لان لا ''' يتكلم في صَّلايه وإ كان قد قرأ فيهاء ولو قرأ القرآنَ خارج الصّلاة 

يَحْنَتُ ؛ لاه تكلم حقيقةً . 

قيل : هذا إذا كان الحالِف من العرّب». فان كان الحالِفُ من العيججم | و كان لسائه غير 
لسانٍ العرّب لا يَحْنَتُء سَّواءٌ قرأ في الصَّلاةٍ أو (خارجَ الصَّلاةِ) ؛ لأته لا يُعَدٌ مُتَكَلّما 
es‏ أو کت اعا جارة او( 00 
الشافعيٌ : لا يَحْنَثُ"'' . 

e‏ : قولنا؛ ' لأنّه وْجِدَ الكلامٌ حقيقة إلا أنَا ترَكنا الحقيقة حالةً " الصَّلاةٍ 
بالعْرْفي ”“ ولا عَرْفَ خارج الصَّلاةٍ 

وقيل: هذا في عُرْفِهم . فأمّا في عُرْفِنا فلا يَحْنَتُ خارجَ الصَّلاةٍ أيضًا لأنّه لا يُسَمَى 


كلامًا فى الحاليُن جميعًا . ظ 
ولو فت عليه في غير الصَّلاةٍ حَيِتَ لأنّه كلام حقيقةًٌ ألا [ترى] ۳ أنه 33 E‏ 


في الصَّلاةٍ للعُرْفي؟ فان كان الإمامٌ هو الحالِفَ والمحلوف عليه خَلْفَهِ فَسَلّمَ لم يَحْنَتْ 
بالتسليمة الأولى وإ كان على يمينه ونّواه لأنّه في الصَّلاوَء وسّلامٌ الصَّلاةٍ لا يُعَدُ كلام 
كتكبيرها '' '' والقراءةٍ فيهاء ألا تَرَى أنّه لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ ولو كان من كلام التاس لكان 


مفسِد|؟ 


. في المخطوط : «لم». (۲) فى المخطوط : «خارجها؛‎ )١( 
. في المخطوط : احنلث)‎ )٤( في المخطوط : «وإن».‎ )۳( 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (؟١7).‏ شرح فتح القدير »)١577/6(‏ الاختيار /٤(‏ 
9) البناية (5/ »)١١7‏ ملتقى الأبحر (۳۲۳/۱). الدر المختار (۳/ .)۷۹٤‏ 

(1) مذهب الشافعية : : أنه إذا حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه؛ لأن الشعر كلام ولا يحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في اورم 
ولايحنث بقراءة القرآن. انظر : حلية العلماء ارس 0015010 الروضة AO‏ 

.. المحتاج (54/ .)۳٤١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص .)۲۳١(‏ 

(۷) فى المخطوط : «حال». (۸) فى المخطوط : «للعرف» . 

(5) زياوةنين المخطوط: )٠١(‏ فى المخطوط : اتُرَكَتُ). 

1 ١ في المخطوط : «لتكبيرها».‎ )١١( 





وإِنُ كان على يساره فنّواه اختلف المشايخ فيه» [قد] ”قال بعضّهم : يَحْنَتُْ . وقال 
بعضهم: لايَحْتَتُء وَإِنْ كان المُمْتَدي هو الحالِفٌ فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي ‏ 
يوسّفٌ بناءً على أن الممَتّدي لا يصيرُ خارجًا عن الصَّلاةٍ و بسّلام الإمام عندهماء وعند 
ا للا 0 
الصَّلاةٍ فِيَحْتَتُء ولو مر الحالِفٌ على جَماعة فيهم المحلوف عليه فسَّلَّمَ عليهم حَنِتٌ ؛ 
لاله كلم جماعتهم بالسّلام؛ فإ تَوَى الم دوئه لم خث فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ؛ لان 
ِكرٌ الكل على إرادةٍ البعض جائزٌء ولا يَّدِينُ في القضاء ء لأنه خلاف الظاهرء ولونَّبّه 
ويه ووس روط ميات ود إلى سَمْع النائم 

كا فار كما توكلم وهو غا عو اا شل هذا زا "يقت ابا في 

العْرْف RE PIPES‏ : مَنْ هذا أو مَنْ أنتَ؟ حَيْتٌ 
لأنّه كلْمَه بالاستفهام . 

ولو كان في مَكانيْنِ فدعاه أو 9 نز كان لق ی ار ا إلية 
ا e‏ 

وإِنْ كان في موضع لا يَسْمَمُ في مثله عادةً فإِنْ ” أصمَّى إليه لبَعْدِ ما بينهما لم يَحُْنَثْ ؛ 
لان الموضِع إذا كان قَرِيبًا بحيثٌ يَسْمَعٌ مثله عادة يُسَمَى (مُكَلُمًا إيَاه) "“ لما ذَكَرْناه. 

وإنْ لم يمع لعارضٍ وليس كذلك إذا كان بَعيدّاء ولأنه إذا كان قریبا حمل على أنه 
وضل ‏ لوث إلى سمه لته ال فة فأشبَه الخافل ودا كان يدا لأيصل اله 
راا ) 
وقالوا فيمَنْ حَلَفَ لا يُكَلُمُ إنساتًا فكَلّمَ غيرّه وهو يقد أنْ يَشمعه : لم يَحْنَّثْ؛ لان 
مغل هذا لا يُسَمَى مُكَلّمًا إيّاه إذا لم يقصِذه بالكلام . ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُ امر أنه فدخل داره 





(السكال ا . (0) فى المخطوط: «صار خارجًا» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لتكلم». 

(5) في المخطوط : «إن». (5) فى المخطوط : «أو». 

(۷) في المخطوط : اليسمع (۸) في المخطوط : «وإن». 


(9) في المخطوط : )٠١( n‏ زاد فى المخطوط : «إليه» . 


ةي سدس عبج 


ا ص 


ولیس فيها غيرُها فقال: مَنْ وضع هذا؟ أو ''' أينَ هذا؟ حَنْتَ ؛ لأنّه كلّمّها حيثٌ اسَتَفْهُمَ 
وليس هناك غيرُها [لثَلا يكونَ لاغيًا] ٠"‏ فإِنْ كان في الدَارٍ غيرُها لم يَحْنَفْ لجواز أنه 
استَفُهُمَ غيرَها . 

فإ قال : لَيْتَ شِعْري مَنْ وضَمَّ هذا؟ لم يَحْنَتْ لأنّه لم يُكَلّمْها وإنّما كلّمَ نفسّه . ولو 
حَلَفَ لا ُكَلْمْ ُلانَا فكب إليه كتابًا فانتَى الكتابٌُ إليه» أو أرسّلَ إليه رسولاً فبَلَعَ الرّسالة 
إليه 7" لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ الكتابة لا تَسَمّى كلامًا . وكذا الدسالة . 

وأا الموّقتُ فنوعان: معَيْنْ وَمُبِهَمْ: 

| انا الفعينء فنحو أن يحل الرجل باللیل لا يكلم قلات بولا فحنت" كلوه من حير 

حَلْفَ إلى أنْ تَيب ٠ ٠۲ /٤[‏ اب] الشّمسٌ من الل فيدخل “في يمين يه بقيّةٌ الليل» حتّى 

لو كلّمّه فيما بقيّ من الليل أو في الغْدٍ يَحْنَتُ 32 ؛ لأ قوله لا َكَل لان يقعٌ على الاب 
ولاشي ع ی أبَدَا لولا قوله: يومّاء فكان قول عر 
وَوَآءَاحَن المي فقي َبَْى رمان ما بعد اليمينٍ بلا فصل داخلاً تحنّها فيدخل فيها ‏ بقيّةٌ تلك 
0 : 

وكذلك لو حَلَفَ بالتهار لكل َل ئه حت بكَلايه من حن حَذَفَ إلى لو 
الفجر لما قُلنا . 

ولو حَلَفَ في بعض الها لا يُكَلّمُهِ يومّاء فاليمِينُ على بقيةٍ اليوم والليلة المُسْتقبَلةٍ إلى 
مثلٍ تلك السّاعةٍ التي حَلّفَ فيها من الغدٍ ؛ ؛ لاته حف على يوم '”' مُتَكرٍ فلا بد من 
استيفائه» ولا يُمْكِنُ استيفاه إلا بإنماِه من اليوم التاني فيدخل الليل من طريتي التبع. 

وكذلك إذا لت ليلا لا يُكََمُهِ لله فاليمينٌ من تلك الشاعة إلى أن جيء مثلها من 
الليلة المُقْبِلةَّء ويدحل © التهارُ ر الذي بينهما في ذلك لأنّه حَلَْفَ على لَيْلةٍ مكرةٍ فلا بد 
من (الاستيفاء منها) ”23 وذلك فيما قَلنا . 


)فى المخطرط : دوه | (۲) ليست فى المخطوط . 
1706ل المحطرط )٤( ga ١‏ فى المخطوط : «ويحتث» . 
| (0) في المخطوط : «(يدخحل» . ظ (5) في المخطوط : (حنث) . 
(۷) في المخطوط : ايمين» . (۸) في المخطوط : «فيدخل» . 


04 في المخطوط : «استيفائها» . 


فإنْ قال في بعض اليوم : واللّه لا كلمت الِيومَ فاليمِينُ على باقي اليوم» فإذا عَرَبَتِ الشّمس 
[فقد] ”" سَقَطَتٍ اليمينُ» وكذلك إذا قال بالليلٍ : والله (لا أكَلْمْكِ الليلةً) ('" فإذا طَلَمَ الفخِرٌ - 
سَقَطتٍ [اليمين] ”" لأنّه حَلَفَ على زَمانٍ مُعَيّنِ لأنه أدحل لامَ التَعْرِيفِ على اليوم والليلةٍ فلا 
يتناوّلٌ (غيرَ المّعَدَفٍِ) ٩‏ » بخلاف قوله : يوم ؛ لأنّه ذَكَرَ اليو مُتَكرَاء فلا بد من استيفائه 
وذلك من اليوم القّاني . 

ولو حَلَفَ لا يكلم شهرًا يقعُ على ثلاينَ يومّاء ولو قال : الشهرّء يقع على (بقيَّةٍ 
الشّهرٍ) » [ولو حَلَفَ لا يُكَلْمُه السَنةً ؛ يقعٌ على بقبَّةٍ بققَتة الشية] 7" :ولو قال :زالله لا 
أكَلّمُكِ اليو ولا عدا فاليمينُ على قي اليوم وعلى عَدٍ ولا تدخل الليلة التي بينهما في 
اليمين» رَوَى ذلك ابن يماعة عن أبي يوسُفٌ ومحمّد؛ لأنّه أثْرَد كُلَ واحدٍ من الوقَيْنِ 
بِحَرْفٍ التفي فيصيرٌ كَل واحدٍ منهما [مَنًْا] '" على الانفراد» أصلّه قوله تعالى : قل 
رفت ولا سو ولا دال فى ّج © [البقرة :/اوا] . فلا © تدخل الليلة الا 
الوقتيْن . وَلو قال : واللّه لا أكَلَمْكِ اليوم وعَدًا دخلّتٍ الليلة التي بين اليوم والغدِ في يمينه ؛ 
اا بين الوقتِ ‏ القاني وبين الأول بحَرْفٍ الجمع وهو الوا فصار وق 
واحدًا فدخلّت الليلة المُمَخَلْلةٌ . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ : أن (الليلة لا تدخل) '؛ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على النّهارٍ 
ولا ضرورة توجبٌ إذخال الليلٍ فلا يدخل» ولو حَلَّفَ لا يُكَلَمُهِ يومَيْنٍ (تدخل فيه 
ال سواء ٤‏ كان قبل طلوع الفجر أو بعدّه. وكذلك الجوابٌ في الليل . 

ولو قال : واللّه لا أُكَلّمُْكِ يومًا ولا يومَيْنِ فهو مثل قوله : والله لا أكَلْمُكِ ثلاثة أيَامِ في 
قول أبي حنيفة ومحمّدِء حتّى لو كلّمَه في اليوم الأَلِ أو الثاني أو القَاِثِ يَحْنَتُء وكذلك 


زوق بسر عن أنى يوست هكذا ذَّكَرَ الكرّخئُ في مُحْتَصَرِه . 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط: ١لا‏ أكلمه الليل». 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) و فى المخطوط : «غيره للعرف». 
)٥(‏ في المخطوط : «بقيته؛ . )١(‏ ليست في المخطوط . 

0 ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «ولا». 

(9) في المخطوط : «الوقتين». )٠١(‏ في المخطوط : «الليل لا يدخل»؟ . 


(١١)ؤ‏ في المخطوط : «يدخل فيه الليل» . 





م کے ضقنة 


ومان ۲ ا و ا ا 
يَحْنَت» وإنْ كلمّه في اليوم الثَالِثِ لا يَحْنَتُ : 

وجدما ڪرهانڪزخي. امه طن يوين على ايوم والمطوث غير اللوي 
عليه فَاكْتَضى يومَيْنِ آحْرَيْنِ غير الأول فصار كأنّه قال : واللّه لا اكلم فلاا يومًا ويومَين» أو 
قال : ثلاثة نه أيّام . 

01 محمد في الجامع: أذ sy‏ 5 *" لانفِرادٍ کل واحدٍ 
منهما بكلِمة التفي» والواؤ للجَمْع بين اليمييْنِ؛ وصار ”؟) تقد نقديرُه [لا] ”* أكلم فُلانًا يوم 
ولا كمه يومَيٍْ لكلا غو كلم التفي فصار لكل يمين مُدَةُ على جدةٍ فصار على اليوء 
الآَليمينانٍ وعلى اليوم القاني يمن واحدٌ » بخلان ما إذا قال : واللّه لا َكَل كُلانَ 
ا ا يَحْنَثُ» لأنه لَمَا لم يُعِدْ كليمة التفي فلم يوجذ ما 
ذل على أنه هآر َي الكلام في كَل َرَو على جد ليكون يكين فبقي يمينا واحدة. 
E‏ وان a EE‏ 7 0 : واللّه لا أَكَنُم 
فلانًا ثلاثة نه أيّام» والدليل على التفرِقة بينهما أنه لو قال : ر ا 
KS EEE‏ 

ولو قال: واللّه لا كل زيدًا وعَمْرَاء فما لم يُكَلّْمْهِما لا بُ . وقال بشْرٌ عن أبي 
يسلو قال : واللّه لا ادل الدَارَ یوما ويومًا فهو مدل حَلِفِه على يومَيْنٍ . قال أبو 
يوسف : ولا يش ه هداق ل 2و أدخْلّها اليومَ وعدا لان قوله : «يومًا ويومًا» [عَطفَ رمان 
مُتَكرٍ على رَمانٍ مُتَكرٍ فصار كقوله يومَيْنَ فيدخلٌ الليلُ] "2 وقوله اليوم وعَدَاء عَطفٌ 
يوم * معن على مان مُعَيْنٍ ولا ضرورة إلى إذخال اللِيلٍ فيه فلا يدخل . 

ولو قال: واللّه لا كلم ويد ا۴/1 "1 والله لا كلم ومين والله لا كل ثلاث 


ايام فاليومٌ الأول من حين فرّعّ من اليمين القَالِثةٍ عليه ثلاثةٌ أيمان (؟ '» واليومٌ القاني عليه 





)١(‏ في المخطوط : «و». (۲) فى المخطوط : «ذكر». 
.. (9) في المخطوط : «منفردة» . (1) فى الا «افصار». 

( 0 ال (1) فى المخطوط : «واحدة». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المطبوع : «زمان». 


(4) في المطبوع : «أيام» . 


>) کر باك لصائاج‎ GD 


یمان : القانيةٌ والقَالٌِ واليومٌُ الَالِتُ عليه يمين واحدةٌ وهي القَالِئةُ؛ > لأن كل يمين دكَرَھا 
تختَص بما يعقبهاء ٠‏ فانعَمَدَتٍِ اليمينٌ الأولى على الكلام في يوم عَقيبَ اليمينِ» والثَانيةٌ في 
يومَيْن عَقِيبَ اليمين» والقالِئةُ في ثلائة يام عَقِيبَ اليمين» ٠‏ فانعَقَدَتُْ على الكلام في اليوم 
الأول ثلاثة أيمانٍ» وعلى الثاني يمينانٍ» وعلى الثَالِثِ واحدةٌ . 





ونَظيرٌ هذه المسائل ما رَوَى داوه بن شيار | ؟عن محمّد فيمَنْ قال : واللّه لا 
أكَلّمُكَ ” اليوم سَبدٌَ أو لا أَكَلّمُك اليو © شهرٌ رَا؛ فعليه أن يَدَعَ كلامّه في ذلك اليوم 
شهرًاء وفي ذلك اليوم سَنة حتّى يكل كلما دار ذلك اليوم في ذلك الشهر أو في 
تلك السنة؛ ؛ لأنَ ايوم الواحد يَسْتَحيلُ أن يكونٌ شهرًا أو سَنةٌء فلم يكن ذلك (مراد 
الحالِفٍ) ”" فكان مُراده أنْ لا يُكَلّمُهِ في مثله شهرًا أو سَنة . 

فان قال : لا أَكَلُمُك اليومَ عشرة أي أيَام وهو في يوم السَبْتِ فهذا على سَبْتَيْنِ؛ لان اليوم لا 
یا را ان مرادا ة نيه 97 على (عشيرة أيَام) "* لأله لا يدور في 

e‏ ا "الست ران '' كان على سَبَتيْنِ ؛ لان 
حوره بي وب ارين اتا OE‏ املك 

ولو قال ا ی ی فله فلّه أن يَجْعَلّه أيّ يوم شاء ؛ 
ب ليد ال . وقال بن سماعة عن 
وما O‏ با - عت وج - 


ر 





ا 

)١(‏ فى المخطوط : «سميد». (۲) زاد فى المخطوط : «أكثر من». 
(۳) فى المخطوط : «أكثر من». )٤(‏ فى المخطوط : «يكلمك». 

(5) فى المخطوط : «و». () في المخطوط : «مرادًا للحالف». 
(۷) زاد في المخطوط : «حالها». (۸) في المخطوط : «ويقع؟. 

(9) فى المخطوط : اسبتين». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «يومين». (؟1) في المطبوع: «أيام». 





م کتاب لايمانح__ > DP‏ 


واا الهم فنحوٌ أن يَحْلِفَ [أنْ] ”'' لا يُكَلمَ فُلانًا زمئًا (” أو حيئاء أو الرّمانَ أو 
الحين فإ لم يكن له نبة يق على عة أشهر؛ لان الحين يُذكَرُ وير به الوق القصيرُ . 
قال الله تعالى : #مَسْبَحَنَ أله جين سورك ون تُصبِحْونَ € [الروم ]9٠:‏ فيل : حين تُمْسونٌ : 
صَّلاةٌ المغْرب والعشاء» وحين تُصْبحونَ : صَلاةٌ الفجر» ويُذْكَرُ ويّرادُ به الوقتٌ الطويل . 
قال الله تعالى : مَل أق عل لون بن ين ألدَهرِ» [الإنسان :] قيل : المُرادُ منه أربعونٌ سَنة ؛ 


ر سے 


و و اهال ا . قال الله تعالى : نؤج أكُلَهًَا كُلَّ جين بِإِذْنِ ديما [إبراهيم ]٠٠:‏ 
قیل : أي سِنّهُ أشهر من وقتٍ طلوعِها إلى وقتٍ إذراكها . 

قال ابنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: هي التَخْلة ". ثم عند الإطلاقٍ لا يُحِمّلُ على 
الوقتٍ القصير ؛ لان اليمين تقد للم ولا حاجة إلى اليمين للع في مدل هذه امد 
لأنه لفن 1" يدون البعيو ولا GT OTE E‏ 
أرادٌ ذلك بلفظة الأبد فتَعَيًّ فتَعَيّنَ "2 الوسَط . وكذا روي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه 
اي ا I E‏ 
منهما فيحمَلُ عليه» وإذا تَبَتَ هذا في الحين تَبَتَ ”" في الرّمانِ لكَوْنهما من الأسماء 
ارت ردن كنك أن الماد في كلام العرّب بت أشهر » وإِنْ ”* نَوَى الحالِف شيئًا 
ما کنا فهر على ما نَوّى ؛ لأنّه نَرَى ما بحتملّه کلامه ولفظه لما بنا . 


ومنهم مَنْ قال : يُصَدَّقُ في الوقتٍ اليسير في الحين ولا يُصَّدَّقُ في الرّمانِ ؛ لأنه قد ثبت 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «زمانًا»‎ )١( 

(۳) قلت وثبت مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي ,الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «أخبروني بشجرة 
مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم 
ونم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي كك : «هي النخلة» فلما حرجت مع أبي قلت : يا أبتاه وقع في 
نفسي أنها النخلة . قال ما ميك أن تقرلها؟ لر كنت اکان اس امو . قال: ما منعني إلا 
1 ني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فکرهت. أخرجه البخاري»› كتاب : الأدب» باب : إكرام الک وتا 
بالأكبر بالكلام والسؤال» حديث »)11٤٤(‏ ومسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة باب: مثل 
المؤمن مثل النخلة» حديث 2)5811١(‏ والترمذي» كتاب : الأمثال» باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ 


.. للقرآن وغير القارئ› برقم (/5851). 


. في المخطوط : «يمتنع؟ . (5) زاد في المخطوط : «عن»‎ )٤( 
. في المخطوط: «يثبت»‎ )۷( ٠ فى المخطوط : «فيتعين».‎ )5( 
في المخطوط : «فإن».‎ )۸( 


GD‏ م بسع 


استعمال اللَفظ في البسير في “ الحين كمافي قوله تعالى : بحن أله حِينَ تسوب 
وحن نصبِحُونَ © [الروم ]1٠:‏ ولم يبت في الزمانِ . 





ايب 


وذَكَرَ الكرْخيُ في الجامع عن أبي حنيفة أنه يدين في في الرّمانِ والحين في کل ما نَوَى من 
قليل أو كثير وهو الصّحيح . 

وروي عن أبي يوسف : أنه لا يَّدِينُ فيما دود سِتَة أشهر في القضاءء و :ل أكلك 
دَهَُا أو الدَّهْرَ فقال أبو حنيفة : إن كانت له نيه فهو على ما نَّوَىء وان لم تَكَنْ له ن 
أدري ما الدَهرٌ؟ . 

[وقال ابو يوكنفٌ وَمحمدٌ: إذا قال : هرا فهوسِتةٌ أشنهر» وإذا قال الدهر] "فهو 
على الأب ومن مَشايخِنا مَنْ قال: لا حلاف في الذَهْرٍ المعروفي ”" أنه الأبدُء وإنّما 
تَوَقف E‏ سي ا لسر : إذا قال دَهْرَا لا أدري ما هو؟ 

وذَكَرَ في الجايع الكبير أن قوله: الدَهْرَ يد إلى جميع العمْرٍ ولم يذ فيه 
الغ 0 قل لا تدوع نسي ارا في الجايع الصّغيرٍ أشارّة إلى 
توق في الدَهْرٍ المُعَرَفٍ أيضًا فإِنّه /٤[‏ ۳٠۲ب]‏ قال : وَالدّمْه لا أدري ماهو؟. 

ورَوَى بِشْدٌ عن أبي يوسُّفَ عن أبي حنيفة في قوله: دَهْرَاء والذَهْرَ أنهما سَواءٌ فهما 
جَعَلا "2 قوله: دَهْرَاء كالحين والرَّمانٍء لار نه ”" تعمل استعمال الحينٍ والرّمانٍ؛ 
يقال : ما رأيتك من دَهْرٍ وما رأيتُك من حين» على السّواء» فإذا أَدْخِلَ عليه الألفٌ واللاء 
صار عبار عن جميع الزَّمانٍ . 

[ورُوِيَ عن أبي يوسّف أن قوله: الدَهْرَ يقع على سِتَةٍ أشهرٍ لكته خلاف ظاهر الرُواية 
عنهما] ۳ وأبو حنيفةً كأنّه رأى الاستعمال مُُخْتَلِفًا فلم يعرف مُرادَ المُتَكُلّمِ عند إطلاقي 
اا . وقال: لا أدري» أي لا أدري بماذا يُقَدَدُ إذْ لا نص فيه عن أحدٍ من أرباب 
اللّسانِ؟ بخلا الحينٍ و 7" الرّمانٍ فإنَ فيهما نصا عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما 





. في المخطوط: «من». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «خلاف».‎ )٤( فى المخطوط : «المعرف».‎ )۳( 
زانةامن المخطرط: 0) فى المخطوط : «فعلى».‎ )4( 
. ليست في المخطوط‎ )۸( ٠ في المخطوط : «فإنه.‎ )0( 


(9) في المخطوط : «أو» . 


فإنه "2 فسَرَّ قوله تعالى: نوق أكُلَهَا کل ين بإذنِ نيّهَا» [إبراهيم :15] تة أشهر. 
والرّمانُ والحينٌ يُنْبئَانٍِ عن معنّى " واحدٍء وهذا على قول مَنْ قال من مَشايخنا نه تَوَقَفَ 
في المُتكرٍ لا في المُعَرَفِء أو لم يعرف حقيقة معناه لُه فتَوَقَّفَ فيه الت قفني زا 
يُعْرَفُ لعَدَّم دَليل المعرفةٍ و لِتَعارْضٍ الْأدِلَةٍِ وانهدام [دليل] ‏ تَرْجيح البعض على 
البحضى أمارة كمال الحم و اة الور فد روي 317] © ادن عر رضي الله 
عزوي ا عو کی فل لاأدري. 

وروي أن رسول اللّه ية سُئِلَ عن أفْضل البقاع فقال: «لا أدري؛ فلم نزل جبْريل عليه 
ل رال ا ف ل ا عبط كقال شال ری وجل دعن 
أفضل البقاع فقال : «المساجد وأفْصَل أهلها مَنْ جاءها أوَلاً وانصَرَفَ آخِرًاء وشرُ أهلها مَنْ 
جاءها آخِرًا وانضَرَف أوَلِم ^ . 

لقال يوم كلم ُلانًا فامرأنّه طالقٌء ولاكة لشفكلمه لا أو مارا ى وكذا ا 
قال يوم أدخل هذه الدَارَء لأنّ اليوم إذا قُرِنَ بفعل غير مُمْتَدٌ يُرَادُ به مُطْلَقُ الوقتِ في 
مُتَعارَفٍ أهل اللّسانٍ . قال الله - عَرّ وجَلّ -: «ومن لهم ونير مرم إل ترا ليا [ أو 
َعَم إل فو مذ باه عضب يري أمّو] € الآيةَ [لانفاد ]٠٠:‏ ومَنْ ولى دُبرَه بالليل 
اا او ی ع د فى اا ی 


سے 
هډ مو 


وروي عن أبي يوسّفٌ آنه لا يَدِينُ ؛ لأ اللَفْظَ جُعِلَ عِبارةٌ عن مُطْلَّقِ الوقتِ في عُرْفٍ 
الاستعمال فلا يُصَدَقُ في الصَرْفٍ عنه» وإِنْ قال: لَيْلةَ أَكَلّمُ فلانَا أو لَيْلةَ يدم فُلانٌ فأنتٍِ 
طالقٌ» فَكَلّمَه نَهارًا أو قَدِمَ نَهارَاء لا تطلّقُ لأنّ الليلة في اللَّعْةِ اسم لسَّوادٍ الليل» يقال لليلة 


. فى المخطوط : «و). (۲) فى المخطوط : «#شىء)‎ )١( 

( فى المتخطوط» :«اوة: 9 ل 

(5) ليست فى المخطوط . 0 المخطرظ وهو ابد ا 

(۷) زاد فى المخطوط : «أنه». ۰ 

(۸) لم أجده هكذاء وأخرج مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد» حديث )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «النهار» . 


المُظلمة : لَيْلدلَيْلاءُ وليْلُ أليَنُء ولاعُرْفٌ ههنا يضرف اللَفْطَ عن مضا لْغة حبى لو ذَكَرَ 
الليالي حُمِلَتْ على الوقت المُطْلقٍ ؛ لاهم تَعارَفوا استعمالها في الوقت المُطْلَيِء معروفٌ 
ذلك في أشعارهم كما قالوا: ) 
ES‏ لاقننا جُذام وجِمْيرُ"' 
ولو قال لامرأته : يوم يقدمُ قُلانّ فأمرُكِ بِيَدِكِء فقَدِمّ فُلانٌ لَيْلا لا يكون لها من الأمر 
شيءٌ؛ لأنّ كرٌ اليوم في حال الأمرٍ [ذكر] ا الم لان 52 اام 
يقتضي الوقتٌ لا مَحالة وهو المجلسٌ» > لأنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم جَعَلوا للمُخَيّرةٍ 
الخيارٌ ما دامَتُ في مجلسهاء فقد وقّتوا للأمر وقنّاء فإذا 7'' كان كذلك استُغْنيَ عن 
الوقتٍ فيقعٌ كر اليوم على بياضٍ التهارء فإذا قَدِمَ نَهارًا ““ صار الأمرٌ بِيّدها عَلِمَثْ أو لم 
تعلم» ويَبْطُلُ بمُضيٌّ الوقتٍ لأنْ هذا أمرٌ موَقّتٌ فيَبْطل *“ بمُضيّ الوقتِء والعلمٌ ليس 
بشرط ؛ كما إذا قال أمرُك بِيّدِكِ اليوم فمضى ” اليومٌ أنه ' ا 
وأمّا في الأمرٍ المُطْلَّيٍ فيقتَصِرٌ على مجلس عليهاء ولو قال لَيْلةَ يقدمٌ لان فأمرلكٍ 
يدك فقَدِمٌ نَهارًا لم يَعْبْثْ لها ذلك الأمرُء لما ذَكَرْنا أن الليلةَ عبارةَ عن سواد الليل . 
وذَكَرَ في الجامع إذا قال : والله لا أَكَلْمُّك الجمعة فله أن يُكَلْمَ في غير يوم الجمعةٍ 
لان الجمعة اسمٌ ليوم مَخْصوصٍ [فصار] ‏ كما لو قال لا لمك يوم الجمعةء وكذلك 
اول ماه له أن يُكَلّمَه في غير يوم الجمعة لأنْ الجُمُعَ جَمْْ م [جمعة] ”*' وهي يوم 
الجمعة فلا يتناوّلٌ غيره (بخلاني ما إذا) ”2 قال لا أَكَلّمُه أيَامًا آنه "2 يدخل فيه اللياليُ 
لأنا إنّما عَرَفئا ذلك برف الاستعمالِء ٠‏ قال الله تعالى في قِصَّةٍ زَكَريًا عليه الصلاة 
والسلام : َة أيَامِ إلا مر [آل عمران »]4١:‏ وقال تعالى في موضع آخر : ت ال 
سوا [مريم : اوا ومن هالا ال لي يوجد في [مثل] ا 





. في المطبوع : «وحميرا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «إذا) . )٤(‏ في المخطوط : «بياض النهار» . 
(5) في المخطوط : «فبطل؟. (5) في المخطوط : «يحنث بمضي». 
(۷) فى المخطوط : «لأنه». (۸) زيادة من المخطوط . 

(۹) زيادة من المخطوط . (15) فى المخطرط: ذكها لو4. 
)1١(‏ في المخطوط : «فإنه» . (10) زاد في المخطوط : «أنه». 


. ليست في المخطوط‎ )١1( 





ةي سدسهة ‏ ع 


A‏ : والله لا أكَلْمُك جُمَُّا فهو على ثلاثِ جُمَع لان اقل الجمْع الصّحيح 
ثلاثةٌ عندّنا فِيُحمل عليه لکونه مُبَيَقَئَاه وإذا قال : اجُمَعُ فهو على عشر جُمَعٍ في قولٍ أبي 
حنيفة وكذلك الام الاين والأحاين والشهو والسّنون [4/ 17١4‏ أن ذلك يق على 
ظ ا “ وعشرة أحايِينَ أو أَزْمِنةٍ وعشرة أشهر وعشرة سِنينَ . 
وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ في الجُمَع والسّنينَ 5-006 . وكذا في الأحايين 
والأزينة وف الأبام على سبع وف هور على ان 
اب ات د دا ا 
أن ” يُنْظَرَ إنْ كان هناك معهود يَنُصَرِفٌ إليه كالسَبْعَةٍ في الأيام والاثئيْ عشر في الشهورٍ. 
وإ "لم يكن هناك معهود يَنصَرفُ إلى جميع الجثس فيغر رق العّمْرَ كالسُنينَ 
والأحايين والأزْينة» والأصل عند أبي حنيفة أنه ي يَنْصَرِفَ ذلك إلى أقصّى فيا تطلى ع 
لفظ الجمْع عند اقْيِرانِهِ بالعدّدٍ وذلك عشرةٌ . 
وعدكوريت أذ ا ا وات يقرت :إلى الجن فإنا آذ تيوك إلى المعهود 
وإمّا أن يُضْرَفَ إلى بعض الجئْس» والصَّرْف إلى المعهود ES‏ 
الإذراج» وفي الصَرْفٍِ في إلى البعض يختاج إلى إذراج لفظة البعض» > فكان الصرْف إلى 
المعهودٍ ار والمعهود في الأيَام السَبْعة التي و اا وهي من 
السَبْتِ إلى الجمعة» وفي الشُهور الائتئْ عشرّ التي تُرَكَبُ منها السَّنةُ» وإذا لم يكنئْ هناك 
معهودٌ فالصَّرْفٌ إلى الجنْسٍ أولى فيْضْرَفٌ إليه 
ولأبي حنيفة؛ استعمالٌ أرباب [أهل] ‏ اللَعةٍ وأهل اللّسانٍ في المجموع فإِنّ أقصّى ما 
يُطْلَّقُ عليه لفظ الجمْع عند اقْتِرانِهِ بالعدّدٍ هو العشرةٌ ويُقال: ثلاثة رجالٍ وأربعة رجالٍ 
وعشرةٌ رجالٍ. مانا جار العشرة يُقال: أحدّ عشرٌ رجلا وعِشْرونَ رجلا ومائة رجل 
الف رجل ولأنَ لفط الجمع يُطْلَقُ على كل قدرٍ 7" من هذه الأقدار التي ذَكَرْنا إلى 





. في المخطوط : اجمع». (۲) في المخطوط: «إذا)‎ )١( 
. في المخطوط : «فإن»‎ )٤( . في المخطوط : «فإنه»‎ )۳( 
. في المخطوط : يركب . (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «فرد؛ . (۸) في المخطوط : «الأعداد». 


اة في حالة الإنهام والتغيينِ جميمًاء يعلق على ما وراقها من الأقدار في حالة 
الإْهام» ولا يطل في حالة التَعِْينِء والاسمُ ۾ مَتَى كان ثابئًا لشيءٍ في حالَیْن كان (أَنْبَتَ 
مِمَا) 27 هواسمٌ له في حال دونَ حالٍ بل يكوك نازلاً من الأول منزلة ”" المجازٍ من 
الحقيقةٍ فكان الصَرْفٌ إلى ما هو اسمٌ له في الحالَيّن أولى فلهذا فصر على العشرة . 

ولو حَلّفَ لا يُكَلّمُه أيَامّاء فقد ذَكَرَ في الأصل أنه على عشرة أيَامِ في قول أبي حنيفة 
وضوى '" بيئة:وبيق ااا | 
ظ وذّكُرَ في الجامع: أنه على ثلاثة ايام ولم يَذكْرْ فيها "“ الخلات وهو الصّحيحٌ؛ ؛ لأنّه 
ذَكرَ لفظ الجمع مُتَكْرًا فيقع على أدنى الجمع الصحيح» وهو ثلائةٌ عندّناء ولو قال 20 
ائ ٠‏ فهو على ثلاثِ سنينَ في قولهم جميعًا لما ذَكَرْنا في الأيَّمٍ ولو حَلَفَ لا 
ُكَلّمُه العُمْرَ فهو على جميع العُمْرٍ إذا لم تكن له نية. 

ولو قال: عُمْرَاء فعن أبي يوسّفَ رِوايّنانٍ: في رواية يقعٌ على يوم '''» وفي رواية يق 

سِبَةِ أشهر كالحين» وهو الأظهَرٌ . 

NE EEE‏ له ,ولو كلف لا كله 
أيَامًا كثيرةً فهو على عشرة أيّام في قياس قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسّف مثله؛ لأنه 
أدخل الكثرةً ”* على | سم الجمْع فصار كما لو ذُكرَ بلامٌ الس . 

كر في الجاع الصّغيرٍ أن على قول ل أيَامِ ولوقال: لا 
كلك كذ و كذ بو مان نهو على أ حل وعشرين ؛ لأنْه اق غا كط غا عادر ق الفطف. ش 

فل كذ كذ يوقا نهو عن اعد عفر واد ولو كلتلا تكله بطع عقر نوما . 
فهو على ثلاثة عشرٌ [يومًا] ‏ لأنْ البضْعٌ من ثلاثةٍ إلى يَسْعةٍ فيُحمَل على أقَلّهاء ولو 
حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى بَعِيدٍ يقمُ على شهر فصاعِدًاء ولو حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى فَرِيبٍ ولا نيّةَ له 





. في المخطوط : «أبين بما». (۲) في المخطوط : «بمنزلة»‎ )١( 
في المطبوع : «الإمام».‎ )٤( في المطبوع : «وسواء».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فيه) . () في المخطوط : «يومه»‎ )5( 
. في المخطوط : «وهوا. (۸) في المخطوط : «الكثير؟‎ )۷( 


(9) ليست في المخطوط . 





ج کبس ہس( 

ولو © حَلَفَ لا يُكَلّمُه عاجلاً ولا نيّةَ له» فهو على (أقَلٌ من شهر) ”" لأنّ الشَهرَ فى 
ى الكو زائه يكم اوي الود فان تعيدا را وناد ةا ١‏ 

E TS 

وك لكوع 0 فل رال امك دل فهو على شهر اک فإ توف اا 
من ذلك لم يديْنْ في القضاء؛ لأنّه جاءَ في تأويل قولِه : «وأفجرؤ في ميا © [مريم :*؛] أي 
ياء وهذا يقتضي ما زاد على شهر . 

ولو لف أن لا تكلمّه الشاء فاول ذلك إذَا لبيك الاس العشو والف راء و اع ذلك إذا 
ألقّْها على البلَدٍ الذي حَلَّفَ فيه» والصَّيْفٌ على ضِدّه» وهو من حين إِلْقاءِ الحشو إلى 
لبْيِه» والرّبِيعُ آخِرُ الشَّتاء ومُسْتَقبَل الصَّيْفِ إلى أن يَْبَسَ العُشْبُ ا لد بيه 
الشّتاء والصَّيْميِء والمرجعٌ ٠١ 5 /٤[‏ ب] في ذلك كله إلى اللّغْةٍ. 

CT‏ : سالك محمّدًا عن رجلٍ حَلَفَ لا يُكُلّمٌ رجا إلى الموسم 
قال : يُكَلَّمُهِ إذا أصبَّحَ يوم التخر لأنه أل المويم . وقال أبو يوسشف : يُكَلّمُه إذا زالّتِ 
الشمس يوم عَرَفةَ لأنّه وقثٌ الرُكن الأصليٌ وهو الوقوف بعرَفة . 

وقال عُمَرُ وعن محمَّدٍ: رة الشّهِرٍ ورأسٌ الشهر أل لَيْلةِ ويومُهاء وأو الشهر إلى ما 
دون النُصفب, وآخِرُه (إلى مُضيّ) ”'' خمسة عشر يوم . 

وقد روي عن أبي يوسُف فِيمَنْ قال: لله َل ان أصوم ل يوم من آخر اله ور 
يوم من ول الشهر» فعليه صومٌ اليوم الخايسسّ عشر والسَاوِسٌ عشر لأنّ الخامِس عشر جر 
اله والسَاوِسَ عشرَ وَل آخره . 

إذا قال : والله لأكلمََكَ أحد يومَيْنِ أو لأخرْجَنَ أحد يومَينِء أو قال : اليومَيْن ”"» أو 
قال : أحدّ أيّامي فهذا کله على أقل من عشرة أي يَامِء إن كلّمّه قبل العشرة أو خرج قبل 
العشرةلم يَحْنَثْء ويال فى ذلك ا ولا ةل عفن هاا اه ان 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». (۲) فى المخطوط : «ما دون الشهر». 
٠‏ (۳) فى المخطوط: «جَعِل). ظ )٤(‏ فى المخطوط : «كبعيد) . 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «إذا مضى» . 


(0) زاد في المخطوط : «أو قال أحد اليومين». 


au‏ ةم 
أعيانهماء وإنْما يُذكَرُ على طريتي التفريب (على طريي العشرة وما دوها ''' في كم 
الرّمانِ الحاضرء فإِنَ قال : أحد يومّيّ هِذَيْنء فهذا ('" على يومه ذلك والغدٍ؛ لأنّه أشارَ 
إلى اليومين لار E‏ َقَعُ على المُعَيّنِ 5 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ ثلانَا وقُلانَا هذه السّنة إلأيومًا فإف جَّمع كلامّهما في يوم له 
استغناه 0 حت يَحْنَتُ؛ لأنَ الوم الذي يُكَلّمُهما فيه مُسْتَدْنَى من اليمينِ فن كلم 
أحدّهما في يوم والآخرٌ في يوم حَيِتٌ ؛ لان المُسْعَتَى '"' يوم يُكَلَّمُهما جميعًا فيه ولم 
يوجد فقد كلَمَهما في غير اليوم المُسْتَْتى فيَحْنَتُ» فن كلم أحدّهما؟ ثم كلّمّهما جميعًا في 
يوم لم '* يَحْنَثْ اا اي وشبرط اف في غيره 3١7‏ 

وان كلما في یوم رلم خت اج ا ات 
فكأنّه قال :الأ و العاف ولو اى تى يومًا معروقًا فكل أحدهما فيه والآحَرَ في 
الغ لم يَحْنَتْ؛ِ لأنّ شرط الحِنْتِ في غير اليوم المُسْتَنتَى كلامُهماء ولم يوجذ فلم يوج 
الشرط بل بعضه . 

وقال محمد إذا قال : لا أكَلَمُهما إلا یوما لم يَحَْتْ بكَلامِهما في يوم واحدٍ وإِنْ كلّمَهما 
في يوم آخَر يك لأ لم كفن إلا يومًا واحدًا وقد ود فصارت اليمينُ بعده مُطَقَة. 

وزذى عنام ع a‏ ا اروم »لوطي 
مائوّىء وإِنْ لم تكن له نيه َة فله أنْ يتحَرّى آي يوم شاء؛ ؛ لأنّه اس ستفتی یوما مُتَكَرَاء وکل يوم 

من الشَهِرٍ يصْلُحُ للاستثناِ» فإ قال تُقْصانَ يوم فهذا على يِسْعةٍ وعِشْرِينَ يومًا لان صان 
الور كرك و ]1307 قري و للد قز ول افلم 

ولو حَلَفَ لا يُكَلَّمُ فُلانَا أو قُلانَا كلم أ أحدّهما حَنِتَ ؛ لأنّ كلمة «أو» إذا ذْكَوَتْ عَقِيبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «وما دون العشرة». (۲) فى المخطوط : «فهوا. 


(۳) في المخطوط : «يومين» . )٤(‏ في المخطوط : «معين؟ . 
)٥(‏ في المخطوط : «استثناؤه» . () زاد في المخطوط : «آي» . 
(۷) زاد فى المخطوط : ١منه)‏ . (۸) في المخطوط : «لا». 
(9) زاد في المخطوط : «ساعة» . )٠١(‏ في المخطوط : «غير» . 


() ليست في المخطوط . 








5D 


كلمةٍ التفي أو جَبَتِ ' انيِفاءَ كل واحدٍ من المذكورينَ على الانفِرادِ. قال اللّه تعالى : 
وا تطح منم - اما أو كوا [الإنسان ]۲٤:‏ أي ولا كفورًا. 

u ا ا ا‎ ES 
> بن اتم قوري على اك قال الل ان و رو ر او الى‎ 
. ]۱۹۷: [البقرة‎ 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ قلانَا وقُلانا لم يَحْتَتْ حتى يُكَلَمَهما؛ ؛ لآل حر الواو للجَمْع 
والجِمْعٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظ الجمْعء وكا نلك ا ا ا 
بشرطيْن فلا ينْزِلُ عند وجودٍ أحدهما [دونَ الآخَرِ] 9 . 

ولو حَلّفَ لا يُكَلَّمُ لاتا وفُلاتا أو فُلاتا فان كلّمَ أحد الأ وَلَيْنِ لا يَحْتَتُ ما لم يُكَلَّمْهِما 
وإِنْ كلّمَ التَالِتَ حَنِتَ لأنّه جعل شرط الحِئْثِ كلام الأوَليْن جميعًا أو كلام النَالِثِ 95 
ذلك وعد عي 

ولو قال: لا كلم هذا أو هذا وهذاء فإن كلم الل حَك» ون كلم أحد الآحَرَينٍ لم 
يَحْنّثْ لاه جعل شرط الحِئْثِ كلام الأول (أوَلا ثُمّ) ”* الْآحَرَيْنَ فيُراعَى شرطه . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ الثامّ» أ ولا يکلم بني آدَمَ © فكَلَّمَ واحدًا منهم يَحْنَثُ لأنّه لا 
يْمِْنُ حَمْله على الجنْس والعُموم» لأنْ الحالف إِنَما يمع نفس نفسّه عَمَا ”'' في وُسْعِه وليس 
في وُسْعِه تكليمٌ التاس كَلّهم» فلم يكن ذلك مُراده ۰ وإلى هذا أشار محمّدٌ في الجايع 
فقال: ألا ری أنه لا يقير أن يكلم بني آَم“ كُلَهِمء وليس هنا معهوةٌ يُضْرَفُ الفط 
إليه؛ فتَعَيّنَ الصَرْفٌ إلى بعض الجلس» ويُضْمَرُ فيه لفظة البعض» وإِنْ عَنَى به الكل لا 


س م 


يَحنّثْ آبداء ویکون مُصَدَا فيا بینه وبين الله - عر وجل وي اا ؛ لانه نوی 
- م حقيقة كلامه وهي )٩(‏ الج 


. في المخطوط : «أوجب». ) (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أو كلام». 
)١( ٠٠‏ في المخطوط : «تميم؟. (1) زاد في المخطوط : (هو) . 

(۷) في المخطوط : «مرادا». (۸) في المخطوط : «تميم» 


(9) في | لمخطوط : وهو . 





CD 
ورُوِيّ عن أبي يوسّف: أنه لا يَدِينُ في القضاءٍ [أيضًا] ” لأنّه لا يُرادُ الجنْسٌ بهذا‎ 
: /4[ الكلام فقد نَوَى خلاف الظاهر فلا يُصَدّقُ قضاء. وعلى هذا إذا حَلَفَ لا يَترْرَجُ‎ 

6 ]| النّساءَ (أو لا) ”'' يشتري العبيدَ . 

ولو حل لا رئ لان بکادیه با فیا فلمك واحل منهما على صاجبه ما ل 
خث [الحالف] لعَدَمٍ شرط الجِنْثِ وهو ابيداؤه لاتا بالكلام لا ذلك بتكلييه قبل تكليم 
صاحبه ولم يوجدٌء وكذلك لو قال : إن كلَمتُكَ قبل أن تُكَلْمَي فإله لما حرج كلامهما مَعا 
فلم ا المعال فقيل كاي “فلم يو جد قرط الحكك: اك : إن كلَّمْتُكَ حبّى 
كلمي فتَكَلّما مَعَالم يَحْتَفْ في قول أبي يوسُفَ . وقال محمّدٌ: يَحْنَتُ . 

وجه فول" الحايف بغول نك ملع نشت عن تكلب مُق رجز 
تكليم صاحبه إيّاه غاية لانجلال اليمين» ٠‏ فإذا كلّمّه قبل وجود الغايةٍ حك ولأبي يوسّفَ 
أن عرض الحالِفٍ من هذا الكلام (أنْ يمْنَعَ) ”” نفسّه عن تكليم المحلوفٍ عليه قبل كلاي 
ولم يوجد ذلك فصار كأنّه قال : إن يَدَأنْكَ . 

وعلى هذا الخلافي إذا قال: لا أَكَلّمُكَ إلا أن تُكَلْمَني؛ لأنّ كلمة إل ان إذا دخلّث على 
ما توفت كانت بمعنى حبّى . قال الله تعالی : لا يرال بشم ای بوا به في مويه إل 
ن تقَطمَ لوبهم 4 [العوبة ]1٠١:‏ وكذلك لو حَلّفَ لا يدخلٌ هذه الدَار حتّى يدخلّها ثُلانُ 
وحَلَفَ الآخَرُ على مثلٍ ذلك فدخلا جميمًا لم يَحْنَثْ عند أبي يوسّفٌ, ويَحْئَتُ عند 
محمَّدٍء والله - عَرّ وجل - أعلَم . 

فضل [على الإظهار والكتمان] 


وأا الحيف على الإظهار والإفشاء والإعلانٍ والكْمانٍ والإسرار والإخفاء والإخبار 
والبشارةٍ [والقراءة] 5 ' ونحوها إذا حَلَفَ لا أَظْهِرُ سرك لقّلانٍ أو لا أفشي» أو حَلَفَ 
SS‏ أن اليه ٠‏ فكَلّمَ فلانًا (بسِرّه أو كتّبّ) ”"' إليه فَبَلَمّه الكتابث» أو 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۳) في المخطوط : ا )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 
e Ot‏ «منع () ليست في المخطوط . 


(۷) و في المخطوط : 7 56 





ةل سدس ر( 


أرسَلَ إليه رسولاً فبَلَعّه الرّسالة» أو سَألّه فلانٌ عن ذلك . وقال: أكان من الأمر كذاء 
فأشارٌ الحالِفٌ برأسه أي نَمَمِء فهو حانِتٌ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو إظهارٌ السّرٌ إذ الإظهاز 
إنباتُ الور وذلك لا يَف على الجبارة بل يَحْصّلُ بالدلالة والإشارة. 
الاترَى أنه قا يقال : ظَهَرَ لي اعفان اف ها يذل ها على ادرا 

الاشارة بالراسن عَقِيبَ السَّوَالٍ يَنْبْثُ به ظهورٌ المُسْارٍ إليه فكان إظهارًاء فان نَوَى به الكلام 
يعاو اي سا وبي وو ب ا 
الله - عَرّ وججَل- . 

وكذلك لو حَلّفَ لا يُعْلِمُ فلاا بمَكانِ قُلانِء فسَألَه المحلوف عليه أقُلان في موضع كذا 
وكذا؟ فأوماً برأسه سه أي نعم » يَحْنَْثْ لوجودٍ شرط الحِنْثِ وهو الإعلامُ إذ هو إثباتٌ العلم 
الذي ُحَد بأل صفةٌ يجَلَى بها المذكورٌ لمَنْ قامّتْ هي به » فإنْ نَوَى به الإخبارَ بالكلام أو 
بالكتاب يُدَيّنْ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ' لأنّه نَوَى تخصيصٌ العُموم وإنّه جائزٌء وإِنْ كان 
خلافٌ الظاهر فيُصَدَقُ ”” فيما بینه وبين الله تعالى ولا يُصَدَقُ في القضاء لمُخْالفَتَه 
الظاهرًَ . 

ولو كان مكان الإعلام إخبارٌ بان حَلَفَ لا يُخْبر ثانا بمَكانٍ قُلانِ لا يَحْنَتُ إلا بالكلام 
أو بالكتاب أو بالرّسالة» ولو أومأ برأسه لا يحت . وكذا لو ذَهَبَ به حتّى أوقَفَه على رأس 
فلان لا يَحْنَتٌ ؛ لأنّ شرط الجن هو الإخبارء والإشارة ليست يبر وكذا الإيقافُ على 
رأسه إِذْ الحبرُ من أقسام الكلام . ْ 

ألائرَى أنّهم قالوا: أقسامٌ الكلام أربعةٌ: مر ونَهِيٌ وحَبَرٌ واستخبارٌ» ويح باه كلام 
عُرَيّ عن معنى القكليفي ”“ والإشارةٌ ليسث بكلام فلم تَكُنْ خَبَرَ . والإيقاف على 
رأسه من باب الإعلام لا من باب الخْبَرٍ» وكُل ححبرِ إعلام وليس كَل إعلام حَبرَاء والذليل 
عليه أنّ الكتابٌ إذا رى على إنسانٍ . وقيل له أهو كينا کت نه فاضا برا سِه أي نَعَمء لا 
يصيرُ مُقِرٌاء وكُل إقرار إخبارٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «في». (؟) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «يصدق». )٤(‏ في المخطوط : «عربي». 
(5) في المخطوط : «الكلف». ظ 


وكذالو حاف له : يق لفلان بمال "فقيل له لفُلانِ عليك آلف درهم؟ فأشار برأسه أي 
نَعَمء لا يكونٌ ذلك منه إقرارًا . وكذا إذا قرأ على إنسانٍ ”' كناب الأخبار» فقيل له أهو 
كما قرات تّ عليك؟ فأومأ برأسه أي َعَم » [لا يصيرٌ , مُقِرَاء وكُلّ إقرار إخبارٌ . وكذا إذا قرأ 
على إنسانٍ تاب الأخبار فقيل له ار كما قرا غاا تَعَم] "ليس له 
أن يروي عنه ب «حَدَئَناه ولا ب «أخبَرناه فدّل أن الإيماء ليس بإخبار . 

ولو نَوَى بالإخبار الإظهارَ أو الإعلامٌ يَحْنَتُ إذا أومأء لأنّه جَعَّله مَجارًا عن الإظهارٍ 
اة نما وفيه تشورد غل هو هدن نَم في يمينٍ الإظهارٍ [والإفشاء] ا 
والإعلام لو أراد الحا أن لا يَحئتَ ويَحْصّلَ العلمُ والظهور ينبني أن يقال ل اا 

عك انك ار افا من الأسران اذا اع ا ا ول لاس كها 

تقولون اا أ ويتكانه اا د يَحْنَثُ ؟ لانودام شرط الجنْثِ 
وهو الإظهارٌ[:/ 5١٠ب]‏ (والإعلام. لما دَكَدنا أنّ) ”“ الإظهارَ هو إثبات الطيوون 
والإعلام: هو إثبات العلم» ولم يوجدء لأ الظهورَ والعلمَ حَصَلَ من غير صُنْعِهء وهذه 
الحيلة م مثقولةٌ عن أبي حنيفة وَالقِصّةٌ مشهورة . 

وكذلك لو حَلَفَ لا يَدُلْهمء ففعل مثلّ ذلك» فهذا ليس بِدَلالةٍ لأنّ الحالِفٌ حَلّفَ 
على فعل نفسه وهو الدَلالةُ "© لا على فعلهم وهو الاستِدذلال» والموجودٌ ههنا فعلّهم لا 
فعلّه فلم يوجذ شرط الجِنْثِ فلا يَحْنَتُء ولو أومأ إليهم برأسه أو أشارَ إليهم كان ذلك 
دة إلا أن يعني بالدّلالةٍ الخبّرٌ باللْسانٍ أو بالكتاب فيكونُ على ما عَنَى ؛ لأنّ اسم الدّلالة 
بع على الفعل وال او ا E‏ 
في لفظه فيُصَدَىَ» والبشارة حكمُها كم الخبرٍ في ي أتها لا تَتَنَاوَلٌ إلا الكلام أو الكتاتت 
لأتها + رال الها ر موصو بصق وهو الخ الذي موث في تشرة وجه لمشيل 
بإظهار أ ًر السَّرورِء وقد يُستعمل فيما (يُوَْرُ في  )‏ بشرَته بإظهار آثر الحَرْنِ مَجازًَا كما 





)١(‏ في المخطوط : «بماله». - (5) في المخطوط: «إمام». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقيل» . (5) في المخطوط : «والإسرار و؟. 


(۷) في المخطوط : «الدال». (۸) في المخطوط : ارف ف 








في قوله - عَرٌ وجل - : هرهم بداب اد يم # [آل عمران ]۲٠:‏ لكنْ عند الإطلاق يقع على 
الأَوَلِء وإِنّما يقع على الثاني بالقرينة 

وكذا الإقرارٌ بأنْ حَلف أن لا د قر لفْلانٍ بحقّه فهو على مثل الخبّرء ولا يَحْنَتُ بالإشارة 
لاذ الإقرار إخبارٌ عن الماضي» ثم يقع الفرق بين البشارة والإعلام وبين الإخبار من حيثُ 
إل الإعلام والبشارة د ط لر الى ٠‏ ” فلا ينان بالكنيب ولابما عله 7" 
المُخاطبٌ قبل “ الإعلام والبشارةء سَواءٌ وصّل “ذلك بِحَرْ في الباء أو بكلمة إِنّْ حتّى 
91 نه] لو قال لغيره : إن أعلمتني أن فلانًا قَدِمَ أو قال : إن أعلمتني بقدوم قُلانٍء 
فأخبرّه كاذيًا لا يَحْنَتُ لأنَ الإعلامَ إثباتُ العلمء والكذِبٌ لا بُفيد العم . وكذا لو كان 
المُخاطْبٌ عالِمًا بقدومه لأنّ إثبات الثابتٍ مُحال . 

لاقي الشارة a‏ ويلا قال عانا بالدريد نري 
كان حاصلاً وتَخصِيلٌ الحاصل مُسْتَحيل . وأمًا الخبّرُ فن وصّلّه ”" بِحَرْفٍ الباءِ بأنْ قال : 
إذ يه لاون الجر ات هري العام ران وو وإن وك كل إن 
بان قال: إِنْ أخبَّرْتني أن فُلانًا قَدِمَ» فأخبَره 7 أو أخبَّرّه بعدّما كان عَلِمَ المُخاطبٌ 
وفوف E‏ في الجايع الكبيرٍ . 
رل ل ا رار ولا ا ب 1 أشارَ لا يَف لأنّ الكتابةً 


# © س 


لافار َل ”5 بكلام و تقوم مقامّه» ألا تَرَى أنّ اللّهَ تعالى أَنْرَلَ إِلَيّنا كِتابًا؟ 
ولاقال نالل ال ا بي - 147 كلَمّنا؟ فان سل عنه فقال : َعَم فقد تكلم ؛ 


لأن قوله: : نَعَم لا يقل بنفیه ويُضمَرُ فيه السُؤالٌ كما في قوله تعالى a‏ 
وعد ر 24 عا ا 4 [الأعراف 44] أي [نعم] "2 وجَذنا ما وعَدَنا رَبّنا حقاء نكن ان 


0 


بقدومِه بإخبار غيره 





)١(‏ في المخطوط : «كونهما» . (۲) زاد في المخطوط : «ولا يشترط كثرتها الصدق». 
(۳) في المخطوط : «علم». (4) اضطراب في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «وجد؛ . 0 لبت فى المخطرظ , 
(۷) فى المخطوط : «وجدا. (۸) زاد فى المخطوط : «لا». 
٠ -‏ (9) فى المخطوط : «مذكور». )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)1١(‏ فى المخطوط : «أن لا». )١1١(‏ فى المخطوط : «أو». 
(17) في المخطوط : «ليسا». )١5(‏ زاد في المخطوط : «أنه». 


. زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


بكلام دال على المُرادٍ . 
"ا E‏ نامعكةنها كاك از ائرها I E E a‏ 
بالخدمة فقد استخدّمّهاء فهو حانِثٌ لأنّ الاستخدامً طَلَبُ الخدمة وقد وجد. 

ولو كانت هذه الأيمانُ كلها وهو صَحيحٌ نم حَرِسَ فصار لا يقايِرُ على الكلام كانت 
أيمانه في هذا كُلَّه على الإشارة والكتاب في جميع ما وصَّفّْنا إلا في خَضْلةٍ واحدةٍ وهي 
اا أن لا يكَلَمَ بر ثُلانٍ فلا يَْنَتُ إلا بالتَكُلُمِ " لان الكلا العُرْفيَ اسم 
E‏ لذن عن معنّى مَفْهومٍ وذلك (لو وُجِدَّ في) " الإشارة» والخبّر والافشاء 
والإظهارٍ من الأخرّسٍ إنّما يكوك بالإشارة فِيَحَْتُ بهاء وك شيءٍ حَدِتَ فيه من هذه 
الأشياء بالإشارة» فقال : أشرتُ وأنا لا أَريدُ الذي حَلَفْتٌ عليه» فإِنْ كان فعَلَ ذلك جوابا 
اح ا 
حال وال ٠‏ الاتحتنال + وإن لم يكن يرجم | 

وك ابن ماعا في تُوايره عن محمد إذا قال : واللّه لا أقول كذا لمُلانِء فهو عندي 
(مشل الخبّر) ” والبشارة . ألائرَى أن رجلا لو قال: واللّه لا أقول لمُلانِ: صَبَحَكَ الله 
بِخَيْرِء ثُمَ أَرسَلَ إليه رسولاًء ٠‏ فقال كُلْ لقُلانٍ يقول لَك فُلانٌ صَبَحَكَ الله بخْيْر» فإنّه 
خان :قال آلا ى أن القائ هو الم سل وأن السو ن هو القائل "ذلك لفلان؟ 

ولو كان هو هذا الذي حَلّفَ عليه لم يَحنَتْء ألا تَرَى أن الرَجُلّ يقول: قال الله - عر 
وجل - لّنا في كتابه الكريم : كذا؟ ولو قال : واللّه لا َنم تلاا بهذا (الأمرء فهذا) ”" 
على الكلام بيه لا يَحْنَتُ بكتاب ولا 1/41 ٠أ]رسولٍ‏ . ألا رى أَنَكَ لا تقول كلَّمّنا اللّه 


- تعالى - بكذا؟ 

إوآنا الحديث دهز على 2 لان ما سِوّى الكلام ليس بحد a‏ 
قال: أي عَبيدي ي بشن بكذا فهو حب فبَشّروه جميمًا عيقُوا لوجود البشارة من كل واحد 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالكلم». 
(۳) في المخطوط : «لا يوجد من؛ . (4) في المخطوط : «زوال». 
(5) في المخطوط : «كالخبر» . (5) في المخطوط : «قائل». 
(۷) في المخطوط : «الكلام فهو . (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «الحديث». 


ج کبس مل سح 
منهم لوجودٍ حَدٌ البشارة وهو ما ذَّكَرْناهء ولو بَشّرَه واحد بعد واحدٍ لم يعتِقٍ الثاني لأنّه 
ليس بِمُبَشْرِء وإِنّما هو مُخبرٌ . ظ 

ألائَرَى أنّ حبر القاني لا يُوَثْرُ في وجه المُخْبّر [له] ”'2» ولهذا قال ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه لما عه قول المي يكل : مَن آراة أن يقرأ القرآنَ خُضًا طريًا كما أل فليقر أ بقراءة ابن أمْ عبد»7؟) 
وأخبّرّه بذلك أبو بكر ثُمّ عُمَرُ رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه : بَشْرَني به أبو بكر ثم 
أخبَرني به عُمّدُ رضي الله عنهماء فن أرسَل إليه أحدّهم رسولاً فن أضاق الرّسول الخبر 
ل ا ل ل > وَإِن 

خب الرّسول ولم يُضِفْ ذلك إلى العبدٍ لم ب يعني العبد لأنَّ البشارةً منه لا من المُرْسِلٍ . 

ولو لَب لا يكف إلى قان فأمر غيره فكب فقد وی هِشامٌ عن محمد أله قال ساي 
هارو اليد ام الو د الك الله عن هذا فقت إن كان سُلطانا يام بالكقاب 
مر هو يكنب فاته يَحْنَتُ ؛ لأنّه إذا كان لا يُباشْرُ الكتابة بنفسه عادة بل يَسْتَكِيِبُ غيرَّه 

فيميُه تَقَعْ على العادة وهو الأمرٌ بالكتابة . 

قال شا كلت لمحتد: نما تقولٌ إذا حَلَفَ لا يقرأ لقُلانٍ كتابًا فنَظَّرَ في " تابه 
حتی اتی [علی] ‏ آخره وقَّهِمّه ولم يَنْطِقْ به؟ قال : سَألَ هارون أبا يوسّفَ عن ذلك وقد 
كان ابثّليَ بشيء منه فقال : لا يَحْنَثُء ولا أرَى أنا ذلك . ظ 

Ee e o رهزو‎ 

فأبو يوسّف اعتَبَرَ الحقيقة لأنه لم يقرأه حقيقة الا ل تكو ن إل رف اللسنات 
بالحُروفٍ ولم يوجد. الا رى أنْ المُصّلَيَ القادِرَ على القراءة إذا لم يُحَرّك لسائّه بالحخروفٍ 
لا تجوز صَلائه» وكذا لو حَلَفَ لا يقرأ سورةٌ من القرآن فتظرَ فيها وقهمَها ”*/ ولم يُحَرك 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۲( صحيح : : أخرجه ابن ماجه . في المقدمة.؛ باب : فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. برقم 
(۱۳۸)» وأحمد برقم »)۳١(‏ وابن حبان (۱۵/ »)٥٤۲‏ برقم 2)17١55(‏ والبيهقي في الكبرى (۲/ »)٠١۳‏ 

برقم (۲۷۰۰)» والطبراني في الكبير (9/ (۷١‏ برقم »)۸٤۲۳(‏ والبزار في مسنده (١/55))؛‏ برقم )2 
٠‏ من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير رقم .)٥۹٦١(‏ 

(۳) فى المخطوط : «إلى». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وفهم». | 


لساته لم يَحْتَثْ وفتعيل اف الف والعادة ء ومّعاني كلام الاس وهم إِنْما يُريدون 
بمثل هذه اليمين الامتناعَ عن الوقوفٍ على ما في الكتاب وقد وقّف على ما فيه فيَحْنَتُ . 
قال هِشامٌ عن محمَّدٍ : إذا قرأ الكتابَ إلا سَطَرَاء قال: كأنّه قرأه» قُلْثُ: فإنْ قرأ نصمّه 
قال لا يعني لم يقرأه. قال محمّدٌ: إذا قرأ بعضّه فإنْ أنَى على المعاني التي يَحْتاجٌ إليها 
فكأنّه قد قرأه لأنّ تلك المعانيّ هي المقصودة بالكتاب . 

ولوك اف لايق | سور كر ال نيت ا اد ''' ترك آية طويلة لم يَحْنَثْ لأنّه 
يُسَمَى قارنَا للسورة مع تَرْلكِ حرفي منها ولا يُسَمّى مع تَرْكِ ما هو في حُكم الآية الطويلة . 
توق اد لشت عر محل أنه فل انت مدل لا أخبثك » وكذلك كرك بشيء أ 
لا أَدكُرُكَ *" شيئاء فإنّه يَسْنَتُ بالكتاب» فأمًا الذّكرُ والإخبارٌ والإعلامُ والإبْلامُ على 
الكتاب والقولٍ والكلامٌ على الكتاب ”" أيضًا . 

قال عَمَرٌ : وسَألتُ محمّدًا عن رجل حَلَفَ لا يتمَثّل بِشِعْرٍ فتَمَمَلَ بنصفٍ بيتٍ قال لا 


م e‏ اس 


َنَت . قال: قَلْتثٌ : فان كان نصف البيتٍ من شِعْرٍ آخر ؟ قال : لا أدري ماهذاء لا 
عد a yS‏ . قال وات مح 
عن رجل فارِسيّ حَلَفَ أن يقرأ «الحسمد» بالعرَبيّة فقرأها فلَحَنَ "*' قال : 

وإ حَلَفَ رجلّ فصيحٌ أن يقرأ اد4 بالعرَبيّةٍ فقر بال 
لأحدهما نيه ؛ لأن العربت إنها مه EET‏ اتوت عر 


الملحون انا لمحي UE‏ نَهَ دون العحمةة: والملحون بعد ةة 
العرَبيّة ِيَهَء والله - عَرّ وجل - أعلم . 


فضل [في الحلف على الأكل] 


وما الحَلِفٌ على الأكل والشُرْب والذَّوْقٍ والغداءِ والعشاء (والسّحورٍ والضَحُو 
والمَصَبّح) يق امياد مَعاني هذه الأشياءء فالأكل : هو إيصال ما يحتمله المضعٌ 


١ 


سا + 


)١(‏ في المخطوط : «ولو». (۲) في المخطوط : «أذكر لك». 
(۳) في المخطوط : «الكلام». (:) في المخطوط : «بلحن)» . 
(0) في المخطوط : (ونحوه) . 


بفيه إلى الجوْفٍ مُضِع أو لم يُمْضَعْ كالخُبْرٍ والحم والفاكهة ونحوهاء والشَرْبُ : (نضال 
مالا يحتمل المضُعّ من المائعاتِ | إلى الجَوْفٍ مثل الماء والتبيذٍ واللَبَنٍ والعسَلٍ 
والممخوض والسّويقٍ الممُخوض وغيرٍ ذلك» فإ وُجِدَ ذلك يَحْنَتْ وإلا فلا يَحْنَثُ إلا 


و س ت 


إذا كان يُسَنَى ذلك أكلاٌ أو شُرْيًا في العُرْفي والعادة فيَحْكَ إذا عُرِفَ هذا فقول إذا 
حَلَفَ [لا يأكلٌ كذا ولا يشربّه فأدحَلّه في فيه ومَضَعَّه ثب ألقاه لم يَحْنَثْ حتّى يُدْخِلَه في 
جَوْفِهِ لأنّه بدون ذلك لا يكونُ أكلاً وشُرْبًا بل یکو ذَوْفَا لما تَذْكَرُ معنى الذَّوْقٍ - إن شاء 
الله تعالى في موضعه 

قال مِشامٌ سَألتُ محمّدًا عن رجل حَلّفَ] ”" لا يأكلٌ هذه البيضة أو لا يأكل هذه 
لجرو طن ناي ا 

ولو حَلّفَ لا يأل عِنَبَا أو رُمَانًا فجعل يمْضْعُْه ويَزمي بمَلِه ” ويَبْلعُ ماءه لم يَحْنَثْ في 
الأخل i‏ الاك لين باك ولا شزن بل تير . وَإِنْ عَصَرَ ماءَ التب 
لك ملم راك رد مو O‏ يَحْنَتُ لأنّ الذاهبّ ليس إلا الماءَ وذهابُ 
الماءِ لا يُخْرجُه من (أنْ یکود) ‏ أكلا له .الى لله ذا مضه وا الماء أله لا یکو 
اا ا البعضرم فذك إن أكل العِنّب هو أكل القِشْرٍ والحِصْرم منه وقد 
وُجِدَّ فِيَحْنَتُ 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ في رجل حَلَفَ لا يأكل سرا فأخذ سکره ةَ فجَعَلّها في فيه فجعل 
يبْلَعٌ ماءَها حتّى ذابَتْ قال لم يأكلْ لأنّه حين أوصّلَها إلى فيه وصَلَّتْ وهي لا تحتمل 
المضْعٌ . وكذا رُوِيَ عن أبي يوسُفَ فِيمَنْ حَلَفٌ لا ياكل 13" نمضن مان اثلا 


سه كه 


لو حَلَفَ لا ياكلُ هذا اللبَنَ فاكله بِحُبْرٍ أو تمر أو حَلَفَ لايأكلُ هذا الخلّ 
فأكله بخبْز يَحْنَتُ ف لن أكلّ اللبَنِ هكذا يكونُ وكذلك الخل لأنّه من جملة الإدام فيكونٌ ا 


. في المخطوط : «فنقوله قال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





(۳) فى المخطوط : «ثفله». )٤(‏ في المخطوط : «ابحصرمه». 


(5) الجضرم: أول العنب ما دام حامضًا. المصباح المثير ص .)١۳۹۰(‏ 
(5) في المخطوط : «كونه». (۷) في المخطوط : «رمانة» . 
(۸) في المخطوط : «فثبت أن . 


Tem yc © 

أكلّه بِالخُبْزٍ كاللَبَن» فإِنْ أكل ذلك بانفراده ”“ لا يَحْنَتْ لأنّ ذلك [شَرْبٌ و] ‏ ليس 
بأكل» فان صَبَ على ذلك الماء ثم شرِبّه لم يَحْنَثْ في قولِه : لا آكل لَعَدَمِ الأكلٍ» ويَحْنَثُ ٠‏ 
في قوله : لا أشرّبُ لوجود الشُزب» وكذلك إن حَلَفَ لا يأل هذا الخُبرَ ففق نم دَق 
وص عليه الماءً ذ فشربّه لا يَحْنَتُْ لان هذا * شُرْبٌ لا أكل» فان أكله مبلولاً أو غير مبلول 


كك ان كدر شهدا ارك عادكة ركلاك اللكريق إذا شربه باجا فهو كارت E‏ 
بال . 

رلو حَلَفَ لا يأكل طعامًا فإ ذلك يقعُ على الخُبْرٍ واللّحم والفاكهة سِوَى الثَمْرٍ ونح 
ذلك» و "بقع على ما يکل على سبيلٍ الإدام مع الحُبْرْ لأنّ الطّعامَ في اللَّعْةٍ اسم لما 
َعَم إلا أله في العُرْفِ احص بما يُؤْكلُ بنفسه أو مع غيره عادةً ولا يقعٌ على الهَليلّحٍ ° 
والسّقَّمونيا ‏ ون كان ذلك مَطعومًا في نفسيه لأنّه لا يُؤْكَلُ عادةٌء وإنْ 2 حَلَفَ لا يأكل 
) من طعام قُلانٍ فأخذ من خَلّه أو زيتِه أو كامّخه أ و مِلْحه فأكل '"' بطعام نفسه يَحْنَثُ لال 


العادة قد جَرَّث بأكل هذه الأشياء مع الخبْز إدامًا له . قال لبي بلا : يغ الإدام الخ 
فكان طعامًا عُرْفًا فِيَحْنَتُء فإِنْ أخذ من تَبِيذٍ فُلان أومائه فاكل به حبرا لا حتت لأنّه لا 


يُؤْكَلُ مع الخْبّز عادة فلا يُسَمَى طعامًا . وكذا قال أبو يوسشف: الخل طعاءٌ والتبيدٌ والماء 
3 5 2 2 :و ی د 3 2 ا ا 
شرابٌ . وقال محمّد: الخل واليلح طعامٌ لما ذكزْنا أن الخل واليلح مِمّا يؤكل مع غيره 
عا والنبيذ والماءٌ لا يوگل عادة . 
ولو حَلَفَ لا يشتري طعامًا فإنّه يقعٌ على الحِنْطَةٍ ودّقيقِها. وكان يَنْبَغي في القياس أن 


. فى المخطوط : «بغير خبز؛ . (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «وكذلك». ْ 

(6) الهلبلج : عِمَّير من الأدوية. لسان العرب (۲/ 847). 

(5) السَّقَمُوئيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوجيز ص .)5١5(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «ولو». ٠‏ (۷) فى المخطوط: «فأكله». 

(۸) أخرجه مسلم» كتاب : الأشربةء باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم (٠٠٠٠)ء‏ والترمذي» كتاب : 
الأطعمةء باب: ما جاء في الخلء برقم (١4٤۱۸)ء‏ وابن ماجه» برقم )77١7(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبسند صحيح» أخرجه أبو داودء كتاب : الأطعمة» باب : في الخل» برقم »)۳۸۲١(‏ 
والترمذي» والنسائي» برقم (5”). وابن ماجهء برقم (۳۳۱۷)» وأحمد. برقم ,)١5849(‏ 
والدارمي. برقم )۲۰٤۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وانظر صحيح الترغيب والترهيب 
(2؟5319). 


ةل سس ہو7 


واصاي E E E O SE‏ 
العاف و ” الاک يت بنفيه فيُخكيك ا نفس الأكل دود غيره وصار هذا کی عل ل 
يشتري حَديدًا فاشترى سَْمًا لم يَحْنَتْ لأنّ بائعه لا يُسَتَى حَذَادًا . 
ولو لف لا يمس خديدًا من سَيْمًا بحت لأن المس فعل ب بنفسه وغلى هذا 
بِابُ ”" الرّياداتِ . وَرُوِيَ عن أبي يوسّفَ فيمَنْ حَلَفَ لا يأكل طعامًا فاضطر إلى مَيْتةٍ 
فأكل منها لم يَحْدّتْ . وقال الكَرْخيٌ : وهو (إحدى الرُوايتيْنِ عن) ”" محمَّدٍ. ورَوَى ابن 


رس ص 


ثم عن محمد أنه يَحْنَتُ . 

وجه هذه الرواية: أن الميْتةَ في حال المخمّصةٍ طعامٌ مُباح في حى المُضَْطرٌ بمنزلة 
العام المُباح في غيرٍ هذه الحالة فوْجِدَ شرط الحِنْثِ فيَحْنَتُ 2 

وجه قول ابي يوشُف وإحتى الروايتيْن عن محمد: : أن إطلاق اسم الطعام لا يتناوله لأنّه 
ا کیا زلا ومانة لاله ال اا ی الا دان على تدای کا 
التاس. 

رر عن أب برشت في رجل خلت لاياكل کرات فاشطز إلى مَيَْةٍ فأكلها قال لا 
يَحْنَتُ . وروي عنه أنه حانِثٌ " بيده يمينِه وإثمه موضوع . 

وجه هذه الروقية: أن المئتةً مُحَومة؛ والخخصة أثّرُها في تَغْييرٍ الحكم وهو المؤاخذة لا 
ني تيبر وصف الفعل وهو الحُرْمةُ كالمكره على أكل مال الغير ٠ ٠‏ 

وجه الرواية الأولى (وهي الضحيحة) "° :ان اة جال الصا و 
فيها بوجو في حى الممضطرٌ» وأَثْرُ الرُخصةٍ في ته نعْييرِ الحكم والوصف جميعًا بدليل أنه 
امتَمَ حتی مات يُواحَدٌ به ولو بة موا ادو موسي E‏ 
الغير حالة المحْمَصة [أو الإكراه] ”" . 


)١(‏ في المخطوط : «وفي». (0) زاد في المخطوط : «في». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «عندي قول». (4) ليست في المخطوط . 
(4) فى المخطوط : «يحنث» . (7) في المخطوط: «وهو الصحيح». 


(۷) ليست في المخطوط . 


كك عر 


قال لتر اتوت شالك قدي عو رمي له عاي ل 7 
حَلَفَ لا يأكل حَرامًا فأكل لحم قز أو كلس أو اواو غرا» قال : لا يّحْكَتُ إلا أن 
يعني فلك» فيَختت لان مُطْلَقَ الحرام هوم بُ حُرْمَتُه بدَليل مقطوع به وحُرْمةٌ هذه 
. الأشياء مَحَلَّ الاجتهاد . 

وقال خَلَفُ بن أيَوبَ: سَألت الحسّنّ فقال: هذا كله حَرامٌ لقيام ليل الحُرْمةٍ فيهاء 
وإِنْ لم يكن مقطوعا به لاروك التعلى عن اب رويط ون خلف اركب 
حَرامّاء قال هذا على الزّنا لأن الحرام م المُطْلَّقّ يَنُْصَرِفَ[4/ ۷ ]٠‏ إلى الحرام لعَيْئِهِ وهو 
الرّناء ولأنّه يُرَادُ به الرّنا في العُرْفٍ فيَنْصَرِف إليه :وال د فان كان الحالف حا 
أو مجبوبًا فهو على المَبْلةٍ “ الحرام وما أشبَّهّها . 

وقال ابن سماعة : عن أبي يوست فی حَلَفَ لا يَطَأ امرأةً وطئا حرامًاء فوَطِع امرأتّه 
وقد ظاهَرَ منها أو وهي حائض قال : لايَحْنَثُ إلا أن يَنُويَ ذلك لأ الحُرْمة تَنْبْتَ بعارضٍ 
الحيض والظَهارٍ ومُطْلَقُ التحريم لايقمٌ على التحريم العارض . 

[وقال] ” ابن رُم : عن محم فين حَلَفَ لا بأكل حرامًا فاشترى يدرهم عَصَبه من 
إنسانٍ طعامًا فأكله لم ب يَحْنَتْ ؛ لأنْ مُطَلَّقَ اسم الحرام إِنّما يقعٌ على ما كانت حُرْمُئٌه لحق 
اللا وال ا مال اده ولو مت كين أن لهك ناكل ل يدرف 5 
الاس . ولو حَلَفَ لا يأكل من طعام اا شتراه [فلانٌ] ”فلا فأكل من طعام اشتّراه مع آخَرَ 
E NE‏ وكذلك لو حَلَفَ لا يأكل من طعام ملَکه فلانُ لان 

بعض العام طعاءٌ حقيقة ويُسَمَى طعاما [عُرنا] ‏ أيضًا بخلاف ما إذا حَلّفَ لا يدخل دار 








. في المطبوع: «عمر» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) هو : أسد بن عمرو بن عامرهء أبو المنذرء القشيري البجلي . قاض من أهل الكوفةء من أصحاب أبي 

حنيفة › وأحد الأعلام» سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وهو أول من كنب 
كنتب أبي حنيفة . ولي القضاء بواسط ثم ببغدادء ووثقه يحيى بن معين. وقال الطحاوي كتيب إلى اق آي 

ET‏ حدثني أسد بن الفرات قال: كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا 

الكت أربعيق وخا وكان في العشرة المتقدمين : أبو يوسف»ء وزفر»› وداود الطائي› وأسد بن عمرو» 

وغيرهم. . توفى سنة (۱۸۸ ه)ء وانظر ترجمته في : الجواهر المضية »)5٠ /١(‏ والأعلام (۲۹۱/۱). 

(۳) في المخطوط : «عمن». )٤(‏ فى المخطوط : «الظهر». 

(8):زيادة من المتخظوط: (5) فى المخطوط : العرف». 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط . 


كتاب الايمان نر 
قُلانٍ فدخل دارًا بينه وبين آخَرَ أنه لا يَحْنَتُ لأن بعض الدَارٍ لا يُسَمّى دارّا» وكذلك لو 
حَلَفَ لا يَلْبَسُ تَوْنَا يملكه فُلانٌ أو يشتريه فُلانٌ [فلّبس نَوْبَا اشتراه قُلانُ] ” مع آخَرَ لا 
لان يعض ال تلان نو نا : 
وَل حَلَفَ لا يأكلٌ إدامًا فالإدامُ کل ما يُصُطَْبَعُ به مع الحْبْزٍ عادةً كاللّنِ والرّيْتِ والمرّقٍ 
فة 
لامشل ونمو ذلك وما شی ٩‏ بيس بال الحم اتی ایر 
بو 5212111100 
اللحم والشوّى والبيض والجبن . 
ورَوَى ابنْ سماعة عن أبي يوسّف: أن الجؤرّ اليابسّ إدام» واحبّح محمّد بما رُوِيَ عن 
رسول الله كله أنه قال: «سَيِْدُ إدام أهل الجنَةٍ اللّحمُ وسَيِْدُ رَياحين أهل الجنَةٍ الفاغيةٌ ا 
وهي وَرْدُ الجناء» “ وهذا نص ولأنّ الإدامَ من الانتدام وهو المواققة . قال الت بي 
لمغيرة نين أراة أن 3 امرأةً: «لو نَظَرْتَ إليها لكان أخْرَى أنْ يُؤْدَمَ بينكما» ''' أي يكونّ 
مكب لموافق ) ومعنی المواقّقةٍ بين الخبْز وبين هذه الأشياءذ في الأكل ظاهرٌ فكانت 
إداماء ولأنّ التَاسّ يأتدمونَ بها عرفا وعادة . 
ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو المواقّقة على الإطلاقء والكمال لا اقا 


سے ر 2 


as 1‏ وکل تَبَعَا لغيره ”" عادة . وأمّا ما يُؤْكَل بنفسه مقصودًا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲( الصبغ : ما يؤتدم به. انظر المعجم الوجيز ص (۹١أ)‏ . 

(۳) الفاغية : قيل : هي نور ال حناء» وفيل : الرائحة الطيبة وقيل هي ورد كل ما کان من الشجر له ريح 
طيبة لا تكون لغير ذلك . 

() في المخطوط : اوهو). 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (/ 1۳۱( برقم (/ا/1 5 وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث /١(‏ 
٤‏ ) من حديث بريدة رضي الله عنه . 


5 (1) صحيح : أخر جه الترمذي. كتات : النكاح. باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوبة برقم (/40م١٠١).‏ 


والنسائي» برقم (7775). وابن ماجه» برقم (1875)» وأحمدء برقم 2)١77171(‏ والدارمي» برقم 
(۲۱۷۲) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله نه وانظر صحيح الجامع الصغير )۸^0۹( . 
(۷) في المخطوط : «وإنما». (4) في المخطوط : (بغيره) . 


17 تعن فسن ارا يومالا بصنت 157 ھا طايه تخت معت 
ا واللحم ونحوه «يِمًا”“' يُؤْكَلُ بنفسه عادة مع أنّ من سُكَانٍ البراريّ مَنْ لا - 
يتعَذّى إلا باللّحم . 

وبه َبيِنَ أنَ إطلاق اسم الإدام عليه في الحديثِ على طريتي المجاز . . والبطيخ ليس 
بإدام في قويهم جميعًا لاه لا يُحْتَمَلُ الاصطباع به ولا يُؤْكَلُ بِالخُبْزٍ عادةً. وكذا البقل 
ليس بإدام في قولهم . ألا ری أن آكِله لا يُسَمَى مُؤْتَدِمًا؟ 

وسل محمّدٌ عن رجلٍ حَلَفَ لا اکل ؛ حبرا مأدومًا؟ فقال : الخبْرُ المأدومٌُ الذي يشرد 
ردا يعني في المرَّقٍ والخل وما أشبَهّهء فقيل له : فان رده في ماء أو ملح فلم ير ذلك 
EP PET‏ بيار علي A PD‏ 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إن تَسْمِيةَ هذه الأشياء على (ما يعرف أهل) ”© تلك 
البلاد في كلامهم . 

ولو تقل لا باك رازن لداور على ار e‏ 
الحالِف في بلدة اا ولط بانع نَقَمُ على خبزٍ الجئطةٍ لا غير 
[وإنْ أكل من خبْزٍ لوزيتج " ل '“. وإِنْ أكل من 
بز الذرة والأرُرٌ فان كان من أهلٍ بلا ذلك طعامُهم حَنِْتَ؛ وإ كان من أهلٍ الكوفةٍ 
ونحوها مِمْنْ لا يأكلُ ذلك عامُهم لا يَحْنَتْ إلا ان يوي ذلك لأنّ اسمَ الخُبزٍ يق على 
بز الجئطةٍ والشّعيرٍ ولا يراد به حُبْرُ القطائفٍ عند الإطلاتي فلا يُحمَل عليه . وكذا بر 
الأرْرٌّ في البلادِ التي لا يُعْتَادُ أكله فيها . 


ارات لباك افا لحم ل من سناترا لحترا غير ا حلت ورتم 





. في المخطوط : «ولا». (۲) في المطبوع : «يضطبع؟‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : (لا). 

(0) في المطبوع : «الاضطباع». (5) زيادة من الميخطوط . 

(۷) في المخطوط : «العرف لأهل» . (۸) في المخطوط : «إذا» . 

(؟) اللوزينج : من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز. انظر لسان العرب (508/6).» المعجم الوجيز 
ص (6058). 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ج کس ہس( 
TE‏ المُحَرّمٌ (وغيرٌ المُحَرّم) ''"' والمطبوخ والمشويٌ [والصعيف] " لأنَّ 
الحم اسم م لأجزاء الحيّوانٍ الذي يعيش في البرٌ فِيَحْنَتٌ إذا أكل لّحمَ مَْتةِ أو زير أو 
إنسان أو لحم شاةٍ ترك ذابحها التَسْميةَ على ذَبْحِها عَمْدَا أو أكل ذَبيحةَ مَجوسيٌ أو مرد أو 
لحم صد دبَسَه المُحْرِم . ويَسْتوي فيه لَحمٌ الغتم والبقَرٍ والإبلٍ لأنّ اسم اللّحم يتناوّل 
الكل وات أكن يع 07" بلقت يون شناه O‏ وخر - لحمًا في القرآنٍ العظيم 
بقولِه تعالى : #لحَما طْرِييًا» [النحل :؛] لأنّه لا يراد /٤[‏ ۷ ۰ب ] به عند الإطلاق اسم 
الحم فن الرَجُلَ يقول: ما أكلت اللّحمّ كذا وكذا يومّاء وإِنْ كان قد أكل سَمَكًا. ألا 
َرَى أن مَنْ حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَةٌ فرَكِبَ كافرًا لا يَحْئَتْ وإِنْ سّمّاه اللّه - عَرّ وجَلٌ - [في 
كتابه] ( دابة بقوله - عر وجل - : #إنَّ سر ألدّوَآبَ عِندَ أله لب قروا [الأنفال :080] . 
س و ان 
وتعالى - بيتافي كتابه العزيز بقوله: وان أ َع الوت ليٿ المنڪون لو ڪا 
يموت [المنعبوت :41] وكذا كُل شيءٍ يَسْكُنُ الماء فهو مثل السَمَكِ . ولو أكل أخشا 
لبن مغل الكرش والكبد والادواللى والؤوالأمعاء الحا گر لحري ان 
يحنت في هذا كله إلا في شحم البطن . 

وهذا الجوابٌ على عادة أهل الكوفة في زمن ”" ١‏ ابي حنيفة وفي الموضيع الذي باع مع 
الحم . وأا في البلاد التي لا اع مع اللّحم أيضًا فلا يَحْنَتُ به» فأمًا © 2 شّحمٌ البطن 
فليس بلحم ولا يُتَحَدُ منه ما تخد من الحم ولا يبا n‏ 
ددغلا فيه وكذلك الال هر ete‏ ا شّحمَ الظهر أو 
انر حر E‏ ف الالال لد يذ # وعدا 
تخد منه ما يُتَكَدُ من الحم . 

وكذلك لو أكل رُءوسٌ الحيّواناتٍ ما خلا السَمّكَ يَحْنَتُ لأن الرّأس عضو من أعضاء 
الحيّوانٍ فكان لحمّه كلحم سائرٍ الأعضاء بخلاف ما إذا حَلَفَ لا يشتري لّحمًا فاشترى 


ل )١(‏ في المخطوط : «فيستوي». (۲) في المخطوط : «وغيره». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لم». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «زمان» . 


(۷) في المخطوط : «وأما» . 


5 م م 


0 OPO ee 
. يوسف ومحمّل: يَحَنَّتْ‎ 

ا ل a‏ في رجل حَلَفَ لا ي يشتري شحمًا فأيّ شحم اشترى لم 

يتقف 17 إلا أن يمري شجم النطن عات اك ld‏ 

ا : کروی الَْفَرِ لسر حَيمَنا عَكِهِمْ سُحوْمَهُمَآ إلا ما حملت د ظهورشمًاً [الأنعام »]١45:‏ 
والمُسَْدْنَى من لس المُسْبَثْنَى منه فدّل أن شَّحمَ الظَهْرٍ شَّحمٌ حقيقة . 

ولأبي حنيفة: :أنه لايْسَمَى شّحمًا عرفا وعادةً بل يُسَمَى لّحمّا سَميًا فلا يتناوّله اسم 
الشّحم عند الإطلاق» وتَسْميةٌ الله تعالى إِيَاه شَّحمًا لا يدل على دُخوله تحت اليمينٍ إذا لم 
يكن الاسم مارفا لان مُطلَقَ كلام الاس يلصف إلى ما يتعارّفونّه كما صَرّبنا من الأمئلة 
في لحم السَمَكِ . وقال الله تعالى: #وَجَمَلٌ 0 اجا [نوح :15] . وقال - سبحانه 
وتعالى - : #الْأَرْضَ بسَاطًا » [نوح :۱۹] تم لا يدخلان ٩‏ في اليمين على البساط والسّراج 
كذا هذا . 





وقد قالوا فيمَنْ حَلّفَ لا يشتري شَّحمًا ولا لّحمًا فاشترى أليةً أنّه لا يَحْنَتُ لأنها ليسث 
بشّحم ولا لحم . 

وقال عَمْدُو عن محمَّدٍ فِيمَنْ أمر رجلا أن يشتريّ له شحمًا فاشترى شَّحمَ الظَهْرٍ أنه لا 
يجورٌ على الأمرء وهذا يدل على أن إطلاقٌ اسم الشّحم لا يتناوّل شَّحمَ الظهْرٍ كما قاله 
أبو حنيفةً فيكونُ حُبجَةٌ على محمد . 

ولو حَلَفٌ لا ياك حم تجاج فأكل لَحمَ ديكِ حك لان التجاج اسم للأنتى والذكر 
جميعا. قال جرير : 

لَْمَا مَرَرْت بير الهِندٍ ارقني صَوْتَ الذجاج وضرب بالتواقيس 
(قأناان ا ا سم للأنّئَى» والدّيك اسمٌ للذكر» واسم م الإبل يقعٌ على 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يدخل)‎ )١( 
في | لمخطوط : «وأما الدجاج».‎ (۳) 


< سس )ر7 


الذكور والإناثِ . قال النّبيٌ با : «في خمس من الإبل السائمة شاة» ''' ولم يُرِدْ به أحد 
النَوعَيْنِ خاصّة . وكذا اسم الجمّلٍ والبعيرٍ والجزورٍ . وكذا هذه الأسامي الأربعة نه تمع على 
البخاتيّ والعراب وغير ذلك من أنواع الإبلٍ واسم م البُحْتيّ لا يقع على العرّبيّ وكذا اسم 
العرّبيٌ لا يقعٌ على البختيّ» واسم م البقر يقم على الذكور والإناثِ. 

قال النْبئ يك : في للانينَ من البقر َيعٌ أو تبيعة؛ 0 وأراة به اكور والإناك جميعًا. 
وكذا اسم البقرة قال الله عَرّ وجَل : إن اله يأ کہ أن توا بر [البقرة :0+] وقيل إن بقَرةً 
بني إسرائيلَ كانت ذَُكَرًا وتأنيئُها بالذکر بقوله تعالى : فالا اع کا ربك بين نا ما هئ [البقرة 


س سم ر ژر 


:4] لتأنيث اللفظ دون و ا # ولذ تاك طََيفَهَ € [الأحزاب اا 
سبحانه وتعالى : ون من آم إلا حلا يا َر [ناطر :4] والشَّاةٌ َقَع م على الذَّكَرِ والأنتى . 
قال الي إل : «في أربعين شاه . اا اک وان . وكذا الغنّمْ اسم 
جنس والتغجة اسمٌ للأنكى» والكبْشٌ للڏگر» والفرَسُ اسمٌ للهراب ذَكَرِها وأثشاهاء 
البرْدَوْنُ اسمٌ لغير الهراب من الطحارية ذَكرها واتقاهاء.وقالوا :إن ادون ات اک 
دك وأثئاه والخيْلٌ اسم جنسٍ يتناو الأفراسَ ن الراب والبراذينَ» والجمارٌ اسمٌ للذكر 
والجمارةٌ والأتانُ اسم للأنتّى » والبغْلٌ والبغلة كَل واحدٍ منهما اسمٌ للذّكر والأقى . 
E‏ كيني الشنك الت رعرها نا ذلك 


(۱) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم 2))١8054(‏ والترمڏذي› برقم 
(551). وابن ماجه. برقم (۱۷۹۸)» وأحمد. برقم (8514)., والدارقطني )۲/ 11۲(« والبيهقي في 
الكبرى /٤(‏ ۸۸)» والحاكم في المستدرك »)٥٤۹/١(‏ برقم c(\۲(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ ۳۹( 
برقم »)٥٤۷١(‏ وابن ع أبي شيبة في مصنفه (؟/5090/8؟)2 برقم (/9841) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع .)455١(‏ 
(۲) حسن : أخرجه الترمذي› كتاب : الزكاة» باب : ما حاء في زكاة البقر› برقم (TY)‏ وابن ماجه» 
برقم »)۱۸۰٤(‏ وأبو يعلى في مسنده ' (۸/ .)٤۳۳‏ برقم »)٥۰۱١(‏ وابن أبي شيبة e‏ 
(۳) صحيح 0 ؟ : الزكاة» ا اند برك 80 526 برقم 
(١؟5)»‏ وابن ماجهء برقم »)١8٠05(‏ وأحمد برقم (5570)», والحاكم في المستدرك »)059/١(‏ برقم 
(1545)» والبيهقي في الكبرى (٤/۸۸)ء‏ برقم (47 007١‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ 20750 برقم 
«(O0۷ )‏ واد ا ا بود ا عن حديك عن الله بز حمر رفي الله 
عنهما» وانظر صحيح الجامع .)551١(‏ 


أكل حَنِتَ لأنَ اسم الرأسي يق على الكل ؛ وإِنْ لم يكن له : او 
خاصّة في قول أبي حنيفة . 

وقان اوت سف سيد اليمِينُ اليومَ على رُءوس الغتم خاصٌةء والأصل في هذا ال 
قوله: لا آکل ا راس لكنّه معلومٌ أن العُموم غيرُ مُراد لا اسم 
الرّأس يق على رأس العصفورٍ ورأس ن الجرادٍ ويُعْلْمُ أن الحالِف ما أراد ذلك ]۲٠۸ /٤[‏ 
ا الا ت ار الا ورالد كير في التَنُورٍ ويْباعٌ في السَّوقٍ 
فاد (فكان ااا اا AFA‏ ن الغئم والبقر والإبل 
وتبيعوتها في السو فيل اليمينُ على ذلك ثم رَاهم ترکوا رُءوس ن الإبل وافتَصروا على 
ءوس الغئم والبقّرٍ فحَمَل e‏ ارم ري ل ا 
وقد ترك الاس البقر وافتصروا على الغم فحَمّلا اليمينَ على ذلك فلم يكن بينهم خلافٌ 
في الحقيقة . 

ولو حَلَفَ لا يأكل بيضًا فان نوی بيض کل شيء بيض السَمَكِ وغيره فاي ذلك أكل حك 
وإِنْ لم يكن له: نيد فهو على بيض الطْيِْكُلّه الإو اجاج وغيرهما ولا يحمت إذا أكل بيش 
السَمَكِ لان اسم البيض يقعْ على الكل فإذائوَى فقد وى ما يحتمله الاسمٌ وإذا لم تكن له ني 
فيقع على ما له و قشر وهو بيض الطَيْرِ لأنّه يُرَادُ به ذلك عند الإطلاقي فيُحمَل عليه . 
NEE O PT‏ 
حقيقة إلا أله صُرِفَ إلى الحم خاصّةً وهو اللّحمُ الذي يُجْعَل في الماء ويُطبَح ليَسْهُلَ أكله 
للعرْفٍ . 

ألاترّى أنه لا يقال لمَنْ أكل الباقِلاء إّه أكل الطبيحٌ وإِنْ كان طبيخا حقيقة وإنْ أكل 
سَمَكًا مَطْبو حًا لا يَحْنَتْ؛ لأنّه لا يُسَمَى طُبِيخًا في العُرْفٍ فإِنْ نَوَى بقوله لا يأكل 
طَبِيخًا من اللّحم وغيره فهو على ما نَوَى ؛ لأنّه طبيخ حقيقة وفيه تَْدِيدٌ على نفسِه 
وكذا إذا حَلَفَ لا يأكلٌ شِواءَ وهو ينوي كَل شيء يُشْرَى فأيّ ذلك أكل حَنْتٌ وإِنْ لم يكن 
)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (۲) في المخطوط : «فكان أبو حنيفة». 


(۳) في المخطوط : احنيفة» . )٤(‏ في المخطوط: «وهما». 
(5) زاد في المخطوط : «ما يطبخ». 





م کتاب ايعان > CD‏ 
له نيه فإنْما يقح على الحم خاصّة؛ لأنَ حقيقة الشّواءٍ هي ما بذ يُشْوَى بالتار لِيَسْهُلَ أكله إلا 
أنَ عند الإطلاتٍ يَنْصَرِفُ إلى الحم المشويٌّ دود غيره للعُرْفٍ . 

ألا لا تَرَى آنه يصح أن يُقال لان لم يأكل الشُواءً وإنْ أكل الباؤِنْجانَ المشويّ والجرَّرَ 
المشوى وس می بائعٌ الحم المشويّ شاويًا فان أكل سَمَكًا مشويًا لم يَحْنَتُْ؛ لأنّه لا يراد 
ا أو لوتًا من الألوانٍ لا مَرَقٌ فيه لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ هذا 
لان طا نما قال له لحم مقي ولا يقال مَطْبوحٌ م إلا للحم طبخ في الماء فإنْ طَبَحَ 

من اللّحم طَبِيخًا له مَرَق ق فأكل من لّحمه أو من مَرَقِهِ يَحْنَتُ لأنه يقال أكل الطَبِيحٌ وإنْ ل 
يأك لحم لان الى أجزاءٌ اللحم . 

قال ابنُ ماعة في اليمينِ على الطبيخ : ي َنْبَغي أن يكو على الشحم أيضًا؛ لأنّه قد 
ی يناي و ع تتا وعد يداك اک شال 
ألبةٍ فإنْ طْبَحَّه بِسَمْنِ أو زيتٍ لم يكن طَبِيشًا ولا يكونٌ الأرْرٌ طَبِيحًا يخا ولا یکو الطباهخ ٩‏ 
طبيخا ولا الجوذابٌ ”" طَبِيخًا والاعتمادٌ فيه على العف . 

وقال داود بن رَشيدٍ عن محمد : في رج حَلَفَ لا يأكل من طَبيخ امرأته ّث له 
ذا قد طَبَحَها غيرُها أنه لا حت ؛ لان لطبي فعيل من طَبَخّ وهو الفعل الذي يَسْهُلُ به 
أكل الحم وذلك وُجِدَ من الأول [لا] “ منها منها. وَلو حَلَفَ لا يأكل الحُلْوُ فالأصل في هذا 
أذ الحُلوَ عندهم كُلْ ُلوِ لیس من جثيمه حايضٌ وما كان من چیه حايضٌ فليس بح 
والمرجِمٌ فيه إلى العُرْفٍ فيَحْنَتٌ بأكل الخبيص والعسّلٍ والسَّكْرٍ والنَاطِفٍ [والرّبٌّ 0 
والرُطب والقمر وأشباه ذلك . وكذا رَوَى المُعَلَى عن محمَدٍ إذا أل تيا رطا أو بابک 
يَحْنَتُ ؟ لأنّه ليس من جِئْسِها حايض فحص معنى الحلاوة فيه . 

واو كزع لاز يلين ساو ار انان ار عاضا غنوك Ne‏ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

. (5) الطباهج: الكباب» وهو اللحم المشوي أو المقلو. انظر مختار الصحاح ص (٤۲۳)ء‏ معجم البلدان 
7/5 ). 

() الجوذاب: هو طعام يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» المعجم الوسيط ص 01190 

. زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )٤( 


جيه ما ليس بِحُلْو فلم يَخْلْصُ معنى الحلاوة فيه وكذا الزْبِيبُ ليس من الحُلْو ”'؛ لأنْ 
من جيه ما هو حامِضٌ وكذلك إذا ”" حَلَفَ لا يأكل حَلاوة فهو مثل الحَلّوّى . وَإِنْ 
حَلَفَ لا يأكل تمرًا ولا نيّة له فأكل قضُبًا " لا يَحْنَفْ وكذلك إذا أكل بُسْرًا مَطْبِوحًا أو 
رُطَبًا؛ لأنْ ذلك لا يُسَمَى تمرًا في العُرْفِء ولهذا يختصٌ كل واحلٍ باسم على جد إلا 
أن ينوي ذلك ؛ لأنه تمرٌ 8 * فة وقد شذة على هول ا لاه اسم 
PERA GA‏ ايو O‏ 


قحد من تمر ويُضَمْ إل ليه شيءٌ من السَمْن أو غيره والغالِبٌ هو التَّمْرُ فكأنَ أجزاء الثَمْرٍ 
بحالها ف فیبقی الاسم . 

50000 را مُذْنْمًا . ههنا أربعٌ مسائل : ينان م متمق عليهماء 
وتان مُخْتَلَف فيهما : 


افا الأوليان: فإنّ مَنْ يَحْلِفْ لا يأل بُسْرًا مُدَنْبَا أو حَلَفَ لا يأكل رُطَْبًا فأكل رُطْبًا فيه 
شي من البُسْرِ يَحْنَثْ فيهما جميعًا في قولهم ؛ لأ المُدَنْبَ هو البُسْرُ الذي ذَنْبَ أي رَطبَ 
به فكانتٍ الغلّبة للّذي حَلَفَ عليه فكان الاسم باقيًا . 
دنا أو ال 


5 ص 


وامًا الأخُريان؛ فان (مَنْ يَحْلِفْ) ”“ لا يأكل رطبا فيأكل '" بُسرًا مذ: 
يأكل ب بُسْرًا 8/51 الود اي من السو 

قال أبنو هدا وال ابو و و ست 

وجه قوله: إِنْ الاسم للخالب في العَرْفٍ والمعْلوبٌ في حكم المُسْتَهْلك وكذا المقصود 

في الأكل هو الذي له الغلّبة والغلّبة للبْسْرٍ في الأول وفي الثاني للرُطب فلا يَحْنَثُ ولهُمَا: 

ادال ات ودين 3 ا با بم ار 


)١(‏ فى المخطوط : «الحلاوة». (۲) فى المخطوط : «لو». 
(۳) القَضب: الرطبة . لسان العرب ٠ ,)1۷۹/١(‏ 

)٤(‏ فى المخطوط : «أختص». (6) فى المخطوط : ايمين». 
(1) فى المخطوط : «حلف». (۷) فى المخطوط : «فاكل». 
(۸) في المخطوط : «فأكل». )٩(‏ ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ في المخطوط : «مما». 


وأكاقولة: إن اھ غالة افك فنَعَم لكنّ الغْلْبةَ نما توجبٌُ استهْلاك المعُلوب في 
اختلاط المُمازَ جتران 7" ا ا ا 
كما إذا حَلَّفَ لا يأكل سَويقًا أو سَمْنًا فأكل سَويقًا قد لُت بِسَمْنٍ بحيتٌ يَسْتَبِينُ أجزاء 
السّويتٍ في السَمْنٍ يَحْنَتٌ لقيام كل واحلٍ منهما بعد الاختلاط بِعَيْيِهِ كذا هذا . 

وَلو حَلَفَ لا يأكل حَبًا فأيّ حَبٌ أكل من سِمْسِم أو غيره مِمّا يأكلّه الاس عادة يَحْتَتُ؛ٍ 
لأنَ مُطلَقَ يميه يقعٌ عليه فإ عَنَى شيئًا من ذلك بِعَيْئِه أو سَمّاه حَيْثٌ فيه ولم يَحْنَثْ في 
غيره؛ أله ّى تخصيص الملفوظ فَيْصَدَقٌ ديانةً لا قضاءً؛ لأه حلاف الظاهر ولا يَحْتَتُ 
إذا ابتَلعَ لؤلوة ' لأنّ الأوهام لا صرف (إلى اللُلوة) ‏ عند إطلاق اسم الحبٌٍ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل عِنبًا فأكل رَبِيبًا لا يَحنَتُ؛ لان اسمٌ الوئب لا يتناوله . ولو حَلَفَ لا 
يأكل جَوْرًا فأكل منه رَطْبًا أو يابسًا حَيِتَء وكذلك اللَوْرُ وَالمُسْتِّقٌ والتّينٌ وأشباه ذلك؛ لأنّْ 
الاسم يتناوّل الرَطْبٌ واليابسّ جميعًا . 

ولو خل كلا ياكل فاكهة فأكل تناخ أو تكد ار کی ا اا ا 
أو مِشْمِسًا أو بطيخًا حَيِتَ وإِنْ أكل قِنَاء أو خيارًا أو جَرّرًا لا يَحْنَثْ وَإِنْ أكل عِنَبّا أو رُمَان 
أو رْطْبًا لا يَحْدَثْ في قول أبي حنيفة (وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّد) ”" يَحْنَثْ 

ولو أكل رَبِيبًا أو حت الرُمَانِ أو : تمرًا لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن كل واحدة من هذه الأشياء تُسَمَى فاكهة في العُرْفِ بل تُعَدُ من رُءوس 
الفواكه ؛ ولان الفاكهة اسمٌ لما يمه به ونَفكه الاس بهذه الأشياء ظاهرٌ فكانت فواكة . 

ولأبي حنيفة قوله تعالى : با فا عا وَعنَا وذ ورتوا وتک e‏ 
هة وأ [عبس :01-97] عَطْفَ الفاكهة على التب وقوله عَرّ وجل : #ذيما تكههُ ول 
ROS‏ عت الزتات على المايية مسلون غي املو عليه مو الال 
لأنَ الفاكهة اسم لما ية فصَدُ بأكيه التفكه وهو القعُّمْ ولد دود الشْبَع والطعامٌ ما يُْصَد 
بأكله التَعَذي والشَبَع والثَمْرُ عندهم يُؤْكل بطريق التَعَّذي والشبَع ب 





. «إليه»‎ e : )0( . في المخطوط : «فأما»‎ )١( 
في المخطوط : «وعندهما».‎ )9( 


©« ديح gma‏ 
أنه قال : «بيثٌ لا تمرّ فيه جياعَ أهله»”'' . وقال عليه أَفْصَلْ الصَّلاةٍ والسّلام يوم الفطر : 
«أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم؛”" ثم ذَكَرَ في جملة ما تَمَعْ ل 5 
بعضها الرّبيبَ ؛ ولأنّ الفاكهة لا يختلِفٌ حُكمُ رَطبها ويابييها [فما كان رَطبّه فاكهة كان 
يابسّه فاكهة كالتين والمشيش والإجّاص ونحو ذلك واليابس من هذه الأشياء ليس بفاكهةٍ 
بالإجماع وهو الرّبِيبُ وَالتَّمْرُ وحَبٌ الرُمَانِ فكذا رَطَبّها] ”*' وما ذكراه من العْرْفٍ مَمْنوعَ 
ل العُرْفٌ الجاري بين الئاس أنهم يقولونَ ليس في كرْم قُلانٍ فاكهة إّما فيه العِتَبُ فحَسْبٌ 
ِالحاصِلُ أن تمر الشَجَرٍ كُلّها فاكهةٌ عندهما وعندّه كذلك إِلأثَمَرَ الَخُلِ والكزْم وشَجَرٍ 
الرُمَانِ؛ لأنَّ سائرٌ امار من التّفَاح وَالسَفْرْجَلٍ والإجاص وتخوها ا بأكلها التَفَكه 
دون الشبَع وكذا يابسها فاكهة كذا رَطْبّها . 

قال محمّدٌ : الوت فاكهةٌ؛ لأنّه يسمه به وَالقِنَاءُ والخيارٌ والجرَّرُ والباقِلاء الرَطبٌ إدام 
وليس بفاكهةٍ؛ ألا ری أنه لا يُؤْكَلُ للتَفَكُه وإ عَتَى بقوله : لا كل فاكهة العِبَ والوْطْبَ 
والرّمَانَ فأكل من ذلك شيئًا حَِتّ كذا ذَكَرَ في الأصل لأنّ هذه الأشياء مِما يُتفَكه بها ون 
كان لا يُطْلَقُ عليها اسمٌ الفاكهة . ۰ 
ظ وقال محمّدٌ: بُسْرُ السُكر وَالبّسْرٌ الأحمَّرُ فاكهة؛ لأنّ ذلك مِمًا يُتمْكه به . وقال أبو 
يوسُّف: اللَوْرُ والعُتَابُ فاكهةٌ؛ رَطْبٌ ذلك من الفاكهةٍ الرَطبةٍ» ويابسّه من اليابسةٍ» لأنّ 
ف ل على وه الال وال رفاك اداد ,بوقال في الأصل : 
وكذلك ” الفاكهة اليابسة فيدخل فيها الجؤزٌ واللّوْرُ وأشباههما . ۰ 





»)۲٠٤١( أخرجه مسلم» كتاب : الأشربة» باب: في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم‎ )١( 
وابن ماجهء برقم (۳۲۷). وأحمد برقم‎ .)١181١6( والترمذي» برقم‎ .)۳۸۳٣( وأبو داود» برقم‎ 
وابن حبان (۱۲/ 220 برقم (0707).» والطبراني في الأوسط‎ »)۲۰٦۰( والدارمي» برقم‎ .»)755970( 
/5( برقم (5971)» وأبو عوانة في مسنده (5/ ۱۸۸)»› برقم (۸۳۳۷). والبيهقي في الشعب‎ »)87/0( 
برقم (08481) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )۷ 

(۲) أخرجه الدارقطنى فى سننه (۲/ »)٠١١‏ حديث (1۷) من حديث ابن عمر» وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عمر : «أن النبي يكل أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخرجه البخاري» كتاب : 
الزكاة» باب : الصدقة قبل العيد» حديث (9١6١)؛‏ ومسلم› كتاب : الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة» حديث (85). 

(۳) في المخطوط : «يقع» . (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «(وكذا» . 


ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ أن الجؤرٌ اليبس ليس بفاكهة لأنّه يُؤْكَلُ مع الحُبْرَ غالبا . فأمًا 
رَطْبّه فلا يُؤكَلُ إلا للتفكه . 





وجه ما ذكر ''' في الأصل: أنّه فاكهة » ما ذَّكَرْنا ”أن رَطَبّه ويابسّه مِمّا لا يُنْصَدُ به 
الشّبّعٌ فصار كسائر الفواكه . 

وذَكرَ '" المُعَلَى عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لا يأكل من الثّمارٍ شيئًا شيئًا ولا نيّة له أن ذلك 
على الرّطب واليابس فإنْ أكل تيا يابسًا أو لورًا يابسًا حَيْتَ فجعل الثَّمارَ كالفاكهة, لأنّ 
أحدَ الاسمَيْن كالآحَرٍ . 

وقال المُعَلّى : فلت لمحمّد : فإنْ حَلْفَ لا يأكل من فاكهة العام أو من ثِمارٍ العام ولا 

نيه له» قال الس بي ٠١‏ الرّطبةٍ فهذا على الطب > فان أكل من 
فاكهة ذلك العام شيك ابا لم به يَحْنَفْء وكذلك التّمَرَةَ وإِنَْ حَلَفَ في غير وقتٍ الفاكهة 
اللي كا و ا ار ا ياي 
كان وقتٌ الفاكهة الرَطبة أن يَحَْتَ (في الّطب) لای لأن اسم الفاكهة يتناوّلهاء 
لآ لله اسمحمينَ؛ لان العادة في قولهم: : فاكهةٌ العام إذا كان في وقتٍ الرّطب نهم يُريدونَ 
به الرَطبَ دود اليابس فإذا مضى وقتُ الرَطب فلا تَقَعُ اليمِينٌ إل على اليابس فَيُحمَلُ عليه 
والله عَرّ وجل أعلّم . 

ولو حَلَّفَ لا يأكل من هذه الجنْطةٍ أو لا يأكلٌ هذه الجنطةً فإن عَنَى بها © أنْ لا يأكلّها 
ا الو a ha‏ 
كن له نه كذلك عند ابي محديفة , ا(وقال أبو يوشت وف 90+ يقد رما تف 
عندهما إذا أكل عَيْتَها؟ 

ذكَرَ محمّدٌ في الأصل عنهما ما يدل على آنه لا يَحْنَتُ لأنّه قال فيه : إن اليمينَ تَقَعٌ على 
ما يطخ الا » وك عنهما في الجايع الصَغير ما يدل على أله يخ فل قال : وقال أبو 
us ELM EEN ys‏ 





)١( -‏ في المخطوط : «ذكره». (۲) في المخطوط : «ذكر». 
(©) في المخطوط : «وروى». )٤(‏ في المخطوط : «بالرطب». 
(0) في المخطوط : «به» . (5) فى المخطوط : «حبًا حا . 


(۷) في المخطوط : «وقالا». 


كما يَحْتَتُ إذا أكلها خيرًا . 

وجه قولهما: أن المُتَعارَفَ في إطلاقٍ أكل الجئْطةٍ أكل المّتَخَذٍ منها وهو الحُبْرُ لا أكل 
عَيْنِها يقال ”: قُلانَّ يأكلٌ من ِنْطةٍ كذا أي من خُبْزها (ومُطْلَيُ الكلام) (" يُحمَلُ على 
المُتَعارَفٍ خُصوصًا في باب الأيمانٍ (وجةٌ في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه) " أن اسمَ 
الجئطة لا ر بقع على الحُبْزِ حقيقةٌ لأنّها اسمٌ لذاتٍ مَخخصوصة مُرَكَبةٍ فيَزول الاسم بزوال 
التزكيب حقيقة فالحمْلُ على الخُبْزٍ يكونُ حَمْلاً على المجازٍ فكان صَرْفٌ الكلام إلى 
الحقيقة أولى . 

وأمًا قولهما: إن مُطْلّقَ الكلام يُحمَل على المُتَعَارَفٍ [فتَعم لكنْ على المُتَعار د 
اهل اللّسانٍ وهو المُتَعارَكُ في الاستعمال اللوي (كما يقول) ”” مشايخ م العراق لا على 
المْتَعارَفٍِ من حيثٌ الفعلٌ كما يقول مَشَايحُ بَلّخْء بدَليلٍ أنه نه لو لف ل يأكل ححا فاكل 
لحم الآدَميّ أو " الخنزير يَحْنَتُ» وإ لم يُتَعارَفْ أكله لوجود التَعارْفٍ في ٣‏ 
الاسم واستعمالٌ اسم الجئطة في مُسمَاها يعار عند أهلي اسان إلا دقر اا 
فيه لك َة الاستعمال فيه لقأ مَحَلُ الحقيقة وهذا لا يوجبٌ الحمْلٌ على المجاز كما في 
لحم الآدَمِيّ ولحم الخثزير على أن المُتَعارَفَ فعل ”' ثابتٌ في الجملة؛ لأنّ الجئطة 
ولل تطبوغا وفك 17" وإن لويكن في الك ةل اكه 
خبرًا) ٩"‏ . 

ولو لف لآ ناكل د شَعيرًا فاكل حلط فيها حَبَاتٌ من شعير حَِتٌ . 

ولو كان اليمينُ على الشّراءِ لم يَحْنَتْ ؛ لأنَ مَن اشترى حِنْطةَ فيها حَبَاتُ شعير يُسَمَى 
مُشْئّري الحِنْطةٍ لا مُشْتَري الشعير وصَّرْفٌ الكلام إلى الحقيقة المُستعملة في الجملة أولى 
من الصَّرْفِ إلى المجاز» وإِنْ كان استعماله في المجاز أكثّرٌ أن الحقيقة شارَكّتٍ المجاز 


)١(‏ فى المخطوط : «فقال». () فى المخطرط: «والتطلقة: 

ف الط :ارلا نة (6 لست الميخطرط» 

(5) فى المخطوط : «فما يقوله» . E PERS)‏ 

(6) ف الميخطرط اعرف (۸) زاد فى المخطوط : «الاستعمال». 
(9) في المخطوط : «فعلاً» . ظ )٠١(‏ في المخطوط : «وتؤكل» . 


. في المخطوط : «مقليًا) . (10) في المخطوط : «أكل خبزها»‎ )١١( 


سس 7 


في أصل الاستعمالٍ» والمجارٌ ما شارَكٌ الحقيقة في الوضع رأسًا فكان العمّل بالحقيقة 
9 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ من هذا الدّقيقٍ [فأكل من خُبْزِه ولم تَكَنْ له نيَةٌ حَنْتَ لأنّ 
الدّقيىَ] "2 هكذا يُؤْكَلُ عادةً ولا يُسْتَفٌ إلا ناوِرًاء والتّاد ِرُ مُلْحقٌ بالعدّم» فلم يكن له 
al E‏ و كر EUT‏ ملهو وان نوع أن 
لا يأكل الدقيقّ بِعَيْيِه لا يَحْنَتُ بأكل ”*' ما يُخْبَرُ منه لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

ولوكلك لباق عن سن حا ع 57157 وين ناكل مجه يعد ها ساني 0 زرالا 
يأكل من هذا البّسْرِ شيئًا فصار رُطْبًا ‏ أو لا يأكل من هذا الرُطب شيئًا فصار تمرًا أو لا 
OT PE OPE‏ و 
جُبن صْيِعَّ منه أو مَضْلٍِ أو ااا ا ا ا ا 
ذأكل من فرخ خوج منهاء أو حلت لا يدوق من هذه الخذر شيا فصارث حا لم يدك 
في جميع ذلك . ظ 
والأصل : 0 تَعَلِقَتْ بِعَيْنٍ تَبْقَى ببقاء العَيْنِ وتزول بزوالها والصَّفَهُ في 
المعيْن " المُشارٍ إليه غير معت قرو لان للق اتسين المرصر ل من کر ان ا 
لغري فرتعت اللي عن ذكر اة "و غير المُعَيّنِ لا يحتمل ”'' الإشارة فيكو 
تعريمُه بالوصيء وإذا عُرِفَ هذا تقول العيِنُ بُدَنّتْ في هذه المواضع فلا د قى الِيمِينٌ التي 
ُقِدَتْ على الأول ””" والعيْنُ في الطب و إن لم تذل لكن زالّ بعضها وهو الماء بالجفافي 
لأنّ اسم الرُطبٍ (لا يشتمل) '٠"”‏ على العيْن والماء الذي فيهاء فإذا جف فقد زالَ عنها ©“ 
الماء فصار آكلا بعض العيْن المُسْارٍ إليهاء فلا يَحْنَتُ كما لو حَلّفٌ لا يأكل هذا 


() ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «يستعمل». 
(۳) في المخطوط : «أكل». (:) فى المخطوط : «كل» . 

(0) فى المخطوط : «الرطب». ۰ 

(5) الكفُوي : وعاء طلع النخل. وقيل: هو الطلع. انظر لسان العرب .)١597/0(‏ 
(۷) في المطبوع : «فصار بسرًا» . (۸) في المخطوط : «زبيبًا» . 
(9) في المطبوع : «العين» . )٠١(‏ في المخطوط : «صفته». 
)١١(‏ في المخطوط : «يحمل». )١١(‏ في المخطوط : «الأولى». 


)١(‏ في المطبوع : «يستعمل). )١5(‏ في المخطوط : «عنه». 


الرّغيفٌ فأكل بعضّه بخلافي ما إذا حَلّفَ لا يُكَلّمُ هذا الشَابٌ فکمه /٤[‏ 9١٠ب]‏ بعد ما 
صار شيعا َهِيَحنَتُ لأنْ هناك العيْنَ قائمةٌ وإنّما الفائث ''' هو الوصف لا بعض الشخْصٍ 
فيَبْقَى كل المحلوف عليه فبقيّتٍ اليمينُ . ۰ 

وق آر: أن لفات (لتي في) "© هذه الأعيان فة" باليمين ملا وحنلا 
كالوُطوبةٍ التي هي في الثَمْرٍ والعِتّب فإنَ (المرطوب تَضّرِبْه) ”“ الرُطوباتُ فتَعَلَْتٍِ اليمينْ 
بها. (والصّبا والشَّبابُ) ”*' مِما لا يُقْصَدٌ بالمنع بَلِ الذاثُ هي التي تُفْصَدَ فتَعَلقّتِ اليمينُ 
كك حا 
نه يح يَحْتَتُ لما قُلْنا كذا هذا . 

ركذا ذا حلت لاياكُمن حم هذا الحؤلي فاك بعتم صار كنا أومن حو هذ 
الجذي فأكله بعدّما صار تَيْسّا ‏ يَحْنَتُ لما فَلْنا ركذيف :7 إوغلت لا تجائ هذه الطيية 
فجانعها بدا سارت انرا بالك نا ا ار كلك ارجف نال عن لصي ها العمل 
تأكلم دما سار کا كبيسا أنه يحنث لما قلنا] ”" ولو تَرَى في القُصولِ المُعَقَدّمةِ ما يكو من 
ذلك حَنِتَ لأه دد على نفييه؛ ولو حَلَفٌ لا يأكلٌ من هذه (الحدٌ حَبهٌ) 0 فأكلها بعدّما 
صارث بِطَيخًا لا رواية فيه (واختلف المشايخ فيه) " واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

قال بشرٌ عن أبي يوسّفٌ في رجل حَلّفَ لا يَذُوقُ من هذا اللَبَنِ شيئًا (أو لا 
يشرثُ) (''' فصت فيه ماءٌ فذاقّه أو شربه : أنّه إِنْ كان اللْبَنُ غالبا حَنِتٌ ؛ لأنّه إذا كان غالبا 

وكذلك لو خَلَفٌ على تفه فى حل ار ماء ملح فصب على ماء عَذْبٍ 
سو و اود وي 
أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ غير أن أبا يوسّف اعيبر الغلَبةَ في اللّوْنٍِ أو الطْعْم لا في الأجزاء فقال : 





. فى المخطوط : «الثابت» . (۲) فى المخطوط : اليس من»‎ )١( 
. فى المخطوط : «الرطوبة من»‎ )٤( . في المخطوط : «يقصد؟‎ )( 
في المخطوط : «الصبي والشاب». (1) ليست في المخطوط.‎ )( 

(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «الحدجة». 


(4) في المخطوط : «وفيه اختلاف المشايخ» . 
١ ۰(‏ في المخطوط : «ولا يشرب». 


”ج س لح 


إن كان المكلرن غل ا ب i‏ 
يَحْنَثْ سَواءٌ كانت (" أجزاءه أكثّرَ أو لم تَكَنْ ‏ واعتَبرَ محمّدٌ ”" عَلَبَةَ الأجزاء فقال: إِنّْ 
كانت ”4 أجزاءٌ المحلوفٍ عليه غالبا يَحْنَْ وإِنّْ كانت مَغْلوبة لا يَحْنَفْ . 

وجه فول محمد إن الحُكمَ يتعَلَقُ بالأكئر» والأقَل كيه هاا لاك كيرا 1 
يوسُف أن اللَوْنَ والطَعْمَ إذا كانا باقيَيْنٍ كان الاسم باقيّا ألا ة نرق أنه تقال لت متفر 
أو ت ش] ‏ وإذا لم يَبْقَّ له لون ولا طْعْمٌ لا يُبّقي الاسم ويقال E‏ 
فيه حل فلا يَحْنَتُ . وقال أبو يوسُف: فان كان طَمْمُهما واحدًا أو لوتهما واحدًا 
فأشكل عليه تُعْتَبَرُ الغلّبة من حيثٌ الأجزاء فإِنْ عَلِمَ أن ن أجزاءة المحلوف عليه هي الغالبة 
يَحْنَثْء وإِنْ عَلِمَ أن أجزاء المُخالِط له أكثَّرُ لا يَحْنَثُء وإِنْ وقَمَ الك فيه ولا يُدْرَى 
ذلك» فالقياسٌ أن لا يَحْنَتَ لأنّه وقَمَ الشّك في حُكم الحِنْثِ فلا يبت مع الشّك . 

وفي الاستِحُسانٍ : يَحْنَتُ؛ لأنّه عند احتمالٍ الوجود والعدّمٍ على السّواءء فالقول 
لزت أولى احتياطا لما فيه من بَراءو الذّمة بيقينِ وهذا يَسْتَقِيم ف في اليمين بالله 
تعالى لأنَّ الكمّارةَ حقٌ الله تعالى فيُحْتاطٌ في إيجابها . فأمًا في اليمين بالطّلاقٍ والعتاق فلا 
يسْتَقِيمُ لأ ذلك حق العبدٍ وحُقوقُ الاد لا يَجْرِي فيها الاحتياط للتّعارُضء فيُعْمَلُ فيها 
بالقياس . 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ سَمْتا فاكل سَويقًا قد لُت بِسَمْنِ ولا نيّة له ذَكَرَ محمّدٌ في الأصل أن 
أجزاءَ السَمْن (إذا كانت تَسْتَبِينُ) و ا ا وان كان لاو 
نه ولا بی تکاله (لم يَخدث) "١١‏ لأنها إذا استبائٹ لم تعر نهک 1٠”‏ گان أكل 
السَمْنَ بنفسه مُتْفَردًا ”''' وإذا لم يَسْتّبن فقد صارث مُسْتَهْلكة فلا يُعْتَد بها . 

ورَوى المُعَلّى عن محمد : أنه إن كان (السَمن مُشْتبيتًا) "١"‏ فى التويق»: وكات إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «كان». (۲) فى المخطوط : «يكن». 

(۳) زاد فى المخطوط : «فى». )٤(‏ فى المخطوط : «كان». 

(8) لت فن اطوط (7) في المخطوط : «إن». 

(۷) في المطبوع : «بالوجود». (۸) في المخطوط : «إن كان يستبين». 
(9) في المخطوط : «حنث» . )١(‏ في المخطوط : «لا يحنث». 


1 . زاد في المخطوط : «فلا يعتد بها وروي»‎ )١١( 
في المخطوط : «مفردا». (۳) في المخطوط : «يستبين السمن».‎ )١0( 





عُصِر سال السَمْنُ حَيْك» وإنْ كان على غير ذلك لم يَحْنَتْ يَحْدَثْ وهذا لا يوجبٌ اختلاف 
الرواية لإمكان التَوْفِيقٍ بين القوليّن؛ لأنّه إذا كان يَح لي 
تبك ا ذال كيل كان تنيلك إا 17 الط المحلوف غلية بجيو كاللين 
المحلوف عليه إذا اخلط بلبن آخَرَّ. 

قال ابو يوسْفٌ: هذا والأوّلُ سوا وتعْتَبَد فيه الغلَبةٌ (وإنْ كان) ”" الغلّبةٌ لغير 
المحلوف عليه لم يَحْنَثْء وقال محمّدٌ يَحْنَتْ وإِنْ كان مَعْلوبًا فمن أصلٍ محمد أن الشيء 
لايع تاشكزككا کی ا کے ین رإذا ريعز ا 
بجئسِه صار كأنه غيرٌ مَعْلوب . 

وقال المُعَلّى عن محمَّدٍ في رجل حَلّفَ لا يشرب من هذه الخمْرٍ فصّبَها في ماء فخَلْبَ 
على الخذْر حتّى ذَّهَبَ لوثُها وطَعْمُها فشربه لم يَحْنَتْء فقد قال مثلّ قولِ أبي يوسُف . 

ولو حَلّفَ على ماء من ماءِ رَمْزم لا يشربُ منه شيئًا فصب عليه ماءٌ من غيره كثيرًا حتی 
صار مَغْلوبا فشربّه يَسْنَتُ لما ذَكَرْنا من أصله أن الشّيء لا يصيرٌ مُسْتَهْلَكا بجنْسه . 

ولو صبه في , بعر أو حَوْضٍ عَظيم لم يَحْنَثُء قال : لأنّي لا أدري لَعَلَ عْيونَ ”*“[4/ 
۰ الب تَْودُ بما صب فيها ولا أدري لَعَلَ اليسيرٌ من الماء الذي صب في الحؤض 
العظيم لم يختلط به كله. 

ولو حَلَفَ لا يشربُ هذا الماء العذْبَ فصّبّه في ماء ماح فعَلَبَ عليه ثم شر به لم يَحْنَثْ 
فَجُعِلَ الماء مُسْتَهْلَكًا بجئْسِه إذا كان على غير صِمْتِهِ قال : وكذلك إذا حَلْفَ لا يشرب 
لب صان فخَلَطّه بلبنٍ معز فإنْه ُممَبرُ الغلبة لأنهما نوعانٍ فكانا كالجِنْسَيْنٍ “قال 
الكَرْخَئُ : ولو قال ا ET‏ و ضَأنِ ثم خَلَطه بغيره من 
(لبن ضَأنْ) ]ري 80 خيق إذاشرنه ولا د تُعْتَبَدْ الكثْرةٌ والغلّبةٌ وعَلَلَ فقال: لأنّه ليس 
E‏ ا ا وه 





. في المخطوط: «وإن». (۲) في المخطوط : «إن كانت»‎ )١( 
. فى المخطوط : «عين ما‎ )٤( في المخطوط : «بل».‎ )۳( 
في المخطوط : اة‎ )١( . في المخطوط : «كالجنس»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «اللبن الضأن؟ . (۸) في المخطوط : «بالمعز . 





الليكوة ينا باليين في ا 
فقد استّهْلِكَتْ صِمَنْه واستَشْهَدَ محمد للمَرْقٍ بين المسألتَيْنِ فقال: ولا تُشْبه الشَّاة إذا حَلَفَ 
عليها بِعَيْئِها [حَلِمَّه على لبن المعز] ألا ترى أنه لو قال: واللّه لا أشئّري رُطْبًا فاشتر 
بادا زتر د اواو يدك لاا هذا مر نای رار ناد 
واللّه لا أشئّري هذه الوُطبة لرْطْبَةٍ في كباسة ثُمّ اشترى الكباسة حَيْتٌ . 

ونَظيرُ هذا ما ذَكَرَ ابنُ سماعة عن محمَّدٍ في رجل قال : واللّه لا آكل مار يَجَىَءٌ به فلانّ 
يعني ما يَجِيءُ به من طعام أو لحم أو (غير ذلك" مما بزل دمع الحالف إلى 
المحلوٍ عليه لحم لِيَطبْحَه فطْبَحَهِ وألقي فيه قِطعدٌ من كرش بقَرِ نم طب القِْرُ به» فأكل 
الحالف من المرّقٍ قال محمد لا أراه حك إذا أي فيه من الحم مالا يُطْبَخُ وده 
ويْتَحَدُ منه مَرَة لقِيهِ ون كان مثل ذلك يُطْبحُ ويكونٌ له مرق فإنه يَحنَتُ لأنّه جعل اليمِينَ 
على اللّحم الذي يأتي به لان وعلى مَرَقَيهِ والمرقة لا تكونٌ إلا بدَسَم ال و 
به فإذا اخلط به لّحم لا یکو له مَرَی لقِلَتِه فلم يأكل ما جاء به قُلانّء وإذا كان مما قر 
بالطبّخ ويكونٌ له مَرَق والمرّق جِنْسٌ واحد فلم عبر تكن فيه الغلية و 

ون كالمحددة فيو فال لكل يما جي به فلا نجاء فلن بحم فشّواه وجعل 
دك 51270 اا اهالت كو اواك دكن ركز لك ل جا الان علية 
بحِمّص فطْبّحَه فأكل الحالِفٌ من مَرَقَيِه وفيه طَعْمْ الحِمّصٍ حَدِتَ وكذلك لو جاء برْطبٍ 
فسال منه رب فأكل منه» أو جاءَ بزيتون فَعْصِرَ فأكل من زيته حَدٍ 

ا 0 والله لا أكل من رة هنا السشعان 
وافنة تخل کی ارا اك هن كه رة هذا التخْل» وهي عشرةٌء أو ثلاتٌ» أو لا كل 
من مرو“ هتين الخلتينِء أو من هائين الرَطبََيْنِء أو من هذه القّلاثِ التقَاحاتِ» أو من 
هدَيْن الرَغيمَيْن» أو لأشربن ” "لهاك الخاتان فأكل يمف ا 
ا ل ا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «رطبتين أو ثلاثة1.. 
٠٠‏ (۳) في المطبوع: «غيره لك». )٤(‏ في المخطوط : «بدسة». 

() فى المخطوط : «عليه». (ذ) فى المتخطوط : تمر 

(۷) في المخطوط : «ثمر». (۸) في المخطوط : اثمر». 


(9) في المطبوع : «لا أشرب من». 


فإذا أكل البعض أو شرب حَيْتٌ . 

قال أبو يوسّف: ولو قال: واللّه لا أشرّبُ لبنّ هائَيْنِ الشَائَيْنِ ولم يَمَلَ: من فإنّه لا 
يَحْنَثُ حتی یشرب من لبن کل شاةٍ؛ لأنّه حَلّفَ على شرب لبيِهما فلا يَحْنَتُ بشْرْب لبنٍ 
إحداهما وإذا شرت جزءا من لبن ك واحدة منهما عك ؛ لان الإنساق لا نئه أن يشرب 
جميع لبن الشَّاةٍ فلا يقصِدٌ بيمينه مَنْعَ نفيه عن ذلك فيَنْعَقِد يميه البعض كما إذا حَلْفَ 
لا يشرب ماءَ البخر قال ا : والله لا أشرّبٌ لبن هاتيْن الشَاتَيْنِ 
لبن ببْیه فإ كان لبا يقد على د م رهن دي سد 
E e‏ شُرْبَه في مَرَةِ واحدةٍ يَحْنَثْ بشُرْبٍ ”" بعضه؛ لأنْ يميئه وقَعَتْ 
على شب الكل حقيقة فإذا استطاعَ شُرْبّه دَفْعةَ واحدة أمكنَ العمل بالحقيقة» وإذا لم 
يَسْتَطِعْ شُرْبّه دَفْعَة يُحمَلُ على الجزءٍ ”* كما في ماء البحر» وعلى هذا إذا قال: لا آكل 
هذا العام وهو لا يقَدِرُ (على أكله) ” دَفْعةَ واحدةً» ونَظيرٌ هذا ما قالوا فيمَنْ قَبَضَ من 
رجل دَيْنَا عليه فوّجَدٌ فيه درهمَيْنٍِ زائميْنِ فقال : واللّه لاخ منهما شيئًا فأخذ أحدهما 
حَنِتٌ ؛ لأ كلمةً ١مِنْ)‏ للتبُعيض . وقال ابن رُسْنَمَ عن محمَّدٍ إذا قال : واللّه لا آكل لّحمَ 
ها اشرو افيد على مق 0 2010و وإعد عاذ : 

وذَّكَرَ في الأصل : فِيمَنْ قال : لاآكُل هذه الرّمَانة فأكلها إلا حَبَةَ أو حَبََيْنِ حَيِتَ في 
الاد د ذلك نفدو نك مه تقال فى اف أكل ا وترك مده عه 
أو حَبَتَيْنِ إنّه أكل رُمّانة وإِنْ ترك نصفها أرائئيا ارارة ا ابا قري ني 
العُرْفٍ أنه يَسْقْطْ من الرُمَّانةِ لم يَحْتَثْ ؛ لأنّه لا يُسَمَى آكِلاً لجميعها ”" . 

ولو قال: واللّه لا أبيعغك لحم هذا الخروفٍ أو خابية الرّيْتِ فباعَ بعضّها لم يَحْنَتْ؛ 
أنه يْمْكِنُ حَمْلُ اليمين ههنا على الحقيقة؛ لأنّ بِيعَ الكل مُمْكِنٌ . وقد قال ابنُ سماعة 
فِيمَنْ قال لا أشئّري من هڏَيْن الرَجُلَيْنِ أنّه لا يَحْنَتُْ حتّى يشتريّ منهما ولا يُشْبه هذا قوله : 
لا آكُلُ هذَيْنِ الرَغيفَيْن ؛ لأ من للتَبْعييض ويمْكِنٌ العمّل بالتَبْعييضٍ في الأكلٍ ولا يُمْكِنُ 





. في المخطوط : «يقوى». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بشربه». (5) في المخطوط : «البعض»‎ )۳( 
في المخطوط : «أن يأكله» . (7) في المخطوط : «أكله».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «جميعها». 


ج سدس ر 


في الشراءِ؛ لأنّ البِيعَ لا يتبَحَض فيُحمَل على ابتِداء الغاية ذ فقد كر في الأصلٍ والجايع 


0 فعق غلك لازي ر ”"' يكلم ني آدَمَ أنه يقمُ على الواحدٍ لتَعَذّرٍ الحمْل على 


OG E 

٠‏ ولو حَلّفَ لا يأكل من كسب فُلانِ فالكسْبٌ ما صار لَإنسانٍ (أنْ يفعلّه) (" كالإيجاب 
والقبولٍ في البيع والإجارةٍ والقبولٍ في الهبةٍ والصدقة والوصبّةٍ صبَّةٍ والأخذٍ في المباحاتِ. 
نالرات فلا يكو کا لر رت لأنه يمل [الواررف] © من غر د م رمات 
انحرف غل وقد كسب افر رئ رجل فال احالف هه خت لان ماي يذ الوادت 
[يُسّمّى] كسب الميّتِ بمعنى مُكسوبه عُرْفَا فلو انتَمَلَ عنه إلى غيره بغير الميراثِ لم 
. يَحْنَتْ؛ لأه صار للثّاني بفعله فبَطْلّتِ الإضافة إلى الأول . 

او 000ص 
اا ميا لواحا ا يو 
يَحْنَثْ ؛ لأنّه إذا ملكه ”*" الثاني لم ”*' يَبْقّ ملك الأول فلم يَبْقّ مُضافا إليه بالملكِ . 
(قال: وكذلك) ”*'' إذا حَلَّفَ لا يأكل مِمّا اشترى ثُلانٌ أو مِمَا يشتري فاشترى 
المحلوفٌ لنفسه أو لغيره» فأكل منه الحالِفٌ حَنْتَ فإِنْ باعَه المحلوفٌ عليه من غيره بأمر 
المُشْتَرَى له ثم أكل منه الحالِفٌ لم يَحْنَْ؛ لأنّ الشّراءَ إذا طرأ على الشّراءِ بَطَلَّتِ الإضافةٌ 
الأولى وتَجَدَدَتْ إضافةٌ أخرى لم تَتَنارَلُها اليمِينُ» وإنّما كان الشّراء لغيره» ولنفسه سَواء؛ 
لأنَ حُقوق العقدٍ تَتَعَلَقُ بِالمُشْئَري فكانتٍ الإضافة إليه لا إلى المُشْتَرَى له . 

قال: وكذلك لو حَلّفَ لا يأكل من ميراثٍ قُلانٍ شيئًا فمات فُلانٌ فأكل من ميراثه حبك 
فان مات وارئه فأورتَ ذلك الميراثٌ فأكل منه الحالِفٌ لم يَحْنَتْ يَحْنَثْ لتخ الميراث الأخير ٠"‏ 
الميراتٌ الأوَّلَ كذا ذَكَرَء لأنّ الميراتَ إذا طرأ على الميراث بَطَلَّتِ الإضافةٌ الأولى . 





. فى المخطوط : «لا». (۲) فى المخطوط : «قدمناه»‎ )١( 
Ea O) قعل‎ EE 50) 

(8) لبت فى الط ط. 0© ف المخطوط: ایل 
(۷) فى المخطوط : «ومن ملك». (۸) فى المخطوط : «ملك». 
(9) في المخطوط : «ولم». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)١١(‏ في المخطوط : «الآخر». 


ومن هذا القبيلٍ ما قالوا كين غلك إتراك وها زه كلاذ جاع قلا E‏ 
الحالِفُ عند المُشتري حَنِتَ؛ لأ الإضافة إلى الأول لاتبْطلُ بالبيع فان بَلرَهالمُشكري - 
ورَرَعَه فأكل الحالِف من هذا الرّرْع فإنّه لا ”'' يَحْنَتُ ؛ لان الإضافة بالرَرْع إنَما تكونُ إلى 
الثاني دون الأوّلٍ . 

يعني عانائي غلت لازال بي طعار يقلت 0013 رمن خار يبارز إلا ليله 
الباعة ثم أكل الحالِف منه فإِنّه ر : يَحْنَتُ ؛ لأنَّهِ يقال هو من بز فُلانِ ومن طَبِيخه وإنْ باعَه . 

وكذلك لو حَلَفَ لا پس وبا من نَسْح قُلانٍ َس فلا نْبا فباعه ؛ لأنّ البيعَ لا يبل 
المع بو hS E‏ 

الثاني أَبْطل الإضافة الأولى . 

ولو حَلَفَ لايشتري تَوْبًا مسّه فلا فمسن فلا توًا وتَنَاسَحَنْه الباعة فإنه يَحْتَثُ إذا 
اشئّراه أن الإضافة بالمسٌ لا تُبْطِلٍ البيعَ "“ فصار كأنّه قال: لا أشئّري تَوْيّا كان فُلانٌ 


اټ 


ف 
وقال بشْرٌ عن أبي يوسُفَ في رجل حَلَفَ أنْ لا يكل [من] " e e‏ 
با فاا ا و بذلها ھار شترى ”مما ندل طعامًا فأكله لم يَحْنَتْ 

لأ الراهمَ بعَيْيِها لا تحتّمل الأكلّ وإِنّما PPE‏ 
اشترى ببَدَلِھا لم يوجدْ أكل ما اشترى بها فلا يَحْنَت . 

وكذلك لو حَلَّفَ لا يأكل من كَمَن هذا العبدٍ فاشترى بِتَمَنِه طعامًا فأكله . 

ولو حَلَفَ لا يأكل من ميراث أبيه شيئًا وأبوه حَيَّ فمات أبوه فوّرِتٌ منه مالا فاشترى به 
طعامًا فأكله ففي القياس يَنْبّغي أن لا يَحْنَتَ؛ لأن الطعامً المُشْتَرَى ليس بميراثِ» وفي 
الاستخسان يَحْنَتُ ؛ لأنّ المواريت هكذا تَؤْكَل ويْسَّمّى ذلك أكلّ الميراث عرفا وعادةً فإن 
اشترى بالميراث شیا فاشترى بذلك الشّيء [4/ ١11أ]‏ طعامًا فأكله لم يَسْمَتْ؛ لاله مذ 


() في المخطوط : «لم». () في المخطوط : «بالبيع؟ . 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ولو اشترى؟ . 


< سس ہر 


وقال أبو يوسّفَ في الميراث بِعَيْنِهِ إذا حَلَفَ عليه فَغَيّرّه واشترى به لم يَحْنَثْ لما قُلّناء 
قال فَإِنْ كان قال لا آكل ميرانًا يكونُ لقُلانِ فكيف ما غَيرَه فأكله حَنِتَ ؛ لأنّ اليمينَ المُطْلَقةَ 
تُعْتَبَرُ فيها الصَّفَةٌ المُغْتادةٌ وفي العادة أنّهم يقولونَ لما ورِتّه الإنسانٌ إِنّه ميراثٌ وإِنْ غَيرَهِ. 
وقال المُعَلَى عن أبي يوسّف : إذا حَلَفَ لا يُطعِمٌ فلانًا مِمَا ورت من أبيه شيئًا فان كان 
باج يي سي ا ل ست 
لأ اليمِينَ وقَعَتْ على الطعام الموروث فإذا باعَه بطعام آخَرَ فالقاني ' اريسي 
وقد أمكنَ حَمْلُ اليمينِ على الحقيقة فلا تُحَمَلُ على المجاز وإنْ كان ورك دراهم فاشتر 
RNAP Es‏ ا ê‏ 
المجاز. 


بقا لوا تبت ا قرت في رجل دد رام 5112 9 ااا نارن با 
دنانيرَ أو فُلوسًا ثم اشترى بالدّنانير أو الفلوس طعامًا فأكله [لم] ‏ يَحْنَفْء فإِنْ حَلَفَ لا 
يأكل هذه الدّراهمَ فاشترى بها عَرَضًا ثم باعَ ذلك العرْض بطعام فأكله فِإنّه لا (" يَحْنَتُ ؛ 
لأنّ العادةً في قوله : لا أشكّري بهذه التراهم الامتناحٌ من إِنْاقِها في الطعام والتَقّقةٌ تار 
تكونٌ بالابتياع وتارة بمضْريفِها بما ينم فحُولَتِ اليمينُ على العادة. فاما ابتياعٌ العُروض 
E E N E O aN‏ 
أبي يوسف . 

وقال ابنُ رُسْتُمَ [عن محمد] “ فيمَنْ قال : واللّه لا آكل من طعامِك وهو يَبِيمٌ الطْعام 
فاشترى منه فأكل حَنِتٌ ؛ لأ مثل هذه اليمين يُرادُ بها مَنْعْ التفس عن الابتياع . 

قال محمّدٌ: ولو قال: والّه لا َكل من طعايك هذا الطَعام بيه فأهداء له فأكله لا 
يح اختشافي قياس كول أبي عقيفة وأبن يوتف هاري نك في كول SS‏ رهذا فرح 
اختلافهم فيمَنْ قال : لا أدخل دار فُلانِ هذه فباعها قُلانٌ * ثم دخلّها والمسألة تَجيءُ فيما 
يعد إن شام الله تعالى: 


. في المخطوط : «فالطعام الثاني» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لم». (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


قال محمّدٌ: ولو حَلَفَ لا يأكل من طعامه فأكل من طعام مُشْئَرَكِ ”'' بينهما حَنْتٌ ؛ لأنّ 
کل جزءٍ من الطعام يُسَمّى طعامًا فقد أكل من طعام المحلوفٍ عليه بع ودعي 
وار بن سماعة عن أبي يوسّفَ في رجل حَلَفَ لا يأكل من غَلَةٍ أرضه ولا نيََ له فأكل من 
الغلَّةٍ حَنِتَ؛ لأنّ هذا في العادة يُرادُ به استغْلالُ الأرض فان نوَى کل نفس مايخ منه 
فأكل من َيِه ديه فيما بينه وبين الله تعالى ولم أَدَينهِ في القضاء . 

قال القُدَوَرَيٌ © وهذا على أصلة يمن خَلفَ لا بيرت الماء وتوّئ الجن أنه لا يصَدَى 
في القضاءء فأمًا على الرُواية الظاهرة فيِصَدَقُء له رى حقيقة كلايه . وقال محمّدٌ في 
اماي حت اا ل a‏ ا تبون ان ايها رک ا 
اركشرهاار الدّبْس الذي ”" يَخْرْحُ من رُطَبها * فإنّه يَحْنَتُء لان التَخُلةَ لا يتأئى أكلها 

فد ا على ,با زدر ا :ام ليها قن ا ره 

ولو حَلَف لا يأكلُ من هذا الكزم شيمًا فأكل من تبه أ زبيبه أو عصیره حت لان 
المُرادَ هو الخارجُ من الكرْم إِذْ عير عَيْنُ '* الكزْم لا تحتّمل الأكلّ كما في النَخْلةٍ بخلافٍ ما 
إذا نَظَرَ إلى عب فقال عبدُه خُر إن أكل من هذا الوب فأكل من ربيبه أو عَصيره أنه لا ٩‏ 
ب توا لبس نوكل عَيْنُه فلا ضرورة إلى الحمْل على ما يتوَلّدُ منه . 

وكذلك لو حَلّفَ لا يأكل من هذه الشاةٍ فأكل من لبنها أو رَبْدِها أو سَمْيِها لم يَحْنَتْ؛ لأنْ 
الشَاةَ مأكولة في نفسها فأمكنَّ حَمْل اليمين على أجزائها فيُحمَلَ عليها لا على ما يتوَلّدُ منها . 

قال محمّدٌ: ولو أكل من ناطِفٍ جعِلَ من تمر النَخْلةٍ أو نَبيذٍ (نُبدٌ من تَمَرِها) ”لم 
يَحْنَثْ ؛ لأنْ كلمة من لابتداء الغاية وقد خرج هذا محذوف الصّيغْةٍ عن حال الابتداء فلم 
يتناوَله اليمينٌُ . 

ولو حَلّفَ لا يأكلٌ من هذا اللَبّن فأكل من رُبْدِهِ أو سَمْيِه لم يَحْنَتْ؛ٍ لان اللَبّنَ مأكول 
بنفيه فتّحمَلٌ اليمينُ على نفسه دون ما يُتَخَذْ منه واللّه عَرّ وجل أعلّم . 


)١(‏ فى المخطوط : «مشترى» . (۲) فى المخطوط : «فأكل». 
(۳) في المخطوط : «أو ما». (4) في المخطوط : «بطنها؟ . 


(5) في المخطوط : «غير» . (5) في المخطوط: «لم». 
(0) في المخطوط : «خالٍ من تمرها». 


اقا الحلِفٌ على الشرْب: فقد ذَكَرْنا معنى الشّاب ا a‏ 
المائعاتِ إلى الجوّْفٍ حبّى لو حَلْفَ لا يشرب فأكل لا ”'' يَحْنَتُ . كما لو حَلّفَ لا يأكل 
فشربَ لا يَحْنَتٌُ ؛ لأ الأكلّ والشُرْبَ فعلانِ مُتَعْايرانٍ قال الله تَبَارَكَ وتعالى : ووأ [4/ 
۱با واشروا اح يتب لك الْحَيْط الْأَييِضٌ] € [البقرة :1807] عَطْففَ لشوب على الأكل 
والمعطوفٌ غير المعطوفٍ عليه » وإذا عَلَّفَ لا يشربُ ولا نة له فا شراب ”" شرب من 
ماء أو غيره يَحْنَتُ ؛ لأنّه مَنْعَ نفسَّه عن الشُرْب عامًا وسَواءٌ شرب فليا أ أو كثيرًا؛ لأنّ بعض 
الشراب يُسَمَّى شرابًا وكذا لو حَلَّفَ لا يأكل طعامًا فأكل شيئًا يَسيرًا يَحْتَتُ لان قَلِيلَ الطعام 
طعامٌ . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌ تَبِيدَا فأيّ نَبِيذِ شرِبَ حَنِْتٌ لعُموم اللَفْظِءِ وإنْ شرب سَكَرًا لا 
ا سن تبيدًا لأه اسم لخمر الثّمْرٍ وهو الذي من ماءٍ التَمْر إذا غلا 
واشتَد وقَدَّف بِالدَبَدٍ ال el E‏ 
ٿبيڌا إِذْ هو اسمٌ للمَكَلثِ يصب قد فيه الماء» وكذا لو شرب عَصيرًا لأنّه لا يُسَمّى لَبيدًا . 

َإِنْ حَلّفَ لا يشربٌ مع فُلانٍ شرابًا فشربا في مجلس واحدٍ من شراب واحدٍ حَيْتٌ وإ 
كان الإناءٌ الذي يشربانٍ فيه مُخْتَلِفَا وكذا لو شرِبَ الحالِف من شراب وشرب لاحر من 
شراب غيره وقد ضَمّهما مجلس واحدٌء لأنّ المقّهومٌ من الشُّرْبٍ ”* مع فُلانِ في العْرْفِ 
هو أن يشربا في مجلس واحدٍ انّحَدَ الإناء والشَرابٌ أو اختلفا بعد أن ضَمّهِما مجلس واحد 
يقال شربنا مع قُلانٍ وشرينا (مع الملِكِ) *"' وإنْ كان الملِكُ يتمَرَدُ بالشُرْب من إناء فزن 
نوق قير انا وداوم انار وا خد دق لأنة 2 وها تاه لفل 

رلو حَلَفَ لا يشربُ من دِجْلة أو من ”" المراتِ قال أبو حنيفة : لا يَحْنَتُ ما لم يشرب 
منه كعا وهو ل ا ا يورا اريم 
يوسف ومحمّدرٍ يَحْنَتُ [سواء] ”*' شرب كرْعًا أو بإناء أو اغْتَرَفَ بِيَدِه. 





. في المخطوط : «لم». ) (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «شربه». 


(؟) الفضيخ : شراب يتخذ من البرٌ وحده من غير أن تمسه النار. مختار الصحاح ص (؟7١١).‏ 
(6) فى المخطوط : «الشراب». () فى المخطوط : «معه كذلك» . 
(۷) زاد فى المخطوط : (ماء). (۸) زيادة من المخطوط . 


(وجه قولهما م E‏ ف إلى الاقف عند امل اللهان 
الُاُ عتتعم اذ قن كع الما من الأرات تيه أو بشيء من الأواني له سى شار 
من الفراتٍ فيُحمّل مُطْلَقُ الكلام (على عَلَبَةٍ المُتَعارَفِ) ”" وإنْ كان مَجارًا بعدَ أنْ كان 
مُتَعارَقَا كما لو حَلَفَ لا يأكل من هذه الشَجَرَةٍ أو من هذا القِدْرِ أنه يَنْصَرِفٌ ذلك إلى ما 
يَخْرُجٌ من الشَجَرةٍ من القَمّرٍ وإلى ما يُطْبْحْ في القِدْرٍ من الطعام كذلك ههنا ولأبي حنيفة أن 
مُطَلَّقَ الكلام محمول على الحقيقة و جتنا لزي بو ارات هر ا0 اا بعرم 
لأنَ كلمة «من» ههنا استَعْمِلْتٌ لابتداءٍ الغاية بلا خلاف د لتَعَذّرٍ حَمْلِها على التَبُعيض إذ 
الراتُ اسم للتهر المعروفٍ والنّهِرُ اسمٌ لما بين ضِفََّي م الوادي لا للماء الجاري فيه 
فكانت كلمة «من» ههنا لابتداءِ الغاية فتققضي أن يكودً الشرْبُ من هذا المكانِ ولث © 
یکو شُربُه منه إل [و] ”أن يَضَمَ فاه عليه فيشربّ منه وهو تَفْسِيدُ " الكرْع كما لو حَلَفَ 
لا يشرب من هذا الكوز. 

الاترّى أنه لو شرب من إناء جذ فيه الما من القّراتِ كان شاربًا من ذلك الإناء حقيقة 
(لا من) " الفراتٍ والماءٌ الواحذ ‏ لا يُشْرَبُ من مَكانيئن من كل واحد منهما حقيقة 
ا رل ھر تكن الإناء لذن الراك كاق قضة ور فال على القلب كان ةنا 
دَلَ أن الشُرْبَ من القّراتِ هو الكرْعٌ منه وأنّه مُمْكِنّ ومُسْتعملٌ في الجملة . 

وقد رُوِيَّ أن رسول الله ية رأى قَوْمَا فقال: «هل عنذكم من ماء بات في شن والا 
كرَغنا» )١١7‏ ويسْتعِلّه كثيرٌ في مانا من أهل الرّساتيقٍ ی على أنّه إن لم يكنْ فعلا مُسُتعملاً 
فذا لا يوجبٌ "كر لاس EG‏ "''' بعد أن كان الاسم مُسْتعملاً فيه 


. في المخطوط: «لأن».  (۲) فى المخطوط : «يضاف»‎ )١( 
فى المخطوط : «عليه» . (1) فى المتخطوطة يقرت‎ )۳( 
فى المخطوط : «وأن».‎ )١( E 

(/0المك ف الط (۸) في المخطوط : «نفس». 
(۹) في المخطوط : «لأن». ) )١(‏ في المخطوط : «واحد». 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأشربة» باب: شرب اللبن بالماءء برقم »)05١1(‏ وأبو داودء كتاب: 
الأشربة» باب: في الكرع» برقم (١۳۷۲)ء‏ وابن ماجهء .)۳٤١۲(‏ وأحمد. »)١51١١(‏ والدارمي. 
(۲۱۲۳). من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

)١١(‏ في المخطوط : «ينفى» . (15) زاد في المخطوط: «كما لو حلف». 


نه 
َسْمية ونطْقًا كما لو حَلَفَ : لا يأكل لّحمًا فأكل لّحمَ الجئزير أنه يَحْنَثُ وإنْ كان لا ُؤگل 
عادة لانطلاق الاسم عليه حقيقة CENE E‏ 
اسم الحقيقةٍ عن الحقيقة بخلافيٍ ما إذا حَلّفَ لا يأكل من هذه الشَّجَرةٍ أو من هذا القِذرء 
لأنّ ههنا كما لا يُمْكِنُ جَعْل هذه الكلمة لتَبْعيضٍ ما دخلّث عليه بخُروج الشّجَرةٍَ والقِدْرٍ 
من أنْ يكونّ مَحَلاً للأكل لا يُمْكِنُ جعلهما ابتِداءَيْنِ لغاية الأكل ؛ لأنّ حقيقة الأكل لا 
تَحْصّلُ من المكانِ بل من اليد لان المأكول (مُشتمييك في) ”“ نضيه [والأكل عبارةٌ عن 
الع عن مَضغ ولا يتأئى فيه المع بتفيه] ‏ فلم يُمْكنْ جلها لابيداء الغاية فأضورَ فيه 
م يتأتّى فيه الأكل وهو الكمَرة ىلر واس ف لقحو كاك ين ا تيا هيه 
أمكنّ جَعْلّهما لابتداء الغاية لأن الماءَ يُشْرَبُ من مَكان لا مَحالة لانعدام "'' استمُساكه في 
نفسه إذ © الشُرْبٌ هو البح من غير [4/١١7أ]‏ مَضْعْء وما يُمْكِنُ "© ابتلاعُه من غير 
مَضغ لا يکود له في ”" نفيه استمساك ٠‏ فلا (بُدَ من حال له يُشْرَبُ منه واللّه عَرّ وجل 
أعلَهةُ) 7" . 

ولو شرب من تهر يأحُدُ من المُراتِ لم يَحْنَتْ في قولهم جميعًاء أمّا عنده فلا يُشكل 
لأر هذا الي لمن فر ات فار عمالو شرت هن انه وام ااعدد هي كلانيها یی ان 
1و1 شرت سن الور اعد من الدرات [لايكوو ات العرت نار امسن 
الفرات» ومن شرب من نهر ما تصرف من الفرات] ”" لا يُعْرَفَ شاربًا من المُراتِ لأنَّ 


. فى المخطوط : «حنث إجماعا»‎ )١١( 


الشُّرْبَ “من الفُراتِ عندّهما هو أخذ الماء المُفْضي إلى الشُرْب من القّراتِء ولم يوجد 
ههنا لأنّه أخذ من نَهْرِ لا يُسَمَى فرانًا . 
ولو حَلّفَ لا يشربٌ من ماءٍ الفُراتِ فشربَ من تهر أخذ [الماء] ”''' من الفراتٍء فإِنْ 
ماه اران الان أو بالأستقاء ء إبراوية يحت بالإجماع) *''' وَإِنْ (كرّعَ منه 
هم يَحْنَثْ) ”"'' في ظاهر الرٌواية . 
)١(‏ في المخطوط : «مشتمل من». (۲) ليست في المخطوط . 
(9) و فى المخطوط : لالعدم؟ . (£) ١‏ فى المخطوط : (لو)ا. 
َك (0) في المخطوط : ايكون . (5) في المخطوط : لامن) . 
(۷) في المخطوط : «يكون شاربًا منه». (۸) زيادة من المخطوط . 
(۹) في المخطوط : «الشراب» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «شرب بالكرع منه فكذا». 


وروي عن أبي يوسف: أنه لا يَحْنَتُ . 

ووخبهه: أن التّهرَ لَمَّا أخذ الماءَ من الفرات فقد صار مُضافًا إليه فانقَطْعَتِ الإضافة (إلى 
الفرات) ا 

ووجه ظاهر الرؤاية: مَلْعٌ ' 
واف الفا ضا لل ت وهر قاد ا ا إن ات وال 
في هر انشَّعَبَ من الفراتٍ لا تَنْقَطِعٌ إليه النُسْبهٌ كما لا تَنْقَطِمٌ بِالاغْتِرافٍ بالآنية 
والاستقاء بالرّاويةٌ» ألا تَرَى أن ماء رَمْزم يُْقَل لينا وبك به وقول شربنا من ماءِ رَمْزم؟ 

ولو حلت شنت ما ول يدا وقول لا أشوّبٌ من دجلة سَّواءٌ؛ لأنّه ذْكَرَ 

الدب من التّهر فكان على الاختلافي (* , 

سے و ااا DV‏ ا و چو ااه )وى )ات بي (N) uo‏ 
فأخذ من دِجْلة من ذلك الماء فشربه لم يَحْنَفْء لأنّه قد صار من ماء دِجلة لزوال الإضافة 
إلى النّهرٍ الأول بخصوله "في دِجْلة . 

ولو حَلّفَ لا يشرب من هذا الب (فهو على الاخعلاني) 7 حتى لو اغْتَرَفَ من مائه 
في إناء آخرَ فشربَ لم يَحْنَثْ حتّى يَضْعٌ فاه على الجَبّ في قول أبي حنيفة» وعندهما : 
يَحْنَتُء ومن مَشايخنا من قَسَمَّ الجواب في الجُُبّ فقال: إِنْ كان مَلآنَ (فهو على 
الل 4297 أن افيف مقصورة: الوجوو و إن انغ فلن ا شك 
بالإجماع ”''' لعَدَّم تَصَورٍ الحقيقة فتَنْصَرِفَ '''' يميئه إلى المجاز . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌ من هذا الكوز انصَّرَقَتْ يميه إلى الحقيقة إجماعا لتَصَوَّرٍ الحقيقة 
عندّه وعندّهما للعُرْفٍ فان تقل الماءٌ من كوز إلى كوز وشرِبَ من الثاني لا يُسَمَى شارِبًا من 
الكوز الأوّلٍ. 
)١(‏ في المخطوط : «إليه». (۲) في المخطوط : «أنه منع». 
(۳) فى المخطوط : «لنقل». )٤(‏ في المخطوط : «من». 
)٥(‏ في المخطوط : «اختلاف». (0) في المخطوط : «الدجلة» . 
(۷) في المخطوط : «لحصوله». (۸) فى المخطوط : «فعلى الخلاف» . 


(9) في المخطوط : «فعلى الخلاف». )٠١(‏ في المخطوط : «إجماعًا». 
)١١(‏ في المخطوط : «فبصرف». 


'"' نفسِه عن شُرْبٍ جزءٍ من ماءِ الفراتٍ؛ لأنّ كلِمة «مِنْ» 





وإِنْ ”'' حَلَفَ لا يشربٌ من ماء هذا الجبٌ فاغْتَرَفَ منه بإناء فشرِب حَنْتٌ بالإجماع " 
له عَقَدَ يعيئه على ماءٍ ذلك الب وقد شرت من مائه قان حول ماءه إلى حب الع فشرب 
منه فالکلامٌ فيه كالكلام فيمَنْ حَلَفَ لا يشربُ من ماء القُراتِ فشربَ من تهر يأَحُذٌ الماء 
من الفراتٍ وقد مر . 

ولو قال: لا أشرّبٌ من ماء هذا الجبٌ فالكلام فيه كالكلام في قوله : لا أشرَبٌ من ماء 
دِجُلةَ وقد ذَكَرْناه ولو حَلّفَ لا يشربٌ من هذه البئر أو من مائها فاسِتقّى منها وشربَ 
م لس . وَقالوا فِيمَنْ حَلَّفَ لا 
يشربٌ من ماءِ المطر فمّدَتٍ الدّجْلةٌ من المطر فشرِبّ لم يَحْنَتْ يَحْنَتْ ؛ لأنّه إذا حَصَل في الدجلة 
انقَطْعَتِ الإضافةٌ إلى المطر فإنّ شرب من ماء واد سالَ من المطر لم يكن فيه ماءٌ قبل ذلك 
أو [جاء] ”" من ماء مَطر مُسْتَنْقَع في قاع حَنِْتَء لأنّه لَمَالم يُضَفْ إلى التّهرٍ بقيّتِ الإضافة 
إلى المطر كما كانت . 
الل ا ا و اران رساك 
يَحْنَثُ لأنّه مَتَعّ نفسّه من ”" شوب ماء عَذْب؛ إذ القُراتُ في اللّةِ عِبارةٌ عن العذب قال 
الله عر وجل :  :‏ راتک َه رتا [المرسلات :۲۷] (ولمًا أطلَىَ) ” الماء ولم يَُضِمَه إلى 
الفراتِ فقد جعل الفراتٌ نَعْنَا للماء وقد شرب من الماء المنعوتِ فَيَحْنَتُء وفي الفصل 
الأوَلٍِ أضافٌ الماءَ إلى الفراتٍ وعَرَفٌ الفرات برف التَعْرِيفِ فيُضْرَفٌ (" إلى 2 
المعروفِ المُسَمّى بالفراتِ. ۰ 
وأما الخاف على الذزق» فالذوزق هرا بصال المذوقٍ إلى الفم ابتَلَعَه أ ا 

وجَدَ طَمْمّه لأنّه من إحدى الحواسٌ ل الخمْسٍ الموضوعة للعلم بالمدركات ‏ كالسَمْع 
رابت رام واللتي لام بالمسبوعات والامإشرات اکر ما رادراب 
والعلمٌ بالطْعْم يَحْصّل بحُصول [المذوق] ' "" في فيه سَواء بلع أو مَجه» فکل أكلٍ فيه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولو». (۲) في المخطوط : «إجماعا». 
(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ زاد فى المخطوط : «من». 
(5) زاد فى المخطوط : «من». (7) فى المخطوط : «عن 
(۷) في المخطوط : «ولم يعين». (۸) في المخطوط : #فينصرف». 


(9) في المطبوع : «بالمذوقات». )٠١(‏ في المطبوع : «الذوق». 


دوق ولیس كَل [4/ ۲۱۲ ب] ذَوْقٍ أكلا» إذا عُْرِفَ ”'' هذا فتقول ”" إذا حَلّفَ لا يَذُوقٌ ‏ 
طعامًا أو شرابًا فأدخَلّه في فيه حَيِتَ لحُصول الذوْق لوجود معناه وهو ما ذَكَرْنا . 

إن قال : أرَدْت بقولي :لا أذوقه لا آَكُلّه ولا أشرَبّه دينَ (فيما بينه وبين اللّهِ عَرْ وجل 
ولا يَّدِينُ في القضاءِ) ؛ لأنّه قد يُرادُ بالذَوْق الأكلٌ والصُّرْبُء يقال في العُرْفٍ : ما ذْقْتَ 
اليومَ شيئًا وما ذُفْت إلا الماءء ويِّرادُ به الأكل والشُرْبُ [فإذا نَوَى ذلك لا يَحْنَتٌُ فيما بينه 
ویو الله تال تحت ناكل ان يقترت لأنه ق سا ايحفيل کا ولا دق رن 
القضاء) 2 لعُدولِه عن الظاهر . 

قال هِشامٌ : وسّألت محمّدًا عن رجل حَلّفٌَ لا يَذوق في منزلٍ فُلانِ طعامًا ولا شرابًا 
فذاق منه شيئًا أدحَلّه فاه» ولم يصِلْ إلى جَوْفِه فقال محمّدٌ: هذا على الذَّوْقٍ إلا أن يكونّ 
تقدمه كلام . 

قلت : إن كان قال الا غا تعد عندي اليوم؛ فِحَلّفٌ لا يَذُوقٌ في منزله 
طعامًا ولا شرابًاء فقال محمّدٌ: هذا على الأكل ليس على الذوق» وإنّما كان كذلك لما 
اة اوي ااب لالم ارق ره تعمل د في 
الأكل والشُّرْب فإنْ تَقَدَمَتْ هناك دَلالةُ حال خرج © الكلامُ عليه حُمِلّتِ اليمينُ عليها 
وإِلأَعَمِلْت بحقيقة اللَفْظِ . ظ 

ولو حَلّفَ لا يدوق الماء فتَمَضْمَضٌ للصّلاةٍ لا يَحْئَتُ وَإِنْ حَصَّلَ له العلمٌ بطعْم الماء 
ا ذلك ى درا ناوعا إو قمر دت ال لا مره طق الارن 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ طعامًا (أو لا) ‏ یشرب شرابًا أو لا يَذُوقٌ ونّوَى طعامًا دونَ طعام 
أو شرابًا دونَ شراب ''. فجملة الكلام في هذا أن الحالِفٌ تكنو رقا ان تنود 


. تخصيص ما هو مَذُكورٌ» وإما أنْ نَوَى تخصيصٌ ما لیس بمَذْكورء فان نَوَى تخصيصٌ ما 





)١(‏ فى المخطوط : «عرفنا». 0 اطاط اقول 
(۳) فى المخطوط : «ديانة لا قضاء؟ . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «قضاء؛. (5) في المخطوط : «وهو). 
(۷) في المخطوط : «وتلك». (۸) في المخطوط: «خروج». 
(9) في المخطوط : «ولا». )٠١(‏ تكرار في المخطوط . 


م س )و7 


هو مذُكورٌ بان ''' ذَكَرَ لفظا عامًا وأراد به بعض ما دخلّ تحت اللَفْظٍ العام من حيتٌ 
اهم يُصَدَقُ (فيما ببه ويين الله تعالى ولا يُصَدَقُ في القضاء) “لان اكلم بالعامٌ على 
إرادة الخاصٌ جائرٌ إلا أنه حلاف الظاهر لأن اللَفَظ وُ ضع م دلالة [على] ”" العغمو 
والظاهه ١‏ من اللَفْظ الموضوع وَلالةٌ على العُموم في الّةٍ إرادةً العُموم فكان ني 
الخصوص خلاف الظاهر فلا يُصَدَق قضاءًء وإِنْ ” OE‏ 
يُصَدَّقٌ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلٌ) ''' سَّواءٌ كان التخصيص راجعًا إلى 
الذاتِ أو إلى الصّفْةٍ أو (إلى الحال) ‏ لأنَ الخصوصٌ والعُمومٌَ من صِفاتٍ الألفاظٍ دون 
المعاني فغيرٌ الملفوظ لا يحتمل التَعْمِيمَ ‏ والتَخْصيصٌ [والإطلاق] ”'' والتَقْييدَ فإذا 
نوی النَخْصيصٌ فقد نَوَى ما لا يحتملّه كلامُه فلم تَصح نيه راسا 9" . 

[و] ”''“إذا عُرفَ هذا فتُخَرَجٌ "عليه مسائل : إذا قال: إِنْ أكلت طعامًا أو [إن] ")2 
شرت شرابًا أو إن ذُقْتَ طعامًا أو شرابًا فعبدي خُرٌ الا أو الخَبْرَ فأكل 
غيرّه لا يُصَدَّقٌ (في القضاءٍ ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى) ”*'' لأنّه نَوَى التخصيص 
من اللَفْظٍ المذكور في “0 موضع العُموم NA‏ إن أكلت 
a‏ له : لا َكَل طعامّاء فیتناوَل بظاهره گل طعام فإذا نَوَى به بعض 
الأطومة دونَ بعض فقد نَوَى الخصوص في 2" اللَفْظٍ العام وآّه يحتملّه لكنّه خلافُ 
الظاهر فلا يُصَدَّقَ قضاءً (ويّدِينٌ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلَ) " . وإِنْ ”” " قال: إِنْ 
أكلت أو ذْقْت أو شرت فعبدي حر وهو ينوي طعامًا بعَيْيِهِ أوشرابًا بعَيْيِهِ فأكل أو شرب غيرّه 


. فى المخطوط : «فإن». (۲) فى المخطوط : «ديانة لا قضاء؛‎ )١( 

0 لمت ل )٤(‏ فى المخطوط : «وللظاهر» . 

(5) فى المخطوط : «فإن». 0 ف المتخظوط : شام رادا 

(۷) في المخطوط : «والحال». (۸) في المخطوط : «العموم من؛ . 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ فى المخطوط : «أصلا». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . (16) في المخطوط : «يخرج». 

(۳) زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «فضاء ويصدق ديانة» . 
0 ف المخطوطة لمن (15) فى المخطوط : «لما». 

(1) في المخطوط : لامعنى) . (16) في المخطوط : (من» . 


١)1١9(‏ في المخطوط : «ويصدق ديانة» . (۰) و في المخطوط : (ولو). 


0 ا ل‎ A4) 


فإنّ عبدّه يعتِقُ في القضاء (وفيما بينه وبين الله عَرَ وجَل) '' “؛ لأنّه نَوَى التخصيص ”من 
ع لساك )لطر دترت ارونو ار اوترون اعادو اليب" 
مو له 

و : يَدِينُ (فيما بينه وبين الله عَرّ وجَل) ' ور ويَرْعَمُ أن للمُمْتَضَى عمو 
والصحيح : قولنا ١‏ لمان 3 لشو وگوم من مناي لجرو دوق مدوم إل 
و a E‏ حقيقة إلا أنه يُجْعَلُ موجودًا بطريق قالضوووة لصتة © الكلاء 
فيبقي فيما "” ' وراءه على (حُكم العدّم) 

وأمًا التخصيص الرَّاجِمٌ م إلى الصّفَةٍ والحالٍ فنحوٌ ما حَكى بِشْرٌ عن أبي يوسّف في رجلٍ 
قال : والله لا أكلَمُ هذا الرَجُلَ وهو قائمٌ» وعَتَى به مادام قائمًا لكئّه لم يتكلم بالقيام كانت 
نه باطِلةً وحَنِتٌ إن كلّمّه لأنّ الحال والصّفة ليست بِمَذُكورة فلا تحتّمل التَخْصِيصٌ . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلَُمُ هذا القائمَ يُعْنّي ""' به ما دام قائمًا (وسِعّه فيما بينه وبين الله 
تعالى) " لوّرودٍ التخصيص على الملفوظء وكذلك | إذا قال واللّه لأضربَنَ فُلانًا 


)۱۰( 





مسین لأوهو نتوی بوط به فای سوط صرب فقد خرچ غن ' ب وا 


باطِلةٌ لأنّ آله الصَرْب ليست بِمَذُكورة فْبَطْلَتْ نيّهُ التخْصيص /٤[‏ 17 5أ]. 

ونّظيرُ هذا ما حَكى ابن سماعة عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلفَ» وقال : والله لا أتروّخ امرأة 
وهو ينوي كوفيّة أو بَصْريّة» فقال : ليس في هذا نيه [فلا يُصَدَقُ ی فيما] 2١١7‏ بينه وبين الله 
عَرَّ وجَلٌ ولا في القضاء . ولو قال: واللّه لا أتزوّجٌ امرأةء يعني امرأة كان أبوها يعمل كذا 
وكذا فهذا کله لا تجورٌ فيه الي . 
1 د 


ولو قال : واللّه لا أتزوّج امرأة E ET‏ قال : : هذا جائز يد 
فيما نواه فقد جعل قوله Nuce‏ 





. في المخطوط : «وديانة؛. (۲) في المخطوط : «تخصيص»‎ )١( 
في المخطوط : «ليصح».‎ )٤( . في المخطوط : «ديانة»‎ )۳( 
. في المخطوط : «ما». (0) في المخطوط : «العموم)‎ )5( 
. في المخطوط : «وعني». (۸) في المخطوط : «وسع ديانة»‎ )۷( 
. في المخطوط : «من»‎ )٠١( في المخطوط : «ونوى».‎ )9( 


)١١(‏ ليست في المخطوط . )١١(‏ في المخطوط : «هذا حسن». 


< کبس ر 
در تخصيص التوع ولم ''' يُجَوْ تخصيص الوصفٍ؛ لأ الصَةٌ ليست بمَذكورة 
والجنس کور وهو قوله امرأة» لأنّه یتناول كَل امرأ لأنّه في موضع التفي فتعمل نيه في 
نوع دون نوع لاشتمالٍ اسم الس على الأنواع . 

ا انا عن سكو ف رول ار کاو اام قان ری 
وی اا ا فان اد فا وبين الله عاي ا اا عا ا 9 
تخصيص جنس ”" أفْرادٍ العُموم إلا أنه خلاف الظاهر فلا يُْصَدَق في القضاء قال : ولو 
قال : لا أشئّري جارية ونَوّى موَلَّدةٌ فإنَ نيه باطلةٌ لأنّه ليس بتخصيص نوع من چئس» 
Sl Sh TESS‏ ْ 

ولو قال : لا واللّه لا آكل الطعامَ أو لا أشرّبٌ الماء أو لا أتزوّحٌ النّساءَء فيميئُه على 

بعض بعض الجئس لما ”' بيَنّا فيما تَقَدَمَ وإنْ أرادَ به الجِنْسّ صدق لأنه نَرّى ‏ حقيقة 
كلايه» وَأمَا الحلِف على الغداء والعشاء فلا بد من (معرفة معنى الغداء والعشاء) © 
ومعرفةٍ وقتهما. 

اما الأوْلُ: فالغداءٌ والعشاءٌ كََُ واحدٍ منهما عبارة عن أكلٍ اها ٠‏ بقصدية السْبَعْ عادة» 
فيُعْتبَرُ في ذلك العادةٌ في كل بَلّدِ فما كان غَداءَ عندّهم حُمِلَتٍ اليمِينُ عليه » ولهذا قالوا في 
وا با PE‏ ب BP‏ 
للشبَع عادة . ولو حَلَفَ البدويٌ فشرب اللْبّنَ حَيِتَ ؛ لأن ذلك غَداءٌ (في البادية) ‏ و! 
N‏ وي اك مي وي ا 
ولم يكن ذلك غّداءَء وكذلك إذا أكل لّحمًا بغيرٍ خبْز لم يَحُنَثْ في قول أبي يوسّفٌ 
ومحمّدٍء كذا دذَكَرَ الكرْخئٌ قال: وقالا ليس الغداءً في مثل الكوفة والبصْرة إلا على 
الخُبْر ”0 والمرجعٌ في هذا إلى العادة فما كان عَداءً مُتَعادًا عند الحالِفٍ حَيْتٌ» وما لا 


)١(‏ فى المخطوط : «ولا). (۲) فى المخطوط : «فاحتمل». 

الط اع )٤(‏ فى المخطوط : «على ما». 
)١(‏ زاد فى المخطوط: «ما هو؛. )١(‏ في المخطوط : «معرفتهما». 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «عندهم». 


() زيادة من المخطوط . (۰ )٠١‏ في المخطوط : «البرًا . 


8 ر ت وا 01 ° ea OTN” 5 7 )٩(‏ م ~~ 
فلاء وروی هشام عن أبي حنيفة في أكل الهريسة والأرّرٌ أنه يَحْنَتْء ورُوِيَ عن أبي 


يوسّف في الهّريسةٍ والفالودّج والخبيص أنه لا يَحْنَتُ يَحْتَتُ إلا أنْ يكونَ ذلك (غَداءَه والأصل 
أنّ) واتار غد و عادة الحالف فيما يَحْلِف عليه فإِنْ كان 
الحالِف كوفيًا يقعٌ على خبرٍ الجئطة و[خبز] ”" الشّعيرٍ ولا يقعٌ على اللْبَنْ والسّويت» وإِن 
كان بَدَويًا يقعٌ على اللْبّنِ والسّويت وإنْ كان ججازيًا يقح على السّويقٍ وفي بلادنا يقع على 

واقا القاني: فقول : : وقثُ الغداء من طلوع الفجرٍ إلى وقت الزّوال لآن القداء غبار عه 
.أكلٍ العُدْوةِ وما بعد نصف التهار لا يكونٌ عُذوةً والعشاءٌ من وقتٍ الزّوالٍ إلى نصفي 
اليل لأنّه مأخودٌ من أكلٍ العشيّة وأوَل أوقاتٍ العشاءٍ ما بعد الزّوالٍ . 


وقد روي أن التَبى َل صَلَى [إحدى] “م صَلائّي العشاء رَكَعَئَيْنِ يريد الظهْرَ 
والعصْرًء وفى عُرْفٍِ ديارنا: العشاء ما بعد وقتٍ صَلاةٍ العضر وأمًا السّحورٌ فما بعد نصفب 
الليلٍ إلى طلوع الفجْر ؛ لأنّه مأخوذ من السَّحَرٍ وهو وقتٌ السَّحَرٍ ولم يُذَكُرْ في ظاهرٍ 
الرٌواية مِقّدارُ الغداء والعشاء . 


وقد رَوَى ابن سماعةً عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ قال لأمَتِه : إِنْ لم تَتَعَشٌ الليلة فعبدي حر 
الا E‏ 
شِبَّعِها لأ مَنْ أكل لَقْمَةَ يقول في العادة : ما تَعَدَيْت ولا تَعَشَّيتء فإذا أكل أكثرَ أكله يسَمّى 
ا 

واا و إذا أتاه بعد طلوع الفجر إلى 
نصف التهارٍ فقد بَرَ وهو عُدُوةٌ لما ذَكَرْنا أن هذا وقتُ الخداءء ولو قال NE‏ 
من بعاد طلوعٍ الشّمسٍ من الساعةٍ التي جل فيها الصّلاةٌ إلى نصفب نصفي التهار لأنْ هذا وقتٌ 
صلا الضكى . 





(1) في المخطوط : (من؟. . ظ 

(۲) فى المخطوط : «غداءء إلا أن يكون ذلك غداء من الأصل أي». 

(۳) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

)0( أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير؟). 0/0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 





قال محمّدٌ: إذا ‏ حَلَفَ لا يْصْبح» فالتَصْبِيحُ عندي اماو ان اللي ريون 
ارْتفاع الضحَى الأكبّر ٠ ]ب۲٠۳ /٤[‏ فإذا ارْتَمَعَ الضْحَى الأكبَّرُ ذَّهَبَ وق التَصْبِيح لأنَّ 
التصبيح تَفُعيل من الصّبْح 9 والتفعيل للتكثيرٍ فيضي زيادةً على ما يُمِيدُه الإضباح. 
ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ فيمَنْ حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى ”" السَّحَرٍ قال: إذا دحل ثُلْتُ الليل 
الا فا وتال رما رت مال ۰ 

قال هشام عن محمّدٍ والمساءُ مساءان: 

انهف [ذا :الك الح آلآ ى انك تقول إذا الك التمنك + كنف ات 

والمسا الاخيز. إذا َرَت الم فإذا عل بعد الوا لا يفعلُ كذا حت بس كان 
ذلك على غَيْبوبة الشمس؛ ؛ لأنه لا يمْكِنُ حَمْل اليمين على المساء ء الأوَلٍ فيُحمَل على 
القاني واللّه عَرّ وجل أعلم . 


قضل [في الحلف على اللبس والكسوة] 


وأمًا الحَلِفٌ على ابس والككشوة إذا حَلَف لا يلسن ميا أو سراويل أو رداء فار 
بالراويل أو القميص أو الرّداء لم حك وكذا إذا اع بشيءٍ من ذلك لأ المُطَلَقَ ثحت 
فيه العادةٌ والاتّزارٌ والتَعَمم ليس بمُعْتادٍ في هذه الأشياء فلا يَحَْءُْ 

e i‏ أيّ حال لبس ذلك حَيْتٌّ 

خسرت رَ بالرّداء أو ارْنَدَى بالقميص أو اغْنَسَلَ فلّفٌ القميص على رأسه [لا 
نه .وك الت ين مل یا مى ميد قِه؛ لأنّ اليمينّ إذا 
تلفت عدن '"' فيها وجودٌ الاسم ولا د تُعْتَبَرُ فيها الصّفَةٌ المُعْتادة لأ الصَّفةَ في 


وسيب اي أنه ] لسن يمتتاء O‏ 
ولو حَلَفَ لا يَلْبَُ حَريرًا فلَبِسّ مُصَّمْئَا (لم يَحْنَثْ) ”* لأنّ الوب يُنْسَبٌ إلى اللحمة 


.. (۳) في المخطوط : «في» . (5) زاد في المخطوط : «أو هذه السراويل». 
() في المخطوط : «فإن». () زيادة من المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «يعتبر». (۸) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط : «حنث». ٠‏ 


دونَ السّداءِ لأنها هي الظاهرةٌ منه والسّداءٌ ليس بظاهر . 

راكد سات البان) 7" e‏ جلت ل تل تيصو فلمل لميضا. "٠‏ 
لعفا لبين اخ لا يدث حتّى يَلْبَسَهِما ”" مَعَا لان المفهومَ من لبس 
القميصَيْن “في العُرْفِ هو أن يَجُمع بينهما . 

ولو قال : والله لا أَلبَسٌ هذيْن القميصّيْن فلبسَ أحدّهما ثم نَرَعَهِ ولس الآخَرَ حَيْتَ لان 
اليمينَ ههنا وقَعَتْ على عَيْن فاعمَيرَ فيها الاسم دون اللَبْسٍ المُعْتادِء وقالوا فيمَنْ حَلّفَ لا 
يَلْبَسُ شيئًا ولا نيّة له فلس دِرْعًا من حَديدٍ أو دِرْعَ امرأة أو حَفَيْن أو فَلَنْسِوةً: إِه يَحْنَتُ ؛ 
لأنَ ذلك كله يتناوله اسم اللْبْسِ . 

ولو حَلَفَ لا يَلْبَسُ سِلاحًا فتَقَلَدَ سَيْمَا أو تكب قَوْسًا أو نَرْسًا لم يَحْنَثْ لأن هذا لا 
بى لبا يقال تلد الف ولا يقال : لبشه ولو لبس وَرْعا من حدي د [أ و ضيرم © 
aS‏ وسكا وا ل تار 
يَحْنَتُ “لان القُطْنَ لا يحتمل اللَْبْسَ حقيقة فيُحمَلُ على لُبْسٍ ما يُتَخَذُ منه فن لَبسَ 
با۶ ليس بِقْطنٍ وحَشْوٌه قطن لم خث إلا أن يعني الحشرً لان الحشوَ ليس بمَلْوسٍ فلا 
تَتَناوَلُه اليمينٌ فان لبس نَوْبَا من قُطْنٍ وكَتَانٍ حَنِتٌ لأ اليمينَ على القُطْنِ تَتَناوَلَ ما يُتَخَذَ 
ماود الت د 

ورَوّى بشْرٌ عن أبي يوسُفَ في رجل حَلَفَ ليقطْعَن من هذا الٽوب قَميصًا وسَراويل 
فقَطْعّه قَميصًا فلَّبسّه ما شاء [الله] َم فطع من القميصٍ سَراويل فبسَه فاه يبر في يمينه 3 
لأنَ القميص يُسَمّى تَوْبَا فقد (فَطِمَ القوبُ سّراويل) ‏ واسم E‏ 

ون حَلَفَ على قَميص لَيقطْعَن منه قَباء وسَراويلٌ فقَطعَ منه قَباءَ : ١‏ ننه أو لم لە 
يي وو ما و و ون 


OT . في المخطوط : «هذه المسائل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لبسهما» . (4) في المخطوط : «القميص»‎ )۳( 
. في المخطوط : احنث»‎ )١( 2 ليست في المخطوط.‎ )5( 


(۷) القَبَاء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتّمنطق عليه . المعجم الوجيز ص (589). 
(۸) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «قطع السراويل» . 


ةي سدس ر 


وقال في الرّياداتِ: إذا قال عبذه حر إن لم يَجْعَلُ من هذا الوب قباءَ وسَّراويلٌ ولا ني 
له فجَعَلّه كله قَباءً وخاطه ثم تقض القباءَ وجَعَلّه سَراويلَ فاه لا يَحْنَتُ إلا أنْ یکو عَنَى أن 
يَجْعَلَ من بعضه هذا أو ''' بعضه هذا وهو على الحالة الأولى . 

وقال عَمْرُو: عن محمَّدٍ في رجل حَلف لا يَلبَس هذا النّوبَ فمَطعّه سَراويلِينَ فلبسّ 
سَراويل بعد سّراویل لا يَحْنََتْ . 
أله يلين حميئة دف واتحدة . 

وروي عن محمَّدٍ أنه قال : سَمِعْت أبا يوسّف [يقول] ”" فيمَنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ هذا 
الوب فأخذ منه قَلَنْسِواتٍ فلَبِسّها: لم يَحْنَثْ ؛ لأنّه لما قَطعَهِ قَلَنْسواتٍ لم يَبْقّ اسم الوب 
لأنّ القلّنسوةً لا تُسَمَى تَوْبَا وإِنْ قَطعّه قَميصًا فمَضَلٌ منه فضلة عن ”2 القميص رفعة 
ما لامهالا O a ob‏ لأن هذا [الد O‏ يا يفم 11 
SILO‏ حلت لاياكل LEGO‏ لاحت وكا لو دمن 
القوب جوارِب فلَبِسَها لا 7" يَحْنَتُ لأنّه لَمَا قَطْعَهِ جَوارِب زالَ اسم الوب عنها . 

ولو حَلَفَ لا يبس تَوْبَا من غَرْلِ فلانة فقَطعَ بعضّه فَلَبِسّه فإِنْ كان لا يكونٌ ما قَطعَّ إزارًا 
أو رداءً لم يَحْنَتْ فان بَلَعَ ذلك حَيِتَ وإِنْ قَطعَه سَراويلَ فلْبِسَّه حَيِتَ لأنْ اسم القوب إِنّما 
يقعٌ على ما (تُسْتَوُ به) ‏ العؤرةٌ وأدنى ذلك الإزارٌ فما دوه ليس ببس َوب وكذا المرأةٌ 
إذا حَلْمَتْ لا تلبس تَوْبًا فلَبِسَتْ خمارًا أو مِقْئعةَ لم ”" تَحْنَثْ والمُرادُ بذلك الخِمارُ الذي 
لم يبلغ مِفْدارَ الإزارٍ فإذا بَلّمَ ذلك الإزار حَنِتٌ بيه وإنْ لم تُسْتَرْ به العؤرةٌ . 

(وكذلك إذا) "لبس الحَالِفٌ عمامة لم يَحَْفْ إلا أن يلف على رأسه (ويكود قددٌ 
إزار أو رداء) ”''' أو يقطعّ من مثلها قَميصًا أو دِرْعًا أو سَراوِيلَ لأنّ الجمامة إذا لم تَبْلْمْ 
)١(‏ في المخطوط : «ومن». () في المخطوط : «سراويل». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : غير . 
)١( |‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «فأكل». 

(۷) في المخطوط : «لم». (۸) في المخطوط : «ستر» . 
(9) فى المخطوط : «لا) . )٠١(‏ فى المخطوط : «وكذا إن». 
)١١(‏ في المخطوط : «قدرًا يكون إزارًا أو رداء». 





بات نات جر > 
مِقْدارَ الإزار فلابسّها ”'" لا يُسَمَى لاس ثوب فلم يَحْنَثْء وإذا بَلَعَتْ مِفْدارَ الإزارٍ أو 
الرّداءِ فقد لَب ما يُسَمَى تَوْبا إلا (أنّه لبس) ”" في موضع مُخصوص من بده فهو كما لو 
لبس القميص على رأسه. ۰ 

ولو علق لا تلن من غزل فلاثة ولع بقل : نَوْبَاء لم يَحْنَتُْ في التّكة ١‏ والررٌ 
NT‏ روي ذلك عن محمّدٍ؛ لأ هذا ليس ببس في العادق» ولا يقال لمَنْ 
كان عله لایس : 


hh‏ شِبْرًا في شِبْرٍ حَنِتَ لأن هذا عنده في 


وقال أبو يوسّفٌ: إن لَبِسّ رُفْعة في ثوب 
کم الكثير فصار لابسًا له . 

وقال محيّدٌ: إذا حَلّفَ لا يَلْبَسٌ تَوْبًا لا يَحْتَتُ في العمامة وَالمِشْئَعَةٍ ويَحْئَتُ في 
السّراويل» وقد قالوا: : إذا حَلَفَ لا بس با من عزلها لبس قوب حر عَرلنه حَيتَ لن 
ذلك يُنْسَبُ إلى التّوب فإنّه "2 كان كِساءٌ من غَرْلِها سُداه قُطَنّ فإِنْ كان ذلك يُسَمَّى تُوْبَا 
حَيْتَ وإلآلم يَحْنَثْ 

[ولو حَلَفَ لا يَلْبَسُ با من َج فُلانِ فتسَججه عِلْمائُه إن كان فلا يعمل بيه لم 
يَحْدَتْ] ”" إلا أنْ يَلْبَسَ من عَمَلِه وإِنّ كان فُلانٌ لا يعمل بِّدِه حَنْتَ لأنّ حقيقة النَسْج ما 
م فعَلّه ‏ الإنسانٌ بنفسه فإ أمكَنَ الحمْلُ على الحقيقة يُحمَلُ عليهاء وإنْ لم يُمْكنْ يُحمَل 
على المجاز» فإذا كان فُلانٌ لا شج بيده لم تَكْنِ الحقيقة مُرادةٌ باليمينٍ فيُحمَل على 
المجاز وهو الأمرٌ بالعمّل . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُفَ فيمَنْ حَلّفَ لا يبس شيثًا من السّوادٍ قال : : هذا على ما يلس 
مله ولا يحت في الك وال والعُزوة؛ لان ذلك ليس بلس وا الى لا کي 
فلانًا شيئًا ولا : نه له فکساه قَلَنْسِوةٌ أو حُمَيْن (أو جَوْرَبِينِ) " ٠"‏ ج لأن الكسوة :اسم 





)١(‏ في المخطوط : اافلبس»). (۲) في المخطوط : «أن لبسه». 
(۳) التّكة: رباط السراويلء والجمع تكك. المعجم الوح فن 0/50 

(4) اللّئة: الزيق المحيط بالعنق. المطلع ص (51). 

(5) فى المخطوط : «ثوبه . () فى المخطوط : «فإِن». 

(۷) ليست فى المخطوط . (۸) فى المخطوط : «فعل» . 

(9) في المخطوط : «ولو. )٠١(‏ في المخطوط : «أو نعلين». 


لما يُكسّى به وذلك يوجد في القليل والكثير . ظ 
ورَوَى عَمْرُو عن محمَّدٍ إذا حَلَفَ لا كسو امرأةً فبَعَتَّ إليها مِقْنَعَةَ قال: لا يَحْنَتُ 
فجعل الكِسُْوةً عِبارةً عَمّا يُجْزِئٌ في كفَارةٍ ”" اليمين وأجرّى ذلك مجرّى قوله : لا الس 
لولف ل تكنعو فاا رامعا درام . يشتري بها تُوْبًا لم يَحْنَفْ لأنّه لم يَكسه 
ونما ومَبّ له دراهمَ وشاوّرَه فيما يفعل بهاء ولو أرسَل إليه بكَؤْب كِسُْوةٌ حَيِتَ لأنّ 
الحُقوق لا تعلق بالرسولٍ وإنّما تتَعَلَقُ بالمُرْسَلٍ . 


فضل [في الركوب] 


وأمًا الحلِف على الرُكوب إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَةَ فهو على الدّوابٌ التي يَرْكَبُها 1 
في حَوانچهم في مواضع إقامتهم» فإ رَكِبٌ بَعيرًا أو بقرة لم يَحْنّث» والقياس أنْ يَحْنَتَ r‏ 

في ركوب كَل حَيُوانِ لأ الاب اسمٌ لما يب على وجه الأرضٍ قال الله تعالى 5 
دار في اَلْأَيْضٍ إلا عل أله رزفها€ [مود:»] وقالعَرٌ وجل : إن سر لواب عند أله [ اَلَذِنَ 
قروا € [الانفال:هم] إلا نهم استَْسَنوا وحَمّلوا اليمينَ على ما يَرْكَبُهِ النّاسُ في الأمصار 
ولقضاء ء الحوائج غالبا وهو الخيْل والبغال والحميرٌ تخصيصًا للعُموم بالعُرْفٍ والعادة لأ 
نشل أنهها اراد به كل راو اا طرق كاوه علق الغادة. 

ومعلومٌ أن الفيل والبقّرةً “ والبعيرَ لا يَرْكَبُ لقضاء ء الحوائج في الأمصار عادة فان 
وى في يميته الخْيْل خاصّةً دينَ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلّ لأنّ اللّفْظَ يحتملّه ولا يَدينُ 
(في القضاء) ”* لأنه خلاف ظاهر العُموم . 

واتعلق جر ورج ري :ا عت ا كشو نانوي و فرك 
يَحْنَثْ ؛ لأنّ الفرَسٌ عبارةٌ عن العرّبيٌ والبرْذَوْنُ [عبارة] 2١”‏ عن الشّهريٌّ فصار كمَنْ حَلَفَ 





. المخطوط: «عادة». (۲) ليست في المخطوط‎ ىف)١(‎ ٠ 
في المخطوط : افحمل) . (5) في المخطوط : «والبقر».‎ )۳( 


(6) فى المخطوط : «ديانة قضاء» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


ولو حَلَفَ لا يَرْكَبُء وقال: نَوَيْت الخيْلَ لا يُصَّدَّقْ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله 


عَرّ وجَلَ) “ لأنّ الرُكوب ليس بِمَذُكور فلا يحتمل التخْصيصٌ فان حَلَفَ لا يركب الخيل 
فرَكبَ برذوتًا أو فرَسًا يح“ ''" لان الخيْل اسم جنس ”" قال الله عر وجل : وليل 
۲١٤ /:[‏ ب] وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكُبْوهًا وَزِينّةَ 4 [النحل :۸] . وقال ية : «الخيل في نَواصيها 
الخيِرٌ إلى يوم القيامة» *' والمُرادُ به الجنْس فَيَعُمٌ جميعٌ أنواعه . 

ولو حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابّة وهو راكبّها فمَكَتَ على حالِه ساعة واقفًا أو سائرًا حَيِتَ لما 
ذَكدنا أن الكوبَ يحتملٌ الابتداء ويِتَجَدَّدُ © أمثاله» وكذلك لو حَلَفَ لا يبس وهو لابسّ 
أو لا يَجِْسٌ على هذا الفراش ”© وهو جالِسٌ لما قَلْنا فان نزل عَقِيبَ يميه أو نَرَعَ أو قام 
لم يَحْنَثْ [عند أصحابنا التلاثة] ”2 حلافا لزُفَرَ وقد (ذَكَرْنا المسألة) ” فيما تَقَدَمَ . 





. فى المخطوط : «ديانة لا قضاء» . (۲) فى المخطوط: «حنث»‎ )١( 
1 فى المخطوط : «الجنس».‎ )*( 
 : صحيح : ورد عن جمع من الصحابة‎ )٤( 

أولاً: ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهماء أخرجه البخاري» كتاث: الجهاد والسيرء باب: الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (۹٤۲۸)ء‏ ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة . برقم (۱۸۷۱)» والنسائي, كتاب : الخيل ١‏ باب : فتل ناصية الفرس » برقم 
(۳۵۷۳)» وابن ماجهء برقم (۲۷۸۷)ء وأحمدء برقم (5801)» ومالك» برقم 2»23١١7(‏ والنسائي في 
الكبرى (۳/ ۳۹(« برقم ٥(‏ £ 4)› وابن حبان فى صحيحه ( 0۲4/۱۰( برقم (#554).» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده (۱/ »)۲٠۲‏ برقم »)۱۸٤٤(‏ وأبو عوانة في مسنده »)54١ /٤(‏ برقم ,)1/551١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (5/ »)٥۲۰‏ برقم .)۳۳٤۸۳(‏ 

ثانيها: ما ورد عن عروة البارقي» أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (١٠۲۸)ء‏ ومسلم. كتاب : الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة. برقم «(YAVT)‏ والنسائي› كتاب : الخيل› باب : فتل ناصية الفرس› برقم »)۳٣۷٤(‏ وأحمد 
برقم »)١1885757(‏ والدارمي» برقم (75577).» والنسائي في الكبرى (۳/ ۳۹)ء برقم (25515»: والطبراني 
في الكبير (۱۷/ »)٠١٤‏ برقم ,)١595(‏ وفي الأوسط ›)۲٠١۹/۲(‏ برقم (۱۹۱۹)» وأبو داود الطيالسي في 
نذه ١(7‏ 0)۱۲ برقم ,))٠١65(‏ والحميدي في مسنده (۲/ ۳۷۲)» برقم «(A€1)‏ وأبو عوانة في 
مسنده »)٤٤۳ /٤(‏ برقم (۷۲۵۷). 

الئًا: ما ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: سؤال 
المشركين أن يرم النبي َة آية فأراهم انشقاق القمر. برقم (77144)» وابن الجعد في مسنده (517/1): 
برقم »)١4057(‏ وقد ذكرت روايات أخرى عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وجرير 
ابن عبد الله وأبي كبشة» وأسماء ت يزيد الأنصارية رضي الله عنهم . 
(5) في المخطوط : «بتجدد؛ . () في المخطوط : «الفرش». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «تقدم». 


م کبس ہو 

ا ال ا E‏ 
لا يَحْنَتُ (في قول أبي حنيفة) " وعندٌ محمّدٍ : و أمَا إذا كان عليه دين فلأنّه لا 
يملكها عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسّفَ : هي مُضافةٌ إلى العبدٍ دود المولى وأمّا إذا لم 
يكنْ عليه دَيْنّ فهي مُضافةٌ إلى العبدٍ فلم يَحْنَتْء وعندَ محمَّدٍ هي ملك المولى حقيقة 
فَيَحْنَتُ بركوبها E‏ "*' شيئًا فرَكبَ ”*' سَفِينةَ أو محمّلاً 
أو دابّة بإكافٍ أو سَرْج " " حَيْكٌ لوجود الرُكوب أمّا في الذَابَةٍ بالسَرْج والإكاف فلا شك 
ف را فى الت دين الله ای سكن ,ذلك كوبا بقولة عر و : #وقال أركبوأ فا 

سر آله يحرنهَا» [هود: ١؛]‏ والله عَرّ وجل أعلم) ”" . 

فضل [في الحلف على الجلوس] 

وأمّا الحلِف على الجُلوس فإذا حَلَفَ لا يَجْلِسٌ على الأرض فإنّه لا يَحْتَتُ إلا أن 
خلس علبها ولیس بين وبينها [شيء] ٩‏ غير ذيابه» فاد کان بين وبين الأرضٍ حصي لي" 
بوَرَى ” أو بساط أو كُرْسئٌ [أو شيء بَسَطّه] ‏ لم يَحْدَتْ ؛ لأنّ الجالِسَ على الأرض 
yS‏ ولع نك e‏ على رأ لي ميك ان 
الجُلوسٌ عليها بما هو مُتَصِلُ به ١‏ من ثيابه يُسَمَى جُلوسًا (على الأرض) 57" عَرْقَا 
(وإذا حال) ”''' بينهما ما هو مُْفَّصِلَ عنه من البساط والحصير لا يُسَمَى لو 

ألاتَوَى أنه يقال : جَلْسَ على البساط والحصير لا على الأرض فإذا ”*' حَلّفَ لا 


يَجْلِسَ على هذا الفراش أو هذا الحصير أو هذا البساط فجعل عليه مثلّه ثم جَلَّسَ لم 
رحد يَحْنَثْ لأن الجلوس ی شات إلى الان درد الارن 


)١(‏ فى المخطوط : «لفلان» . (۲) فى المخطوط : «لعبده». 
(۳) فى المخطوط : «عندهما». )٤(‏ في المخطوط : «ينوي». 
(6) زاد فى المتخطوط : «فى». (5) في المخطوط: «مسرجة». 
(۷) فى المخطوط : «بالآية» . 0 
(4) فى المخطوط: «بواري». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 
01س المخطرط» مها . + )۱١(‏ في المخطوط : «عليها؛ . 
(1) في المخطوط : «فإن كان». (15) في المخطوط : «فإن». 


)١5(‏ فى المخطوط : «مضاف». 


> ١ د بات لافج‎ GP 


الا رى أنّ الطْنْفسة ”" إذا جُعِلَتْ على (البوريٌ ”") ”لا يقال جَلَسَ على (البوريٌ) . . 
بل يُقالٌ: جَلَّسَ على الطْنْفِسة»ء وكذلك إذا جعل الفِراشٌ على الفِراش أو البساط على 
البساط . وخالّفَ أبويوسُفَ في الفراش خاصّة فقال: إذا حَلْفَ لا يّنامُ على هذا الفراش 
فجعل فؤقّه فِراشا آخْرَ ونام عليه حَيِتَ حَنِتَ ؛ لأنّهما جميعًا مقصودانٍ بالتوم لأن ذلك إنما (يُجْعَلَ 
لزيادة التَؤْطِئةِ) ”* . 

وأجمّعوا على أنه لو حَلّفَ لا يَنامُ على هذا الفراش فجعل فؤقه قِرامًا أو محبسًا حَيْتٌ 
لأ ذلك لا يمْنعٌ [من] "أن يقال نام على الفراش 

ا ا لايّنامُ على هذا السَّطح 
فجعل فؤقه مُصَلّى أو رشا أو بساطًا ثم َس عليه ”” حَنِت ؛ لاه قال جلَسَ الأميرٌ على 
السَّريرٍء وإِنْ كان فؤقه فراش قال : نام على السَطحء وإِنْ كان نام على فراش فلو جعل 
فو السریر سَريرًا أو تی فوْقَ الدّكَانٍ دُكَانًا أو فق السَطح ”© سَطْحًا آخر لم يَحنَتُْ؛ٍ لأ 
الجُلوسّ يُضافٌ إلى التاني دود الأول . 

وقال محمّدٌ: إذا ”2 كان نَوَى مُباشرته وهي أن 1لا] ”''' يکود فؤقّه شيء لم يُذَيْنْ في 
القضاء يُعَْى به إذا حَلّفَ لا يَنامُ على السّرير فنام على الفِراش فؤق السَريرٍ لأنّه وى غير 
ظاهر كلامه . 

ولو قال : واللّه لا أنامُ على ألواح هذا السَّريرٍ أو ألواح هذه السّفينة فمْرّش على ذلك 
لا ل ا 
الأرض فمَشَى عليها وفي رِجْلِهِ حف أو نعل ب يَحْنّتُ لان المشْيّ على الأرض هكذا يكون 
عادةً ألا تَرَى أنّه لم يَجَعَلَّ ”"'' بينه بينه وبيئها ماهو مُنْفَضِل غنه نمی على بساط لم 
)١(‏ الطئفسة: البساط . انظر المعجم الوجيز (ص 795). 


(۲) في المخطوط : «اليواري». 








(؛) فى المخطوط : «اليواري». (5) فى المخطوط : «جعل للتوطفة» . 
0ن ل (۷) فى المخطوط : افيه . 

(۸) زاد في المخطوط: «آخر». ٠‏ 4) فى المخطوط: «إن». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط : «الألواح». 


(؟١)‏ في المخطوط : «يجل) . 


ةل تبسن ہر 
E‏ : مَشّى على البساط وجاءَ و في الشغر:: 
نحن نات طارق تنمشي على التمارق 
ولو مَشَى على السطلح حك لأنه يقال : هذه أرض السَطح» ويُقال لمَنْ [قام] “على 
السَطح لا نتم على رضن 


فخل [في الحلف على السكنى] 


وأمًا الحلِفٌ على التُكتى والمُساكَنة والإيواء والبيتوتة . 

اما السّكتى : فإذا حَلَفَ لا يَسْكنٌ هذه الدّارَ اما أن كان فيها ساکِتًا أو لم يكن 

فان لم يكن فيها ساكنًا : فالسّكتى فيها أن يَسْكتها بنفسه ويَنْقلَ إليها من متاعِه ما (يتأنَتُ 
به) (" ويَسْتعوله في منزله فإذا فعَلَ ذلك فهو ساكِنٌ وحانِتٌ في يمينه لأ السّكتّى هي ^ 
العوةابي الجا a a a‏ 

يَسَمّى (ساكِنَ المسجد) ”" ولو أقام فيه بما يتأنّتُ به يُسَمَّى به [ساكنًا] ”"“ فدّل أن 

الشكتى ما كَكرّناء وذلك إنْما يكو بما يَسْكُنُ به في العادة وذلك ما ف . 

وإِنْ كان فيها ساكنًا فحَلّفَ لا يَسْكنُّها فإنّه لا يبَر حتّى يَنْتَقِلَ عنها بنفسه وأهله وولَدِه 
الذينَ معه ومّتاعِه ومّنْ كان يأويها لخدمته والقيام بأمره في منزله فإِنْ لم يفعل ذلك ولم 
يأخذ في التُقْلةِ من ساعَته وهي مُمْكِنةٌ حَيِتَء ههنا ثلاثة فصول : 

احذهاء إذا حَلَفَ لا يَسْكنٌ فانتَمَلَ بأهله ومّتاعه في الحالٍ لم يَحْنَثْ في قول أصحابنا ^ 
التلاثة» وعند زُقَرَيَحْتَتُ وهو " على الخلافٍ الذي ذَكَرْنا في الراب حَلْفَ لا يركب 
[واللابس حَلّفَ لا يَلبَسُ] ”''" (فنزل ونّرّعَ في الحالٍ وقد دَكَرْنا المسألةً فيما تَقَدَمَ. 

والفاني» إذا) ”''' انتَقَلَ بنفسه ولم يَنْتَقِلُ بأهله ومّتاعه قال أصحابنا: يَحْنَتُ '"'2. وقال 





(1) زيافة عه المخطوظ. (۲) في المخطوط : «تقم». 
(۳) فى المخطوط : «يبات فيه . )٤(‏ في المخطوط : "هو . 
(5) فى المخطوط : «ساكنًا» . (5) وبا من اك 

9) فى المخطوط : «قلنا». (۸) في المخطوط : «علمائنا». 
(9) في المخطوط : «وهذا». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


. فى المخطوط: «ونزل من ساعته ولو حلف لا يسكن فإذا»‎ )١١( 
)” ١8 المختصر (ص‎ ».)١187 /۸( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (2517/7» المبسوط‎ )١١( 





CGD‏ در ا ري 


الاف :لالخف , 
وجه قوله: أنّ شرط حِنْئِهِ سُكناه ولم يَسْكَنْ فلا يَحْنَتُ كما لو حَلّفَ لا يَسْكنُ في بَلدٍ 


فخرج بنفسه وترك أهلّه فيه» وقال الشافعيٌ مُحْتَجا علينا : : إذا خر جت من مَكة وخَلفت 
دُفَئتراتِ *'"' بها أفأكونُ ساكنًا بمَكة؟ ! 

ولئا: أن سُكتى الدّار إِنّما يكونُ بما يُسْكَنٌ به فى العادةٍ لما ذَّكَرْنا أنّه اسم للكوْنِ ””" 
على وجه الاسيفْرار ولا يكونٌ الكونُ على هذا الوجه إلا بما يُسْكَنٌ به عادةً فإذا حَلَفَ لا 
يَسْكُنّها وهو فيها فإن بدأ في إزالةٍ ما كان (به ساكِئًا فإذا لم يفعل حَيِتَ) ”*' وهذا لاه 
بقوله : لا أسكنٌ هذه الدّارَ (فقد مََمَ) 2 نفسَه عن سُكتّى الذَارٍ وره سُكناها لمعتى يرجم 
ايودي و ال د و 
محري ا ا 
RE‏ فتشكث فح . والدفاتر ر لا يُسْكَنُ بها في الدّورٍ عادةً فبقاؤها لا يوجبٌ بقاء السكتى 
(فهذا كان) ”" [تَسْنِيعًا] ” في غير موضعه ؛ ولأن 2 عل :لا ا هلار ف چ 
بنفسِه وأهله ومّتاعه فيها يُسَمّى في العرْفٍ والعادة ساكِنّ الدار . 

آلا تَرَى أنّه إذا قيل له وهو في السّوقٍ يفول : في موضع كذاء وان لم 
كه O e OE a‏ 

والقَالِتُ: آنه إذا انتَقّل بنفسه وأهله وماله ومَتاعه وترك من أثاثِه شيئًا يَسِيرًا قال أبو 
حنيفةً : يَحْنَتُ . وقال أبو يوسّفٌ: إذا كان المتاعٌ المثروك لا يَشْغَل بِينَا ولا بعض الدَارٍ 
لا يَحْدَثُ ولسْت أجِدُ فى هذا حَدّا وإنّما هو على الاستِخسانٍ وعلى ما يعرفه النّاس . 


5 3 ر 


اذ ل 


وقيلَ معنى قول أبي حنيفة : إذا ترك شيئًا يَسِيرّاء يعني "ما لا يُعْتَد ؛ 





)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا خرج ببدنه متحولاً لم يضره بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهله» وذكر عنه 
الربيع أن النقلة على البدن دون الأهل والمتاع . انظر: الأم (4/ 2277 مختصر المزني (ص ۲۹۳). 


(۲) فى المخطوط : «دفيرًا». (۳) فى المخطوط : «الكون». 
)٤(‏ في المخطوط : «فيه ساكتًا لم يحنث». (5) في المخطوط : «منم» 

(0) في المخطوط : «لم». (۷) في المخطوط : «فكان هذا». 
(۸) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 


)٠١(‏ زاد فى المخطوط : ابه». )١١(‏ زاد فى المخطوط : «فى التأثث» 


م بس عه 


بمثله . فأمًا إذا خَلْفَ فيها ونّدًا أو مكئسة لم يَحْنَفْ لأبي يوسّف أنّ اليسيرَ من الأثاثِ لا 
ا 

ولأبي حنيفة: أن شرط البرٌ إزالةٌ ما به صار ساكنًا فإذا بقي منه شيءٌ لم يوجذ شرط الب 
بكماله فِيَحْئَتُ فان مُنِمَ من الخُروج والتَحَوّلٍ بنفسه ومُتاعه وأوقّعوه وقَهّروه لا يَحْنَثْ ون 
اقام على ذلك [أيَاما] '" لأنه ما يَسْكُئْها ”" بل أسكنَ فيها فلا يَحنَتْ» ولان البقاة على 
السك خرف مرق الارعدات 

ومَنْ حَلَفَ لا يَسْكنُ هذه الدّارَ وهو خارح الدَارٍ فحمِلَ إليها مُكرّمًا لم يَحْتَفْ كذا البقاءُ 
إذا كان بإكراو. 

وقال محمّد: إذا خرج من ساعَيّه وخَلَفَ مَتاعَه كُلّه في المسكن فمَكَتٌ في طَلَّبِ 
المنزل أيَاما ثلانًا فلم ”*' يجڏ ما يَسْتَأْجِرُه وكان يُمْكِنّه أن يَخْرْجّ من المنزلٍ ويَضَمٌ مَتاعه 
خارج الدَارٍ لا يَحْنَتُ لأنَ هذا من عَمَلٍ الُقْلةِ إذ النُقْلةٌ محمولة على العادةٍ والمُعْتادُ هو 
الانتقال من منزل | إلى منزلٍ ولاه ما دام في طلّب المنزلٍ فهو مُتَساغِل بالانتقالٍ كما لو 
خرج يَطْلَْبُ مَنْ يحول رَخْلّهِ. 

وقال محمّد : إن كان الان مورا وله متا كيد وهو بق على أن يَسْتَأَجِرُ مَنْ 
تاه في يو فلم نعل وجعل يل غب لاز فال فتكت في ذلك سن 
قال: إن كان التَقّلانُ لا يُمَثرَانِهِ ”° لا يَحْتَتُ لأنّ الحِنْتَ يقمٌ بالاستقْرار بالدَارٍ ٠‏ 
وَالمُتَشاغِلٌ بالانتِقالٍ غير مُسْتََرٌ ولاه لا يلرَمُه الانتتقال على أسرّع الوجوه آلا تَرَى أنه 
بالانتٍقال المُعْتادٍ لا يَحْنَتْ وإِنْ كان غيره أسرّعٌ منه فإ تَحَوّلٌ ببَدَنِهه وقال ذلك أَرَدْتَء 
فان كان حَلّفَ لا يَسْكَنُ هذه الدّارَ وهو ساكِنٌ فيها لا يُّدَيَنُ في القضاء لأنّه خلافٌ 
الظاهر [54/ ١۲۱ب]‏ ويِدَينُ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلٌ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
وإِنْ '* كان حَلَفَ وهو غيرٌ سان . وقال نَوَيْت الانتقال بدني دينَ لأنّه نَوَى ما يحتمله 


(0) زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «سكنها» . )٤(‏ في المخطوط : «ولم». 
)٥(‏ في المخطوط : «حتى حمل». () في المخطوط : «يفتر» . 


(۷) في المخطوط : «في الدار». () في المخطوط : «فإن» . 


Gg CN GD 


وأمّا المُساكَنةُ فإذا کان ”'' رجل ساكئًا مع رجل في دار فحَلّفَ أحذهما أن لا يُساكِنَ 
صاحِبّه فإنْ أخذ في النُّقْلةٍ وهي مُمْكِنةٌ [على المكان] 35 وإلآحَنِتَء والتُقْلةٌ على ما 
وصَفْتُ لَك إذا كان ساكلا في الدَارٍ فَحَلَفَ لا يَسْكْنُها لأ المُساكنة هي أن ماشلل 
واحدٌ فإذا لم يِل في الحال فالبقاء على المُساكنة مُساكنة فيَحْنَتُ» فان وهب الحالف 
مَتاعّه للمحلوف عليه أو أودّعَه أو أعارّه ثم خرج في طَلَّبٍ منزلٍ فلم يجذ منزلاً ايام ولم 
يأت الدَارَ التي فيها صاحبه . 





قال محمّدٌ: إِنْ كان وهّبّ له المتاعَ وقَبَضّه منه وخرج من ساعَتِه وليس من رأيه العود 
إليه فليس بمُساكِن له فلا يَحْنَتُ وكذلك إِنْ أودَعَّه المتاعَ ثم حرج لا يُرِيدٌ العؤْد إلى ذلك 
المنزل» وكذلك العاريّةُ لأنّه إذا وهَبّهِ وأقبّضّه وخرج فليس بمُساكن إِيّاه بنفسه ولا بمالِه. 
وإذا أودّعَه فليس بساكن به [فلا يَحْنَتُ وكذلك إن أودّعَه المتاعَ ثم حرج] " وَإِنّما هو 
في يَدٍ المودّع ؛ وكذلك ^ إذا أعاره فلا يَحْنّتُ . 

ولو كان له في الدَارٍ زوجةٌ فراوَدها على الحُروج فأبَتْ وامتَئعَثْ وحَرّصٌ على حُروجها 
واجتَهَدَ فلم تَفْعَلْ فاه لا يَحتَتُ [إذا كانت هذه حالها لاله لو؛ بقىّ هو في الدَارٍ مكرما لم 
يَحَْتْ] ”” لَعَدَّمِ اختياره السّكتّى به فكذا إذا , ما ل N‏ 

SE UE‏ ور أ بيه ار وار فرق لأنّ المُساكنة 
هي الشُرَبُ والاختلاطٌ فإذا سَكَتَها في موضع يصْلُحُ 9 للسّكتى فقد ود الفعل 
المحلوفٌ عليه فيَحْنَتُ إن ساكّئّه في دار هذا في حُجرة وهذا في حُجْرةٍَ أو هذا في منزلٍ 
وهذا في منزلٍ حَنْتٌ إلا أنْ يكونّ ”دارا كبيرة . | ۰ ظ 

قال أبو يوسُّفَ: مل دار الرّقيق ونحوها ودار الوليدٍ بالكوفةء فاته لا يَحْتَتُ وكذا گل 
دار عَظيمةٍ فيها مقاصيرٌ ومنازل . 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يُساكِنُ فلاا ولم يُسَمّ دارًا فسَكنَ هذا في حُجْرةٍ 





. في المخطوط: «قال». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وكذا»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «صالح»‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «تكون». 


وهذا في حُجْرةٍ لم يَحْدَتْ إلا أن يُساكته في حجرو واحدة . 

قال هشامٌ : قُلْت: فن حَلَفَ لا يُساكِنُه في هذه الدّارٍ فسَكنَ هذا في حُجْرةٍ [منها] (© 
وهذا في خحجرةء قال يَحْنَتُ ؛ لمحمّدٍ أن الحْجُرتَيْنِ ن المخْتَلِمَتَيْنٍ كالدَارَيْنِ بدَليلٍ أن 
انارق مو إجذاهها [ذا تقل ارون إلى الأخررى ف ولس كلك راع لاي 
في دار ؛ لاله خل ف غلى أن لا تجفعهما دا والحدة وقد جنعتيها وإنّ كانا في حَجَرها . 

ولأبي يوسف مكلصي الاااط رإلكزرة اإزاكانا في اتن لني دار a‏ 
فقد وُجِدَّ القَرْبُ فهو كبِيبَيْنِ من دارٍء وإِنْ كانا في حُجْرَئَيْنَ من دار عَظيمةٍ فلا يوجدٌ القُرْبُ 
موي ع و و00 
رن كا ناضيف 7" E‏ الو اوكا نيت ازراسو. 

ألا رى أن السَارِق لو تَقَلَ المسروق من أحد البيتَيْنِ إلى الآخر لم يُفْطَمْ؟ وقال أبو 
يوسف: [فإِن] ” " ساکته في حانوت في السّوقٍ يعملانٍ فيه عَمَلاً أو يَبِيعانٍ فيه تجارة فإِلّه 
لا يَْنَتُء وإِنّما اليمينْ على المنازِلٍ التي هي *“ المأرّى وفيها الأهلّ والعيال. 

فأمًا حوانيت البيع والعمّلٍ فليس يقعٌ اليمِينُ عليها إلا (أنه يوي أو) ”* يكون بينهما 
آكلام] ''' قبل اليمين َ1 يذل عليها فتكود اليمينُ على ما تَقَدَمَ من كلايهما 
ومّعانيهما لأنّ السكتى عِبارةٌ عن المكانٍ الذي يأوي إليه ‏ التاس في العادة. 

ألا َوَى أنّه لا يقال : لان يَسْكَنٌ السَوقَ وإنْ كان يَنْجِرُ فيها فإن جعل السَوقٌ هاوه 
فيل : إِنّه يَسْكَنٌ السَوقٌ» فن كان هناك دلالة تذل على أنه أراد باليمين تَر المُساكنة في 
AE‏ رعو عا و ا 
السّوق أيضًاء فقد شَدّدَ على نفسه. قالوا ااا بكرو 
فَسَكَنَ أحدّهما في دار والْآخَرُ في دار أخرى في قَبِيلةٍ واحدةٍ أو مَحَلَة رد 
ا ف و د ا بدو الخال ون 


(4) 





)١(‏ زيادة من المخطوط . () زاد فى المخطوط : «لا». 
(5) ليست فى النطوط: (6) فى المخطوط : «فيها» . 
(5) في المخطوط : «أن ينويها و». 53) زياذة مالم 
(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فيه» . 


(4) في المخطوط : «دور». 


يوجدُ ذلك إذا كانا في دارَيْنِ وکر الکوفة لتتخصيص اليمينٍ بها حتى لا يَحْنَتَ بمُساكئيه 
في غيرها . 

إن قال اا الکن والميعلر ت عله الو لاد قيدة 
على نفسِه وكذلك إذا حَلَفَ لا يُساكئه [7/5١75أ]‏ في الدَارٍ فاليمينُ على المُساكنةٍ في دار 
واحدةٍ على ما بِيْنًا . 

ولو ا ملحا حَلَفَ لا يُساكِنُ فُلانًا في سَفِينةٍ واحدة ومع گل واحدٍ منهما أهله ا 
ومّتاعُه واتّخذها (منزلّه فإنّهِيَحْتَتُ) “ وكذلك أهل البادية إذا جَمعتهم حَيْمة» وإِنْ 
َقَرَفَتِ الخيامُ لم يَحْنَّثْ وإِنْ تَقارَبَّتْ؛ لأنَّ السكتى محمولة على العادةٍ وعادةٌ الملاحين 
السّكتى في السَّمُنِ وعادةٌ أهل البادية السكتى في الأخبية فتحمَل يميئُهم على عاداتهم . 
رتا الإيواء فإذا َلَفَ لا بأوي مع ثُلانٍ أو لا يأوي [في مَكان أو دار أو في بيتٍ فالإيواءً 
الكونٌ ساكنًا في المكانٍ فأوّى] ' “ مع فُلانٍ في مكان قُليلا كان المُكتُ أو كثيرًا ليلا كان 
أو هارا [حَنِتَ] ”2 وهو قول أبي يوست الأخيرُ وقول محمّدٍ إلا أنْ يکود نَوَى أكثّرٌ من 
ذلك یوما أو أكثّرٌ فيكونٌ على ما نوی 

بنذ ابن ونام فى رل لت بالطلا لاياريه وفلانا يي رداك 9اا عبار 

عن المصيرٍ في الموضع قال الله عر وجل : قال ستاوۍ إل جل يعون مرب الما 4 
[هود: 4] أي ألتجىٌ ولك موجوة في قلي الوقت وكثيره وقد كان قول أبي يوست الأوّل: 
إنَّ الإيواة مثل البيتوتة وإنّه لا يَحْنَتُ حنّى يُقِيمَ في المكانٍ أكثّرَ الليلٍ؛ لأنهم يَذْكُرونَ 
الإيواء كما يَذْكُرونَ البيتوتةً فيقولونَ : فلا يأوي في هذه الدَارٍ كما يقولونّ: يَبِيتُ فيها 
وأمًا إذا نَوَى أكثّرٌ من ذلك فالأمئُ على ما نَوّى ؛ لأنّ اللّفْظَ مُحْتَمِلُ فإِنْهم يَذْكَرونَ الإيواء 
ويُريدونَ به السّكنّى والمقام . 

وقد رَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمَّدٍ في رجلٍ قال : إِنْ آواني وإيّاكٌ بيت أبَدَا [أنه] '"' على 
فة عَيْنَ في قول أبي يوسّف الأخيرٍ وقولنا إلا أنْ يكونّ نَوَى أكثّرٌ من ذلك يومًا أو 





. في المخطوط : «تسكن». (۲) فى المخطوط : «حنث)‎ )١( 
في المخطوط : «منزلاً حنث».‎ )٤( . في المخطوط : «فلانا»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )( 


(۷) زيادة من المخطوط . (A)‏ في المخطوط : «الآخر) . 





أكثرٌ [فالأم؛ على ما نَوَى ؛ لأنّ اللَفْظَ يومًا أو أكدّد] 7 . 

وقال ابن سماعةً عن أبي يوسّفَ إذا حَلّفَ لا يأوي فُلانًا وقد كان المحلوف عليه في 
عيالٍ الحالِف ومنزله لا يَحْنَتُء إلا أن يُعيدَ المحلوف عليه مثلَّ ما كان [عليه] ” وَإِنْ لم 
يكن المحلوفٌ عليه في عيال الحالِفي فهذا على نيّةٍ الحالِفٍ إِنْ ”" نَوَى أن لا يَعوله ”* 
قور كما وى E‏ لوي تنك alae‏ 
ضَمُّه إلى نفسه ومنزله وقد يُرادُ به القيامٌ بأمره فإنْ كان في اللَّفْظٍِ دَليل على شيءٍ وإلا 
يرجمٌ إلى بِيتِه إن دحل المحلوف عليه بغير إِذِه فرآه فسَكتٌ» لم يَحْنَتْ لأنّه حَلّفَ على 
فعلی نفسه فإذا لم يأمُرْه لم يود فعله . 

وقال عمرو عن محمَّدٍ الإيواء عند " البيتوتةٍ والسّكتى فإنْ نَوَى المبيتَ فهو على 
ذّهاب الأكثّر من الليل» وإنْ لم يَنْوِ شيئًا فهو على ذَّهاب ساعة . وأمّا البيّتوتة: فإذا ^ 
حَلَفَ لا يَبِيتُ مع قُلانٍ أو لا يِيتُ في مَكانٍ كذا فالمبيثٌُ بالليل ”* حتّى یکو فيه أكثّرٌ من 
نصني الليل وإذا ”''' كان ا اع و عي 
لأنْ البيتوتة عبارة عن الكونٍ في مَكان أكثرٌ من نصاب الليلٍ ألا اق اا دغر 
على غيره لبلا يُقيمٌ "7" عندّه قِطعةً من الليل ولا يقال AL‏ أقامَ أكثرٌ الليل 
يقال : بات عندّه» ويُقالٌ فُلانٌ بائتٌّ ت في منزله» وإِنْ كان في أل الليل في غيره ولا يعبر 
الوم لان الفط لا يقتّضيه لع كما لا يقتضي اليقّظة فلم يكن شرطًا فيه . 

وقال ابن رشم : عن محمد في رجل حَلَفَ لا بيت اليل في هذه الڌار وقد دَهبَ تلن 
الليل ثم بات بقيّةَ الليل قال [لا] ”*'' يَحْنَتُ لأنْ البيتوتة إذا كانت تَقّعُ على أكثَرٍ الليل فقد 
حَلَفَ على ما لا يُتَصَوَّرُ فلا تَنْعَقِدُ يميه واللّه عَرّ وجل أعلّم . 


. ليست فى المخطوط . (۲) زاد فى المخطوط : (عليه»‎ )١( 
فى المخطوط : «يقوله».‎ )٤( فى المخطوط : «وإن».‎ )۳( 
PERA في المخطوط : «يدخل».‎ )5( 
في المخطوط : «عندي». (۸) فى المخطوط : «إذا».‎ )۷( 
فى المخطوط : «وإن».‎ )٠١( في المخطوط : «في الليل».‎ )9( 
في المخطوط : «لا4. (۱5) في المخطوط : «لا».‎ )١١( 
في المخطوط : «ويقيم».‎ )١5( المخطوط : ى‎ 09 


. ليست في المخطوط‎ )٠١( 


فضل [في الحلف على الاستخدام] 

وما التعلف على الاستخدام فإذا حَلَفَ الرَجُلُ لا يَسْتَحْدِمٌ خادمةً له قد كانت تخدمه 
ولا نيّةَ له» فجَعَلَتِ الخادِمةٌ تخدمّه من غير أن يأمُرّها حَنِتَ لأنّه لَمَا مَكُنّها من الخدمة 
فقد تركها على الاستخدام السّابق؛ ولأنّه لَمَّا لم يمَْعْها فقد استخدّمّها دَلالة» وإنلم 
يَستخدم ”'' نصا صَريحًا " . 

ولو *" كان الحالِفٌ ”> على خادمة لا يملِكّها فحْدَمَئْهِ بغير أمره لا ”* يحنت لدم 
سب الاستخدام ليكود التَمْكينُ ”" من الخدمة (إِبْقاءً لها) ‏ على الاستخدام و عدر 
غل التنكين لال الاسمتخدا لان (استخدامجارية الغير) " بغير إذنه محظورٌ فلا 
(يكونُ إذنا به) "من طريتي الدَلالة [فهو الفرق] '. ا ران اول غا التي 
كانت تخدمُه عن خدمَتّه ثُمّ حَدَمُئُه بغیر أمره» قِيل : لم يَحْنَثْ لأنه بالتَمْكين '''' قَطعٌ 


سے © م 


استخدامها السَابى فقد وج منها "1" بغير استخدام فلا يَحْنَتُ. 

رقو كلاق اماك لزنا ديه ردير انير ار بأمره وهي خادِمَته أو [7/5١"'ب]‏ 
خادمة غيره حَنِتٌ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على فعلِها وهو خدمّتها لا على فعلِه وهو 
استخدامه 1 وق 08 . وکل شيءٍ من عَمَل بيته فهو دمن لأنْ الخدمة عبارة 
عن عَمَلٍ البيتِ الذي يُحْتاجُ إليه في الغايب. 0 

ولو "'' حَلَفَ لا يَسْتَحْدِمُ خادمة ''" لفلانٍ فسَألّها 1 وضوءًا أو شرابًا أو أومأ 
الها 50" ولم يكن له نيْةٌ حين حَلَفَ حَنِتٌ»ء إِنْ فعَلْت ”' " ذلك أو (لم تَفْعَلُ) "إلا أن 


. فى المخطوط : «يوجد». (۲) في المخطوط : «وصريحًا»‎ )١( 
فى المخطوط : «الحلف».‎ )٤( ` URN 

(5) في المخطوط : «لم». (1) في المخطوط : «التمكن». 

(۷) فى المخطوط : «لبقائها» . (۸) في المخطوط : «الاستخدام بجارية» . 
(9) في المخطوط : «يمكن إثباته» . )٠١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
)١1١(‏ فى المخطوط : «الخدمة». )١۲(‏ فى المخطوط : «بالنهى». 

(17) فى المخطوط : «منه». (14) فى المخطوط : «استخدامها . 
)٠١(‏ فى المخطوط : اوجدا. )۱١(‏ فى المخطوط : «وإن». 

(1۷) فى المخطوط: «خادما» . NO‏ «(فسأله» . 

(19) في المخطوط : «بذلك إليه». )۲١(‏ في المخطوط : «فعل». 


)۲١(‏ في المخطوط: «لا؟. 


م سس ہر 


یکول نرف ' حین حَلَفَ أنْ لا ب سحب بها" فی فا . يحنت بحتى ل 
EE‏ و EE EAE‏ 
تفده فد توى ما با مى ( فا س ون الل ال ٠‏ 

وإِنْ حَلَفَ لا يَخْدْمّني خادمٌ لفلانِ فهو على الجارية والعُلام والصَّغْيرُ الذي يَحدم 
I A AB‏ 
الصّغْيرُ مِمَنْ يقَدِرُ على الخدمة واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَمُ . ) 


قضلّ [في الحلف على المعرفة] 


وأمّا الحلِف على المعرفة ” فإذا "2 حَلَفَ على إنسان أنه لا يعرِقُه وهو يعرقه بِوَجْهِه 
لكنّه لا يعرف اسمّه فقد بر في يميه يمينه ولا يَحْنَثُ لأنّه إذا لم يعرف اسمّه لم يعر فْه بدَلِيلٍ ما 
روي عن "'' رسول الله يل أنه سال رجلا عن رجلء وقال له لد 
الرّجُل: َعَم فقال [له] 07 امل ریات فال : لا . فقال: «إنك لم تعرفه»”7") 
ولأنه إذا لم يعرفه باسمه وإنْ عَرَقَه برَجْهِه لم يكنْ عارفًا به على الإطلاقي بل من وجو دولٌ 
وجو ومن » شرط حِنْيِهِ المعرفة على الإطلاقي ولم توجَدْ "فلا يَحْنَتُ ظ 

وقال حَلّف بن أيَوبَ: عن محمَّدٍ في رجل تزوّجٌ امرأةٌ ودخلَ بهاء ولا يدري ما 
E‏ بال ولو | ترا CEN‏ 
إلى جار له ولم يكن سَمّاه بعد فحَلّفَ جاره هذا أنه (لا يعرف هذا الصَّبِئَ) (*" لا يَحْئَتُ 
(لأنّْ معرفته بمعرفة) ”*'' اسمه [فلا يُعْرَفَ قبل التّسْمية] 5 , 





)١(‏ في المخطوط : «عني» . (۲) في المخطوط : «به». 
(۳) في المخطوط : «فيعينه» . )٤(‏ في المخطوط : «عقه) . 
(5) فى المخطوط : «ايجبه». (") في المخطوط : «يخدمه». 


(۷) فى المخطوط : «ديانة» . 
(۸) زاد فى المخطوط : «وأخذ الحق وقبضه وقضائه» . 


(9) في المخطوط : «إذا». )٠١(‏ فى المخطوط : «أن». 
)١١(‏ زيادة من المخطوط . (۱۲) لم أجده. 
(۳) في المخطوط : «يوجد». )١4(‏ في المخطوط : ١لا‏ يعرفه». 


(15) في المخطوط : «لأنه لم يعرف» . (0) ليست في المخطوط . 


[فضل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 

وأا السلف على اغد الحؤ.وتئضه:وقفانه راتوا اعدا إا خلف ال جل 
ادف من لان حه أو ل قيهن من نلان جفه فاد مةه تفه أو اخذعيه وكيله أو 
أخذه ”" من ضامن عنه أو مُحتالٍ عليه بأمرٍ المطلوب بَرَ لأنّ حُقوقٌ القضاء لا تَرْحِعْ إلى 
الفاعِلٍ فتَرْجِعٌ إلى الاير فكأنّ قَبْض وكيل الطالِب قَبْضِْه معنّى وكذا القبْض من وكيل 
المطلوب أو كفيله أو المّحْتالٍ عليه بأمره قَبْضًا منه من حيتثٌ المعنى» ولو قَبَض من رجل 
بغير أمر المطلوب أو كانت الكفالة أ رالصوانة شر ادر ی الال 
عل حو اکرب ببق ا ی اجکی جا له جعِلٌ قابضًا عنه 7“ معنّى في 
موضع الاير وجُيل القبض من الغير كالقبّض منهء فإذا لم يكنْ كن ذلك بأمره لم تَكنْ إضافته 
إليه ولهذا لم يرج “الداع إليه بما ETE ET‏ نيد 
كان الحالِفٌ هو الذي عليه المالٌ فحَلَفٌ ليقضين ثُلانًا حقّه او لَيُعْطيَن ”" فأعطا 
بنفسه أو برسول أو بإحالة أو أمر مَنْ ضيه له فأخذه الطَالِبٌ ب يك 
حُقوقَ القضاء لا تَتَعَلَقُ بالفاعل فتَتَعَلّقُ بالآير . فكان هو القاضيّ والمُعْطيَ من حيتٌ 
المعنى» ولو كان ذلك بغير أمره حََنِتٌ الحاليِفُ لأنّه لم يقض حقه ولا أعطاه أصلاً ورأسًا 
ألا تَرَى أنّه لا يرجم الدَافِمٌ إليه ”*؟ . 
ES‏ 
لم يفعل ذلك بنفسه حَيِتٌ حَنِتَ ؛ لأنّهِ شَدَدَ على نفسه وإِنْ كان المطلوبٌ حَلَفَ أنْ لا يُعْطيّه 
فأعطاه على أحدٍ هذه الوجوه حَيِْتٌ . 


فن قال اا ت آاذالا اعتلته ىل به في القضاء ودُيّنَ فيما بينه وبين الله 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «منه»‎ )٤(  .»اهذخأ«‎ : في المخطوط‎ )۳( 
. زاد هنا في المطبوع : «إلى» . () في المخطوط: «ليقبضن)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «ليقصين». (۸) في المخطوط : «عليه». 





CD 


تعالى لأ العطاءَ بفعله وبفعل غيره سّواءٌ في القَصْدِ فتَناوله ”" اليمينُ» فإذا نَوَى أنْ لا 
يُعْطِيّهِ بنفسِه فقد نَوَى خلافٌ الظاهر وأراد ا ا ا ولو 
امد ازاز رتا نتاق المرض فهو بستزلة ميض نمال لاله بي شزا امه 
العِرّض كما يصيرٌ مُسْتَوْفيًا بأخدٍ نفس الح . 

ولو حَلّفَ الطَالِبُ ليأخدّن ماله منه أو ليقضيّنه أو لَيَمْتَوْفِيَنه ولم يوقت وقنًا فأبرأه من 
و عا ع لع ع ا E‏ 
و و إلى كذا وكذا فأبرأه قبل ذلك أو وهَبّه له لم 
يَحْنَفْ [عند أبي حنيفة ومحمّدٍ] ”" إذا جاور [5/ 1717 7أ] ذلك الوقت . 

وعند أبي يوسّف: يَحْنَتُ بناءً على أن اليمينَ الموقتة تة يَعَلّقُ انعِقَادُها بآخِر الوقتٍ 
ادان فال كي اجر توفت اف مه قي ر ل تعفد ای 
عندهما وتَنْعَقِدُ عند أبي يوسُفَ فِيَحْنَتُ . أصل المسألةٍ إذا حَلّفَ ليشربّن الماء الذي في 
هذا الكوز اليم فأهريقّ الماء قبل انقضاء ابر وك اواويو ا لزنتارن لا 
فوَجَدَّه زيوا أو َبَهْرَجة فهو قَبْض وبَرٌ في يمينه سّواءٌ كان الحلِف على القبْض أو على 
الدَفْع» لأّها من جنس حقّه من حيتٌ الأصل . ) 1 

ایا ساني تكن قزق الوق E‏ 
هذا بقَبْض» لأنها ليسث من جنس الدّراهم» ولهذا لا يجوز التَجَوز بها في ثَمَنِ الصَّرْفٍ 
وكذلك لو رَد القَوبَ الذي أخذ عن الَيْنٍ بعَْبٍ أو استّحِقَ كان قد بر في يميه 
و[كان] 7" هذا قَبْضًا؛ٍ لآ العيت لا يلق حك النشوه ركذا O‏ للق ب 
يَبْطْلٌ ؛ لعَدّمٍ الإجازة فانحَلْتٍ اليمِينُ فلا يُتَصَوّرُ الحِنْتُ بعد ذلك» وقد ”*' قالوا : إذا 
ری ا ا فاا ار ی هو کان ی رن الج تيدر قارف ل وال 
o E E Nh DE O E‏ 
ولو غَصَب الحالِفٌ مالاً مغل دَيْنِهِ بر لأنّه وقَمَ الافضاء به» وكذلك ”" لو اسبَهْلّكَ 


. في المخطوط: «فيتعلق بهما». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وكذا».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. زاد في المخطوط : «عبدا» . (5) فى المخطوط : «بمثل»‎ )0( 


(۷) فى المخطوط : «وكذا». 


له دنانيرَ أو عروضًا؛ لأنَ القيمةة تجبٌ في ذِمّتِهِ فيصيرٌ قصاصًا ''' . 
وقال محمّد: إذا قال: إِنْ لم أَنَزِنْ "من فلانٍ ما لي عليه أو لم أقبضْ ما لي عليه في 
كيس أو قال: إن لم أقبض ما لي عليك دراهم أو بالميزانٍ أو قال: إِنْ لم أقبض دراه 
قضاءً من الدّراهم التي لي عليك فأخذ بذلك عَرَضًا أو شيئًا مِمَا يورَّنٌ من الرَعَمَرانِ أو غيره 
فهو حانِتثٌ: لأنه لَمَا دَكَرَ الوزنَ والكيس والدّراهمَ فقد وقَعَتْ يميئه على جس حقّه فإذا 


؟ى ه٠‏ م ۳ ص 
أخذ عِوَضًا ” عله حَيِتٌ . 


ر 


فضل [في الحلف على الهدم] 

وأمّا الحالِفٌ على الهّدْم قال ابن سِماعة : وسَمِعْت أبا يوسّفَ يقول في رجل قال : 
والله اهلوا و شدونيا: بد ؛ اعا ا الب ار 
بالهذم؛ لأنّه لو هَدَمّ جميمَ بنائها لكانت بذلك نُسَمَى دارَ لما ذَكَرْنا أنها اسمٌ للعَرْصة 
َحُمِّتِ اليمينٌ على الكشر 49 . 

قال محمّد: إذا حَلْفَ لَيَنْقَضَن هذا الحائط أو لَيَهْدِمَنهِ اليوم فتقض بعضّه أو هَدَمَ بعضَّه 
ولم يَهْدِم ما بقيّ حتّى مضى اليومُ يَحْنَتُ قال والهدْمُ عنذنا أن يَهْدِمّ حى يُبّْقيَ منه ما لا 
يُسَمَّى حائطاء لأنّ الحائطً يُمْكِنٌ هَدْمُه حبّى يُزِيلَ ”* الاسم عنه فوَقَعَتِ اليمينُ على ذلك 
بخلافي الدَارِ» فإِنْ نَوَى هَدْمَ بعضه صَدْقَ ديانة؛ لأنَ ذلك يُسَمَى هَذْمًا بمعنى الكشر . ولو 
لک هذا الخائط و ب نه قال لمن اط کر فلن تنك ها يزيل 
به اسم الحائط فالحاصل أن ههنا ألفاظا ثلاثة : الْهّدْمُ» والتَفُض» والكسْرٌء والمسائل 
مبنيّةٌ على معرفة معنى كل لفظٍ فالهَدْمُ اسمٌ لإزالة البناء؛ لأنّه ضِدٌ البناء إن فعَلّ في 
الحائط فعلا يُنْظَرُ إِنْ بقي بعدّه ما يُسَمَّى مبنيًا حَيِتَ ؛ لأنّه لا وجود للشّىيءِ مع وجودٍ ما 
يُضادُه وإنْ لم يَبْقّ ما يُسَمّى مبنيًا بر لتَحُقيقه *"' في نفسه قال اللّه تعالى : ولوا دهم أله 
الاس سيم بض هرمت صَوَمِمُ4 [الحح ]٠٠:‏ والمُرادُ منه اسيِئْصانّها [لا إحداث صَدَْعِ أو 
)١(‏ فى المخطوط : «قايضًا» . (۲) في المخطوط : «أزن». 


)فى الميقطارظ ة ST‏ (:) في المخطوط : «الكثير؟ . 
(5) فى المخطوط : «يزول». (0) فى المخطوط : «لتحققه). 


و 


E‏ تن 


ومن في أبنيّتِها] '" وكذلك !لتقف قال تلان تقاف يق هذا ا الها ولو تقض 
ال Si.‏ ما كا 
١)‏ ؛ لأنه ر نوَى تخصيصٌ العُموم ونه مُحْتَمَل (فلا صد ٌه القاضي) ”؟ لأنّه عدول 
عن الظاهر ”*". والكسْرٌ عِبارة عن إحداثِ صَدْعَ أو شق فيما صَلْبَ من الأجسام بمنزلةٍ 
الخ فيما استَرْحَى منهاء فإذا تبت " فيه هذا فقد بَرَ في يمينه بمينِه » وإِنْ بقيّ التَزكيبٌ والله 
أعلّم . 
فضل [في الحلف على الضرب والقتل] 


وأمّا الحلِف على الضَّرْب والقتل قال المُعَلَى : سَألت محمّدًا عن رجل حَلّفَ بطلاق 


انرايد انظ رهها ست ا ی ا لداقالة إن ا 


كأشد الصَرْب بر في يمينه ؛ لأنه يُرَادُ بمثل هذا القولٍ في العادةٍ شِدَةٌ الضَرْب دونَ الموتٍ» 
قال: فان حَلَفَ لَيَضْرِبَنها حبّى يُعْشَّى عليها أو حتّى تبول (فما لم) ” يوجذ ذلك لم يبر 
في يمينه ؛ لأنّ هذا يَحْدَتُ عند شِدَةٍ الصُرْبٍ غاليًا فيُراعَى وجوه للبرٌ . 

ولو حَلَفَ لَيَصْرِبَن غُلامَه في كُلَّ حنٌ وبال (فمعنى ذلك) ان يَضْرِبَه في كل ما 
شک بجر أو بباطال [4/ ۷٠۲ب]‏ لأنه لا يُمْكِنُ حَمْلّهِ على الحقيقة وهو الضَرْبُ عند 
ترا عق وباطل أن الب E GOO E‏ 
CE‏ 70 
فر ل د ع وطن را “" الشكاية؛ لأنْ اليمينَ الواقعة على 
فعل مُطْلَّقِ عن زَمانٍ لا تَتَوَقَتُ ت بِوّمانٍ دون رَّمانٍ بل ته تَقَعٌ على العْمْرٍ إلا أن يعني به الحال 


فيكونَّ قد شَدَدَ على نفسه [فيصدق] فإ شك الب شرت م شك إليه في ذلك 


. ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «أزاله»‎ )١( 
la EN) فى المخطرطظ» «البعضن ,صنق دات‎ © 
في المخطوط : «الكلام» . (5) في المخطوط : «أثبت».‎ )5( 
زاد في المخطوط : «قال». (۸) في المخطوط : «فلم».‎ )۷( 
. زاد في المخطوط : «أنه»‎ )١( فى المخطوط: «فمعناه».‎ )9( 
E CEN O DLN 
. في المخطوط : «قول»‎ )٠( في المخطوط : «(المضروب».‎ )1( 


. زيادة من المخطوط‎ )١5( 


الشى واقزة وار ا ي لهي رع فلك ا رن ا 
يَضْرِبَه للشكاية التّانية ؛ لأنّه قد ضرَبَه فيها مَرَةَ واحدةً ولا يتَعَلَّقُ بالفعل الواحدٍ الذي ' 
وقَعَتٍ الشّكايةٌ عليه “كر من ضَرْبٍ واحدٍ في العُرْفٍ كما لو قال: إِنْ أخبزتني بكذا 
فلك درهم فأخبره مَرَةٌ بعد (مَرَةٍ ا ٩‏ لا يجبٌ إل درهمٌ واحدٌ وإِنُ كان الثاني إخبارًا 
كالأوَّلٍ كذا هذا . 

وقال المُعَلَى : سَألت محمّدًا عن رجل حَلَفَ لَيقتلّن فلانَا ألفٌ مَرَةٍ فقَتَلّهِ نم قال إِنّما 
لوبت ان آلي على نفسي ”" بالقتل قال: أديئه في القضاء؛ لأنّ العادة أنّهم يُرِيدونَ بهذا 
َشْدِيدَ القتلٍ دود تكرّره لعَدَم تَصَوُّرِه. 

وقال ابنْ سماعة عن أبي يوسّف: فيمَنْ قال لامرأتّه : إن لم أضربْك حتّى أَنْرْمَك لا 
حَيّة ولا مَينَة» فهذا على أن يَضْرِبَها ضَرْبًا شديدًا يوجَعْها فإذا فعَلَ ذلك فقد بَرَ؛ لأنّ المُراد 
بو زاك زنياه كليم ر لاعن ولاك ب الوب شدي فنص ليده 

وقال محمّدٌ: فِيمَنْ حَلّفَ بالطلاق لَقد سَمِعٌَ فُلاتًا يُطَلّق امرأئّه ألفٌ مَرةِ وقد سَمِعَه 
طلْقّها ثلاثاء فإِنْه يُدَيَنُ فيما بينه وبين الله تعالى لأنْ (حُكمَ القلاث) ”“ كم الألفٍ في 
الإيقاع ؛ ولأنه یراد بمثله أككر عَدَدِ الطلاقٍ في العادة وهو الثّلاتُ . 

ولو قال : امرآثه طالقٌ إنْ لم يكن لقي فُلانًا الت مَرَوَه وقد لَقيّه مِرارًا كثيرة لأ '") 
ذلك لا يكونُ الف م 7" وإِنّما أراد كثرة اللّقَاءِ ولم يُرِدٍ العدَدّء إِنّي معو 
يُذْكَرُ في العادةٍ والحُرْفِ للتكثير دونَ العدّدٍ المحصور ”" وقد قال اللّه تعالى : #أسْتَمْفِرٌ 
هم ا أز ل تیر کے إن كنتفؤز ھج سنوي رك ككن قفر ا أ © ٠‏ در ا 
ذلك على عَدَدٍ السَبّعِينَ بل ذكرّه سبحانه وتعالى للتكثيرٍ كذا هذا . 

ولو قال: واللّه لا أقتّل قُلانَا بالكوفةٍ أو قال: واللّه لا أتزوّجٌ قُلانة بالكوفةٍ» فضَرَبَه 
الحالف بِبَعْدادَ فمات بالكوفة أو زوّجّه الوليٌ امرأةً كبيرةً ببَعْدادَ فبَلَمَها الخبّرُ بالكوفة 





)١(‏ فى المخطوط : «عنه». (۲) في المخطوط : «أخرى». 

(۳) في المخطوط : ا(لنفسة) . )٤(‏ في المطبوع : (أنه) . 

(5) فى المخطوط : «الثلاث حكمها» . (7) في المخطوط : «إلا أن». 

(۷) في المخطوط : «كرة». (۸) في المخطوط : «المخصوص». 


(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ زاد في المخطوط : «الآية». 





GD کے‎ 7 


فأجارّث حَِتَ في اليميئَيْنِ جميعًا» وكذلك لو حَلَفَ على الرَّمانٍ فقال : لا أَفْعَلُ ذلك يوم 
الجمعة فمات يوم الجمعةٍ [أو أجارّتٍ النكاحَ يوم الجمعة] ”“ حَِتَ الخال ولو کن 
حلف ليفعلن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعةٍ فكان ما ذَكَرْنا بر في يمينه» وإِنّما كان ذلك لأ 
الفعل الذي هو قَثْل إِنْ وُجِد ببَعْدادَ ويوم السَبْتٍِ لكته [غير] ”“ موصوف بصفة الإضافة 
إلى المُخاطبء وإِنّما يصيرُ موصوقًا بالإضافةٍ وقت (تُبِوتٍ أنَرِه) © وهو رُهوقٌ الوح 
وذلك وجد بالكوفة يوم الجمعةٍ فِيَحْنَتُ في يمينِه» ونَظيره لو قال: إِنْ خَلَّقَ اللّه تعالى 
لفُلانٍ اتا في هذه السّنةٍ فعبدي حُرٌ فحَصّلَ له ولد في هذه السَّنة يَحْنَثْ وإِنْ كان خَلّقُ اللّه 
أرَليًا لكنّ الإضافة إلى المخلوق إِنْما تَْيْتْ عند وجود أثَّرِه وهو وجودٌ الولدٍ كذا ههنا . 

والتكاحٌ في [عرف] ”*' الشرع اسم م لما بعد " الجلء وذلك إِنّما يوجدٌ عند الإجازة 
(وكذلك العبدٌ) ”" إذا اشتری عبدًا بغير إذنٍ مولاه ثم بَلَّعَ المولى فأجاز ”" فإنّه مُشْتَرَى 
يوم أجارّه المولى لأنّه يوم ثبوتٍ الملكِ . 

وقال محمد في البيع الموقوف والفَاسِدٍ : إِنه بائعٌ یوم باع ومُشْئّرِ يوم اشتری» وقال في 
القتل كما قال أبو يوسّفٌ لمحمَّدٍ : إن الملك عند الإجازة يتعَلّقُ بالعقدٍ كما يتعَلَقُ به عندَ 
إسقاط الخيار . 

ولأبي يوسف: أن الأخكام لا تَتَعَلَقْ بالعقدٍ الموقوفٍ وإِنّما تَتَعَلَىُ بالإجازة» ولو كانت 
الضَرْبةٌ قبل اليمين ومات بالكوفة أو يوم الجمعة لا يَحْنَتُ [في يمينه] ”'' وإِنْ وُجِدَ القتل 
المُضاف إلى المُخاطب يومٌ الجمعة لأنّ هذا القتلّ وُجِدّ منه قبل اليمينٍ فلا يُتَصَوَ اميناعه 
عن اتصافه بِصِفةٍ الإضافةء والإنسانٌ لا يمَْعٌ نفسّه عَمًّا ليس في وُسْعِه الاميناعٌ عنه إذ 
مقصوذ الحالِف الب لا الحِنْثُ ؛ ولهذا لو حَلَفَ لا يَسْكنٌ هذه الدَّارَ وهو ساكِيّها فأخذ في 
اة من ساعَيه لا يَحَْتُ فن وجَدَ الشّكتى ][۲٠۸ /٤[‏ وعَرَفَ بِدَلالةٍ الحال أنه أراد مَْعَ 
نفسه عن قَثْلٍ مُضافي إلى مُخاطب *' '' باشره بعد اليمين . 





0y‏ (۲) فى المخطوط : «وإن». 

6 اش ال (4) في المخطوط : «ينوي مرة». 
*:(8) يوسن ال 0ف الميتخطوظ + ن 

(۷) في المخطوط : (وكذا البيع» . (۸) في المخطوط : «فأجازه» . 


(۹) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «المخاطب». 





6 سے ت 


وتّظيئه ما ذَكَرَه محمّدٌ أنّه لو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ غَذّاء نّم قال لها علدت 
فعبدي حر فجاء غَدّ فطْلْقَتْ لم يعتّق عبده . ولو قال لها لها: إن طلَقَتّك فعبدي حر ثم م قال 
لها : إذا جاء عد فأنت طالقٌ فجاء عَدٌّ وطَلْقَّتْ عََنَ عبدّه لهذا المعنى كذا هذا . 

قضل [في الحلف على المفارقة] 

وأمَا الحلِفٌ على المُفَارَقةٍ والورْنٍ وما أشبّه ذلك» إذا حَلّفَ لا يُفارِقٌ غَرِيمّه حتّى 
درفي ما عليه واشتری ‏ منه شيا على أن اباتع بالخيار ثم فاه حك لان القن 
e‏ بستحن على المُشَْري فلم يصِرُ مُسْتَرْفيَ» فإنْ أخذ به رَهْنَا أو كفيلا من غير براءة 
المكفول عنه» ثُمَ فارَقّه يَحْنَتْء لأنّ الحو في ذِمَةٍ الغريم بحاله لم يُسْتَوْفَ فإِنْ َلك 
لَه قبل الاميراق بر في يمينه لاله صار مُسَْؤْفيَاء وان ملك بعد الاليراي 02:90" 
لأنّه فارَقه قبل الاستيفاء فحَيِتٌ 

ا ف رجا ل عل دا اا0 بعرت ارون 
[دينه] © ثم تز رَجَها عليه وفارَقّها وكانت عُفْدةٌ التُكاح - ئزة فقد بَرٌ في يمينه لأنّه قد 
رجب في قي الكاح مل كه وصار قصاصا فل شتفي وإن كان لكا فايدا ولم 
يدخل بها حَنْتَ لان المهر لا يجب [بالئكاح الفاد] ‏ فلم يز م مُسْتَوْفيًا فان دخل 
بها قبل أن يُفَارِقَهاء ومَهَرَ مثلها مثل الدَيْنِ أو أكثر لم يَحْنَتْ يَحْنَّْ لأنّ المهرّ وجَبّ عليه 
بالدُخولٍ فصار مُسْتَرْفِيا فان كان العقدُ صَحيحًا فوَكَعَتٍ القُرْقةُ بسببٍ من جهّتِها وسَقَطَ 

مَهْدها وفارَقَها لم يَحْدّتْ لأنّ المهرّ الواجبّ بالعقدٍ قد سَقَطَ وإ ا 
انجلال اليمين فلا يَحْنَتُ . ولو حَلّفَ ليزن ما عليه فأعطاه عَدَدًا فكانت ' " وازنة حَيْتَ 
كن خلت على الور الورك فلو ل 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّف : إذا قال : واللّه لا أقبضّن ما لي عليك إلا جميعًاء وله 

عشرةٌ دراهمَ وعلى الطاب لرجل خمسةٌ دراهمٌ فأمر الذي له الخمْسةٌ هذا الحالفٌ أنْ 








)١(‏ في المخطوط : «فاشترى». (۲) فى المخطوط : «لم». 
(۳) في المخطوط : «لم يبرا . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لم». )٦(‏ ليست فى المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فإن كانت» . (۸) فى المخطوط : «يفعل» . 


< سس ہل( 
بدنج اا GA‏ الى A EE‏ 101 المظارت 9 
الحالِف خمسة فكأنّه قال : إذا كان مُتَوافِرَا فهو جائدٌ» فلا (" يَحْنَّتُ لأنّ الاستيفاء د 
واحدة يع على القبْضٍ في حالة واحدق (وأن يعرف الوزن 00 و 
مالا كثيرًا لا يُمْكِنُّه دَفْعْه “في و زه واد ةوقك قتف الاه ع وال 

وقد رَوَى ابنُ رُسْثَمَ عن محمَّدٍ فيمَنْ قال 9 واللّه لا آذ ما لي عليك إلا ضَرْبَةٌ واحدة 
فوَرنَ خمسّمائةٍ وأخذها ”" ثم ورّنَ خمسّمائةٍ قال فقد أخذها ضَرْبَةَ واحدة لأنّ هذا لا 
ُعَدَ مُتَقَرقَا قال: وكذلك لو جعل ينها درهمًا درهمًا . 

وقال محمّدٌ في «الجايع؛ بي e‏ فقال عبذه حر إِنّْ أخذها 
اليم منك درهمًا دون درهم» فأخذ منها ابي ولمنا قلزني Sa‏ 
يَحْتَثْ لأنّ يميئه وفَعَتْ على أخذٍ الألف مُتَفَوقَة في اليوم ولم يأحُذٍ الألفٌ [متفرقة] “٠۳‏ 
بل عق ا ۰ 

ولو قال: عبذه حر إِنْ أخذ (منها اليوم) ''' درهمًا دون درهم» فأخذ منها خمسة 
دراهم و "لم يأحذ ما بقيّ حقى غَرَبّتِ الشّمسٌ» يَحْنَثُ حين أخذٍ الخمسة لأنّ يميته ما 
وفَعَتْ على أخذٍ الكل مُتَفَرْقَا بل على امل اليم لال لاسي ابيص دواو 98 
ميدرك إن انلها اليوم دوهع و درك اا ند في أوَلٍ التهارٍ بعضها وفي اجر 
التهار الباقي حَنِتَ لأنّه أضاف الأخدّ إلى الكل وقد ”| اذ الكل في (يوم متَمَدقَا) 37 . 





وقال أصحابنا: إذا حَلَفَ لا يُفارِقه حتّى يَسْتَوْفِيَ ما له عليه هرت أو كابرّه على نفسه 
)١(‏ فى المخطوط : «يجيب المطلوب بخمسة». 
(0) فى المخطوط : «ولا» . (۳) فى المخطوط : «وإن تفرق للوزن». 
bh O)‏ (6) فى المخطوط :اديه 
() في المخطوط : «حلف» . (۷) فى المخطوط : «فأخذها». 
لاف الط انها © لست فى الط 
)٠١(‏ فى المخطوط : «منه». 9 امال 
ك )١(‏ في المخطوط : «اليوم منك». 
)١5(‏ في المخطوط : «ثم) )٠١(‏ في المخطوط : «فأخذها». 


. في المخطوط : (يومه متفرقة؟‎ )١0( . في المخطوط : «(فقد)‎ :)١5( 


أو مته نة نان کر ها حت ذه لم يَحْنَثِ الحالِف لأنّه حَلَفَ ”'' على فعل نفسِه وهو 
مُمارَقَتُه إيّاه ولم يوج منه فعل المُفارَقةء ولو كان قال : لا تفارفني حتّى آذ ما لي عليك 
حَنِتَ لأنّه حَلّفَ على فعل الغريم ”" وقد ود والله تعالى أعلم . 
فضل [في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف] 
وأمّا الحلِفٌ على ما يُضاف إلى غير الحالِفٍ بملكِ أو غيره فج فجملة الكلام فيه أن 
الخال 


ما أن اقْتَصَرَ على الإضافة . 


ووو ويه 
اا ما أَنْ تكونّ إضافة /٤[‏ ۸٠۲ب]‏ ملك أو إضافة نسبة من غير 


فإنٍ افْمَصَرَ في يميه على الإضافة» والإضافةٌ إضافةٌ ملكِ فيميئُه على ما في ملكِ فُلانٍ 
U‏ لوس لاي عو عو عرصي اما 
E‏ ال 00 
يدخل دار قُلان» أو لا يَرْكَبٌ داب فلانٍ» أو لا يَلْبَنُ نَوْبَ قُلانِء أو لا يُكَلَّمُ عبد فُلانِء 
ل يكن: في مها تر ياك ا ايثفيث المناك ا ای ظاعر الزراية في 
الأصل الات وهو إحدى الرُوايتينٍ عن أبي يوسّف . 
(وذوي عنه) "“ روايةٌ أخرى أنّ ١”‏ الإضافة إذا كانت فيما يُسْتَحْدَثُ الملك فيه 
حالاً فحالاً في العادة فإ اليمينَ [تَُ " على ما في مله يوم فعَلَ كاطعا والشراب 


ص 


والدّهْن وإِنْ كانت الإضافة فيما يُسْبَّدام فيه الملكٌ ولا يُمْتَحَْدَتُ " ساعة فساعة عادة 
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)١(‏ فى المخطوط : «أخذه؛ . (۲) فى المخطوط : «الغير». 

() في المخطوط : «الملك» . )٤(‏ فى المخطوط : «ملك فلان» . 
(5) فى المخطوط : «فإن». )١(‏ في المخطوط: «وإن لم؟. 
(۷) فى المخطوط : «منها». . (۸) فى المخطوط : «أي ما دامت» . 
(9) في المخطوط : «وعن أبي يوسف». )٠١(‏ فى المخطوط : «لأن» . 
)١١(‏ في المخطوط : (۱۲) ليست في المخطوط . 


(۱۳) زاد في المخطوط : « 


ةعس ہ7 
فاليمينُ على ما كان في ملكه يوم حَلَفَ [كالدَارٍ والعبدٍ والتّوب . 

وذَكَرَ ابن سماعة في نّوادِرِه عن محمَّدٍ أنّ ذلك كله ما في ملكه يوم حَلَفَ] ”2 ولا 
عدت اوی ایا واو ثلا أ خدين الووارابق لبدو ارام 
لان ولا : نيه له أن ” ذلك على ما كان ” "يوم حَلَفَ ولا تَقَعٌ على ما يَحْدَتُ من الرّوجِيَةٍ 
(والصداقة والولي) ”*' فمَرّقَ في ظاهر الرٌواية بين الإضاقَتَيْنِ وسَوَّى بينهما في التوادرٍ . 

(وجه رواية الثوادر) ”“ : : أن الإضافة تقتضي الوجود حقيقة إذالموجود اف 
المعدومٌ» فلا تََعُ يميئُه إلا على الموجود يو | لحلِفٍ ولهذا وقَعَتْ على الموجودٍ في 
إحدى الإضافتيْن وهي إضافة الملك كذا ف في الأخرى . 
وجه ظاهرالرواية: وهو الفرقٌ بين الإضائَتيْنَ أن في إضافة الملكِ عَقَد عَقَدَيِمِيتّه غلى 
تذكور اف إلى ر بالملاك اع ال وي ا كر لضان لوا 
كان وقتٌ الحلِف أو بملكِ استُّحْدِتٌ " فلا يجوز تقييدٌ المُطْلَقٍ إلا بدليل وقد 
وُحَدَتِ الإضافة عند الفعل فيَحْنَتُء وفي إضافة الَّنبة ”* قام ليل لتقي وهي أن 
اعجاليم متصردة البين لاخزيم رذ وعاذة لما ل نَعَقَدَتْ على الوجودٍ وصار كما لو 
ذَكَرَهم بأساميهم أو أشارٌ إليهم فأمّا الملك فلا يُقْصَدُ باليمين لذاتِه بل لمالِكِ ”''' فيَزول 
0 

وأبو يوسّفٌ على ما روي عنه ادَعَى تقييدَ ”"'' المُطْلَّقٍ بالعُرْفٍ . وقال: استخداتٌ 
الملكِ في الذارٍ ونحوها غير مُتَعارَفٍ بل هو (في حُكم النذرة) """' حتى يقال : الدَارٌ هي 
ازل سار ُشْتَرَى وَآخِرُ ما يُبِاعٌ» وتقييدٌ المُطْلَقٍ بالعُرْفٍ جائرٌ فتقييدُ اليمين فيها بالموجود 
وقتّ الحلِفِ للعُرْفٍِ بخلافٍ الطعام والشراب ونحوهما لأنّ استخداتٌ الملكِ فيها 


EEE)‏ (۲) فى المخطوط : «إن كان». 
(۳) في المخطوط : «في ملكه». 0 
a EEO)‏ (7) في المخطوط : «لم تكن». 
٠‏ (۷) فى المخطوط : (مستحدث) . (۸) فى المخطوط : «وجد من». 
٠‏ (4) فى المخطوط : «اليسير». )٠١(‏ فى المخطوط : «للمالك». 
)١١(‏ في المخطوط : «الملك» . )١١(‏ في المخطوط : «التقييد» . 


(1) في المخطوط : «من حكم القدرة». 


مُعْتَادٌ “ فلم يوجد دليل التَّفْيِيدِء والجوابُ أنّ ”" دَعْوَى العْرْفٍ على الوجه المذكور 
ممنوعةٌ بل العُرْفُ مُشْتَرَكُ فلا يجوز تقييدُ المُطلَق بعادة مُشْتَركةٍ. 

ولو حَلَفَ لا يدخل (دارَ فُلان) ا أنه على هذا الاختلاني ©“ ؛ لأنّ كل 
إضافةٍ تَقَدَرُ فيها اللآمٌ فكان الفصلانٍ ”' من الطعام والعبدٍ '' * ونحوهما [على الاختلافٍ 
م في إضافة الملك] ”'' إذا كان المحلوف عليه في ملكِ الحالِفٍ وقتّ الحلِفٍء فخرج 
عن ملكه ثم فعَلَ لا يَحْنَّتُ بالإجماع . 

وأمّا في إضافة ان * والصَّديقٍ ونحوهما إذا طلقّ زوج فبانَت منه أو 
عادّى صَديقّه ثم كلَّمَه» فقد ذَّكَرَ في «الجايع الصغير» أنه لا يَحْنَتُء ودَكَرّ في «الزياداتِ» 
أنه ىوقا :ما دير 0 في الجايع (قول أبي حنيفة وأبي يوشُفَ) ٩"‏ وما 
َر “في الرّياداتِ قول محمَّدٍ المذكورٌ في التّوادِر . 

وجه المذكور في «الزياداتِ: أن يميته يميه وقَعَتْ على الموجودٍ وقتّ الحلِفي فحَصّل 
ترت الم جرد لاماق فل علنُ الحُكم بالعُرف لا بالإضافة. 

وجه ما در في الجامع الضغير: لمات يدي تون بعلب اير أو لمعئى فيهاء 
وقد يمْنَعْ من تكليمها لمعئّى في زوجها ٠‏ فلا يَسْقط اعتيارٌ الإضافةٍ مع الاحتمال ون 
ججمع بين [إضافة] ”''' الملكِ والإشارة بأنْ قال الا أكَلَمْ عبد تلان هذاء أو: لا أدخل 
دار قُلانٍ هذه» (أو لا أركبٌ دابَةَ قُلانِ هذه» أو لا ألبَسٌ تَوْبَ قُلانٍ هذا) ”*'' فباعَ فُلان 
عبذه أو داره أو دابَتّه أو نَوْبَهِ فَكَلَّمَ أو دخلّ أو رَكِبَ أو لَبِسّ لم يَحْنَفْ في قول أبي حنيفة» 
انيه 002 زريي رف شار وف وله لك ان سد مواقت كا 
لقُلانٍ فهما يعتّبرانٍ الإشارة والإضافة جميعًا وق الفعل للحِنْثِء فما لم يوجدا لا يَحْنَتُ 


. فى المخطوط : «متعارف». (۲) فى المخطوط : «عن»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «دارًا لفلان» . )٤(‏ فى المخطوط : «الخلاف». 
(5) زيادة من المخطوط : على الاختلاف فى إضافة الملك». 

0 فق المخطوط: «والغترزاس»: 7) ليست فى المخطوط . 

(8))فى الط «الزوجية» . (9) فى المخطوط : «المذكور». 
)٠١(‏ في المخطوط : «قولهما». )١١(‏ في المخطوط : «والمذكور» . 
)1١(‏ في المخطوط : «إليه؛ . 19 زياذة مين الط 


. في المخطوط : «عن»‎ )٠١( في المخطوط: «ونحوه».‎ )١5( 


د کبس مع مك 


[94/1١7أ]‏ ومحمّد يعبر الإشارةً دون الإضافة . 

الات إدااوائي لواح ني CL‏ لبج الجا سال ار 
حَلَفَ لا يُكُلَّمُ زوجة قُلانٍ هذا ” '" أو صَّديقَ فلان هذاء فبانتُ زوجتّه منه أو عادّى صَديقه 

وخ فون مشكن فو ميان شف أن اا تاف ااا كر واد مدهها ف 
والآشارة ابل في التخريف لأنها تحص ”' العيْنَ وتقطمٌ الشركة فلخو الإضافة كما في 
إضافة النّسْبَةَء وما لو حَلَفَ لا يُكُلّمُ هذا الشاب فكَلَّمّه بعدّما شامّء أنه يَحْنَتُ لما قُلْنا 
كذا هذا. 

ولهُماء أن الحالِفٌ لما جمع بين الإضافةٍ والإشارة لزم اعتِبارُهما ما أمكنّ؛ لأ تَصَرْفَ 
العاقِل واجبٌ الاعتبارٍ [ما أمكنَ] ”" وأمكنّ اعتِبارٌ الإضافة ههنا مع وجود الإشارة لأنّه 
باليمين مَنَعّ نفسّه عن (مُبِاشْرَيّه المحلوف) ”* والظاهرٌ أن العاقِل لا يمْنَعُ نفسّه عن شيء 
مَنْعَا مُوَكَدا باليمينٍ إلا لداع يَدْعوه إليه وهذه الأعيانٌ لا تُقْصَّدُ بالمنع لذاتها بل لمعئى في 


و 1 


الماك أما الدَارُ ونحوُها فلا شك فيهء وكذا العبدٌ لأنه لا يُقْصَدُ بالمنع لحَسَهء وإنما 
يُقُصَدْ به مولاه» وقد زال بزوال الملك عن المالِكِ؛ وصار كأته قال : (مَهُما دامَت لمُلان 
ملكا) ‏ بخلاف المرأةٍ والصَّديقٍ لأنهما يُمْصَّدانٍ ٍ بالمنع لأنْفْسِهما فتَتَعَلَىٌ اليمِينُ 
کیا و ایی فیا یی و ی ا 
الات فكلمة دما ضار فا 

ولو حَلَّفَ لا يُكُلُمْ صاحِبَ هذا الطْيْلَسانِ فباعَ الطَيْلَسانَ فكَلَمّهِ حَيِتَ لأنّ الطَيْلَسانَ مِمَا 
لا يَقْصَدُ بالمنع وإِنّما يُقُصَدُ ذاتثُ صاحبه وأنّها باقيةٌ . ظ 

كر محمَدٌ في الزياداتٍ: إذا حَلَفَ لايَكَبٌ واب فلن أو لا يبس نيابه أو لا يكلم 
غِلْمائَه أنَ ذلك على ثلاث لأ ”" أقَل الجمْع الصّحيح [ثلائة] ”“ وكذلك لو قال: لا آكل 
أطعمة فلانٍ أو لا أشرّبُ أشربة فُلانِء أن ذلك على ثلاثة أطعِمةٍ وثلاثة أشربةء لما قُلّنا 


)١( .‏ في المخطوط : «هذه» . (۲) فى المخطوط : «تخص». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مباشرة المحلوف عليه». 
(5) في المخطوط : «ما دامت ملكا لفلان؟ . (1) في المخطوط : «لم». 


(۷) في المخطوط : «لأنه». (۸) ليست في المخطوط . 





GD‏ ا 


ويعْتَبرُ قيام الملكِ فيها وقتّ الفعل لا وقتَ الحلِفٍ في ظاهر الرٌواياتٍ على ما بينا . 
فإ قال: أرَذْت جميعَ ما في ملكه من الأطْمِمةٍ لم يُدَيَنْ في القضاءٍ لأنّه خلافُ ظاهر ٠‏ 
كلامه كذا ذَّكَرَ القدوريٌ . 
وذْكِرَ في الرّياداتٍ : أنه يَدِينُ في القضاء لأنّه رى حقيقة حقيقة ما تلظ به فِيُصَدَقٌ في القضاء 
كما زةا غلك و ا ا بسرت اا ارلا يكل لا وی الات ی 
الجميعء ولو كانت اليمينُ على على إخحوة لان أو ي فلن أو نساء لان لا حتت مالم يكم 
الكل ي( تة ال رر © المورحردن وف احا لان هذه دا 
وقال أبو يوسّف: إِنْ كان ذلك مِمّا يُخْصّى فاليمينُ على جميع ما في ملكه لأنّه صار 
عرفا بالضاف ونك اسعبعائثه :كان اف الف داللام» وان کے 
بكتاب حَيْتٌ بالواحدٍ منه (لأنّه تَعَذّرَ) ”"' استغْرافٌ الجنْسٍ فيُصْرَفَ إلى (أدنى الجئس) 9 
کر رر او ا مال اف رلم فال غات بن اوت ات 
أسَدا عن رجلٍ حَلْفَ لا يروج نٿ قُلانٍ أو بنًا لقُلانٍ فوْلِدَثْ (له نت ثم تزوّججها) “او 
قال : والله لا أتزوّج من بّناتٍ فُلانِ ولا نات له ثم وُلدَ له أو قال: والله لا أشرّبُ من 
لبنٍ بِقَرةٍ قُلانٍ ولا بقّرةَ له ثم اشترى بِقَّرةٌ فشرِب من لبيهاء أو قال لصب صَعيرٍ واللّه لا 
أنزوجُ من ناك فب ولد له فتزوّج منهنَ يحنت آم لا؟ وقال لا أكُلُ من ترو شَجَرة تلان 
ولا شَجَرةً لفلانٍ ثم اذ کرو نكر ناكلم ر ال : أمَا إذا حَلَفَ لا يروج بنت قُلانٍ 
ولا يشربٌ من لبن بِقَّرةٍ فُلانٍ ولا يأل من نَمَرةٍ شَجَرةٍ قُلانٍ فلا يَحْنَثُ في شيءِ من هذا . 
وأا قوله : لا أنزوج با من نات تلن أو با لان إله يقت ورم المي فى قول 
وأمّا آنا فأقول لا يَحْتَتُ َحْنَثُ لأنه حَلّفَ يوم حَلَفَ على مالم يُخْلَّقْ (قال خلف:) 0 
وسّألت الحسّنّ فقال مثلّ قول أبي حنيفة . 
)١(‏ في المخطوط : «على الحقيقة لأن اللفظ تناول» . 


(۲) في المخطوط : «لتعذر». (۳) في المخطوط : «أدناه». 
)٤(‏ في المخطوط : «بننًا ثم بنت فتزوجها» . (5) في المطبوع : «حال حلف». 





DD 


انيف القولة !اررض عد بار لضي Sa‏ 5 
اليمينٌ على الإضافة [وإذا قال بننًا لفلان» فقد عَقَدَ اليمينَ على الإضافة] ‏ فَيُعْتَب* 
وجودُها يومً الحلِفي ”" كقوله : عبدًا لفلانٍ. 

جلي بي يبد 
فيه فلا يَحْكَثُ 

قال حَت: مات أا عن رجل حلت لا زوع ام من امل هذه الار ويس 
للڌار آهل د ثَمَ[19/4١7ب]‏ سَكئها قَوْمٌ فتزوّجَ منهم قال يَحْنَتُ في قول أبي حنيفة ولا 
يَحْنَتُ في قولي وهو على ما بيا من اعتبارِ الإضافة . 

[فضل “ في الحلف على ما يخرح منه ” الحالف أو لا يخرح 

وأمّا الحلِف على ما يحرج منه ”" الحالِفي أو لا يَخْرُجُ : إذا قال: إِنْ دحل داري هذه 
أحدٌ أو رَكِبَ دابّتي أو ضَرَبَ عبدي ففعل ذلك الحالِف لم يَحْنَثْ ؛ لأنْ قوله «أحد» تكرةٌ 
والحالِفٌ صار معرفةً بياء الإضافة» والمعرفة لا تدخل تحت التكرةٍ؛ لأنّ المعرفة ما يكون 
َير الذاتِ من بني ڇٺيه» والتكرةٌ ما لا يکود مُتَميْرَ الذّاتِ عن بني جنيه» بل يکود 
مُسَمّاه شائعًا في جيه أو نوعِه» ويَسْتَحيل أن يكو الشَيءٌ الواحد مُتَمَيّرَ الذاتِ وغيرَ 
مَتَمَيِّرِ الذاتِ . 

ا ليد او لسن تولك أو فوت عاك ف 
المحلوف عليه لم يَحْتَثْ يَحْنَثْ؛ لأنّ المحلوف صار معرفة بكاف الخطاب فلا يدخل تحت 
التكرة. وإِنْ فعَلّه الحاليف > حَيِتٌ ؛ لأنّه ليس بمعرفةٍ لانهدام ما يوجبٌ كوه معرفة فجاز أنْ 
يدخل تحت التكرة . 

ولو قال: إِنْ ألبَسْت هذا القميصٌ أحدًا فلَّبِسّه المحلوفٌ عليه لم يَحْنَتْ؛ لأنّه صار 
معرفة بتاء الخطاب» وإِنْ ألبّسّه المحلوف عليه الحالِفٌ حَيْتَ ؛ لأنّ الحالِف نكرةٌ فيدخل 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «حلف». 


(۳) في المخطوط : «قال». )٤(‏ هذا الفصل سقط من المخطوط كاملا . 
() في المطبوع : «من» . )١(‏ في المطبوع: «من» . ' 


إن قال: إِنْ مسل هذا الرّأسّ أحدٌ وأشارَ إلى رأسِه لم يدخل الحالِف فيه وإِنْ لم 
يُضِفُْه إلى نفسه بياءٍ الإضافة لأنّ رأسّه مُتَصِل به خِلّقةَ فكان أقوّى من إِضَافَيِه إلى نفسِه بياء 
الإضافة . 

ولو قال: إِنْ كلّمَ غُلامُ عبدٍ اللّه بن محمَّدٍ أحدًا فعبدي حر فِكُلَّمَ الحالِف وهو غلام 
الحالِفٍ واسمُه عبد الله بن محمّدٍ حَيْتَء وطَعَنَ القاضي أبو حازم عبد الحميدٍ الراقي '' 
في هذا في الجامع . وقال : يبي أن لا يَْنَتَ؛ لان الحليف تحت اسم العلّمٍ والأعلام 
مَعارف وهي عند أهل الخو أبْلَعُ في التَمْرِيفٍِ من الإشارة» والمعرفةٌ لا تدخل تحت 
التكرة وكذا عَرَقَّه بالإضافة إلى أبيه بقولِه ابن محمَّدٍ فامبّمَ دُخوله تحت التكرة 

THN O NEE YE 
عن وعنة سي المعرف منهم ذلك تا کح عن اتی بالعلّم باسهه إذا لم يكن برای‎ 
غيرُه والعلَّمُ واحتمال المُزاحَمة حمة ثابتٌ» وإذا جاز استعمالٌ العلّمِ في موضع التكرة وقد‎ 
وَج ههنا ليل انرا العّسْميةٍ إلى غير الحالِفٍ وهو أن الإنسانّ في العف الظَاهرٍ من‎ 
: اهل اللْسانِ آله لايَذكُرُ نفسَه باسم العلّم بل يُضيف عُلامه إليه بياء الإضافة فيقول‎ 
غُلامي» فالظاهرٌأ له لم يُِدْ نفسّه وأنّه ما دل تحت العلّمٍ الذي هو معرفةٌ فلم يَخْرْجٍ‎ 
: الحالف عن عُموم هذه التكرة]‎ 


فضل [في الحلف على أمور شرعية] 


وافا النُوغٌ الثّاني: وهو الحلِف على أمور شرعيّةٍ : وما يقعٌ منها على الصّحيح والفاسد 
أو على الصّحيح دون الفَاسِدٍ مثل البيع والشراءِ والهبة والمُعاوّضة والعاريّةٍ والتُخلة 
والعطيّةٍ والصَّدَقَةٍ والقرض والتزويج والصلاة والصوم ونحو ذلك إذا حَلَفَ لا يشتري ذَهَبًا 
)١(‏ هو: عبد الحميد بن عبد العزيزء أبو حازم العراقي : فقيه حنفي» أخذ العلم عن الشيوخ البصريين 
وولي القضاء ء بالشام والكوفة والكرخ. أخذ عنه الطحاوي والدَبّاس ولقيه أبو الحسن الكرخي . من كتبه : 


«المحاضر والسجلات)› ولباب الفرائض»› و«أدب القاضى»› توفى سنة (۲۹۲ ه). انظر ثر حمته قي 
الفهرست لابن النديم ص (۲۹۲)ء كشف الظنون .)١155/١1(‏ 





ولا فِضَّةَ فاشترى دراهمٌ أو دَنانيرَ أو آنية أو تِبْرَا أو مَصوعٌ جِليةٍ أوغيرَ ذلك مِمّا هو ذُّمَبٌّ 
أو فِضٌَ فإنّه يَحْنَثُ في قول أبي يوسّف . وقال محمذ: لا يَحْنَتُ في الدذراهم والدّنانيرٍ. 

والأصلٌُ في جنس هذه المسائل: أنّ أبا يوسُّفَ يعبر الحقيقة ومحمَّد يعتَبِرُ العُرْفٌء 
لمحمّدٍ أنَ اسم الذّمَب والِضة إذا أَطلِقَ لا يراد به الدراهم والدُنانيرٌ: فى العرْني ألا تَرَى 
أله اختَضث باسم على جدة؟ فلا تناها مُطْلَنُ اسم اَهب وَالفِضَةء ولأبي يوسّف أن 
سم اذهب وَالِضَةٍ يقعُ على الكل ؛ لاله اسم جنس وكَوْنُهِ مَضْروبًا ومصوعًا وتيرًا أسماء 
أنواع له واسمٌ الجئس يتناوّل الأنواعَ كاسم الآدَميٌ . 

والدّليلُ عليه : قوله تعالى : «وَالدرك يكرت أَلذَّهَبّ ولص [ولا فقوتا فى سيل 
لَه فَبثَرهم بڪڌاب آير] 4 [التوبة :14 ]''* فدخل تحت هذا الوعيد 9 المضروت 
وغيرٌه . 

رلو حَلَفَ لا يشتري حَديدًا فهو على مَضروب ذلك ويِبّْرِه سِلاحًا كان أو (غير 
سلاح) ”4 بعد أن يكونٌ حَديدًا في قول أبي يوسف . 

a‏ ان اشر الاو لديو لتقن بالق N‏ قتف هبو لكان انالا 
َه يُسَمَى حَدَادًا لا يَحتَتُ» وبائغ الت لا يُسَمَى حَدَادًا فلا يتناوّلها مُطْلَنُ اسم الحديدٍ ولها 
aE‏ 

ولأبي يوسّف: أن الحديدَ اسمٌ جنس فيتناوّل المعمول وغيرٌ المعمولٍ . وقال أبو 
يوسّفَ في باب الذَهَّب والفِضّة: إِنّه إِنْ كان له نيه ديّنَ فيما بينه وبين الله سبحانه . والئية 
في هذا واسعة ؛ لأنّها تخصيص المذكور . 

وقال في باب الحديدٍ: لو قال: عَنَيْت التَبْرَ فاشترى إناءً لم يَحْنَْ ولو قال: عَنَيت 
قَمْقُما فاشترى سَيْفًا أو إِبَرَا أو سَكاكينَ أو شيئًا من السّلاح لم يَحْنّتْ ويديْنْ في القضاء 
وهذا مُشْكِلٌَ على مذهبه : لأنّ الاسم عندّه عام فإذا نَوَى شيئًا منه بِعَِْهِ فقد عَدَلَ عن ظاهر 
العموم فينْبَغي أن لا يُصَدْقَ في القضاء وإ صَدَّقٌ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وال فى اا اد ار كلك لا بعري او ل اید وار 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «الآية» . 
(۳) زاد في المطبوع : «كأثر». )٤(‏ في المخطوط : «غيره». 








- 


RE E‏ اوساعة ين أربيضة أن إزرا او مسال لا يَحْتَتُ وإِنٍ اشترى شيئًا غير 
وت ا ا الخد ارما راشا ارا ی رال لأ ` 
لا واا وان 7" لا يُسَمَى حَدَادا والذي يَبِيعُ ما وصَمْت لك يُسَمَى 
حَدَادًا . 

وقال أبو يوسّف : إن اشترى بابّ حَديدٍ أو كانونَ حَديدٍ أو إناءً حَدِيدٍ مكسور أو نضل 
سيف مُكسور حَدْتٌ : فأبو يوسُف اعئَيّرٌ الحقيقة وهو أنّ ذلك كله حَديد فتناوله اليمين› 
ومحمّدٌ اعتَبّرَ العْرْفَ وهو أنّه لا يُسَمَى حَديدًا في العُرْفٍ حبّى لا يُسَمّى بائعه حَدَادًا قال أبو 
يوسُّفٌ. ولو حَلَفَ لا يشتري صُفْرًا فاشترى طْشْتَ صَمْرٍ أو كورًا أو تؤْرًا حَيْتَ وكذلك 
عندَ محمَّدٍ أمّا عند أبي يوسّفَ فلاعتِبارٍ الحقيقةٍ وأمّا عند محمَّدٍ فلأن بائعٌ ذلك يَسَمَى 
صَفَارًا . 

وقال محبّدٌ : لو اشترى فُلوسًا لا يَحْنَتُ ؛ لأنها لا تَسَمَى صَمُرًا في كلام الئاس . ولو 
حَلَفَ لا يشتري صوفًا فاشترى شاه على ظَهْرِها صوف لم يَحْنَْ . 

والأصلٌ فيه : أن مَنْ حَلَفَ لا يشتري شيئًا فاشترى غيرّه ودخل المحلوف عليه في البيع 
عا لم يَحْنَتْ ون دخلَ مقصودًا يَحْنَدْء والصّوف ههنا لم يدخل في العقدٍ مقصودًا؛ لال 
التشمية لم تَتَناوَلِ الضّوفٌ وإِنّما دخل في العقدٍ تَبَعَا للشَاق وكذلك لو خلف لا يشعرى 
اجا أو خُسبًا أو قَصَّبًا فاشترئ :دارا لم يَحَمَتْ ؛ لأنّ البناة يدخل في العقدٍ تَبَعَا لدُخوله في 
العقدٍ بغير تَسْمِيةٍ فلم يكن مقصودًا بالعقدٍ [وإِنّما يدخل فيه تَبعَا] "". 

وإ * حَلَفَ لا يشتري ثَمَرَ َخْل فاشترى أرضًا فيها نَخْلٌ مُثْمِرَةٌ ”“ وشرّط المُشْتَري 
رة يَحْنَتْ؛ لأ المَمَرةَ دخلت في العقدٍ مقصودةً لا على وجه التبّع آلا تَرَى أنه لولم 
بها لا تدخلٌ في البيم؟ وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري بِقلاً فاشترى أرضًا فيها بقل واشترط 
المُمْتَري البقْلَ فاه يَحْنَتُ لدُخولٍ [4/ ]177١‏ البقل في البيع مقصودًا لا تَبَعَا. 


ت 


NE EEE‏ و 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأن بائع السلاح ونحوه». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ولو». 
(5) في المخطوط : «وفي النخل ثمرة» . (5) زيادة من المخطوط . 


رز سق ok‏ 


لَحمّها؛ لأنّ لَّحمَ الشَّاةٍ الحيّةِ مُحَرّمٌ لا يجورٌ العقدٌ عليه . وكذلك إن حَلَفَ أنْ لا يشتر 
زيتًا فاشترى زيتوتًا ؛ لأ العقد لم يقَعْ على الرّيْتِ ألا تَرَى أنه ليس في ملك البائع؟ 

وعلى هذا قالوا فِيمَنْ حَلّفَ لا يشتري قَصَّبًا ولا خوصًا فاشترى بوريًا أو زنبيلا ”'' من 
خوص: لم يَحْنَفْء لأنَّ الاسم لم يتناوّل ذلك» وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري جََدْيا فاشترى 
شاةً حايلاً بجَذي وكذلك لو حَلّفَ لا يشتري لبنًا فاشترى شاةً في ضَرْعِها لبنٌ. 

وكذلك لر حف لا يشعرى مملوكا صخي افاشترئ آم ايلا وكذلك تو خلت لا 
يشتري دَقيقًا فاشترى جئطة» وقالوا لو حَلَفَ لا يشتري شّعيرًا فاشترى حِنْطةٌ فيها شَعِيرٌ لم 
يَحْنَْ ؛ لأنَّ الشّعيرَ ليس بمعقودٍ عليه مقصودًا وإنّما يدخل في العقدٍ تَبَعَا بخلاف ما إذا 
حَلَفَ لا يأكل د شَعيرًا فأكل جنطة فيها شَعيرٌ؛ أن الأكلّ فعل فإذا وقّمَ في عَيْتَيْن لم نْب 
اخداهها الأخرى. 

فأمّا الشراءٌ فهو عقدٌ وبعض العيّن مقصودةٌ بالعقدٍ وبعضها غيرٌ مقصودةٍ وقد كان 
فول انو يوك الأول أنه إذا خلات لا ری عونا نایغای لور ها ضيورت 


و 
۵ 


ر سم 
۰ 


ولو حَلفَ لا يشتري لبنًا فاشترى شاةً في ضَرْعِها لبن لم يَحْنَثْ . وقال لأنّ الصّوفَ 
ظاهرٌ فتَناوّله 7" العقد. 

وأمًا الب فباطِنٌ فلم يتناوّله ثُمّ رَجَعَّ فسَوَّى بينهما لما بيّنا. 

وَلو خف لار يشتري ذُهْنَا فهو على ذُمْن جَرَتْ عادة الٽاس ان يهنوا به فإِنْ كان مِمّا 
ليس في العادة أن يَدَهِنوا به مثلّ الرَبْتِ والبزر [ودهن الخروع] ° وذُهْنٍ الأكارع لم 
اا يدو الاتمان مج على الاد ات المي علو 
الأدهانٍ الطيبة . 

إن حَلَفَ لا يَدَهِنْ بدهْنِ ولا نيّة له فادمَنَ بزيتٍ حَيْكَ» وإنِ ادَهَنَ بِسَمْنٍ لم يَحْنَتْ 
لأن اريت ت لو طبخ بالطيب صار دُهْنا فأجراه مجرّى الأدهانٍ من وجه ولم يُجره مجراها 
)١(‏ الرّنبيل: الفَمَة . انظر المعجم الوجيز (ص ۲۹۳). 


(۲) فى المخطوط : «أو». (۳) في المخطوط : «يتناوله» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


دفقة ا 


من وجه حيث» قال في الشراء : لا يَحْنَتُ وفي الأدهان يَحْنَتُ . فأمًا السَمْنُ فإنّه لا يدهَنْ 
ب حاتي الوح بل حت . وكذلك دُهْنُ الخِرْوّع والبُزورٍ " وا ا 
مَطبوخا ولا نيّة ةلخ خلف تف يَحْنَتُ ؛ لان الرَيْتَ مَطْبوحٌ بالٽار والرئبق دُهْنٌّ يُدَهَنُ به 
كسائر الأدهانٍ . 

ولو حَلَّفَ لا يشتري بَنفِسَجًا أو حِنَاء [أو حَلف حَلَفَ لا يَشُّمّهِما فهو على الدَّهْنِ والورّقٍ في 
البابين جميعًا وقد] ”'' ذَكَرَ في الأصلٍ ته يشتري بَنفسَجًا أنّه على الدّهْن دون 
الوق وهذا على عادة أهلي الكوفة؛ لأنّهم إذا أطْلّقوا البنفسَجَ أرادوا به الدهْنَ. . فأمًا في 
غير عُرْفِ الكوفةٍ فالاسمٌ على الورَقٍ ق فتّحمَلُ اليمينُ عليه والكْخيُ حَمَلّه عليهما وهو 
رواية عن أبي يوسُف . 

وأا الحِناءُ والوْدُ فهو على الورّق دود الذْنِ إلا ان ينوي الدهْنَ فيدينَ فيما بينه وبين 
الله تعالى وفي القضاء ؛ لأ اسم لورد والحِنَاءِ إذا أَطْلِقَ يُرادُ به الوق لا الذَهْنُ. 

وذكر في «الجامع الصّغيرٍ) : اللاي ی ا 
الأصل الخيْريّ مثلَ الود والحِنَاءِ فجَمَلّه على الورَق 

ولو حَلّفَ لا يه يشتري بَزْرَا فاشترى دُهْنَ بَزْرٌ حَيْتٌ وإِن اذ شترى حَبًا لم يَحْنَّثْ ؛ لان 
إطلاق اسم البزرٍ يقعُ على الدّهْنٍ لا على الحبٌ . ظ 

وَلو حَلَفَ لا يَبِيعٌ أو لا ي بشتري فأمر غيرّه ففعل فجملة الكلام فيمَنْ حَلف على فعلٍ 
السو وي د ا يي 
له > فان كان له حُقَوقٌ فإمًا أن تَرْجِعَ إلى الفاعِلٍ أ و إلى الآمِرٍ أو لا قن كان لقوق 
َع إلى الفاعل كالبيع والشّراءِ والإجارة والقشمة لا يَحْنَتُ؛ لآنْ حقوق هذه العقود إذا 
كانت راجعة إلى فاعِلِها لا إلى الآمر [بها] 2 كانت العُقودُ مُضافة إلى الفاعِلٍ لا إلى الاير 
على أن الفاعِلَ هو العاقِدُ في الحقيقة؛ لأنّ العقدّ فعله ا الى انفد فيرط 








لا لفعله . 
)١(‏ في المخطوط : «البزر» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «أنَّ). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)0( في المخطوط : (هو في . 


وعندَ بعض مَشايجْنا يقعُ الحُكمٌ له ثُمْ يقل إلى الآمِرٍ فلم يوجذ منه فعل المحلوفٍ 
عليه فلا يَحْنَتُ إلا إذا كان الحالِف مِمَّنْ لا يتوّلى العُقودّ ''' بنفسه فيَحْنَتُ بالأمر ؛ لأنّه 
ااب ا هادا ره الآيز ذلك 0" الغمل و را 
الخال الو :حك لما دكا أنّ الحُقوقٌ راجعة إليه وأنه هر الخافد حقيقة لا الام 
وإِنْ كانت حُقوقه راجعة إلى الآمِرٍ أ وكان مِمّالا[5/٠‏ ۰ ب] لقوق له كالئكاح والطلاقٍ 
والعتاق والكتابة والهبة والصَّدَقَةٍ والكسْوة والافْتِضاء والقضاء والخُصومةٍ والشركة بان 
حَلَفَ لا يُشارِكَ رجلا فأمرغيرّه فعَقَدَ عمد الشركة والذَّبْح والضَرْب والقتل والبناء 
لاف را و رر و ل ق ارو اا شل ي آر أدر 
غيرّه حَنِتٌ ؛ لأنّ ما لا حُقوق له أو تَرْجِعٌ حقوقه إلى الآيِر لا "إلى الفاعل يضاف إلى 
الآمِرٍ لا إلى الفاعِل. 

ألا لا ئرَى ا ال وکیل بالتکاح لا يقول تزوّت وإنّما يقول زوجت فُلانَا والوكيل بالطلاقي 
يقولٌ طَلَفْت امرأة قُلانِ فكان فعلٌ المأمور مُضاقا إلى الآير . 

واختلفتٍ الرّواية عن أبي يوسّفَ في الصّلّحء رَوَى بِشْرُ بن الوليدٍ عنه أن مَنْ حَلفَ لا 
يُصَالِح فَكلَ بالصُلْح لم يَحنَتْء لان الصُلْحَ عقدُ مُعاوَضةٍ كالبيع» ورَرَى ابنُ سماعة عه 
آنه يَحْتَتُء لان الصلح إسقتاط جى كالا ترا 

فان قال الحالِفٌ فيما لا تَرْجِعٌ حُقوفه إلى الفاعِلٍ بل إلى الآمِرٍ كالتّكاح (والطلاقِ 
والعتاق) : نَوَيْت أن آل ذلك ي ب يما ب وبين الله قال ولا يدون فى 
القضاء لأنّ هذه الأفعال جُعِلَتْ مُضافة إلى الآمِرٍ لرُجوع حُقوقِها إليه لا إلى الفاعِلٍ وقد 
ّى خلاف ذلك الظاهر فلا يُصَدَّقُ في القضاءٍ ويُصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنْه 
نَوَى المُحْتَمَلَ وإنْ كان حلاف الظاهر . 

ولو قال فيما لا حقوق له من الضَرْبٍ والذبح [أو غيره] ”*؟: عَنَيْت أن أليّ ذلك بنفسي 
يُصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاء أيضًا لأنّ الصَرْبَ والذَّبْحَ من (الأفعال 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد». (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : (وغيره» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الحقيقيّة) ''' وأنّه بحقيقيه ''' وُجِدَ من المُباشر وليس بِتَصَرُفٍ حكِي فيه لتَعْيير ‏ وُقوعه ' 
كما لغيرٍ المُباشرٍ فكانتٍ العِبّْرة فيه للمُباشرةٍ فإذا نَوَى به أن يَلِيَ بنفسِه فقد نَوَى الحقيقة 
فِيُصَدَّقٌ قضاءً وديانة . 

O EE ل ود اللو‎ EE 
حَلَفَ لا يَهَبُ لقُلانٍ شيئًا أو لا يتصَّدَّقٌ عليه أو لا يُعيرُه أ والايبيل لد ارلا اليم وهب‎ 
له أو تَصَدَّقَ عليه أو أعارّه أو تَحَلّهِ أو أعطاه فلم يبل المحلوف عليه ي تت عند أضخاتا‎ 
. القلاثة وعند زُقَرَ لا يَحْنَتُ‎ 

ونَذْكرٌ المسألة والفرق بين الهبة وأخواتها وبين البيع في كتاب الهبة إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وأمًا القرض فقد رُوِيَ عن محمد أنه لا يَحْنَتُ مالم يقبل» وعن أبي يوسّفَ روايّتانٍ : 
في رواية مثل قول محمّدٍء وفي روايةٍ يَحْنَتُ من غير بول . 

وجه هذه الرواية: أن القرض لا تَقِفْ صحنّه تَسْمْبَةٌ وض فأشبه الهبةء وجه 
الرّواية الأخرى: أن القرض يُشْبه البيعَ لأنّه تمليكٌ بتعوض ْ 

وقد قال أبو يوسّفَ على هذه الرّواية : لو حَلَفَ لا يَسْتقرض من فلانِ شيئًا فاستقرّضه 
فلم يُفْرِضْه أنه حانِثٌ فرق ”بين القرض وبين الاستِفراض؛ لأنّ الاستِفّراضٌ ليس 
بقَرْضٍ بل هو علب القرضٍ كالسَوْم في باب البيع . 

ولو حَلّفَ لا يبي فباع بيعًا فاسِدًا وقَبلَ المُشْتَّري وقَبَضٌ يَحْنَتُ؛ لان اسم البيع يتناول 
الضحيح والفاسِدٌ وهو مُبادَلةُ شيء مرغوب بشيء مرغوب» ولأنّ المقصوة من البيع هو 
الوُصول إلى العِرّضٍء وهذا يَحْصّلُ بالبيع الفَاسِدٍ إذا انَصَّلَ به القَبْض ؛ E GET‏ 
الملكَ بعد ابض » ولو باع بالمبعة والدم لا يحنت لأت ليس ببيع لانيدا معناء وهو ما 
كنا ولانهدام حُصول المقصود منه وهو الملك. 

لأنّه لا يقبّل الملكٌ ولو باع بيعًا فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْتَري لم يَحْنَثْ في قول أبي 
يوسُفَ وحَنِثَ في قولٍ محم . ۰ 
)١(‏ فى المخطوط : «أفعال الحقيقة». (۲) في المخطوط : «الحقيقة» . 


(۳) فى المخطوط : «ليعتبر فيه . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «وفرق». (5) في المخطوط : «فلا». 


00-7 ان سم البيع كما يقعٌ على البيع الثَابتِ بت '" يقع على الببع 
الذي فيه خيارٌ فإنَ كل واحدٍ منهما يُسَمّى بِيعًا في العُرْفٍ إلا أن الملك فيه يَقِفْ على أمر 
زائ وهو [الإجازةٌ أو على] ”*' سُّقوطٍ الخيار فأشبّة البيعَ الفاسِدٌ . 

ولأبي يوسّفٌ: أن شرط الخيار يمَْعٌ انعقاد البيع في حى الحكم فأشبّه الإيجاب بدونِ 
القبول» قال محمّد: سَمِعْت أبا يوسّف قال فيمَنْ قال: إِنِ اشتريُت هذا العبدّ فهو حر 
فاشتراه على أن البائعَ بالخيارٍ ثلاثة أيَام فمَّضْتٍ المّدَّةٌ اللات ووَجَبَ البيعٌ يعيِقُ وإِنّه على 
اله ق لاا الع للا حاون اتبيه المتروط قد ا ا ملا ت 

بنفس القبول بل عند سُّقوطٍ الخيار والعبد في ملكه عند ذلك يعتّق 

َر القاضي في شرجه مص اوی في 7۴۲۱/43 ال بشرط خيار ابا او 
ا أنه يَحْنَتُ ولم يَذْكُرٍ الخلافٌ وأصَلَ فيه أصلاً وهو أن كل بيع يوجبٌ الملك أو 

َلْحقّه الإجازة يَحْنَتُ به وما لا فلا . 

كالما سي اب ا لد ايه عَتاق [عبده بان قال لامرأته : أنتِ 
ال ارغ وام ل لكيه بعتي العبدٍ المُشَْرَى أو المبيع فإِنْ كان 
الحلِف على الشراء بان قال: إن اث شخريت هذا العبد ذهو حر فاش اه بلط إن اشتراه راء 
جائرًا انا عَتَنَ بلا شك وكذلك لو كان المُشْتَّري فيه بالخيار . 

أمَا على قولهما فلا يُشْكِلُ لأنَّ خيارَ المُشْتَري لا يمْنَعُ وُقوعَ الملكِ له . 

وأمّا على قول أبي حنيفة فلأنّ المُعَلّقَّ بالشرط يصيرٌ كالمُتَكلم به عند الشرط فيصيرٌ 
كأنّه أعبّقّه بعدَ ما اشئّراه بشرط الخيار» ولو أعتّقّهِ يعيِقُ لأ إقدامه على الإعتاقٍ يكونُ 
فخا للخيار» ولو اشتراه على أن البائ فيه بالخيارٍ لا يعيِقٌ» لأنّه لم يملكه لأنّ خيارَ 
البائع يمْنَعٌ زوال المبيع عن ملكه بلا خلافيء وسّواءٌ أجاز البائ البِيعَ أو لم يُجرْ لأنّه مَلَكَه 
بالإجازة لا بالعقدٍ. 

وذَكَرَ الطحاويٌّ : أنّه إذا أجاز البائعٌ البيعَ يعِقُ» لأ الملك يَنْبْتُ عند الإجازة مُسْتَئْدَا 





ا (۲) في المخطوط: «لأن». 
(۳) في المخطوط : «الفاسد» . 4 لسك في ال 


(5) ليست في المخطوط . 


إلى وقتِ العقد بدليل أن الزيادة الحادثة بعدَ العتتي “قبل الإجازة تدخل في العقدٍ . 

هذا كله إِنِ اشئّراه شراءً صَحيحًاء فإِنٍ اشتّراه شراء فاسِدًا فإِنْ كان في يَدٍ البائع لا 

مو و ل 000 

لأنه صار قابضا له عَة عَقيبٌ العقدٍ فمَلَكَهء وإِنْ كان غائبًا في بيتِه أو نحوه فإِنْ كان مَضْمونًا 
كتين ارف الات قله يقس ا ان إن كان اا أو كان کر ابد 
کالرْهْن لا يعيِق] "؛ لاه r CO‏ العقدِء هذا إذا كان الحلِف على الشراء 
فن كان على البيع فقال: إن بتُك فأنتٌ حُرٌ فباعه بيعًا جائرًا أو كان المُشْتَرِي بالخيارٍ لا 
يعتِنُ» لأنّه زال ملكه عنه بنفس العقد» والعتق " لا يصح بدونٍ الملكِ . 

وإنْ كان الخيارٌ للبائع يعت ؛ لاله كان في ملكه وقد وُذ شرطه فيعتّقٌ» ولو باعه بيغا 
فاسِدًا فان كان في يَدِ البائع أو في يد المُشْتري غائبًا عنه بأمانةٍ أو برَهْنِ يعيق ؛ لاه لم يَزْل 
ملكه عنه وَإِنْ كان في يَدِ المُشْتَري حاضِرًا أو غائبًا مَضْمونًا بنفسه لا يعتِى ؛ لأنّه بالعقدٍ زال 
ع 

رلو حَلَفَ لا َرَج هذه المرأةً فهو على الصحيح دون الفاسِدٍ حتى لو تزوجًها يكاحا 
فابدًا لا يَحْتُ؛ لأ المقصود من التكاع الجل ولا يبت بالفاسدٍ لاه لُت بسببه 
وهو الملك] بخلاف البيع فان المقصود منه الملك وإِنّهِ يَحْصّل بالفاسِدٍء وكذلك لو 
حَلَفَ لا يُصَلَي ولا يصومٌ فهو على الصحيح حتّى لو صَلَى بغيرٍ طَهارةٍ أو صامٌ بغير ني لا 
يكف أن المقصوة ويه التقاث إلى ا ان وباك ولا سط لله اقات 

ولو كان ذلك كُلَّه في الماضي بان قال : إِنْ كُنْت صَليت أو صمت أو تزوّجُت فهو على 
الصّحيح والفَاسِدٍ. لأنّ الماضيّ لا يُقْصَّدُ به الجل والتَقَرْبُ وإنّما يُقْصَّدُ به الإخبارُ عن 
ااك سمٌ يُطْلَّقُ على الضّحيح والفاسِدٍء فإ عَنَى به الصّحيحٌ دينَ في 
القضاءء لأنه الكاحُ المعتويٌ . ولو حَلّفَ لا يُصَلَّي فكَبّرَ ودخل ذ في الصَّلاةٍ لم يَحْنَثْ حتّى 
و ودعي ساناي ايل اجات يناس ا 
عليه اسم المُصَّلَي فَيَحْنَتُ كما لو حَلَْفَ لا يصومُ فتَوّى الصّوْمَ وشرَعَ فيه . 





. في المخطوط : «العقد». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المطبوع : «والعقد»‎ )۳( 





CD 


وجه الاستخسان: وهو الفرق بين الصَّلاةٍ وبين الصَّوْم أنّ الحالِفٌ جعل شرط خثه فعل 
الصلاة والصّلاةُ في عُرْفِ الشرع اسم لوبادة مركبة من أمْعالٍ مُخْمَلِةٍ من القيام والقيراءة 
والرُكوع والسُجود والمركب من أجزاء مُحْتَلِةٍ لايق اسمٌ كله على بعضه كالسَكَنْجَِينِ 
ونحو ذلك فما لم توجَدُ هذه الأفْعالٌ لا يوجدُ فعلٌ الصَلاة و بخلاف الصَّوْمء أن بصوم 
ساعة يَخْصّل فعل ٠‏ بي أخايل؟ الاسم ا أجراو :111 رمي 
الإمساكاثٌ وما هذا حالّه فاسمُ كله يَنْطَلِنُ على بعضه حقيقة» كاسم الماء أنّه كما يَنْطلِقُ 
علي عا لبر الاق على چ و 
حقيقةٌ» فإذا صام ساعةً فقد وُجِدَ منه فعل الصّوْمِ الذي مَنَعَ نفسَه منه فيَحْتَتُ . 

وبخلافٍ ما لو حَلفَ لا يُصَلَى صَلاة أله لا يَحْنَتُ حتّى يُصَلَيَ ركَعَتَيْن ؛ ار 
الصَلاةٌ فقد جعل شرط الحِدْثِ ما هو صَلاءٌ شرعًا وأقّل ما اعمَبرّه الشرعٌ من الصّلاةٍ رَكمتا 
بخلافٍ الفصل الأول [4/١77ب]؛‏ لأنَ نَمَةَ شرط الحِنْثِ هناك فعل الصَّلاةٍ ا 
TS‏ 
م اکا ليد انال فلا ق ا نَسْميةٌ فعل الصَّلاةٍ على وجوده وقد وجڏ 
الك ر و ا و وهو قله ا : #وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ 
لهم ألصّسلزة 4 [الساء ]٠١:‏ وأراد به الرَكعَتَيّن جميعًا لأنّه ورّدَ في صَلاة السَمْرٍ . 

ثم قال: #وَلْمَأَتِ ا E‏ ل مَعَكَ* [النساء ]٠١7:‏ وأرادَ به ركعة 
[واحدةً] ؛ لأنّ الطائفة الثاني OY‏ رگ وااو 

ولو حَلْف لا يصومٌ يومًا لا يحنت حتّى يصو يومًا تامًا لأنّه؛ جعل شرط الحِنْثِ صومًا 
مُقَدَرَا باليوم ؛ لاله جعل كَل اليوم ظَرْكًا له ولا يكونٌ كل اليوم طَرًْا له إلا باستيعاب الصّوْم 

جميع جميع اليوم . 

وكذا لو حَلَفَ لايصومٌ صومّاء لأنّه ذَكَرَ المصُدَرَ وهو الصّوْمٌ والصّوْمُ اسمٌ لعبادة 
مُقَدَرةٍ باليوم شرعًا فيُصْرَفٌ إلى المعهود المُعْتَبَرٍ في الشرع بخلافِ ما إذا حَلَّفَ لا يصوم؛ 
لاله جعل فعلّ الصّوْمٍ شرطًا وبصوم ساعةٍ واحدةٍ جد فعل الصَوم . 


)١(‏ في المخطوط : «تعدية» . (۲) في المخطوط : «معهود». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ذلك». 


ولو عل انس الطزة ليفك . حتّى يتشّهدَ بعد الأربع ؛ لن الَهْرَ اربع رَكعاتٍ .. 
فمالم توجَدٍ الأربع لا : في 37 لخي وزو كوول فال عيدو إن أدرَك الظْهْرَ مع 
ا و لأن إذراك السيءِ لْحوقٌ آخجره لقال : E‏ 
لان ز منّ التب بل ويُرادُ به لُحوقٌ آخره. 

وروي عن مُعاذ بنِ جَبَل رضي الله عنه عن التبيّ كل أنه قال : «مَن أدرك الإمام يوم 
الجمعة فى اليد ققد اة الجمعة :"© وذوى من غد الله بن مسعوة رضي الله عه انه 
ويرك لي ارجا لات الت مايا الاك اد a‏ 

ولو حَلّفَ لا يْصَلَي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصّلآها معه ' م سَلْمَ الإمام وتم 
هو التانية لا يَحْنَتُ؛ لأنّه لم يُصَّلّ الجمعةً مع الإمام إِذْ هي اسم لكل وهو ما صَلَى الكل 
مع الإمامء ولو فح الصّلاة مع الإمام ُمَ إنه أحدَتَ فدَهَبَ وتَوَضَآ فجاء وقد سَلَمَ الإمام 
فاتّبَعَه في الصّلاةٍ حَيِتَ وإنَّ لم يوجذ أداءٌ الصَّلاةٍ مقارتا للإمام ؛ ؛ لأنْ كللمة «مع» ههنا لا 
یراد بها حقيقة القرآن» بل كوثه تابعًا له مُقْتَديًا به . 

ألا َرَى أنّ أفعالّه وانتقاله من رُكن إلى رُكن لو حَصَّلَ على التعاقب دود المُقارَنةٍ عُْرفَ 
مُصَّلَيًا معه؟ كذا ههنا وقد وٌجِدَ لبقائه مُقْتَدِيًا به تابعًا له ولو وى حقيقة المُقارَنةٍ صَدَقٌ فيما 
بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاء. لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

وَلو حَلَفَ لايَحُج حَجَةَ أو قال: لا أَحُْجٌ ولم يقل : حَجَةَ لم يَحْنَفْ حتّى يَطوف أكثّرَ 
طُوافٍ الزيارة لأ حَجْة اسمٌ لعبادة رُكْبَتْ من أجناس فعا كالصَلاةٍ من الوؤقوف بِعَرَفة 
وطَوانٍ الرّيارة فما لم يوجذ كل الطّوافِ أو أكتَده لا يوجدٌ الحجٌ فان جامع فيها لا يَحْنَتُ ؛ 
أن الح عاد فيقعُ اليمِينُ على الصّحيح منه كالصَلاةٍ ولو حَلَفَ لا يعمَمِرُ فآرَمَ وطاف 
أربعة أشواط حَنِتٌ ؛ لأنّ ركن العْمْرةٍ هو الطُوافُ وقد وُجِدَ لأ للأكئر حُكم الكل . 

قال ابن سماعة “سيعت آنا فوسف قال" في رجل قال : إن تزوجت امرأة بعد ا مرأةٍ 


)١(‏ في المخطوط : (يوجدا. 
(۲) لم أجده مرفوعاء وفي العلل ومعرفة الرجال (518/7)» برقم )1١57(‏ عن شعبة» قال: سمعت 
الحكم - أي ابن عتيبة - يقول. . .فذكره. 


< سس ر 
فهي طالقٌ فتزوّجَ واحدة ثُمَ ِنْتَيْنِ في عُقْدةٍ فإنّه يقح “ الطلاقٌ على إحدى الأخيرَتَيْن (") 
لأنّه قد تزوّجَ امرأةً بعد امرأقٍ وإِنْ كان معها غيرُها فوَقَمَ الطلاقٌ على إحداهما فكان له 

ولو تزوج امرأنَيْنِ في عفدو ثم تزوج امرأة بعدّهما طَلْقّتِ الأخيرة؛ لأنه قد تزوج بها 
بجا اسا والأوليان كل واعدومتهها ارت اا ا ارق كات الا خی هن 
الال ر ولو قال 30 وخ مرا ا نهي طالق فتزوّج صَبية طلقتْ ؛ لان غَرَضْه 
بهذه اليمينِ هو الامتّناع من التكاح رل الا وا فصار قوله : «امرأة» كقوله: 
«أنتى1 . 

قال ابنُ سماعة عنه إِنْ قال : إِنْ تزوّجت امرأتَيْن في عُقْدةٍ فهما طالقتانٍ فتزوّجَ ثلانًا في 
عمدو فاه تطلّقُ امرأتانٍ من نسائه فوَقَمَ على لنَْيْنِ من القَلاثٍ لاه قد تج بائتَيْنِ وإنْ كان 
معهما ثالثة وليس أحدامُنَ بالطلاتي بأولى من الأخرى فيرجعٌ إلى تعبينه . 

قال ابنُ سماعة عن أبي يوسّف في نَوادِرِه في رجل قال رانلل أ ات الشغيرة 
فتزوّجّها رجل بغیر أمره فأجاز قال : هو حانِتٌ ؛ لأنّ حُقوقٌ العقد لا تَتَعَلَنُّ بالعاقِدِ فتيَعَلَتُ 

و 1زم را ررد اله كي وار سد اررق نم ل اال 0 باجبار أو 
زه رجل وأجاز الأب ورَضِيَ الابنُ لم ت بَحْنَثْ ؛ لأنْ قوق العقدٍ لما لم تَتَعَلَقْ بالعاقِدٍ 
تَعَلَقَتْ بالمُجيز ُب العقد إليه . 

وقال وشا عن محمد في تواوره: في رجل حلفت بطلاقي امرأيه ثلنا لا يو بنا ل 
لك وار لع انه ساو سار الهم ل ان 
ساكِتٌ حتى قال الذي زوّجَ لذي خخطبّ قد زوَّجْمُكها. وقال الآخَرُ قد قبت والأبُ 
ساكِتٌ نّم قال بعدّما وقَحَتْ عُفْدةٌ التكاح وهو في ذلك المجلس : قد أجَرْت التّكاحَ فرّعَمَ 
محمّد آنه لا يَحْئَتٌ؛ لأن الذي زوّجَ غيره وإنّما أجازّه هو وكذلك إذا حَلَّفَ على أمَتِه؛ 


)١(‏ في المخطوط : «يوقع». (؟) في المخطوط : «الأخرتين». 
(*) في المخطوط : «الأب». (4) في المخطوط : «تزوج». 


لأنه حَلّفَ على التَّرُويج والإجازةٌ [لا] ”'' تُسَمَى نِكاحًا وتَرُويجًا فقد فعَلّ ما لم يتناوّله 
الاسم فلا يَحْتتُ. ٠‏ 

وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ في «نَوادِرِه؛ في رجلٍ ترو امرأة بغير أمرها زوّجَه وليّها ثم 
حَلَفَ المُتررٌجٌ أنْ لا يتوّجها أبَدَا ثم بَلَمّها فرَضِيَتْ بالئكاح أو كان رجل زوّجَها منه وهو 
لا يعلَمُ ثُمَ حَلَفَ بعدَ ذلك آله لا تروَجُها تُمَ بََعّه الاح فأجاز لم يَحْنَتْ في واحدٍ من 
الوجِهَيْنِ؛ لأنّه لم يتزوّخ بعد يمينه إنما أجاز نِكاحًا قبل يمينه أو أجازته المرأة . 

قال ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ : لو قال لا أتزوّج قُلانةَ بالكوفة فزوّجها أبوها إِيّاه بالكوفة ثم 
أجازَّتٌْ بِبَعْدادَ كان حانئًا وإِنّما أجاز السّاعة بإجازَّتَها التُكاحَ الذي كان بالكوفة وكذلك قال 
في «الجايع» لما ذَّكَرْنا أن الإجازةً ليسث بيكاح ؛ لأنّ التُكاح هو الإيجابُ والقبول فعندً 
انضمام الإجازة إليهما كان التُكاحٌ حاصِلاٌ بالكوفة فوْجِدٌ شرطٌ الحِنْتِ فِيَحْنَتُ . 

وقال ابن سماعةً عن محمَّدٍ في رجل قال: إِنْ تزوّجُت قلانةَ فهي طالقٌ فصار معتومًا 
فزوّجّه إيّاها أبوه قال : ag‏ لبقن فى التكام تزه إلى ترد له كان 
هو المتزوّج فحَدِتٌ . ۰ 

قال المُعَلَى سَألت محمّدًا عن امرأ حَلَفّتْ لا توج نفسّها من فُلانِ فزوّجَها منه رجل 
بأمرها فهي حانئةٌ؛ وكذلك لو زوّجّها رجل فرَضِيّتْ» وكذلك لو كانت بكرًا فزوّجَها أبوها 
فسَكْيَتْ ؛ لأنّ العقدَ لما جاز برضاها وحُقوقّه تَتَعَلَقُ بها فصار كأنّها عَقَدَثْ بنفسهاء وهذه 
الرواية تُخَالِف ما ذَكَرْنا من رواية هيشام وكذلك لو حَلَّفَ لا يأدَنُ لعبده في التّجارةٍ فرَآه 
يشتري ويَّبِيمٌ أنه إن سكت كان حائئًا في يمينه؛ لأنّ السُکوت إِذنٌَ منه فكَأنّه (" إِذنٌ منه له . 

ورَوَى بِشرُ بن الوليدٍ وعَلئُ بِنُ الجِعْدٍ عن أبي يوسّف: أنه لا يَحْنَتُ؛ لأنَّ السكوتَ 
ليس بإِذنِ وإِنّما هو إسقاط حقّه عن المنع من تصرف العبدٍ ثم العبدٌ يتصَرّفٌ بمالكيّةِ نفسه 
بعد زوالٍ الحجْرء إن حَلّفَ لا يُسَلُمُ لقُلانٍ شفْعةً فبَلََهِ أله اشترى دارًا هو شَفْيعُها فسَكَتَ 
لا يَحْنَتُ؛ لان السَاكِتَ ليس بمُسَلّم وإنّما هو مُسْقِطْ حقّه بالإعراض عن الطُلّب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فكان». 
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قال عَمْرُو عن محمَّدٍ في رجلي حَلَفَ لا يروج عبده فتزوّج العبدٌ بنفسه ثُمْ أجاز 
الول يحنت : ْ 

ولو حَلَفَ (الأبُ لا) يروج ابت فزوّجها عَمُّها وأجاز الأبُ لم يَحْنَثْء لأ عرض 
المولى باليمين أن لا تَتَعَلَقَ برَقَبَةٍ عبده قوق التّكاح وقد عَلَقَ بالإجازة وغَرَضٌ الأب أنْ 
لا يفعل ما يُسَمّى نِكاحًا والإجازة ليست بيكاح . ا ظ 

وقال عَليٌ وبشرٌ عن أبي يوسّف : و و 
عن تقاضيه حتّى مضى الضّهِرُ لم يَحْنَفْء وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنّ التأخير 9" هو 
التَجِيلٌ وتزك التقاضي ليس بتأجيل» قال: ولو أنّ امرأة حَلَمّتْ لا تأدَنُ في تَزويجها وهي 
کا ا نكا لباالازة الآ الشكوت ن 
حقيقة ونّما أقيمَ مقامَ الإذنٍ بالسََة . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّف : إذا حَلَف لا يَبِيعٌ تَوْبَه إلا بعشرة [دراهم] ‏ فباعه بخمسة 
ودينار حَنِتْ ؛ لأنه نَع نفسّه عن كل بيع واسمَدْنّى بِيعّه بصِفةٍ وهو أن يكونٌ بعشرةٍ ولم 
يوجد فبقي تحت المُسْتَْنَى منه فإنْ باعَه بعشرة دَنانيرَ ”* لم يَحْنَثْ ؛ لأنّه باعه بعشرة 
وبغيرها والعشرةٌ مُسْتَثْنَى ”'' . 

وَرَوَى هِشامٌ عن أبي يوسّفَ في رجل قال: واللّه لا أبيعك هذا الوب بعشرةٍ حبّى 
تَرِيدَني » فباعه بِتِسْعةٍ لا يَحْنَثْ في القاس وي ا ان وبالقياس آذ . 

وَخبهُ القياس: أن شرط حِنْيْهِ البيعٌ بعشرةء وما باع بعشرة بل بِتِسْعةٍ . 

وخبة الاستتخسان: أنّ المُرادَ من مثل هذا الكلام في العُرْفٍ أنْ لا يَبِيعُه إلا بالأكئّر من 
عشرة [4/ ۲۲۲ب] وقد باعَه لا بأكثرٌ من عشرة فَيَسْدَتُ . 

وقال المُعَلَى عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يَبِيعٌ هذا التّوبَ بعشرة إلا بزيادةٍ قال: إِنْ باعه 
أكَلَ من عشرة أو بعشرة فإنّه حانِثٌ . وهذا بمنزلة قوله : [لا أبيعٌه] ”" إلا بزيادة على 
)١(‏ في المخطوط : «ألاً». (۲) زاد في المخطوط : «ولم يؤخره شهرًا؛ . 
(۳) في المخطوط : «التأخر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ودينار» . (1) في المخطوط : «مستشناة» . 
(۷) ليست فى المخطوط . 





GD‏ م عشم 


عشرة؛ لأنه مَنَعّ نفسّه من کل بیع واستتّی تى بِيعًا واحدًا وهو الذي يريد ثَمَنه على عشرة لأن 
ا ألا ا أي لا أبيعُه إلا بزيادة على العشرة ليصح 


ERE AS SS. 
ا‎ E RE ARE 
ولو قال : عبده حُرٌ إِنِ اشئراه بائئئ عشر فاشئّراه بثلاثة عشرّ دینارًا  حَيِتَ ؛ لاته اشر‎ 

بما حَلَّفَ عليه وإِنْ كان معه زيادة . 

ولو قال: اول عبد أشئّريه فهو حر أو ڃر عبدٍ أو أوسَطٌ عبدٍء فالأوّل اسمٌ لقَّرْهِ سابتي 
وَالآخِدُ من المُحْدَئاتٍ اسمٌ لمَرْدٍ لاحت والأوسَطً اسمٌ لفَرْدٍ كمه حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍ إذا 
عرف هذا فتقولٌ: إذا قال: اول عبدٍ أشتّريه فهو حر فاشترى عبدًا واحدًا بعد يمينه عمق 
لأنّه أوَلُ عبدٍ اشئّراه لكَوْنِهِ فردًا لم يتقدّمْه غيرُه في الشّراءء فإنٍ اشترى عبدًا ونصفٌ عب 
عق العبد الكايلُ لاغيرٌ؛ لان نصف العبد لا يُسَمَى عبدًا فصار كما لو ا شترى عبذا وثؤيًا 
بخلافي ما إذا قال أَوَل كر أشتريه صَدَقة فاه شترى كُرًا ونصقًا لم يتصَدَقُ بشيء؛ لان الكر 
ليس بأوَّلٍ بدّلیل آٿا لو عَرَلنا كرا فالصف (الباقي مع نصفي) ”" المعزول يُسَمَى رال 
يك :هذا أل 5 اء* شكراه» فَإِن كان أُوَلَ ما اڈ شترى عبدَيْن لم يعي واحد منهما ولا يعيِقٌ 


اث لحر سح ين ا 


ولو قال : آخِرٌ عبد أ* شريه فهو خرٌ فهذا على أن يشتريّ عبدًا واحدا بعد غيره أو )€( 


يموت المولى ؛ لأنّ عنده يُعْلَمُ انه اذ لوان أن بتري روجا دام عدا 
E‏ ا A‏ 
ES 0‏ 
المالٍ وعلى قولهما يعتِقُ في آخر جزء من أجزاء حَياتِهِ ويعيِق من الثُلْثِ 0 
المسائل فى كتاب العتاق . 
ولو قال: أوسَطٌ عبدٍ أشئّريه فهو حٌُ فکل فردٍ له حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍ فيما قَبَلّه وفيما 





. زاد في المخطوط : «متاعه؛ . (۲) في المخطوط : «أو باثني عشر ودينار؟‎ )١( 
في المخطوط : «الثاني في موضع النصف الأول».‎ )۳( 
. في المخطوط : «و». (5) في المخطوط : «وقد ذكرنا»‎ )٤( 


م سدس عه 


بعدّه فهو أوسّطٌ ولا يكونٌ الأول ولا الآخِرُ وسَطًا أبَدَا ولا يكونٌُ الوسَطٌ إلا في وِثْرِ ولا 
يكونٌ في شَفْع فإذا اشترى عبدًا تّمَ عبدًا ثم عبدًا فالّاني هو الأوسّط فإِنٍ اشترى رابعًا خرج 
الثاني من أن يكونّ أوسّطً فِنِ اشترى خايسا صار الثَاِتُ هو الأوسّطً فِنٍ اشترى سادسًا 
خرج من أن یکو أوسّطً وعلى هذا كُلّما صار العدّدُ شَفْعَا فلا وسّطّ له وکل مَنْ حَصَلَ في 
الصف الأول خرج من أنْ يكونّ وسّطا. 


فضل [ في الحلف على أمور متفرقة] 


وأما الحلِفُ على أمور مُتَمَرقةٍ إذا قال: إِنْ كانت هذه الجملةٌ حِنْطةً فامرأته طالقٌ ثلانا 
| فإذا هي حِنْطةٌ وتمرٌ لم يَحْنَتْ؛ لأنّه جعل شرط جنه كود الجملة حِنْطةَ والجملة ليست 
بجئطة فلم يوجدٍ الشّرط . 

ولو قال : إِنّْ كانت هذه الجملة إلا جلطة فامرآئه طالقٌ ثلانًا فكانت تمرًا وحِنْطةٌ يَحْدَثُ 
في قول أبي يوسّفَ ولا يَحْنَتُ عند محمّلدء وان كانت الجملة كلها حِنْطةً لا يَحْنَتُ بلا 
خلاف . 

(وأبو يوسّف يقول) : إنّ معنى هذا الكلام إِنْ كان في هذه الجملة غير حِنْطَةٍ 
اهران كذا وقد ت أن في تلك اللحطلة غر حط فر جد شرط الجن وت ومح 
نشول :]إن ال لا تخد وجرد لأنّه ليس بداخلٍ تحت اليمين إِنّما الداخل تحتّها 
المُسْتَنْنَى منه فِيُعْتَبَرُ وجوده لا وجودُ المُسْتَدْنَى وإذا لم يُعْتَبَرْ وجودًه لا يُعْلَمُ المُسْتَدْنَى منه 
أنه وُجِدَ أم لا فلا يَحْنَتُ ونَظيرُ هذا ما قال في «الجامع؛ إِنْ كان لي إلا عشرةً دراهمَ فامرأثه 
طالقٌ فكان له أَقَلُ من عشرة دراه لم يَحْنَتْ ؛ لأنّ العشرة مُسْتَفْناةٌ فلا يعبر وجودها . 

وروي عن أبي يوسف رواية أخري أنه إِنْ كان الحلِف بطلاق أو عَتاق أو حَج أو عَمْرةٍ 
أو قال: لله عَلَىَ كذا يَحْنَثُ وإِنْ كان باللّه تعالى لم يَلْرَّمْه [الكذِبٌ فيها ولا كمّارة 
عليه] ”" لأنّ هذا حَلِفَ على أمر موجودٍ فإِنْ كان بطلاقي أو عَتاقٍ أو نَذْرِ لَزِمَه ون كان 
باللّه [لم] ”" تَنْعَقِدْ يميئه» وكذلك لو قال: إِنْ كانتٍ الجملة سِوّى الجلْطة أو غير الجطة 


. في المخطوط : «وجه قوله:؛. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . ظ‎ )۳( 


فهو مث قوله إلا جلطة؛ لأنَّ غيرَ وسِوّى من ألفاظ الاستثناء /٤[‏ 7 7أ] . 

وروی بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال: واللّه ما دخلت هذه الدَارَ ثم قال: عبده حُرٌ إِنْ 
لم يكنْ دخلها فإنَ عبدّه لا عق ولا كمّارةَ عليه في اليمينٍ باللّه تعالى وهو قول محمّ ثم 
رَجَعَ أبو يوسّفء أما عَدَمُ وجوب الكفارة ة في اليمين باللّه تعالى فلأنّه إن كان صادِقًا في 
قوله : والله ما دخلت هذه الَارَ فلا كقارة عليه ون كان كايا وهو عالمٌ فلا كقارة علب 
أيضًا ؛ لأتها يمينُ خَموس وإِنْ كان جاهلآً فهي يمين اللَغْوٍ فلا كقَارة فيها " '' وأمًا عَدَمْ عِدْقٍ 
غنود قاذ ال ی الین الأزلى بين ينا تك يد الات بك بصو ا به 
إكذابًا للتانية ؛ لأنّها يمينٌ باللّه تعالى وإنّها لاتدخل تحت حُكم الحاكم فلم يصِرْ ر مُكذبًا 

في اليمين التانية باليمينٍ الأولى في الحكم فلا ب عن لعل ناك كاسن انج لاون يفك 
yr‏ وو ب سويد و د 
إذا قال بعدّما حَلَفَ بالأولى أَوْهَمْت أو نسيث أو حَلَفَ بطلا آحَرَ أو عتا أنه دخلها لَزِمه 
الأوَل ولم يَلْرَمْه الآحَرُ . 

وجه قوله الأؤل: اله أكذّبٌ نفسّه في كَل واحدة من اليميتين بالأخرى واعتّرف بؤقوع ما 
حَلَفَ عليه فِيَحْنَتُ 

وجه قوله الآخر: أنّه أكذبّ نفسّه في اليمين الأولى بالآخرةٍ ولم يُكذِبْ نفسّه في اليمينٍ 
و لا ا به کم فلم يَحْنَثْ فيها فان رَجَعّ 
فحَلفٌ ثالِئًا لم يعّقٍ الثَالِتُ وعََقَّ الثاني ؛ ؛ لأنّه أكذبَ نفسّه في اليمين بعدّما حَلّفَ عليه 
A‏ 

وإذا تزوج : الوَجُلٌ أمة فقال لها : إذا مات مولاك فأنتٍ طالق اثَتَيْن فمات المولى وهو 
وارثه لا [وراتٌ له] '*' غيره طلقَ اين : 38 ششغ12 . وقال محمد 
لا تطلْقُ ولا تَحْوْمُ عليه 

22171110101 1 1 1 ز ذ‎ 1 1 1 1 1 NS 
في المخطوط : «فيهما». (۲) في المخطوط: «بها؛.‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «والإكذاب». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «طلقت» . 


ةي سس ر 


وتعتِقٌ عند زَُفْرَ» والكلامٌُ في هذه المسائل يرجح إلى معرفةٍ أوانٍ ثبوتِ الملكِ للوارِثِ 
فرفر يقول وقتُ ثُبِوتٍ الملكِ للوارثِ عَقيبَ موت الموَرّثِ بلا فصل فكما ”“ مات ّت 
الملك للوارثِ فقد أضافٌ العتقّ إلى حال الملكِ فتّصحٌ إِضائَئُه إليه ولم نَصمّ إضافة 
الطلاتقي؛ لأنّ حال الملكِ حال زوالٍ التُكاح فلم تَصحَ ال : إذا مَلَكتّك "° 
فأنتٍ طالقٌ وأبو يوسّفَ يقول : إن الملك للوارِث يبت له عَقيبَ زوالٍ ملكِ الموَرّثِ 
قرول ملك المج عقب لمو ت ارلا ثم ف للوارث والطلاق والعتاقٌ مُضافانٍ إلى ما 
بعة اموت بلا فصل فإذا لم يكن ذلك رما يرت الملك لوازي لم تخ م إضافة العتق 
إليه ؛ إذ العتقُ لا يصح إلا في الملك أو مُضافًا (إلى الملك) ‏ وصحّة إضافةٍ الطلاق 
لانعدام الإضافة إلى حالة زوال التُكاح فصَّحَتٍ الإضافة ووَقَمَ اللا وان علس 
ومحمّدٌ يقول القِياسٌ ما قال َر إن الملك (للوارث له يَكْيْتُ) ”؟) عَقَيبَ عَقِيبَ الموتٍ بلا فصل 

نقد ضاف الطَلاقَ إلى مان بعلن اللكاح فلم يصح وكان يفي أن صح إضافة العتق إل 
إلا إِنّي اسه نَت أنْ لا تصح؛ لأ الإعتاق إزالةً الملكِ والإزالة تشتذعي تدم ابوت 
والعتقُ مع الملكِ لا يجْتَمِعَانِ في مَحَل واحدٍ في رَمانِ واحلٍ . 

ولو قال : إذا مات مولاك فمَلَكتّك فأنتِ خُرَةٌء فمات المولى والرّوجٌ وارثه عَتَعَتْ ؛ 
لأنه أضافٌ العتىّ إلى الملكِ» ولو قال: إذا مات مولاك فمَلكتّك فأنتٍ طالقٌ» > لم يقع 
الطلاقٌ في قولهم؛ لاه إذا لها فقد زا لكا فلا بكر الان ولو قال رجز 
لأمَتِه : إذا مات لان فأنتٍ حُرَة ؛ ثم باعَها من قُلانٍ ثم تزوّجها ثم قال لها : إذا مات مولاك 
فأنت طالق ين م مات المولى وهو وارثّه قال أبو يوسّفَ يقعُ الطلاق ولا يقح العتاق . 
وقال محمّدٌ : لا يقعانٍ جميمًا . وقال :يقم العتاق ولا يق الطلاق . 


أمَا وُقوعٌ الطلاتي على قول أبي يوسْفَ وعَدَمٌ الوقوع على مذهب محمَّلٍ وعَدَمُ بوت 
العتت على قولهما فما ذَكَرْنا وزُكَرُ يقول وُجِدَ عقد اليمين في ملكه والشرط في ملكه فما 
00 “ ذلك لا يُحْتَبَمُ كمَنْ قال لأمَيه : إن دخلت الَدَارَ فأنت حُرَةٌ تم بامَها واشئّراها 
فدخلتٍ الذَارَ واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فلما». (۲) في المخطوط : «نكحتك» . 


(۳) في المخطوط : «إليه». )٤(‏ في .المخطوط : «ثبت» . 
(5) فى المخطوط : امن 











كر رشن 5 


قال الشيحٌ رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الكتاب في الأصل يقع في خمسة مواضع . 
في بيانِ صِفة الطلاقِ وفي بيانٍ قدره وفي بيانٍ رُكنِه وفي بيانٍ شرائط الرُكن وفي بيانِ 
4 : 


ر 


أا الأؤل: فالطلاق بحىّ الصْفة نوعان : طلاق سَُّنَةِ وطلاق بدعةء وإِنْ شعت نت قَلْتّ : 
طلاق مسنونٌ وطلاق مُكروةُ. 

ما طلاق السّنَةٍ فالكلامُ فيه في موضعين: 

احذهما: في تَمُسِيرٍ طلاقٍ السّنَةِ: أنّه ما هو. 

والثاني: في بيان الألفاظ التي يقم بها طلاق السّنَةِ . 


اقا الأؤل: فطلاق السَّنَةٍ نوعانٍ: نوعٌ يرجم إلى الوقتٍ ونوعٌ يرجم إلى العدَدٍء وكل 
واحدٍ منهما نوعانٍ حَسَنٌّ " وأَحْسَنُ ٠‏ ولا يُمْكِنُ معرفة كل واحدٍ منهما إلا بعد معرفة 
أصناف النّساءِء وهُّنّ في الأصل على صِنْفَيْنِ : حَرائرٌ وإماءً وكل صِنْفِ على صِنْمَيْن : 


: الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيدء وهو اسم مصدره التطليق» ويستعمل استعمال المصدرء وأصله‎ )١( 
طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاءء وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجهاء ويرادفه الإطلاق»‎ 
› قال طا واطلقت کی ترسك وقيل : الطلاق للمرأة إذا طلقت. والإطلاق لغيرها إذا سرح‎ 
فيقال: طلقت المرأة» وأطلقت الأسيرء وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق. فقالوا: بلفظ الطلاق يكون‎ 
صريحاء وبلفظ الإطلاق يكون كناية» وجمع طالق طلق» وطالقة تجمع على طوالق. وإذا أكثر الزوج الطلاق‎ 
. كان مطلاقًا ومطليقًاء وطلقة‎ 

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد التكاح في الحال أو المآل بلفظ خصوص أو ما يقوم مقامه. والمراد 
بالتكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة» فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق». ولكن يكون مُتَارَكَةَ أو فسحًاء 
والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحده» وقد يقوم به غيره بإنابته» كما في الوكالة والتفويضء أو بدون 
إنابة» كالقاضي في بعض الأحوال» قال الشربيني في تعريف الطلاق نقلا عن التهذيب : تصرف ملوك 
للزوج يحدثه بلا سبب» فيقطع النكاح . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 0). 


| (1) الطلاق الحسن عندهم: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها 


(") الطلاق الأحسن عندهم : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. انظر معجم لغة الفقهاء 
(ص ۲۹۲) . 


بي- س با سی 
حائلات وحايلاتٌ» والحائلاث على صِنْمَيْنِ : ذوات الأقراء وذوات الأشهر . إذاعرف 
هذا فتقول وبالله التوفيق د لخدن ارف رات ا أن يُطَلّقَها طَلْقةٌ واحدةً رَجْعيّةَ في ' 
طهر لا جماع فيه ولا طلاقٌ ولا في حيضة طلاتي ولا چماع ويَمركُها حقى تنقضي عِدَنُها 
ثلاث حيضات إِنْ كانت خُرَةً ون كانت أمةٌ حيضتان . 

والأصل فيه ما رُوِي عن إِيْراهيمَ النْحَعيَ رحمه الله أنه قال : كان أصحابُ رسول الله 
ل يَسْتَحْسِنونَ أن لا يُطُلّقوا للسّئةٍ إلا واحدة ثم لا يُطَلّقوا غير ذلك حى تتثقضي العِدَةٌ. 

ورو أخرى :قال قن اا ع ركان ذلك عدف ا دن أن يُطَلَىَ 
الرَجُل ثلاثة في ثلاثة أطهار . وهذا نص في الباب ومثله لا يَكذِبٌ ولان الكراهة لمَكانٍ 
احتمالٍ النّدّمء والطلاقٌ في طهر لا جماع فيه ليل على عَدّمٍ اندم لأن ال ادى 
جماعَ فيه رمان كمال الرَعْبَةٍ . والفخل لا يُطْلَّقُ امرأته في زَّمانٍ كمال الرَغْبَةٍ إل لشِدَةٍ 
حاجَيّه إلى الطلاقٍ» فالظاهرٌ أنّه لا يَلْحقّه النَدَمٌ فكان طلاق لحاجةٍ فكان ”“[۲/ ١1أ]‏ 
مسنوتًاء ولو لجِقّه اندم فهو أقرَبُ إلى القّدارُكٍ من التلاثِ في ثلاثة أطهار فكان أحسَنَ 
[وإنّما شرّطنا أن يكونَ في طهر لا طلاقّ فيه لأنّ الجمْعَ بين الطْلْقَاتِ التلاثِ أ و الطَلْقَتَينِ 
في طهر واحلٍ مَكروةٌ عندّنا] ٩‏ إلا شرطنا أن لا يكونَ في حيضةٍ جماع ولا طلاق لأ 
ارا عد ءا قور سارل اليل اود اغالا كور اسل الا عار 
صَنيعِه فِيَظهَرُ أله طَلّقَ لا لحاجةٍ وإذا طَلْمّها فيه فالطلاق فيه بمنزلة الطلاتي في الطَهْرٍ الذي 
بعدّه لأ تلك الحيضة لايع بها ولو طَلَْها في الطهْر كه له أن طاتا ای نەن 
إذا طَلَقّها في الحيض ثم طهر . 

وأمّا في الحامل: إذا استبانَ حَمْلّها فِالأحْسَنٌُ أنْ يُطْلّقَها واحدة رَجْعيّةَ وإِنْ كان قد 
اا عقت الجا لأنّ الكراهة في دواتِ القَرْءِ لاحتمالٍ التدامة لا لاحتمال 
الحبّلٍ فمَتَى طَلْقَّها مع عليه بالحبّلٍ فالظاهرٌ أنه لا يَنْدَمُ وكذلك في ذُواتٍ الشّهِرٍ من 
الآيسة والصغيرة الأ خْسَنٌ أنْ يُطَلَقَها واحدةً رَجْعيَةَ ون كان عَقِيبَ طهر جامعها فيه . وهذا 
قول أصحابنا اللائة ٠‏ وقال رصل بين طلاق الآيسة والضغيرة وبين جماهما بشهر. 


وجه فوله: إن الشهرَ في حق الأيسةٍ والصّغيرةٍ نالحد دده ١‏ نّم قصل 


. في المخطوط : «فيكون». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





ج ساس ہس 7D‏ 
في طلا السُنْةٍ بين الوطْءٍ وبين اللاي بحيضةٍ فيمن تحيض » فكذا يُقْصل بينهما فيمَنْ لا 
تَحيض بشهر كما يُقْصّل بين التَطَليقتَيْنِ. 

ولاه أن كراهة الطلاق في الطهْر الذي وُجِدَ الجماع فيه في ذُواتٍ الإقراء لاحتمال أن 
تَحْبَلَ بالجماع فيَنْدَمَ وهذا المعنى لا يوجد في الآيسةٍ والصّغيرةٍ وإن وُجِدَ الجماع ؛ ولأنَّ 
لبان و وا على 1 الرَحِم فؤْقٌ الحيضة في ذّواتٍ الأقراءِ فلَمّا جاز 
الإيقاع ثَّمَهَ عَقِيبَ عَقِيبَ الحيضة فلأن يجوز هنا عَقِيبَ الجماع أولى . 

وأمّا الْحُسْنُ في الحرَة التي هي ذات افر أن يُطلْقَها ثلانًا في ثلاث ل أطهارٍ لا جما فيها 
بان يُطَلَمَها واحدةٌ في طهر لا جماعٌَ فيه ثم اا خف حرق وطرات طلنها كرف 
| م ذا حاضّث وطَهْرَثْ طَلَقَها أخرى وإن كانت أمة طَلَقّها واحدة َم إذا حاضَث وطَهرَتْ 


م 


طلا أخرى وسا فال غات اللا ٠‏ و فالا 9 اقرف طا ال أن ع 


7 
واحدة ويَتركها حتّى تَنقضي عِذَتَها 


وجه قوله: إن الطلاقٌ المسنونَ هو الطلاقٌ لحاجةٍ» والحاجة تَنْدَفِمُ بِالطَلْقةٍ الواحدة 
فكانتٍ التانية والثَالِئهٌ في الطهر الثاني والقَالِثِ تطليقًا من غير حاجة فيُكرّه لهذا أكرّه الجمْعَ 
1 5 و هد وراك ل 
كذا التفريق إذ كل ذلك طلاق من غير حاجة . 

ولناء قوله تعالى : #مَطَلْمُوهْنَ لِدّمِنَ 4 [الطلان ]١:‏ أي ثلانًا في ثلاثة أطهار كذا فسّره 
وضول الله و روي ا عد الل عا رى الغا طفل ارات حال ال 
فسَأل عن ذلك رسول الله ية فقال التب بك : «أخطأت السّنَةَ ما هكذا أمرك رَبك إنّ من السُنّة 
أنْ تَسْتقبلَ الطْهْرَ استقبالاً فُطلُقَها لكل طهر تطليقة فتلك العِدَةٌ التى أمر 7" اللّه تعالى أنْ (يُطَلَىَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 5)» شرح فتح القدير )/ «(7Y‏ البناية في شرح الهداية (0/ 
.)٥‏ الهداية (۲/ .)٥۳١‏ 
(۲) مذهب المالكية : أن الطلاق الذي أذنت به السنة يشترط فيه أربعة شروط : الأول: أن يكون لفظ 
الطلاق طلقة واحدة وإلا فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه» الثاني : أن يوقع الزوج الطلقة في حال طهر 
المرأة. الثالث: أن يكون ذلك الطهر الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه . الرابع : أن لا تكون الواحدة مردفة في 
العدةء فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الأربعة كان الطلاق بدعيًا مكروما أو حرامًا. انظر: الخرشي على 


مختصر خليل /٤(‏ ۰۲۷ ۲۸)» حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (۲/ »)۳١١‏ أسهل المدارك -1١79/7(‏ 
.)١15‏ 


(۳) و في المخطوط : «أمرك» . 


لها) “ التساء» ‏ فسّرٌ رسول اللّه ب الطلاق للعِدَّةٍ بالقلاثِ في ثلاثة أطهارء واللّه عَرَ 
وجل أمر به وأدنى دَرَجِاتٍ الأمر النَذبٌء والمندوبٌ إليه يون حَسَنًا ولان رسول الله يكل 


و ع 2 


نصّ على كونه سنه حيثٌ قال : إل من السُّنَةِ أن تسْتَقبلَ الطْهْرَ استقبالاً فتُطَلّقَها لكل طَهْرِ 
تطلقة . 


والدّليل عليه : ما روي ”" عن إبْراهيمَ التَجَعىَ في حِكايّتِهِ عن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» وكان ذلك عندهم أَحْسَنَ من أن يُطَلّقَ الرَجُلُ [امرأته] “ ثلانًا في ثلاثة 
أطْهارٍ وإذا كان ذلك أحْسّنُ من هذا كان هذا حَسَنّا في نفيه ضَرورةٌ . وأا قوله إن الثاني 
وَالثَّالِئَةَ تطليقٌ من غير حاجة فمَمْنوعَ ٠‏ فان الإنسان قد يَخْتاج إلى حسم باب يكاح | مرأته 
على نيه لما ظَهَرَ له أن ِكاحها ليس بسبب المضلَحة له دُنْيا وديا لكي ”* يميل قَلْبُ 
إليها لحن ظاهرها فيتاجٌ إلى الحشم على وجو يلد باب الوُصولٍ إليها ولا لحف 
الّدم ولا مْكِنه ْم هذه الحاجة بالتلاثِ جملهة واحدة لأنها ته a‏ 
ل ا د O‏ أطهار» فِيُطَلّقَها تطليقة رَجْعِيْةَ في 
طَهْرٍ لا جماعً فيه ويُجَرُبُ نفسّه أنه دن بذاك لكر ينها اانه لم الكل a‏ 
طَلَقّها تطليقة أخرى في الطْهْرٍ الثاني ويُجَربُ نفسّه ؟ ثم يُطَلّقُها الِثة في الطَهْرٍ النَالثِ 
فيَنْحَسِمْ بابُ الاح عليه من غير نَدَم يَلْحقه ظاهرًا أو غالبا ٠‏ فكان إيقاع الانبة والقَائٍ في 
الطْهْرٍ الثاني والتَايثِ ٠ /٠1‏ ب] طلاقا لحاجةٍ فكان مسنونًا على أن الحُكمٌ ته تعلق بدَليلٍ 
الحاجةٍ لا بحقيقّتها لكؤْنها أمرًا باطِنًا لا يوقّف عليه إلا بدَليلٍ فيُقَام الطَهْرُ الخالي عن 
الجماع مقا الحاجة إلى الطلاق فكان تكرارٌ الطهْر دَلِيلَ تَجَدَدِ الحاجة فيُبئَى الحكم عليه. 
0 الطلاق: باب : ومون اَی رَوِْنَ4. برقم )٥۳۳۲(‏ » ومسلمء كتاب : 
الطلاق: باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. ل وأبو داود» كتاب: الطلاق» 
باب: في طلاق السنة» برقم »)۲٠۷۹(‏ والنسائي» برقم (' 33)». وأحمدء برقم .)٥۲۷۷(‏ ومالك». 


برقم (۱۲۲۰). والدارميء برقم »)۲۲٣۲(‏ والنسائي في الكبرى (۳۳۹/۳)ء برقم (۸۳٥٥)ء‏ 
والدارقطني /٤(‏ 5)» برقم .)٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۲۳)ء برقم 2»)١57417(‏ وأبو عوانة في 
مسنده (۳/ 545١)ء‏ برقم (55048)» والربيع الأزدي في مسند الربيع (۲۱۳/۱)» برقم (019) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) فى المخطوط : «روينا» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع : «لكن» . 


و ا 

حْرَة لأنَّ العِدَةَ بالحيض عندناء وبق جا وا فإذا خاضث خض اخرى فقن 
انقضت عدتيا ا (' عليها تطليقَّتانٍ في طَهْرَيْنٍ فقد مَضَتْ من 
غزتها حيفة وروت بح واحدة ("' فإذا حاضت حيضة أخرى فقد انقضّث عِدَنها . ون 
كانت من ذُواتِ الأشهر طَلْمَّها واحدةً رَجْعيّةٌ وإذا مضى شهرٌ طَلْقّها أخرى» ثُّمّ إذا مضى 
هد طَلَّقَها أخرى ثم إذا كانت حُرَةٌ فوَقَمَ عليها ثلاث تطليقاتِ ومضى من عِدّيِها شهرانٍ 
وبقي شهرٌ واحد من عِدَّيّها فإذا مضى شهرٌ آخَرٌ فقد انقضْث عِدَتُها . 

وإِنْ كانت أمةً ووَقَمَ عليها تطليقَتَانِ في شهر وبقيّ من عِدَتِها نصف شهر فإذا مضى 
نصفٌ شهر فقد انقضّث عِدَنُّها وإنْ كانت حاملاً فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ 
يُطَلَقُها ثلانا للسّةِ ويَفْصِلٌ بين كَل تطليقة بشهر . وقال محمَّدٌ: لا يُطَلَّقُ الحامِلَ للسُنْةِ إلا 
[طَلْقةً] 7" واحدةً وهو قول زُقَرَ. ظ 

وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصل : بَلَعَنا ذلك عن عبد الله بن مسعودٍ وجابرٍ بن عبد 
الله والحسّن البصْريٌ رضي الله عنهم ولا خلافٌ في أنّ المُمْتَدَ طْهْرُها لا تطلقٌ للسّنَةٍ إلا 
واحدة . 

وجه قول محمد وزقر: أن إباحة التفريتي في الشَرع مُتَعَلََةٌ بتَجَد بتَجَدَّهِ فُصولٍ العدَةٍ لان ل 
ُْءِ في ذّواتٍ الإقراء فصل من فصول العِدَةٍ وكل شهر في الآيسة والضغيرة فصل من 
فصول الْعِدََ ومُدَةُ الحمْل كُلّها فصل واحدٌ من الد لتَعذّرٍ الاستِبْراء به في حقٌّ الحايلٍ 
فلم يكنْ في معنى مورد الشّرع فلا يُفْصَلُ بالشَهرٍ ولهذا لم يُفْصَلْ في المُمْعَدٌ طْرُها بالشهر 
كذا ههنا ولأبي حنيفة وأبي يوسّف قوله تعالى : اطق َا َإِمْسَالكا مغرو أو شِع 
ِعْسَن 4 [البقرة ]۲٠۹:‏ شرع اللات مُتَمَرّقاتِ من غيرٍ فصل بين الحامِلٍ والحائل أمّا شرعيّة 
طَلْقَةٍ SE‏ 0 د ا ع ا ات 
تعالى وشرعيّة الطلقةٍ التالغة بقوله عَرّ وجل : «أَوْ ريع بحسن أو بقوله عَرّ وجل : #قإن 
مي ل بعك عي تنكم ددا مر البقرة:.+؟] من غير فصل ولان الحايل ليس 





)١(‏ في المخطوط : «فإذا وقعت». (؟) في المخطوط : «أخرى». 
(۳) ليست في المخطوط . 


من ذَواتِ الأقراء فيُفْصَلَ بين طلائَيْها بشهر كالآيسةٍ والصغيرةء والجامع أن الفصل هناك 
بشهر لكَوْنِ الشَّهرٍ رمان تَجَددٍ الرَغْبِةٍ في العادة فيكونٌ زَمانَ تََجَدْدٍ الحاجةٍ وهذا المعنى 
موجودٌ في الحامل فِيَفْصِلُ . فأمًا كود الشَّهِرٍ فصلاً من فصول العِدَةٍ فلا أئّرَ له فكان من 
أوصنات الوجووالا من ارصاق الكاثير ااا ا اي اى عليه وما كر 
محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ لا حُحَةَ له فيه لأنّ لفظ الحديث: «أفْضَلْ طلاقي الحايل أن 
يُطْلْقَها واحدةً ا ا و ل : إن ذلك فصل ولا كلام فيه . ۰ 

وأمًا المُمْتَدُ طَهْدها فإِنّما لا تطلقٌ للسّنةٍ إل واحدة لأنّها من ذَّواتٍ الأقراء لأنّها قد رأتِ 
الدّمَ وهي شابَةٌ لم تدخل في حَدٌ الإياس إلا أله امد طهْرُها لداء فيها يحتمل الزّوالَ ساعة 
فساعةً فبقي أخكامُ ذّواتِ الأقراء فيها ولا تطلّقُ ذّواتٌ الأقراء «" في طهر لا جماعَ فيه 
للسُِّنَةِ إل واحدة والله عَرّ وجل أعلم . 

ولو طن امرأته تطليقة واحدة في طَهْرٍ لا جماع فيه ثم اججمَها بالقولِ في ذلك الطهر 
فله أن يُظَلّقَها في ذلك الطَهْرٍ في قول أبي حنيفة وذُفَرٌ. 

وقال أبو يوسّفَ: لا يُطَلَنُ في ذلك الطْهْرٍ للسُنّة وهو قول الحسَنٍ بن زياوء وقول 
محمَّدٍ مُضْطَرِبٌ ذَكَرَه [أبو جَعْمْرٍ] ”" الطحاويٍ مع قول أبي حنيفة وذكرّه الفقيه أبو الليثِ 
مع قول أبي يوشف . ولو أباتها في طهر لم يُجِامِعْها ّم تزوّجَها فلّه أنْ يُطَلَمَهها في ذلك 
الطهْرٍ بالإجماع . 

َه قول أبي يوشف: الوه رواحت والجِمْمٌ بين طلاقَيْن في طهر واحدٍ لا يكو 
EL‏ ا 

ولأبي حنيفة: : أنه لَمَا راجََها فقد أَبْطَلَ حك الطلاق وجعل الطلاقٌ كأنّه لم يكنْ في 

حق الُكم ولأنّها عادث إلى الحالة الأولى بسببٍ من هيه فكان له أنْ يُطَلّقَها أخرى كما 
إذا أبائها في طَهْرٍ لم يُجامِعْها فيه ت تزوّجها . 

وعلى هذا الخلافي إذا راجَعَها بِالقُبْلةٍ أو بِاللَمْس عن شهوة أو بالنظر إلى فرجها عن 





(1) لم أجده بهذا اللفظء وانظر الحديث السابق . 
ل «القروء». (۳) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «قيل» . 


ةي ساس س( 
شهوةٍ. 

وعلى هذا1؟/١5أ]‏ الخلاف إذا أمسَكٌ الرَجُل امرأتّه بشهوةٍ فقال لها في حال 
المُلامسة بشهوة بان كان أذ بِيّدِها لشهوةٍ: أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسّنَةٍ وذلك في طهر لم 
يجامعها فيه أله يقعٌ عليها ثلاث تطليقاتٍ على التعافب للسّنْةٍ في قولٍ أبي حنيفةً رحمه الله 
تع التطليقة الأولى ويصيرُ مُراجمًا لها بالإمساكِ عن شهووة َم تق الأخرى ويصيرُ مرا 
ا م تَقَعْ التالثة . 

وعند أبي يوسُّف: لا يقعٌ عليها للسْنَّةٍ إلا واحدةٌ» والطلاقانٍ الباقيانِ إِنّما يقعانٍ في 
الطْهْرَيْن الباقييْنء وهذا إذا راجَعَّها بالقولٍ أو بفعل المسنّ عن شهوةء فأمًا إذا راجَعَها 
بالجماع بان طَلَمّها في طَهْرٍ لا جماعً فيه ثم جامعها حتّى صار مُراجمًا لها ثّمّ إذا أراد أن 
يطلَْها في ذلك الطَهْرٍ ليس له ذلك [بالإجماع] ”“ لأنّ كم الطلاقي قد بَطَلَ بالمُراجَعة جَعة 

فبقيَ ذلك الطهرُ هرا مدا جامعها فيه فلا يجوز له أن يلها فيه هذا إذا راجَعّها بالجماع 
فلم تحمل منه فن حَمَلَثْ منه فل أن يُطَلقَها ا ا 

وعند آبي يوسُفَ : ليس له أن يُطَلَْها حتّى مضي شهرٌ من التطليقة الأولى أبو يوسُفَ 
وك : هذا طَهْرٌ واحدٌ فلا يَجْمَعُ فيه بين طلاقيْنِ كما في المسألة الأولى وهم يقولون إن 
الرّجعة أبْطَلَتْ حُكم الطّلاتٍ وألحقَنْه بالعدّم وكراهةٌ اللاي في الطّمْرٍ الذي جامعها فيه 
لمَكانٍ التدَم لاحتمال الحمْلٍ فإذا طَلَقَها مع العلم بالحمل لا يَنْدمُ كما لو لم يكن طَلَقها في 
هذا الطَهْرٍ ولکتّه جامعها فيه فَحَمَلَتْ كان له أن يُطلْقَها لما قُلْنا كذا هذا: 

ولو طَلَقَ الصّغيرةً تطليقة ؟ ثم حاضْث وطْهُرَث قبل مُضيٌّ شهر فله أن يلها أخرى في 
توف جبق اران GG‏ ا ور علي ا 
الحيض ولا حك للبَدلٍ مع وجو المُبْدَلٍ. وأمًا إذا طَلَّنّ امرأته وهي من ذَّواتٍ الأقراء ثي 
أيِسَتُ فله ا أخرى حتّى نَأ في قول أبي حنيفةً وقال أبو يوسّفَ : لا طلقا 
OT O o 0‏ 

باليأس وانتَقّلَ حالّها من العِدَةٍ بالحيض إلى الْعِدةٍ و بالأشهر وذلك يَفْصِل بين التَطْلِيمتينِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عن». 





SELD. @ 


كالانتقالِ من الشهور إلى الحيض في حقٌ الصغيرةء وهذا التَفريعٌ إِنْما يُتَصَوّرُ على الرّواية 
التي قَدَرَتْ للإياس حَدًا معلومًا خمسينَ سَنةٌ أو سَِينَ سنه فإذا نَمَتْ هذه المُدَةُ بعد 
التللرفة جار له أن يُطلقها أحرى عند أبى بعدينة لما درا . فما على الرّواية التي لم نُقَدَرْ 
للإياس مُدَةٌ معلومة وإنّما عَلََنْه بالعادة فلا يُتَصَوّرُ هذا التفريع . 

ولو طَلَقَ امرأنّه في حال الحيض ثم راججمّها ثم أراد طلاقها كر في الأصل أنها إذا 
طَهُرَتْ جاص طروت بتي ]دقار 

وذَكَرَ الطحاوي : آنه يُطُلَّفُها في الطْهْرٍ الذي يلي الحيضة . 

وذَّكَرَ الكَرْخْنٌ : أن ما ذَكَرّه الطحاويُ [في] "قول أبي حنيفة وما ذَكَرَّه في الأصلٍ 
قول أبي يوسُفَ ومحمَاٍ . 

وجه ما ذُكر في الأصل: ما رُوِيّ أن النَبىَ ل قال لِعُمَّرَ رضي الله عنه لَمَا طُلّقَّ انه عبد 
لله امراته في حالة الحيض : «مر ابتك فلبراجنها ثم يدها (إلى ان" تحيض فتطهر ثم 
تحيضٌ فتطهر نَم ليطأفها إن شاء طاهرًا من غير جماع؛ أمره يل برك الطلاق إلى 
[غابة] (4) الطْهْرٍ القاني فدّل أن وقتَ طلاقٍ ا القاني دود الأول ولال 
الحيضة التي طَلَقّها فيها غيرُ محسوبة من الد فكان إيقاعٌ الطلاقي فيها كإيقاع الطلاق في 
الّهْر الذي يَليهاء ولو طَلَقَ في الطّمْرِ الذي يَليها * لم يكن له أن يُطَلّنَ فيه أخرى كذا 
هذا. 

وجه ما ذكره الطحاوي أنّ هذا طَهْرٌ لا جماعٌ فيه ولا طلاقٌ حقيقة فكان له أن يُطَلَمّها 
فيه كالطَهْرٍ الثاني . 

وأمّا الحديثٌ فقد رَوَيْنا أ التي بك قال لعبدِ اللّه بن عَم : «أخطأت السْنَةَ ما هكذا أمرك 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «حتى 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب : قول الله تعالى : م 2 إدَا طلقتم لياه ف 

لِعِدَّحبِنَ 24 برقم «(oToY)‏ ومسلمء » كتاب: الطلاق» باب : : تحريم طلاق الحائض کر برقم 
(14071), وأبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في طلاق السنة» برقم (511). والترمذي» »)۱۱۷١(‏ 
والنسائي» (۳۳۹۰)» وابن ماجهء ,)5١١94(‏ وأحمد .)5١57(‏ ومالك. (۱۲۲۰). والدارمي» 
(550 »>». من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «بينا». 


الله تعالى إن من السُنّة أن تَسْتقبلَ الطَهْرَ استقبالاً فتُطَلْقَها لكل طهر تطليقةً» ”"“ جعل بلا الطلاق 
في كَل طّهْرِ [طلاقا] “ على وجه السُنَّةٍ والطَهْرُ الذي يلي الحيضة طَهْرٌ فكان الإيقاع فيه 
اا على ر ا يجمه بين الرّوايتيْن فتّحمَلُ تلك الرّواية على الأحْسَنٍِ لأنه بي أمر 
بالتطليقة الواحدة في طهر واحدٍ لا جماع فيه وهذا أَحْسّنٌ الطلاق وهذه الرٌواية على 
الحُسْن لأنّه أمره بالتلاثِ في ثلاثة أطهار جَمْعًا بين الرُوايتِيْن؛ عَمَلا بهما؛ جَمْعًا بقدرٍ 
الإمكان. ۰ 
فضل [في ألفاظ طلاق السنة] 

- وأمًا بيان الألفاظ التي يقمٌ بها طلاق السُِنَةِّ: فالألفاظ التي يقعٌ بها طلاق السَّةٍ نوعانِ : 
نص ودلالة . 

اما النْصُ: فنحوٌ أنْ يقول: أنتِ طالقٌ [۲/ 1١‏ ب] للست وجملة الكلام فيه أن الرّجُل 
إذا قال لامرأتّه : وهي مدخول بها : أن طالقٌ للسّئّة ولا : ي له فاد كانت من ذواتٍ الأقراء 
ومَعَتْ تطليقة للحال إنْ كانت طاهرًا من غير جماع وإِن كانت حائضا أو في طهر جامعها 
فيه لم تَقَع كو لقاع قساف بوط كر تمتها تطليقة وعد "أن فول انث لالت 
للمِنَةِ إيقاعٌ م تطليقةٍ [مختصة] " " بالستة المُعَرَفةٍ باللام ؛ ؛ لأ اللا الأولى للاختصاص 
فيقكضي أن تكود التطلبقة تُخْمَصَةٌ بلست فإذا أدحَلَ لام التَغريف في السُنةٍ فيققضي 
استِغْراقٌ السّنَةِ وهذا يوجبٌ تَمَخضها ' ' سنة س بحيثٌ لا يَسُوبُها معنى البذعة أو تَنُصَرِفَ 
إلى السنَة المتعارَّفةٍ فيما بين الاس . ۰ 

والسُّنَةُ المُتَعارَفةٌ المعهودةٌ في باب الطّلاقي ما لا يَشُوبُها معنى البدعة وليس ذلك إلا 
1 ور اي a PRE E‏ 
فاللآم) * التغريف نوعانٍ: حَسَنٌ وأحْسَنٌ فالأحْسَنُ أن يُطلْقَها واحدةً في طْهْرٍ لا جماع 
و EE‏ د ع ا 000 
المُخْتَصّةٍ بِالسِّنَةٍ فتَصحٌ نيت كما لو قال: أ نتِ طالقٌ ثلانًا للسّتَةِ وإنْ أراد واحدةٌ بائنة لم 





0 (۱) أورده الزيلعي في #نصب الراية» (*/ °(. 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «تمحضا» . (5) في المخطوط : «المتعارفة بلام». 


CD‏ ليييح ب 
E‏ َع بوت البينونة 
ان 1 

ويَسْتّحيل أن يَكْبّتٌ بِاللّفْظٍ ما يمْنَعْ ثبو له وإ ری التي لم يكن في لاله عَدَد محص 
بخلاني اللا لأنه فرة ڈو داكا + جس الطلاق ولو أرادَ بقوله : «طالق» واحدة 
وبقوله و أخرى م يق 59 قوله 0 لين من اا اوی ليل ا لر قال 
لامرأته : «أنتِ للسْنة» ونَوَّى الطلاق لا يقعْ . 

ولو قال: «أنتِ طالق نين للسّنَةِ؛ أو «ثلانًا للسِّنَة؛ و فَعَ عند كل طهر لم يُجَامِعْها 
[فيه] ”' تطليقة ؛ لأنها هي التطليقة المُخْتَصَة بالسّنْةٍ 59 فة بلامُ التَْرِيفٍ . 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلاثا للسّنَةَ) ونَوَّى الوّقوعَ للحالٍ صَحَتْ نيه ويقعٌ التّلاثُ من 
ساعة تَكَلَّمَ عند أصحابنا الثلاثةٍ وقال رُقَرُ: لا صح نيه وتتَفَرَقُ على الأطهارٍ . وجه قوله : 
اه نَوَى ما لا يحتمله لفظه فتبْطل ننه . 

وبِيانٌ ذلك أن قوله: «أنتِ طالقٌ ثلانًا للسُنَة إيقاعٌ التطليقاتٍ الثَلاثِ في ثلاثة أطهار 
[لأتها هي التطليقاتٌ المُخْتَصَهُ بالسَّنَةِ المُعَرَفةِ فاللآمُ التَعْرِيفٍِ فصار كأنّه قال: « 
طالق ثلانًا في ثلاثة أطهار»] " ولو نص على ذلك ونَّوَى الوْقوع للحالٍ لم تصح نيه 
كذا هذا. 

ولنًا: أن الطلاق تصرف مشروعٌ في ذاه وإنّما الحظرٌ والحُرْمة في غيره لما تَبِيّنَ فكان 
کل طلا في أي وقتٍ كان سنه فكان إيقاع الثّلاثِ في الحال إيقاعًا على وجه السَنَةٍ 
Es‏ لسرت إلى ما لا كر سمل es‏ لحرا إيّاه 
للعُرْفٍ والعادة فإذا نوی الوُقوعَ للحالٍ فقد نوی ما يحتمله كلامّه وفيه َد نفدي على كه 
فتّصحٌ ننه ولأنْ السنَةَ نوعانٍ : نه إيقاع وسُنَة قوع لان وُقوعَ القلاثِ جملة عُرِفَ بالستَةٍ 
لما تَِيّنَ فإذا نَوَى الوقوعَ للحالٍ فقد تَوَى اح نوعي السَُّةٍ فكانت نيه مُحْتَمِلة لما نَوَى 
دصحت . 

وإ كانت آيسة أو صغيرة فقال لها: «أنت طالقٌ للسنة» ولا : نه طت الال واخ 


)١(‏ في المخطوط : «يدل». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


ذ کبس ہس( 
وإِنْ كان قد جامعها وكذا إذا كانت حايلاً قد استَّبانَ حَمْلُها وإِنْ نَوَى اللات بقوله للآيسة 
والصّغيرة : أنت طالق للسنة أو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسِّنَةِ يقح للحالٍ واحدةٌ» وبعدٌ شهر 
أخرى» وبعدّ شهر أخرى وكذاة في الحايل على قو ل ابي تعتيفة راب يوشت رابا على 
SE‏ أنّ الحامِلّ تطْلّقٌ ثلانًا للمِّبَةِ عندهما وعنده لا تطلق 
للسِّنَةِ إلا واحدة . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ تطليقة للسَّنَةِ فهو مثل قوله أنتِ طالقٌ للسَّنَةٍ وكذلك إذا قال: أنتٍِ 
طالقٌ طلاق السِّنَةِ . وأما الدّلالة: فنحوٌ أن يقول: أنتٍ طالقٌ طلاق العِدَةٍ أو طلاق العدل 
أو طلاق الدين أو طلاق الإسلام أو طلاق الحقٌّ أو طلاق القرآنٍ أو طلاق الكتاب . 

أمَا طلاق العِدَةٍ : فلأنّه الطلاقُ في طهر لا جماع فيه لقولِه عَرّ وجل : # فَطَلْفوهن 
ِعِدَّحبِنَّ © [الطلاق ]١:‏ . 

وطلاق العدُلٍ : هو المائل عن الباطِلٍ إلى الحقّ لأنّ العدل عند الإطلاق يَنْصَرِفَ إليه 
ا ا E E‏ ل ا O‏ ع 

يضرف إلى الميْلٍ من الحقٌ إلى الاطِلٍ ون وُضِع في اللّةِ لاله على مُطْلَي المي 
والطّلاق المائل من الباطِلٍ إلى الحقّ هو طلاق الست . 

وطلاق الدين والإسلام والقرآنِ والكتاب: هو ما يقتّضيه الدَّينُ [1/ 57أ] والإسلام 
والقرآنُ والكتابُ وهو طلاق السَّنةٍ. 

وكذلك طلاق الحقٌّ: هو ما يقتضيه الدَينُ إلى الحقّ وذلك طلاق الت وكذلك قوله : 
«أنتِ طالقٌ أخسَنَ الطلاقي» أو أجمّلَ الطلاقيء أو أعدَّلَ الطلاقي» لأنه أدحَل الف التفضيلٍ 
وأضافٌ إلى الطّلاقٍ المُعَرْفٌ باللام الوافعَ على الحُسْن فيقتضي يُقوعٌ طلاقي له مزب على 

جميع أنواع اللات بالحُسْنٍ والجمالٍ والعدالة كما إذا قبل : «قُلانَ أعلَمُ التاس» يوجبُ 
vip e‏ يك 
ولو (قال) ”'': أنتِ طالقٌ تطليقة حَسّنة أو جميلة يقعٌ للحا 
0 ع امي 000 


)١(‏ في المخطوط : «طالق». 





€ م بدائع الصنائن جأ ___> 
يوسّف وسوی بينه وبين قوله : «أنتِ طالقٌ» للمِّنَةِ وقَرّقَ بينه وبين قولِه أنتِ طالقٌ تطليقة 
00 

وذَكَرَ محمّدٌ في الجايع الكبير : yT‏ 
O‏ ينا نتِ طالقٌ تطليقة [حَسَنة أو 
جميلة وقَرَقَ بين هذا وبين قوله أنتٍ طالقٌ للسَئّةٍ . 

وجه قول محقب: أن و تطليقة] "2 سبَبَة» وصَفٌ التطليقة بكوْنِها ستيه 
والطلاق في أیّ وقتٍ كان فهو سنن لأنه تصرف مشروعٌ وباقترانٍ الفسخ به لا يحرج من أن 
کرد درو عا قن انوا القدة كفي لصحّة الانّصافٍ بِكَوْيْها سُنَيَةٌ» ولا يُشْتَرَط 
الكمالٌ ألا بْرَى أنّه لو قال لامرأيّه : أنتٍ بائنٌ يقعٌ © تطليقةٌ واحدةٌ ولا يَنْصَرِفَ إلى 
الكمال وهو البينونة الحاصلة بالتلاثِ كذا ههنا . 

ولهذا وقّعَ الطّلاقُ للحالٍ في قولِه : «حَسَنةً» أو «جميلةً» بخلافي قوله : «أنتٍ طالق؛ 
نة لأنَ ذلك إيقاعٌ تطليقة مُخْمَصَةٍ باستو أن اللا الأولى للاختصاص كما يقال: هذا 
النّجامُ للفَرَسِء وهذا الإكاف لهذه البغْلةٍ وهذا القُفْلُ لهذا الباب» واللامٌ القانية للتْريفٍ 
إن كانت لتعريفٍ الس وهو جذ الس الى صيفة التمَحْضٍ للست وهو أن لا شوت 
بدْعةٌ وإِنْ كانت لتعريف المعهود فالسُِّنَةٌ المعهودةٌ في باب الطلاق ما لا يَسُوبُها معنى 
البذعة وهو الطّلاقُ في طَهْرٍ لا جماعٌ فيه . 

وجه قول ابي يوسفٌ: نهنا إا فاد سرصرق ركو ا اا فاو ع الأ على 

صِغة ملم والطلان لشن على الإطلاق لابقع في غير وقت الس ولهذايقع ‏ 
تيوت لفل فى ترك : «أنت طالقٌ للسْئة؛ كذا هذا وقَرَقَّ أبو يوسّفَ بين السّنَيّةٍ وبين 
الحسّنةٍ والجميلة› O‏ 
مين وعدا وما كان الغا فة أن يشل هشة للمرا: وَيجْعَل صِفة لها كقوله: احَسَنةً 
بلا لأنّ المرأةً مَذُكورةٌ في اللَمْظٍ بقوله : أنتِ والتطليقة مَدُكورةٌ أيضًا فيُحمَلٌ على ما 
تلك اعمال الا في 





)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وقعت». 
(۳) في المخطوط: «وقع». (:) في المخطوط : «بأن» . 


< سس ر( 


ولو قال لامرأيّه -وهي مِمَنْ تَحيضٌ-: «أنتِ طالق للحيض' وقَّعَ عند كُلّ طهر من كَل 
حيضة تطليقة لأنّ الحيضة التي يُضافٌ إليها الطلاقٌ هي أطهارٌ العِدَةِ إن كانت مِمَنْ لا 
تَحيضٌ فقال لها : «أنتِ طالقٌ للحيض» لا يقعٌ عليها شيء لأنّه أضاف الطّلاقَ إلى ما ليس 
بموجودٍ فصار كأنّه عَلَقّهِ لشرطٍ لم يوجذ . 
٠‏ ولو قال لها -وهي مِمّنْ لا تحيض- : أنتِ طالق للشهور يقح للحالٍ واحدةٌ وبعدٌ شهر 
أخرى وبعدَ شهر أخرى؛ لان الشّهور التي يُضافٌ إليها الطلاق هي شهور العِدَةٍ . وكذا 
الحايل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ . 

ولو نَوَى - بشيءٍ من الألفاظ التي يقعٌُ بها طلاق السّنْةٍ وهو الطْلاق في الطَهْرٍ الذي لا 
جماعً فيه - الوقوعَ للحالٍ نصح ننه ويون على ما عَنَى لأنّه نَوَى ما يحتمله كلامُه أمّا في 
لفظ الأخْسّن والأجمّلٍ والأعدّلٍ فلأ [أَلِفَ] ''' التفضيل قد تَذَكَرٌ وراد به مُطْلَّقُ الصّفةٍ 
قال الله سبحانه وتعالى: وهو أَهْوَتَ عله [الروم :۲۷] أي هّن عليه إِذْ لا تَفاوْتَ للأشياء 
في قُدْرةٍ اللّه تعالى بل هي بالئَسْبةٍ إلى قُدْرَيِه سَّواءٌ وقد نَوَى ما يحتملّه لفظه ولا تُهُمةَ في 
الول هرو :هذا الظاغر انما نهم ااا على تيه وكان ةا ركد اذى مار ا 
لها CENE CS SNC‏ 

وذكر بشْرْ عن أبي يوسُشف: أنّ هذا التوع من الألفاظٍ 9 ثلاثة: 

قشم منها: يكونٌ طلاق السْنَّةٍ فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاءٍ وى أو لم ينو . 

ام ا SLD‏ 
لايكونُ للسْنَةٍ ‏ ويقمٌ الطلاق للحالٍ. 

وقش منها: ما يُصَدَقٌ فيه إذا قال نَوَيْتٌ به طلاقّ السَُّنَةِ فيما بينه وبين اللّه تعالى [؟/ 
؟"ك“ب] ويقعٌ في أوقاتها ولا يَصَدَقَ : في القضاء بل يقع للحالٍ . 

أا القِسْمْ الأوَّلُ: فهو أن يقول: أنتِ طالق للعدة أو أنتِ طالقٌ طلاق العدّلٍ أو طلاق 
الدّين أو طلاق الإسلام أو قال: أنتِ طالقٌ طلاقًا عَدْلاً أو طلاق عِدَةٍ أو طلاق سُنَةٍ أو 





(© لبيك ارد (1) في المخطوط : «طلاق السنة». 


أحْسّنَ الطلاقٍ أو أَجِمّلَ الطّلاتي أو طلاق الح أو طلاق القرآنٍ أو طلاق الكتاب أو قال : 
بلسو ود بوي ا على الستَة. 

وأمًا القِسْمُ الثاني: فهو أن يقول: أن نت طالقٌ في كتاب الله عَرْ وجل » أو بكتاب الله عر 
وجل أو مع كتاب اللّه عَرّ وجل ؛ لأ في كتاب الله عَرّ وجَلَ دليل وُقوع الطلاتي للسَةٍ 
والبذعة لأنّ فيه شرعٌ الطّلاتي مُطْلَمَّا فكان الطلاق تَصَرْقًا مشروعًا في نفسه فكان كلامُه 
مُحْتَمِلَ الأمرَيْنِ فوْقفٌ على نيه 

وأمًا القِسْه الثَالِتُ: فهو أن يقول: أنتِ طالقٌ على الكتاب أو بالكتاب أو على قول القضاة 
أو على قول الفقهاء أو قال : أنتٍ طالنٌ طلاقّ القّضاةٍَ أو طلاق الفقهاء لأنّ المٌضاةً والفقهاء 
يقولونَ من كتاب اللّه عَرّ وجل قال اللّه َر وجل : «ولا رطب ولا ياس إلا فض كل ين » 
الانمام :*0] » وفي تاب الله عَّ وجَلَ دَلِيلُ الأمرَيْنِ جميعًا لما بيّنَا فكان لفظه مُحْتَمِلاً 
للأمرَيْن فيُصَدَقُ فيما بينه وبين الله عَرّ وجَل ويقعٌ في وقتٍ السِّنَةِ ولا يُصَدَقُ في القضاء 
لأنه حلاف الظاهرء واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

ولو ”'' كان الروح غائبًا فأرادَ أن يُطَلّقَها للسُّنَةِ واحدة فإِنّهِ يكب إليها إذا جاءَكِ كتابي 
هذا [دُمَ حِضْتٍِ وطْهُرْتِ فأنتِ طالقٌ: إن اراد أ أن يُطَلّقَها ئلانًا يكن إليها ذا جا كتابي 
هذا ثم حِضْتٍ وطهُرْتٍ] ”" فأنتِ طالق . م إذا حِضْتٍ وطَهرْتٍ فأنتِ طالق ثم م إذا حضتت 
وطْهُرْتِ فأنتِ طالق . 

وذَكَرَ محمّدٌ في الَُيَاتِ : آنه يَكيّبُ إليها إذا جاءك كتابي هذا فعَلِمْت ما فيه ثُمّ حِضْتٍ 
وطَهرْتِ فأنتِ طالقٌء وتلك الرُوايةٌ أخوَّطً واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّم . 

فضل [في طلاق البدعة] 

وأمّا طلاق البذعة ”" فالكلامٌُ فيه في ثلاثةٍ مواضِم : في تَمُسيرهء وفي [بيان] “ 

الألفاظٍ التي يقعٌ بها طلاق البذعةء وفي بيان حكمه . 





. في المخطوط : «وإن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحدء أو بألفاظ متعددة» ولكن في طهر 
واحد» أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه. انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲). 

(4) ليست في المخطوط . 


افا الأؤل: فطلاق البدُعة نوعان أيضًا : نوعٌ يرجعٌ إلى الوقتِ ونوعٌ يرجم إلى العدّد . 

ما الذي يرجعٌ إلى الوقتٍ فنوعانٍ أيضًا: أحذهما: الطَلْقةٌ الواحدةٌ الرّجعيّةٌ في حالةٍ 
الحيض إذا كانت مدخولا بها سَواءٌ كانت خُرَةٌ أو أمةَ لما رَوَيْنا عن رسول الله يكل أنّه قال 
لعبدٍ اللّه بن عُمَرَ حين طَلَقَّ امرأتّه في حالةٍ الحيض : «أخطَاتَ السقةه “ ولان فيه تطويلٌ 
الجد فا لذ الف الى عار ان ف محر ال د ل ا ع 
وذلك إضرار بهاء ولأنّ الطّلاق للحاجة هو الطْلاق في زَمانِ كمال الرَغْبة» ورَّمانُ 
الحيض رمان لتر فلا يكودٌ الإقدام عليه فيه دَِيلَ الحاجة إلى اللاي فلا يكونُ العلا 

فيه سنه بل يكونٌ سَفَهًا . إلا أن هذا المعنى يُشْكل بما قبل الدّخول. > فالصحيح هو المعنى 
الأرّلء وإذا طَلّقَها في حالةٍ الحيض فالأفْضَلٌ أن يُراجعَها لما روي أن ابنَ عمَرَ رضي الله 
عنهما لما طُلَّقَ امرآته في حالةٍ الحيض أمره التّبئٌ ية أن يُراجعَها ‏ ولأنّه إذا راجَعَّها 
أمكته أن يُطَلَقَها للسة َي منه بطلاقي غير مَكروو فكانت الرّجعةٌ أولى» ولو امتح عن 
الرّجعة لا يَجْبَرُ عليها . 

ودر في العيونٍ: أن الأمة إذا أعْيَقّتْ فلا بَأمَ بأَنْ تختارٌ نفسَها وهي حائضٌ وكذلك 
الصّغيرةٌ إذا أدرَكَثْ وهي حائض وكذلك امرأةٌ العِئّين [إذا مضى أجل العنين] ‏ وهى 
حائضٌ والقّاني الطَلْقَةُ الواحدةٌ الرّجعيّةُ في ذّواتٍ الأقراء في طَهْرٍ جامعها فيه ج کات ا 
امه لاحتمالٍ أنّها حَمَلَتْ بذلك الجماع وعنة هور الحم يندم بين ن أنه طَلّقَها لا لحاجة 
واو فككان ا لا يكير شن ر ]ذا جامعيها قفد قلت وذ به إلبينا قلا كود 
[الطَلاقُ] “ في ذلك الطْهْرٍ طلاقًا لحاجةٍ على الإطلاقي فلم يكنْ سُنَةً . وأا الذي يرجِمُ 
إلى العدّدٍ فهو إيقاعٌ التلاثِ أ و النَْيْنِ في طَهْرٍ واحدٍ لا جماعٌ فيه سَواءٌ كان على الجمع 
أن أوقَمَ اللات جملةً واحدة أو على التّفاريت واحدًا بعدَ واحدٍ بعد أن كان الكل في طَهْرِ 





واعد وف كول اموا 
)١(‏ سبق خريجه . (۲) سبق تخريجه . 
٠‏ (۳) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 4/7(« رءوس المسائل (ص ۸ ٠‏ ) البحر الرائق لابن نجيم (۳/ 
۷؛) شرح فتح القدير (۳/ 1۸٦٤ء‏ 22519 البناية في شرخ الهداية (5/ ۷» ۸). 
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وقال الشافعىٌ: لا أعرفٌ فى عَدَدٍ الطّلاقٍ سُنَةَ ولا بذْعة بل هو مُباحٌ وإِنّما السْنَّة 
والبدعةٌ في الوقتٍ فقَط ''' . 





واحمّجٌ بعُموماتٍ الطلاق من الكتاب والسُنَة: 

انا الكتاب[١/١١!]:‏ «فقوله َر وجل : لفون لِهِدّحبِنَ # 0 ] وقوله عَرّ وجل : 
اللا ا4 البدر: :۲۰ وقول عر وجل : «لا جاع لیک ن علقم أنه ما لم تشر 
[البقرة :57 ] شرَعَ الطّلاقٌ من غير فصل بين الفردٍ والعدَدٍ وَالمُمتَرِقٍ والمجْتَمع . 

وأا الشنة: فقولّه يكل : «كُلْ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه والصبيي» ‏ والدّليل على أن 
عَدَدَ الطّلاقٍ في طهر واحلٍ مشروعٌ أنه مُعْتبَرٌ في حق الحُكم بلا خلافي بين الفقهاء؛ وغير 
المشروع لا یکول ۾ مُعْتَبَرَا في حق الحكم . 

ألا ری ل 0" کا اح الأجانب لما كان مشروعا كان م معْتبرًا في 

حق الحكم. وبيع | لمي والدم والخمر والجئزير ويكاح المحارم لما لم يكنْ مشروعا لم 
FPA‏ اب O‏ أنه مشروع وبهذا عرفت 

عيةُ الطَلْقةٍ الواحدة في طَّهْرٍ واحدٍ والقلاثِ في ثلاثة ئة أطهار كذا المُجْتّمِعٌ . 





)١(‏ مذهب الشافعية: أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه لكن الأفضل تفريقهن على الأقراء أو 
الأشهر إن لم تكن ذات أقراء ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم . . انظر: الأم (0/ ١۱۸)ء‏ مختصر المزني 
(ص ۱۹۱)ء الحاوي الكبير (؟5١/788)»‏ الوسيط في المذهب (777/60) . 
00 احرج ارد كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في طلاق المعتوه؛ حديث »)١١91١(‏ وابن الجوزي 
فى العلل المتناهية (۲/ »)٦٤٥‏ حديث 2)١١59(‏ وأيضًا في التحقيق (؟/95١).,‏ حديث (۱۷۱۲) من 
خن أبي هريرة. وقال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أي غير حافظ لهء قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 0/ 
١‏ «قال الحافظ زين الدين العراقي : هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان 
ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى 
ابا محمد ويعرف بالعطارء اتفقوا على ضعفه» قال ابن معين والُلاس : كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري 
منكر الحديث» زاد أبو حاتم : جدّاء وهو متروك الحديث» انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد 
روي عن علي بسند صحيح موقوفا عليه. » قال البخاري فى صحيحه : وقال علي رضي الله عنه : وكل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه» قال العينى : ذكره بصيغة الجزم ؛ ؛ لأنه ثابت» ووصله البغوي في الجعديات» انتهت 
بن 2 الأجررى: ا الارواء .)25١47(‏ 
(*) في المطبوع: «والصفر». 


ولناء الكِتابُ والسُِّنَةُ والمعقول أمّا الكتابُ فقوله عَرّ وجَلّ : هيفو لِدّعِنَ © 
[الطلاق ]١:‏ أي في أطهار عِدَّتِهِنَ وهو اللات في ثلاثة أطهار كذا فسره رسول الله يكن على 
ما ذَكَرْنَا ”'' فيما تَقَدَمَ ؛ أمر بالتّفريقٍ والأمرُ بالتفريق يكو نَهِي عن الجمْع ثم م إن كان الأمر 
أمرٌ إيجاب كان هيا عن ضده وهو المع د هي تَحريم ون كان أمرَ تَدْبٍ كان نيا عن ده 
ورال نوي ندب وكُل ذلك حُجَةٌ على المُخَالِفٍ لان الأول يدل على القحريم 
والآحَرََيَدُلٌ على الكراهةٍ وهو لا يقولٌ بشيءٍ من ذلك وقوله تعالى : للق ان 
[البقرة :9؟7؟] أي دَفْعَتَانِ : 

ألا ترَى أنّ مَنْ أعطى آخَرَ درهمَيْنِ لم يَجز أنْ يقال أعطاه مَرَتَيْنِ حتّى يُعطيّه دَفْعَتَيْنِ . 

ووجه الاستّذلال: أن هذا وإِنْ كان ظاهرّه الخبَرَ فإنَ معناه الأمرٌ لأنّ الحمْل على ظاهره 
يودي إلى الخُلْفٍ في حَبَّرِ مَنْ لا يحتمل ٠‏ يد ود O r‏ 
يرج وقد يوج الفط مرج الب على إرادة الأمر قال الله تعالى : #والمطلقت برب 
بأَنْفسهنَّ © [البقرة :14] أي ليِترَبَصْنَ . وقال تعالى : ##وَلْوَلِدَتُ برَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ4 [البقرة :+*؟] أي 
ا ل لل إذا 
NN‏ عن الجن لدعا واد على كرة السين عونا از 
مُكروها على ما بِينًا . 

فان قِيلَ: هذه الآيةُ حُجَةٌ عليكم لأنّه ذَكرَ جئْسّ الطلاق» وجِئْسٌ الطّلاتٍ ثلا 
والتلاث إذا وقّعَ دَفْعَئَيْنِ كان الواقعٌ في دَفْعدٍ طَلْقَتَيْنِ (" فيدُل على كون الطَلْمَتَيْن في دَفْعةٍ 
مسنونَّتَيْن فالجوابٌ أن هذا أمرٌ بِتَفْرِيقٍ الطلاقَيْن من القلاثِ لا بِتَفْرِيقٍ الثّلاثِ لأنّه أمرٌ 
لجيه E‏ وز وني [البقرة ]۲٠۹:‏ أي 
وهو الرّجعة» وتَفْرِيقٌ الطلاق ”*' وهو إيقاعُه دَفْعَتَيْن لا يتَعَقّبُ الرّجعة فكان هذا أمرًا 
بتَفْرِيقٍ الطَلائَيْنَ من القَلاثِ لا بعري كُلَّ جئْس الطْلاقٍ وهو القلاتُ» والأمرُ بتَفْريقٍ 
طلاقَيْن من القّلاثِ يكو ن نَهْيّا عن الجمْع بينهما فوَضّمَ وجه الاحتجاج بالآيةٍ بِحَمْدٍ الله 


تعالى . 


. فى المخطوط : «بيّنا) . (۲) فى المخطوط : «طلقوا»‎ )١( 
. فى المخطوط : «الثلاث»‎ )٤( . فى المخطوط : «طلقتان»‎ )۳( 
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وأمًا السُنْةٌ: فما روي عن رسول الله كله أنّه قال : «تزؤجوا ولا تُطُلّقوا فإنَ الطلاق يَهْبَرُ له 
عَرْشٌ الرَحمَن» ”نَم ھی يل عن اللات ولا يجوز أن يكونّ النَهِيّ عن الطلاتي لعَيْيِه لاه قد 
بقي مُعْتَبَر مَُْبرَا شرعًا في حقٌّ الحكم بعد التهي فعْلِمَ أنّ ههنا غيرًا حقيقيًا مُلازمًا للطّلاقٍ يصلَحٌ 
أن يكونّ مَنْهِيًا عنه› فكان النّهِىْ عنه لا عن الطلاتي . 

ويجوز أنْ يمْتَعَ مَنِ المشرّع لمَكانٍ الحرام المُلازِمٍ له كما في الطلاق في حالةٍ الحيض 
والبيع وق النّداءٍ والضَّلاة و في الأرض المغُصوبةٍ وغيرٍ ذلك» و(قد ذُكِرَ) نعم 
رضي الله عنه أنّه كان لا يُؤْنَى برجل طَلَقَ امرأتّه ثلانًا إلا أوجَعّه ضَرْبًا وأجاز ذلك عليه 
وذلك بمحضّر من الصّحابة رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا والله أعلم . 

وأمًا المعقول فمن وجوه: 

احذهاء أنّ الكاح عقدٌ مَصْلّحَةٍ لكَوْنِهِ وسيلةً إلى مَصالِح الدَينِ وَالدُّنْاء والطّلاقٌ إبطال 
له وَِيْطالٌ المصْلّحةَ مَفْسَّدةٌ وقد قال الله عَرّ وجل : وله لا يِب الاد [البقرة ]٠٠٠:‏ وهذا 

معنى الكراهة الشرعيّة ههنا عندنا: أ أن الله تعالى لا به ولا يَدْضَى به إلا أنّه قد يرح من 
أذ يكو مضحة لدم توا لاعلا وتبا اطبا أو لفساو يرجم إلى بكايه باذ عل 
الرّوج 9:1 المفباك ثثر ر ته “ بيكاح هذه المرأة وي اتا ا 
ودنياه فتَقَلِبُ المضلَحة في الطّلاقي ليسَْوْفِيّ مقاصِد احاح من © امرأة أخرى إلا أنّ 
احتمال أنه لم يتأمّل حق التَأمُلٍ ولم ظز حق التظر في العاقبة قاق [۲/ 77“ب] فالشرع 


والعقلٌ يَدْعوانِه إلى النَظَّرٍ وذلك في أن يُطْلّقَها طَلْقَةٌ واحد عد وة ی إن التباين ار 
الفساد إذا كان من جهة المرأة تَتوبُ وتَعودٌ إلى الصّلاح إذا ذاقث مَرارة اراق . 

ون كانت لا توب تَظَرَ في حال نفسيه أنه هل يُمْكِنُه الضَبْرُ عنها؟ فن عَلِم أله لا که 
الصَبْرُ عنها يُراجِعْها | ون عَلِمَ أنه نه يُمْكِنُه الصَّبْدُ عنها يُطْلَّفْها في الطْهْرٍ الثاني ثانيًا 
PEER E e E‏ 


ص 





)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (١/١١١)ء‏ والبغدادي في تاريخه (۱۲/ ۱۹۱) برقم 
(5565). والحديث في إسناده جويبر و ا 

(۲) فى المخطوط: اروى». (۳) في المخطوط : «بأن» . 

)٤(‏ في المخطوط : «لا تقوم». (5) في المخطوط : «في». 

(5) في المخطوط : «راجعها». (۷) في المخطوط: «وجرب». 


يَْحقّه الَدمُ غالبا فأَبِِحَتٍ الطَلْقةٌ الواحدةٌ أو التلاثُ في ثلاثة ثة أطهارٍ على تقديرٍ خروج 
زكاجها من أن يكونّ مَصْلّحةَ وصَّيْرورةٍ المصُلّحةٍ في الطلاقٍ فإذا طَلَقّها ثلانًا جملةً واحدة 
في حالةٍ الغضب ؛ ؛ وليسث حالة الغضّب حالة التَأمّلٍ ؛ لم يعرف خروج التُكاح من أنْ 
يکود مَضْلَّحة فكان الطلاقٌ إِبْطالاً للمَصْلّحةٍ من حيثٌ الظَاهرٍ فكان مَفْسَّدةً. 

والثاني: أن التكاح عقدٌ مسنونٌ بل هو واجبٌ لما ذَكَرْنا في كتاب التُكاح فكان الطَّلاقٌ 
قَطعًا للسَّنَةِ وتَقُويئَا للواجب فكان الأصل [فيه] “ هو الحظُّبُ والكراهة إلا أنّه رخص 
للتأديب أو للتخليص والتأديبُ يَخْصّل بالطْلقة الواحدة الرّجعيّة لأنّ التبا أو الفسادً إذا 
كان من قِبَّلِها فإذا ذاقثْ مَرارة الفِراقٍ فالظاهر أنّها نَتَأدَبُ وتوب وتعودُ إلى الموافّقةٍ 
والصّلاحء والتَخْليصٌ يَحْصّل بِالثَلاثِ في ثلاثة اهار والثَابثُ بالمُخْصةٍ يكونٌ ثابنًا بطريق 
الضرورةء وحقٌ الصرورة صار مقضيًا بما ذَكَرْنا فلا ضرورة إلى الجمع بين الثلاثِ في 
طهر واحدٍ فبقيَ ذلك على أصل الحظر . 

وَالشَالِتُ: أنه إذا طَلّقّها ثلانًا في طهر واحدٍ فرُبّما يَلْحقّه النَدَمُ» وقال اللّه تعالى : لل 
تَدْرى لعل أله حف بَعْدَ ذلك انرا [الطلاق ]٠:‏ قل : في التفسير أي نّدامة على ما سبق من 
نه اوزغ قيهاء ولايتكث التداك بالتكا فيقم في الشقاح کان فى انشع اسا 
الوُقوع في الحرام وليس في الامتناع ذلك» والتَحَوْرُ عن مله واجبٌ شرعًا وعقلاٌ بخلافي 
الطلقَةٍ الواحدة لأنّها لا تمنَعٌ من التّدارُكِ بالرّجعة وبخلاف الثّلاثِ في ثلاثةٍ أطهارٍ لأنّ 
ذلك لا يُعَقْبٌ النَدَمٌ ظاهرٌ إلا أنه يُجَرْبُ نفسّه في الأطهار الثّلائة فلا يَلْحَقُّه النّدَمُ . وقد 
خرج الجوابٌ عَمّا ذَكَرَه المُخالِف لأ الطلاق عندّنا تَصَرُفٌ مشروعٌ في نفسه إلا أنّه 
مَمْنوعٌ عنه لغيره لما ذَكَرْنا من الدلائلٍ . 

ويَسْتَوي في كراهة الجمْع أن تكو المرأة خُرَةَ أو عملت أن كاي 1ن لمعه 
للكراهة لا يوجبُ الفصلّ وهو ما ذَكَرْنا من الدّلائل . 

َويَسْتَوي في كراهة الجمع والخْلّع] د في الطَّفْر الذي لا جماعً فيه غير مُكروه 
0 بالإجماع. وفي الطلاقٍ الواحاد البائن رِوايَْنٍ ذَكَرَ في تاب اللات أنه يُكرّه ور في 

زياداتٍ الرّیادات أنه لا یکره . ظ ظ 


. زناف من اللخطوط:. (؟) ليست في المخطوط‎ O) 
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وجه تلك الرواية: أنّ الطّلاقٌ البائنَ لا يُفارق الرّجعي إلا في صِفةٍ البينونة» وصفة . . 
البينونة لا ثنافي صِفة السنة ألا تَرَى أنّ الطّلْقةَ الواحدة قبل الول بائنةً وأنّها سنَةٌ وكذا 
الخُلْعُ في طهر لا جماعَ فيه بائنْ ى وان 

وخة رواية مكتاب الظلاق. أنّ الطْلاق شرع في الأصل بطريتي الرُخصة للحاجة على ما 
يتا ولا حاجة إلى البائن أن الحاجة تَنْدَِمُ بالرّجعيّ فكان البائ طلاقًا من غير حاجةٍ فلم 
يكنْ سا ولان فيه احتمالٌ قوع في الحرام لاحتمالٍ اندم ولا يُمْكِنْه المُراجَعةٌ وُبّما لا 
توافقُه المرأٌ في التكاح فيتْبَعَها بطريتي حرام وليس في الامتناع عنه احتمال الوقوع في 
الحرام فيجبٌ التحرز عنه بخلانيٍ الطَّلاقٍ قبل الول لأنّه طلاقٌ لحاجة لأنّه قد يَحْتَاجُ 
إلى الطلاتي قبل الدُخول و[ لا يُمْكنُ دنم الحاجة بالطلاتي الرَجعي ولآن] ٠‏ الطلاق قبل 
NINE i YA‏ تق 
الحاجة إلى الخُلْع ولا يُتَصَوَّرُ إيقاعُه إلا (بصفة الإبانة . 

ألا تَوَى أنّه لا ي و أكون ع 7 ولأ الله سبحانه وتعالى رَكَمَ الجُناح في 
لحلع ملعا بقوله عر وجل : 563 جع عمتا ات ب البنة: ١٠٠ا‏ فد على كو 
مُباحًا مُطَلَقًا . 

ثم البذعةٌ في الوقتٍ يختلِفٌ فيها المدخول بها وغيرٌ المدخول بها؛ ؛ فشكره أن يُطَلّقَ 
المدخول بها في حالةٍ الحيض ولا يكره أن يُطْلْقَ غير المدخول بها في حالةٍ الحيض لال 
الكراهة في حالةٍ الحيض لمَكانٍ تطويل العِدّةٍ ولا يتحمّقٌ ذلك في غير المدخول بها . 

وما كوثها طاهرًا من [غير] ”" جماع فلا يُتصّوَرُ في غير المدخول بهاء وما البذعة 
في العدّد فيَسْتَوي فيها المدخولٌ بها [1/ 115] وغيرٌ المدخول بها لأ ما ذَكرْنا من الدلائلٍ 
لا يوجبُ الفصلّ بينهما [وكذا يَسْتَوي في الس والبذعةٍ المسلمة والكتابيةٌ والحُرَةٌ والأمة 
لأنّ الدّلائلَ لا توجبُ الفصل بين الكلّ] 4 . 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بائئًا فكان طلاقًا لحاجة فكان مسنونًا»‎ )۲( 
. ليست فى المخطوط‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


ةعاس ر( 
فضل [في ألفاظ طلاق البدعة] 

وأمًا الألفاظ التي يقمٌ بها طلاق البدْعةٍ فنحوٌ أن يقول: أنتِ طالقٌ للبذعة» أو أنتٍِ 
طالقٌ طلاق البدعةٍ» أو طلاق الجر أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطانِ فن وى ثلاثاء 
فهو ثلاث لأن إيقاعً الثلاثِ في طهر واحدٍ لا جماعَ فيه بدعة والواحدة في طهر جامعها فيه 
بذغة » والطلاق: فى حال الحيفى عة فاد ترَع يه الكلاث فقك توق ما يختسله كلانه 
اا ا لا 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنّها واحدة يمك بها الرّجعة لأن البذعة لم يُجْعَل لها وقثّ في 
(الشرع) ”" لتَنْصَرِفَ الإضافةٌ إليه فيَلْغو قولّه للبذعة ويَبْقَى قوله أنتِ طالقٌ فيقعٌ به تطليقةٌ 
واد ا وكذلك إذا قال: أنتِ طالقٌ طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق 
الشيطانٍ ونَوَّى اللات وإِنْ لم تَكَنْ له ني فان كان في طهر جامعها فيه أو في حالة الحيض 
وقَعَ من ساعَيِه وإِنْ لم يكن لا يق للحالٍ ما لم تَحِض أ و يُجَامِعْها في ذلك الطْهْرٍ واللّه عَرَ 
وجل أعلَمُ . ظ 
فضل [في حكم طلاق البدعة] 

وأمًا كم طلاتي البذعة فهو آنه واقعٌ عند عامّةٍ العلماء ”" . وقال بعض التاس: إِنّه لا 
يقع وهو مذهبٌ الشيعة أيضًا ”*' . 
لمشروع لا يكوث ميا في حن الحكم ؛ ولان الله تعالى جعل لنا ولاية اإيقاع على وجو 


مخْصوص › ومَنْ جُعِلَ له ولايةٌ التَصَّرُفٍ على وجه لا يملِك إيقاعه على غير ذلك الوجه 
كالوكيل بالطّلاقٍ على وجه السِّثةٍ إذا طَلَمّها للبذعةٍ أنه لا يقم لما فنا كذا هذا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «الشروع».‎ (۲( ۴ 
/۳( فتح القدير‎ ›)۳١/۲( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (۳/ 55)» الجوهرة النيرة‎ )۳( 
.)۲٣۳-۲۳۲ /۳( البحر الرائق (۳/ لاه 7508-7)» رد المحتار‎ )۸ 
.)١١/۳( انظر في مذهب الشيعة : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ )٤( 
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ولناء ما روي عن عُبادة بن الصَامِتٍ رضي الله عنه أن بعض آبائه طَلَقَّ امرأته ألما فذَكرَ 
ذلك لتب يل فقال إلا : «بائث بالقلاثِ في معصية وتِسْمْمائةٍ وسَبْعَة وقشعون فيما لا 
بولك 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما آنه قال : ا ىى ام 
فانم يأني فيقول يلاب عاس يا ابی عبَاسٍ) "وان الل تعالى قال : ومن سق الله يجَمل 
له رخا [الطلاق :۲] وإِنّك لم تي تی الله فلا أجد لَك مَخْرجًا بات امرآتك وعَصَيْتَ رَبك . 
ورَوَيْنا عن عُمَرَ رضي الله عنه آنه كان لا يُؤنَى برجل [قد] ” طَلَّقَ امراته ثلاًا لا 
أُوجَعّه ضَرْيًا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحضّرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
اجعية فكون إجياغا فيه على ذلك , 

راتا رلت : إن غير المشروع لا يكون مُعْتَبرَا في حقٌّ الحُكم فتَعم لكنّ الطلاق نفسّه 
RR‏ ا 00 
والوقوع في الزّنا والسَفْه وتطويل الودةء وإذا كان مشروعا في نفسه جاز أن يكون معتَبَرٌ 
في حقٌّ الحُكم وإنْ مع عنه لغيره كالبيع وقتّ أذانِ الجمعة والصّلاةٍ في الأرض المْصوية 
ونحو ذلك . 

وقد خرج لرا عن ارت الوا ر تك انا شور ا لايملك 
إيقا إلا على چ ای ولي 4109 نے اللا ل ان وجه الذي واي ات لل 
تصرف مشروعٌ في نفسِه لا يصو / رر إيقاعُه غير مشروع إلآ أنّه بهذا الطلاقي باشر تَصر قا 
مشروعًا وارتكبَ محظورًا فيأثّمٌ بارتكاب المحظور ٍ لا بمُباشرة المشروع كما في البيع 
وقتَ التّداء وتظائره ببخلافي الوكيل لن القَوكيلَ بالطّلاتي *» على وجه الس وكيل بطلاق 
مشروع لا يتضَمَئُه ١‏ ازتكابُ حرام بوجو فإذاطَلَقَها للبذعةٍ فقد آتّى بطلاق مشروع 
يُلازمُه حَرامٌ فلم يأتِ بما أَيِرَ به فلا يقعٌ فهو الفرقٌ . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 427١‏ برقم )٥۳(‏ وقال : رواته مجهولون وضعفاء» وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 
8*), برقم »)١۱۳۳۹(‏ وأورده الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۳۳۸) وقال : : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
(۲) في المخطوط : «أبا العباس؟ . (*) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «كالطلاق». 
(1) في المخطوط : «يتضمن». 


0 ا 








GD ا‎ 


فضل [في قد, الطلاق وعدده] 


وأمّا بيان قدر الطلاقٍ وعَدَدِه فتقول وبالله التَوْفِيقٌ قَّ الزُوجانٍ ما إِنْ كانا حُرَيْنِ وإما إِنْ 
كانا رَقِيقَيْنِء وإمًا إِنْ كان أحدهما حرا وَالآحَرُ رَقيقًا إن كانا خرن فالحُرٌ يطلق امرأته 
الحرّةً ثلاث تطليقاتٍ بلا خلافٍ وإِنّ كانا رَقيمَ' مين فالعبدُ لا ُطَلّنُ امرأته الأمةً إلا تطليقتين 
بلا ادق ا ر رَقِيقًا أن عَدَدَ الطلاق يُعْتَبَُ 
بحالٍ الرَجُل في الرّقٌ والحْرَيّة أم بحالٍ المرأة. 

قال أصحابنا رَحِمَّهم الله تعالى : يُعْتَبَرُ بحال المرأة ”“ وقال الشّافعٌ : [يُحْتبِه] ° 
بحالٍ الرَجُل ”" حتّى إِنّ العبدّ إذا كانت تحنّه حُرَةٌ يملِكُ عليها ثلاث تطليقاتٍ عندناء 
عندّه: لا يملِكُ عليها إلا تطليقَتَيْن . والح إذا كانت تحمّه أمةٌ لا يملِكُ عليها إلا 
تطليقَتَيْنَ عندناء وعنده: يملِكُ عليها ثلاث تطليقات؛ والمسألةٌ مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابة 
رضي الله عنهم رُوِيَّ عن عَلِيٌ وعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهم مثل قولنا . 

وعن عثمانَ وزيدٍ بن ابتِ مثل قوله : وعن عبدٍ الله [1/ ٤٠ب‏ ] بن عُمَّرَ رضي الله 
عنهما أنه يَعْتَبَرُ بحالٍ أيُهما كان رَقيقا ولا خلاف في أن العِدَةً تُعْتَبَرُ بحالٍ المرأة . 

احتَجَ الشافعيٌ بما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عَبَّاسِ رضي الله عنهما عن رسول الله ا أنّه 
قال : «الطلاق بالرجالٍ والعذَةٌ اسار 10 لمر اد فاعضا الطلاق في القدر والعدَّدٍ لا 
الإيقاع لأنّْ ذلك مِمّا لا يشكل . 





)۱( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)5١5‏ المبسوط (7”97/5), رءوس المسائل (ص 
١7‏ 4). إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص .)١59‏ شرح فتح القدير (۳/ 597)» الاختيار لتعليل المختار 
.)۲١ /۳(‏ البناية في شرح الهداية (6/ 259 .)١‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) مذهب الشافعية: أن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فالحر يملك ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته 
أو أمة والعبد يملك طلقتين أمة كانت زوجته أو حرة» انظر : التنبيه للشيرازي (ص 57 .)١١‏ المهذب مع 
المجموع .)»©2232١0(‏ الوسيط في المذهب (ه/ ٠‏ الوجيز (08/5). روضة الطالبين (۸/ ١۷)ء‏ 
- . منهاج الطالبين (ص .)٠١7‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۷۰)» برقم (۳٥۹٤۱)ء‏ والطبراني ذ فى الكبير )4/ (Fv‏ برقم 
(©» وابن الجعد في مسنده )11۷/1( برقم (۷۱۸) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه» وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . 





>: م بدائع الصنائتج‎ aD 

وروي عن رسول الله يكل أنه قال : : «يُطَلْقٌ العبدُ ثنتين وتععَدٌ الأمة ”“ بحيضَتَينِ» "من 
غير فصل بين ما إذا كانت تحته تحته أمة أو حرَةٌ . ولأنّ الرّقْ نما يُرَنرُ في تُقَصانِ الجل لكوْنٍ 
لجل نعم وأله غم في جازب الرَجُلٍ لا في جاب المرأة ET GPE‏ يرك 
رها في تُقْصانٍ الجل . 

ولناء الكِتابٌُ والسُنَهُ ابا أمَا الكتابُ فقولّه تعالى : « الى نان إلى قولِه عَرْ 
وجل : «يَإن طلقها قلا يل لم ا بَمْدُ حي تكح روجا ع [البقرة:؟5-:*1] والنّصٌ ورد في 
الحُرَةٍ أخبرَ اللّه تعالى ان جل الُرَةِ يول بالقلاثِ من غير فصل بين ما إذا كانت تحت شخ 
أو تحت عبد فيب العمّل بإطلاقه . ْ 

والدّليل على أنّ النَصّ ورد في الخْرَةٍ قرائن الآيةٍ الكريمة: 

أحذها: أنه قال تعالى : ولا جنا مما فيا افندت به © [البقرة :1 والأمةٌ لا تملك 
الافتداء بغير إِذنِ الخولي: 

والشاني: [قوله عَرّ وجل : جعي تنكم روجا عر [البقرة ]| والأمة لا تملك إنكاء 
نفسِها من غير إِذنِ مولاها . 

والثَالِت:] 7" قوله تعالى : #قلا جنا اح علا أن باجعا € [البقرة :50] أي يتناكحا بعد طلاق 
الزوج الّاني وذا في الخرٌ والحرّة. 

وأما الست فما روي عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول الله ل أله قال : «طلاق الأمة 
ينان وعِدّتها حيضّتان» “ جعل عليه الصلاة والسلام طلاقٌ جنس الإماء يُنْتَيْنِ لأنه أدخل 
لام الجئس على الإماء كأنّه قال: طلا كل أمةٍ نتان من غيرٍ فصل بين ما إذا كان زوجُها 
حرا أو عبدا. 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة» . 
(۲) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۹) برقم )١17(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكره ابن ابن حجر في 
التلخيص الحبير (۳/ ۲۳۳) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب: الطلاق» باب : في سنة طلاق العبد» برقم (۲۱۸۹)ء والترمذي؛ 
برقم (۱۱۸۲)» وابن ماجهء برقم (۲۰۸۰)» والدارمي»› E‏ والدارقطني /٤(‏ ۳۹)› برقم 


.)1١١*(‏ والبيهقي في الكبرى /V)‏ ا برقم ,.)١59451/(‏ والحاكم ف فئ المستدرك «(YT /Y)‏ برقم 
(۲۸۲۲) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشكاة ة المصابيح (۳۸۹). 





کر تابلطلا u‏ 7 7( 


وأمّا المعقول فمن وجهين: 

احذهما: أن الأصل في الطلاق هو الحظرٌ لما ذَّكَرْنا من الدّلائل فيما تَقَدّم | لا أنه ات 
ال سيا ا بيس د لأن عند ذلك تَصيرٌ المصلحة 

في الطلاق لِيَرْدوجَ كل واحدٍ منهما بِمَنْ ” '' يوافِقُه فتَحْصّل مقاصِدٌ التكاح إلا أنّ احتمال 
ادم من الجانبينِ قائمٌ بعد الطلاق كما أخبرٌ الله تعالى : لا تَدْرى لمل أله رث بعد َلك 
مرا [الطلاق ]١:‏ فلو تَبَعَتِ بَنّتِ الحُرْمة بطلْقةٍ واحدةٍ ولم يُشرّعْ طلاق آحَرُ حتّى يتأمَلَ اروج فيه 
رما يَنْدَمُ ولا يمْكِنُه التدارُكَ بالرّجعة ولا توافِقه المرأةٌ: في النكاح ولا يُمْكِنُه الصّبْرُ عنها 
فيقمٌ في الرّنا فأَِحَتٍ الطَلْقةٌ القانيةٌ لهذه الحاجة ولا حاجةً إلى الطَلَْة الال إلا أن الشرع 
ورد بها في الحرَةٍ إذا كانت تحت حر وعبدٍ عبد إظهارًا لخَطرٍ التكاح وإبانة لشرّفهء وملك 
CEs‏ في الحرّةٍ و لان شرف الكاح وخَطرَه 
لما يتعَلّقٌ به من المقاصِدٍ الدّيئيّة والدنيوية منها الولدٌ ly‏ 

ومعلومٌ أن هذَيْنٍ المقصودَيْنِ في نكاح الأمة دونّهما في يكاح الحُرَةٍ لأن ولد الحرةٍ حر 
ولد الفيقة َقيقٌ» والمقصوةٌ من الود الاستثناي والاسياصاء به في اللي الغو 
الصالحة في العُقْبَى وهذا المقصودٌ لا يَحْصّلُ من الولدٍ الرّقيت مثل ما يَحْصّلٌ من الحرٌ 
لَكَوْنٍ المرقوقٍ مشغولاً بخدمة المولى . 

وكذا سكو نفس الرّوج إلى امرأته الأمةٍ لا يكونٌ مثلّ سكونه إلى امرأته الجر فلم 
يكنْ هذا في معنى مور الشرع فبقيتٍ الطَلْقةُ [الثالثة] "فيه على أصل الحظر . 

والثاني: أن الأخكم ر ا وعرس ا اي را و الأمة 
اف شو سل ا0 ل ی ن رسيلة ا 
ال ؛ وهي مقاصِد اللكاح والوسيلة إلى التغمة “ نِعْمةٌ ولِلرّق انر ر في نُقْصَانٍ 
اللغْمةٍ ولهذا ار في تُقْصانٍ المالكيّةِ حتّى يملِكَ الحُرٌ التَروّجَ بأربع نسوةٍ والعبد لا يملِكُ 
التَرَوّجَ إلا بامرأتيْنِ 

وأمّا الحديثانٍ فقد قِيلَ : إنّهما غَرِيبانٍ ثم هما من الآحادٍ ولا يجوز تقييدُ مُطْلَق الكتاب 


. فى المخطوط : «بما». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «النعم؟.‎ )٤( )۳( 


العزيز حبر الواح ولا مُعارَضةٌ الخبرِ المشهور به فم تقول : لخد نهنا آنا الأول فلن 
قوله : «الطلاق بالرّجالٍ؛ إلُصاق الاسم بالاسم فيقتّضي مَلْصَقًا و ا 9 
ال ا نمو الإبقان ل أن يكونّ هو الاعتِبارُ فلا يكو حجة 
مع الاحتمال. 

وقوله: «الإيقاع لا يذْكل» مَمْنوعٌ بل قد يُشْكِل وبيانُ الإشْكالٍ من وجهين: 

احدهما: أنّ التكاح مُشْتَرَكُ بين الرَوجَيْن في الانعقادٍ والأصل في كل عقدٍ - كان انعقاده 
1 - أن يكو ازتفاعه بهما أيضًا كالبيع والإجارة ونحوهما . 

والثّاني: أنه مش مُشْمَرَكُ بينهما في الأخكام والمقاصِدٍ فيُشْكِل أ يكو الإيقاع بهما على 
الشركة فحَلّ الإشكال بقوله : «الطلاق بالجال» 7 . 

واما القاني: ففيه أنّ العبد يُطَنّنُ ُنْتَيْنَ وهذا لا يفي الثَالِئةَ كما يقال : قُلانٌ يملِك 
درهمَيْن» وقول له : «طلاقٌ الأمة ثنعان» ‏ إضافة الطلاق إلى الأمة والإضافةٌ 
للاختصاص فيقتضي أنْ يكو د الطلاق المُخْتَصٌ بالأمة ثِنتانِء ولو مَلَكُ الثالغةَ عليها لبَطل 
الاختصاص » ويثالّه قول القائل : «مالٌ ثُلان درهمان» أنه يفي الرّيادةَ لما فنا كذا هذا وقد 
حرج الجوابٌ عن قوله : إنّ الحِلّ في جانبها ليس بِتعْمةٍ لأنا ينا أله ِغْمةٌ في حمّها أيضّاء 
لكؤنه وسيلةً إلى التَعْمةٍ "2 والملك في باب التُكاح ليس بمقصود بل هو وسيلة إلى 
المقاصِدٍ التي هي نِعَمٌ» والوسيلة إلى النَعْمةٍ نِعْمَةٌ واللّه تعالى أَعلّمُ . 


وأمًا بيان رُكن الطَلاتٍ فرُكنُ الطّلاقٍ هو اللَفْظٌ الذي جُعِلَ ”" دَلالةَ على معنى الطلاقي 
غ وهو الَخُليةُ والإرسالٌ ورَفعُ القيْدٍ في الصّريح وقَطْمُ الوضلة ونحوّه في الكناية [أو 
0 ووو يسو وبي سد “امال 





)١1(‏ في المخطوط : «ملتصقًا» . 555 «والملتصق». 
(۳) في المخطوط : «يحمل؟ . )٤(‏ سبق تخريجه . 
(۵) سبق تخريحه . 0 )١(‏ في المخطوط : «النعم». 


(۷) في المخطوط: «وضع». (۸) ليست في المخطوط . 


مح ر 
هذا المجرى إلا أن التَطْلِيقٌ والطّلاق في العُرْفٍِ يُمْتعملانٍ في المرأةٍ خاصّةً والإطلاقٌ 
يمُنتعملٌ في غيرها يقال في المرأةٍ طَلَنَ يطل تطليقًا وطلاثًا وفي البعير والأسير ونحوهما 
قال الق ُطْلِنُ إطلاًا ون كان المعنى في اللَمْطَيْنٍ لا يختلِفٌ في اة ومثل هذا جائ 
كما يقال حصان وحِصانٌ وعديل وعَدْلَ فالحصانٌ بمَّمْح الحاء يُسْتعملٌ في المرأة 
وبالخفض يُسْتعمل في الفرّس وإِنْ كانا يَدُلأَنِ على معنى واحدٍ لَُعْة وهو المنعٌ . والعديل 
يُستعملٌ في الْآدَمٌّ والعذل فيما سواه» وإِنْ كانا (مأخوذين من) ‏ المُعادَلة في اللْغةٍ كذا 
هذاء ولهذا قالوا: إن مَنْ قال لامرأته : أنتٍ مُطلَقة مُحَمْفًا 7" يرجمٌ إلى نيه لأنّ الإطلاق 

و ا O‏ 
ظ الككمن زلا بالق نكري في و ا وا حتى لو قال لياه اع طالة 
بعض تطليقة أو رٌبْعَ تطليقةِ أو للاتطلية و تليق أ حدما من آلف جزءٍ من 
تطليقةٍ يقعٌ تطليقةً كاملةَ وهذا على قول عامّةٍ العلماء . ظ 

ا 
بعض تطليقةٍ وبعض الشيء ليس عَيْنَ ذلك الشيءِ إن لم يكن له غيره . 

ولئا: أن الطلاقٌ لا يَبَعَض وؤِكرٌ البعض فيما لا يتبَعَض ذكرٌ لكلّه كالعفو عن بعض 
بوي عن الكل . 

ولو قال : أنت طالقٌ [طلقة] ‏ واحدةً ونصفٌ ° 7 أو واحدة وثُلْتَ طَلَفَتِ ائتتيْن أن 
البعض من تطليقة تطليقة كاملة فصار كأنّه قال : أنتِ طالقٌ اثتَتَيْن بخلافي ما إذا قال : 
ظالة وانعنة ولي ]| بسي SI KEES‏ 
الواحدة الواقعة ا وهُنا ذَكَرَ نصًا مُتكرًا غير مُضافٍ إلى واقع 
فيكون إيقاع تطليقة أخرى . ۰ 

ولو قال : آنتِ طالنٌ سدس تطليقة و ”" ثُلْتَ تطليقة و نصف تطليقة أو ثُلَئَْ تطليقة ‏ 
الس حوب e are‏ 


)١(‏ في المطبوع: «موجودين في». (۲) في المخطوط : «مخففة». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وربع» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «بعضها) . () في المخطوط: «و»). 


(۷( في المطبوع : «أو). (4) في المطبوع : «أو). 


كانت غيرَ مدخولٍ بها فلا نَقَمُ إل واحدةٌ لأنها بانّتْ بالأولى» كما إذا قال: أنتِ طالٌ 
وطالقٌ وطالقٌ . ۰ 

ولوافال: ادق ظاك سدم تطليةة و ا او نها بعد أن ل تجار العدتاغينة 
واحدة "'' ولو جُيحَ ذلك فهو تطليقةٌ واحدة ولو تَجِاوَرَ بأنْ قال : أنتِ طالقٌ سدس تطليقةٍ 
ورُبْعَها وها ونصفّها؛ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواية واختلف المشايحٌ فيه قال بعضهم : 
يقعٌ تطليقَتانٍ. وقال بعضهم: يقم تطليقة واحدةٌ ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثة أنْصافٍ 
م عر سيا و ا اا 
تطليقةٍ فصار كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلاتٌ تطليقات . ۰ 

ولو كان [له] ‏ أريمٌ نسوةٍ فقال بينكَنّ تطليقة طُلْمَتْ كَل واحدةٍ واحدةً لأنّ الطْلْمَة 
الواحدة إذا قُسّمَثْ على أربع أصاب كَل واحدة رُبْعْها ورُيْمُ تطليقةٍ تطليقةٌ كاملة» وكذلك 
إذا قال بينكُنَ تطليقّتانٍ أو ثلاثٌ أو أربعٌ لأنَّ التَطْلِيقَتيْنِ إذا انقَسَمَتا ‏ بين الأربع يُصِيبُ 
كَل واحدةٍ نصفٌ تطليقة» ونصف التَطليقة تطليقةٌ كاملة» فإِنْ قِيِلَ [ل] ”* لا يُقَسَمْ كُلّ 
تطليقةٍ بحيالها [؟/ ٠٠‏ ب] على الأربع فيَلْرّمُ تطليقّتانِ؟ فالجوابٌ أنّه ما فعَلَ هكذا بل 
جعل التَطْليقَئَيْنَ جميعًا بين الأربع لأنَّ الجنسّ واحدٌّ لا يتفاوَتُ» والقِسْمةُ في الجنْسِ 
الواحدٍ الذي لا يتفاوَتٌ يقعٌ على جملته وإنّما يُقْسَمْ الآحاد إذا كان الشَيءْ مُتَمَاوِنًا فان نَوَى 
اروج أنْ يكونَ كل تطليقةٍ على حيالها بِينهُنَ يكونُ على ما وی ويقعٌ على كُلَّ واحدةٍ 
بان الا ا e‏ رسيا كاله ردي اير اي لال جل على انيه الات 

ولو قال o‏ يد o al‏ الآن لكف إذا لفكي 
على ''' الأربع أصاب كَل واحدة تطليقة ورُبْعُ تطليقةٍ؛ دمع وو سينا يلا يعرم 
. تطليقَتَيّن وعلى هذا ما زادَ على خمسة إلى ثمانيةٍ . فان قال بيدكنّ يِسْعُ تطليقاتٍ وقَعَتْ 
على كَل واحدة ؛ ا ل ا 0 
تطليقتانٍ ورُبُمُ تطليقةٍ» ورُبْعُ تطليقةٍ تطليقةٌ كايلةٌ فيقعٌ على كَل واحدةٍ ثلاث 


)١(‏ فى المخطوظ : «واحد». (۲) في المخطوط : «تطليقتين». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤6(‏ في المخطوط : «قسمت). 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : بين . 


ر سدس ہر 


وعلى هذا قالوا لو قال أ رك يدك في طلسن أو في ثلاث أو أربع أو خمس أو 
ست أو سَبْع أو تمان أو ْم إن هذا وقول بينكُنَ آكذا] سوا ا 

عن الشركة فقوله : «بِينكُنَ» كذا معناه اشر کت نكو ذا نشاذ ف ما إذا طَلىّ امرآة له 
تطليقَتَيْن ثم قال لأخرى قد أ: دوك في ماديا انارت a SL‏ 
في طلاقِها إثباثٌ الشركة في الواقع ولا تَْبّث الشركة في الواقع إلا بوت الشركة في كل 
ييه اا ار : ع التطليقة الواقعةٍ عنها وإيقاعُها على الأخرى فَلرِمَتٍ الشركة 
في كَل واحدةٍ من التَطْليقَتَيْنِ على الانفِرادٍ وهذا يوجبُ وُقوعَ تطَلِيقَمَيْنَ على الأخرى 
وسَّواءٌ كان مُباشرةٌ الرُكنٍ من الرّوج بطريتي الأصالةٍ أو من غيره بطري التيابةٍ عنه بالوكالة 
والرّسالةٍ لأنّ الطلاق مِمًا تَجُري فيه التيابةٌ فكان فعلٌ التائب كفعل المنوب عنه والله 
أعلم . 


وأمّا الذي يقومٌ مقامَ اللَفْظٍ فالكتابةً والإشارةٌ على ما نُذْكَرُ إن شاء اللّه تعالى . 
فخل [في شرائط الركن] 


وأا شرائط الرّكنٍ فأنواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى الرّوِج وبعضّها يرجمٌ إلى المرأة وبعضّها 
يرجعٌ إلى نفس الرّكن وبعضها يرجع إلى الوقتٍ أمّا الذي يرجمٌ إلى الرّوج فمنها أن يكون 
عاقِلاً حقيقةٌ أو تقديرًا فلا يقعُ طلاقٌ المجنونٍ والصّبىٌ الذي لا يعقِلٌ لأنّ العقلّ شرط أهلبّة 
التَصَرُفٍ لأنّ به يعرف كود التَصَرُفٍ مَصْلَحةٌ وهذه التَصَرُفَاتُ ما شُرِعَتٌ إلا لمَصالح العبادٍ. 


وأا السّكرانٌ إذا طْلْق امرأته فن كان سکره بسبب محظور بأنْ شرب الخمْرّ أو التَبيذَ 
عشت كوو زان عله نطلا قد واف تعد ها N EE‏ رضي إل 
عنهه”' وعن عثمانَ رضي الله عنه آنه لا يقعٌ طلاقه وبه أخذ الطحاويٌ والكرْخئٌ وهو 
أحدٌ قولي الشَافعي ' " . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ۹۱١1ء .)258٠١٠‏ الهداية (؟20557/5). المبسوط (5/ 
). شرح فتح القدير (۳/ 589)» البناية /٥(‏ ۲۷» ۲۸). 

(۳) مذهب الشافعية : ا ا لو مون اد 

خر أو أكره على شريها أو يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي - 
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وجه فولهم: إِنّ عقلّه زائل والعقل من شرائط أهليّة التَصَّدْفٍ لما ذَكَرْنا ولهذا لا ''' يق ٠‏ 
طلاق المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يعقِلٌ والذي زال عقلّه بالبنج والدّواء كذا هذا والدليل 
عليه أنه لا نصح رِدَنّه فلآن لا يصح طلاقه أولى . ) 

ولنا: عُمومٌ قوله عر وجل : اطا مم49 إلى قول - سبحانه وتعالى - : قان طَلَّقَهَا 
َلآ يل له من ا ی تكح روجا عيرم [البقرة ]۲۳۰-٩‏ من غيرٍ فصل بين السّكرانٍ وغيره إلا 
مَنْ خص بِدَليلٍ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «كُلْ طلاق جائرٌ إلا طلاق الصَبئَ والمعتوه» 7" ولأنّ عقلّه 

زالَ بسبب؛ هو معصية فَيُئرل قائمًا عُقوبة عليه ورّجْرًا له عن اركاب المعصية ولهذا لو 
كدف إنسانا أو قَتَلَ يجب عليه الحد والقصاصٌ وأنّهما لا يجبانٍ على غير العاقِل دَلَ أنّ 
عقلّه جيل قائمًا وقد يُعْطى للزّائلٍ حقيقة حُكم القائم تقديرًا إذا زال بسبب هو معصية 
للرّجْرٍ والرّذع كمَنْ قَتَلَ موَرّنّه اله بكو اا ولخ الود ثْ حَيا رَجْرًا للقاتِلٍ 
وعُقوبة عليه بخلافيٍ ما إذا زالَ بالبنج والدّواء لاله ما زالٌ بسببٍ هو معصية إلا أله لا صح 
رٍدَةٌ السَكرانٍ استخسانًا نَظَرًا له لأنَّ بقاءَ العقل تقديرًا بعد زواله حقيقة للرّجْرٍ وإنّما تَمَعْ 
الحاجة إلى الاجر فيما يَمْلِبُ وجودُه لوجود الذاعي إليه طَبْعَاء والرّدَةٌ لا يَعْلِبُ وجودها 
لانعدام الذاعي إليها فلا حاجة إلى اسوَبُقاء ء عقله فيها للرّجْرٍ ولأ جهة زوالٍ العقل حقيقة 
تقتضي بقاء الإسلام وجهة بقائه تقديرًا تقتّضي زوالَ الإسلام : فِيرَجَحْ جانِبٌ البقاء لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولهذا يُحْكُمْ بإسلام الكافر إذا أكرهَ على الإسلام [۲/ 115] 
ولا يُحْكَمٌ بكر المسلم إذا أكرة على إجراء كلمةٍ الكُفْرٍ فأجرّى وأخبّرٌ أنْ كَْبَه كان مُطْمَئِئ 
بالإيمانٍ كذا هذا . 

وإ كان سکره بسببٍ مُباح لكنْ حَصّل له به لذ بان شرب الخمْرَ مُكرّمًا حتّى سَكِرَ أو 
شريّها عند ضَرِورةٍ العطش فسَّكِرٌَ قالوا : إن طلاقّه واقمٌ أيضًا لأنّه وإنْ زال عقلّه فإنّما 


ونحو ذلك _ لم يقع طلاقه أما من تعدى بشرب الخمر فسكر أو شرب دواء يزيل العقل لغير غرض صحيح 
فزال عقله فطلق وقع طلاقه على المذهب. انظر: الأم (0/ ۰۲٠۳‏ ١۲۷)ء‏ مختصر المزني (ص 2194 
°۲(« الحاري الكيير /1١(‏ 1£ 1*0(« الوسيط في المذهب /٥(‏ ۹۰). 

)١(‏ في المخطوط: «لم2. (۲) سبق تخريجه 

(۳) في المخطوط : «ميراث» . 


حَصَلَ زوالٌ عقله بلَدّةٍ فيُجْعَلُ قائمًا ويُلْحقُ الإكراه والاصْطِرارٌ بالعدّم كأنّه شرب طائعًا 
جى ر ۰ 

وذك م رضية الله تال فيد هة شرب التبيدٌ ولم يرل عقله ولكنْ صَدَعّ فزال عقله 
بالصداع أنه لايقمُ طلائه ؛ لاه ما زا عقله بمعصية ولا لذو فكان زائلا حقيقةٌ و وتقديرًا 
وكذلك إذا شرب البنجَ أو الدّواء الذي يُسْكِرُ وزالَ عقلّه لا يق طلاقه لما فنا . 


| ا 
ومنهاء أن لا يكونَ معتومًا ولا مدهو شا ولا مَبَرْسَمًا ولا مُعْمَيًا عليه ولا نائمًا فلا يقع 
طلاق هؤلاء لما فُلّنا في المجنونٍ . 
وقد روي عن التب يل أنه قال : «كُلُ طلاق جائرٌ إلا طلاق الصّبِيَ والمعتوه» ”' 
| ل 
ومنها: أنْ يكو بالِمّا فلا يقعٌ طلاق الصَّبيٌّ وإِنْ كان عاقلا لأنّ الطلاق لم يُشْرَعْ إلا عند 
حروج التّكاح من أنْ يكور مَصْلّحةً وإنْما يُعْرَفَ ذلك بِالتَأملٍ والصَّبئٌ لاشتغاله باللّهُوِ 
واللّعِبٍ لا يتأمّلُ فلا يعرف . وَأمَا كونٌ الرّوج طا طاتا فل رط عا أصيحانيا '"" وفند 
الشافعيٌ : شرطٌ " حبّى يقمٌ طلاقٌ المُكرّه عندنا وعندّه لايق © وتَذْكَرُ المسألةَ في كتاب 
الإكراه إن شاء اللّه تعالى . 
وذَّكَرَ محمّد بإسناده أن امرأةً (| عتَقَلّتْ زوجّها وجَلَسَتْ على صَذْرِه) '"' ومعها شفرة 
فوَّضَعَنّْها على حَلْقِهء وقالت : لطَلَقَئي ثلانًا أو لأنُفِدَنها فناشّدَها الله أن لا تَفْعَلَ فأبَتُ 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخريجه. 

(۳( زيادة من المخطوط : 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١1۱۹ء‏ 2507» المبسوط (١/١۱۷)ء‏ رءوس المسائل 
(ص ؟555). إيثار الإنصاف (ص ۳۷۷)» شرح فتح القدير (/ .)٤۸۸‏ الهداية (۲/ )٥۳١١‏ . 

(5) مذهب الشافعية: أن طلاق المكره لا يقع» انظر: الحاوي الكبير للماوردي »)4357/١17(‏ التنبيه 
للشيرازي (ص »)١١7‏ الوسيط في المذهب /١(‏ ۳۸۷)ء منهاج الطالبين (ص ۷١١1ء‏ ۷١١٠)ء‏ روضة 
الطالبين (07/4)» مغني المحتاج (۳/ ۲۸۹)ء /٤(‏ 197). 

(5) في المخطوط : «يكره' . (۷) في المخطوط: «جلست». 


yD‏ الصتقع ج41 
فَطَلّقّها ثلانًا فذَّكِرَ لرسول اللّه ل فقال : «لا قيلولة في الطلاق» 7" . وَكذا كونه جادًا ليس 
بشرط فيقمٌ طلاق الهازِلٍ بالطلاق واللاعِب لما رُوِيَ عن رسول الله ل أنه قال: «ثلاث 
جَذْهُنَ جد وهَرْلَهُنَ جد التكاح والطلاق والعتاق» ”") > وروي «التكاح والطلاق والرّجعة» . 

وعن أبى الذزداء رضي الله عنه عن رسول الله بي أنّه قال : ١مَنْ‏ لَعِبَ بطلا أو عَتاقٍ 
رقي" e ys OE‏ ي أله هرا € [البقرة [rr\:‏ 
وكان الرَجُل في الجاهليّة يُطَلّنُ امرأته ثم يُرَاجِمُ فيقول كُنْت لاعِبًا ويُعْتِقُ عبدّه ثُمَ يرجم 
فيقول كُنْت لاعِبًا فنزلتٍ الآيةٌ فقال كَل : «مَنْ طَلْقَ أو حَرَرَ أو نَكَح فقال ني كنت لاعِبًا فهو 
جائرٌ منه» ‏ . وكذا انكلم بالطّلاقٍ ليس بشرط فيقمٌ الطّلاقٌ بالكتابة المُسْتَّبينة وبالإشارة 
المقّهومةٍ من الأخرّس لأنّ الكتابةً المُسْتَبِينةَ تقوم مقام اللَفْظٍ والإشارةً المفهومة تقوم مقام 
E‏ 


لو و ارو و ون DE‏ 
وهو] ١‏ “ الطلاق ق لا يحتملٌ الفسحَ لقوله يك لا قيلولة [في الطلاق» 6 


وأمّا الحلوٌ عن شرط الخيارٍ للمرأةٍ في الطلاقٍ برض فشرط ؛ ؛ لان الذي من جازبها 
المالٌ فكان من جانيها مُعارَضةٌ الما وأتها مُحْمَملٌ للفسخ صح ا شرط الخيار فيهاء ٠‏ فَيُمْنَعْ 


انعقاد دُ السَبّب كالبيع حقى أنّها لو ردت بحُكم الخيار بَطَلَ العقدٌ ولا يقح الطلاقُ . وَكذا 
صحَةٌ اروج ليس بشرط وكذا إسلامه فيقمٌ طلاقُ المريض والكافر لأنّ المرّضّ والكُثْرَ لا 


)٤١١ /٤( أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/ ١١۲)ء برقم (١٤۷)ء وذكره ابن حجر في لسان الميزان‎ )١( 

برقم (69؟١).‏ : 

(۲) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في الطلاق على الهزل» برقم »)5١945(‏ والترمذي› 

E‏ وابن ماجه. برقم (۲۰۳۹)» والحاكم في المستدرك (۲/١١۲)ء‏ برقم (۲۸۰۰)» والبيهقي 
في الكبرى (۷/ .)۳٤١‏ برقم )۱٤۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألباني 

رقم (855م١).‏ 

(۳) أورده الهيثمي في المجمع (557/54). وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 

صعيقا . 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۸۷- ۲۸۸) من حديث أبي الدرداء» وقال: «رواه الطبراني وفيه عمرو 

ابن عبيد وهو من أعداء الله» . 

. ليست في المخطوط . ظ (1) سبق تخريجه‎ )١( 





ر نب صو كس 
فيان أهلبّة الطلاة ق] “ وكذا كوه عامدًا ليس بشرط حتّى يق طلاق الخاطِئ وهو الذي 
E‏ ان يتكلم بغير الطّلات فسبقّ لسائه بالطّلاقي لان الفائت بالخطًا ليس إلا القضد وأ 
ليس بشرط لوُقوع الطلاتي كالهازل واللآعب بالطّلاقي وكذلك العتاقُ لما ُن في اللات . 
وذَكَرّ الكرْخي أن في العتاقي رِوايتيْنِ فإنَ هشامًا رَوَى عن محمَّدٍ عن أبي حنيفة أن مَنْ 
أراد أن يقول لامرأته اسقيني ماءً فقال لها : أنتِ طالقٌ وقح ولو أراد ذلك في العبدٍ فقال : 


نت حر لم يقخ 

ورَوَى بشي بن الوليدٍ الكتّديٌ عن أبي يوسَف عن أبي حنيفة أنهما يتساوَيانٍ وهو 
الصّحِيحٌ لما ذكَرّنا . 

وَحبِهُ رواية هشام: أن ملك البُضع تَبَتَ َبَتّ بسبب يتساوّى فيه القضْدٌ وعَدَّمُ القَصْدٍ وهو 


التكاحٌ فعلى ذلك زوالّه بخلافٍ ملك العبدِ فإنّه بُ يكت "بسب لقي يه تا رة 
القضد وهو ابيع ونحوٌ ذلك فكذلك زواله وهذا ليس بِسَدِيلٍ لأنّه قد ؛ ”7 شوك 
الحكم من الشرائط ما لا ب اط لوؤالة » فكان الاستذلال بالقٌّبوت على الرّوالٍ اسيِّدُلالاً 
ا 
فضل [في شرط النية في الكناية] 

ومنها: لني في أحدٍ نوعَي الطلاقي وهو الكناية : 

وجملةٌ الكلام في هذا الشرط في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في بيان الألفاظ التي يقعٌ بها الطلاقٌ في الشّرع . 

والثاني: في بيان صِفة الواقع بها . 

اا الأول فالألفاظً التي يقعٌ بها الطّلاق في [۲/ ٠٦‏ ب] الشّرع نوعان: صَريحٌ وكنايةٌ : 

علو RF E aE e e‏ اه مسو 9 
التَطليق مثل قولِه : «أنت طالقٌ» أو «أنتِ الطلاقُ» أو طَلَقْئُكِء أو أنتِ مُطَلَْقَةً) مُشَدَدَاء 
هذا التوع صَريحًا يي لوو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : #مستوى». 
(۳) في المخطوط : «ثبت» . )٤(‏ في المخطوط : «يشترط» . 





السَامِع من قولهم: صرح قُلانَ بالأمر أي : كشَّفّه وأوضَحَه 

وسّمِيَ البناه المُضْرفُ صرحا لطّهوره على سائر الأبنية» وهذه الألفاظٌ ظاهرةٌ المُرادِ؛ لاي 1 
لا نُنتعمل إلا في الطّلاتي عن قد التكاح فلا يُحتاجُ فيها إلى التي قوع الطلاقي؛ إِذِ اليْعَمَلها 
في تعيينِ المبهم ولا هام فيها . وقال الله تعالى : # مَطَلْمُوهنٌ َم [الطلاق ١]شرَّعَ‏ الطلاق من 
غير شرط النْيّةِ . وقال سبحانه وتعالى : #الطَلَقٌ مان 4 [البقرة :۲۲۹] مُطْلَّقًا . وقال سبحانه 
وتعالى : إن طلقها كلا يل َم ِن بعد حب تكح روجا عبرم [البقرة :۲۳۰]» [» حم سبحانه وتعالى 
بزوالٍ الجل مُطلَقًا عن شرط اني . 

ورَوَيّنا: أن عبد الله بنَ عُمّرَ رضي الله عنهما لما طَلَّّ امرآته في حال الحيض أمره 
رسول الله بكي أن يُراجعَها ولم يسْأله هل نَوَى الطْلاقَ أو لم يَنْو؟ .ولو كانت اله رطا 
لاله ولا مُرِاجَعةَ إلا بعدَ وُقوع الطّلاقء فدَّلُ على وُقوع الطلاقٍ من غير نة 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ ف قال : SA RAN‏ لما 
ذَكرنا أن ظاهرٌ هذا الكلام الطلاق عن فيد التكاح فلا يُصَدقه القاضي في صَرْفِ الكلام عن 
ظاهره . وكذا لا يَسَعُ للمرأة أنْ ثُصَدَقّه ؛ لأنّه حلاف الظَّاهرٍ ويُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه 
تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامّه في الجملةٍ واللّه تعالى مُطْلِعٌ على قَلْبهِ “. 


- 


ولو قال : آنت طالقٌ . وقال: أَرَدْتُ أنّها طالقٌ من العمَل لم يُصَدَّقُ في القضاء ولا فيما 
بينه وبين الله تعالى ؛ ااا ا الطلاق عن السك افقداتزى مالا 
تحقدلة لنئله صد فا تصق آمك 07 1 

ورَوَّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فِيمَنْ قال: أنتِ طالقٌ . وقال: توي“ يت الطلاق من عَمَلٍ أو 
يل يُدَيَنُ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ الاقم هذبن الارن حقية قد وى ما" 
باه حقيقة كلامه فجاز أن يُصَدَّقّ فيه» ولو ص اح فقال : أنتِ طالق من وثاقٍ لم يقَعْ في 
القضاء؛ لان المر قد توصت بأنها طالقٌ من ونا وان لم يكن متم ما5 ذا رح ب 
يُحمَل عليه وإ صَرّحَ فقال: أنتِ طالقٌ من هذا العمل وقَعَ الطلاقُ في القضاء؛ لأنّ هذا 
اللَفْظَ لا يُْتعمل في الطلاقٍ عن العمّل لا حقيقةً ولا مَجارًا ولا يقعٌ فيما بينه وبين الله 





. في المخطوط : «نيته؛ . (۲) في المخطوط : «رأيا»‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «لا»‎ )۳( 


ب كر 

وعلى قياس رِوايةٍ الحسّن : يَنْبَغي أن لا يقح أيضًا في القضاءٍ ولو قال : أنتٍ أطْلَّقُ من 
امرأة لان وهي مُطَلَةٌ فذلك على نيه إلا أن يكونّ جَوابًا لمسألة الطلاق ؛ لأنّ لفظة أَفْعَلَ 
ليسث صَريحةٌ ”في الكلام . 

ألا ترَى أن مَنْ قال لآخْرَ: آنت أزْنَى من فلانٍ لم يكن قَذْفَا صَرِيحًا حتّى لا يجب 
الحد . ومعلومٌ أن صَرِيصَ القذفٍ يوجبٌ الحدّ وإذا لم يكن صَريحًا وُقِفَ على المي إلا إذا 
خرج جوابًا لسُؤال الطلاق فيَنْصرف إليه بقّرينةٍ السّؤالٍ وكذا إذا قال لها: أنتٍ مُطلَقة 
مف "فهو على نيه لما ذَكَرْنا أن الانطلاق لا يُستعمل في د قَيْدِ النُكاح انل 

في القيْدٍ الحقيقيّ والحبْس ”" فلم يكن صَريحًا فوَقّفَ على النَيهِ . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ فيمَنْ قال لامرأتّه تِه: كوني طالقًا أو اطلِقي . قال: أراه 
واقعًا؛ لأنَ قوله: كوني ليس أمرًا حقيقة وإِنْ كانت صيعَنّه صيغة الأمر» بل هو عِبارةٌ عن 
إثباتِ كونها طالقًا كما في قوله تعالى : « كُن فَسَكْوتُ4 [یس: + إن قوله : كُنْ ليس بأمر 
حقيقةٌ وإ كانت صيمَمُه صيغةٌ الأمر» بل هو كنايةٌ عن التكوينٍ ولا تكودٌ طالقًا إلا 
بالطلاق وكذا قوله : «اطلّقي» وكذلك إذا قال لأمته ”؟: كوني حُرَةٌ أو عَتْقَى . 

ولو قال: يا مُطْلْقَة وقمَ عليها الطلاقٌ؛ لأنّه وصَمَها بِكَوْنِها مُطْلَّقَةَ ولا تكونٌ مُطَلّقَةَ إلا 
بالتطليق» فإِنْ قال : أَرَدْثُ به الشَثْمَ لا يُصَدَقُ في القضاء ؛ لأنه حلاف الظاهر؛ لأنّه نَوَى 
فيما هو وصف أنْ لا يكونَ وصمًا فكان عُدولاً عن الظاهر فلا يُصَدّقُهِ القاضي» ويُصَدَقُ 
فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنّه قد يُرادُ بمثله الشَثْمُ ولو كان لها زوج قبلهء فقال: عَنَيْتُ 
ذلك الطلاقٌ دينَ فى القضاء ؛ أنه توق قال لأنه وصَمَها بكوْنها مُطْلَّقَة في 
نفسها من غير الإضافة إلى نفسيه» وقد توق [70/1أ] مُطَلَمََ وقد تكونٌ مُطْلقَة زوجها 
الأوَلِء فالبيّة صِادَفَتُ مَحَلّها فصّدّقَ في القضاءء وإذا لم يكنْ لها زوج قبله لا يُحْتَمَلُ أن 
تكونّ مُطْلَّقَةَ غيره فانصَرَفٌ الوصفٌ (إلى كونها) ” مُطَلَقَةَ له. 





. فى المخطوط: «(صرعًا». (۲) في المخطوط : «مخففة»‎ )١( 
في المخطوط : «الحسن؟ . (5) في المطبوع : «لامرأته».‎ )۳( 
1 . في المخطوط : «بكونها»‎ )5( 


ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أو قال : قد طلَقّتَكِ قد 
طَلَقْنّكِء أو قال: أنتٍ طالقٌ قد طَلَفّْكِ يقم ئِنْنَانِ إذا كانت المرأةٌ مدخولاً بها؛ لأله ذَكَرَ ‏ 
عات ال رمسا AS‏ 

ولو قال: عَنَيْثُ بالتاني الإخبارَ عن الأول لم يُصَدَقْ في القضاء؛ لأ هذه الألفاظ في 
عزف اللو والشرع تُْتعمل في إنشاء الطلاتي فصَرْقُها إلى الإخبار يكوك عُدولاً عن 
الظَاهرِء فلا يُصَّدَقُ في الحُكم ويُصَدّقُ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لا صيمٌئها صبغة 


الإخبار. 

و ا و طَلَفْتّهها أو قال قُلْتّ: هي 
طالقٌ فهي واحدة في ي القضاء ؛ لأنَّ كلامّه انصّرَ ۴ ف إلى الإخبار بقرينة الاستخبار والله 
أعلم . 


وأمًا الطَلاقٌ بالفارسيّة فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه آنه قال في فارسيٌّ 
فال لامرأتّه : بهشتم (إِنْ زن) » أو قال: (إِنْ زن) ”" بهشتم» أ و قال: بهشتم لا یکول 
ذلك طلاقًا إلا أنْ يَنويَ به الطلاقَ؛ لأنّ معنى هذا اللفظ بالعربيّة ل I‏ 
من كِناياتٍ الطّلاقٍ بالعرَبيَة» فكذا هذا اللَّمْظ إلا أن لحي وبين لمعا من 
وجهين : 

احذهما: : آنه قال: إذا تى الطلاق بقوله: خَليتُ بقع بائئاء وإذا نَوَى الطلاق بهذه 
اللْمْظةَ يقع ر جعي ؛ لأنّ هذا اللَفْظَ بحتمل أن كود صَرِيحًا في لمهم ويحتمل أن يكونَ 
كناية فلا تَقْيْتٌ . 5 البينونة بالشك. 

الذي قال: ل قوله: کیٹ في حال الب وفي حال رة اللا يكو طلا 
حتّى لا يُدَيّنَ في قوله إِنِّ ما أراد به الطّلاق» وهذا اللَفْظ في هائَيْنِ ني الحالمَيْنِ لا یکو طلاقا 
حبّى لو قال : ما أرَدْتُ به الطلاق يُدَيَمُ في القضاء ؛ لان هذا الفط أقيم مق اللي فكان 
أْضْعَفَ من التَخْليَةٍ فلا تعمل فيه دَلالة الحالٍ» ولم بّرق ق بينهما فيما سِوَّى ذلك حبّى قال : 
إن نوی بائنًا کون بائئا ون وی لاتا يكون قلاثا كما لوقال: ليت وتوّئ البائنَ أو 





)١(‏ في المخطوط : «ازنى». (۲) في المخطوط : «ازنى». 


ر سس ر 

اللات ولو نَوَى ُنْتَيْنِ يكونُ واحدة» كما في قوله : خَلِيثٌ إلا أن ههنا يكونُ واحدةً يملِك 
الرّجعة بخلافي لفظة التَحلية لما بنا . 
ظ وقال أبو يوسّف: إذا قال : بهشتم (إِنْ زن) ”". أو قال : (إِنْ زن) ‏ بهشتم هي طالقٌ 
ری الاق ار لم ويك تطيقاوجمية؛ لن وشت حاط لم رمعل جز جا 
فعَرَفَ أن هذا اللّفْظَ في لَعّتِهم صَرِيحٌ قال : وإِنْ قال : بهشتم » ولم يقل يقل : إِنْ زن ” فإِنْ 
قال: ذلك في حال سُؤَالٍ الطّلاق أو في حال الغضّب فهي واحدةٌ يملِكُ الرّجعة ولا بُ 
نه ما أرادَ به الطلاق في القضاء . 

الوا اااي ع ع ع و0 
ا 

وحال الغضّب ومُذاكرة الطّلاتي دَلِيلُ إرادة الطّلاقٍ ظاهرًا فلا يُصَدَّقُ في الصَرْفِ عن 
الظاهر قال : وإِنْ نَوَى بائنًا فبائنٌ . وإِنْ نَوَى ثلاثا فثلاثٌ؛ لأنّ هذا الَف وإِنْ كان صَرِيحًا 
في الفارسيّةٍ فمعناه التَخْليةَ في العرَبيَة ب فكان مُحْتَمل للبينونة والقلاثٍ كلفظة التَحلية فجاز 
أن يُحمَل عليه بالنَية . 


وقال محمد - في قوله : بهشتم إِنَْ زن نزن *" بهشتم -: إن هذا صريح 


الطلاق كما قال أبو يوسُفَ. وقال - في قولِه: بهشتم إِنّه -: إِنْ كان في حال مُذاكرة 
الطلاق فكذلك ولا يِدَيْنُ ؛ إنّه ما أرادَ به الطلاقٌ» وإِنَ لم يكن في حال مُذاكرة الطلاق 


م سباع 


يديْنْ» سَواءٌ كان فى حال الغضّب أو الرّضا؛ لأنّ معنى هذا اللْمْظٍ بالعرَبيّة : أنت مُخَلاْةٌ أو 


وقال زف : إذا قال بهشتم ونَوَى الطْلاق بائتا أو غير بائنٍ فهو بائنٌ وإنْ نَوَى ثلاثًا فثلاثٌ 
وإ نَرَى انين فائنانٍ وأجري هذه اللَفْظهٌ مجرى قولِه : خليتٌ» ولو قال لوق 
الطلاق فهي واحدةٌ بائنة تَوَى البينونة أو لم يَنْوء وإِنْنَوَى ااا وكون انا وان ترق 
0 «ازني». (۲) في المخطوط : «ازني». 


00 في المخطوط : «ازني» . 





> م بدائع لصنائج:_‎ VY 
ائتتيْن یکو ن ائتتيْنِ على أصله فكذا هذا . هذا ما قل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية.‎ 

والأصلٌ الذي عليه الفئوّى في رَمانِنا هذا في الطلاقٍ بالفارِسيّة : أته إن كان فيها لفظّ لا - 
تعمل إلا في الطّلاقٍ فذلك اللَفْظُ صَريحٌ يقمٌ به الطّلاقُ من غير نة إذا أضيف إلى 
المرأق» مغل [۲/ ٦۷‏ ب] أن يقول ”2 في عُرْفِ ديارنا: دها كنم 7" أو في عُرْفِ خراسانً 
والعراق مت لأنّ الصَرِيحٌ لا يختلِفُ باختلاني اللَّغاتِ وما كان في الفارِسيَةٍ من 
الألفاظ ما يُْتعملُ في الطّلاتي وفي غيره فهو من كناياتٍ الفارِسيّةٍ فيكونٌ حُكمّه كم 
كِناياتٍ العرَبيّةٍ في جميع الأخكام واللّه أعلم . 

ولو قال لامرأتّه : انت طالقٌ ووی به الإبانة فقد لََتْ نيه ؛ لأنه نَوَى تَغْييرَ الشرع لأنَ 
الشرعَ أنْبَتَ البينونة بهذا اللَفْظ مُوَجَلاً إلى ما بعد انقِضاءٍ العِدَوٍء فإذا وى إبانتها للحالٍ 
مُعَجَادٌ فقد نَوَى تَمْييرَ الشّرع وليس له هذه الولايةٌ فبَطَلّتْ نيمه ون نَوَى ثلاثا لَعَثْ نيه 
أيضًا في ظاهر الرّواية ”" . 


وروی عن أبى حنيفة أنه نصح نينّه وبه أخذ الشافعي ‏ . 


وجه هذه الرواية: أن قوله : «طالق» مُشْتَقّ من الطلاق كالضارب ونحوه» ل على 
بوت مأحَذٍ الاشتِقاق وهو الطلاقُ كسائر الألفاظ المْشَْقَّةٍ من المعاني» ألا تَرَى أنه لا 
يُتَصوّدُ الضَارِبُ بلا ضَرْبٍ والقاتِل بلا قَثْل؟ فلا © يُتَصَوّرُ الطَالِقُ بلا طلاق فكان الطلاقٌ 
بائنًا فْصَحَتْ نيْةُ القلاثِ منه كما لو نص على الطلاقي فقال : أنتِ طالقٌ طلاقًا وكما لو قال 


7 يا ق ممت اروك با عرو جر اعم ع 
وجه ظاهر الرواية؛ قوله عز وجل : ودا طلقم النساءَ هلغن أَجَلهِنَ اسر بمعوب أو 

ص م ح : 9ے سمس ص م 55 3 ه ساس 
سَسَجُوهُنَ [ مَممُون] € [البقرة: 81 أَنْبَتَ الرّجعةً حال قيام العِدَةٍ للمطلق ممطلقا من غير 





. في المخطوط : «يقال» . (۲) في المخطوط : «دهاكر ذم!‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)١917/7(‏ العناية شرح الهداية (5/ 5)» الجوهرة النيرة (؟/ 
«(f‏ درر الحكام (1/ 1( البحر الرائق ()۳/ ¥۷7(« رد المحتار (*/ 0°( . 

)٤(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا قال : طلقتك أو أنت طالق ونوى طلقتين أو ثلانًا وقع ما 
نوی وكذا حكم الكناية» . انظر : روضة الطالبين (۸/ ١۷)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ۲۸۸)» حاشيتي قليوبي 
وعميرة 08/0 مغني المحتاج (٤۷۸ /٤(‏ تحفة الحبيب (۳/ 5١‏ 4). 

(5) في المطبوع: «ولا». (5) في المخطوط : «أو». 

(۷) زيادة من المخطوط . 


كتاب الطلاق بل | 010072 
فصل بن ما إذا نرق اللات اول ينوع :فرعت القول رت يوز التجعة عفد تدده 
التطليتي إلا بما قُيّدَ بدَليل» ولأثه نَوَى ما [لا] "“ يحتمله لفظه فلا تَصح نيه كما إذا قال 
لها: اسقيني ونَّوَّى به الطّلاق» ودَلالةٌ الوصفي أنه نَوَى التّلاتّء وقوله: طالقٌ لا يحتمل 


الثلاث لَوَّجْهَيْن : 
اسنها e‏ اسم للذّاتٍء وذائها واحدٌّء والواحدٌ لا يحتمل العدّدَ إلا أنّ الطلاقَ 
حت مُقْتَضَى الطَالِقٍ ضَرورةً صحّةٍ التَسُمِيةٍ بكوْنْها طالقًا؛ ؛ لأنّ الطالِقّ بدونٍ الطلاق لا 


ا الصُرْب»ء وهذا المَقَتَضَى غير مُتَتَوّع في نفسه فكان عَدَمًا فيما وراء 
صخة النَسْميةٍ. [وذلك] ”" على الأصل المعهود في الثَابتِ ضرورة آنه يتقَدَرُ بقدر 
الضرورة» ولا ضرورة في قَبولٍ نة الثَلاثِ فلا ينبت فيه بخلافٍ ما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ 
طلاقًا؛ لأ الطْلاقَ هناك مَنْصوصٌ عليه فكان ثابًا من جميع الوجوه فَيَنْبْتُ في حقٌ قَبِولٍ 
التيَة وبخلافي قوله: أنتٍ بائنٌّ؛ لأنْ البائنَ مُقْتَضاه البينونةٌ؛ وإنّها مُتَتَوَّعةٌ إلى عَليظة 
AE‏ وا N‏ لاي وهو البينونة كاسم 
الجالس ؛ يُقال: جَلْسَ أي دو فال حلي اف لاسا 
المُشْتَرَكةٍ لتََوْع مَحَلَ الاشتِقاتٍ وهو الجلوسُ» فكذا البائنُ والاسمْ فسان 
المُرادُ منه إلا بمُعَيّنِء فإذا نَوَى اللات فقد عَيَنَ إحدى نوعَي البينونةٍ فضَّحَتْ نيه وذ 
فرك فزي 7لا من ي لانهدام المُعَيّنِ بخلافٍ قولِه : «طالقٌ» لأنّه مأخوذ من 
الطَّلاقِء والطَلاقُ في نفسه لا يتتوَعٌ لأنّه رَهْمّ القيْدِء والقيْدُ نوع واحدٌ. 

والثاني: إِنْ سَلَمْنا أن الطلاق صار مَذُكورًا على الإطلاق لكتّه في اللَّعةٍ والشرع عبار 

عن رفع فيد التكاح ؛ واليدُ في يكاح واد واحدٌ فيكونٌ الطلاق واحدًا ضرورة فإذا وى 
O E‏ ي أن لا يقح الثلاتُ 
أصلا؛ لأنّْ ”*' وُقوعه تَبَتَ شرعَا بخلافِ القياس فَيْقْئَصَرُ على مورد الشّرع . 

ولو قال: أن طالقٌ طلا فان لم ُن ني فهي واحدةٌ وذ ترَى ثلانًا كان ثلاناء كذ 





O‏ (© لخن ارط 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وكان» . 
(5) فى المخطوط : «إلا أن» . 


ذكِرَ في الأصل وفي الجامع الصَّغْيرٍ [وروى] 7" عن أبي حنيفة أنه لا يكونٌ إلا واحدةً . 


وجداهةةاتزؤاية: أنه ك المضدوللكاكيد لما تنا أن ولك عالق فى الطلاقن 2 


فكان قولّه: «طلاقا» نَنْصيصًا على المصْدَرٍ الذي اقْتَضاه الطَالِقُ فكان تأكيدًا كما يُقال: 
قُمْت قيامًا وأكلت أكلٌ» فلا يُفِيدُ إلاً ما أفادّه المُوَكُدُ وهو قوله : «طالقٌ» فلا يقح إلا واحدةٌ 
كما لو قال : أنتِ طالقٌ» ونَوّى به الثّلاثٌ . 

وجه ظاهر الرؤايات: أن قوله : - «طلاقاء - مَصْدَرٌ فيحتمل کل چس الطلاتي؛ لان 
المضْدَرَ يقعُ على الواحدٍ ويحتمل الكل قال اللّه تعالى : لا ندعو الوم تُجورا يدا وأدْعوأ 
تُبُورًا ييا [الفرقان :4 ]١‏ وصّفَ التْبورَ الذي هو مَصْدَرٌ بالكثْرة» والقلاثُ في عقَدٍ واحدٍ 
كَل جنس الطّلاق ‏ فإذا نَوَى الثّلاتَ فقد نَوَى ما يحتمله كلامه فتّصحٌ ننه » وإذا لم يكن له 
ية ُحمَلُ على الواحدٍ؛ لأنّه [۲/ 58أ] ميقن [به] ‏ وقد خرج الجوابٌ عَمّا سبق ؛ لأنّ 
الكلام إّما يُحمَلُ على التأكيدٍ إذا لم يُمْكِنْ حَمْلّه على فائدةٍ جَديدةٍ» وههنا أمكنّ على ما 

ولو نَوَى اين ¿ لا على التَقسيم في قولِه : طالقٌ طلاقا لا تصح نيه ؛ لأنّ لفظ المصْدَرٍ 
لفقا رحد "ا كد من م ال عو اة كر ر جا 
حي الذَاتٌ» وهو أن يود ذاه واحدًا من التوع كزيدٍ من الإنسانٍء وقد يكو واحدًا من 
حيثُ التوع كالإنسانٍ من الحيّوانٍ» ولا توجدُ في الائئْنِ لا من حي الذاتُ ولا من حيثُ 
الَو فكان عَدَدَا محضًا فلا يحتمله لفظةٌ الوحدان ‏ بخلافٍ في التّلاث فإِنّه واحد من حيثٌ 
الجنْس ؛ أنه كل ئس ما يملِكُه من الطَلات في هذا التُكاح» وكُل جِنْس من الأفْعالٍ 
يكونُ جِئْسًا واحذاء ألا ا ا واعدايين 
الأجناس» كالضّرْب يكونٌ جِنْسًا واحدًا من سائر أجناس الفعل . وكذا الأكل وَالشُرْبُ 
ونحوٌ ذلك» ولو نَوَى يِنْتَيْنِ على التَفْسِيمٍ صح ننه لما نذكر . 

ولو قال : أنتٍ الطلاقٌ ونَوّى اللات صَّحَتْ نيه ؛ لأ الفعل قد يُذْكَرُ بمعنى المفعولٍ 





. زيادة من المخطوط . . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «الواحد»‎ )٤( في المطبوع: «واحد».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


agen Ga ع د‎ a ai as EOS سس وس | يوس ل‎ aS 0 
چ‎ A : 


ةي عباس ر 
يقال: هذا الذرهع ضَرْبٌ الامير أي : مضروبة وهذا علم أبي حتيفة آي معلومه فلو حَمَلناء 
على المصْدَر لَلّغا كلامُه» ولو حَمَلّْناه على معنى المفُعولٍ لّصَّمّ فكان الحمْلٌ عليه أولى 
ضحت نيه القلاف؛ لأنّ الَيّة بع المذكورّء والمذكور يَلازِمْ الجنْس . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ بدون الألِفٍ واللام ذَكَرَ الطحاويٌ أنّه لا يكونٌ إلا واحدةً وإِنْ 
َرَى القّلاتٌء وقَرّقَ بينه وبين قوله : أنتِ الطلاق . 

ge EE Rh aed 

- رحمه الله - في قوله: أ نت طالقٌ طلاقا أنه لا يكون إلا واحدة وإنْ تَوَّى الثّلاتٌ . 
ار المشهورة في التَسُويةٍ بين قولِه: أنتٍ طالقٌ الطلاقٌ» وبين قولِه: أنتٍ 
ee E‏ : أنتِ طلاق وبين قوله : أنتٍ الطلاقٌ . وحكى 
أن الكسائ يكال سحتد ين ا ا و 

فان تزفقي يا هند فالرْفْقُ أيمَنُ وإن تخرقي يا هند فالځُزق أشأم 

فأنتِ طلاق والطلاقٌ عَزيمة ثلاث ومَن يَخرق أعَنُ وأظْلَمُ 

فقال ا رع الل إن كال 3 و الط ای غويية فلات وا واخ بل انس 
طلاق» وصار قوله : والطلاقٌ عَزِيمةٌ ثلاثٌ ابیداء وحَبرًا غير مُتَعَلّي بالأوَلء وإن قال : 
والطلاق عَزِيمةٌ ثلانًا طَلَْقَتْ ثلانّاء كأته قال : أنتِ طالقٌ ثلانًا والطلاق عَزيمةٌ ؛ لأنّ التَلاتَ 
هي في الحالٍ تَفْسيرُ الموقّمَ فاسبّحْسَنَ الكسائئٌ جَوابَهِ . وكذا لو قال : أنتٍ طالقٌ الطلاقَ 
ونَوَى الثّلاتٌ؛ لأنّه ذَكَرَ المضدَر وعَرَّفَه بلام التَعْرِيفٍ فَيَسْبَعْرِقَ کل جِنْسٍ المشروع من 
الطلاق في هذا الملكِ وهو الثّلاتُ» فإذا نوی اللات فقد رى حقيقة كلامه فصَحَتٌ نيه 
كا ترد AR‏ ان اساي E‏ 

ولو نَوَى يَْيْنِ [لا على التفسيم] ''' لا نصح م نيه لما ذْكَرْنا أن الطلاق مَصْدَرٌ 
والمصْدَرُ صيعَنّه صيغةٌ واحدةٌ فكان تَحْقِيقُ معنى التَوْحِيدٍ فيه لازِمّاء والاثنانٍ عَدَدٌ محض 
وس مي و د ا 
التوحد ؛ لاله كل جئس ما يملكه من الطّلاقٍ في هذا الملكِء وكُل الجِنْس جنس 


. ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «للتوحيد»‎ )١( 
1 . في المطبوع : اللتوحيد)‎ (۳( 





واحد بالإضافة إلى غيره وای را اقيق ب ار ”'' فيه وإنْ لم يكن له 
ا لاتقو عزف اا ا ارت الموضوط اراق ال 
لكئّه انصَّرَفٌ إلى الواحدٍ بدّلالة الحالٍ ؛ ؛ لأن إيقاعَ اللاثِ جملة محظورٌء والظاهِرٌ من 
حال المسلم أن لا يَؤتكبَ المحظورَ فانصَرَفٌ إلى الواحدٍ بقّرينة وصار هذا كما إذا حَلْفَ 
[لايشيرث الماء أن لا تفررح النساة أو لا يُكَلَُمُ بَني آدَمَ أنّه إن نَوَى كل جنس من هذه 
الأجناس صَّحَتْ نينُه » وإنْ لم يكن له نة يَنُصَرِفُ إلى الواحدٍ من كل جِنْسٍ لدَلالةٍ الحالٍ 
كذا هذا . 

ولو قال: أرَدْت بقولي أنتٍ طالقٌ واحدةً؛ وبقولي : الطّلاقٌ أو طلانًا أخرى صُدَّقَ ؛ 


ww‏ سے ا 


له ذَكرَلفظَيْنِ كُلْ واحدٍ منهما يْلّحٌ إيقاعًا تائ ألا تَرَى أنّه إذا قال لها: آنتِ طالق يقع 
الطلاق . 

ولو قال: أنتٍ الطّلاقٌ أو طلاقٌ يقعٌُ أيضّاء فإذا أرادَ ذلك صار كأنّه قال لها : أنتِ طالق 
وطالق . ظ 

ولو قال لامرآتِه : علي نفك وى به القلاثٌ ضحت نيه حتی لو قالت : طلَقْتٌ 

نفسى ثلانًا كان ثلانًا؛ لأنّ المصُدّرٌ يصيرٌ مَذُكورًا في الأمر ؛ لأنّ معناه حَصّلي طلاقاء 

eR‏ يق على الواحدٍ ويحتملٌ الكل فإذا نَرَى القَلاثَ فقد نَوَى ما يحتمله [؟/18] 
لفظه نه وذ لم يكن له تی صرف إلى الواحد لگزنه لاء وإذ ری زین لا بصع ؛ لان 
عَدَدٌ محضٌ فكان معنى التَوَحدٍ فيه مُنْعَدِمًا أصلاً ورأساء فلا يحتمله صيغةٌ الوحدان ”" 





ولو طَلَّنَ امرأته تطليقة يمك الرّجعة ثم قال لها : قبل انقضاء العِدَّةِ: قد جَعَلْتُ تلك 


التَطليقةً التي أوقَعْتُها عليك ثلاث أو قال قد جَعَلْتّها بائئًا اختلف أصحابنا التلاثة فيه قال : 
ألو ج حرصي الل ركون ا روتكود بانثاء وال ا لا كو دلانا و 
وال اب يوشت : ودا ولا ركو اا 

وجه قول محمّد: ٠‏ أنّ الطلاق بعد وُقوعه شرعًا بصفة لا يُحْبَمَل التَغْيِيدُ عن تلك الصّفةٍ؛ٍ 


ص 


لان تَغْييرَه يكونُ تَغْيِيرَ الشرع والعبدٌ لا يمك ذلك ألا : نَرَى [أنّه] 7" لو طَلَقَّها ثلاثا 





0 ود (۲) في المطبوع: «واحدة» . 
۳) ليست فى المخطوط . 








3 
0. 
ES: 


د سس ہر( 
فع لها وا حدة لا نض واجد:؟ وكذا لى ”'' طلقها تطلنقة بائنة ف اهاز ىة لا هة 
37 جعبَّةً لما قَلْنا كذا هذا . 

وجه قول ابي يوشف: : أنّ التطليقةً ال“ جمية يتم أن يَْحقها البينونةٌ فى الجملة الا رى 

اله لو تركها حثى انقضّث ِلها صر بائنة فجاز تعجيل البينونة فيها أيضاء ا 
فلا يُحْتَمَلٌ أن تَصِيرَ ‏ ثلانا أبَدَا فلّغا قوله : جَعَلتُها ثلانًا ولأبي حنيفة أنه يمك إيقاع هذه 
التَطّليقةٍ بائنةٌ من الابتداء فيملِك إِلْحاقها بالبائنة؛ لأنّه يملِك إِنْشاء الإبانة في هذه الحالة 
كما كان يملكها في الابتِداء» ومعنى «جَعْل الواحدة ثلانًا' أنه ألحقّ بها تطليقتيْن أ خْرَيَيْن لا 
أنه جعل الواحدة ثلانًا والله أعلم . 


فضل [في الكناية في الطلاق] 


وأمًا الكناية: فنوعان: نوع هو كناية بنفسِه وضعًاء ونوع هو ملح بها شرعا في حى 


ا يم 7 ا و ا ا وي 
عي عابس GP E‏ و E‏ 
سيت و لاسي دوي ل a‏ با ا 6 
انطلقي انتَقِلي تقَٽعي ستيري تزوّجي ابتغي الأزواج الحقي بأهلِك ونحو ذلك . سمي هذا 
رمن اللا جني لكي في الاسم مك تَر المُرَادُ منه عند السَامِع » وهذه 
الألفاظ مُسْتَيْرةٌ المراد عند السَامِع . 

فن قوله : «بائنٌ» يحتمل البينونةة عن التُكاح ويحتمل البينونة عن الخيْر وعن الشّرٌ . 

وقوله: «حَرامٌ؛ يحتمل حُرْمة الاستمتاع ويحتمل حرمة البيع والقتل والأكل ونحوّ 
ذلك . 00 

وقوله : «خَليةُ» مأخودٌ من الخُلرٌ فيحتملٌ الخُلرٌ عن [الرّوج و] ”" التُكاح ويحتمل 





)١(‏ في المخطوط : «إذا» . (۲) في المخطوط : ايعتبر». 
(۳) ليست في المخطوط . 


الخلرٌ عن الخْيْر أو الشّرٌ . 

وقوله : «بَريئةً» من البراءة فيحتمل البراءةً من التُكاح ويحتمل البراءة من الخيرٍ أو الشْرٌ . 

وقوله : «بتةّه من البثّ وهو القطمٌ فيحتمل القطعّ عن التكاح ويحتمل القطعَ عن الخير 
أو عن الشرٌ . 

وقوله : «أمرُكِ بدك يُحْتَمَلُ في الطّلاق. ويُحْمَمَلُ في أمر آخَرَ من الخُروج والانتقالٍ 
وغير ذلك . 

وقوله : «اختاري» يحتمل اختيار الطلاقي و حنم اختيارَ البقاء على التُكاح : 

وقوله: «اعتدي)» أمرٌ بالاعتداد وأنّه يحتمل الاعتِداد ا ويحتثمل 
الاعتّدادَ الذي هو من العدَّدٍ أي اعبَّدّي نِعْمَتي التي أَنْعَمْتٌ عليكِ . 

وقوله : «استئرئي رَحِمَك) أمر عتريت براءو الرجم ومو طَهارَنُها عن الماء وأنّه كناية عن 
الاعتِدادٍ الذي هو من العِدَةٍ ويحتمل استَبرئي رَحِمَكِ لأطلّقكِ . 

وقوله «أنتِ واحدة» يُحْتَمَلُ أنْ تكو الواحدةٌ صِفة الطْلْقَةٍ أي : طالقٌ واحدة أي : طلقة 
واحدة ويحتمل التَوْحيدَ في الشَرَفٍ أي : أنتٍ واحدةٌ في الشَّرَفٍ . 

وقوله : «خَلِيتُ سبيلك» يحتمل سبيلَ التُكاح ويحتملٌ سبيلٌ الخُروج من البيتٍ لزيارة 
الأبويْن أو لأمر آخَرَ. ۰ ۰ 

وقوله : «سَرَحْتُك» يعني خليتك يقال : سرحت إبلي وخليتها بمعنى واحلٍ. 

وقوله : 'حَبْلُكِ على غاربك» استعارةٌ عن التَخْليةِ؛ لأنّ الجمَلَ إذا لقي حَبْله على غاربه 

وق «فَارَنْئُكِ» يحتمل المُفارّقةَ عن التُكاح ويحتمل المُفارِقةَ عن المكانٍ 
[والمضجُع] “ وعن الصداقة. 

وقوله : «خالغتك» ولم يَذْكْرِ الرَّض يحتمل الخْلْمَ عن نفسه بالطلاق ونما الخْلْعَ 
عن نفسه بالهجر عن الفِراش ونحوّ ذلك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وقوله : دلا سبيل لي عليكِ» يحتمل سبيل التكاح ويحتمل سيل البيع والقتلٍ ونح 
ذلك . وكذا قوله : «لاملكَ لي عليك» يحتمل ملك التكاح ويحتمل ملك البيع ونحوّ ذلك . 

وقوله : «لا نكاح لي عليك لأني قد طَلَفْدكِه ويحتمل لا نِكاح لي عليكِ أ ي : لا أتروجكِ 
إن طَلَقْنّكِ ويحتملٌ لا يكاح لي عليك أي : لا أطوّكِ ؛ لأنّ التّكاحَ يُذْكَرُ بمعنى الوطء . 

a‏ : «أنتِ حرام يحتملٌ ۲1/ 14أ] الحُلوصٌ عن ملكِ التُكاح؛ ويحتمل الخلوص 
عن ملك اليمينِ ونحرٌ ذلك» وقوله: قومي واخرّجي واذهَبي يحتمل أي : افْعَلي ذلك ؛ 
لأنف فاقوالا ذا طَلْقَتْ من زوجها تقوم وتخرّحٌ من بيتِ زوجها ونَذهَبُ حيثٌ 
تَشَاءُ» ويحتمل التبعيد عن نفسه مع بقاء التكاح . 

وقوله : «اغْرْبِي» ار عن ااي نل ا مو اکا سخ البعد 
من الفيراش وغيرٌ ذلك . ۰ 

وقوه : «انطلقي وانتقِلي» يحتملٌ الطَّلاقَ؛ لأنها تَنْطَلِقُ وتَنْتَقِلَ عن بيتِ زوجها إذا 
طَلْقَثْ ويحتملٌ الانطلاق والانتقال إلى بيت أَبَوَيْها للرّيارة ونحوّ ذلك . 
ا «تقَٽعي واستّيري» أ مر بال والاستتار فيحتمل اللا ؛ لأتها إذا لقث رمه 
سر رأها باليناع وسر أعضائها بالتُوب عن زوجهاء ويحتمل تَمَنَع واستّير خرف ائ کوت 
متَفنّةَ ومستورة لتلا يقح بَصَرُ أجتبيٌّ عليكِ . 
ول : تزؤجي؛ يحتملٌ الطَلاقَ ذلا يَحِلُ لها المج بزوج آحَرَ إل بعد الطلاق 
ويحتمل تزوّجي إِنْ طَلَقْتَكِ .بوكذا قوله : ابتغي الأرْواحَ . 

وقولّه : «الحقي بأهلك؛ يحتمل الطلاقٌّ لأنّ المرأةً تَلْحقُ بأهلها إذا صارث مُطلقةء 
O‏ الطَرْدَ والإبْعاد عن نفسه مع بقاء التُكاح وذ | كما هدم الالقاط الطلاى رغ 
الطلاق فقدا ع ب ا ين 
هذه الجملة إلا فى ثلائٍ ألفاظٍ وهي قول : سَبْحْتّكء وفَارَفْتٌَكِء وأنت واحدةٌ فقال ° 
امنا اك مسيم لل قوله : سَرَحْمُكِ وفارَفيُكِ من الكناياتٍ لا يقعٌ الطلاق بهما إلا 
بقرينة الَيِ كسائر الكناياتٍ ". 


. في المخطوط : قال‎ )١( 
,)55 /4( (؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ ۷۷)ء تبيين الحقائق (717/1)» العناية شرح الهداية‎ 





لد سح بان لاجا )> 

وال الشافعي: هما صريحانٍ لا يَفَْقِانٍ إلى النَيِّ كسائر الألفاظ الصريحة ” وقولّه : 
ات واا الكتايات ا ر هر ان يمن ال الطلاق يق له الو 
وَإذلوَى. ٠۰‏ 

اا المسالة الأولى: فاحتّجٌ الشافعي بقولِه سبحانه وتعالى : مساك روي أو شرح 
اخسن # [البقرة ۲۲۹۰] . والتشريح و التَطليقٌ وقوله تعالى : # فَأمْسِكوهنَ بمعروفي أو أو فَارفُوهنَ 

بمعروفٍ # [الطلاق :7] والمُفارقة فة هي التطليقٌ» فقد سمى الله عر وجل الطلاق بثلاثة أسماء : 
الاق والسّراح والنيراقي» ولو قال لها: لعٍ كان صَرِيحًا فكذا إذا قال: سَرَحْتَكِ أو 
فارقتك . 

ولمًا: أن صَريحَ الطلات هو اللَفْظٌ الذي لا يُستعمل إلأأفي الطلاتي عن قَيْدِ التكاح لما 
ذَكرْنا أن اليح في اللّةٍ اسمٌ لما هو ظاهرٌ الماد عند سابع وما كان مُْتعملاٌ فيه وفي 
غيره لا یون ظاهرّ المُرادٍء بل يكونٌ مُسْتَيِر ر اراد ولفظ السَراح والفيراتي يُستعمل في غير 
قَيْدٍ الكاح يقال : سَرَحْتٌ إبلي وفارَقْتُ صديقي فكان كناية لا صَريحًا فم ِيَمْتَقِرُ إلى النْبّةِ ولا 
حجَةَ له في الآيتيْن لاا تقول بموجَبهما : إن السَراحَ والفِراقٌ طلاق» لكنْ بطريق الكنايةٍ لا 
صَريحا لانعدام معنى الصّريح على ما بيّنّا . ظ 

وأمًا المسالةٌ القانية: وجه قو له : أنّ قوله : «أنتِ واحدةٌ؛ صِفةٌ المرأةٍ فلا يُحْتَمَلَ الطلاق 
كقوله : أنتِ قائمة وقاعِدةٌ ونحو ذلك . 

(ولنًا): أنه لما نَرَى الطلاق فقد جعل الواحدة تتا لمَصْدَرٍ محذوفي أي #“طلقة والجدة 
وهذا شائع ذ في اللّغْةٍ يقال أعطَيْته جُزيلاً وضَرَبْتُه وجيعًا أي "عظاء E ET‏ 
ولهذا د ع الرَجعي عندنا دود ابائن. 


الجوهرة النيرة (۲/ 75). فتح القدير /٤(‏ 55)» البحر الرائق (۳/ ١۳۲)ء‏ مجمع الأنهر (١/٤١٠٤)ء‏ رد 
المحتار (۳/ ٠٠‏ "7). 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «فإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو 
سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة وقع الطلاق بلا نية» فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم 
قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل؛ لأن يدعي خلاف الظاهر» . انظر: المهذب .)8١/1(‏ الأم 
»)5١١/0(‏ أسنى المطالب (۳/ .)۲۷٠-۲۹۹‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 07705 مغني المحتاج /٤(‏ 
5 ). حاشية الجمل /٤(‏ ۳۲۷). التجريد لنفع العبيد .)١ /٤(‏ 


ةر ساس غلبمو 

واختلف مَشَايِخُنا في مَل الخلافي قال بعضهم : الخلافٌ فيما إذا قال «واحددً) 
بالوقف ولم يُعْرِبْ ”' . فأمًا إذا أعرّبَ الواحدةً فلا خلافٌ فيها لأنّه إن رَفَعَها لا يقع 
الطلاقٌ بالإجماع لأنها حيئئِذٍ تكونُ صِفة الشَخْصٍ وإِنْ نصَّبّها يقعٌ الطلاقٌ بالإجماع ؛ 
لأنها حينياٍ تكونٌ َعْنَالمَضْدَرٍ محذوفي على ما بنا فكان موضِعٌ الخلافٍ [في] ما إذا 
وقَمّها ولم يُعْرِبْها ويُحْتَمَل أن يقال : إن موضيع القع محل الاعلاي ‏ أيضًا؛ ؛ لأ معنى 
قوله : أنتِ واحدةٌ أي : أنتٍ مُْفَردة عن الثكاح . 

وقال أكئّرُ المشايخ : إن الخلافٌ في الكل ثابتٌ؛ لأنّ العوامً لا يَهْتَدونَ إلى هذا ولا 
ميرو بين إعراب وإعراب - والله أعلم - . 

ولا حلاف أنه لا يقعٌ الطلاقٌ بشيءٍ من ألفاظٍ الكناية إلا بالنيّةِ فان كان قد نَوَى الطلافَ 
يقعٌ فيما بينه وبين الله تعالى» وإنْ كان [لم ينو لا يقعٌ فيما بينه وبين الله تعالى» وإن] *“ 
ذَكَرَ شيئًا من ذلك ثم قال: ما أرَدْتٌ به الطلاقّ يدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّ الله 
تعالى يعلّمُ سِرّه ونّجَواه . 

وهل يُدَيَنُ في القضا ء؟ فالحال لا يَخُلو ما إِنْ كانت حالة ‏ الرّضا وابيَدَأ الرّوجُ 
بالطلاقٍ وإما إذا كانت حالة ”'' مُذاكرة الطلاق وسُوَالِهء وإمًا أن كانت حالة ” الغضَب 
والخُصومة فن كانت حالة " الرّضا [؟/ 19ب] وابئَدَأ الرّوجُ بالطلاق يُدَيَنُ في القضاء 
في جميع الألفاظ لما ذَكَرْنا أن كل واحدٍ من الألفاظ يحتمل الطّلاقَ و[يحتمل] ”'' غيرّه 
والعيال لاا يذل على امهيا ان عن ينه ومدق فى ذلك فا .وإ كانت حال 
مُذاكرةٍ الطلاق وسُّوْالِه أو حالة "١‏ الغضّب والخصومة فقد قالوا: إن الكناياتٍ أقسامٌ 
ثلاثة 

في قشم منها: لا يُّدَيَُ في الحالَيْن جميعًا؛ لأنّه ما أراد به الطلاق لافي حالة '"") 


. فى المخطوط: «تعرب». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الخلاف». 7 لا اط‎ )۳( 
فى المخطوط : «حال). ' (ككاض الستطرط وال‎ )6( 
. «حال)‎ EEN ® فى المخطوط : «حال».‎ )۷( 

(4) زيادة من المخطرط. )٠١(‏ في المخطوط : «حال». 


. في المخطوط : «حال»‎ )١١( 


مُذاكَرةٍ الطلاقي وسُوْالِه ولا في حالةٍ ”'2 الغضّب والخصومةء وفي قِسْم منها: يُدَيَنُ في 
شال الصو رالو ب في حال كر الطلاق وشو الهم روفي قشم منها يدن في 
الحاليْن جميعًا . 

اا القِسْمْ الأؤل: فخمسة ألفاظ : «أمرْكِ بِيَدِكِكء «اختاري» باي استَبْرئي رَحِمَك) 
«أنت واحدة» ؛ لان هذه الألفاظ تحتل الطلاقٌّ وغيرّه والحال 0 على إرادةٍ الطلاق؛ لأنَّ 
حال الغضّب والحُصومةٍ إِنْ كانت تلح للشّئْم والتبْعِيدٍ كما تضْلّحُ للطلاقي فحال مُذاكَر 
الطلاة ٠‏ بد سي بعد بلع ا عار لوا 
احتمال إرادة الشَنْم والتَبُْعيدٍ فتَعَيَئتِ الحالة دَلالةَ على إرادةٍ الطلاقي فتَرَجَحَ جانْبٌ الطلاقي 
بدَلالٍ الحا فك إراد الطلاق في كلايه ظاهرًا فلا يُصَدَنُ في لضفي عن الظَاهرٍ كما 
في صَريحٍ الطلاق إذا قال لامرأيه نِه: أنتِ طالقٌ ثُمَّ قال: أرَدْتٌ به الطلاقَ عن الوثاتي لا 
يدق في القضاء لما قلنا كذا هذا . 

واما القِسْمُ الثاني: فخمسة ألفاظ أيضًا «خَلِيَةًك «بَريئة». ١بَةك»‏ (بائنٌ؛. «حرام»؛ لأن هذه 


الألفاظ كما تَصْلّحُ للطلاق ي تَصْلّحُ لقنم فإ الرَجُلَ يقول لامرأته عند إرادة الم E‏ 


د 
هھ 


حلي من الخيْرء بَريثةٌ من الإسلام بائنّ من الدَينِء به من المُروءة» حَرامٌ أي مُسْتَخبَتٌ؛ 
أو حرام م الاجتماع والعشرة ة معك وجا الت عر ا متورما ويضلُحُ للشنم ويلح 
للطلاق في فبقي اللَفْظُ في نفيه مُحْتَمِادٌ للطّلاق وغيره» فإذا عَنيَ به غيرّه فقد نَوَى ما يحتمله 
کلامهء والطَاهد لا يُكدَبه فيِصَدَقَ في القضاء ولا يُصَدّقُ في حالٍ ذكرٍ الطلاقي ؛ لان الحال 
لا يصْلُحٌ إلا للطلاتٍ ؛ ؛ لان هذه الألفاظ لالح للتميدء والحال لا يلح للششم فيل 
على إرادةٍ الطلاقي لا التَبْعيدٍ ولا الشْنْم فتَرَجَحَتْ 4 جحت جَنْبَةَ الطلاق بدّلالة الحالٍ. 


ورُوِيَ عن أبي يوسُّف آنه زاد على هذه الألفاظ الخمْسةٍ خمسة أخرى إلى 
عليك» فارَقْتكِء خليت سبيلك» لا ملك لي عليكِ» بنتِ مِتي ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحتّمل 
ا[ م اق الطلاق قيقول الزوح لاسبير تن غنيك شه وفارَفتَكِ في المكان 
لكراهة اجتماعي معكِء وخليث سبيلك وما أنتٍ تِ عليه» ولا ملك لي عليك لأنَكِ ال من 
أن أتَمَلَكَكِ وبنتِ مِئى لأنّك بائنٌ من الدين أو الخيْر وحالٌ الغضّب يصُنُحٌ لهماء وحال 





)١(‏ في المخطوط: «حال». 


ذكر الطلاقٍ لا تضْلّحُ إلا للطلاقي لما ذَكَرْنا فالتحقّت بالخمسة المُتَقَدّمةٍ 

وأما القشم الثَالِت: فبقيّةُ الألفاظ التي ذَكَرْناها ؛ لأن تلك الألفاظ لا تَضصْلْحٌ للشّئْم وتَصْلْحٌ 
للتبْعيدِ والطلاقي؛ لأنّ الإنسانَ قد يبْعِد الرّوجةَ عن نفسِه حال الغضّب من غير طلاقٍ وكذا 
حال سوال الطّلاق فالحالٌ لا يذل على ا قال : ما أرَدْتُ به الطّلاقّ فقد 
نَوَى ما يحتملّه لفظه» والظاهرٌ لا يُخالِمه فيصَدَقُ في القضاء . 

وكذلك لو قال : ومَبْتُكِ لأهلِكِ قبلوها أو لم يقبلوها لأها هنا تحكول الطلاق؛ لان 
المرأة بعدَ الطّلاق ثُرَدُ إلى أهلِها وتحتَمل التَبْعيدَ عن نفسه والتَقُْلَ إلى أهلها مع بقاء 
الكاح . والحالٌلايَدُنُ على إرادة أحيهما فبقي تُحْتَمَلاٌ وسواء قَبلّها أهلها أو ل 
يقبلوها؛ لأنّ كود التَصَرُفٍ هِبةٌ في الشّرع لا يِف على قَبولٍ الموهوب له» وإِنّما الحاجةٌ 
إلى القبول لعُّبوتٍ الحُكم فكان القبولُ شرطً الحُكم وهو الملك» وأهنّها لا يميكونّ 
طلاقها فلا حاجة إلى القبول . 
ظ وكذا إذا قال : وَهَبْتّكِ لأبيك أو لامك او للأزواج ؛ لأنّ العادةً أن المرأةً بعد الطلاق 
رَد إلى أب بها وها وسل لبهم ويملكها الأزواج بعد الطلاني فإن قال : وهَبْتَكَ لأخيك 
| رلا ناكا n‏ لعَمّتِك أو لان الأ جتبيٌ لم يكن طلاقًا؛ لأن المرأةً (لا ترد بعد 
الطلاق على هؤلاء) ”2 عادةٌ. 

ولو قال لامرأته : لشت - لي بامرأة» ولو قال لها : ما آنا بزوجكء أو سُيْلَ فقيل له هل 
لَك امرأةٌ؟ فقال: لا فإِنْ قال أرَدْتُ الكذِبَ يُصَدَقُ في الرّضا والغضّب جميعًا ولا يقعٌ 
الطلاق . ظ 
إن قال: نَوَيْتٌ الطلاقٌ يقعٌ الطّلاق على قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ [؟/ ١٠أ]‏ 
ومحمّدٌ: لايقمٌ الطلاقٌ» وإِنْ نَوَى ولو قال : لم أتزوّججك وتَوَى الطلاقٌّ لا يقعٌ الطلاقٌ 
بالإجماع . وكذا إذا قال : والله ما أنتٍ لي بامرأةٍ أ وقال : عَلََ حُجَة ما أنتٍ لي بامرأة أنه 
لا يقمٌ الطلاق وإِنْ نَوَى بالاتفاقٍ . 

وجه قولهما: أن قوله : لَسْتِ لي بامرأةٍ أو لا مرأةً لي أو ما أنا بروجك كذِبٌ؛ لأنّه إخبارٌ 


. فى المخطوط : «بعد الطلاق لا ترد‎ )١( 


e ™‏ ب 
عن انتفاء الزوجِيّة مع قيامها فيكونٌ كذِبًا فلا يقمٌ به الطلاقٌ كما إذا قال : لم أتروّجِكِ أو . 
قال : واللّه ما أنتٍ لي بامرأةٍ . 

ولأبي حنيفة أن هذه الألفاظً تحبَّمِلٌ الطلاقَّ فإِنّه يقول: لَّسْتٍ لي بامرأةٍ لأني قد 
طَلَفْدّكِ فكان مُحْتَمِلاً للطّلاقِ» وكُلّ لفظ يحتملٌ الطّلاقّ إذا نَوَّى به الطّلاقٌ كان طلاقًا 
كقوله : أنتٍ بائنٌ ونحو ذلك بخلافٍ لم أتزوّجكِ ؛ لأنّه لا يُحْتَمَلَ الطلاق لأنّه تفي فعلٍ 
اعمج أصلاً ورأسًا وأنّه لا يحتمل الطلاقٌ فلا يقعٌ به الطلاق . وبخلافٍ قوله: واللّه ما 
أنتِ لي بامرأةٍ ؛ لأنّ اليمينَ على التفي تَتَنَارَلَ الماضيّ وهو كاذبٌ في ذلك فلا يقعٌ به 
شية. 

ولو قال: لا حاجة لي فيك لايق الطّلاقُ وإنْ تَوّى؛ لأنعَدَمَ الحاجة لا يذل على 
عَدَم الرّوجيّةٍ فإ الإنسانٍ قد يَتزوّجٌ بمَنْ لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن يكنْ ذلك دلیلا على 
انتفاء الكاح فلم يكن مُحْتَمِلاً للطّلات . 

ED Gk 
الطّلاق ؛ لأن قوله : أفيحي بمعنى اذْهَّبي فإ العرَبَ تقول للرَجُل : فلح بخْيْرٍ أي : اذْمَبْ‎ 
. بَخَيْره ولو قال لها : اذْهَبِي رید به الطلاق كان طلاقًا كذا هذا‎ 

ويحتمل قولّه : فلحي أي : اظمّري بمُرادِكِ يُقال: أفْلحَ الرَجُل إذا ظَفِرَ بمُرادِه وقد 
يكو مَرادّها الطّلاقُ فكان هذا القول ”'"' مُحْتَمِلاً للطلاق فإذا نَوَى به الطلاقَ صَحَتْ 
نيته» ولو قال : فسَحْتٌ التّكاحَ بيني وبينكِ ونَوَّى الطلاقٌ يقعٌ الطلاق اا اعم 
نَقْضِه فكان في معنى الإبانة . 

ولو قال : وَهَّيْتٌ لك (طلاقك) "° وقال ردت به أن يکود الطلاقُ في يدك لايُصَدَُ 
في القضاءِ ويقع الطلاقٌ ؛ لأ الهبة تقتتضي زوال الملك» وهبة الطلاق منها تقتّضي زوال 
ملكه عن الطلاقٍ وذلك بوقوع الطلاقي» وجَعْل الطلاق في يَدِها تمليك الطلاتٍ إيَاها فلا 
يحتمله اللَفْظْ الموضوعٌ للإزالة . 

ولوق عن آي جه روا أخرى انه ی يداعي © 0ال فا 


. في المخطوط : «اللفظ». (۲) في المطبوع : «طلاقًا»‎ )١( 


الطلاتي إيَاها هو أن يُجَعَلَ إليها إيقاعه» ويحتمل قول : وهَّبْتُ لك طلاقَكِ أي : أعرّضتٌ 
عن إيقاعه فلا يقع به شيءٌ» ولو أرادَ أن يُطَلّمَها فقالت له : هَبْ لي طلاقي تريد : أعرض 
عنه فقال : قد وهَبْتُ لك طلاقك يُصَدَقٌ في القضاء؛ لأن الظاهرٌ آنه أراة به ترك الإيقاع ؛ 
لاد السؤال وقح به فيَمْصَرِفَ الجوابٌ إليه؛ ولو قال: ترَكت طلاقَكِ أو خَليتٌ سبيل 
طلاقِكِء وهو يريد الطلاق وقَمَ ؛ لأنّْ ترك الطلاقي وتخلية سبيله قد يكونُ بالإعراض عنه 
وقد یکول بإخراجه عن ملكه وذلك بإيقاعه فكان اللَفْظَ مُحْتَوِلاً للطّلاق وغيره» فتَصحٌ 

ولواقال: أعرَضْتٌ عن طلاقِكِ أو صَفَْتُ عن طلاقِكِ ونَوَى الطلاقٌ لم تطلّق؛ لان 
الإعراضٌ عن الطلات يقتّضي درك التَصَرُفٍ فيه» والصَفُْحٌ هو الإعراض فلا يحتمل الطّلاقَ 
ولا لَص نيه ل OR‏ 
زقوله] :ناورك اللدعلتيك | و قال لها: أطعميني أو اسقيني ونحوّ ذلك» ولو جَّمع بين ما 
يصْلّْحٌ للطلاقي وبين ما لا يضْلْحٌ له بان قال لها: اذْهَبِي وكُلي» أو قال اذْهَبي وبيعي 
الوب وتَوَى الطلاقَ بقوله اذْمَبِي ذَكِرَ في اختلاف در ويعقوب أن في قول أبي يوسُفَ : 
لا يكونُ طلاقًا وفي قول زُكَرَ يكونٌ طلاقا . 

وجه قول رُفْرَ: آنه ذَكَرَ لفظيْن : اا لون ر و 
يحتملّه ويصحٌ ما يحتمله . 

ولأبي يوسّف أن قوله : ادبي مقروثًا بقوله لي أو بيعي لا يحتملٌ الطلاق؛ لاهسا 
فى ان و ا ر 
تعمل نه » ولو رى في شيءٍ من الكناياتٍ التي هي بَوائنٌُ أن يكونٌ ثلانًا مثلٌ قوله : أنتٍ 
بائنٌ أو أنتِ عَلَيَ حَرامٌ (أو غير) " ذلك يكونٌ ثلانًا إلا في قوله: اختاري؛ انال 
نوعان: غليظة وحَفيفةٌ فالخفيفة هي التي تّحل له المرأة بعد بينوئيها بيكاح جَديدٍ بدون 
اروج بزوج آخَرَء والخليظة ما لا محل له الأ بيكاج جد بعد ارج بزوج حر ذا وى 

اللات فقد نَّوَى ما يحتملّه لفظله . 





)١(‏ فى المخطوط : ٠‏ 907 )لسن ف المعطريل: 
(۳) في المخطوط : 0 


والدّليل عليه : ما رُوِيّ أن رُكانة بنَ زيدٍ أو زيد بنَّ رُكانة طَلَّقَ امرأته ألبَنَةَ فاسِتَخْلَّقَه 
رسول الله [۲/ ۷۰ب] ل : «ما أرَدْتَ ثلاماء 27 فلو لم يكن اللَنْظ مُحْتَمِلاً للقلاثِ لم يكنْ 
للاستخلافٍ معنّى . وكذا قولّه : أنتٍ عَلَيّ حَرامٌ يحتمل الحُرْمةَ الغليظة والخفيفة فإذا نَوَى 
الثلاتٌ فقد نَوَى إحدى نوعَي الحُرْمةٍ فتّصحٌ نيه وإنْ نَوَى يُنْتَيْنِ كانت واحدة في قولٍ 
أصحابنا الثّلاثة 

وقال زُقَرٌ: يقعٌ ما نَوّى . وجه قوله: إِنّ الحُرْمة والبينونة أنواعٌ ثلاثة : حفيفة وغَلِيظة 
ومُتَوَسّطةٌ بينهماء ولو نَوَى أحد النَوعَيْن صَحَتْ نيمه فكذا إذا نَوَى اللات ؛ لأن اللَمْظَ 
يحتمل الكل على وجه واحد . 

ولمًا: أن قوله : بائنٌ أو حَرامٌ اسمٌ للذّاتٍ» والذَّاتُ واحدةٌ "فلا تحتّمل ”" العدد 
وإنْما احثّمِلَ اللات من حيتٌ التَوَحُدُ على ما بنا في صَريحٍ الطلاقي ولا تَوَحُدَ في 
الاثنت. (4) وو ا مسو PO‏ م 
ا والحاصل بالواحدة سَواءٌ؛ لأنْ أثْرَهما في البينونة والحُرْمةٍ سَواءٌ ألا 
توق أنه[ نجل ] Sa‏ مات عد ايم فكان 
SOE‏ كالتايف الو اضدة "؟ فلايكونُ مهنا ِن الت 
المعلق » 

وعلى هذا جال محايا” زه ذا قال روحت لاما جياتن او حرام يري لانن 
يقع ما نَوَى ؛ لان الانئتيْن في الأمة كل جنس الطَلاقٍ في حقّها فكان الكنَْانِ في حقٌ الأمةٍ 


كالتلاثِ في حى الحرّة . 
وقالوا: لو طَلَّقَ زوجَمّه الحْرَة واحدةً ثُمّ قال لها : ل 


و سد وا 


انالا بأنْمْسِهما لَيْسا کل جنس طلاق الحُرَةٍ بدونٍ الطَلْقَةٍ المَمَدمة 


لا ترَى أنها لا تَبِينْ فالائئَتَيِنٍ درن ا وا اوی ي ي 





2)١١اا/( أخرجه أبو داود»ء كتاب : الطلاق» باب : فى البتة» حديث (۲۲۰۸)» والترمذي». حديث‎ )١( 
. من حديث ركانة بن زيد» وهو ضعيف» وانظر ضعيف الترمذي‎ )7١61( وابن ماجه» حديث‎ 

(۲) فى المخطوط : «واحد؛. (۳) فى المخطوط : «يحتمل» . 

(4) في المطبوع : «الاثنين» . (0) ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع : «بالواحد؛ . 


ر بسو ہر 
رَحِمَكِ وأنتِ واحدةٌ ثلاثالم ص ؛ ؛ لأنّ هذه الألفاظ في حُكم الصّريح ألا د تان 
الواقعَ بها رَجْعِيّة فصار كأنّه قال : أنتِ طالقٌ وَوَى به اللات ولان قول : أنت واحدةٌ لا 
يحتمل أن يُقسَرَ بالتَلاثِ فلا يحتمل نيه نبّةَ التلاث وكذا قوله e‏ 
الواقعَ بكلّ واحدةٍ منهما رَجْعيٌ فصار كقوله : أن واحدة . وكذا لو نَوَى بها ائنَتَيْنِ لا 
يصح لما فأناء بل أولى ؛ لأنّ الاثتتيْن عَدَدُ محض واللّه أعلَمُ . 


- [في النوع الثاني] 


وأمًا النوعٌ الذاني: فهو أن ر يَكتّبّ على قِرْطاس أو لوح أو أرض أو حائط كتابة مستبينة 
ااا او 0 : نَوَيْتُ به الطلاق وق 
وإِنْ قال: لم أنو به الطلاق صُدَّقَ في القضاء؛ لأنّ الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكتابة 
لأنْ الإنسانَ قد يكدِّبٌ على هذا الوجه يريد به الطلاقٌ وقد يكب لتَجُويدٍ الخط فلا يُحمَلُ 
على الطلاق إلا بالنَيَةِ وإ كتب 7" كتابة غيرٌ مُسْتَبِينةٍ بأنْ كىب على الماءٍ أو على الهّواء 
فذلك ليس بشيء حتّى لا یقح به الطلاق وإنْ نَوَى ؛ لان ها لآ تسه الحروف لا 
كتابة فكان مُلْحقَا بالعدم» وإ كب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرّسالةٍ مثل: أنْ 
يَكيّبَ أمّا بعدَ يا قُلانةُ فأنتِ طالقٌ أو إذا وصّلَ كتابي إِلَيْك فأنتٍ طالقٌ يقح به الطْلاق . 
رلر مارجا راشي الطادة أسلا لا gL IRS‏ 

فيُصَدَقٌ فيما بينه وبين الله عَرّ وجَل؛ لأنَّ الكتابة المرسومة جاريةٌ مجرّى الخطاب ألا رى 
pA or‏ أرق وبال سول نا اراد ا 
بالكتاب والرّسول ”" كالتّبْليغ بالخطاب فدّل أنّ الكتابة المرسومة بمنزلة الطاب فصار 
كانه حاط ها ها لفاوق عدد الحقاترو وتان :92" لها أنى غار أن اركل إلنها رسولا 
بالطلاقي عند الغيْبَةٍ فإذا قال: ما أرَدْتُ به الطلاق فقد أرادَ صَرْفَ الكلام عن ظاهره فلا 
يُصَدَقُ» ت إن كتّبّ على الوجه المرسوم ولم يُعَلَفّْهِ بشرط بان كيّبّ ما بعد يا قُلانةٌ فأنتِ 
طالق وَقَعَ الطلاق عَقِيبَ كتابةٍ لفظ ”“ طالق الطّلاتي بلا فصل لما ذَكَرْنا أن كتابة قولِه : 


. في المخطوط : ايصح». (۲) في المطبوع : «كَیَبّتْ»‎ )١( 
. في المخطوط : «وقال»‎ )٤( . في المخطوط : «الرسالة»‎ )۳( 


(6) فى المخطوط : «لفظة» 


أنتِ طالقٌ على طريق المُحْاطَبةٍ بمنزلة التَلَفْظٍِ بها . وإِنْ عَلَقَه بشرط الوُصولٍ إليها بان كنب 
إذا وصّلَ كتابي إِلَيْكِ فأنتٍ طالقٌ لا يقعٌ الطلاقٌ حتى يصِلّ إليها؛ لأنّه عَلَقَ الؤّقوعَ بشرطٍ 
الوُصِولٍ فلا يقعٌ قبله كما لو عَلْمَه بشرط آخر. 

وقالوا فيمَنْ كتّبّ تابا - على وجه الرّسالةٍ وكَمَبَ إذا وصّلَ تابي إلَيْكِ فأنتِ طالق ثم 
محا كر الات منه وأنْقَدَ الكتابَ وقد بقيّ منه كلامٌ يُسَمَى تابا ورسالة - وقَمَ الطلاقٌ؛ 
لوجود الشرط وهو وُصول الكتاب إليهاء فن مَحا ما في الكتاب حبّى لم يَبْقّ منه كلام 
يكونٌ رسالةً لم يقع الطّلاقُ وإِنّْ[7/١7أ]‏ وصّلَ؛ لأنَّ الشَرطَ وُصول الكتاب ولم يوجد؛ 
لأنّ ما بقى منه لا يُسَمَى كتابًا فلم يوجدٍ الشّرط فلا يقعٌ الطّلاق واللّه أعلّمُ هذا الذي ذَكَرْنا 
بيان الألفاظ التي يقمٌ بها الطلاق في الشرع . 

فضل [في الرجعي *" والبائن "] 


وافا بيان صفة الواقع بهاء فالواقعٌ بكلٌ واحدٍ من النَوعَيْن اللَدَيْنِ '"ذَكَرْناهما من 
الصّريح والكناية نوعانٍ: رَجَعيّ وبائن . 

أمّا الصريح مُ الرّجعييٌ فهو أن يكو الطلاقُ بعد الدّخولٍ حقيقةً غير مقرونٍ بض ولا 
ِعَدَدٍ القلاثِ لا نصًا ولا إشارة ولا موصوفا بصِفة بى عن البينونة ركذل عات 
غير حَرْفٍ العطفف ولا مُشَبَهِ بعَدَدٍ أو وصفي يدل عليها . 

وأا الضريخ البائن: فبخلافِه وهو أن يكو بحُروف الإبانة أو بحُروفٍ الطلاتي» لكنْ 
قبل الدّخولٍ حقيقة أو بعدّه» لكنْ مقرونًا بِعَدَدٍ القلاثِ نصًا أو إشارةً أو موصوفا بصِفةٍ تنبئ 
عن البينونة ساد شرع راسف موي ان ا رد 





)١(‏ الطلاق الرجعي : أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق. أو انها لا تعتبر به بائتاء ويحق له 
ا انظر معجم لغة الفقهاء (ص ۲۹۲). 

ا ا وهو أن يطلقها طلاقًا رجعيًا ثم يتركها حتى تنقضي عدتہاء وفي هذه 
يحق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث» ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجًا 
غيره» ويدخل بها دخولا صحيحا . انظر معجم لغة الفقهاء ( ص 20 
(۳) فى المخطوط : «التى». )٤(‏ فى المخطوط : «يدل». 


هذا فصَّريحٌ الطلاقي قبل الدّخولٍ حقيقة يكو بائئا؛ لأ الأصلّ في اللّفْظٍ المُطْلَقٍ عن 
ل ل إلى وقت انقضاء الد 
ثبت شرعا بخلافٍ الأصلٍ صتعز على دور الشرع فقي ي الحُكمٌ فيما قبل الذخول على 
اموي لبي ا م طَلَمها صريح الطّلاق . وقال ال أحايكيا كان 
طلاقًا بائئًا حتّى لا يملِك مُراجَعَتَها وإِنْ كان للِحَلُوةٍ ةكم الدخولٍ ؛ لأنها ليست بدخول 
حقيقة فكان هذا طلاقًا قبل الدذخول حقيقة فكان بائنًا . 

وكذلك إذا كان مقروثًا برض وهو الخُلَمُ بدن والطلاقٌ على مال لسري 
طلاق على (مالٍ عندّنا) "على ما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى والطّلاقُ على مال مُعَاوَضةٌ 
المالٍ بالتفس» وقد مَلَكَ الرّوجٌ أحدّ العِوَضَيْنِ بنفس القبولٍ وهو مالّها فتملِكُ هي العِرَّضَ 
الآحَرَ وهو نفسّها تَحْقيقًا للمُعاوّضةٍ المُطْلَقَةّ ولا تملك إلا بالبائن فكان الواقمٌ بائًا. 
وكذلك ‏ إذا كان مقرونًا بعَدَدٍ التّلاثِ نصًا بأنْ قال لها: أنتِ طالقٌ ثلانًا لقوله ءَ 
وجل : إن طلَمَها لا يل لم من بَمَدُ حي تكح روجا غيم © [البقرة:180] وكذا إذا أشارَ إلى عَدَدٍ 
الثلاثِ بأنْ قال لها : أنتِ طالق هكذا يُشيرٌ بالإبُهام والسَبَابةٍ والوْسْطى وإنْ أشارَ بإصْبّع 
واحدةٍ فهي واحدةٌ يملِك الرّجعة وإنْ أشار بانئتيْنِ فهي اثتّتانِ؟ لأنّ الإشارة مَنَى تَعَلَصَتْ بها 
العبارة نرَلَتْ منزلة الكلام لحُصولٍ ما وُضِمَ له الكلامُ بها وهو الإعلام. 

والدَلِيلٌ عليه : العُوَفٌُ والشّرعٌ أيضًا ما اعرف فظاهة . 

وأمًا الشَّرعٌ فقول انب يكل : ووس عي ووس a‏ 
فكان ينانا أن الشهر يكين :* ثين يوما ثم قال يي : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا»» وحَبّسَ 
إبهامَه في المرّةٍ الالِغة “ . ا أن الشَهرَ يكون تِسْعةَ وعِشْرينَ يومّاء وإذا قامّتٍِ 
الإشارة مم على العبارو بها نا الكلام صار كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلانّاء وَالمُعْتَبَدُ في 





)١(‏ في المخطوط : «ما بيّنا» . ظ (۲) في المخطوط : «وكذا». 

() أخرجه مسلم» كتاب : الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلالء 
برقم ( ١م ١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الصومء باب : قول النبي ييه : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم ٠ ٤(‏ 14°( ومسلم. > کتاب : الصيام؛ باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» حديث 
.)١١6١(‏ 





GD‏ ول تس ا 


الأصاء بع عَدَدُ المُرْسَلٍ منها دونَ المقبوض لاعتبارٍ العرْفٍ والعادة . 
الذي ا : أن الت يكل لما قال : «الشَهِدُ هكذا وهكذا وهكذا» ”'' وقَبَض إِبْهامّه في 
المرّة التَالِئِةِ قُهمَ منه عة وعِشْرونَ يومّاء ولو اعثُبرَ المقبوض لكان الممهومٌ منه أحدا 
وعِشْرِينَ يومًا فدَلَّ أن المُعْتَبَرَ في الإشارة بالأصابع المُرْسَل منها لا المقبوض . وكذا إذا 
كان موصوفًا بصِفة تلب عن البينونة أو تذل عليها من غير حرفي العطف مثل قولِه : أنتِ 
طاليٌ بائنٌ أو أنتِ طالقٌ حَرامٌ أو أنتِ طالقٌ اله ونحوّ ذلك وهذا عندّنا”؟ . 
وقال الشافعي : يقعٌ واحدة رَجُعيّة " . 
وجه قوله: أنّه لْمّا قال CS‏ يت للتجعة 4 فلج 
قال : بائنٌّ فقد أراد تَغْييرَ المشروع فَيُرَدٌ عليه كما لو قال: أ عَرْتَكِ عاريّة لا رَد فيهاء وکما 
لو قال: أنتٍ طالقٌ . وقال: أرَدْتٌ به الإبانة . 
ولنا: : أله وصَفَ المرأةً بالبينونة بالطلا الأول وأنّه هما يحتمل البينونة ألا تَرَى أنه 
تخمر PE‏ نه [به] ” قبل الول وبعدّه بعد انقضاء العدةَ؟ فكان قوله : بائ قرينة مبيُنة 
ا ا يكن کن ١‏ له نيه لايقمُ تطليقةٌ بقوله طالقٌ والأخرى بقوله بائنٌ ونحو 
ذلك ؛ لأنْ قوله : بائ ونحوّ ذلك يضْلح وصقًا للمرأة و امي 6 
واحد؛ لأنّ تيوه بطريق الضّرورة فيُؤْحَدٌ فيه بالأدنى . وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ تطليقة 
قَويَدَ أو شديدة؛ لأنّ الشَّدَةً تنب عن القويّة 71.2"7/١7أ]‏ والقوي هو البائنْ 
وكذا إذا قال لها: أنتِ طالنٌ تطليقة طويلة أو عَريضة؛ لأنّ الطول والعرْض يقتضيانٍ 
لر ولو قال لها: أنتِ طالقٌ من هّنا إلى موضع كذا فهو رَجْعئٌ في قول أصحابنا العّلاثة 
وعند زُقَرَ هو بائنٌ . ۰ 





. سبق تخريجه وانظر ما قبله‎ )١( 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : الممسوط (8/1/,)» رءوس المسائل (ص .)5١5‏ الهداية »)501//١(‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص ١٤١أ٠)›‏ شرح فتح القدير »۳۸/٤(‏ ۹ ) الاختيار (۳/ ۱۲۹) . 

(*) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى. وقع الطلاق. انظر: 
للشيرازي (ص ١١١)ء‏ المهذب مع المجموع (۱۸/ ۲۳۲)ء الحاوي الكبير (۱۲/۱۳)؛ الوسيط في للذعب 
(ه/ ٤۳۹)ء‏ الوجيز .)٥۸/۲(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )٥( ٠ فى المخطوط : «بالإبانةا.‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «تكن». (۷) في المخطوط: «القوة». 


وجه قوله: أنه وصّف الطلاق بالطولٍ فصار كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ تطليقةً طويلة . 

ولئاء أنه وصّمّه بالطولٍ صورة وبالقضر معئى؛ لأ الطلاق إذا وق في مَكان يقعٌ في 
الأماكنٍ كُلّها فكان القضرٌ على بعض الأماكن وصمًا له بالقضر» والطلقة القصيرةٌ هى 
اة 

ولو قال: أنتِ طالقٌّ أشَدَ الطلاق» فإِنْ لم يكنْ له نيه أو نَوَى واحدةً فهي واحدةٌ بائنةٌ؛ 
لأنْ حك البائن ن شد من حُكم الرّجعيٌ فيقعٌ بائتا وإ نَوَى ثلانًا فلات ؛ لان آلف التفضيل 
قد تُذْكَرٌ لبيانِ أصل التَفاوْتٍِ وهو مُطْلَّقُ التفارُتِ وذلك في الواحدة البائنة؛ لأنّها أشَهُ 
وح ووو مسي A‏ يا 
لوس سوس وي واي E‏ م ف إلى 
الأدنى ؛ لأنه مِتَيَقَنٌّ به» ولو قال لها : أنتِ طالقٌ مِلءَ | وام 
لم يكن له نيه فهى ("' واحدةٌ بائنة؛ لأنّ قوله : مِلّءَ البيتِ يحتمل أنه أراد به الكثْرةً والعدّد 
ويحتمل أنه أراد به الصَّفَةَ وهي العِظّمُ والقوّةٌ فاي ذلك نَوَى فقد نَوَى ما يحتمله لفظه وعندَ 
انيدام التْةِ يُحمَّل على الواحدة البائنة لكَوْيْه ميقا بها. . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ أقبَّحَ الطلاقٍ قال أبو يوسّفٌ: هو رَجْعيٌ . وقال محمّدٌ: هو 
بئٌ. 

وجه قولٍ محمد إِنّه وصَفَ الطلاق بِالقبْح والطلاق القبيح هو الطلاق المنهئٌ عنه وهو 
البائن فيقع بائتا . 

ولأبي يوسّف أن قوله: أقبَحَ الطلاق يحتمل الفَبَْ الشّرعىّ» وهو الكراهيةٌ الشَرعِيَةُ 
روضل ال الطبين رف راراي اللا رغد أن يُطَلْقَها في وقتٍ يُكره الطَلاقٌ فيه 
طَبْعَا فلا تَنْبْتٌ البينونة فيه بالشَّكُ . وكذا قوله : أقبَّحَ الطلاق يحتمل القُبْحَ بجهة الإبانة 
ويحتملٌ الفح يليقاهه في زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا ّت البينونة الاك . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ للبذعة فهي واحدة رَجْعيَةٌ ؛ لأ البذعة قد تكونٌ في البائن وقد تكونٌ 

في الطّلاق [في] ”" حالةً الحيض فَوَقُمَ الك في تُبِوتٍ البينونةٍ فلا تيت ت البينونةٌ بالشَّكُ . 


)١(‏ في المطبوع: «ايكن». () في المطبوع: «فهو». 
(۳) زيادة من ا لمخطوط . 


ولو ”"“ قال لها: [أ: EEA E‏ 
أبي يوسّفٌ فِيمَنْ قال لامرأته] " : أنتِ طالقٌ للبذعةٍ ونَوّى واحدة بائنة تَقَعُ ” واحد 
بائنةٌ؛ لأنّ لفظه يحتمل ذلك على ما بنا فتَصح نيّه ووش ريع الاق بالعدد نهذ 
على وجهَيْنٍ إِمَا أن شَبَهَ بالعدَدِ فيما له عَدَدُ وإمًا أنْ شَبَهَ بالعدد فيما لا عَدَدَ له فل شب 
بالعدّد فيما هو ذو عَدَدِ كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ كألفٍ أو مثل ألفٍ فهنا ثلاثة فُصول : 

الأۆل: هذا . 

والثاني: أن يقول لها: أنتِ طالقٌ واحدةً كألف أو مثل ألفٍ 

والنَانِثِ: أنْ يقول لها: أنتٍ طالقٌ كعَدد أل . 

افا الفصل الأوْلُ: فإنْ نَوَى ثلاثًا فهو ثلاث بالإجماع وَإِنْنَوَى واحدةأ ولم يكن له ني ل 
فهي واحدةٌ بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ . وقال: محمّدٌ هو ثلاث» ولو قال : 
َوَيْت به واحدة دَيّنته فيما بينه وبين الله تعالى ولم دين في القضاء . 

وجه قوله: أن 00 كألف تَشْبِيهٌ بالعدّد إذ الألف من أسماءٍ الأعدادٍ فصار كما لو نض 
على العدّدٍ فقال لها : أنتِ طالقٌ كعَدَّدٍ ألفي. ولو قال ذلك كان ثلاثًا كذا هذا . 

ولهماء أن التشبية بالألفٍ يحتمل التَشْبِيهَ من حيثٌ العدّدُ ويحتمل التَّشْبِيهَ من حيتٌ 
الصَّفَةٌ وهو صِفةٌ القوّةِ والشَّدَةٍ فإنّ الواحدّ من الرّجالٍ قد يْسَبّه بألفي رجل في الشجاعةء 
وإذا كان مُحْيَمِادٌ لهما فلا يَنْيْتُ العدّدٌ إلا بالئَية» فإذا نَوَى فقد تى ما يحتمله كلامُه وعندً 
عَدَم الي يُحمَلُ على الأدنى ؛ لأنّه ميقن به» ولا يُحمَلُ على العدّد بالشَّك . 

وا الفصل الثاني: وهو ما إذا قال: أ ا 0" 


في القوَةٍ والشّدَة. وذلك في البائن فيقٌ بانتا. 
وأا الفصلٌ الثَالِتُ: وهو ما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ كعَدَدٍ ألف أو كعَدَدٍ ثلاثِ أو مثل عَددٍ 
ثلاث فهو ثلاثٌ فى القضاءٍ وفيما بينه وبين اللّه تعالى» ولو نَوَى غيرٌ ذلك فيه باطلة ؛ 


. ليست فى المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «وكذا إذا.‎ )١( 
في | لملخطوط: «فهى»‎ )۳( 


لأن التنصيصٌ على العدّدٍ يَنْفي احتمال إرادة الواحدٍ فلا يُصَّدَّقٌ أنه ما أرادَ به اللاتَ أصلا 
کا إذا قال انت طالق ‏ [71/9أ] ثلاثا ونر الواحدة ون شه بالعدة یما لا عد له 
بأنْ قال : أنتِ طالقٌ مثل عَدَّدٍ كذا أو كعَدَّدٍ كذا لشيءٍ لاعَدَدَ له كالشمس والقمّرٍ ونحو 
ذلك فهي واحدةٌ بائنة في قياس قول أبي حنيفة وعند أبي يوسُفَ هي واحدة يمك 
الرّجعة . 

وجه قول ابي يوشق. أن التَشْبِيهَ بالعدّدٍ فيما لا عَدَدَ له لَعْوٌ فبَطلّ التَشْبِيه و[بقي] ”") 
50 أنتِ طالقٌ ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا النّوعَ من التَشْبِيه يقتتضي ضَرْبًا من الرّيادة لا 
محال » ولا يمْكِنُ حَمْلَه على الريادة من حيبت العدّدُ فيُحمَل على الرّيادة من حيتٌ الصّفة. 

وقالوا فيمَّنْ قال لامرأته : أنتٍ طالق عَدَدَ شعْرٍ راحتي أو عَدَدَ ما على ظهر كفي من 
الشّعْرِ وَفْدَخَلنَ ظيّةكفه طلقت واتجدة؛ ته شبّهَ بما لا عَدَدَ له؛ لأنّه عَلَقَ الطلاق بوجود 
الشعْرٍ على راحَته ای يت الال ولس علي راكب لعا زر ا مر للحالٍ 
فلا يتحقّقٌ التَشَبّهِ بالعدَدٍ فلغا التَسَبّهِ وبقي قوله : أنتٍ طالقٌ فيكونٌ رَجْعبًا . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ عَدَدَ شَعْرٍ رأسي وعَدَدَ شَعْرٍ ظهر كي وقد حَلَقَه طَلْقَتْ ثلانًا؛ لأ 
شه بما له عَدَدٌ ؛ لأ شغْرَ رأسه ذو عَدَدٍ ون لم يكنْ موجودًا في الحالٍ فكان هذا تَشْبِيهًا 
به حال وجودهء وهو حال وجوده ذو عَدَّدٍ بخلافٍ [المسألةٍ الأولى] 9" ؛ لأنّ ذلك تَعليقٌ 
اتبيه بوجوده للحالٍ وهو غيرٌ موجودٍ للحالٍ» فيَلْغْو التَشْبِيه. 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ مثل الجبَلٍ أو مثلَ حَبّةٍ الخَرْدَلٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ في قول أبي 
حنيفة وعند أبي يوسّفٌ هي واحدةٌ يمك الرّجعة . 

وجه قول ابي يوشط: أن قوله : مثل الجبّلٍ (أو مثلّ حَبّةِ الخزْدّلٍ) ”2 يحتملٌ التَشْبيهَ في 
التوَحْدِ؛ لان الجبّل بجميع أجزائه شيء واحدٌ غير مُتَعَدّةِ فلا َيْتُ البينونة بالشّكٌء ولأبي 

حنيفة أن هذا التَشْبِيهَ يقتّضي زيادةً لا مّحالة وأنّه لا يحتمل الرّيادةَ من حيتٌ العدّدُ؛ لأنّه 
ليس بذي عدو لكوْنِه واحدًا فى في الذَاتِ فِيُحمَل على الزّيادةٍ التي تَرْجِمٌ إلى الصّفَةٍ وهي 5 
)١(‏ في المطبوع : «عل». (0 ا ال 
(*) ليست في المخطوط . ظ 
)٤(‏ في المخطوط : «يحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم و». . 
(5) زاد في المخطوط : «في». 





البينونةٌ فيُحمَلٌ على الواحدة البائنة؛ لأنّها المُتيَقَنُ بها . 

ولو قال : مثل عِظم الجبّلٍ أ وقال : مثل عِظم كذا فأضافٌ ذلك | إلى صَغيرٍ أو كبير فهي 
واحدةٌبائنة وان لم يسم واحدة وإن نو ثلانًا فهو ثلاتٌ؛ لأ نص على القشبيه بالجبّل 

ا I‏ ا نّم إِنْ كان قد سَمَى واحدةً 
ت :إلى احدة النائنة ؛ SATS‏ يعر ES E GE‏ 
احمل زياد في الصّغَةٍ وهي البينونةٌ بواحدة أو بالتلاث فإِنْ نَوَى اللات يكونٌ ثلاثًا؛ 
لأنه نَوَى ما يحتمله کلامُه وإنْ لم يكنْ له ن نيه يُحمّل على الواحدة لكؤنها أدنى والأدنى 
e‏ 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ مثلّ هذا وهذا وأشارَ بثلاثِ أصابعَ فإِنْ نَوَى [به] ”' ثلاثا فثلاث 
ود توق :وانخدة [نافنة] 9" فواحدةٌ بات ؛ أنه شه الطلاق يما هغدد فحتمل التشبية من 

عات i E‏ الشَّدَةٌ فإذا نَوَى به التّلاتَ صَحَتْ نيه ؟ لأنْه 
وی ما يحتملّه لفظه كما في قوله: أ نت طالٌ كألفي وإذا تى به الواحدةً كانت واحدة؛ 
لأنّه أراد به التَشْبِيهَ في الصَّفَةٍ . وكذا إذا لم يكن له نيْةٌ يُحمَل على الّشبيه من حيثٌ الصْفة 
لأنه أدنى واللّه عَرّ وجل أعلم . 

فضل [في ألفاظ الكناية] 

وأا الكناية فثلاثةٌ الفاظ: من الكناياتٍ رَوَاجِمٌ بلا خلافٍ وهي قولّه : اعتَّدّيء 
واستبري رَحِمَكْء وأنتٍ واحدة . 

أمَا قوله : اعّدّي فلما روي عن أبي حنيفة آله قال: القياس في قوله : عدي أنْ يكونّ 
بائگًا وإِنّما انبَعْنا الأثَرَ وكذا قال أبو يوسف: القیاس أن یکوت بائنًا وإنّما تَرَكنا القياس 
لحَديثِ جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال لسَوْدةٍ بنتٍ رَمْعة: رضي الله عنها 
ا سنك إن احا ا ب ها اه رضي الله عا لخدا فى ج 
أزواجه فراجَعها ورد عليها يومّها. ولان قوله : «اعتَدَي» أمرٌ بالاعتِدادٍ . والاعتداد يقتضي 





. فى المخطوط : «بالبيئونة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 





سابقة الطلاقٍ وَالمُقْتَضَى يْبْتُ بطريق الضرورة فَبْتَقَدَرُ بقدر الضرورة» والضّرو 3 رت 
بالأقل وهو الواحدةٌ الرّجعيّةٌ فلا يَمْبّتُ ما سواها ثم قوله : «اعبَدّي» إِنّما يُجْعَل مُقْتَضيًا 
للطلاقٍ في المدخول بها e:‏ مايا N EEA‏ 

وقول : استبري رَحَِمَك ال ا : اعتدي ؛ لأنّ الاعتِداد شرع 
للاستبراء "ادها لد لمكا عتدي . 

ا أنه بواحدة فلأت لما تو الطلاق فقن حل رل واجدة تنك 
لمَضْدَرٍ محذوفي وهو الطلّقة كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ طُلْقَةً واحدة كما يُقال: أَعطَييُه جَزيلاً 
أي : عَطاء جَزيل . واختلِفَ في البواقي من الكناياتٍ فقال أصحابّنا رحمهم الله : إِنّها 
O‏ وقال الشَافعيئ : ر ا 

وجه قوله: أنْ هذه الألفاظ كناياث الطلاق فكانت مُجارًا عن الطلاق ألا تَرَى أنّها لا 
تعمل بدون نة الطلاق فكان العامِل هو الحقيقةٌ حي سد 
الكنايةٌ ؛ ولهذا كانت الألفاظ الثلائةُ ثة رَواجِحَ فكذا البواقي 

ولنًا: ای ی ااال ا وال قاب ل 
فإذا وَحَدَثْ من الأهل ثب بن البينونة اسيذلالاً بما قبل الدخولء ولا شك أن هذه الألفاظ 
صالِحة لإثباتٍ البينونة فإله ل تدك اليفونة بها قبن الدخول وخ اشا العدة ويثْبَتٌ به 
فول ال ايشا؛ لاد بوت البينونة في محل لا يحتمثها تُحال. 

والدليل على أن الشَرعَ ورد بهذه الألفاظ قوله تعالى : لساك يترون أ شري 
بحسن [البقرة :۹ ] وقوله تعالى : فعا لبرت يت ا و ا سرک ساسا جملا © [الأحزاب :۲۸] » 





)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «لاستبراء الرحم». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

/١( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۲۱۸-۲۱۷)» البحر الرائق (۳/ 20775 مجمع الأمر‎ )٤( 
.)۳۰٣۹/۳( رد المحتار‎ ) ۳ 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض أو 


0 الجبل أو أعظم من الجبل أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة أو أعظمه أو أشده أو أطوله أو أعرضه أو طلقة كبيرة 


أو عظيمة لم يقع باللفظ إلا طلقة رجعية» انظر روضة الطالبين (8/ ۷۷)ء الأم ,»)7١١/6(‏ أسنى المطالب 
e «(AV /)‏ °( ظ 
)0 في المخطوط: «وهو». 


وقوله : فاق كوه مروف أو فارفوشن يمَعْرُوٍ؟» [الطلاق :۲] . والتَسْريحٌ والمُفارّقة من 
كناياتٍ الطلاق على ما بينّا . 

ورُويّ : أن رسول الله بي تزوّجَ امرأةً فرأى في كشجها ''' بياضًا فقال لها: «الحقي 
باهلك» "» وهذا من ألفاظ الكناياتٍ (وأنّ ركانةً بنَ زيدٍ أو) ” " زيد بن ركانة طلىَ امرأته 
ألبَتَهَ فحَلَّمَّه رسولٌ الله يكل ما أرادَ بها القلاتّء وقوله : ألبَبَةَ من الكناياتٍ فإذا نَبَتَ أن هذا 
التَصَرُفَ مشروع فوجودٌ النَصَرُفٍ - حقيقة - بوجود ركه ووجوذه - شرعا - بصدوره من 
أهلِه وحُلولِه في مَجِلّه» وقد وُجِدَ فتَثْبَتٌ البينونة وإذا تَبَنَتِ نَبَكَتَ البينونة فقد زالَ الملك فلا 
يملِكُ الرّجعة؛ ولأنْ شرع الطّلاقٍِ في الأصل لمَكانٍ الملّحة؛ لأ الرُوجَيْنِ قد تختَلِفٌ 
أخلاثهما وعندٌ اختلانٍ الأخلاقي لا يَبْقَى التُكاحٌ مَصْلَّحَة؛ لأنّه لا يَبْقَى وسيلة إلى 
المقاصد فتَنْقَلبُ المضْلَحة إلى الطّلاتي ليصل كَل واحدٍ منهما إلى زوج يوافقّه فيَسْتَوْفي 
مَصَالِحَ التكاح منه إلا أن المُخالّةٌ قد تكو من جهة الروجٍ وقد تكو من جه المرأق. 
فالشرعٌ شرّعٌ الطَلاقَ وفَوَضٌ طريق دع المُحْالَفةٍ والإعادة إلى الموافقة قة إلى الزوج 
لاختصاصه بكّمالٍ العقلٍ والرّأي فيَنْظُرُ في حال نفسه فن كانت المُحالفَةٌ من جِهَيهِ يلها 
ااا واد يفا يا أو ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار ويجَرّبٌ نفسّه في هذه المَدَةٍ فان كان يَمْكِنه 
الصَبْرٌ عنها ولا يميل قَلْبّهِ إليها يَتْركُها حبّى تنقضي عِدتهاء > وإنْ كان لا يمكنه الصَبْرُ عنها 
رها وإنْ كانت المُخالةٌ من جهتها َع الحاجة إلى أن توب وتّعودَ إلى الموافقة وذلك 
لا يَخْصّل بالطلا الرّجعيّ م ؛ لأنها إذا عَلِمَثْ أن التُكاح بينهما قائمٌ لا تتوب فيختاج إلى 
الإبانة التي بها يَزول الجن رالات رة رار الفراق فتَعودٌ إلى الموافقة عَسَى وإذا 
كانت المضلَحة في العلا بهذيْنٍ ايقن سمت الحاجةٌ إلى شرع الإبانة عاجلاً وآجلا 
تَحْقيقًا لمَصالح احاح بالقدرٍ المُمْكِن . 

ود : هذه الألفاظ مَجارٌ عن الطلاقٍِ مَمْنوعٌ ٠‏ بل هي حقائق ن عايلةً بانشُها؛ ؛ لأنها 





.)570 الكضْحٌ: ما بين الخاصرة والضلوع . المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم ٠۲(‏ 101°(« وسعيد بن منصور في السنن ›)۲٤۷ /١(‏ حديث (2)859 
والحاكم في المستدرك »)۳١ /٤(‏ حديث (1۸۰۸) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص 
:)١1794 /۳(‏ «وفى إسناده حميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف»., وانظر الإرواء (۱۹۱۲). 

(۳) في المخطوط : «وروي أن؛. 


م ساس ہر( 
صالِحة للِعَمّل بأنْفْسِها على ما بينَا فكان وُقوعٌ البينونة بها لا بِالمُكَتَى عنه على أنَا إِنْ سَلّمْنا 
ا ا ع ان ا ا ع ا ا فان الشجاة. اعد 
نوعَي الكلام فيعمل بنفسه كالحقيقة ولهذا قُلّنا: إن للمَجاز عُمومًا كالحقيقة إلا أنّه يُشْتَرَط 
اة لتتوُع البينونةٍ والحُرْمة إلى الغليظة والخفيفة فكان الشرط في الحقيقة ني التَمْييز 
وتعيينَ أحدٍ التَوعَيْن لا نيه الطّلاقي واللّه أعلَم . 

ويّسْتَوي فيما ذكرنا من الصّريح والكِنايةٍ والرّجعيّ والبائن أن يكو ذلك بمباشرة 
اروج بنفسه بطريتي الأصالة أو بغيره بإذيه أو أمره. وذلك نوعانٍ: تَؤكيلٌ» وتَفُويضٌ أما 
التّفويضٌ فنحرٌ قول الرَّجُل لامرأيه : أمرْك بِيّدِكِ وقوله اختاري» وقوله أنتٍ طالقٌ إن 
شئت» وما يَجْري مجراه وقوله : طَلّقي نفسَكِ . 

فضل [في قوله: أمرك بيدك] 

افا قوله: امرك بيَدِك فالكلام فيه يقغ في مواضعَ: 

في بيانٍ صِفة هذا التفويض» وهو جَعْل الأمر باليد.. 

وفي بيانٍ حكمه . 

وفي بيانِ شرط ثُبوتِ [۲/ 77أ] الحُكم . 

وشى عان فرظ يفاته وما يطل و 

وفي بِيانٍ صِفة الحكم الثّابتِ . 

N O‏ إذا 1ت 

أمّا بيان صِفَتِه : فهو أنه لازِمٌ من جانب الرّوج حى لا يملِكٌ الرُجوعَ عنه ولا نَهْيَّ 
المرأةٍ عَمّا جُعِلَ إليها ولا فسْمَ ذلك؛ لأنّه مَلَكَها الطلاق ومَنْ مَلَّكَ غيرّه شيئًا فقد زَالَتْ 
ولاينّه من “ الملكِ فلا يملِك إِبْطالّه بالمُجوع والتهي والفسخ ‏ بخلاف البيع فإنَّ 
اجات الان لس يسما اك بل هو جد كي المع ال ان عورا 
الطّلاقٌ بعدَ وجوده لا يحتملٌ [الأجوع و] ”" الفس فكذا بعد إيجابه بخلافي البيع فإنّه 


. فى المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «بالفسخ»‎ )١( 
ليست في المخطوط . ظ‎ )۳( 


> ل دح ey‏ 
يحتمل الفسح بعد مايه فيحتمل الفسحٌ والرُجوعٌ بعدَ إيجابه أيضًا؛ ولأنّ هذا انوع من 
التَمْلِيكِ فيه معنى التعليق فلا يُحْتَمَلُ الرُجوعٌ عنه . والفسخ كسائر التعليقاتِ المُطْلَقةٍ 
بخلافي البيع فإنّه ليس فيه معنى التعليتي رأسًا وكذلك لو قامَ هو عن المجلس لا يَبْطل 
الجغل ؛ ؛ لأنَ قيامه دَليلُ الإْطال لكوي دَليلّ الإعراض فإذا لم ّل بصَريح إنُطاله كيف 
يطل بدَلِيلٍ الإطال بخلاف البيع إذا أوجَبَ البائعُ قم قا قبل قَِولٍ المُْتَري أنه يَبْطلُ 
اليجابُ؛ لأ البيعَ يَبْطْلُ بصّريح الإبْطال فجاز أنْ يَبْطْلَ بدَلِيلٍ الإبُطال . وأمًا من جاب 
المرأة فإله غير لازم ؛ لأنه لَّمَا جعل الأمرَ يدها فقد خَيرَها بين اختيارها نفسّها في التَطليقٍ 
وبين رازوا ٠‏ والتخييرٌ ينافي اللزومٌ : 

وأمًا ُكمّه فهو صَيْرورةٌ الأمر بيَدِها في الطلاقي؛ لأنّه جعل الأمرّ بيَدِها في الطلاقٍ 
وهو من أهل الجعْل» والمجل قابلٌ للجَعْل فيصيرٌ الأمرُ بها . 

وأمًا شرط صئرورة الأمر بِيَدِها فشيئان: 

احذهما: نيّة الروج الطَلاقَ؛ لأت من كناياتٍ الطلاقٍ فلا يصح من غير نيّةِ الطلاق . ألا 
َرَى أنه لا يملِكُ إيقاعه بنفيه من غير نة الطّلاقي» فكيف يملِكُ تَفُويضَه إلى غيره من غير 
نيّةِ الطّلاق؟ حتّى لو قال الرّوجُ: ما أرَدْتٌ به الطلاقّ يُصَدَقُ ولا يصيرٌ الأمرٌ بِيَدِها؛ لأنَّ 
هذا الان بخمل الطلاق وخم غ إلا إذاكان الخال بعال لعفي والخضريفة او 
حال مُذاكرة الطلاقي فلا يُصَدَقُ في القضاء سبي مي سيب 
يُصَدَقُ في العُدولٍ عن الظاهرء فإِنِ ادَعَتٍِ المرأةٌأ نه أرادَ به الطلاق أو ادّعَثْ أن ذلك كان 
في حالٍ الغضَّب أو في حال ذكرٍ الطلاقٍ وهو يُنْكِرُ فالقول قولّه مع يمينه؛ لأنّها دعي 
عليه الطّلاقٌ وهو يُنْكِرُ فن أقامَتٍ البيّنَ أن ذلك كان في حال الغضّب أو ذكر الطلاق قُبِلَتْ 
بها ل E e‏ قف الشهود عليها ويتعَلَّقُ علمُهم بها فكانت 
شهادتهم ' “عن علم بالمشهود به فقيل . 

ولو أقامَتٍ الب على أَنّه نَوَى الطْلاق لا تُفبَلُ بها ؛ لأنّه لا وُقوفٌ للشّهود على التي 
لأنّه أمرٌ في القلّْب فكانت هذه شهادة لاعن علم بالمشهود به فلم ثبل . 


(1) في المخطوط : «شهادة» . 





CD 


والثاني: علمُ المرأة بجَْل الأمر بِيَدِها حتى لو جعل الأمر بيدها وهي غائبةٌ أو حاضرةٌ 
ل وا لاد ل تشع آنا ل اة و اع 
في الطّلاقٍ هو ثُبوتٌ الخيار لها وهو اختيارها نفسّها بالطلاق أو زوجَّها بتَرْكٍ الطلاق 
اختيار الإيثار: وهذا لا ي يتحقَق إلا بعد العلم بالتخییر فإذا عَلِمَتْ بالتخيير صار الأمرٌ بِيَدِها 
في أيٌّ وقتٍ عَلِمَتْ إِنْ كان التفويض مُطْلّقَا عن الوقتٍ وإِنْ كان مُوَقْنَا بوقتٍ وعَلِمَتْ 
[به] ”“ في شيءٍ من الوقتٍ صار الأمرٌ بِيّدِها . 
فأمًا إذا عَلِمَتْ بعد مُضيٌ الوقتٍ كُلّه لا يصيرٌ الأمرٌ يدها بهذا التفويض أَبَدَا؛ِ لأنَ ذلك 
علمٌ لا يَنْمَعٌ ؛ لأن التفويض المُوَقْتَ بوقت ينهي عند انتهاء الوقتِ فلو صار الأمُ يدها 
) بعدَ ذلك لصار من غير تَمُويِضِه وهذا لا يجوز . 
وما بيانُ شرطٍ بقاء هذا الحُكم وما َبْطَل به وما لا يطل فلَنْ "يِن معرفتّه إلا بعد 
معرفة أقسام الأمر بالِيدِء فقول وباللّه التَؤفيقٌ: جَعْل الأمر بالِيدٍ لا ا أن يكون 
مُتَجَرّاء وما أن يكونّ مُعَلْقَا بشرط» وإمًا أنْ يكونَ مُضافا إلى وقتٍ والمُنَّجَرٌ لا يَخْلو إِمّا 
ايكون لاوت أن يكون ا كإن كان طا نان قال اد ا ر قاد 
حُكيه بقاءُ المجلس وهو مجلس عليها بالتفويض فما دامّتْ في مجلييها فالأمرٌ بيده ؛ 
لأ جَمْلَ الأمر بها تمليكُ الطْلاق منها لأنّه جعل أمرها في الطَلاقٍ بها تَتَصَّدَفُ فيه 
برأيها وتَذْبيرٍها كيف شاءث بمَّشيئة الإيثار وهذا معنى المالِكيةء وهو التَّصَرُفٌ عن مَشِيئةٍ 
الإيئارِ[؟/ ”/اب] . والرّوجُ يملِك التَطْليقَ بنفسه فيملك تمليكه من غيره فصارث مالِكة 
للطلاق بتمليكِ الرّوج» وجوابٌ التَمْليكِ مُقَيَدَ "" بالمجلس ؛ ؛ لأن الكملك نالك 
بشرط الجواب في المجلس ؛ لأنه يملكها بالخطاب» وکل مَخُلوقٍ خاطبٌ غيرّه يَطْلَْبٌ 
وك وي ادحو الامو N EEE‏ 
قَصّرَ المجلسٌ أو طال؛ لأنْ ساعاتٍ المجلس ولت كفاع و اح ن اسا 
ا للحاجة إلى التَأمَلِ والتفكر وذلك يختلِفٌ باختلافٍ الأشخاص والأخوال 
اتو ا إلا الجا فو الجا رهد كيل ااا رضي 
ا ا ` (۲) في المخطوط : «فلم». 


(۳) في المخطوط : «يتقيد . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: «جعل». 





> اك لصنت‎ 2 GD 


الله عنهم لَلْمُخَيْرَةِ ”'' فيَبْقَى الأمر في يها ما , بقيّ المجلس فإنْ قامَتْ عن مجلسها بَطْلّ ؛ 
لأنّ الرّوجَ يَطْلْبُ جَوابَ التَمْليكِ ذ في المجلس» والقيامٌ عن المجلس دليل الإعراض عن 
جَواب التَمْلِيكِ فكان ردا للتَّمُلِيكِ دلالة. 

ولأ الماك "لما طلَبَ الجوابَ في المجلسٍ لا يمك الجواب في غير المجلس ؛ 
لاله ما مَلكّها في غيره وقد اختلف المجلسيُ بالقيام فلم يكن في بقاء الأمر فائدة فيطل 
وكذلك إذا وُجِدَ منها قول أو فعلّ يذل على إعراضها عن الجواب بان دَعَتْ بطعام لتَاكلَ 
أو أمرث وكيلها بشيء أو خاطبّتُ إنسانّا ببيع أو شراء أو كانت قائمة فرَكِبّت أو راكبة 
فانتقلت إلى دان اخورى ار واف فسارف أن امتشطت أو لكلف أذ مَكَنَتّ من نفسها 
زوجها حتّى وطِتّها أو اسْتَعَلَتْ بالتوم؛ لأنّ هذا كله دليل الإعراض عن الجواب وإن كانت 
ع كانا في محمّلٍ واحدٍ فاِنٌ أجابَتُ على الفؤرٍ وإلا بَطْلَ خيارها؛ لأنّ سَيْرَ الدَابة 

سيير الرّاكب» وإن كانت سائرة فَكَفتٍ الَابَةٌ فهي على خيارها وإنْ كانت في سَفينةٍ 

نسارث لال خيائها؛ لان حكمها كم البيت؛ ول مال به الخيارإذا كانت في 
البيتٍ يَبْطلُ به إذا كانت في السّفينةٍ وما لا فلا. 

فان كانت قائمة فقَعَدَ نفدت لم فل عنياذ ها نخلان ما دا انت قاعدة فقا لان 
القعوة يَجْمَح الي والقيام يَُرقّه فكان القّعودُ دلبل إرادة التَامّلء والقيام ليل إرادة 
الإعراض وكذلك إِنْ كانت مُتَكِئة فقَعَدَت لم يَبْطْلْ خيارها لما فنا فان كانت قاعِدة 
ناتكاث ففيه روايّانٍ في واي يطل خيارها لان المتكئ يقد ليَجْتمِعَ ر اانا الماعد قد 
يَتَكَئُ لذلك» وفي روا ية أخرى لا يَبِطُلَ ؛ لأنَّ المُتَأمُلَ ينْتَقِل من الانّكاءٍ إلى القُعود م٤‏ 
ومن القعود إلى الاتّكاء ء أخرى » وقد صار الم يها بيقين فلا يحرج [بالضَكُ] ”© فلو 
كانت قاعِدة فاضْطجَعَتٌ يبْطل خيارُها في قول رُئَرَ. 

وعن أبي يوسسف روايتانٍ: رَوَى الحسَنٌ بن زياد عنه أنه لا يَبْطْلٌ خياثها ورَوَى الحسن 
بن أبي مالك عنه أنه يَبْطل كما قال َر وإنٍ ابتَدَأتِ الصّلاةَ بَطَلَ خيارها فرضًا كانتٍ 
الصَلاةٌ أو تقلا أو واجبة؛ لان اشتِغالّها بالصّلاةٍ إعراضٌ عن الجواب فان خَيْرَها وهي في 


ها © 





(0) زاد في المخطوط : «المجلس». (0) في المخطوط : «المملك». 
( لست في المخطوط . 


الصَّلاةٍ فأتمَنْها فان كانت في صَّلاةٍ الفرض أو الواجب كالوثر لا يَبْطْلٌ خيارها حتى تحرج 
من الصَّلاةَ؛ لأنّها مُضْطرَةٌ في الإنُمام لكؤنها مَمُنوعةً من الإفسادٍ فلا يكوك الإثُمامُ دَلِيلَ 
الإعراض . 

وإ كانت في صَلاةٍ التَطوّع فن سَلَمَثْ على رأ س الرَكعَتَيْنِ فهي على خيارها وإِنْ 
اد على رَكعَمينِ بعل خياُها؛ لان َل ْم من التَطوُع صَلاة على دة فكانتٍ الزياد؛ 
على الشَفْع بمنزلة الشروع في الصّلاة ابيداء. 

ولو أَخْبِرَتْ دوهي في الأريع قبل الظهْرٍ أتَمَتْ ولم تُسَلْم على رأس الرَكعَتَيْنِ اختلف 

فيه المشايخ قال بعضهم : يطل خيارُها كما في التَطَوُع المُطْلَقٍ 5-7 N:‏ 
وهو الصحيح ؛ لأنها في معنى الواجب فكانت مَنْ أوَلها إلى آخِرها صَّلاةٌ واحدةٌ» ولو 
1د الزن جما ناقانه! بطل E‏ عي ا ا ا 
باختيارها وهو دليل الإعراض . وإ لم تقدِرْ على أن تمنَيِمَ تقدِرُ على أن تقول قبل الإقامة 
اختّرْتُ نفسي فلَمَّا لم مَل فقد أعرّضَتْ عن الجواب . 

فان أكلث طعامًا يُسيرًا من غير أن تدعو بطعام أو شربَّث شراب ليلا أو نامَتْ قاعِدة أو 
لَبِسَتْ تَوْبَا وهي قائمة أو َمَثْ وهي قاعِدةٌ ولم تفُم لم بطل خيارُها؛ لأثها تحتاح إلى 
إحضار الشّهِودٍ فتحتاج إلى الل لتَسْتَيرَ به فكان ذلك من ضَروراتٍ الخيارٍ فلا يَبِطُلُ به« 
والأكلّ اليسير لا يدل على الإعراض وكذا الومٌ قاهدةٌ من غير أن تَعْعَفِلَ ب . وكذا إذا 

سَبَحَتُ أو قرأث شيئًا قلي لم يَبْطْلْ خيارُها لأنّ التَسْبِيحَ اليسيرَ والقراءة القليلة لا يَدُلأَنٍ 

على الإعراض ؛ ولأنَ [۲/ ][۷٤‏ الإنسانٍ لا يَخْلو عن التسبيح القليل ”“ والقراءةٍ القليلة 
فلو جُعِلَ ذلك مُبْطِلاً للخيارٍ لانسَدَ باب التفويض وإِنْ ال ذلك بَطَلَّ الخيان؛ ؛ لأنَ الطُويل 
يك [يعون ]19 وليل الأعرافن ول کا وده ف قات : اذغ لي شهودًا اا 
يَبْطْلْ خيارها؛ لأنّها تحتاجُ إلى ذلك صيانةً لاختيارها عن الجُحود فكان ذلك من 
ضَروراتٍ الخيارٍ فلم يكن ليل الإعراض . 
01 وكذلك إذا قالت : اذْع لي أبي أستشيره؛ لأنّ هذا أمرٌ يَحْتاجُ إلى المشورة» وقد روي 

أن رسول الله كَل لَمَا أرادٌ تخييرَ نسائه قال لعائشة رضي الله عنها : «إني أعرض عليك أمرًا 


. في المخطوط : «اليسير» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


فلا تعجلي حى تَسْتَشيري أَبَوَنِك» 2 ولو كانتٍ المشورةٌ مُبْطِلةَ للخيارٍ لما نَدَبَها إلى 
المشورة ‏ ولو قالت : اخيَرْتّك أو قالت : لا أختارٌ الطلاقٌ خرج الأمرٌ من يَدِها؛ لأنها 
صَرَّحَتٌ برد التَمْلِيكِ وإنّهِ يَبْطْلُ بِدَلالةِ الرّدُ فبالصريح أولى» وسَّواءٌ كان التَمْلِيك بكلمة 
لااو ا تال ا ا سوك كلما تدك لما كنا أن ااا و هارا 
التَمْلِيكِ فيَرْتَدٌ ما جل إليها في جميع الأوقاتٍ . 

هذا إذا كان التفويضٌ مُطْلًَا عن الوقتٍ فأمًا إذا كان مِوَقّنًا فن أطْلّقَ الوقتٌ بأنْ قال : 
أمذك بيك إذا شعت أو إذا ما شئتٍ أو مَتَى [ما] " شئتٍ أو حيدُما شئتٍ» فلها الخيارٌ في 


المجلس وغير المجلس ولا يتقَيّدٌ بالمجلس حتّى لو رَدّتٍ الأمرَ لم يكنْ رَدَا . 

ولو قامَث من مجلسها أو أخذث في عَمَلٍ آخَرَ أو كلام آخَرَ فلّها أن ُطَلَنَ نفسَها؛ ؛ لأنّه 
ما مَلّكها الطلاق مُطَلَقَا ليكونَ طالبًا جَوايَها في المجلس ٠‏ بل مَلکها في أي وقتِ شاءث› 
فلها أن تعلق نفسها فى أي وقت شاءث إلا اها لا نملك أن تعلق نفسّها إلا م وا ا 
ا 

Es‏ ورلر ينا أرغوزا رض أرفال: الوا أى لخر 
أو السّنةَ أو قال : هذا اليوم أو هذا الشَّهرَّ أو هذه السّنة لا يتة يتقيّد بالمجلس ولها الأمرُ في 
ارقف كا ا فان شاوت مه 

ولو قامَتُ من مجلسها أو تَشِاغَلَتْ بغير الجواب لا يَبْطل خيارُها ما بقيَ شيء من 
الوقتٍ بلا خلافي ؛ لأنّه فوّض الأمرّ إليها في جميع الوقتٍ المذكور فيَبْقَى ما بة بق الوقت؛ 
ولأنّه لو بَطَلَ الأمدُ بإعراضها لم يكن للتَوْقيتِ فائدةٌ وکان ا 
نه إن ذَكَرَ اليوم أو الشهر أو السَنةَ مرا فلّها الأمرُ من السَاعة التي تكلم فيها إلى مثلها من 
الغِ والشهر والسنة؛ ؛ لأ ذلك يقح على يوم تام وشهر تام وسَنةٍ تامّةٍ ولا يتم إلا بما قُلنا. 
ويكونٌ الشّهِرٌ ههنا بالأيّام ؛ ؛ لأنّ التفويض إذا وُجِدَ في بعض الشَّهِرٍ لا يُمْكِنٌ اعتِيارٌ الأهِلَةٍ 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: يتا الل قل لاروك إن مسن شردت 
الحيرة داك . برقم (41/85)» ومسلمء كتاب : : الطلاق» باب: بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بالنية»ء حديث »)١415(‏ والترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة الأحزاب» برقم (5١؟7),‏ 


والنسائى» حديث )4(« وابن ماجه» حديث (YoY)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) فى المخطوط : «الاستشارة» . (۳) ليست في المخطوط . 





ف فيُعْتبَرُ بالأيّام وان كر ذلك مُعَرَفَا فلّها الخيارٌ في بقيّةٍ اليوم وفي بقيّةٍ الشَهرٍ وفي بقيَةٍ 
السَنةٍ؛ لان المُعَرَفَ منه يقح على الباقي ويُحْتَبَُ الشَّهرُ ههنا بالهلال ؛ لأنَ الأصل في الشهر 

هو الهلا والعُدولُ عنه إلى غيره لمَكان الضَرورة ولا ضَرورةً ههناء ولو اختارث 
نفسّها في الوقتٍ مَرَةٌ ليس لها أن تختار مَرَةٌ أخرى ؛ لأنّ اللَفْطَ يقتّضي الوقت ولا يقتّضي 
التتكرارَ . 

ولو قالت: اختّْت زوجي أو قالت: لا أختارٌ الطلاقَ ذُكِرَ في بعض المواضع أنّ على 
قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ يَخْرُحٌ الأمرُ من يها في جميع الوقتٍ حنّى لا تملك أنْ تختار 
نفسّها بعد ذلك وإِنْ بقى الوقثٌ. وعند أبي يوسّف يَبْطلُ خيارُها في ذلك المجلس ولا 
يطل في مجلس آخَرّء وذْكِرَ في بعضها الاختلافٌ على العكس من ذلك . 

وجه قول مَنْ فال إنه لا يحرج الأمزمن يدها؛ أنه جعل الأمرّ CE‏ جيم الوقتِ» 
اا اا قي يض الرقي لا ااال ترادا تي المي انها ]ذا 5ا85 عن جا ا 
اشتعَلَّتْ بأمر يذل على الإعراض . 

وجه قولٍ من يقول إنه يَخْرَْجٌ الأمزمن ييها: أن قولها: اختّرْتُ زوجي رَد للتَمُلِيكِ. 
والتنليك تمليك واحدٌ فيطل برَدْ واحلٍ كتمليكِ البيع بخلافِ القيام عن المجلس ەلى 
برد حقيقةء بل هو امتِناعٌ من الجواب إلا آنه جُعِلَ رَد في التفويض المُطَلَّقٍ من الوقتٍ 
ضرورة أن لوج طَلَبَّ الجوابٌ في المجلس» والمجلس يَبْطُلُ بالقيام فلو بقيّ الأمرُ بقي : 
خاليًا عن الفائدة فبَطلَ ضَرورةٌ عَدَم الفائدة في البقاءء وهذه الضَرورةٌ مُنْعَدِمةٌ ههنا؛ لأنّ 
الزوِج طْلَبَ منها الجوابّ في جميع الوقتٍ لا في المجلس فكان في بقاء الأمرٍ بعد القيام عن 
المجلس فائدةٌ [فيبْقَى اا وها بين أذ نكن كنا يها بير أذ قار زو كه 
ولو اختارّث نفسَها يَبْطلٌ خيارُها في جميع المد فكذا إذا اختارّث زوجّها [۲/ ٤‏ لاب] وروی 
ابنُ سماعة عن أبي يوسّف أنه إذا قال: أمرّكِ بيك هذا اليومَ كان على [اليوم كله ولو قال : 
أمرك بيدك في هذا اليوم كان على] ‏ مجليها؛ لأ في الفصل الأول جعل اليومَ كله ظَرْفًا 
للأمر باليدٍ كما لو قال : لله على ع لي ند E‏ 
1 رَه ظَرْها للصَوْمِء فإذا صار اليومٌ كله ظَرْها للأمر باليدٍ فلا يت تقد بالمجلس . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


وفي الفصل الثاني: جْعِلَ جزءًا من اليوم ظَرْفًا كما لو قال: لله عَلَىَ أن أصوم في عَمْري 


أله لا يلرم إلأصومٌ يوم واحادٍ؛ لأنّه جعل جزء! من عُمْره رقا للصَوْمء وإذا صار جزءًا 0 


من اليوم طَرْها للأمرٍ وليس جزءٌ أولى من جزءٍ فيختص بالمجلس . 

ولو ال تر ربوك إلى يراس الور هار الا بكدها إلى راس الشهر» ولا قل 
بالقيام عن المجلس والاشتغالٍ برل الجواب وهل يَبْطل باختيارها زوجّها؟ فهو على 
الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

راما التفويض المُعَلَقُ بشرط فلا يَخْلو من أحد وجهين: 

ِمّا أن يكونّ مُطْلَّمًا عن الوقتٍ وإمًا أن يكو مُوَفَنَاء فِإِنْ كان مُطْلَّقَا بأنُ قال: إذا قَدِمَ 
لان فأمرْكِ بيك فقَدِمَ فلان فالأمرٌ بيّدِها إذا عَلِمَثْ في مجلسها الذي يقدمْ فيه 
[لانٌ] ؛ لان المُعَلَقَ بشرط كالمُئَجَرٍ عند الشرطٍ فيصيرٌ قائلا عند القدوم [أمرك 
بِيَدِك] ”' فإذا عَلِمَتْ بالقدوم كان لها الخيار في مجلس علمها. وإِن [کان] ‏ موَقْمًا بان 
قال : إذا قم لان فأمرّك بيك يوتا أ وقال : اليومٌ الذي يقَدَّمْ فيه فُلانْ» فإذا قَدِمَ فلها 
الخيارٌ في ذلك الوقت كُلّه إذا عَلِمَثْ بالمُدوم غير آنه إذا ذَكَرَ اليوم مُنَكرًا يقعٌ على يوم 
تام . بأنْ قال : إذا قم لان فأمرك بِيَدِك يومًا . وإ عَرّفَه يقع على , بقيٍّ اليوم الذي يقَدَم فيه 
ولا يَبْطلٌ بالقيام عن المجلس . وهل يَبْطْلَ باختيارها زوججَها؟ فهو على ما ذَكَرْنا من 
الاختلافٍ وليس لها أن تختارٌ نفسّها في الوقتٍ كله إِلأَمَرَةَ واحدةً لما بِيّنَاء ولو لم تعلم 
بقُدويِه حى مضى الوقتٌ ثُمَ عَلِمَتْ فلا خيارَ لها بهذا التفويض أَبَدَا لما مَرّ. 

وأمّا المُضاف إلى الوقتٍ؛ بأن قال: أمرّك بيك غَذدَا أو رأس شهر كذا فجاءَ الوقتٌ؛ صار 
لأمرُبيها؛ لان الطَلاقٌ يحتملٌ الإضافة إلى الوقتٍ فكذا تمليكه وكان على مجلليها من أوَلٍ 
الغد ورا س الشَّهر وأوَّلٍ اعد من حين يَطُلّعُ الفجرٌ الثاني ورأ س الشهر لَيْلهَ الهلالٍ ويومّها . 

ا قال : ا ا ب اا توه اسناعة ن الال اة 


بالمجلس] ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أهل». 


(4) ليست في المخطوط . 


امو مودس سوا سو سمو 
اليومَيْنٍ تختارٌ نفسّها في أيّهما شاءث» ولا بطل بالقيام عن المجلس ما بقيّ شي 
الوقتيْن . (وهل يَبْطلُّ باختيارها) ”"“ زوجّها؟ فهو على ما مَرّ من الاختلافٍ» ولو و 
أمرك بيك اليو وبعدَ عَدٍ فاختارَث زوجها اليم فلّها أن تختا ر نفسّها بعد غَدِء وكذلك إذا 
رَدتِ الأمرّ في يويها بَطَلَ أمرٌ ذلك اليوم وكان الأمرٌ بها بعدَ غَدٍ حتّى كان لها أن تختارَ 
ابت د الفدورى هله المسالة ونت القول إلى ابى ةة واي برف 
وذكَرّها في الجايع الصّغْيرٍ ولم يَذْكْرٍ الاختلاف . 

والوجه: أنه جعل الأمر بها في وقمَيْنِ وجعل بينهما وقنًا لا خيارٌ لها فيه فصار كل 
واحدٍ من الوقئَيْن شيئًا مُنْفَصِلاٌ عن صاجبه مُسْتَقِلاً بنفسه في الأمرٍ منفردًا به فيتعَدَدُ 
فويض تى كاله قال: آمك يك ليم وأمّك يتيك بعد عد فر لأمر في أحيهما ل 
يكو ردا في الآخَرٍ بخلاف قوله : أمرٌّكِ بِيّدِك الوم أو الشهر أ والسّنة أو اليومٌ أو عْدَا أو 
هذَيْن اليومَيْنِ على قول مَنْ يقول : بطل الأمث؛ لأنّ (هناك الرّمانَ) "“ واحدٌ لا يتَخَلَله ما 
لا حيار لها فيه» فكان التفويض واحدًا فرَدٌ الأمر فيه يبْطِلّه. 

ولو قال: أمرّك بيَدِك اليومٌ وأمرُك بِيّدِك عدا فهما أمرانٍ حتى لو اختارّث زوجُها اليوم 
أو رَدَتِ الأمرّ فهو على خيارها عَدَا؛ لاه لما كرر اللَفْظَ فقد تَعَدَدَ التفويض » فرَدٌ أحدهما 
لا يكونٌ رَدًا للآحَرِء ولو اختارّث نفسّها في اليوم [الأول] ”" فَطَلَّقَتْ ثُمْ تزوّججها قبل 

تجوء العْدٍ فأرادث أن تختارٌ فلّها ذلك» وتطلقٌ أخرى إذا اختارّث نفسّها نه ملكها 
لعزي ba‏ اردق EI E je Stag‏ 

ولو قال لها: أمدك بدك هذه السّنة فاختارث نفسّها قُّمَ تزوجًها لم يكن لها أن تختارٌ في 
بقيّةِ السّنةٍ في قول أبي يوسّفَ . وقال أبو يوسّف : وقياسٌ [۲/ 70أ] قول أبي حنيفة أن 
يَنْزمها الطّلاقٌ في الخيارٍ التاني ولسْت أروي هذا عنه» ولكنْ هذا قياس قولِه» ولو كان 
ترك القياسٌ واستَّحْسّنَ لكان مُسْتَقِيمّاء ولو لم تختّر نفسّها ولا زوججهاء ولكنّ الزُوجَ 
طَلَقّها واحدة ولم يكنْ دل بها ثم تزوّجَها في تلك السَنةٍ فلا حيار لها في بقيٍّ السنة في 





. في المخطوط : «وأما الأمر في». (۲) في المخطوط : «الزمان زمان»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : اإيقاع الآخر».‎ )۳( 


قول أبي يوسف» وعند أبي حنيفة لها الخيارٌ. 

وخة قول ابي يوسط: أن الرّوجَّ نَصَرَفَ فيما فوّض إليها فيَخْرُجٌ الأمرُ من يدها كالموكلٍ 
إذا باع ما وُكُلَ ببيعه أنّهِ يَنْعَزِلُ الوكيل . 

ولأبي حنيفة أن جَعْلَ الأمر باليدٍ فيه معنى التعليتي فزوال الملكِ لا يُبْطِلّه ما دام طلاق 
الملكِ الأول قائمًا كما في سائر التعليقاتِ» وقولّه : الرّوجُ تَصَرَفَ فيما فوّضّ إليها ليس 
كذلك لأنّه يمك ثلاث تطليقاتٍ ولم يُفَوْض إليها إل واحدة فيقتضي خروج المُفَوَضِ 
من "يِه لاغيرُء كما إذا كَل إنسانًا يبي نَوْبِينِ له فباعَ الموّكّلٌ أحدّهما لم تَبْطل الوكالة 
لما قَلّْنا كذا هذا . 

وأا بيان فة الخكم الثابتٍ بالتّفويض: فمن صِفتِه أنه غيرٌ لازم في حقّ المرأةٍ حتّى 
تملك رَدّه صَرِيحًا أو دّلالة لما ذَكَرْنا أن جَعْلَ الأمر يها تخبيرٌ لها بين أن تختار نفسّها 
وبين أن تختارَ زوجهاء التَخْييرُ يُنافي ازوم ومن صِقَّتِه آنه إذا حرج الأمرُ من يَدِها لا 
يَعودُ الأمرُ إلى يَدِها بذلك الجغْل أبَدَاء وليس لها أن تختارَ إِلآمَرَةَ واحدة؛ لأ قوله: 
أمرُك بيك لا يقتّضي التكرارَ إلا إذا قُرِنَ به ما يقتّضي التكرارٌ بأنْ قال: مرك بيك كلما 
شئتٍ فيصيرٌ الأمرُ بِيَدِها في ذلك [المجلس] ‏ وغيره ولها أن تُطُلَّقَ نفسَها في كل 
ga‏ عد FD e De E‏ . قال اللّه 
تعالى : ا ت جُلُودُهُم بَدَلْتُْ دا © [المساء :<ه] وقال : كلما أوقد تارا ارب 
r e‏ ر التَمْلِيكِ عند تكرار المشيئة إلا أنها لا تملك أن تُطَلَّقَ 
نفسّها في كل مجلس إلا تطليقة واحدة ؛ لأنه يصيرُ قائلا لها في کل مجلس : أمرك بيك 
فإذا اختارّث فقد انَهَى موجَبٌ ذلك التَمْلِيكِ» ثم يَجَدَدُ لها الملك بتمليك آخَرَ في 
مجلس خر عند مَشيئةٍ أخرى إلى أن أنْ يَسْتَوْفَِ ”" ثلاث تطليقاتٍ فإِنْ بِانَتْ بثلاثِ تطليقاتِ 
م زوجت بزوج آخَرَ 5 وعادّث إلى الرّوج الأول فلا خيار لها؛ لأنينا | نيا تملك طن 
با ياه بتمليكِ الرّوج» والرّوجُ إنما مَلَكَها ما كان يملِكُ ”* بنفيه» وهو إنّما كان يمك 
متتس اس امساح ا ا 





E)‏ © زبادة من المخطرظ:. 
(۳) في المخطوط : )٤( ut‏ زاد في المخطوط : «في مجلس آخر». 
(5) في المخطوط : «يملكه؛ . )١(‏ ليست في المخطوط . 


E‏ وإ بات بواحدة أو انين ثم تزوّجَث بزوج آخَرَ نم عادث إليه فلها أن تشاء 
الطلاقّ م٤‏ بعدَ أخرى حتّى 7 تَسْتَوْفِيَ اللات في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ خلاقًا لمحمّدٍ 
وهو قول الافعيّ بناء على أن الج لقني َم ما دون القلاثِ من المطليقات . . وقد 
ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدْمَ بخلافي ما إذا قال لها : أنذة ويك إذا “١”‏ شنت أن إذاما شعت أو 
می شئتٍ أو مَتَى ما ششت أنّ لها الخيار في المجلس أو غيره لكتّها لا تملك أن تختار إلا 
مَرَةٌ واحدةٌ» فإذا اختارّث مَرَةٌ لا يتكرّرُ لها الخيارٌ في ذلك ؛ لأنّ «إذا» و«مَتَى» لا تفيد 
التكرارَ وَإِنّما تُفِيدٌ مُطْلَقَ الوقتِ» كأنّه قال لها: اختاري في آي وقتٍ شئتء فكان لها 
الخيارٌ في المجلس وغيره» لكنْ مَرَةَ واحدةً فإذا اختارّث مَرَةَ واحدة انى موجب 
التفويض بخلافٍ الفصل الأوّلِ؛ لأ كُلّما يقتضي تكرارَ الأفْعالٍ فيتكرر التفويض عند 
تكرار المشيئة واللّه أعلم . 

واا بيانُ ما يضلُحُ جَوابَ جَعْل الأمر باليدٍ من الألفاظ وما لا يضْلْحٌ وبيان مكمه إذا 
وُجِدَ: فالأصل فيه : أن كُلَ ما يصْلحٌ من الألفاظٍ طلاقًا من الوح يضْلْحُ جوابًا من المرأة 
وما لا فلاء إلا في لفظ الاختيار خاصة فإنّه لا ِيضْنُحُ طلاقًا من الرّوج ويضْلْح جَوابًا من 
المرأة في الجملةٍ بخلافي الأصل ؛ لان التَْفويضٌ من الرّوج تمليك الطلاتي منهاء فما 
یملکه بنفسه يمك تملیکه من غیره› وما انلف داعو ال 

إذا مرف هذا فتقولٌ: إذا قالت طَلَقْتُ نفسي أو أبنت نفسي أو حَرَمْتُ نفسي يكون 
جوابًا؛ 3 الرّوجَ لو أتى بهذه الألفاظ كان طلاقا . 

وكذا إذا قالت : أنا منك بائنٌ أو آنا عليك حراءٌ؛ لأنْ الرّوجَ لو قال لها: آنتِ مِني بائن 
أو أنتِ عَلَىَ حَرامٌ كان طلاقًا . 

وكذا إذا قالت لزوجها: نت متي بائنٌ أو أنت عَلّيّ حَرامٌ؛ لأنْ الرّوجَ لو "" قال لها : 
ذلك كان طلاقا . 

ولو قالت: أنا بائنٌ ولم تَقُلّْ: «منكٌ» أو قالت: أناحَرامٌ ولم تَقَلَ: «عليك» فهو 
.. جَوابٌ؛ لأنّ الرّوجَ لو قال لها : أنتٍ بائنٌ أو أنتِ حَرامٌ» ولم يقل : «مئي» أو «عَلَيَ؛ كان 





. في المخطوط: «إن». (۲) في المخطوط : «إذا»‎ )١( 


اااسسحجتدر عضن ؛ 


طلاقاء ولو قالت لزوجها: أنتّ بائنٌ ولم تقل : «يتي» أو قالت لزوجها : أنتَ حرام 
ولج تقل : «عَلَىَ؛ فهو [؟/ 5"أ] باطل ؛ لأن الرُوجَ لو قال لها: E‏ لم 
يكن طلاقا . 


ولو قالت: أنا منك طالقٌ فهو جَوابٌ؛ لأنّه "لو قال لها: أنتِ طالقٌ متي كان طلاقا . 
وكذا لو قالت لزوجها: أنا طالقٌ ولم تَقَلُ: منكٌ؛ لأنّ الرّوجَّ لوقال: أنتِ طالقٌ ولم يقل 
مني كان طلاقا. 

ولو قالت لزوجها: أنتّ متي طالق» ا او ا ا 
طالقٌ لم يكن طلاقًا عندّنا 7" خلاقًا للشّافعت 47 . 

ولو قالت: اخدَرْث نفسي كان ججوابًا وإنْ لم يكن هذا اللَفْظْ من الرّوجٍ طلاقًاء وأنه 
حكمٌ تبت د شرعًا بخلاف القياس بالنّصٌ وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما نَذَكُرُ إن 
كناء الله ا 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظ التي تضاح بجو ابا فطلاق واحد بائ [عندّنا] © » إِنْ كان 
التفويض مُطْلَقًا عن قرينة الطلاقي أن قال لها: أمرّك بيك ولم يو القلاتٌ»ء أمّا وقوع 
الطْلّقةٍ الواحدة فلأنّه ليس فى التّفويض ما يلب عن العدّدٍ . وأمّا كوثها بائنةً فلأنّ هذه 
الأنشاط خرات يكن الك رسعت N‏ سات وان ولك ار لك نواه حول لد 
ا وھا ھی عند اعارا ےا مالك فیا وا کے مالك ےا ا 
بال جعي وان قرت به كر اللي بان قال: آمك بيك في تطليقة» فاختارث نفسها فهي 
واحدةٌ يمك الرّجعة فيها لاه فرّضٌ إليها الصَريحَ حيثُ نص عليه وبه تين أنه ما مَلْكها 
تفسها وإئما ملكها التطليقة وخ هار بين الفعل والَرْكِ؛ عَرَفْنا ذلك بنصٌ کلایه بخلاي ما 
إذا أطلَقَ ؛ لأنه لَمَا أطْلَقَ فقد مَلَكّها نفسَها ولا تملك نفسّها إلا بالبائن 

ولو قال: أمرُك بِيّدِك ونَوّى القلاتٌ فطَلَقَتْ نفسّها ثلانًا كان ثلانًا؛ لأته جعل أمرّها 
بيَدِها مُطلَقًا فِيُحْتَمَلٌ الواحدٌ ويُحْتَمَلُ اللات فإذا وى اللات فقد نَوَى ما يحتمله مُطْلَّقْ 





)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «لأن الزوج». 
(۳) تقدمت قريبًا. )٤(‏ تقدمت قريبًا. 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


الأمر فصَحَث نَيّمَه وإِنْ نَوَى اثَتَيْن فهي واحدةٌ عند أصحابنا القلاثةٍ خلاقا لرفَرَء وقد 
ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدْمَ . ظ | 

وكذا إذا قالت : طَلَقْت نفسي أو اخدَّرْتُ نفسي» ولم تَذكر اللات في الجواب فهي 
ثلاثٌ؛ لأنّه جَوابٌ تَمُويض القّلاثِ فيكونٌ ثلاثًا . وكذا إذا قالت: أَبَنْتُ نفسي أو حَرَمْتُ 
نفسي» وغيرَ ذلك من الألفاظ التي تَصْلّحُ جَوابًا . 

ولو قالت: طَلَقْتُ نفسي واحدةً» أو اخدّرْتٌ نفسي بتطليقة واحدةٍ فهي بائنة لأنه لَمَا 
نَوَى ثلانًا فقد فوّضٌ إليها التلاتَ [و] ”''هي أنََتْ بالواحدةٍ فيقعٌ واحدةٌ كما لو قال 
[لها] ”© : علقي نفسّك ثلانًا فطَلَقَّتُ نفسّها واحدةً» فتكونٌ بائنةً لأنّه مَلَكَها نفسّها ولا 
تملك نفسّها إلا بالبائن . ظ ظ 

ولو قالت: اخيّرْتٌ نفسي بواحدة فهو ثلاث فرقًا بينه وبين قولها طَلَقَتُ نفسي واحدة . 
وجه الفرقٍ أنّ معنى قولِها: بواحدةٍأي: بِمّرَةٍ واحدةٍ وهي عِبارةٌ عن نوخد فعلٍ 
اجار "على وسو لا ا بد إلى امار واتقطاء الا ا تالكا 
بحيتٌ لا يَبْقَى بينهما أمرٌ بعد ذلك . وذلك إِنّما يكونٌ بالتلاثِ بخلافٍ قولها: طَلَقْتٌ 
نفسي واحدة؛ لأنها جَعَلَّتٍِ التَوَحُدَ هناك صِفة المُخْتارٍ وهو الطلاقٌ لا صِفة فعل الاختيارٍ 
فهو الفرق بين الفصلَيْن والله ألم . 

فصل [في قوله: اختاري] 

وأمّا قوله : «اختاري»» فالكلامُ فيه يقعٌ فيما ذَكَرْنا من المواضع : 

فى الأخر واي رالات قد الج اي ار اتوق جي ا أذ 1[ 
[واحدةٍ] (» منهما تمليك الطلاقٍ من المرأةء وما انتخا عا ارا 


احدهما: أن الرّوجّ إذا نَوَى التَلاتٌ في قوله : أمرُكِ بيَدِك» يصح»› وفي قوله : اختاري» 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «واحد».‎ )٤( . زاد في المخطوط : دلا‎ )۳( 


والخاني: أن في قوله : «اختاري' لا بُ من ذكر التفس في أحدٍ الكلاميْنِ إمّا في تَمُويضٍ ‏ 
الروج وا وی وا المرأةٍ بان يقول لها: اختاري نفسَك وتقول : اخيّرْتُ أو يقول لها: ‏ 
E KS‏ ا PP‏ 
لها: [اختارى الطلاق فتقول اه ينول لها ]230 اختاري فقول : اكد 
الطَلاقٌ» أو ذِكر ما يذل على اللاي وهو تكرارٌ اتير من الزّوج بان يقول لها ا 
اختاري فقول : ادرت أو ذكر الاختيارة في كلام الّوج أو في كلام المرأة و بأنْ يقول لها 
الرّوجُ: اختاري اختيارةء [فتقول اهرك أن يقول ارو : اخعاري] ”" فتّقول المرأةٌ: 
اخترتٌ اختيارةً» وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ القياسّ في قوله : اختاري أن لا يقحَ به شيءٌ وإنٍ 
اختارّث ؛ لاه ليس من ألفاظٍ الطلاق له . 

ألا ئَرَى أن الرّوجَ لا يملِك إيقاعَ الطّلاقي بهذا اللّفْظِ؟ فان مَنْ قال لامرأتّه [۲/ ١۷أ]:‏ 
[اخترتك أو] ”" اخدّزت نفسي لا تطَذّقُ فإذا لم يملِك إيقاعَ الطلاقٍ بهذا اللّفْظٍ بنفسِه 
فكيف يملِكُ تَفُويضّه [إلى غيره] ”© إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاقي شرعًا بالكتاب والسَئةٍ 
والإجماع . 

أمَا الكتابٌُ : فقولّه تعالى : يكام لين فل لرک إن كشن ثردت الْحَيرة لديا وَزِينَتَهًا 
عات امي وأ سرک ساسا جملا © إلى قولِه : لخا عَظِيمًا» [الاحزاب: ۲۹-۲۸] أمر الله 
ی اد بين اختيار الفِراقي والبقاء على التكاح» والتبيٌ ية خَيرَهْنَ على 
ذلك» ولو لم تق ارق به لم يكن للامر بالَخيرٍ معتى . ا 

ر غ انت رضى ال عا انها فال : لَمَا أَمِرَ رسول اللّه ‏ بتخيبر أزواجه بَدَأ 
بي فقال : «يا عائشة ني ذاكِرٌ ”*' لك أمرًا فلا عليك أنْ تعجَلي حتى تَسْتَأمِري أَبَوَنِك؛» قالت : 
وقد عَلِم اله تعالى أن اَی لم يكونا لأثراني بفراقه قالت : فقرأ: يتام لسن فل ریک 
إن کس ردت البو لديا وزيلتها فتعاليت أميسك وأ سرک سا ا إلى قوله: 
جرا عَظِيما» [الأحزاب : 4" دلت اق هذا تار E‏ ميث الله O‏ 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في | لمخطوط : «أذكر).‎ )5( 


الآخِرَةَء وفي بعض الرٌواياتٍ فقالت: بل أختارٌ الله ورسوله والدَارَ الآخِرةَ وفعل سائرٌ 
اوا اوقلت 00 . فدّلَ أنه يوجبٌ اختيارَ التفريتق والبقاء على التّكاح . 

ونا اعد لإ A‏ امن لمتحا 1 مل غدر ومتهات رماي N‏ 
موو ال عر وجابر وعائظة رضي ي الله عنهم أن المُخْيّرَةَ إذا اختارّث نفسّها في 
مجلسها وقَعَ الطلاق وكذا د هوا أيضًا هذا الخيار بالخياراتٍ الطَارِئٍ على التكاج وهو 
حيار المَعْتَقَة وامرأةٍ و العِنْين وتَقَعُ الفرقة قة بذلك الخيارء فكذا بهذا وكذا اختَلفوا في كيّفيّةٍ 
الواقع على ما تَذْكُرُ وذلك دليل أصلٍ الوقوع إذ الكيْفيُّ من باب الصّفْةٍء والصّفة تَسْتَدُعي 
لا بي ساي ده الوا د 
والشَرعٌ ورّدَ به مع قَريئةٍ الفِراقي نصًا أو دلالة أ و قَرينةٍ التفس فن اختيارٌَ الفراقٍ امي 
في قوله تعالى : إن كس ردت لحيو دنا وزينتهًا» [الأحزاب :۲۸] بدَليل ما يُقابله وهو 
قوله : #ولن كنس تردرت أله وَرَسُولم € [الأحزاب :14] فدَّل [ذلك] الى E‏ 
الفراق كأنّه قال : #إن کش ثرذت حب ألا و4 مع اختيار فرق رسول الله يي 
[فكان ذلك تخييرًا لهِنّ بين أن يختزنَ الحياةً الدَّنيا وزيتَتها مع اختيارٍ فِراقي رسول الله 
قي] وبين أن يخترنَ اله ورسوله والدَارَ الآخِرةٌ فكنَ مُخْتَاراتٍ للطلاتي لو اختَرد الدّنيا 
أو كان اختيارْهُنَ الدُنْيا ونيّتها اختيارًا لِراق رسول الله يل إِذْ لم يكن معه الدّنْيا وزيتّها . 
والصحابة رضي الله عنهم جَعَلوا للمُخْيْرَةِ المجلسّ . 

وقالوا : إذا اختارّث نفسّها في مجلسها وقَمَ الطّلاق عليها فهذا مورِدٌ الشّرع في هذا 
اللْفْظٍ فيصر حكمه على مورد الشرع . 

[فإذا قال لها: اختاري فقالت: اختّرْت لا يقع به شيء؛ لأنّه ليس في معنى مورد 
الشرع] ”" فيَبْقَى الأمرٌ فيه على أصلٍ القياس فلا يصْلْحُ جُوابًا ولأ قوله : اختاري معناه 
اختاري إِيّايَ أو نفسَّك فإذا قالت: اختَرْتٌ فلم تأتٍ بالجواب؛ لأنها لم تختّرْ نفسّها ولا 
زوجَّهالم ‏ يقَعْ م فيه شيءٌ وإذا قال لها: اختاري نفسّك فقالت: اختّزت فهذا جَوابٌ؛ 


(۱) تقدم تخريجه وهو متفق عليه . (۲) في المخطوط : «التفريق». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «فقالوا». (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فلم». 


لأنها أخرّجَنْه مَخْرَجّ الجواب كقوله اختاري نفسَّك فيَنْصَرِف إليها كأنّها قالتِ اختَّرْتٌ , 
نفسي . وكذا إذا قال لها اختاري فقالتٍ اختّرت نفسي لما ذَكْرْنا أن معنى قوله اختاري أي 
اختاري إيّايَ أو نفسَّك وقد اختارّث نفسّها فقد أنَتْ بالجواب . وكذا لو قالت: أختا 
نفسي يكونٌ جَوابًا استِخسانًا . 

والقياس: أنْ لا يكونٌ جَوابًا؛ لأنّ قولها أختارُ يحتملٌ الحا ويحتمل الاستقبالَ فلا 
يكونٌ جَوابًا مع الاحتمالٍ. 

وجه الاستخسان: أن صيغة أفْمَلَ موضوعةٌ للحالٍء وإلّما تُستعمل للاستقبال بِقَرينةٍ 
السَّينِ وسَوْفَ على ما عرف في موضِعه . وكذا إذا قال لها: اختاري اختاري فقالت: 
اختّذت فيكونُ جوابًا وإن لع بوجد وز الس من ا ؛ لان تكرار الاختيار 
ليل إرادةٍ اختيار الطّلاق؛ لأنّه هو الذي يقبّلُ الَعَدّدَ كأنّه قال : اختاري الطلاقّ فيَنْصَرِفَ 
الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال اختاري اخختيارةً [فقالت: اخترت» أو قال اختاري] "› 
فقالت : اختَرْتٌ اختيارة فهو جَوابٌ ؛ لأنّ قوله : اختيارة بيد معتَييْن : 

احدهما: تَأكيدٌ الأمر . 

والثاني: معنن اذم شور القة! و #التزية E e‏ ته أراد به التَّخْبِيه 
فيما يقل التَعَدْدَ وهو الطلاقٌ وإذا قال لها : اختاري الطلاق فقالتِ اختّزت فهو جَوابٌ لاله 
وض إليها [۲/ ١۷ب]‏ اختيارَ الطّلاقٍ نصًا فيَنْصَرِفٌ الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال لها 
اختاري فقالت : اختَرْت الطلاقٌ؛ لأ معنى قوله: اختاري أي اختاري إِيَايَ أو نفسّك› 
فإذا قالت : اخيّتٌ الطلاق فقد اختارّث نفسّها فكان جُوابًا . ظ 

ولو قال لها: اختاري . فقالتِ عكرت ان وام أو أهلي والأزُواجٌ» فالقياس : أن لا 
یکو جُوابًا ولا يقع به شيءٌ» وفي الاستِحسانٍ 100 

وجه القياس: :أله ليس في لفظ الرّوج ولا في لفظ المرأةٍ ما يَدُلٌ على اختيارها نفسّها فلا 
صل جَوابًا . 


لا 2 2 ب لا ل لس اير 
وجه الاستخسان: أن في لفظها ما يدل على الطلاق ؛ أن المرأةً بعد الطلاق تلحق 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 


< سس عطس« 
بأبَوَيْها وأهلها وتختارٌ الأزواجَ عادةٌء فكان اختيارُها هؤلاء دَلالةً على اختيارها الطلاقٌ 
فكَأنها قالت : اخّتٌ الطلاقّ . ظ 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظ فإِنْ كان التَخْيِيرُ واحدًا ولم يَذكر اللاك في التخيير فلا يقعٌ 
إلأطلاقٌ واحدٌ - وإنْ نَوَى التلات في التَخْييرٍ - ويكونٌ بائئًا عندّنا إِنْ كان التفويض مُطْلَمًا 
عن قَرينةٍ الطّلاقي 290 . 

وقال الشّافعيُ: إذا أرادَ الرّوجُ بالتخيير الطلاق فاختارث نفسّها ونّوَتٍ الطلاق يقم واحدةٌ 
فيد وا ق را اماو ند اف الحا رين الله عدو ا 
خَيْرَ 7" امرآته فاختارثُ زوبجها أو اختارّث نفسّها قال بعضهم: إِنِ اختارّث زوجها لا يقع 
شيةٌ وهو قول عمَرَ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وأبي الدَرْداءِ وزيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنهم . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنّها إذا اختارّث زوجّها يقع تطليقة رَجْعيّةٌ والتَوجيح 
لقول الأوّلِينَ لما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها [أنها قالت: خََيّرّنا رسول الله كله 
فاختّزناه فلم يَعْدَ ذلك طلاق ”*' . 


وعن مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها ا 


` 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۲/ ۲۲۰)»› فتح القدير (؟/ «(A*‏ البحر الرائق (١//ا١5).‏ رد 
المحتار (۳/ ° «(TY‏ المبسوط ۲۱/7 ٦‏ ). 

(۲) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو قالت yS‏ 
إن كانت غلا للرجعة». انظر: روضة الطالبين (9/0:) أ سنى المطالب (۳/ ۲۷۹)» تحفة المحتاج )۸/ 
06) الغرر البهية (5/ 67؟). 

(۳) في المخطوط : يرا . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : من خير نساءه» برقم (0777)» ومسلم» كتاب : الطلاق» 
بأس : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. برقم (/ا/51١).‏ وأبو داود» كتاب : الطلاق» باب : 

في الخيار. برقم c(۳)‏ والترمذي. برقم (1۷۹)› والنسائي› برقم (* 5م وابن ماجه .» برقم 
(۲۰۵۲)» وأحمدء برقم »)۲٤۲۸٤۸(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۹)» وابن حبان (۱۰/ ۰)۸٤‏ برقم (/575717), 
والبيهقي في الكبرى (۳۸/۷). برقم (17054)» والطبراني في الأوسط (۲/ ۸۷)ء برقم (2)1775 وأبو 
داود الطيالسي في مسنده »)۲٠١ /١(‏ برقم ,)١5٠١*(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (*/ «(A10‏ برقم 
»)۱٤٥٤( ..‏ وعبد بن حميد في مسنده 2)471١/1(‏ برقم »)۱٤۸۳(‏ وأبو يعلى في مسنده (۷/ 20770 برقم 
.)٤۳۷۱(‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ »)١77‏ برقم (4574)» وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ 2)١77‏ برقم 
»)١1985(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (88/15) . 

(5) ليست في المخطوط.  ٠‏ 


يكونٌُ ”2 طلاقًا؟ فقالت: ََيّرَنا رسول اللّه ل أفكان طلاقًا؟ (" ولان التَخيِيرَ إثباثُ ‏ 
الخيار ف ع اس واختيارها زوججها ليل الإعراض عن رلو التكاح . 
يعضوم ا ال وسكي : هي واحدة 


م د 


رجعية . 
وقال زيدٌ بنُ ثابت رضي الله عنه : إذا اختارّث نفسّها فهو ثلاث والتَرْجِيحٌ لقولٍ مَنْ 
يقولٌ: يقعٌ بائتا لا رَجْعيا [ولا ثلانًا] ”" أمّا وُقوعٌ البائن: فلن الرّوجَ حَيَرَها بين أنْ تختار 
ظ نفسّها لنفيها وبين أن تختارٌ نفسّها لزوجهاء فإذا اختارّث نفسّها لنفسها لو كان الواقع “ 
جُعيًا لم يكنٍ اختيارُها نفسّها لنفسهاء بل لزوجها؛ إذ لزوجها أنْ يُراجِعَها شاءث أو 

ك 

وأما عَدَمُ وُقوع التلاثِ وإنْ وُجَدَتْ نة القلاثٍ في التَخْرٍ فما ذَكرْنا أنْ القياسٌ أن لا 
يقعَ بالاختيار شية؛ لأنّه ليس من ألفاظ الطلاقي ونا جيل طلاًا بالشّرعٍ ضَرورةً صخ 
التخيير» وحقٌ الضرورة يصيرٌ مقضيًا بالواحدة البائنةء وإِنْ كان التفويض مقروتا بكر 
الطّلاقٍ بأنْ قال لها : اختاري الطَلاقَ [فقالت : اخترت أو قال لها: اختاري] ”* فقالت : 
احتَرْتُ الطلاقّ فهي واحدةٌ رَجْعِيّةٌ ؛ لأنّه لَمَا صَرّحَ بالطلاقي فقد خَيْرَها بين نفسها بتطليقة 
رَجْعّةٍ وبين رَد التتطليقة كما في قوله : أمرُكِ بيك فإِنْ ذَكَرَ الثّلاثٌ في التَخْييرٍ بأنْ قال لها : 
اختاري ثلانًا فقالت: اخدّرت يقع التلاثٌ؛ لأنّ التنصيصٌ ”2 على القلاثِ دَليل إرادة 
اختيار الطلاق ؛ لأنّه هو الذي يتَعَدَدُ فقولها اخمّرتُ يَنْصَرِفَ إليه فيع القَلاثْ ؛ ولو كرّرَ 
التَخْييرَ بن قال لها: اختاري اختاري ونَرّى بكلّ واحدةٍ منهما الطلاقٌّ فقالتِ اختَرْتٌ يقعٌ 
ِنْتَانٍ ؛ لأنْ كَل واحدة منهما تخييرٌ تام بنفسه لوجود رُكنه وشرطه وهو النّبّة» والقّاني لا 





)١(‏ فى المخطوط : «أيكون». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: من خير نساءهء حديث »)٥۲٦٤(‏ ومسلمء كتاب: 
الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنيةء حديث »)١51/1/(‏ والترمذي» كتاب : 
الطلاق» باب : ما جاء في الخيار. برقم ,)١1١1/9(‏ والنسائي؛ حديث )۳٤٤٤(‏ من حديث عائشة . 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الوقوع». 

(5) زيادم من المخطوط . (7) في المخطوط : «التخصيص». 


( سس ر7 
يضْلْحٌ تَفُسيرًا للأوّلٍ ؛ لأنَ الشّيءَ لا يْفَسَرُ بنفسه ولا يضلّحٌ جوابًا أيضًا ولاعِلَةَ ولاحُكمًا 
للأوّلٍ؛ فيكون كلاما مَبْتَدَ مدأ والقكرارٌ ليل إرادة اللات E‏ 0 
جَوابًا لهما جميعًاء والواقعٌُ بكلّ واحدٍ منهما طلاقٌ بائنٌ فيقمٌ تطليقّتانٍ بائتتانِ وكذلك إذا 
ذَكَرَ الثاني بِحَرْفٍِ الصّلةٍ بأنْ قال لها: اختاري واختاري أو قال: اختاري فاختاري؛ لان 
الواوّ والفاة من حُروفٍ العطف إلا أن الفاءً قد تُذْكَرُ في موضع العِلَةٍ وقد تُذَْكَرُ في موضع 
الحُكم ؛ كما يُقال: أَبْشْرْ فقد أتاك الغوْتُ» ويُقالُ قد أتاك العوْتُ فأَبْشْرْء لكنْ ههنا لا 
تَضصْلُحُ عِلَةَ ولا حُكمًا فتكونُ للحَطّفِ» والمعطوف غير المعطوففٍ عليه هو الأصل . 

ولو قال لها : اختاري /١[‏ /الاأ] اختاري اختاري» أو قال : اختاري واختاري واختاري 
أو قال اختاري فاختاري فاختاري فقالت : اخدّرت فهي ثلاثٌ لما فَلنا. 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري فقالتٍ اختَرْتثٌُ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرةً 

فهو ثلاث في قول أبي حنيفة وعندهما: يقعٌ واحدة . 

وجه قولهما: ها ما أوقَعَتٌ إلا أ واحدة فلا يقعٌ إلا واحدةٌ؛ ا ل 
يوجذ منها إلا اختيارٌ واحدةٍ فلا تَمَعُ به الزّيادةٌ على الواحدة كما لو قال لها: اختاري ثلانًا 
فقالت : اختّثٌ واحدة . 

ولأبي حنيفة: أن اروج مَلّكها اللات جملة والثّلاثُ جملة ليس فيها أولى ولا وُسْطى 
ولا أخيرةً فقولّها اختّرْتُ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرةً يكونٌ لَهْوًا فِيَبْطلٌ تعييئها ويَبْقّى 
قوله اخيّرْتٌ وأنّه يلح جَوابَ الكل . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لها: اختاري واختاري واختاري أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري فقالت : اخدّت الأولى أو الوُسْطى أو الأخيرة . 

ولوتقال ا اعتعارئ اختاري اختاري أو ذَكرَ التَخْييرَيْن بِحَرْفِ الواو أو بِحَرْفٍ الفاء 
فقالت : قد اخّرْتُ اختيارةً فهو ثلاث في قولِهم جميعًا؛ لأنّ معناه اخبّرْتٌ الكل مره فيقعُ 
القلاثُ» وإنْ لم يوجذ ذِكرٌ التفسِ من الجاذبين جميعًا لما دَكَْنا أن التكرار من الروج دليل 
إرادة اختيار الطلاق . وكذا إذا قالت: ايرث الاختيارةً أو قالتِ اختَرْتٌ مَرَةٌ أو بِمَرَةٍ أو 
دَفْعَةَ أو بدن أو اة فهو تلات لما قلنا: 


)١(‏ في المخطوط : «انختيار» . (۲) في المخطوط : «فقولها». 


ولو قالت: قد طَلَقْتُ نفسي واحدة أو اخدّرتُ نفسي بتطليقة فهي واحدةٌ بائنة لما ذُكَرْنا 

في الأمر باليدٍ . ولو قال لها لحار حار اختاري بالك درب لاالا تا راي 
أو الوْسْطى أو الأخيرةً فهو ثلاث وعليها ألف درهم في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ لا يقح إلا واحدةٌ غير أنّها إن اختارّث نفسّها بالأخيرة كانت تطليقة واحدة وعليها 
الف درهم» وإِنٍ اختارّث نفسّها بالأولى أ و بِالوسْطى كانت واحدةً ولا شيءَ عليها . 

اا ا ا ت الأول | والوّسشطى أو الأخيرة لر لأنه ملكا 
التلاتٌ جملةً والقلاثٌ المُمَلّكةٌ جملة ليس لها أولى ولا وُسْطَى ولا أخيرةً فكان التَعْيِينُ 
ههنا (' لَهْوَا فبَطَلَ التَْيينُ وبقي ”'" قولها اختّرْتُ . 

ولو قالت : اخرّاتٌ طَلََْتْ ثلانًا وعليها الألفٌ كذا هذا. والأصل عندهما أن اختيار 
الأولى أو الوْسْطَى أو الأخيرة صَحيحٌ ولايقمٌ إلا واحدةٌ غير هما يقولانٍ لا يَلَرَّمُها 
الألفٌ إلا إذا اختارّتٍ الأحيرة؛ لان كل واحدٍ من التَخييراتٍ تخييرٌ على جدةٍ؛ لأنّه كلام 
تام بنفسه ولم يُذْكَرْ معه حَرْفُ الجمع فيّجعَلُ الكل كلامًا واحدًا فبقي فبقي کل واحدٍ منهما 
تخييرًا تامًا بنفسه فِيُعْطَى لکل واحدٍ منهما حُكمَ نفسِه . والبدّل لم يُذْكَرْ إلا في التخيير 
الأخير فلا يجب إلا باختيارٍ الأخيرة» ولو ذَكَرَ حَرْفَ الوا أو حَرْف الفاءِ فقال: اختاري 
واختاري واختاري بالف درهم أو قال : اختاري فاختاري فاختاري ا ا 
اختدثٌ الأولى أو الوُسْطَّى أو الأخيرة فعند أبي حنيفة لا يختليِفٌ الجوابٌُ فتطنَّقُ ثلا 
وعليها ألفُ درهم لما ذَكَرْنا وعندّهما لا يقح الطلاق في هذه الصورة؛ لاه لَمَا جَمع بين 
التبيراتٍ القَلاثِ بِحَرْفٍ الجمع جعل الكل كلامًا واحدًا وقد أمرها أن تَحَرّمَ نفسَّها عليه 
بألفٍ درهم فلا تملك التَحريمَ م باقر من ذلك > كما إذا قال لها : طلّقي نفسّك ثلانًا بألفٍ 
درهم فَطَلَقَتْ نفسّها واحدة أنّه لاايقعُ شي لما فنا كذا هذاء واللّه أعلّمُ بالضّواب . 


فصل [في قوله: أنت طالق إن شئت] 


وما قولّه : أنتِ طالقٌ إن شئتء فهو مغل قوله : اختاري في جميع ما وصَفْنا؛ لأنّ كل 
واحدٍ منهما تمليك الطّلاق إلا أن الطلاقَ ههنا رَجْعيٌ وهناك بائنٌ؛ لان المُفُوْض ههنا 





)١(‏ في المخطوط: «منها». ٠‏ . () في المخطوط: «ويبقى». 


م كس ہر7 


صَريحٌ وهناك كناية . 
وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالق إِنْ أخْبَبْتٍ أو رَضِيَتْ أو هَوَيْتٍِ أو أرَدْتِ؛ لأنّه عَلْقَ 


الطلاق بفعلٍ من أفْعالٍ لقأب فكان مثلّ قول : إن شعت . 

وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ حيثٌ شئتٍ أو أينَ شئتٍ أو أيتما شئتٍ أو حيئُّما شئت› 
فهو مثل قوله : إن شئت؛ لان «حيتٌ» و«أينَ» اسم مَكان واما" صِلةٌ فيهماء ولا تَعَلَقَ 
e‏ لا ل E‏ 
طالق إن شئتٍ وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ كم شئت أو ما شئت» غير أنْ لها أن تُطَلَّىَ 
نفسّها في المجلس ما شاءث واحدة أ تين أو 1؟/ الاب ثلا يي 
O‏ . وكذا كليمة «ما» في مثلٍ هذا الموضع 
لبيانٍ القدر يقال : کل من طعامي ما شء شئت آي القدرَ الذي شعت . 

ولو قال لها: أنتِ طالق إذا شئتٍ أو إذا ما شئت أو مَتَى شئت أو مَتَى ما شعت فلها أن 
تلق نفسّها في أيّ وقتٍ شاءث في المجلس أو بعد القيام عنه» لما مّرَء وليس لها أنْ 
لر هال وا ؛ لأ ليس في هذه الألفاظ ما يدل على التكرار على ما مر بخلافٍ 
قولِه : أنتٍ طالقٌ كلما شئتٍء فإنّ لها أن تُطُلّقَ نفسّها مَدٌ ١‏ بعد أخرى حتى تُطَلّقَ نفسَها 
ا ليو DO‏ أنتِ طالقٌ وهو 
الطلاقٌ» لكته عَلَّقَهِ بالمشيئةً بكلمة «كَلّما»» وأنّها تة تقتتضى تكراز الأفعال فيتكرّر المعلى 
ار الشوط وإذا وع اللا عند المشيتات امك ”© يطل العليٌ عند أصحابن 
الثلاثة لالخلا زر حتى لو تزوجت بزوج لخر فم عات إلى اوج الأزل نطلتث ا 

شيءٌ وليس لها أن بطلى نها تاتا فى ل وااحدة لما ا فيها تعد تَقَدَمَ؛ ولأن 

e SS‏ البائنة مُقْمَضَى قوله : أنتِ طالقٌ 
فلا تملك الثلاتٌ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ كيْفَ شئتء طَلَْقَتْ للحالٍ تطليقة واحدةً بقوله : أنتِ طالقٌ» في 
.. قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ لايقعٌ عليها شية ما لم تَسَّأ؛ِ والحاصل أنَّ عند 
أبي حنيفة في قولِه : أنتٍ طالقٌ كيف شعت لا يتعَلّقُ أصل الطلاقٍ بالمشيئة بل المُعَلَنُ 





)١(‏ في المخطوط : «المذكورة». 





GD‏ ا 


بالمشيئةٍ صِفة الواقع وتَتقّيّد مَشيكَمّها بالمجلس › وعندهما (تَعَلْقُ بالأصل والوصفِ 
المشيعة) ‏ وتَتَمَيَدُ مَشْيئَتُها بالمجلس . 

وجه قولهماء أنّ الكيفيّةَ من [باب] (" الصّفَةٍ وقد عَلَّقَ الوصفٌ بالمشيئة»ء وتعليق 
الوصفي بالمشيئة تَعلِيقُ الأصل بالمشيئةٍ لاستحالة وجود الصّفَةٍ بدونٍ الموصوفيء وإذا 
تعَلَنَ أصلٌ الطّلاق بالمشيئة لا يرل ما لم توجَدٍ المشيئة . 

ولأبي حنيفة أن الرُوجٌ بقوله: أنتِ طالقٌ كيف شعتء أوقَعَ أصلّ الطلاقٍ للحالٍ 
وفَوّض تكييف الواقع إلى مشيئتها ؛ لأن الكيّْفيّة للموجود لا للمعدوم إذ المعدوم لا 
عند لكيّْفيّة فلا بْدَ من وجودٍ أصل الطلاقي لتَتَخَيَرَ هي في الكيْفيّةٍ ولهذا قال بعض 
ال في تعليل المسألة لأبي حنيفة إن الزى كيب المعدوم واو 
فلا بد من الوجود. ومن ضَّرورةٍ الوجود الوقوع ؟ ثم إذا شاءث في مجلسها فان لم َو 
الرّوجٌ البينونة ولا القلاتَ فشاءث واحدة بائنةٌ أو ثلانًا كان ما شاءث؛ لان زوج فض 
الكيّفيّة إليها فإنْ نَوَى الزّوجُ البينونة أو الثّلاتٌ فإذا ”" واقَقَّث مَشِيئَتُها نيّة الرّوج بان قالت 
فى مجلسها : شعت واحدة بائنةً أو ثلاث . وقال الروج E‏ 
ثلاثٌ؛ لان الرّوجَ لو لم نَكَنْ منه نة نِيَةٌ فقالت : شئت واحدة بائنة أو ثلاثًاء كان الواقع 
وساي برج ووب بو يسوب 
E‏ لس اا ا كين 
سِوّى تلك الواحدة الواقعة بقوله : أنتِ طالقٌ إلا إذا قالت : شعت واحدة ثانية “ فتَصيرٌ 
تلك الطلقة ثانيةٌ © لما قُلْناء وعندهما يقعٌ واحدةٌ بِمَشيئَيِها بناءة على أن المذهبّ عند أبي 
حنيفة آنه إذا قال لها: طُلَّقي نفسّك واحدة فطَلَقَتُ نفسّها ثلانًا لايقعٌ شيءٌ» وعندّهما يقعٌ 
واد وسَتَذُكُرُ أصلّ المسألة في موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو قالت: شئتٌ واحدة «وقال الزوع ١‏ ثولت الثلاك لابقع بهذ المشيية حي ف 
لي يو ا لل » فطَلّقَتْ 
)١(‏ في المخطوط : «يتعلق الأصل والوصف بالمشيئة» . 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «فإن» . 
)٤(‏ في المخطوط : «بائنة؛ . (5) في المخطوط : «بائنة) . 





طَلْقةٌ واحدةٌ بقوله: أنتِ طالقٌ حال وجودهء وإِنْ لم نَشَأ المرأةٌ شيئًا حتّى قامَتْ من 
مجلميها ولا نيّةَ للرّوج أو نَوَى واحدة فهي واحدةٌ يمك الرّجعة في قول أبي حنيفة ؛ لأنها 
اَل وهي ميقن بهاء وعندّهما لا يق شيءٌ وإنْ شاءث لخُروج الأمرِ عن يدها . 

ولو قال لها: نټ طالق إن شئت» فقالت: : شت إِنْ كان كذاء فإِنْ عَلَقَتْ بشيءٍ 
ریک ی ونا الت إن انعا لقا أو ا6 أو رن كات هذا ای ار امي او زوجي 
ونح ذلك يقعٌ الطلاقٌ؛ لأنّ هذا تَعليقٌ بشرطٍ كائن والتعليقٌ بشرط كائنٍ تنجيڙء وإ 
عَلقَٺ بشيءٍ غير موجودٍ فقالت : ا شعت إن شاء فلانٌ» يَخْرّحٌ الأمرُ من [8/7لاب] يدها 
حتّى لايقعَ شيء وإِنْ شاء قُلانُ؛ لأنّه فوّضّ إليها التَنْجِيرٌ ''' وهي اللي 
والتَنْجِيرُ غير التعليتي ؛ لأ التنجيرٌ تطليق» والتّعليق يمن فلم تأت بما فض إليها 
[وأعرَضَتُ عنه لاشتغالها بغيره فيطل التفويض] ”" . 

ولو قال لها أنتِ طالقٌ إِنْ شاء فُلانٌ يتقَيّدٌ بمجلس علم فلانٍ؛ فن شاء في مجلس عليه 
وق الطلاقُ وكذلك إذا كان غائبًا وبَلَمّه الخبّرُ يقتّصِرُ على مجلس عليه؛ لأنّ هذا تمليك 





)١(‏ التنجيز : تفعيل من نجزء وله فى اللغة عدة معان منها الفناء والذهاب . يقال: نجز الشيء ونجز إذا 
فني وذهب فهو ناجزء ومنه الانقطاع يقال نجز الكلام: إذا انقطع ومنه الحضور والتعجيل. يقال نجز 
الوعد ينجز نجرًا : إذا حضرء ومنه قضاء الحاجة. يقال: نجزت الحاجة إذا قضيت . 

ويستعمله الفقهاء في الحضور والتعجيل . والأصل في الطلاق التنجيز إلا أنه يقبل التعليق باتفاق الفقهاء 
فالطلاق الجر : هو الطلاق الخالي في صيغته عن التعليق والإضافة» كقوله : أنت طالق» أو اذهبي آل ت 
أهلك. ينوي طلاقها . انظر الموسوعة الفقهية »)٤۷/۱٤(‏ (75/179). 
(۲) الطلاق المعلق على شرط : التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرهماء أو لم يكن من فعل أحد. فإن كان من 
فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يميئًا لدى الجمهور مجازّاء وذلك لما فيه من معنى القسم» وهو: تقوية 
ع ل : أنت طالق إن دخلت دار فلان» 
أو: أنت طالق إن ذهبتٌ أنا إلى فلان» أو أنت طالق إن زارك فلان . . فإن كان الطلاق معلمًا لا على فعل 
أحدء كما إذا قال لها ١‏ نت طالق إن طلعت ال متاك كان عار يسم ب ؛ لانتفاء معنى اليمين 
فيه» وإن كان في الحكم مثل اليمين. وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضًا. وأدوات الربط 
والتعليق هي : إن وإذاء وإذ مَاء وکل › وكلماء ومتى » ومتى ماء ونحو ذلك > كلها تفيد التعليق بدون 
تكرار إلا: : كلماء فإنبا تفيد التعليق مع التكرار. وقد يكون التعليق بدون أداة» كما إذا قال - لها: علي 
اد ا ا و كا ره عل اللو إن 1 امل ان ور تليق ال ر جا 
العرف . انظر الموسوعة الفقهية (۲۹/ ۸-۳۷) . 
(۳) ليست في المخطوط . 


GD‏ و ا 


اماد بعد لعجل E‏ 2001011 انت طالق إن دحل فلان الذار أنه يتخ 
الطَلاقٌ إذا جد الشرط في أي وقتٍ وُجِدَ ولا يته يتقّيّد بالمجلس ؛ ؛ لأنّ ذلك تَعليقٌ الطلاق 
بالشَّرطِء والتعليقٌ لا يتقّيّدُ بالمجلس ؛ لأنّ معناه إيقاعٌ الطلاقٍ في رَمانِ ما بعد الشرط 
فيَقِفُ الوُقوعٌ على وقتٍ وجود الشَرطٍ في أيٍّ وقتٍ ود يقمٌ والله ع وجَلَ أعلم . 
فضل |[ في قوله: طلقي نفسك | 

اا الخلقى بان زور اياك نا را ولب المي ل لاء ويقتصِرٌ على 
المجلس كقوله : ال '. وعند الشافعيٌ : هو تؤكيل ولا يقتَصِرُ على 
00 3 
اا ys‏ بو ا 





الثلاثة وعند رُكَرَ هو تَوْكيل فوَقَعَ الخلاف في موضِعَيْنِ . 

أمَا الكلامُ مع الشافعيٌ فوّجه قوله أنه لو أضاف الأمرّ بالتطليتي إلى الأجئبيّ ولم يَيّد 
بالمشهة كان توكلا بالإجماع. فكذا إذا أضاقّه إلى المرأةٍ ولم يُقَيّدْه بالمشيئة لأنّه لم 
بختلف إلا الشَخْصٌ والصيغة لا تحتف باختلافٍ الشّخْصٍ . وكذا إذا قَيَدَ 7 بالمشيئة ؛ 
لأنّ التَقِييدَ بالمشيئة والشّكوت عنه بمنزلة واحدة؛ أا طا ف ا ها واحعارها . 
إذ هي غير مُضْطْرَةٍ في ذلك فكان ذكرُ المشيئة لَهْوًا فكان مُلْحمًا بالعدّم فيَبْقَى قوله : طلقي 
نفسّك» وأنّه تؤكيل لما دَكَرْنا فلا يتقَيّدُ بالمجلس كما في الأجتبيٌ 

ولنا البيان أن قوله: لامرأته طلقي نفك تمليك وجوة ثلاثة: 

احذها: أنّ المُتَصَدْفَ عن ملك هو الذي يتصرف برأيه وتَّدْبِيره واختياره» والمرأة بهذه 
الصفة ٠‏ فكانت مُتَصَرفةً عن ملك فكان كفويض التَطْليقٍ إليها تمليكا بخلاف الأجتبي؛ لال 
1 مه الرّأيّ وَالتَدبِيرَ للرّوج والاختيارٌ له ٠‏ فكان إضافةٌ الأمر إليه تَؤكيلاً لا تمليكا . 





.)457/5( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 2)018-6057 العناية مع فتح القدير‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا قال طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا وقع عنده طلقة واحدة. انظر: رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة .)٤١١/١(‏ 

(۳) فى المخطوط : (قيده) . 


م سس سر 


والثاني: أن المُتَصَرَفٌ عن ملكِ هو الذي يتصرف لنفيبه» والمتصَرّفَ عن تؤكيل هو 
الذي يتصّرّف لغيره ؛ والمرأ عايلة لنفيها لأنْها بالتَطليت تَرْفَُقيْدَ الغير عن نفيها فكانت 
عي واوا ناله عايل لغيره لا لنفييه ؛ لأنْ مَنْمَعةَ عَمَلِهِ عائدة إلى غيره 
وَالخَالِتُ: أن قوله لامرأته يو لا يمكِن أن يُجَعَلَ تؤكيلا ؛ لأن الإنسانَ لا 
بلح أن يکود وکيل في حقٌّ نفسيه فلم يُمْكنْ أن تَجْعَلَ وكيلة في حقٌّ تطليق نفسهاء 
ويم ُ أن تجْعَلَ مالكة للطلاقي بتمليكِ الزّوج فتعيْنَ حَمْله على التمليكِ بخلاف الأجتبي 
نه بالطل يتصرف في حن الغيرء والإنسان يضْلْحٌ وكيل في حن غير وال لمق . 

وأمًا الكلامٌ مع زَُرَ فوّجْه قوله : آنه لو أطلَقَ الكلام لكان تؤكيلاً فكذا إذا ,َ يده بالمشيئة 
لما مر أن التَقْييدَ فيه والإطلاق على السّواء ؛ لأنّه إذا طُلَّقّ طَلَّقَ عن مَشيغة [و] “ لا مَحالة 
لكؤنِه مُخْتارًا في التَطليقٍ غير مُضْطرٌ فيه . 

ولنا وجه الفرق بين الفطلق والمُقَيدِ: وهو أن الأجتّبىَ في المُطلَق› فيتصَّف 9 برأي 
الغير وتَدْبيرِه ومشيقيه فكان کیا لا تملیگا . وأما في المي نما يتصَرّفُ عن راي نفيه 
وتدْبير نفسه» ومَشيئَتِه وهذا معنى المالكيّة؛ وهو التَصَرُفٌ 7" عن مَشِيئَتِه وهذا فرق 
واضِحٌ بِحَمْدٍ الله تعالى . 

وأمًا قولّه : التَقْيِيدُ بالمشيئةٍ وعَدَمه سَواءٌ؛ لأنّه مَتَى ما طَلْقَ طَلَقّ عن مَشِيئِةٍ» فَمَمْنوعٌ 
أتهما سَواءٌء وأنّه مَتَى طَلَقّ طَلَقّ عن مَشيئة؛ فإنّ المشيئة تَذْكَرُ ويُرادُ بهما اختيارُ الفعل 
وتركه وهو المعنى الذي يفي الغلّبةَ والاطِرارَ وهو المعننٌ بقولنا : المعاصي بمَّشيئة الله 
تعالى» فإ الله تعالى يتوّلى تخليقّ أفْعالٍ العباد واللّه تعالى غير مَغْلوبٍ ولا مُضْطْرٌ في 
فعله وهو التَّخْليقٌء 0 اك 

كذا وإِنْ شئتٌ لم أفْعَلُء آي : إِنْ شئت آثَرْتٌ الفعل على الترك وإِنْ شئتٌ آثَرْتُ التَرك على 
الفعل» وهو المعنيٌ من فون بت والمُراد من المشيئة المذكورةٍ ههنا 
.. هو اختيارٌ الإيثارٍ لا اختيارُ [۲/ ۷۸ب] الفعل وتَّركه ؛ لأنّا لو حَمَلْناه عليه لَلَغا كلامّه» ولو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : #يتصرف». 
(۳) في المخطوط : «المتصرف». 


> <__بدائع الصنائن عأ‎ GD 


ل على اختيارٍ الإيثارٍ لم يل وصيانة كلام العاقِلٍ عن اللَغْوِ واجبٌ عند الإمكان ؛ 
واختيار الإيثار في التَمْلِيكِ لا في التَوؤكيلٍ لما ذكرْنا أنّ الوكيلَ يعمل عن رأي الموكلٍ 
وتذبيره» وإنّما يَسْتَعِيرُ منه العبارةً فقَط فكان الإيثار من الموّكل لا من الوكيل . 

وأا الممَلَّكُ فإنما يعملٌ براي نفسيه وتَدْبِيرِه وإيثاره لا بالمُمَلّكِ فكان التفيي بالمشيئة 
فيدًا» والأصلٌ أن التؤكيل ل هو الإنابةٌ» والتّفويضٌ هو التَشْليمُ بالكل لذلك سَنَى 
مَشايخنا الأول تَؤكيلاً والتَانيّ تفويضًاء وإذا تبت أن المُقَيَدَ بالمشيئة تمليك والمطلى 
وكيل وَالتَمْلِيكَ ”“ ب 2 تو على الا لما ا أنّ المُمَلّكَ إِنّما يملِك بشرط الجواب 

في المجلس لاله إنَما يملِك بالخطاب ؛ ؛ وکل مَخْلوقٍ خاطبَ غيرّه يَطْلَْبُ جَواتَ خطابه 

في المجلس فلا يملِك نَهْيّه عنه لما مَرّ ٠‏ ّم التؤكيل لا يقتَصِرٌ على المجلس ؛ ؛ لأنّ الوكيل 
EY‏ بما وكُلَ بتخصيله في المجلس ظاهرًا وغالبًا ؛ ؛ لأنّ التؤكيل في الغالب 
يكونٌ بشیء لا يَحْضُرُه الموَكلُويُفْعَل في حال َي ؛ لأنه إذا كان حاضرًا يَسْتَفْني بهبارة 
نفسِه عن استعارة عبارة غيره . 
فلو تَقَيَدَ التَوكيلُ بالمجلس لخلا عن العاقبةٍ الحميدة اراك 2 
لأنّه وكيلّه فيملك عَرْلَّهء ولوأ اراد بقوله طَلَّي نفْسَكِ ثلانًا فقد صار الثَلاتُ يها لان 
معنى قوله : إيّاها طُلّقى [نفْسَكَ] ''' أي : حَصّلي طلاقاء والمصْدَرٌ يحتمل الخصوصٌ 
والعغموم لله اسم جنس فإذا ری به قلات فقد ری ما يحتمل كلائه فصَحْث تنه ولو 
اراد به اين لا يصح لان لفظ المضدر لفظ E E‏ 
نابا فيها يعدم : . ون لم يكن له نيه تنْصَرٍ ف 7" إلى الواحدِ؛ لأنه مُتَيَفَنّ به ولأن الامر 
المُطْلَّقَ بالفعل (في الشاهد يُضْرَفَ) إلى باهر ا و تو ذلك لعل ني 
المتَعارَفٍ . 

| لا تى [أنّ] * مَنْ قال لعْلايه : اس هذه الأرض وكانتٍ الأرضٌ لا تَصْلّحُ للرّراعة 
الغلا رات صار مأمورًا به» وإن كانت تَضْلُحُ بلقي مر واحدة صار مأمورًا بدء 
ومن قال لعُلامِه : : اضرث هذا الذي استّحَفَ بي» يَنْصَرِفُ إلى ضَرْبٍ يقمٌ به التَاديبٌ عادة 


565االمسس سس سس سمه 
)١(‏ في المخطوط : «فالتمليك» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط: «ينصرف» . )٤(‏ في المخطوط : «صرف» . 
(6) ليست فى المخطوط . 





ةي سدس لغع-+2 
ويَحْصّلُ به المقصودٌ وهو الانزجارٌ» ومَنْ أصابَتُ تَوْبَه نَجاسةٌ فقال لجاريّتّه : اغْسِليه لا 
نَصِيرٌ مُؤْتَمِرةَ إلا بِعَسْلٍ مُحَصّلٍ للمقصود وهو طهارةٌ الوب دل أن الأمرّ المُطلَّقَ في 
الاه رن إلى ما هر انقفو مو التعل في انارت رارف والمقصوة في 
قوله : لامرأنه لقي نفسّك» مُخْتَلِفٌ ؛ فقد يُفْصَدٌ به الطلاقُ المُْطِل للملكِ وقد ”' يُقْصَّدُ 
به الطَلاقٌ المُبْطِلٌ لجلّ المحَلَّبَةِ سَدًا لباب التّدارُكِء فأيّ ذلك نَوَى انصَرَفَ إليه ثم إذا 
صَحَتْ نيّةُ القلاثِ فن طَلَمَثْ نفسَّها ثلانًا أو اندَتَيْن أو واحدةً وقّمَ؛ لأن الرّوج مَلَكَها 
اللاك ومالك القلاثٍ له أن يوق اللات أو الاثكتين أو الواحدة كالروج سَواءٌء بخلافي ما 
إذاقال لما انك طا إن عقت أو ارذ ت أو رت ارادا شت أو شد أو مَتَى ما 
01 شئِتٍ أو أينَ شء فكت أو يف قدت ونحوّ ذلك ونّوَّى التّلاتٌ أنّه لا يصح لما مَرٌ أن قوله : 
أنتِ طالقٌ صِفةٌ للمرأةٍ وإِنّما يَنْبْتٌ الطلاقٌ اْتِضاءَ ضَرورة صِحَةٍ التَسْمِيةٍ بَكَوْنْها طالقًا ولا 
ضَرورةً في قَبِولٍ ني القلاثِ فلا يبت في حه . 

ولو قال لها: طَلَّقي نفسَكِ ثلانّاء فطَلَقّتْ نفسّها واحدة فهي واحدةٌ في قولِهم جميعًا ؛ 
لأن الرّو ج مَلْكَها التّلاتَ ومالك القلاثِ إذا أوقَمَ واحدة تَقَعٌ كالرّوج» وهذا لاه لَمَا مَلَكَها 
التلاتٌ فقد مَلَكها الواحدة؛ لأنها بف التلؤلف و بيعش المتلرك A‏ 

ولو قال لها: طَلّقي نفِسَكِ واحدةء فطلَقَّث نفسها ثلانًا [لم يقَعْ شيء] “في قول بي 
حنيفة . وقال أبو يوسّفٌ ومحمّد: يقعٌ واحدة. 

وجه قولهما: أنّها أنَثْ بما فوّضٌ الرّوجٌ إليها وزادث على القدرٍ المَفُوَض فيقع القدر 
المُمَرَضٌ وتَلْغْو الرّيادةٌ كما لو قال لها: طلقى نفسّك واحدةً فقالت : طَلَقْتٌ نفسي واحدة 
واحدة واحدة أنه يقع واحدة وتَلْغو الرّيادةٌ كذا هذا . 

وكذا لو قال لها: طُلّقي نفسّكِ فقالت: أَبَنْتُ نفسي» تَقَعُ واحدةٌ رَجْعيّةٌ وتَلُغو صِفَةٌ 
البينونة لما قُلْنا كذا هذا . 

ولأبي حنيفة وجوه من الفقه: 


احذها: أنّه لو وقَّعَتٍ الواحدة إِمّا أن تَقَمَ بطري الأصالة مقصودًا أو ضِمْئًا أو ضرورة 





. في المخطوط : «وهو». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


وُقوع الثلاثِ لا سبيل إلى الأوَّلٍ؛ لأنّه لم يوجد إيقاع الواحدةٍ بطريتي الأصالةٍ لانجدام لفظٍ 

لواحدة [ووجود لفظٍآحَرَ وكذا لم يوجذ وقت رُقوع الواحدة بطريتي الأصالة] “؛ لان 
ذلك عند قولها [طلقت] 7 4" ] نفسي وسّكوتها عليه» ووقتَ وُقوعِها مع التلاثِ 
عند قولها ثلانّاء ولا وجة للثّاني؛ لأنها لم تملِكِ القلاتّ إذ الوح لم يُمَلّكها اللات فلا 
تملِكُ إيقاع اللاثِ فلا يقعٌ اللات فلا تَقَعُ الواحدةٌ ضِمْئًا لوُقوع القلاثٍ فتَعَذَرَ القول 
بالوٌقوع أصلاً بخلافي ما إذا قال لها طَلّقي نفسَك ثلانًا فطلَقَتُ نفسّها واحدةً لأ هناك 
E E‏ إيقاع التلاثِ يمك إيقاعً الواحدة؛ ؛ لأن 

حف ل و مخلانه لما يكنا : 

٠‏ وبخلافٍ ما إذا قال لها: علي نفسك "© واحدة فقالت : طُلْقَتْ نفسي واحدةً واحدٌ 
واحدةٌ؛ لأنّ نَم أوقَعَّتِ الواحدةً بطريقٍ الأصالة لوجودٍ لفظ الواحدةٍ وقتّ ‏ *' وُقوعها 
بطريق الأصالةٍ فوَفَعَتْ واحدةٌ بطريتي الأصالة ثُمّ اشتَعَلّث بغيرها وهو غير مَمْلوِكِ لها 

وبخلاف ما إذا قال لها : طَلّقي نفسّك فقالت : قد أَبَنْتُ نفسي ؛ لأنْ هناك أوقَعَتْ ما 
فض إليها بطريق الأصالة ؛ لأنّ الإبانةة من ألفاظ الطلاقٍ لَعْةَ على ما نَذْكُرُ | إلا آتها زادث 
على القدر المَمَوّض صِفة البينونة فلَعَثتْ وبقي أصل الطلاق . ) 

والثانيء أنّ المرأةً بقولها: طَلَفْتُ نفسي ثلانًا أعرَضَئ عَمَّا فوّض الرّوجُ إليها فيبطل 
التفويض ويَخْرْحٌ الأمرُ من يدها كما إذا اشْتَغَلَّتْ (بأمر آحَرَ) أو قامّتْ عن مجلسهاء 
ودّلالة أنّها أعرّضَت عَمّا فض إليها أّه رض إليها الواحدةً وهي أَنَتْ بالقلاثِ ؛ والواحدة 
من القلاث إن لم تَكَنْ غير الثلاثِ ولان اللاك خير الواحدة ذانًا؛ لأنّْ الواحدة منها 
والشّيءُ لا يكونٌ غيرَ نفسه لكتها غيرُ الواحدة لفظا وحُكمًا (ووقتًا) "". 

أمَا اللَفْظ فإنّ لفظ الواحدة غير لفظ التلاثِ . وكذا حكمّهاء غير محكم القلاثٍ . وأمًا 
الوقثٌ فإنّ وقتٌ وُقوع الواحدة غيرٌ وقتٍ وُقوع القلاثِ؛ لأن الواحدة تَقَع عند قولها 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «طلقت». 
(6) زيادة من المقطوطل” )٤(‏ في المخطوط : «ووقّتَ». 
(5) في المخطوط : البكلام» . (0) في المخطوط : : الووقت وقوع». 


طَلَْقْتُ نفسي والثّلاتٌ تَقَعُ عند قولها ثلانًا لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن العدّدٌ وهو الواقعٌ على 
معنى أنه مَتَى اقْتَرَنَ بذٍكرٍ الطلاقٍ ذكرٌ عَدَدٍ لا يقعٌ الطلاقٌ قبل ذكرٍ العدَّدِء ويَقِفُ أوَلٌ 
الكلام على آخره فصارتٍ المرأةٌ باشتَغالِها بذِكر الثّلاثِ لفظا مُعْرضة عن الواحدةٍ لفظًا 
وحُكمًا ووقتَ وُقوع الطلاقٍ لصّيْرورَتها مُشْتَغِلةً بغيرٍ ما مَلَكَتْ تاركة للمَمْلوك 
والاشْتِغالٌ بغيرٍ الممْلوك ليل الإعراض عمًا مَلَكَّتْ؛ٍ والإعراض عن ما مَلَكَثْ يوجِتُ 
بُطلانَ التَمْليكِ وخروجَ الأمرٍ عن يدها بخلافي ما إذا قال لها : طَلَّقي نفسَك ثلانًا فظَلََتْ 
نفسّها واحدة؛ لأنّ هناك ما أعرّضْتس عَمَّا فوّض إليها؛ لأنّه فوّض إليها اللات وتَفُويضض 
التلاث تَفُويض الواحدة؛ لأنّ التفويض تمليك» وتمليك الثلاث تمليك الواحدة؛ لأنّها 
من أجزاء اللاثِ وجزءٌ الممْلوكِ مَمْلوك فلم نَصِرْ باشْتَغالها بالواحدة مُشْتَفِلةٌ بغير ما 
مَلَكَتْ ولا تاركة للمَمْلوكِ . فأمّا تمليك الجزء فلا يكوك تمليكٌ الكل فافْيّرقا . 

والثَاِتُ: أن الرّوجَ لم يُمَلّكها إلا الواحدةً المُنْقَرِدة وما أَنَتْ بالواحدة المُتْمَردةٍ فلم 
تأت بما ملكا الزّوِجُ فلا يقعُ شيء ۶ كمالو قال لها : طُلّقي نفسّك فأعبَقَتْ عبدّه. ولا شك 
أن الزّوجَ لم يُملّكها إلا الواحدة المُْمّردةً لأته نص على القَوَحُدِء والتوحد يبي عن التَمَوٌدِ 
في اللُةٍ فكان المُفَرَضُ إليها طَلْقَةٌ واحدة مُنْفَردة عن غيرها؛ وهي وإِنْ أن بالواحدة 
بإنيانها باللاثِ فما أنَتْ بالواحدة المُنْمَرِدةٍ لأنها أتثْ بثلاث مُجْتَمِعةٍ والتلاث المُجْتَمِعَةٌ لا 
يوجد فيها واحدة مُنْمَِدةٌ لما فيه من الاسيحالة لتَضادُ بين الاجتماع والافيراق فلم تأتٍ بما 
فوّض إليها فلا يقعٌ شيءٌ بخلافي ما إذا قال لها قلقي تفشك 0ا فطقت نها راح 
لأنها ''' هناك أتث ل بما فوّض إليها لكنّها زادّث على القدرٍ المَفُوّض لأنه فوّض إليها 
الثلات مُطْلَقَا عن صِفة الاجتماع والافْيراقٍ . ظ 

الا ری أنها لو طَلَقَتْ نفسَها ثلانًا مُبَمَرقَةَ ونَعَتْ كما لو طَلَّقَّتْ نفسّها ثلانًا مُجْتَمِعةً: 
ولو كان المُمَوّض إليها الثّلاتٌ المُجْتَمِعَةَ لما مَلَكَثْ إيقاعَ الثّلاثِ المُتَعَرقَةٍّء فإذا صارتٍ 
اللات - مُطْلَّقَا - مَمُلوكةً لهاء مُجْيَمَعةَ كانت أو مُنَْرِدةَ صارث كَل واحدة من الطْلْقَاتِ 
القلاثِ مَمْلوكة لها مُنْمَرِدةَ كانت أو مُجْتَمعة» فإذا طُلْقَتْ نفسّها واحدة فقد أَنَتْ بالممْلوك 
ضرورة» وهو الجوابٌ عَمّا إذا قال لها: طَلّقي نفْسَكِ واحدة فقالت: طَلَقْتٌ نفسي واحدة 





)١(‏ في المطبوع: «لأن». 


© بس 


واحدة واحدة أنّه يقعٌ واحدة؛ لأنّها أَنَتْ بالمُمَوّض وزيادةً فيقعٌ القدر المفرصض وتلغو 
الرّيادةُ وههنا ما أَنَتْ بالمُفَوَضٍ إليها أصلاً ورأسًا فهو الفرق ولا يَلرَم ما إذا قال لها: 
طَلّقي نفسَكِ فقالت [۲/ ۷۹ب] : أبَنْتٌ نفسي ؛ لأنَّ هناك أيضًا أتثْ بِالمَفوّض إليها 
وزيادةٍ؛ لأنّ الرّوجّ فوّضٌ إليها أصل الطلاتي وهي أتث بالأصل والوصني؛ لأن الإبانة من 
الفاظ الطلاقٍ على ما نَذْكُرُ فلّغا الوصف وهو وصف ا الأصل وهو صَريحٌ 
الطلاقي فَبَقَّعُ واحدةٌ رَجْعِيَة . 

وذَكَرَ القدوريٌ عن أبي يوسّف في هذه المسألة أن قياس قول أبي حنيفة أن لا يقعَ شيءُ 
وعلى هذا الخلانٍ الذي ذَكَرْنا ما إذا قال لها طَلّقي نفسّك واحدة إن شئتٍ فَطَلَّقَتْ نفسّها 
ثلانًا . 

ولو قال لها طَلّقي نفسّك ثلانًا إنْ شئت فَطَلَّقَتْ نفسَها واحدة أو يُنْتَيْنِ لايقعٌ شيءٌ في 
قولهم جميعًا؛ لأنّه مَلْكَّها اللات بشرط مَشيعَيها القلاتٌ فإذا شاءث ما دون اللاثِ لم 
تملِكِ الثلاتَ لوجودٍ بعض [شرط] ''' الملكِ والحكمُ المُعَلْقُ بشرط لا ينبت عند وجود 


بعض الشّرطٍ . 
ولو قال لها : طَلّقي نفسَكِ من ثلاثِ ما شئت فلّها أنْ تُطَلَّقَ نفسّها واحدة وثِنْتَيْنِ 


وليس لها أن تُطَلَّقَ نفسّها ثلانًا في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفٌ ومحمّد: تُطلقُ نفسّها 
ثلاثًا إِنْ شاءثٌ . 

وجه قولهما: أن كلمة من في مثل هذا الموض ضع تَُذْكَرُ لبيانٍ الجنس فإنّ مَنْ قال لغيره: 
کل من هذا اغف ما شعت كان له أن يأكل كل الدغيفب: ۰ 

ولأبي حنيفة أن كلمةً ما كلِمة عامّة» وكَلِمة من للتَبْعييض حقيقة حقيقة فلا بُدَّ من اعتبار 
المعتيين جميعا وذلك في أن يصيرَ المفوّض إليها من القلاثِ بعضا له عموم وذلك اثنانٍ؛ 
فتملِك ما فوّض إليها وهو الدَْمَانِ . وفي مسألةٍ الرّغيفٍ صُرِفَتْ كلمة من عن حقيقّتِها إلى 
الحنْس بِدَلالةٍ الحا وهو أن الأصلّ في الطعامٍ هو الماح دونَ الح خصوصًا في حق 
مَنْ قد إليه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


حر الو ع ا و 1 الج ل يي تو ال ا ا لوا و ا اا ا ل الات لس ا هد ا 0 


ةي سدس عبج 

ولو قال لها: علي نفسَكِ إِنْ شت فقالت شنت لاقع الطّلاقُ» ولو قال لها: أنتٍ 
ا لام بعر بي رايط SEE‏ 

مَشيئة التطليق لا تكونٌ تطليقًاء وفي ي الفصالٍ الثاني عَلَقَ طلاقّها بمَْيَتِها وقد شاءث؛ 

ا : علقي نفسَكِ فقالت ١‏ انك ا را تملك الرّجعةً» ون قالت : 
قد اختّت نفسي لم تطلّق. ووَجْه الفرق : ا 
قَطْمٌ الوضلة [لُغة] “. والطلاق رَفْعُ اليد لُه إلا أن عَمَلَ صَريح الطلاقي يتحر شرعًا في 
المدخول بها إلى ما بعد انقضاء العِدَّوَء فكان بين اللّفْظَيْنِ مواققةٌ من حيثٌ الأصل فإذا 
قالت: أَبَنْتُ نفسي فقد أنَتْ بالأصل وزادَث صِفة البينونة فتَلُغو الصّفَةٌ ويَبْقَى الأصل 
بخلاف قولها اختّث؛ لان الخال هاا الطلاق لَه بدليل أنّه لو قال لامرأته 
اختَرَنّكٍ أو قال : اختّرْثٌ نفسي لا يقعٌ الطلاق . ۰ 

وكذا إذا قالتِ المرأة: طلْقْتْ نفسي أو بت نفسي وقَّفَ على إجازة الرّوج» ولو 
قالت: اخدّزت نفسي لا يَف على إجازتِهِ » بل يَبْطلُ إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ اللا شرعًا 
بِالنَصٌ وإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم عند خروجه جوابًا للتَخْيِيرٍ وما في معناه» وهو 
الأمرُ بالِيدٍ فلا يكونٌ جُوابًا في غيره فيَلْغو. 

وحَكى القُدوريٌ قول أبي يوسّفَ فقال: قال أبو يوسّفٌ : إذا قال لها: طَلّقي نفسَك 
فقالت: أَبَنْتُ نفسي لا يقعٌ شيءٌ على قياس قول أبي حنيفة ووَقَعَ عندّهما تطليقة رَجْعِيْةٌ 
كأنّها قالت : أَبَنْتُ نفسي بتطليقةٍ ولم يُذْكَرْ خلاف أبي حنيفة في الجامع الصغير . 

وا 017 9" يوغل اا وين درل لقي تفشك راح عاتن جر اا 
ولو قال لها طُلّقي نفسَكِ تطليقةً رَجُعيّةٌ فظَلَقَّتْ نفسّها بائئًا " أو قال لها: طُلّقي نفْسَكِ 
تطليقة بائنة فطْلَقَتُ رَجْعِيّةَ يقعٌ ما أمر به الرّوحُ لاما أَنَتْ به ؛ لأنّها إما تملك تطليقٌ نفيها 
بتمليكِ الرّوج لها؛ فتملِك ما مَلّكَها الرّوجٌ وما أنَتْ به موافِقٌ لما مَلْكَها الرّوجُ من حيتٌ 
الأصل؛ لان كل واحدٍ منهما من ألفاظ الطّلاق» وإّما خالفه من حيتٌ الوصف فإذا وك 
الأصل اس مجع رسك النخااك وخ امرض روا رالله المزلق للشواب» 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «واحدة بائنة»‎ )۳( 





a»‏ ا 


فصل [في الرسالة إلى الغائبة] 

وما الرّسالة فهي أن يَبْعَتَ الرَوج لاق امرآأته [الغاقبة] 27 على بد إنسان فِيَدميْبٌ 
ال سول إليها ويُبَلّمُها الرّسالةً على وجهها فيقعٌ عليها الطّلاق؛ لأنْ الرسول يَنْقّلَ كلام 
المُرْسِلٍ فكان كلامّه ككلايه ”"' واللّه المَوَفُقُ . 

ومنها: عَدَمُ الشَّكُ من الرّوج في اللاي وهو شرط الحُكم بقوع اللاي حتّى لو شك 
فيه › لا يُحْكم بوُقوعه حتّى لا يجب عليه أنْ عدرل امرأته؛ لأنَ التّكاحَ كان ثابتا بِيَقَينٍ 
ووَقَعَ السك في زواله بالطلاقي فلا يُحَكُمُ بزواله بالشك كحياء ة المفقودء أنّها لما كانت 
ابتةً ووَقَمَ [؟/ ۰ الشّكُ في زوالِها لا يُحْكمُ بزوالها بالشَكٌ حتّى لا يورَتٌ ماله ولا 
يرت هو أيضا من أقاربه . 

والأصل في نمي انّباعَ الشك قوله تعالى 0 م0 
وقوله عليه الصلاة والسلام - لَمَا سْئِلَ عن الرَجُلٍ يُخيَلَ إليه آله يجد الشّيء في 
«لا يَنْصَرِفٌ " و سيا Op‏ 
لا يَخُلو : إمَا أن وقّعَ في أصل التَطليتٍ أطَلْقَها آم لا؟ اعت د موي 
نه طلقها واعدة اى اتآ اء ار اني ”مین لطلاق ااا هافن 
وقّعَ في أصلٍ الطلاقٍ لا يُحْكمُ بو قوعه لما قُلْناء وإنْ وقح في القدر يُحَكُمْ بالائل ؛ له 
مُتَيَقَنُ به وفي الزّيادةٍ شَكُّ وإِنْ وقَعَ في وصفه يُحْكمُ بالرّجعيّة؛ لأنّها أصْعَفٌ الطلائَيْنٍ 





فكانت مسقنا بها . 
+x‏ 6 6 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ككلام المرسل». 


(۳) في المخطوط : ااينصرفنٌ) . 

(4) أخرجة البخاري: كتاب : الوضوء» باب : من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن › برقم (۱۳۷)» 
ومسلم» كتاب : الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته 
تلك › برقم (2)551 وأبو داود» برقم (5/ا١),‏ والترمذي» برقم (1/5), والنسائي› > برقم ٠(‏ ۰) وابن 
ماجهء برقم »)٥۱۳(‏ وأحمدء برقم )١11015(‏ من حديث عبد الله بن زيد . 

(5) زاد في المخطوط: «في». 


ةر سس بعلا 
[فصل '“ فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق 


وأمّا الذي يرجم إلى المرأةٍ فمنها الملك أو عَلَّقَةٌ من عَلائقِهِ؛ فلا يصح الطلاقٌ إلا في 
الملكِ أو في عَلَّقَةٍ من عَلائقٍ الملكِ وهي عِدَةٌ الطلاق أو مُضافا إلى الملكِ . وجملة 
الكلام فيه أن الطلاق لا يَحْلو: إمَا أن یکوت تَنْجيرّاء وإمًا أن يكو تعليقًا بشرطء وإمًا أن 
كو رقنانة إلى بو قف 17 
ظ أمَا التَنْجِيرُ في غير الملكِ والعِدَة فباطِل GI‏ ب : آن ت طالۍ أو 
لقاو يال A‏ يد ولا جل ولايد في الأجتبي» فلا تشز اطا 


ورَفْعُه وقد قال التب إل : «لا طلاق قبل الئكاح» ”" . وإِنْ كانت مَلكوحة الغيرٍ وُقِفَ على 
أا ع خلافا للشافعی الال تأتي في كتاب البيوع . 

وتا القعلیڻ بشرطٍ فنوعان: علي في الملك؛ وتعليقٌبالملك. والتعليق في الملكِ 
نوعانٍ: حقيقئٌ» وخكميٌ أمّا الحقيقي : فنحو أن يقول لامرأتِه: إن دخلتٍ هذه الذارَ 
فأنتِ طالقٌ أو إِنْ كلّمْتٍ فلانًا أو إن قَدِمَ لان ونحوّ ذلك وإنّه ضحي بلا خلافي؛ لأنَّ 
الملكَ موجودٌ في الحالٍ» فالظَاهرُ بقاؤه إلى وقتِ وجود الشّرطٍ» فكان الجزاءً غالِبَ 


. من هنا بداية سقط من المخطوط إلى نهاية الفصل وبدأ في الخلع‎ )١( 

(۲) الطلاق المضاف : هو الطلاق الذي قرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت. 
كقوله: أنت طالق أول الشهر القادم» أو آخر النهارء أو أنت طالق أمس . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 
3”5). 

(۳( أخرجه أبو داود (بمعناه)» كتاب : الطلاق». باب : في الطلاق قبل النكاح » برقم (۲۱۹۰)» وأحمد. 
برقم (1۸۹۳)ء والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۲). برقم .)۲۸۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (بلفظه) (۷/ 
۷) برقم (555)» وأبو داود الطيالسي في مسنده .)599/١(‏ برقم .)۲۲٠۵(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم »)١1176١(‏ وبلفظ الحديث 
وبسند صحيح أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : لا طلاق قبل النكاح» برقم »)۲٠٤۹(‏ والبيهقي 
في الكبرى (۷/ .)77١‏ برقم .)١5550(‏ و (۷/ ۳۸۳)» برقم .)٠١٠۲۸(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 
68» برقم (2))7567 وفي الأوسط ».)40/١(‏ برقم »)۲۹١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5//ا2)41 برقم 
»))2١١567(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ 57)» برقم »)۱٤(‏ وذكره ابن حجر في الفتح (4/ ۳۸۲) من 


ن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (؟876). 


0 أي : إجازة الزيج دهي 
المحتار (۳/ 5 5 ”) . 


CD‏ بإ ببح بس 


الوجودٍ عند وجود الشرط فيَْصّل ما هو المقصودٌ من اليمينِ وهو التَقَرَي على الامتناع 
من تخصيل الشرط فصّحَتٍ اليمين› ثم إذا وُجِدَ الشرط والمرأ ١‏ في ملكه أو في العِدَةٍ 
يقعٌ الطَلاقُ وإلاً فلا يقعٌ الطّلاق» ولكن تَنْحَّل اليمينُ لا إلى جَزاءِ حتَى إِنْه لو قال 
لامرأيّه : إِنْ دخلتٍ هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ فدخلّتٍ الدّارَ وهي في ملكه طَلَْقَتْ . وكذا إذا 
أبائها قبل دُخولٍ الدَارٍ فدخلتٍ الدَارَ وهي في العِدَةٍ عندنا؛ لأنّ المُبانةَ يَلْحمّها صَريحٌ 
الطلاق عندّناء وإِنّْ أبانها قبل دُخولٍ الدّارٍ وانقضث عِدَنُها نّم دخلَتٍ ا عد 
لحَدَم الملكِ والعِدَةٍء ولكنْ تَبْطل اليمِينُ حقّى لو تزوّجّها ثانيًا ودخآت الدَارَ لا ب مع شی 
اذ ترط ,سرع لأ اتر وازن غر امل راو غا 
فإ قِيل: أليس أن الصَّحيمٌ إذا قال لامرآتِه: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ ٿم جن جر 
فدخلَتٍ الذَار أله يقم طلائه ولو نر في تلك الحالة لا يق فالجوابٌُ من وجهئن : 
احدهما: أن التَطلِيقٌ كلامّه السَابِقُ عند الشَّرطٍ فتُعْتَبَدُ الأهليّةٌ وقتّ وجوده وقد وُحِدَتْ . 
والثاني: أن إنّما اعتَّبزناه تَنُجِيرًا حكمًا وتقديرّاء والمجنونٌ من أهل أن يقعَ العطلاق على 
امرأته بطريقٍ الحُكم» فإنّ العِنينَ إذا أجل فمَضَّتٍ المّدَةُ وقد جُنّ يَُرَقُ القاضي بينهما 
ويكونٌ ذلك طلاقًا فاطْرَدَ الكلامٌ بِحَمْدٍ اللّه تعالى . 

باو انها ل تعران DE a‏ 
الببعين للم را ع نما كانت الوا على و و 
»ولو قال لامرأيه: إن ملت هله الا فأنت طالقٌ ثلا فطلقها واحدة أو تين قبل 
حول الدَارٍ فتزوّجَتْ بزوج آخَرَ ودخلَ بها ثم عادث إلى الرّوج الأوَلِ فدخلث طَلُقَتْ 
ثلانًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ وعندَ محمَّدٍ هي طالقٌ ما بقي من الطَْلْقَاتٍ الَلاثِ 
ا 

وأصل هذه المسألة أن مَنْ طَلَّقّ امرأتّه واحدة أو اَن م تزوّجَث بزوج آخَرَ ودخل بها 
وعادثُ إلى الأول أنّها تَعودٌ بثلاثِ تطليقاتٍ في قولهماء وفي قول محمد نعود بما بقيّ 
وهو قول زُكَّرَ. 

ولهَبُ المسالة: أن الرّوِجّ الثاني هل يَهدِمُ الطلقةَ والطَلْمَتَيْن؟ عندهما يَهْدِمُ وعند محمَّدٍ 
لايَهْدِم. والمسألة مُخْتَلِفَةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم رُوِيَ عن عَليّ وعبدٍ الله بن 


DSS TD 


8 ا 1 مر 0 ۳ 5 
مسعود وعبدٍ الله بن عَبّاسِ وعبدٍ الله بنِ عمّرٌ رضي الله عنهم مثل مذهب أبي حنيفة وأبي 
5 


وروي عن عُمَرَ وأبِيّ بن كغب وراد بنِ حُصَيْنِ مثل مذهب محمّلٍ وذُكرَ واحتجا 
بقوله سبحانه وتعالى : اَن نَا إلى قوله : 3ین طلقا كلا يل لم م بَمْدُ حم تكح 
روجا 4 [البقرة ]۲۳٠-۲۲۹۰‏ حرام المطلقة اللاتَ مُطْلَّقَا من غير فصل بين ما إذا تَخَلَلْتْ 
إصابة الرّوج الثاني اللات وبين ما إذا لم يللها وهذه مُطْلَّقَةٌ اللات حقيقة؛ لأنّ هذه 
َة قد سبقّها طَلْمََانِ حقيقة » والطْلْقةٌ الثَالِئِهُ هي الطْلْقةٌ التي سبقّها طَلْمَتَانِ فدخلث تحت 
التصّ ؛ ولان الج القاني جُيل في الشرع مَنْهيًا للحُرْمة لقوله تعالى : إن طلقا كلا تيل لم 
یئ بنذ ق تكح روجا عَم وحتى كلِمةٌ غاية» وغاية الحُرْمةٍ لا تتَصَرْ سور قبل وجود الحرْمة› 
والخؤية لم تثب بُ قبل الطْلَقاتِ القّلاثِ فلم يكن الرّوجُ التاني مَنْهِيّا للحُْمةٍ فيلح بالعدم . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسشف النُصوصٌ والمعقول أمّا الصوص : فالعُموماتٌ الواردةٌ في 
باب التُكاح من نحو قوله تعالى : ان ما طَاب لکم ين ين أليَسَه» [النساء :۳] . وقوله عر 
وجل : «وأنككرأ الس يكذ [النور :159 . 

وقول النبي وه : «تزوّجوا ولا تُطُلّقوا فإِنْ الطلاقٌ يَهَْرُ له عَرْش الرَحمَن» 7" فهذه 
الأصوص وأمثالّها تقتّضي جوارَ التكاح من غيرٍ فصل بين أنْ تكونّ المرأة مُطلقة أو لا وبين 
أن تكونَ مُطْلَقَةً ثلانًا تَخَذَلّها إصابة الرّوج الثاني أو لا إلا أن المُطْلَقةَ اللات التي لم 
للها إصابةٌ الرّوج التاني خصّث عن النُصوصٍ فبقي ما وراءها تحتها . 

وأمَا المعقول فمن وجهين: 

أحدهما: :أن التكاح مندوبٌ إليه ومسنونٌ وعقدٌ ومَضْلّحةٌ لقضَمُيه صالخ الدينٍ والذثياء 
فلا يجوز أن يُمْنَعَ عنه ؛ لأنّه يودي إلى التناقض ؛ لأنْ قَطمَ المصضلحة مَفْسَدةٌ اة 
مُتَرّهةٌ عن التّناقض إلا أنه قد خرج من أن يكونّ مَصْلّحةٌ بمُخالَّةٍ الأخلاتي ومُبِايئةٍ الطباع 





)١(‏ موضوع: ذكره الديلمي في الفردوس (۲/ 61(« برقم (۲۲۹۲) من حديث أبي هريرة» وذكره ابن 


0 عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (ه/ »)١١١‏ والبغدادي في تاريخه (۱۹۱/۱۲)› والعجلوني في كشف 


الخفاء (۱/ 7351١‏ برقم (4۷۳) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وانظر السلسلة الضعيفة 
للألباني» رقم .)9/5١(‏ 





aD‏ عا لصا ري 
أو غيرٍ ذلك من المعاني ويقع ال ااه المصالح من هذه المرأة فشرعَ م الطلاقٌ 
لاستيفاء المصالِح المطلوبة من التكاح من زوجة أخرىء إلا أن خرو الكاح من , أن 
يكونَ مَصْلّحة لا يُعْرَفُ إلا بالتَاملٍ والتَجربةء ولهذا فوّضٌ الطَلاقُ إلى الرّوج لاختصاصه 
بكمالٍ الرّأي والعقل ليتأمَل . 

فإذا طُلَقّها ثلانًا على ظَنّ المُحالَفَةٍ» ثُمّ مال فلب إليها حتّى تزوّجَها بعد إصابة الرّوج 
لاني الذي هو في غاية اللَفارٍ في طباع الفخلٍ ونهايةٍ المنع دل أن طريق الموافقة بينهما 
قائمٌ» وأنه أخطأ في التجربة فصر في التَأمُلٍ؛ ١‏ فبقي التكاح مَصْلّحةً لقيام الموافّقةٍ بينهماء 
فلا يجورٌ القول بِحُرْمَيِِ كما في ابتداء اللكاج» بل أولى لان تَمَة لم يوجذ إلا ليل أصلٍ 
الموافّقةٍ وههنا وُجِدَ دَليل كمال الموافّقة فَقَةٍ وهو الميْل إليها مع وجود ما هو النّهايةٌ في 
ار 

َم لما حل نِكاحها في الابداء لتَسْقيقٍ المقاصِدٍ فبعدٌ إصابة الرّوج الثاني أولى» وهذا 
المعنى لا يوجِبٌ التَِقة بين إصابة الرّوج القاني بعد الطَلّقاتٍ القّلاثِ وبين ما قبلهاء 
فورود الشرع بجواز التکاح ثَّمَةَ يكون وُرودًا ههنا دَلالة . 

والثاني: : أن الجل بعد إصابة و الروج الثاني وطلاقه إياها وانقضاء عدتها جل Ra‏ 
رالجل الجديد لا رول إلا بثلاث علقت كما في ابتداء التكاج. 


والدليلْ على أن هذا جل جَديدٌ : أن الجل الأول قد زال حقيقة ؛ لأنّه عرض لا يُتَصَوَدُ 
بقاؤى إلا أنه إذا لم يحلل بين الجلين حُرْمةٌ يُجْعَل كالدّائم بِتَجَدْدٍ أمثالِه فيكونٌ كشيء 
واحدٍ فكان زائلاً حقيقة وتقديرًا فكان الثاني جلا جَدِيدَاء والجل الجديدٌ لايرول إلا 
بثلاثِ تطليقاتٍ كما في ابتداءِ التكاح . 

وأمّا في قوله تعالى : إن طَلَقَهَا» [البقرة :50 فقول هذه الآيدٌ الكريمة تَتَنَاوَلٌ طَلْقَةَّ ثالعةً 
مسبوقة بطلْمَيْنِ بلا فصليء لان الفاء للتغقيب بلا فصلٍ وإصابةٌ الرّوجٍ الثاني ههنا حاصِلةٌ 
فلا يتناولّهاء أو تُحمَلُ الآيهُ على ما إذا لم يدخل بها الَو القاني حتّى طَلَقّها وتزوّجّها 
الأول وطَلْقّها واحدة تَوْفِيقًا بين الدّلائل . 

وأمّا قوله : بان الع جعل إصابة الزّوج القاني غاي الحرم فقول كو الإصابة غايةً 
للحُرْمةٍ يقتّضي انتهاء الحُرْمةٍ عند عَدَم الإصابة وقد بنا أنه يبت جل جَديدٌ بعد الإصابةء 


ةي بسو ع 


ولو قال لامرأيّه: إِنْ دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فطلّقَها ثلانًا قبل الدذخولٍ وترْوّجَتٌ 
بزوج ودخلّ بها نّم عادّث إلى الأوَلِ فدخلّتٍ الدَارَ لا يقعٌ عليها شيءٌ عند علمائنا القّلاثةٍ, 
وعند زر يع عليها ثلاث تطليقاتٍ وجه قوله أن المعَلَقَ طَلّقَاتٌ ث مُطْلَقةٌ لا مُقَيَدةُ بالجل 

القائم ؛ لن الحالِف أطْلَقَ وما قد والجل القائم مُ إنْ بطل بالتنجيز فقد وُجِدَ جل آحَ ؛ 
فكان التعليق باقيا وقد ود الملك عند وجود الشرط فينِْلُ المُعَلَقُ كما إذا قال لامرأيه : 
إن دخلت هذه الدَارَ فانت عَلَيَ طهر أ مي ثم طَلّقّها ثلانًا قبل الدّخول يَبْقَى تعليق الظهار 
بالدُخولٍ حبّى لو تزوَّجَتُ بزوج آخْرَ ثم عادّث إلى الرّوجٍ الأول فدخلَّتٍ الدَّارَ يصيرُ 
مُظاهرًا لما ذَكَرْنا كذا هذا . 

ولنا أن المُعَلَقَ طَلَقَاتُ الجل القائم للحال» وقد بَطلَ على وجو لا يضور عَوْدُ فلا 
يعَصَوَرُالطَلاقٌ المُبْطِلُ للجِلٌ القائم عند وجود الشَرط فتَبْقَى اليمِينُ كما إذا صار الشَرطٌ 
بحال لا يصو زان عسل الذار نتنانا | خقاناى ولد لين كان اذ الل طلقا تن 
لل أن لمَُنَ طلاقٌ مايعٌ من تَخصيلٍ الشرط؛ لا الغرض من مثلي هذه البمين التي 
على الامتناع من تَحصيلٍ الشرطٍ؛ والمنغ لا يَحْصّل إلا بكؤنه غالِبَ الوجود عند وجود 
الشورط . وذلك هو الجل القائمُ م للحال ؛ لأته موجودٌ للحال» فالظاهرٌ بقاؤه ه فِيصْلْحٌ مانِعاء 
والذي يَحَدَتُ بعد إصابة الزوج الثاني عدم للحالٍ» ٠‏ فالظاهرٌ بقاؤه على العدّم فكان غالِبَ 
العدّم عند وجود الشرط فلا يلح إطلاقه مانعًا فلا يكونٌ مُعَلَقَا بالشرط ما لا يكونٌ مُعلََ 
به . 

وأما قولّه : الحالِفٌ أطَلّقَّ فتَعم لكنّه أراد به المُقَيدَ عَرَفْنا ذلك بِدَّلالةٍ الغرّض المطلوب من 
النَصَرُْفٍ وهو التَقَرَي على الامتناع . وذلك لا يَحْصّل إلا بتطليقاتٍ هذا الجل فيتميدُ بها . 

وأمًا مسألة الظهارٍ ففيها اختلافٌ الرُواية رَوَى أبو طاهر الدَبَاسٌ عن أصحابنا: أنه بطل 
بتَنْجيزٍ اثلاث فلا يصير مُظاهرًا عند دُخول الذارء ثم ما ذَكَْنا من اعتبارٍ الملا أو اليد 
لؤُقوع الطلاق في الملكِ بشرط واحدٍ . قَإِنْ كان بشرطيْنِ هل ي يُشْتَرَطَ قيامُ الملكِ أو العِدَةٍ 
عند وجود الشَّرْطَيْنِ جميعًا؟ 
0 قال اصحائنا الثلاثةٌ؛ لا يُشْتَرَطْ بَلٍِ الشرط قيامٌ الملكِ أو العِدَةُ عند وجود الشرط 


الأخير . 


س 


)سم بل الصنائع )> 

وقال زفر: 4 E O‏ د : إن 
كلمت زيدًا وعَمْرًا فأنتِ طالقٌ فطلقَها وانقضَث عِدَنّها : فَكَلّمَتْ زيدًا ثم تزوّجها فكَلّمَتْ عَمْرَا 1 
طَلْقَّتْ عندّنا وعند رُقَرَ لا تطلق» وان كان الكلامٌ الأرَل في الملكِ والاني في غير الملكِ بان 
كلَّمَتُ زيدًا وهي في ملكه ٿم طَلَقّها وانقضَت عِدَنُها د نّم كلّمَتْ عَمْرًا لا يقم الطلاقٌ . 

وجه قول رُفرَ: او ا ووجود 

جميع الشرط شرط لتُّزولٍ الجزاءء ووقتُ تُزولٍ الجزاء هو وقثٌ وجود الشرط ألا تَرّى 

EG‏ دون الآخر لا يقعٌ الطلاق؟ فكذا إذا كلْمَّث أحدّهما في غير الملكِ 
فذلك مُلْحقٌ بالعدم كما إذا وُجِدَ الشرطانِ جميعًا في غير الملكِ . 

ولاء أن الملكَ عند وجو القرط فيرط لثرول الجزاء ووقت زول الجزاء وهو وق 
وجود الشرط الأخير فيرط قيا الملكِ عندّه لا غيرَء وهذا؛ لان الملك نما يُشْمَر E‏ 
لصخة التعليق أ و لُبوتِ الحُكم وهو تُزول المُعَلَقِ والملكِ القائم : في الوقتيْن جميعا . فأما 
وقثُ وجو الشرط الأول فليس وق القعليت ولا وقك ُو الجزاء فلا معنى لاشتر 
الملكِ عنده. ونَظيرٌ هذا الاختلافٍ في كتاب الرّكاةٍ :کال صاب في طز ازل 
ونُقّصانِه في أثناءِ الحولٍ لا يمْنَعٌ الوجوب عندنا وعنده ي شط الکمان من أل الحؤل إلى 
آخره . 

ولو قال لامرأيّه : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ إِنْ كلّمْت فُلانًا يُشْتَرَطْ قيامُ الملكِ عند 
جود ال الول وهو الد حول لاسي لعل قرط ابيناز E‏ 
الدّخول: إِنْ كلّئت فلانًا فأنتِ طالنٌّ» واليميهُ لاد تَنْعَقِدُ إلا في الملكِ أو مُضافة إلى 
الملكِ فإِنْ كانت في ملكه عند دُخوله الذارَ صَحَتٍ ت اليمينُ المُتَعَلّقَةٌ بالشرط وهو الكلامُ» 
فإذا كلّمَثْ يقح الطلاق وإ لم تكن في ملكه عند الدّخولٍ بان طَلَقّها وانقضّث عِدَنُها ثم 
دخلّتٍ الدَارَ لم يصخ التعليق لعَدَمٍ الملكِ والهِدّء فلا يقح الطلاق وإ كلّمَتْ . وإِنْ كان 
َلَقّها بعد الدُخُولٍ بها قبل دُخولٍ الدَارٍثُمّ دخلّتٍ الدَارَ وهي في العِدَوَُمَ كلّمَتْ لان 
رفي اي ر ا 00 ع ی اليا تريخ تعليق ا 
أيضا في حال قيام العِذَةَ كالزوجةٍ . وإذا ص صح التعليق ووْجد شرطه في الملكِ أو في العِدَةٍ 
يثزل المُعَلّي . 





ولو قال لامرأته: أنتِ طالنٌ إِنْ شعت فهذا وقول : أنتِ طالقٌ إن دخلت الذَارَ أو إن 
كلَّمْتٍ فلاا سَواء؛ من حيتٌ إِنّهِ يقِفْ وُقوعٌ الطلاقٍ على مَشْيئَتها كما يَقِفْ على دُخولِها 
وكلايها إلا أنَ ذلك تَعليقٌ بالشرط وهذا تمليك كقوله: أمرّكِ بيك واختاري ولهذا 
اقتَصَرَ على المجلس . 

ولو حَلَفَ لا يَحْلِفَ لا يَحْتَتُ؛ٍ لأنّ الحيِفٌ بما سِوّى اللّه عَرّ وجَلٌ شرط وجَزاءً 
ومَشِيَبُها ليست بشرط؛ لأنّ شرط الطّلاقٍ ما جُعِلَ علمّنا على الطلاق» وهو ما يكون 
دليلاً على الطلاقي من غير أنْ يكونَ وجودٌ الطلاق به ؛ لأنَّ ذلك يكونُ عِلَهَ لا شرطاء 
ومَشِيدَتُها يتعَلّقُ بها وجودٌ الطلاق» بل هي تطليقٌ منهاء وكذلك مَشيئته أن قال لها: أنتٍ 
طالقٌّ إن شت آنا . 

ألا رى إذا قال لامرآته : شعت طلائّك طَلُمَّتْ» كما إذا قال طُلَّفْتِ فإِنْ قل : أليس أنه 
إذا قال لامرآته : أنتٍ طالقٌ إِنْ طَلَقْتُكِ كان تَعليقًا للطلاق بشرط التطليق حتى لو طَلَقّها يقع 
المُتَجَرُ َم زل المُعَلَنُ» والتعليق مِمَا يَسْصُلُ به الطلاقُ ومع هذا يصْلّْحُ شرطا فالجوابٌ : 
أنّ التنجيرَ يَحْصُلُ به الطّلاق المَُجِرُ لا الطْلاق المُعَلَّقُ بل الطلاق المُعَلْقُ صل بغيره» 
فكان التنجيرٌ في حقٌ الطّلاق المُعَلَقِ علمًا محضًا فكان شرطًا . 

وكذلك إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ هَوَيْتٌ أو أرَدْثُ أو أَخْيَئْتُ أو رَضيتٌ فهو مثل قوله : 
إن شعت ويتَعَلَّقُ الطلاق بالخبر عن هذه الأشياء إلا بحقائقهاء والأصل أنه مَتَى مُلَّقَ 
الطَّلاقُ بشيءٍ لا يوقّفُ عليه إلا من جِهّيِها يتعَلّقُ بإخبارها عنه» ومَنَى عُلّقَّ بشيءٍ يوقّفٌ 
عليه من جهة غيرها لا يُقَْلُ قولّها إلا َة وعلى هذا مسائل إذا قال لها: إِنْ كُنْت تُحبيني 
أو تُبفِضيني فأنتٍ طالقٌ فقالت: أَحِبٌ أو أَبْمَضُ يقم الطّلاق استِخسانًا والقياسٌ أن لا 


سے بي 


وجه القياس: أنه عَلَىَّ الطلاق بشرط لا يُعْلَمُ وجوده فأشبة التَعليقٌ بمَشيئة اللّه تعالى . 
- قال لها: إِنْ أخبّرْيني عن مَحَبيِكِ أو بُمْضِكِ إِيَايَ فأنتٍ طالقٌ» ولو نص على ذلك لَتَعَلَقَ 
بنفس الإخبار كذا هذا . 

وعلى هذا إذا قال لها: إن كنت تُحِبْينَ أن يُعَذْبَكِ الله بالتار أو إِنْ كت تَكرّهينَ الجنّة 


فانتِ طالقٌ فقالت : أَحِتُّ انار أو أكرّه الجنّةَ» وقَمَ الطّلاقُ لما قُلْناء ولو قال: إن كت ظ 
تُحبّيني بِقَلْبك فأنتِ طالقٌ فقالت : أُحِيُكَ بَِلْبِي وفي قَلْبها غير ذلك يقعٌ الطْلاق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . وقال محمّد: لا يقع 

وجه قوله: أنه لما قَبَدَ المحَبّةَ بالقلب فقد عَلَىَ الطلاقَ بحقيقةٍ المحَبّةِ لا بالمخبر عنها 
فإذا لم يكن في قَلْبها مَحَبَةٌ لم يوج الشرط فلا يقعُ الطلاقٌ» ولهُمًا : أن المحبّة والكراهة 
ّما كانتا من الأمور الباطنة التي لا يوَفٌ عليها إلا من جِهّيّها تعَلَقَ الطّلاقُ بنفس الإخبار 
عنهما دون الحقيقة وقد وجد. 

وعلى هذا إذا قال لها إن حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت حِضْتٌ طَلْقَتْ حين رات الد 
واستَمّرٌ إلى ثلاثة أيَام ؛ لان الحيضٌ لا يوقت عليه إلا من بها َل قولها في ذلك وإذا 

اسكَمَرٌ اَم إلى ثلائة أَام ر ين أنّ ما رأث كان حيضًا من حين وجوده فَوَّقَمَ الطلاقٌ من ذلك 
الوقتِ . ظ 

ولو قال لها: إِنْ جضت حيضة فأنتٍ طالقٌ لا يقعٌ الطلاقٌ ما لم نض وتطهرْ؛ لان 
الحيضة اسم للكامل ؛ ألا ترّى إلى قوله ية في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى 
يِضَمْنَ ولا الحيالى حقى يُسْتَبْأنَ بحيضةه e ٠‏ لاسرا بده 
وَكَمَالها بانقفائها من ذلك ناتضال جره من الطهْر بها فكان هذا في لحقائق تَعليقٌ الطلاق 
ال 

ونَظيرُه إذا قال : إذا صّمْت يومًا فأنتِ طالقٌ وقّمَ عَلَنَ صومُ كل اليوم وذلك بدٌخول أوَّلٍ 
جزء من الليل فكأته عَلَىَ الطلاق بدُخولٍ الليل وكذا هذا. وكذا إذا قال: إِنْ جضت نصفَ 
ف نانع علد لاتطاذ يال تعد رده الست عم هد قايزا بكان 
قال 1 سفت .كذ ذا قال إذا حت دمت حرق أو نلك بكيفة لها فلنا: 

وكذلك إذا قال: إذا حضت نصفٌ حيضة فأنت طالقٌ» وإذا حضت نصفها الآخَرَ فأنتِ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح» باب: في وطء السباياء برقم .)۲٠١۷(‏ وأحمدء برقم 
»)۱۰۸٤٤(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۵)ء والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ برقم (١۲۷۹)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ 559)» برقم »)١0755(‏ والطبراني في الأوسط (7757/7), برقم (19171)» وذكره ابن 


حجر في الفتح /٤(‏ 474) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عئه. وانظر إرواء الغليل للألباني رقم 
ATED‏ 
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طالقٌ؛ لا يقح الطلاق ما لم تّحِضُ وتطهُرْ فإذا حاضث وطَهرَتْ يقمُ تطليقتَانِ؛ لاله عَلَقَ 
علق هات حك و تقرف ةة هة فام وا فة اى تميق كلك اد 
َيه وهي حيضة كاملة فكان هذا تعلق طلاقَيِنِ بحيضةٍ واحدة كامِلة؛ وكَمالّها باتضائها 
وانّصالٍ الطهْرٍ بها وإذا انَصَلَّ بها الطَهْرُ طَلقّتْ تطليقَتين. 

ولو قال لها : أنتٍ طالقٌ في حيضك أو مع حيضك» فحين ما رأتٍ الدّمَّ تطلّقُ بشرط أنْ 
يَسْتَمِرَ بها الدَمُ إلى ثلاثة أيَامِ؛ لان كلِمةً في للظْرْفٍ» والحيضٌ لا يضلُحُ طَرَْا للطلاق 
فته اسار انال أنتِ طالقٌ إذا حِضْتء وكَلمة مع للمُقارَنةٍ فيقضي كونّ 
الطلاقٍ مُقَارِنًا لحيضها فإذا رأتٍ الدمَ ثلاثة أيَامِ تبيَنَ أن المرئيّ كان حيصا من حينٍ وجوده 
فيقعٌ الطلاقٌ من ذلك الوقتٍ . 

ولو قال لها : أنتِ طالقّ في حيضك أو مع حيضّيِك فما لم نض وتطهُ لا تطلّق؛ لان 
الحيضةً اسم للكايلٍ وذلك باصا الطَهْرِء ولو كانت حائضًا في هذه القُصولٍ كُلّها لا يق 
ما لم تطهرْ من هذه الحيضة وتّحِيضٌ مَرةٌ أخرى لاله جعل الحبض شرطًا لوقوع الطّلات؛ 
والشرط ما يكونُ معدومًا على حطر الوجودٍ وهو الحيض الذي يُسْتقبَلُ لا الموجودُ في 
الحالٍ فكان هذا تَعلِيقَ الطلاق بحيض مُبْتَدَإ. 

ولو قال لها: إذا جضت فأنتٍ طالقٌ وفلانة معكِ فقالت : جضت إن صَدَقَها الروجُ 
يقح الطَلاقُ عليهما جميعًاء وإِنْ كذَبَها يقعٌ الطَلاقُ عليها ولا يقعُ على صاحِبَّيِها؛ لأنّها 
آمينة في حى نفسها لا في حى غيرها فَتَبَتَ حيضها في حقها لا في حقٌ صاحِبَّتِهاء ويجوز 
أن يكو الكلامٌ الواح مقبولاً في حقٌ شَخْص غير مقبولٍ في حقٌ شَخْص آخَرَّ كما يجوز 
أن كود مقبولاً وغيرٌ مقبول في حقّ حُكمَيْنٍ مين كشهادة النّساءِ مع الرّجالٍ إذا قاَثْ 
على السَرقةٍ أنه فل في حقٌّ الما ولا تفيل في حق القطع . وإذا قال إذا جضت فامرأتي 
الأحري طالق رع > بقلت : قد حصت يقعٌ الطلاقٌ والعتاق إذا صَدَقَها الرّوجُ» وإِنّْ 
كذبَها لا يقعٌ لما ذَكَرْنا أن إقرارها على غيرها غيرٌ مقبول لأنّه بمنزلة الشهادة على الغير . 
ولوقال: إذا ولدذتٍ فأنتِ طالقٌ فقالت ولذت لا يقعٌ الطلاق ما لم يُصَدَّفْها الَو أو 
يَشْهَدْ على الولادةٍ رجلانٍ أو رجلٌ وامرأنانٍ في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسُفَ 
ومحمَّدٌ: يقمٌ الطلاقٌ إذا شَهِدَتٍ القابلةٌ على الولادة. 


وجه قولِهما: أن ولادتها قد كَبَتَتُ بشهادة القابلة لكَوْن التكاح قائمّاء والولادة تَنْبْتٌ , 
بشهادة القابلةٍ حال قيام التُكاح في تعيينٍ الول وفيما هو من لوازيه وهو السب لمَكان 
الضَرورةٍ» والطلاقٌ ليس من لَوازِم الولادةٍ فلا تنبت الولادةٌ في حقٌّ الطلاق بهذه الشهادة. 

ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنت طالقٌ أو إِنْ كلّيْت فُلانَا فأنتِ طالقٌ فقالت : دخلتٌ أو 
كلَّمْتٌء لا يقم الطّلاق ما لم يُصَدَّفْها الرّوجُ أو يَشْهَدْ على ذلك رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ 
بالإجماع ؛ لأن قولها دخل تأ وكلَّمْت إقرارٌ على الغير وهو الرّوجُ بإُطال حقّه فكان 
شهادةً على الغيرٍ فلا تَقْبَل . 

رلو قال لامرأتَيْن : إذا جضتّما حيضة فأنتما طالقانٍ أو قال إذا جضتما فأنّما طالقانٍ . 

الأصلٌ في جس هذه المسائل : أنَ الرُوجَ مَتَى ا 
وجعل وجودّه شرطا لوقوع الطلاق عليهما يُنْظَرُ إِنْ كان يَسْتَحيل وجودُ ذلك الشَّيءِ منهما 
كان شرطًا لوقوع الطّلاق عليهما وجودٌه من أحدهماء وإنْ كان لا يَسْتَحِيلُ وجوه منهما 
جيل عو ويم سرت ؛ لأنَّ كلام العاقِل يجب تَصحيحه ما 
أمكنّ إن أمكنّ تَضْحيحُه بطريق الحقيقة يُصَّحَحٌ بطريق الحقيقة» وإ لم يُمْكِنْ تَضْحِيحُه 
بطريي الحقيقة يُصَحْحْ بطري المجاز. ٠‏ ظ 

إذا عرف هذا فتقول إذا قال لام رأتَيْن له : إذا حِضْيّما حيضة فأنثما طالقانٍ أو إذا ولدثُما 
ولذا فأنتما طالقان ا ولدّث إحداهما يقع الطلاق عليهما؛ لأنّ حيضة 
واحدة وولادةٌ واحدة من امرأتيْن مُحال فلم يَنْصَرِف إليه كلام العاقِل فيَنْصَرِفُ إلى وجود 
ذلك من أحدهما؛ لأنّ إضافة الفعل إلى انَيْنِ يْن على إرادة وجوده من أحدهما مُتَعارَفٌ بين 
أهلي اللْسانٍ قال الله تعالى في يِصّةٍ موسّى وصاجبه : َي حرا [الحيف: ٠١‏ وإما 
نَسيّه صاحِبّه وهو فتاه . وقال تعالى : يرج ينما الولو وَالْميْمَاتُ © [الرحطن :؟'] وإِنّما يَخْرْجُ 
من أحدهما وهو البِحْرٌ المالِحٌ دونَ العذب . وقال النَبِيُ ل لمالِكِ بن الحوَّيْرثِ وعَمّه : 
«إذا سافَرْتما فأذنا وأقيما؛ ''' ومعلومٌ أن الأمرَ بالتّأذين والإقامة كان لأحدهما فكان هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب : اثنان فما فوقهما جماعة. برقم (508). ومسلمء كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» برقم (٤1۷)ء‏ وأبو داودء برقم (084)» والترمذي» 


برقم (56). والنسائي. برقم »)٦۳٤(‏ وابن ماجه . برقم (4⁄۹)› وأحمد. برقم »)۱١۱۷۴٤(‏ والدارمي» 
برقم 2)١151(‏ وابن خزيمة (١/5١5)ء‏ برقم (۳۹۵)» وابن حبان »)٥۰۲ /٥(‏ برقم ,2)5١14(‏ 
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تعليقَ طلاقِهما بحيضة إحداهما وبولادةٍ إحداهما . 

ولو قالت إحداهما : حصت إِنْ صَدَّقَها الرّوجُ طَلَّقَا جميمًا؛ لأنّ حيضَئها في حمّها 
ت بإعبارها وفي حقّ صاحبتها نبت بقضديتي الڙوج» وإنْ كذبّها طلقَتْ هي ولا تطلق 
صَاحِبَتُها؛ لأنّ حيضّها تَبَتَ في حقها ولم يَنْْثْ في حقٌّ صاحِبّيها . 

ولو الت كل واحدة منهما: قد جت طلا جميمًاء سَواء صَدَقهما الَو أو كذّته 
أا إذا صَدَقَّهما فالأمرُ ظاهرٌ لا يُْبِتُ حيضة كَل واحدةٍ منهما في حقٌّ صَاحِبّيِها . وأمّا إذا 
كذَّبَهما فكذلك؛ لأ التكذيب يمْتَعُ ثبو حيضة كَل واحدةٍ منهما في حقٌ صَاحِبَيها لا في 
حقٌّ نفسها. وثُبوتُ حيضّتِها في حقٌ نفسها كفي لوّقوع الطلاقٍ عليها كما إذا قال لها: إذا 
حصت فأنتِ طالقٌ وهذه معك فقالت : حِضّتء وكذبَها الروج . 

ولو قال إذا حِضُئُّما فأنتُّما طالقانٍ» وإذا ولدْثّما فأنتّما طالقانٍ لا تطلّقانٍ مالم يوجدٍ 
الحيض والولادةٌ منها جميعًا؛ لأنّه أضافٌ الحيض أو الولادةً إليهما ويُتَصَوّرُ من كل واحدة 
منهما الحيض والولادةٌ فيُعَلَقُ الطلاقٌ بوجودٍ الحيض أو الولادةٍ منها جميعًا عَمَلاً بالحقيقة 
عند الإمكانٍء ولو قالت كَل واحدةٍ منهما: قد ِضت» إن صَدَمهما اوج لقنا لاله علي 
طلاقّهما بوجودٍ الحيض منهما جميعًا وقد تَبَتَ نبت ذلك بقولهما مع تَصْدِيقٍ الزوج وإنْ كذَبّهما 
لاتطلنٌ واحدة مهما لان قول كل واد هما سیول فى تحن ثقييها لا فی حن اها 
يت في حق كل واحدة منهما حیضها لا حيض صاجبتهاء وحيض گل واحد منهما باتيراده 
شَطرٌ الشَّرطٍ وطلاق کل واحدة منهما مُتَعَلَقٌّ بوجود حو یی > والمعَلَّقُ بشرط لا 
يَنْزِلُ بوجود بعض الشّرطٍ وإنْ صَدَّقَ إحداهما وكذّبَ لأحرى تطلق المكدبة ولا لر 
المُصَدَقةُ ؛ لأنّ حيض المُكدَبةٍ ؛ نَبَتَ في حمّها بإخبارهاء وحيض س المُصَدَقةٍ تبت في حقّ 
المكذبة اق يتضديق لزع ت اقتاز جا ف حن كتبرجت لال في 
حمّها فيقمٌ الطَلاقُ عليهاء ولم يَْيْتْ في حقٌ المْصَدَقةٍ إلا حيضها في حقٌ نفسها ولم يمب 
حقّها حيض المُكذَبة لتكذيب الرّوج المُكدَبةً في ثبوتِ حيضها عند المُصَدَقَةٍ فكان لوجر 





۰ والدارقطني .)955/1١(‏ برقم .)١٠١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى )411/1( برقم c(1۷4۸)‏ والطبراني في 
الكبير (۱۹/ ۲۸۹)› برقم ٠(‏ 1°( وأبو عوانة في مسنده (۲/ ۸)ء وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۹۷)› 
برقم )۲۲١۹(‏ من حديث مالك , بن الحويرث رضي الله عنه. 


في حقٌّ المُصَّدَّقَةٍ شَطرٌ الشَّرطٍ فلا يقعٌ الطلاقٌ . 

1111111 
EDC‏ موا شاك سما ار يَلِدا جميعًا لا ية يقعٌ الطلاقٌ عليهما؛ 
۵ وجوة يتين منهما ورلا لذن منهما يكوة بهذا الطريق وهو آذ تعيش كل 
واا حيضة ا واا و < 

وكذا إذا قال : إذا دخلتما هذه الدَارَ أو كلْمْتّما فلانًا أو لَبِسّْما هذا الثّوب أو رَكِيْيّما هذه 
الدَابّةَ أو أكلتّما هذا الطعامً أو شرِبْشّما هذا الشرابَ ؛ فمالم يوجذ منهما جميعًا لا يقعٌ 
الطلاق لأنّه يُتَصَوّرُ وجوذه منهما فَيعْمَلٌ بحقيقة بحقيقةٍ الكلام بخلافٍ قولِه إذا حِضْئُّما حيضة أو 
ولذْنّما ولدَا؛ لأ ذلك مُحال ثُمَ التعليق في المُلْكِ كما يصح بشرط الوجود يصح بشرط 
0 ؛ لن الشرط عَلامة محضة والعدّمٌ يصْلّحُ علمًا محضًا فيضْلّْحُ شرطا غير آنه إنْ وق 
يثزل المُعَلَقُ عند انيهاء ذلك الوقت وإِنْ أطلَقَ لا ينْزل إلا في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياته . 

بيان ذلك : إذا قال لامرأتّه : إِنْ لم أدخل هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» أو قال: إِنْ لم آتِ 
البصرة ةَ فأنتِ طالقٌ لا يقح الطلاقٌ إلا في آخِر جزء من أجزاء حَياتِه» لأنه عَلَقَ الطلاق بعَدَم 
الذخول والإنيانٍ مُطَلقَا ولا يتحقق ذلك إلاًفي ذلك الوقت . 

وعلى هذا يَخْرُج ما إذا قال لامرأيّه : أنتٍ طالقٌ إِنْ لم أ طَلّفْكِ أنه لا يقم الطّلاقُ عليها 
مالم يثبثه إلى اجر جر من آجزاو خيايه؛ لأنه علق الطلاق بشرط عَدم التطليتي مُطلقًاء آ 
والعدمٌ المُطْلَّقُ لا ي يتحقق إلا في ذلك الجزء . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إذا لم أ طَلْقّك وإذا ما لم طَلَفْك فن أرادَ بإذا إن لا يقم الطلاقٌ إلا 
في آخر جزء من أجزاء حَياتَه بالإجماع ون وی به مى يق الطلاقٌ إذا فرع من هذا الكلام 
وسكت وإِنْ لم يكن له نيه 3 قال اتو هة هذه نم ل قوله إن برقال او يشت ومع 
هي بمعنى مَتى . 

وَحِهُ قولهماء أن إذا للوقتٍ قال الله تعالى : #إدًا اتنس كرت و8 إدًا أَلسَمَهُ اَنمَطَرَت » 
ولا ألما ات إلى غير ذلك من الآياتٍ الكريمة فكانت في معنى مى ولو قال : من 
لم أَطَلَفْك يقعٌ الطلاقُ عَقِيبَ الفراغ من هذه اللَفْظَةٍ إذا سكت كذا هذا . 


والدليلٌ: آله إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إذا شئت لا بضر على المجلس كما لو قال: مَتَى 
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شئت» ولو قال : إن شئت يُقْمَصَرُ على المجلس» ولو كانت للشرط لافْتُصِرَتِ المشيئةٌ 
على المجلس كما في قوله إن شئت. ولأبي حنيفة إن هذه الكلِمة كما تُذْكَرُ ويُرادُ بها 
الوقتُء تَُذْكٌَرُ ويُرادُ بها الشرط كما قال الشَاءه : 
اسن ما أغناك رَبك بالغتى وإذا تصبك لحصاصةً فتَجَمَلٍ 

ألا ئرَى أنه جَزم ما بعدّه» فن قال ا LE E‏ د 
وسكت كما في قوله مَنَى . وإ قال: : أريد بها الشرط لا يقعٌ إلأّفي آخر جزء من أجزاء 
حَياتِه كما في كلِمة إن فوَقُحَ الشك في وُقوع الطّلاقٍ عند الفراغ منه فلا يقمُ مع السك 
وإنّما لا َه يقتصّرٌ على المجلس ؛ لأه حَصَلَّتٍ المشيئةٌ في يدها بقوله : أنتٍ طالقّ إذا شئت» 
وأنها تُستعمل للوقت ولِلشرط فإنْ ريد بها الشرط يبل بالقيام عن الحسلس e‏ 
قوله: إِنْ شئت . وإن أريد بها الوقثُ لا يَبْطُلُ كما في قوله: آي دزت زاغ اللاي 
البُطَلانٍ بالقيام عن المجلس فلا يَبْطْلٌ مع الشّكُ فاطْرَدَ كلام أبي حنيفة في المعنى بِحَمْدٍ 
السا وتعالي : 

وَلو قال لها ااام دشل مل الا سا E‏ نتٍ طالقٌ» أو إن لم ألم لاتا سَنة فأنتِ 
طالقٌ فمّضْتٍ السِّنّةَ قبل أنْ يدخلّها أ a‏ 

وعلى هذا د يَحْرّجٌ الإيلاء بأن قال لامرأيّه : الحْرّةٍ: والله لا أقربك أربعة أشهر فمَضتِ المُدَهُ 
ولم يقرَبْها أنه يق طَلْقةَ بائنة ؛ لأن الإيلاءَ في الشَرع جَعْلَ تعليتي الطلاقي بشرط عَدّم الفيْء إليها 
في أربعةٍ أشهرء وهو المعنيٌ بالتعليي الحكمي ؛ لأ الشرعَ جعل الإيلاء في حقٌ أحدٍ الحكمَيْن 
- وهوالبرٌ - تَعلِيقٌ الطلاق بشرط البرّفى المّدَّةِكأتّه قال لها E‏ 
بائنٌ قال الله تعالى : ین میا الکن إن أيه > َهِيمٌ عَليمٌ © [البقرة :۲۲۷] فإذا مضت المدة والمرأة فى 
ملكه أو في الْعِدَةبة ل اا 
عند القَرْبانٍ وسَئَّذْكُرُه بحُكمه في موضعه 

وَأمّا التَعلِيقٌ بالملكِ فنحوّ أن يقول لأجِتَبيّةٍ : إن ترْوَّجْتْكِ فأنتٍ طالقٌ» وإِنّْه صَحِيحٌ عند 
. أصحابنا حتّى لو تزوّجها وقّمَ الطلاق 7" . 
)١(‏ انظر في مذعب ال لحنفية: مختصر الطحاوي (ص ٠6‏ 2 ار ۷ إيثار الإنصاف ص 


.) ١7 ١8 








@ 


و : لاايصحٌ ولا يقعٌ الطلاق 

واحتَځ بقول النّبِيّ وَل : : لا طلاق قبل الئكاح» ” "© والمراد هه التعليق؟ لان التتجيز 
مِمًا لا يُشْكِل ولأنْ قوله أن طالقٌ في التعليي بالملكِ تطليقٌ بدَليلٍ أن الطلاق عند وجود 
الشرط يقعٌ به إذا لم يوجذ كلام آحَرُ سواه فكان الكلام السَابي تطليقا تطليقًاء إلا أنه لم يَنْبْتِ 
وه ار و وَالقصَدُفُ لا يَنْعَقدُ تطليثًا إل في الملكِ ولا ملكَ 
ههنا فلا يَنْعَقِد . 

ولئاء أن قوله : أنتِ طالقٌ ليس تطليقًا للحال» بل هو تطليقٌ عند الشرط على معنى أله 
علمٌ على الانطلاق عند الشرط فيَسْتَدْعي قيا الملكِ عندّه لا في الحالِ» والملك موجوذ 
عند وجود الشرط ؛ لأنّ الطلاقٌ يقعٌ بعد وجود الشرط . 

وأمَا الحديثٌ فتقولٌ بموجّبه : أنْ «لا طلاق قبل التكاح»" وهذا طلاق بغيرٍ التكاح؛ لال 
المكَصرّف عله طلا بعد الثکاج على معنى آله عله علا على الانلاقي بعد الككاح لا 
أن يجَعل م: متا للطلاتي بعد التكاح» أو يَبقَى الكلامٌ السَابقُ إلى وقت وجود النكاج ؛ ؛ لان 
لقان مُحالُ» والأوَلَ خلافٌ الحقيقةء وإضافة الطّلاتي إلى الشرع لا إلى الرّوج» وقيل في 
الجواب عن التعليق بالخدوثِ : إن هذا ليس بطلاق› لهو يمن وتفليق الطلاق 
بالشرط . 

وقوله: التجيز لا يُفْكِلُ مُسَلَمٌ بعد رود الحديثِ . فأمًا قبله فقد كان مُشكلا فإنه 
روي : أن في الجاهلية كان الرَجُل يطل | جِنَبيَةَ ويعتَّقِدٌ حُرْمَئَها فطل الحديث ذلك 
والجوات: الارن اج و ]اذى يوالله ارف 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال: كُلَّ امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ فزوج امرأةً طَلْقَتْ عندّناء 
ولو تزوّجٌ تلك المرأةً ثانيًا لا تطلّقٌ. وكذا هذا في قوله: إِنْ تزوّجْئُك لأنّه ليس في لفظِه ما 
يوجب التكرار . 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال لأجنبية «إن تزوجتك فأنت طالق» أو «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» أو 
«كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من آهل البصرة فهي طالق؟ فنكحها فلا تطلق. انظر: الحاوي الكبير 
.)۲۸١ /۱۲(‏ الوسيط في المذهب (7947/60). الوجيز (۸/۲٥)ء‏ منهاج الطالبين (ص »)٠١7‏ مغني 


المحتاج (۳/ ۹۲( . 
(۲) سبق تخريجه . (۳) تقدم تخريجه . 
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ولو قال لأجلَييَةٍ : كُلَما تروّجْتُك فأنتِ طالقٌ طَلْقَت في كَل مِرَةِ يتزوَّجُها؛ لأنّ كلِمة كل 
دخلَّثْ على العيْن وكَلِمةَ كلما دخلَّتْ على الفعل» ولو تزوّجّها ثلاث مَرَاتِ وطَلْقَتْ في 
كل مرو وتزوججث بزو آحَرَ وعاةث إلى الأول فتزوجها طلقَتْ بخلاني ما إذا قال 
لمَلكوحة : كُلّما دخلت الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ فدخلّتُ ثلاثة م“ :اٿ وطَلَْقَتْ في كَل مِرَوَثُمٌ 
تزوّجَث بزوج آخَرَ ثم عادّث إلى الأول فدخلّث Ea‏ 
المُعَلَنَ هناك طَلََّاتُ الملكِ القائم امِل للحال القائم» وقد بَطَلَّ ذلك بالقلاثٍ ولم 
توجَدٍ الإضافةٌ إلى سبب ملكِ حاوثٍ وجل مُسْتَائفِ فلم يتعلقْ ما يمك به من الطلْقاتٍ 
وههنا قد عُلّىَ الطلاقٌ بسبب الملكِ وأنّه صَحِيحٌ عندّنا فيصيرٌ عند كل تزوّج يوجدٌ منه 
لامرأةٍ قائلاً لها : أنتِ طالقٌ» سَواءٌ كانت هذه التي تَكَرّرَ عليها طلافُها أو غيرها من 
التساء. ٠‏ ظ 

وعلى هذا الخلافِ الظّهارٌ والإيلاء فإنْ قال لأجتَبية : إِنْ تزوّجْتّك فأنتٍ عَلَىَ كظَهْر أي 
أو قال: واللّه لا أة قَرَبّك والله أعلم . ا 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنْ كانتٍ السَّماءُ فؤقّنا أو قال : أنتِ طالقٌ إِنْ كان هذا نَهارًا 
أو إن كان هذا لَيْلاً وهما في الليل أو في النَهارِ يقعٌ الطلاقٌ للحال؛ لأنّ هذا تََحْقيقٌ وليس 
بتعليتق بشرط ؛ إِذِ الشرط ما يكونُ معدومًا على حطر الوجودٍ وهذا موجودٌ. 

ولو قال: إِنْ دحل الجمّل فى سم الخياط فأنتٍ طالقٌ لا يقمٌ الطلاق ؛ ؛ لأنَ عْرَضْه منه 
َحقيق التفي حي عَلْقه بأمر محال . 

َأمَا الإضافةٌ إلى الوقتٍ فالرّوجٌ لا يَخْلو ما أن أضاف الطلاق إلى الزّمانٍ الماضي وإمًا 
أن أضافّه إلى الرّمانٍ المُسْتقبّلٍء فإِنْ أضافّه إلى الرّمانِ الماضي يُنْظَرٌ: إن لم كن المرأةٌ 
في ملكه في ذلك الوقتٍ لا يقمٌ الطلاقٌ» وإِنْ كانت في ملكه يقعٌ الطلاقُ للحالٍ وتَلْغو 
الإضافة» بيانّه ما إذا قال لامرأته: أنتٍ طالقٌ قبل أن أتزوّجَكِ لا يقمٌ الطّلاقُ؛ لأنَّ 
تَصْحيحٌ كلايه بطريتي الإخبار مُمْكِنٌ؛ لأ المُخْبَرَ به على ما أُخبرَ ولا يْكِنُ تَضْحيسُه 
.. بطريقٍ الإنشاءِ إلا بإبطال الإسنادٍ إلى الماضي فكان التَصحيح بطريق الإخبار . 

ولو قال لها: أنت طالقٌ وياد ا 
وَل من أمس يقم السَاعة ؛ لأنّه حَيئئِل تَعَذْرَ تَصحِيحَه ل a‏ 





CD 
فیکو ن كزبًا فيص فيُصَحَحٌ بطريتي الإشاءء ثُمَ تعَذرَ تضحيحه إنشاء الإضافة؛ لأنَ إسناد الطّلاقٍ‎ 
الموجود للحالٍ ! إلى الرّمانِ الماضي مُحال فَبَطَلّتِ الإضافةٌ واقْتَصَّرَ الإنْشَاءُ على الحال‎ 
. فيقعٌ الطلاقٌ للحال‎ 

ولو قال لأجِدّبِيَةِ : أنتِ طالقٌ إذا تزْوّجْتُكِ قبل أن أنزوّجَكِ ثم تزوّججَها وق الطلاق ؛ 
له أو الطَلاقٌ بعد اروج فم اضات الواقع م إلى ما قبل التَّزْوّج فوَقَعَ الطلاق ولعّتِ 
الإضافة . 

وكذلك إذا قال : أنتِ طالقٌ قبل أن أتزوّجَك إذا تزوّجْتُكِ فتزوّجها يقعٌ الطلاقء ويلغو 
قوله: قبل أن أنزوْبجكء ولو قَدمٌ ؤكرَ التزويج فقال: إذا تزوجتكِ فاني طالقٌ قبل أن 
أتزوّجَكِ أو قبل ذلك ثُمّ : تزوّجَها يقمٌ الطلاق عند أبي يوسُفٌ»: وعند محمَدٍ لا يقع . 

وجه قول محمد أن المُعَلَقَ بالشّرطٍ يصيرٌ كالمُئَجَرٍ عند وجود الشَرطٍ فيصيرٌ قائلا عند 
الترُويج أن طالقٌ قبل أنْ أتروَجَكِ» ولو نص على ذلك لا يقمٌ كذا هذا . 

وجه قول أبي يوشف: أنه أوقعَ الطلاق بعد الترزوج نّم أضافٌ الواقعَ إلى زَّمانٍ ما قبل 
التروْج فتلّغو الإضافة ويبقى الواقعٌ عَلَيَ حاله واللّه عَرّ وجل أعلم . 
' ولو أضاف الرّوِجُ الطَلاقٌ إلى ما يُسْتقبَلُ من الرّمانٍ فن أضائّه إلى رَمانِ لا ملك له في 
ذلك الرّمانِ قَطعًا لم يصح كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ بعدَ موتي . وكذا إذا قال لها: أنتٍ 
طالقٌ مع موتي أو مع موتِكَ؛ لأن معناه بعد موتي أو بعدّ موتكء ؛ لأن الطلاق مُعَلْقُ 
بوجودٍ الموتِ فصار الموثٌ شرطا إِذ الجزاءٌ يعقّبٌ الشّرطً فكان هذا إيقاعً الطلاقٍ بعد 
الموتٍ ولا ملك بعد الموتِ فيطل . 

ولو قال لامرأتِه : وهي آمة: أنتِ طالق اثتَتَيْن مع عِنْت مولاكِ فأعتّقّها مولاها فإِنّ 
زوجّها يملِك الرّجعة؛ لأنّه تَعَلّقّ طلاقُها بن مولاها فصار عِنْنُ مولاها شرطا لؤقوع 
الطّلاقٍ فيقمٌ بعد مام الشّرطٍ ؛ وهي حُرَةٌ في ذلك الوقتٍ. ۰ 

وا ت و انين ولا قد دعق تنكم رو جا 
غيرّه في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف . وقال محمّدٌ: هذا والأوّلَ سَواءٌ يملِكُ الرّجعةء ولا 
خلاف في أن عِدَنّها ثلاث حيّض . 

وجه قول محد: أنه عَلَنَّ الطّلاقّ والعتاقٌ بمَجيء الغدٍ فكان حال وُقوع الطَلاتي والعتاتٍ 





چ د ® 
واحدًا وهو حال مَجيءِ الغ فيقعانٍ مَعَاء والعتنُ حال وُقوعِه يكوك واقعًا؛ لأ الشّيء 
حال وجوده يكونٌ موجوداء والشَيءٌ في حال قيامه يكونٌ قائمًا وفي حال سَوادِه يكونٌ 
اسو فالطلْمَتانِ يُصادِفانها وهي حُرَةٌ فلا تنيت الحُرْمة الغليظةٌ» ولهذا كانت عِدَيُّها ثلاتَ 
حيّض ؛ ولهذا لم تَقْبْتِ تَنْبْتِ الحزمة الغليظة . في المسألة الأولى كذا هذا . 

مح ا راي اع e‏ 
وهي أمة . وكذا الطلاقٌ فيَمْبْتٌ الحُرْمةٌ الخليظة بين بخلافي المسألة الأولىء لأنّ َمَهَ 
EERE‏ سي 
العِدَةٍ يتعَفّبُ الطلاق ؛ لأنّ الطلاق يُصَادِفُها وهي مَنْكوحةٌ» ولا عِدَةَ على المنكوحة فلا 
یکون وجويّها مُقَارِنًا لوقوع الطلاتٍ فكان عَقِيبَ الطْلاقٍ ي ضرورة» وهي خُرَّةٌ في تلك 
الحالةٍ فكانت عِدَنُّها ِد الحرائر واللّه عر وجَلَ أعلَمُ . 

PE Eg e‏ كنذا أرش وشح N‏ ولت 
الإضافةٍ» والظاهرٌ بقاؤه إلى الوقتٍ المُضافٍ إليه فصَّحَتٍ الإضافةٌ * م إذا جاء عد أو رأس 
الشهرٍ إن كانتٍ المرأة في ملكه أو في العِدَةٍ أو في أوَّلِ جزءٍ من الغْدٍ والشّهر ية يقمٌ الطلاق 
وإلا فلا كما في التّعلِيقٍ. 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا قال لامرأّه : أنتٍ طالقٌ مَتَى لم أُطَلفْكِ وسكت أنّها طَلْقَتْ؛ٍ لأنّ 
مى للوقتٍ فقد أضافٌ الطّلاق إلى وق لا يُطَلَقُها فيه فكمافرَع من هذه الألفاظ وسَكَتَ ظ 
جد هذا الوقتُ فيقعٌ الطلاق . وكذا إذا قال لها : أنتِ طالقٌ مالم أطلتاك 0 معن قر لين 
لم افك أي : في الوقتٍ الذي لا أَطَلّفُّكِ يُقالُ في العُرْف : مَادٌمْتٌ تَفْعَلُ كذا افْعَل كذا أي : 

في الوقتٍ الذي تَفْعَلُ . وقال الله تعالى ‏ خبرًا عن عيسّى عليه الصلاة والسلام #وَأَوْصنى باضه 
وزكر ما دمت حا [مريم ]أي : وقتّ حَياتي فيصيرٌ كأنّه قال : أنتِ طالق في الوقتٍ الذي 
لا أطَلَقُكِ ؛ فكما فرَعٌ وسكت تَحقَقَ ذلك الوقتٌ فيقمٌ الطلاقٌ . 

ولو قال ذلك يلها موصولاًبأن قال لها : أنت طالقٌ ما لم َلك انت طالقٌ و 
. العبارَتَيْن الأخرٌ َيْنِ فهي طالقٌ هذه التطليقة دود التطليقة المُضافةٍ إلى رَمانِ لا يُطَلْقُها فيه 
عند أصحابنا اللاثة . وكذا لو قال لها ' أنتِ طالقٌ ثلانّاء ما لم أَطَلَفْكِ أنتِ طالقٌ تَهَمُ هذه 
الطَلّقة لا غير عندّناء وعند رُقَّرَ: يقمٌ ثلاث تطليقاتٍ.. 


ga يبسح‎ -- >>: 


وجه قوله أنه أضافٌ الطْلاقَ إلى وقتٍ لا طلاقٌّ فيه وكّما فرَعٌ من قوله ما لم أَطُلْفْكِ 
قبل قوله : طالقٌ وُجد ذلك الوقثٌ فيقعٌ المُضافٌ . 0 

ولئاء أن المُضافٌ إليه وقبٌّ خالٍ عن الطّلاق ولمّا قال: أنتِ طالقٌ موصولاً بالكلام 
الأول فلم يوجدْ وقتٌّ خالٍ عن الطّلاقٍ ؛ لأنَّ قوله أنتِ طالقٌ بجملَيه طلاقٌ؛ لأنّه كلام 
واحدٌ لكَوْنِه مُبْتَدَأْ وحَبَرّاء فلم يوجدٌُ بين الكلامَيْن وقثٌ لا طلاقٌ فيه فلا يقعٌ الطلافٌ 
المُضاف لانعدام المُضاف إليه واللّه عَرّ وجل أعلم . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ غَذَا . وقال: عَنَيْتٌ آخِرَ التهار لم يُصَدَقُ في القضاء بالإجماع. 
ون نما هته وين الله تعالى ولو قال انث فال فى عد وقال ع ف خر از 
يُصَدَقُ في القضاء في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: لا يُصَدَقَ في القضاء 
وإنّما يُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى لا غيرّ» وإِنْ لم يكن له نيه يقعٌ في أوّلِ جزءٍ من الغ 
بلا خلافي. 

وجه قولهما: أن الخد اسم رَمانٍ؛ والرَّمانُ إذا رد بالفعل يصيرٌ ظْرْفًا له» سَواءٌ قَرِنَ به 
حَرْفٌ الظَرْفٍ وهو حَرْفٌ في أو لم يُقْرَنْ به» فإنّ قول القائل كدَبْت في يوم الجمعة» ويوم 
ال لكان ركد رقا و ا 

ولو قال : أنتِ طالقٌ عَدًا. وقال: عَنَيْتَ آخِرَ التهار لم يُصَدَق في القضاء؛ ولهذا لو لم 
يكن له نيّةٌ يقعٌ في أوَّلِ جزءٍ من الغدٍء ولأبي حنيفة أن ما كان من الرَّمانٍِ ظَرْفًا للفعلٍ 
حقيقةٌ؛ وهو أن يکود كله ظَرْفًا له يُذْكَدُ بدونٍ حَرْفِ الظَرْفِء وما كان منه ظَرْفًا له مَجارًا 
وهو أن يكو بعضّه ظَرْفًا له والآخَرُ ظَرْفَ ظَرْفِه يُذْكَرُ مع روف الظرْفيء فلمّا قال: أنتٍ 
طالقٌ عدا بدونٍ حرف الظَرْفٍ فقد جعل الغدّ كُلَّه ظَرْقًا للطلاق حقيقةً» وإِنّما يكونُ كله 
ظَرْفًا للطلاق حقيقة إذا وقَعَ الطلاقُ في أوَّلِ جزء منه» فإذا وقَعَ في أوَّلِ جزءٍ منه يَبْقَى 
ُكمًا وتقديرًا فيكونٌ جميعٌ الغْدٍ ظَرْفًا له بعضه حقيقة وبعضه تقديرًا . 

أمَا إذا وقّمَ الطَلاقُ في آخر التّهارٍ لا يكونٌ كُل الغدٍ طَرْفًا له» بل يكونٌ طَرْفَ الظَرْفٍِء 
فإذا قال : عَئَيْتَ آخِرَ النَهارٍ فقد أراد العُدول من الظاهر فيما يُتَّهُمُ فيه بالكذِب فلا يُصَدَقَ 
في القضاء ويُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه» ولمّا قال: أنتٍ 
طالقٌ في عَدٍ فلم يَجْعَلٍ الغدّ كلمةَ ظَرْفِ للطلاقٍ حقيقة» بل جَعَلّه ظَرْفَ الظَرْفٍ وبينَ أن 


ة بسو 7( 
الظْرْفَ الحقيقيّ للطّلاقٍ هو جزءٌ من الع . وذلك غير مُعَيّن فكان التَعْيينُ إليه » فإذا قال : 
عقت لعن انبا ر ققد ف aE N‏ 
كتعرس الدق تيد 12 نس O‏ 

ولو قال: إِنْ صّمْتٌ الدَّهْرَ لا يَحْنَتُ إلا بصوم الأبَدِ بالإجماع لما قَلْنا كذا هذا إلا أنه 
إذا لم يئو شيا يقح الطّلاق في أوَلِ جزء من الغدِ؛ لأنّ الأجزاء قد تَعارَضصَتْ فتَرَجَحَ الأول 
منها احتياطا لَمُبوتِ الاستٍخْقاق له من وجه الاحتمال أنه ذّكَرَ حَرْفَ الظَرْفٍ لتأكيدٍ ظَرْفيَةٍ 
الغْدٍ لا لبيانِ أنه ظَرْفٌ الظَرْفِ؛ فبَرَجَحَ الجزء الأول على سائر الأجزاءِ عند اسيواء الكل 
في الجواز بِثُبوتٍ الاستِخقاقٍ من وجو فيقمٌ في الجزء الأوّلٍِء وقد خرج الجوابٌ عن 
قولهما: إِنّ دُخول حَرْفٍ الظَرْفٍ في الغْدٍ وعَدّمٌ الدّخولٍ سَواءٌ لأا قد بيّنا آهما يَسْتَويانِ 
والله عَرّ وجل أعلم . 

ولو قال لامرأته : أنتٍ طالقٌ اليم وعدا يق الطلاق في اليوم؛ لأنّه جعل الوقتيْنِ جميعًا 
ا طالقا ولنْ يكونٌ الوقتانٍ جميعًا ظَرْهًا إلا عندَ الوٌقوع في أُوَلِهما؛ لأنه لو تآخر 
الوؤقوع إلى العْدٍ لكان الظ'ف أحدهما. 

ولو قال : أن الل اليوم دا أو دا الوم بعد بال الوقن الذي ف به؛ لاله في 
الأول وفع الطلاق في اليوم ووَصَفَ اليوم بأنه غَدٌ وهو مُحال فلا قول : عدا وبق قو له : 
اليومَ فيع الطلاق في اليوم» وفي ي الثاني أضاف الطلاق إلى الد ووّصَف الخد بأنه اليوم 
وهو محال قلغا قو له : اليو وبقي قوله : غَدَا فيقمٌ الطلاقٌ في غَدٍ . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ مَتَى شت أو می ما شعت أو إذا شئتٍ أو إذا ما شئت أو كلما 
فر شئتٍ لا بقع الطلاق ما لم شا فإذا شاءث وقَعٌ؛ لأله أضاف الطلاق إلى وقتٍ مَشيئيها 
ووقتٌ مَشيتَتِها هو الرّمانُ الذي توجَدٌ فيه مَشيئَتُها فإذا شاءث فقد وُجد ذلك الرمان فيقع 
ولا يقكَصِرٌ هذا على المجلس بخلاف قول : إن شئتٍ وما يجري مجراه؛ لأنّ هذا إضافة 
وذا تمليك لما بين في موضعه 

على هذا الأصل يكر الاق في الود الكلام في : أن المرأةً لا تخلو إما أن كانت 
مُعْتَدَةَ من طلاق رَجَعيٌّ أو بائنٍ أو ُلْعٍ فإنْ كانت مُعَْدَةٌ من طلاقي رَجْعيّ يع الطلاق 
عليهاء سوا كان صَريحًا أو كنايةً لقيام الملكِ من كُلّ وجه لأنّ الطَلاقَ الرّجعيّ لا يزيل 





الملك» ولهذا يصح ظهاره وإيلاؤه ويَعْبَتُ يَْيْت اللّعانُ بينهما وهذه الأخكامُ لاتصح إلآفي ‏ 
الملكِ . وإِنْ كانت مُعْنَدَةَ من طلاق بائن أو حلم وهي المُبنة أو المختلعة فيَْحقها ضري 
الطلاق عند أصحابنا ”'' . وقال الشَافعِيُ ال 

وجه قوله: أنْ الطلاقٌ تَصَرُفٌ في الملكِ بالإزالة» والملك قد زا بالخُلٍْ والإيانةٍ, 
وإزالة الزّائلٍ مُحال ولهذا لم ب يصح الخُلّمُ والإبانة . 

ور ا ا ا 
العِدَة» " '؛ وهذا نص في الباب ولاها بالُلْعٍ والإبانةٍ لم تخرُج من أنْ تكونٌ مَجِلا 
للطلاق؛ لان حك الطلاق إن كان ما ينب عنه اللَْط لغ - وهو الانطلاق والتَخَلَي وزوال 
المَيْدِ - فهي مَجل لذلك لأها مُقَيَّدة في حال العِدَة لأنها مننوعةٌ عن الخُروج والمُروز 
والتروُج بزو ج آخَرَء والقيْدُ هو المنعٌ وإنْ كان ما لا نئ عنه اللَفْظ لع Ea‏ 
الل فرع - فجل المحَلَيَة قائمٌ ؛ لاه لا رول إلا بالطلقاتٍ القلاثِ ولم توجَّذ فكانتٍ 
المُبانة والمُخْتَلِعَةُ مَجلين للطلاقٍ وبه تَبِيَنَ أن قوله : - الطلاقٌ تَصَرْفٌ في الملكِ بالإزالة 
عفر دوو الأذ وال الك لا عا ر يذل طليه قرعا . 

ألا تَرَى أن الطلاق الرّجعيّ واقع . ولا يرول الملك بالإجماع» ولو راجَعَها لا يَنْعَِم 
الطلاقٌ» بل يَبْقَى نره في حقٌ زوالٍ المحَليّة وإ انعد اة في حن زوال الماك لاف 
الإبانة؛ لأنّها إزالةٌ الملكِ والملك دَليل . 

وما الكنايةٌ فهل يَلْحقُّها؟ يُنْظَُإِنْ كانت رَجْْعِيَةَ وهي ألفاظ وهي قوله: اعبَّدَ 
واستبرئي رَحِمَك وأنتٍ واحدة يَلْحقها في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسُّفَ أنه لا يَلْحمَها حتّى لو قال لها اعتَڏي لا يَلْحمّها شيءٌ. وجه هذه 
الرّواية أنّ هذه كنايةٌ» والكنايةٌ لا تعمل إلاً في حال قيام الملكِ كسائر الكناياتِ وجه ظاهر 





.)١15 إيثار الإنصاف (ص‎ »2١75 /5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها الطلاق. انظر: الأم (6/ ۱۹۸). مختصر المزني (ص ۱۸۷)› 
حلية الفقهاء (5/ 667). 

0 ' أجده مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١8575/1”؟),:‏ حديث )١5571(‏ من قول أبي 
الدرداء . وقال ابن الجوزي في التحقيق (۲/ 590) : «واحتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي ب قال : 
«المختلعة يلحقها. . .» الحديث . قال ابن الجوزي : «هذا حديث موضوع لا أصل له». 
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الرّواية أن الواقعَ بهذا التّوع من الكنايةٍ رَجْعِيٌ فكان في معنى الصريح فَيَلْحَقُ الخْلْمَ 
والإبانة في العِدَة كالضَريح . وإ كانت بائنة كقوله : أنتِ بائنٌ ونحوه ونَوّى الطلاق لا 
يَلْحقّها بلا خلافي؛ لأن الإبانة قَطْعٌ الوضلة» والوضلةٌ مُنْقَطِعةٌ فلا يعَصَوَُ َطْمُها ثانيا 
بخلافٍ الطلاق ؛ ؛ لأنه إزالة القيِدِ وإزالةٌ جل المحَلّيّةِ» وكُلّ ذلك قائمٌ ؛ ولأنه يمَكِن 
تَصحيح هذا الكلام بطريتي الإخبار لأنّ المُحْبَرَ به به على ما أخبّرٌ ولا يُمْكِنُ تَصْحيحُه بطريق 
الإنشاء؛ ؛ لأ إبانة المُبانٍ مُحال فيُصَحَحُ بطريق الإخبار؛ لأنّه يكون كذِبًا فِيْضَحَحٌ بطريق 
الإنشاء . 

ولأ الإبانة نَحْرِيمٌ شرعًاء وهي مُحَرْمةٌ وَحريمُ المُحَرَم مُحالٌ» وسوا نج الإبانة في 
حال قيام العِدَةٍ أو عَلْقّها بشرطٍ بأنْ قال لها في العِدَةٍ إن ولت عدم اندر فاتك بان 
ونوَى الطلاق حتى لو دخلَتٍ الدَارَ وهي في الد لا يع الطَلاق ؛ لأنّ الإبانة قَطٌ الوضلةٍ 
فلا ينقد نقد إلأ في حال قيام الوضْلةٍ وهو الملك ولم يوجذ فلا يَنْعَقِدُ. 

ولو قال لامرأته : إن دلت الذار فأنت بان أو حرا ونح ذلك قم أبائها أو خالعها م 
دخلْتٍ الدَارُ وهي في اليد وقَعَتْ عليها تطليقةٌ بالشَرطٍ في قول أصحابنا الَلاثة . وقال 
زُكَرُ: لا يقعٌ ويَبطلٌ التعليق. ظ ظ 

وجه فوله: إل التَعلِيقَ بالشّرطٍ يصيرٌ تَنْجِيرًا عند الشّرطٍ تقديرًاء ولو نَجَرّ الإبانةً عند 
الشرط لا يقع شي ء لعَدَم الملكِ . 

ولمًا: ن التعليق وقح صحيحًا لقيام الملكِ عند وجوده من كَل وجو انمق موجبا 
للبينونة وزالَ الملكُ عند وجود الشَرطٍ من كُلَّ وجوه إلا أن الإبانة الطَارِئة أوجَبَّث زوالَ 
الملكِ من وجو للحالٍ وبقيّ من وجو حال قيام العِدَةٍ لقيام بعض آثارٍ الملكِ فخرج التعليق 

من أنْ يكونٌ سببًا لزوالٍ الملكِ عند الشَرطٍ من كَل وجه؛ لزوالٍ الملكِ من وجي للحالٍ 
ِالتَنْجِيزٍ فبقي سببًا لزوال الملكِ من وجهء وفيه تضحيح التَصَرَّفِيْنِ في حى الحكم بقدرٍ 
الإمكانٍ فكان أولى من تَصْحيح أحدهما وإِبُطال الآخَرِه بخلافي تَنْجِيزٍ الإبانة على 
. المَعْتَدَةٍ المبانة وتعليقها أنّهما لا يصحَانٍ؛ لأن ثَمَةَ الملك وقتّ التَنْجِيزِ» والتعليق قائمٌ من 
جودوة رجولقياك من وو اقيم ؤرجت شتا زول من جد يتك اشغ 
وما لم تغرف صحَيْه إذا وفع الك في صحَتته لا يصح بالك بخلاف التَعليتٍ في مسألّينا؛ 


لاله وع صَحيبا بيقينِ لقيام الملكِ من كُلّ وجوء فتَْجيرُ الإبانة المُْتَرِضةٍ بقع الشكُ في 
بُطْلانِهِ فلا يَبْطْلُ مع الشّكٌ فهو الفرقٌ بين الفصلَيْنِء واللّه عر وجَلَ أعلّم . 
ولو آلى منها لم يصح | بردتي لقم لوالا بوتي NE‏ - وهو 
ال عي الإبانة قرعا وشرط ال * - وهو عَدَمٌ القَرْبانِ في المّدَةٍ وقيامُ الملكِ دا 
صححةٍ الإبانةٍ تَنْجِيرًا كان أو تَعليقَا كما في التعليق الحقيقيٌ على ما مَرّ؛ لأن الطلاقَ في 
الإيلاء إِنّما يقعٌ عند مُضِيٌ المّدَةِ من غير قُرْبانِهاء ويصيرٌ فيه ظَالِمًا يمْنَعُ حقّها في الوطء 
في المُدَةٍ ولا حقّ للمُبانة والمُخْتَلِعَةٍ في الوطء فلا يصح الإيلاءُ في حقٌّ الطلاق . 
ولو آلى من زوجَيه ثب أبائتها ونَّوَى الطلاق أو خَلَعَها قبل م: مضي أربعة أشهر ثم مَضْتْ 
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جزة يَلْحقُها الإبانة بتعليق سابقٍ عندّنا خلافا له وا شهازه من . المبانة 
ا ؛ لان الظهار تخريمٌ وَالمُحَرّمَةٌ قد تَنْيْتُ بالإبانة والخلّم السَابقٍ وتخريم المحرّم 


ر 


ولو عَلَّقَ الظهارَ بشرط في الملكِ بان قال لامرأتِه : إِنْ دخلت الدّارَ فأنتٍ عَلَيَ كظهْر 
مي ثم أباّها فدخلّتٍ الدَارَ وهي في العِدَةٍ لا يصيرُ مُظاهرًا منها بالإجماع وهذا حُجَة زُقْرَ. 

وجه الفرقٍ لَنا بين الظهارٍ وبين الكناية البائنة من وجِهَيْن : 

احدهما: ما ذَكَرْنا أن الظهارَ يوجبٌ حُرْمة مُوَقَتَةَ بالكفّارةٍ وقد تَقْبْتُ الحزْمة بالإبانة من 
كَل وجه فلا يُحْتَمَلُ التحريمٌُ بالظهارٍ بخلافي الكنايةٍ المُتَجَرَةِ؛ لأنّها توجبٌ زوال الملكِ 
من وجه دون وجه قبل انقضاء العِدَةٍ فلا يُمْنَعُ ثبو ت حكم التعليت . 

والشاني: أن الظهارَ يوجِبُ حُزْمة تَْتَِعْ بالكقارق» والإبانةٌ توجبٌ حرم لا رفع إلا 
یکاح جدی ر فكالق لي القَابتة بالإبانة أقوّى الحَرْمَتَيْنِ 5 والثّابتة بالظّهار أْضعَفهما فلا 
طهر بُِقَابَلةٍ الأقرى بخلاف تتجيز الكناية وتعليقها إن كل واحدٍ متهها في إيجاب 
البينونة وزوال المُلْكِ على السَّواءِ فيُعْمَلُ بهما بالقدر المُمْكن وفيما قُلْنا عَمِلَ بهما جميعًا 
على ما بيّنًا. ولو خَيْرَها في العِدَةٍ لا يصح بأنْ قال لها: اختاري فاختارّث نفسّها في العِدَةٍ 
حتّى لا يق شية بالإجماع ؛ لأنّ التَنْجيرَ تمليك والتَمْليك بلا ملك لا يُتَصَوّرُ . 

ولال اھ چ ا وهنا ي أبانية ماعدا رت ا ا ي 





ج ا @ 


بالإجماع وهذا أيضًا حجة رَفَرَ . 

والفرقٌ لنا بين التلجيز وبين تعليق الكناية القابعة بشرط آنه لَمَا قال لها إذا جاء ع 
فاختاري فقد مَلكها الطّلاق عَدًاء ولمًا أبائّها فقد أزالّ الملكَ للحالٍ من وجو وبقيّ من 
وجه على ما بِينَاء والمُلْكُ من وجو لا يُكفي للتَمْلِيكِ ويكفي للإزالة كما في الاستيلاد 
وَالتَدَبْرٍ المُطلَق حتّى لا يجوز بيع أ م الولدٍ والمدبر المُطلَقِ ويجورٌ إعتاقهما كذا هذا . 

ولا التنجير يبَر فيه جانِبٌ الاختيارٍ لا جانبٌ التلجيز» والتعليق يُحْتبَُ فيه جانِبٌُ 
a‏ الشرط بدليلٍ أنه نه لو شهِدَ شاهدانِ بالتنُجيز وشاهدان بالاختيار ثم رَجَمَ 
الشهود فالضَمانُ على شاهدّي الاختيارٍ لاعلى شاهدي التجيز وبمثله لو شهد شاهدانِ 
باليمِينٍ وشاهدانٍ بالدّخولٍ ثم رَجَعوا ضَمِنَ شّهِودُ اليمين لا شُهودُ الدُخول. وإذا كان 
المعْتبرٌ في التلجيزٍ هو اختيارٌ المرأةٍ لا تخييرٌ الرّوج يعبر قيام الملكِ وقت اختيارهاء وهي 
مُبانة وقتَ اخختيارها فلم يقعْ شي» ولمّا كان المُعْتَبَدُ في التعليق هو اليمينٌ لا الشَرطٌ يعت 
يام الملكِ وقت اليمين لا وقت الشرط» ولو قَذََّها بالرّنا لايُلاعِنُ؛ لأ الماد لم يشر 
إلا بين الرُوجَيْنٍِ قال اللّه سبحانه وتعالى : َي د ارجم الور وال ويه قد 
انقَطْعَتْ بالإبانة والخُلْع ٠‏ وكُل فُرْقةٍ توجبُ حُرْمة مُؤيَدة مةٍ المُصامَرةٍ والرّضاع فال 
الطلاق لا يَلْحقُها إن كانت في العِدة؛ e‏ , رَرُ ولأنَ القَابتَ بالطلاق 
خُرْمَةٌ مُوَقتةٌ والقابتُ بالرّضاع والمُصامَّرة حُرْمةٌ مُوَبَدةٌ والحُرْمة المُوَبَد أقوّى الحَرْمَتَيْنِ 
فلا يَظْهَرُ الأضعَف في مُقابَلةٍ الأقوّى. وكذلك لو اشترى امرأتّه بعدَ ما دحل بها لا يَلْحمُّها 
الطلاقٌ؛ لأتها ليست بِمُعَْدَةٍ. 

الائَرَى أنه جل له وطؤُّها ولا يَحِلُ وط٤‏ المُْتَدَةِ بحالل؟ وكذا لو قال لمَمْكوحَتِهِ وهي 
أمة الغيرٍ : أنتِ طالقٌ للسّنْةِ تم اشئّراها وجاءَ وقتٌ السَنَةٍ لا يقعُ شية لما ذَكَرْنا آٽها ليسث 
بِمُعْتَدَةِ والطلاق المُعَلَنُ بشرط أو المُضافٌ إلى وقتٍ لا يقعٌ في غير ملكِ التكاح واليِدّة. 

ولو قال العبدٌ لامرأتّه وهي حُرَةٌ : فعس وب واوا 
عليها الطلاق؛ لأنّها مُعْتَدَةّ منه» وكذلك إذا قال الرَجُل لامرأته وهي أمةٌ الغير : أ نټ طالقٌ 
اللشتة فم اشئراها فأعتّقها ّم جاء وقتٌ السِّنَةِ ونم عليها الطّلاقٌ؛ لأنها مُعْمَدَةٌ منه لظهور 
حكم العدة بعد الإعتاق . 00 


@ و ا 


. الرَجُلُ ولج بدار الحزب فطَلّقَ المرأة لم يقعْ على المرأةٍ طلاقه وإِنْ كانت‎ DE 
في العِدَةٍ؛ لأنّ العصّمةً قد انقَطَعَتُ بينهما بلِحاقِه بدار الحب فلا يقمٌ عليها طلاقّه» كما‎ 
. لا يقُ على المرأةٍ طلاقه بعد انقضاء العِدَة‎ 

فإِنْ عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَةٍ وفّعَ طلاقه عليها؛ ؛ لأن المانْعَ من ۾ الطلاق 
اختلافٌ الدَارَيْن وقد زالَ فإنٍ ارْتَدَتِ المرآةٌ ولحِمّث بدارٍ الحزب فطلّقَ المرأ ةلم يقع 
طلاق الرّوج عليها؛ لأ الضْمة قد انقَطَعَتْ بلِحاقِها في بدارٍ الحزب فصارث كالمُلقضية 
العِدَةَء فن عادّثُ قبل الحيض لم يمع طلاق الرّوجٍ عليها في قول أبي حنيفة . وقال أبو 
يوسف : يقع طلاقه عليها . 

وجه قول أبي يوسف : أن العِدَّةٌ باقية حقيقة إلا أنه لم يَظهَرْ حُكمُها للحالٍ لمانْع وهو 
الأحاق لاختلاف الدَارَيْنِء فن عادّث إلى دار الإسلام فقد ز ال المانِعٌ فظهَرَ كم العِدَةٍ 
كما في جانِب الرَجِلٍ . 

) ويب :أن المرْتَدَةَ بلحاقها بدار الحرب صارث كالحربية َة الأصليّة ألا تَرَى أنّها 
E CO E‏ َة فبَطَلَتِ العِدّةٌ في حقَّها أصلا فلا تَعودٌ بِعَوْدِها إلى دارٍ الإسلام بخلافٍ 
ال 

على هذا الأصل يُخَرَجُ عَدَهُ الطلاق قبل الذخول له إن وقح ُجَْمعَا يقح الكل وإ 
اوح ممما لا بقع إلا الأول ؛ ؛ لأنّ الإيقاعَ إذا كان مُجْتَمِعا فقد صادَف الكل مَجِلّه - وهو 
الملك - فيقع الكل . وإذا كان مُفْتَرِقَا فقد باّث بالأوَلِء والتاني والتَاِتُ صادَقّها ولا ملك 
ولا عدة فلا يقع . 

وبيانُ هذا الأصل في مسائل إذا قال لامرآته به : قبل الدّخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلانًا أو 
قال : أن طالقٌ انين وقح ذلك عند عامة العلماء "2 . وقال الحسّنٌ البضْريُ : لا يقمٌ إلا 
اخ وتلق ول ا ىا 

وه قوله: إن قوله: : أن طالقٌ كلام تام لزنه بعتا ورا وقد سبق المدة في لكر 








.)٠ه٥١‎ ء٠٥٥١‎ /۲( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية: أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل الدخول بها تقع طلقة واحدة. انظر : رحمة الأمة‎ )۲( 
.)5١7 25١5( فى اخحتلاف الأئمة‎ 


DD ا‎ 


فيَسْبىٌ في الوقوع فبينَ بقوله آنتِ طالقٌ» والعدَدُ يُصادِقُها بعد حُصول البينونة فلخو كما إذا 
قال: أنتٍ طالقٌ وطالق . 


ولئا: أنه أوقعَ القلاتٌ جملة واحدة فيقعٌ جملة واحدةً: ودلالة الوصف من وجهدء : 





احدهما: أن العدّدَ هو الواقمٌ وهو الثلاث وقد أوقّعَ اللات مُجَْيِعًا . 
والثانيء آذ الكلام إما يدم بآجره؛ لان اكلم تما يعلق كلاه بشرطٍ أو بصفةٍ إلى 
وقتٍ أو يلق به الاستثناة لحاجَته إلى ذلك فيتِفٌ ١‏ قف أوّل الكلام على آجره» وإذا وقّفَ عليه 
صار الك جملة واحدة فيقع الكل جملةٌ واحدة ولا قد البعض على البعض» ولهذا لو 
قال لها : أنتِ طالق واحدة فماتث بعد قوله طالقٌ قبل قولِه : واحدة لم يقَعْ شيء؛ لان 
الواقع هو العدد وذلك جد بعد الموت . 
وكذا لو قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلانا إِنْ شاء الله فماتث بعد قولِه ثلانًا قبل قوله إِنْ شاء الله 
لايقعٌ شيءٌ؛ لاله تَوَقْفَ أوّل الكلام على وجودٍ آخره المُمَيرِ له فلم يتَعلَقْ بأوَلهِ حكمٌ فلا 
يقع به شي في حال الحياق» ولا يقعٌ بعد الموت لعَدَمٍ التطليتي عند وجود الاستثناء وعَدَم 
المجل أيضّاء وكذلك إذا ذَّكَرَ بعدّه ما هو صِفة له وقّمَ بتلك الصَّفةٍ كما إذا قال : أنتِ طالق 
ن أو حَرامٌ؛ لأنْ الضّفة مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يُفْصَلُ البعض عن البعض في 
وفائدةٌ هذا لا تَظْهَرٌ في التنجيز ؛ لأنّ الطْلاقَ قبل الدُّخولٍ لا يقمٌ إل بائئا سوا وصَمّه 
البينونة آم لم يصفه» وإتّما تَظهَرُ في التعليتي بان يقول لها: أنتٍ طالقٌ بائنٌ إنْ دخلتٍ الدَار 
إن لا ب بل لى والدخول4 لان قر : بائن بين الإيقاع والشرطٍ لا يقعٌ فاصلا بينهما 
لما ذَكَرْنا أنَ الصّفة مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يكونُ حائلاً بين الإيقاع والشرط فلا 
يمْنَع التَعلِيقَ بالشّرطٍ . 
ولو قال لها: آنتِ طالق واحدة مع واحدةٍ أو معها واحدةٌ يقمٌ يُنَْانِ؛ لأنّ كلِمةَ مع 
للمقارَنةٍ فقد أوقَعَ الطلاقَيْن مَعَا فيقعانٍ مَعَّا كما لو كانت مدخولاً بها. وكذا لو قال: أنتٍ 
. طالقٌ واحدة قبلها واحدةٌ أو واحدةً بعد واحدة؛ ؛ لأنّ هذا إيقاع طلم واحدةٍ للحالٍ وإضافة 
طَلْقةٍ أخرى إلى الرّمانِ الماضي فيقع في الحالٍ واحدة ولم م تصح إضافة الأخرى إلى 
الماضي لما فيه من الاستحالة فيقع في الحال . 





@ 2 دان تضناتة ےچ 


ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدة قبلها واحدةٌ أو واحدة بعدّها واحدة يقعٌ واحدة؛ لأنه أوقع 
تطليقةٌ واحدةٌ وأعقّبّها بتطليقة أخرى فوَقَعَّتٍ الأولى ولعَّتٍ التانية لحَدَم الملكِ وَالعِدَةٍ . ولو 
رر لفظّ الطّلاق فالأمرُ لا يَخْلو إِمَا أن كرّرَ بدونٍ حَرْفِ العطف وإمًا أن يكونَ بِحَرْفٍ 
دوا اونا روسب E‏ . فإ كر بغير حَرْفٍ العطنبٍ ونّجْرَّ بأنْ 

نت طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالق أو قال: أ نتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ يقعٌ الأولى ويَلْغو 

الثّانية جيم 

أمّا في قولِه : أنتٍ طالق أنتِ طالقٌ أنتِ طالى ؛ فلن كل واحدٍ من هذه الألفاظ الثلاثة 
كلام تام ؛ ل و وکل واحدٍ منهما وُجدَ منفَرّا فكان كل واحدٍ منهما إيقاءًا 
ترقا فيقتّضي الوقوع مت مُتَفَدََا فتَحْصّلٌُ البينونةٌ بالأولى» والثّاني والثَالِتُ يُصادِفها ولا ملك 
ولاعذةنيلقوا. 

وكذلك إذا قال: أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ لأنّ الان وَالثَالِتَ حَُبَرٌ لا مَبَْدَأ له فيعاذ 
المُْتَدَأْ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ أنتِ طالنٌ . وَإِنْ عَلَقَ بشرطٍ فن قَدَمَ الشرط بأنْ قال: إن 
دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ طالق طالق i FO O ACD‏ 
كر شرط وجَوَاءٍ في الملك» والثاني يَنْزل في الحال: ؛ لأنّ قوله: أنتٍ طالقٌ إيقاع تام . 

وقولّه : وطالقٌ معناه أنتٍ طالقٌ وإنّه إيقاعٌ تام ؛ لاه مُبْتَدَأْ وخَبرٌ وقد صادفّ محِلّهِ - 
وهو المنكوحةٌ - فيقعٌ ويَلْغو الثَالِتُ لؤٌقوع البينونة بالإيقاع 

ولو و ها وات الدار كرك الان لان اليمينَ باقية ؛ لأتها لا بطل بالإبانة فوج 
الشرطٌ وهي في مله قزل الجزاءء ولو دخلّتِ الا بعد البينونة قبل المج تنل اليمين 
ولا يقعُ الاق وإ كانت مدخولاً بها؛ فالآل يتعلقُ بالشرطٍ لما ذكَرْناء والثاني والتالث 
يثزلانِ للحالٍ ؛ لأنْ كَل واحدٍ منهما إ يقاعٌ حي لمُصادَقتِهِ مَحِلَّه . 

وإِنْ أخرَ الشّرطً بن قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ إن دخلت الذَارَء أو قال : 
أنتِ طالنٌ طالقٌ طالقٌ إن دخلت الدَارَ فلأل يَنْزِلُ في الحال؛ لأنّه إيقاعٌ تام صادَفَ 
مَحِلّه ويَلْغو القاني والئَالِتُ بحُصول البينونة بالأولى فلم يصح التعليق لعَدَمِ الملكِ» وإن 
كانت مدخولاً بها يقع الال والقاني للحا ويعَلنُ الاك بالشرط ؛ ا لوالا كل 
واحدٍ منهما إيقاعٌ تام لكونه مُبْتَد مُيْتَدَأُ وحَبَرّا وقد صادَفٌ مَجِلّه فوَقَعَ للحال» والثَالِتُ عَلْقَه 


ةل عسي لسع 
بالشرط قعل به به لححصولٍ التعليتي حال قيام الهدَةٍ فصادفٌ التَعلينُ مَجِلَّه فصّحٌ بخلافٍ 
الفصل الأول ك ف القن نكر الطلاق بان قال : أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ تہ 
طالقٌء أو قال: أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ لا ر يقعٌ إلا الأول بلا خلاي؛ لأنّه أوقّعَ اللات 
مُتَمْرَهَا لوجودٍ حُروفٍ موضوعة للتَمَرُقٍ ؛ لأنَ ثم للتّرتيب مع التراخي والفاء للتزتيب مع 
التَغقيب. ووّقوعٌ الطلقة الأولى يمْنَعٌ من تَرْتيب الثّانية والثَالِعَةٍ عليهاء وكذلك إذا قال : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ عند عامَةٍ العلماء ”"" . وقال مالِك: يقمٌ التّلاثُ ”" . 

وخجه قوله: أن الواوَّ للجَمْع والجمْعٌ بِحَرْفٍِ الجمْع كالجمْع بلفظٍ الجمْع فكان هذا إيقاع 
الّلاث جملةً واحدةٌ» كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلاثًا . 

ولئا: أن الوا للجَمْع المُطْلَّيِء والجِمُمٌ المُطْلَّقُ في الوجود لا يُتَصَوّرُء بل يكونٌ 
وجوه على أحدٍ الوضْعَيْنٍ عَيْناء إما القران وما ازتيب فإ كان الوٌقوعٌ بصفة التزتيب لا 
بقع إلا الالء وإنْ كان بصِفة القِرانٍ بقع الثاني والقَايِثُ فيقعٌ الشّك في وُقوع القاني 
والثَّالِثِ فلا يقعٌ بالشَّكُء وإِنْ عَلّقَ بشرط فإمًا أن قَدّمّ الشّرطٌ على الجزاء وإمًا أن ره عنه 
إن نَدَمّهِ بان قال: إن دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌ وطالىٌ وطالق» تَعَلَىّ الكل بالشّرطٍ 
بالإجماع حتّى لا يقح شي* قبل دُخول الذارء فإذا دخلَتٍ الدَارَ قبل الدُخول بها ليقع إلا 
واحدةٌ في قول أبي حنيفة وإِنْ دخلَتِ الدَارَ قبل الدّخول بها فيقعٌ اللات بالإجماع > لکن 
عند أبي حنيفة على التَعاب» وعندّهما يق على الجمع . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لأجَِبيّةِ إن تزوّجتكِ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فتزوّجها لا 
يقمٌ إل واحدةٌ عندّه وعندهما يقم اللات . 

ولو قال: إن تزوَجتُك فأنتٍ طالقٌ وانت عَلَيَ كظَهْر أميّ فتزوجها طَلُقَتُْ ولم يصن 
مُظاهرًا منها عندّه خلانًا لهماء ولو قَدِمَ الظهارَ على الطلاق بأنْ قال : إل تزوجتك فأنتِ 
عَلَيَ كظَهْرٍ أي وأنتِ طالقٌ يقمُ الطّلاقٌ والظُهارُ جميعًا بالإجماع . 

وَخْة قولهما: أنه أوقَمَ اللات جملة واحدة فيقعٌ جملة واحدةً» كما إذا قال: إِنْ دخلت 
ا ته ارا الا ار ل اك الي 
(AA‏ . 


(۲) مذهب المالكية : إذا أراد بقوله أنت طالق ثلانًا كان ذلك ثلاثًا . انظر : المدونة (۲/ ۳۹۷ ١١٤)ء‏ (/ 
۳(. ظ 


لدَارَ فأنت طالقٌ ثلانًاء ودَلالةٌ الوصف أنه جّمع التطليقاتٍ الثلاتٌ خرف الجفع دوهو - 
الواو - والجمع , بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع لَْةٌ وشرعًا . 

افا اللّغةٌ: فإنَ قول القائل : جاءني زيدٌ وزيد وزيد. وقوله : جاءني الرَّيْدونَ سَواءٌ . 

وأا الشرع؛ فإِنّ مَنْ قال : لمُلانٍ عَلَىّ الف درن ولفلان كان الآلف بينهيما كما لو قال 
لهذَيْنٍ الرَجُلَيْنِ عَلَيَ الف درهم . وكذا الفضوليٌ إذا زوج رل امرأةٌ ومُضوليٌ آخَرُ زوج 
أت تلك المرأةٍ من ذلك الرّجُلٍ فَلَعّه الُكاحانٍ فقال أجَرْتُ كا هذه وهذه» بَطَلَ 
التكاحان حميعًا كما لو قال: أَجَرْت نِكاحَهما فَتَبَتَ أن الجمْعَ بِحَرْفٍِ الجمع كالجمع 
بلفظٍ الجمع. ولو جمع بلفظ الجمع بأ قال : إِنْ دخلتٍ هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ ثلاثا لوقع 
القلاثٌ سَواءَ دخلّئْها قبل الدَّخولٍ بها أو بعد الدّخولٍ كذا هذاء ولا يَلْرّمُ التنجيزٌ فإنّه لو 
كر لفط الجمْع قبل الدّخولٍ بها بأ قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا يقعٌُ التّلاثُ» ولو ذْكَرَ بِحَرْفٍ 
الجمْع لايق إل واحدةٌ بأنْ قال لها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ؛ ؛ لأنَّ العطف والجِمْعَ 
بِحَرْفِ الجمْع كالجمْع بلفظ الجمع إذا صح العطفٌ والجمُمُ في في التَنْجيز لم يصح؛ لأنه 
َمَا قال لها: أنتِ طالقٌ فقد بانّتْ بواحدة لعَدَّمِ العِدَةٍ فامع وُقوع الثّاني والثَالثِ لانجدام 
مجل الطلاقي بخلافي التعليق بالشرط ؛ ؛ لأ التعليق بالشرطٍ قد صَحَ» وصح التكلَمُ بالقاني 
والثَالثِ ؛ ؛ لأنّ ملكه قاء ON CEE‏ صح التَلّمُ خرف الجمْع صار. 
تكلم به كالتكلّم بلفظ الجمع ؛ ولهذا وقَعَ اللات إذا أ خر الشرط كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أن قوله: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق ! يقاعٌ الثلاثِ 69 
رّمانِ ما بعد الشَرطٍ فيقئضي الوقوع مُتَمْر NOEL‏ انه قبن LIAN‏ 
طالقٌّ واحدة بعدها أخرى . ولاشّك أن الاي بقاع إن كان مه مَُقَركَا یکول بالوقوع مُتَمَرها؛ 3 
الوقوعَ على حَسَّب الإيقاع ؛ نه حكمه والحكم يَثْبْتَ ينبت على وفْتٍ العِلَةٍ . 

والدّليل عليه ا ؛ لأن الإيقاعَ هو كلامّه السَاب 
إذ لا کلام منه سواه» وگلامه مُتَقَرقُ فا قوله ميس ب ني وطالن 
معطوفٌ على الأول تابعًا فيكونٌ + حبر الأول ولي نت طالقٌ وآنت طالقٌ وأنتِ 
طالقٌ . وهذه كلما مُتَفرةٌ فيكونٌ الأول مرا ضَرورة فية فيقتّضي الوقوع مُتمَرقاء 0 
يقعَ الأول د انی ثم القالت: LSER ay is‏ 





ةي تست ہر( 
القاني والثَالِثِ ءَة عَقيبّه لانهدام الملكِ والعِدَةٍ؛ ولهذا لم يقغ في التَنْجِيزٍ إلا واحدةٌ لكَوْنٍ 
الإيقاع مت مُتَمَهَا إلا أنّ هناك أوقِمَ مُتَقَرَهَا في الحالٍ في رَمانِ بعد الشَرطٍ ولا يَلْرَمُ ما إذا قال 
لها: إِنْ دخلتٍ هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فدخلَثْها إِنّهِ يقمٌ التلاتُ؛ لأنّ هناك ما أوقّمَ 
الثلاتٌ مُتَمَرقَاء أوقَعَها جملة واحدة؛ لأنَ قوله: أنتٍ طالقٌ ثلاثا موضوعٌ العدَّدٍ معلومٌ 

ألا ترَى أن في التنجيز كذلك؟ فكذا في التعليق» ولا ُرَم ما إذا أخرَ الشَرط ؛ لأنهم 
وضّعوا هذا الكلامَ عند تأخير الشَرطٍ ذكرًا لإيقاع الثّلاثِ جملة وإنْ كان مُتَمَرَهَا من حيثٌ 
الصَورةلضَرورة دَعَنهم إلى ذلك؛ وهي ضَرورة تَدارْكِ الغلطٍ؛ لأنّْ الطلاقّ والعتاق مِمّا 
يَجْري على اللّسانٍ غَلَطا من غير قَضْدٍِ فوَضعوا الشّرط والاستثناء ءَ في الكلام لتدارَك 
الغلطٍ حتّى إذا لم ب بكنْ ذلك عن قَصّدٍ الح الرَّجُلٌ به الاستثناء فيقول : إِنْ شاء اللّه تعالى 
أو يقول: إِنْ دخلتٍ الدّارَ فصار هذا الكلامٌ عند تَأخيرٍ الشرط لإيقاع القلاثِ جملةً وضعًا . 

وان كان من حيثٌ الصّورةٌ مُتَمَرَقَا لحاجَتِهم إلى تدارُكِ الغلّطٍ وهم أهل اللّسانٍ فلّهم 
ولاية الوضع» والحاجة إلى تَدارُكِ الغلّطِ عند تأخيرٍ الشّرطٍ لا عند تقدييه فيجبُ العمل 
ودار ار عند لديم . ولا يُلْرَم سيف او واي 
طالقٌ ؟ م قال في اليوم الثاني إن دخلت هذه الَارَ فانتِ طالق د م قال في اليوم الثَّالِثِ : إن 


و ورت 


دخلت هذه الذَارَ فأنتِ طالى * ثم دخلت الدار أنه يقع التّلاثُ» وإِنْ كان الإيقاع مَتَمدقَا ؛ لان 
HEED j alk‏ وباو دا يدق قروو لأ E SERE‏ ثلاثة أيمانء كل 
واحدة منها جُيلث علمًا على الانطلاق في رَّمانٍ واحدٍ بعد الشرط فكان رمان ما بعد 
الشرط - وهو دُخول الدّار - وقك الث في الأيمانِ كلها فيقعُ جملة ضَرورةٌ حتّى لو قال 
لها : إِنْ دخلت هذه الدَّارَ فأنتٍ طالى د ْم قال في اليوم الثاني : إن دخلتٍ هذه الدَارَ الأخرى 
فانتِ طالقٌ ثم قال في اليوم الغَاِثِ إن دخحلتٍ هذه الدَارَ فأنتٍ طالقٌ لا , بقع كل دَخْلةٍ إلا 
طلاقٌ واحدٌ؛ لان الموجوة ثلاثة أيمانِء لكل واحدٍ شرطٌ على جدة بخلاف مسألَينا فان 
ال 

وقد جعل الحالِف جَزاءَ هذه اليمين إيقاعاتٍ مُتَمَرّقةٍ في رَمانِ ما بعد الشّرطٍ فلا بُدَ من 
مرق الإيقاعاتٍ في زَّمانٍ ما بعد الشّرطٍ فيقعُ كل جَزاء في زَّمانِ كما في قوله : إن دخلتٍ 





هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ واحدة بعدّها أخرى» بخلافي ما إذا قال: إِنْ دخلت الذَارَ فأنتٍ 
طالقّ ونصف ؛ لأنّ هناك ما أ وفع مر E‏ ؛ لأن قوله : طالقٌ ونصف اسم واحد 


و ده 28 


واحد. 


إن كان الصف معطوفًا على الواحدٍ كقولنا: أحدٌ وعِشْرونَ ونحو ذلك فكان ذلك 
تطليمئيْنِ على الجمْي ولهذا كان في التخيبر كذلك فكذلك في الثعليتي . . وبخلافٍ قوله إن 
دخلت الدَارَ أن طالقٌ واحدةٌ لا بل ا ِنْتَيْن ؛ لأنّ ذلك إيقاعٌ اللاثِ عِلة في زَّمَانٍ ما بعد 
الشرط؛ لأنه أوقع الواحدة لم و سا 
الأرَكِء والمُجوعٌ لم يصحٌ؛ لأ تَعلِيقَ الطلاقي لا مُحْتَمَل الرُجوعُ عنه» وصَح يقاع 
التطليقتين فكان إيقاع الثلاثِ بعد الشرط في رمان واحدٍ كأنّه قال: إِنْ دخلت الدارَ 37 
طالقٌ ثلاثًا وههنا بخلافِه . 

لواحي ا iii‏ 
5-9 : 

أحدهما: أن الوا للجَنْع المُطلَي من غير التََرْضٍ لصفة اران والتزتيب» والجذع 
المُظْلَنُ في الوجود لا يُتَصّوّرُ؛ لأنّه لا يوجد إلا مََُد مَُيدَا بأحدٍ الوصفَّيْنِء فبعد ذلك حَمْل 
على القرانٍ يكونٌ عدولا عن حقيقةٍ الكلمةٍ وجَمْلِها مَجارًا عن كلِمة «مع»» ونحنُ حول 
على التَّرْتِيبٍ وَنَجْعَلُهِ مَجارًا عن كلمة ثي فْوَقَمَ التَعارْض فسَمَط الاحتّجاجٌ بِحَرْفٍِ الواوٍ مع 
ما أن التَرْجِيحَ معنا من وجهَيّن : 

أحدهما: أنّ الحمْلَ على الترتيب مواقِقٌ للحقيقةٍ لوجود الإيقاع مُتَمَرهَا حقيقة لا موجَبَ 
حرف الواو» والحمْلٌ على القِرانٍ يحالف الحقيقة فكان الحمْلٌ على التزتيب أولى . 
والثاني : أن الحَمْلَ على التّتيب يمْنَعُ من وُقوع الثاني والقَالِثِ والحمْل على القِرانٍ 
يوجبُ الوقوع فلا يت الوؤقوعٌ بالك على الأصل المعهود د إِنّ مالم يكن ثابئّاء ووقمٌ 
السك في تُبوتِه لا يَنْبْتُ بالشَّكُ بخلافٍ مسألة الفُضوليٌ فإنّه كما لا يجوز الجمُمٌ بين 
لين على المُقارنة لا يجو على القَرتيب فأمكُنَ العمل بحَْفٍ الوا فيما يقّضيه وهو 
لجع المُطْلَنُء وفي مسالة الإقرار تَوَقْفَ أل الكلام على آجره لضّرورة تَدارُكِ الغلطٍ 
والنّسْيانِ ؛ إِذْ قد يكونٌ على إنسانٍ حقٌ لائيْنٍ فير بل الحىٌ لأحدهما على السَهْو والغفلة 


ر عست للج 
م يتذَكَرٌ فيتداركُ بهذ اللَمْظةٍ فرََف أوّلُ الكلام على آخِره وصارت الجملة إقرارًا واحدًا 
لهما للضرورة كما قُلْنا في تأخير الشّرطٍ في الطلاق . ظ 

ومثل هذه الصرورة في مسألَتّنا مُنْعَدِمِةَ فيجبٌ العمل بالحقيقة . ولو عَلَّقَ بِحَرْفٍ الفاء 
بأنْ قال: إِنْ دخلتٍ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌء فجعل الكَرْخيٌ والطحاويٌ حَرْفَ 
الفاء ههنا كحَرْفٍ الواو وأنْبّتا الخلافٌ فيه . والفقيه أبو الليثِ جَعَله مثل كلمة بعد وعَدَه 
مجْمّع عليه فقال اإذااكانت عب مدخولوويها لايع إلا راح بالاجماع . 

وهكذا ذَكرَ الشيحٌ الإمامٌ الأججلٌ الأسْتادعَلاء اَن رحمه الله تعالى . وهذا أقرّتٌ إلى 
N NR‏ راع هن لقي الاي N‏ 

ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ * نم طالق ” 0 
يق للحالٍ ولخو النَالِتُ في قول أبي حنيفة كما إذا لم يَذْكْرٍ الوا ولا الفاء بان قال: إِنْ 
دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ طالق طالقٌ فان تزوّج بها ودخطلتٍ الدّارَ ولم كُنْ دخلّث قبل 
ذلك الدَارَ نزل المُعَلَنُ وإِنْ كانت مدخولاً بها يتعَلَقُ الأول بالشرط وتَقَعٌ القانيةٌ والقَالِئة 

في الحالٍء فإِنْ دخلْتٍ الدَارَ وهي : في العِدَةٍ أو دخلتها بعد أن راجَعها نزل المُعَلَّقُ . 

را ابو يوقت وی ا لك ب و کے ليقع فر لاقي ارو ای 
الدَارَ يقم واحدةٌ ون كانت مدخولا بها يقعٌ الثلاتُ على التَعاقُب كما إذا قال : إِنْ دخلتٍ 
الدَّارَ فأنتِ طالقٌ واحدة وبعدها واحدة وبعدها واحدةٌ وكما قال أبو حنيفة في حَرْفٍ الواو . 

a و و ا ا‎ e 

فا الكل ال َم الؤقوعٌ بعد الشرط يكونٌ على التعاقٌب بِمُقْتَضَى حرف ثم م ؛ لأنه 
حيو ی وي یر ی د 

ولأبي حنيفة أن قوله: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ يمين تامّة لوجود الشرط والجزاء 
والواكديدة لخمولها في a‏ » فلَّمَا قال : ثْمَ طالقٌ فقد تَرَاحَى الكلامٌُ الثاني عن الأوَّلٍ 


٠‏ فصار كأنّه سكت ثم قال لها: اواو في الجا ولا وتلق بالشرط: وأبو حنيفة 


يعتّبرٌ معنى الكلِمة وهو التراخي في نفس الكلام فكان الفصل , بين الكلام الأول والقاني 
بالتراخي كالفصل بالسّكوتٍ على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى . 


وَلو أخرَ الشّرط بأنْ قال : أن طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخلت الذارء أو قال EE‏ 
| طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ إِنْ دخلت الذارَ تعلق تَعَلَّىَّ الكل بالشرط فإ وُجِدَّ الشرط يقعٌ الملا 
بالإجماع؛ لأنَ أهلّ اللّغةِ وضعوا هذا الكلامٌ على تًأخير الشرط لإيقاع الَلاثِ جملة في 
زَمانٍ ما بعدَ الشرط لحاجَتِهم إلى تَدارُكِ الغلّطٍ على ما ينا فيما تَقَدَمْ. 

ولو قال: أنتِ طالٌ إِنْ دخلت الذَارَ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذارَ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
الذانه أو كَدَءَ الشرط أن قال: إن دخلت فأنت طالقٌ» قال ذلك ثلاناء يتَعَلَّىُ الكل 
بالدّخولٍ فما لم تدخل لا يقعٌ شية. وإذا دخلَت الدَارَ دخلة واحدة يقعٌ القلاثُ بالإجماع 
لما فنا أنَ هذه آیمانٌ ثلاثةٌ لها شرطً واحدٌ؛ كُل يمينٍ إيقاعٌ الطلاتي القلاثِ في رَمَانٍ واحاد 
وهو ما بعدّ الشرط فكان إيقاع التلاثِ جملة - في رَمانٍ ما بعد الشرط - لا مَتَمَرٌقا فإذا 
وُجِدَ الشرط يقعٌ جملة . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إن دخلت الدَارَء فالأوّل يقعٌ للحال ويَلْغو الثاني 
والثَاِثُ في قول أبي حنيفةً ون كانت مدخولاً بها يقح الأول والقاني للحالٍ ويتعَلّقُ الثَالِتُ 
بالشرط . 

وقال أبو يوسُفَ ومحمّدٌ: يتعلقُ الكل بالشرطٍ ولا يقمٌ إلا واحدةٌ وإنْ كانت مدخولاً 
بها يقعٌ التلاثُ سَواءٌ كانت مدخولاً بها اوغ مدخرل يواه وجعل ا تم عندهما في هذه 
الصورة كالواو والفاء . 

وجه قولهما على ظاهر الرؤاية عنهما: أن ثم حَرْفُ عَطْبٍ كالواوٍ والفاء ولها معئى خاص 
وهو التّراخي» فيجبٌ اعتِبارُ المعنييْن جميعًا فاعتبَْنا معنى العطف في تُعليقٍ الكل بالشرط 
كما في حرف الواوٍ والفاءء واعتَبَرّنا معنى التراخي في الوقوع وهذايمُتع وقوع الثانية 
والقّالغة قبل الدخول بها . 

وجه قول ابي حنيفة: :أن كلمة َم موضوعة للتراخي وقد دخلّث على الإيقاع فيقتضي 
راي الثاني عن الأوَلٍ في الإيقاع كانه قال : أنتِ طالقُ وسََتَ نّم قال : فطالقٌ وطالق إن 
دخلت الذَارَ فيقمٌ الأوَّلُ للحالٍ ويَلْو القاني والقَالِتُ ؛ ا لاع بوث اليتون 
بالأوّل فلا يقعانٍ في الحالٍ ولا يتعَلّقانٍ بالشرط أيضًا لانعدام الملكِ وقت التعليتي» فلم 
بصخ التَعلِينُ فالحاصِلٌ أنّهما يعتبرانِ معنى التّراخي في الوقوع لا في الإيقاع» وأبو حنيفة 


ةل سياس ر7 
يعتبرٌ معنى التّراخي في الإيقاع ؛ لأ الحُكمٌ الإيقاعٌ» واعتِبارٌ أبي حنيفة أولى؛ لأ كلمة 
التّراخي دخلّث على الإيقاع والتّراخي في الإيقا اع يوجبٌ التراخي في الوقوع؛ ؛ لأن الحكم 
يبت على وف الل فأمًا القول بتراخي الوقوع من غير راخي الإيقاع فقول بإثباتٍ حكر 
العِلّةِ على وجه لا تقتّضيه العِلَّةَ وهذا لا يجوز. 

وَرُوِيَ عن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرآته : أنتِ طالقٌ - أستَغْفِرُ الله - إن دخلت الدَارَء 
موصولا أو قال: سبحان الله أو الحمّد لله أنه يْدَيَنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ويقعٌ في 
ان ال لا 
فِيمْتَمُ التَعلِينَ كما لو سكب بينهما من غير ضَرورة السّعالٍ فيقعٌ في الحالٍ في القضاءء ولا 
يُصَدَقَ إِنْ أرادَ به التعليقٌ؛ لأنّه حلاف الظاهر ويِّدَيّنُ فيما بينه وبين الله عَرّ وجَلّ ؛ لأنّه 
وها ا كلاق »,ركذ ذا م غير شال ع ار شاع ؟ الاثد لنا تنعت من 
غير ضَرورةٍ أو تَساعَلَ فقد قَطْعَ كلامّه فصار كما لو قَطْعَّه بالسّكوتٍ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ واحدة وعِشْرينَ أو واحدة وثلاثينَ أو واحدة وأربعينّ أو قال : 
أحدًا وعِشْرينَ أو أحدا وثلائينَ أو أحدًا وأربعينَ وقَعَتْ ثلانًا في قول أصحابنا القلاثة 
وقال زُكَرُ : لا يقعٌ إلا واحدةٌ . ظ 

وجه قوله: أنه نه أوقعَ التّلاث مته مَتَمَرٌقَا ؛ لأنه عَطفَ عَدَدًا على عَدَدِ: فوقوع الأول يمْبّع 
وُقوعَ الثاني كما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ وطالقٌ أو فطالق . | 

7 0" : أحدًا وعِشْرِينَ في الوضع كلام واحد وْضِعَ لمُسَمّى واحد ألا توّى آنه لا 

أن يتكلم به إلا على هذا الوجه؟ فلا يَقْصل البعض عن البعض كقولِه تت طالى 

ثلانًا . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال : آنتِ طالقٌ اثتَتَيْن وعِشْرينَ أو اثَتَيْنِ وثلائينَ أو ائتَتَيْنٍ 
وأربعينَ أو قال: ائتئْ وعِشْرينَ أو ای وثلائينَ أو اٿن وأربعينَ أله ثلاث عندّناء وعند ذُكَرَ 
اثتتان لما فنا . 

ولو قال: أنت طالقٌ إحدى عشرةً يمكن حون ان يتكلم على غيريهذا الوجه باذديا يبا 
المُعْتادٍ فيقول إحدى عشرة أو أحدّ عشرّ فإذا لم يَقُلْ يُعْتَبَرُ عَطْمًا على الواحدٍ فكان 5 
العشرة بعد الواحدٍ فلا يصح كما لو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ أو فطالقٌ أو تم طالقٌ. وَدَكَرَ 


>. حر بائع الصنائع جأ‎ GD 
الكَرْخينُ عن أبي يوسّفَ في إحدى وعشرة آنه ثلاثٌ؛ لاله يُيدُ ما يُِيدُه قولنا أحدّ عشرّ‎ 
. فكان مثله‎ . 

ولد قال : أنت طالقٌ واحدة ومائة أو واحدة وألفًا كان واحدة كذا رَوَى الحسَنٌ عن أبي 
حنيفة ؛ لأنّه كان يُمْكِبّهِ أنْ يتَكَلّمَ به على غير هذا الوجه وهو أن يقول مائةٌ وواحدة وألمًا 
وواحدةٌ؛ لأنّ هذا هو المّعْتادُ فإذا قَدَمَ الواحدةً فقد حالف المُعْتادَ فلا يُمْكِنُ أن يَجْعَل 
الكل عَدَدًا واحدًا فيُجْعَلٌ عَطْمًا فيمْتَتِعُ قوع ما زا على الواحدة. 

وقال أبو يوسّف: إذا قال : واحدة ومائة تَمَعُ ثلانًا؛ لأنّ التَقْدِيمَ والتأخيرَ في ذلك مُعْتاذ 
ألاتَرَى أنّهم يقولونَ في العادةٍ مائة وواحدة وواحدة ومائة على السواء؟ ولواقال :آقت 
طالقٌ واحدة ونصفًا يقمٌ اثَتانِ في قولهم؛ أن هله عملة و اة 

ألائرَى أنّه لا يُمْكِنْهِ أنْ يتكَلّمَ بها إلأعلى هذا الوجه؟ فكان هذا اسمًا لمُسَمَى واحدٍء 
والطّلاقُ لا يعجرا فكان كر بعضه ذكرًا للكُلَّء فكان هذا إيقاعَ تطليمَتَيْن كأنّه قال لها : 

ولو قال : أنتِ طالقٌ نصمًا وواحدة يقعٌ عليها ثِنتانِ عند أبي يوسشف» وعند محمَّدٍ 
واد له أنّ التَكَلّمَ على هذا الوجه غير مُعْتَادٍ بل العادةٌ قولهم واحدة ونصفاء فإذا عدل 
عن الجُمْتادٍ لم يُمْكِنْ أنْ يَجْعَلَ الكُلَّ عَدَدًا واحدًا فيُجِعَلُ عَطْمًّاء ا ل 
الاستعمالٌ على هذا الوجه معاد فإِنّهِ يُقال: واحدة ونصمًا وواحدة على السّواء . وَمنها 
الإضافةٌ إلى المرأة في صَريح الطّلاتٍ حتّى لو أضاف الرُوجُ صَريحٌ الطلاقٍ إلى نفسه بأن 
قال : أنا منك طالقٌء لا يقمٌ الطْلاق وإ نَوَى وهذا عندّنا ”" . 

وقال الشَافعيُ : الإضافةٌ إلى المرأة في صَريح الطلاقٍ حبّى لو قال: أنا منك بائن أو أنا 
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عليك حرام ونَوّى الطلاق يصح 
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(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى وقع الطلاق» انظر: التنبيه 
للشيرازي (ص 11۲(« امهذب مع المجموع )1۸/ «((YTY‏ الحاوي الكبير (۱۳/ 2)١7‏ الوسيط في المذهب 
.)۳۹٤ /5(‏ الوجيز (7/ »)٥۸‏ منهاج الطالبين (ص »)٠١١‏ روضة الطالبين (57/8) . 


(وجه قوله:) أن الزَوجَ أضاف الطَلاقّ إلى مَجِلّه فيصحٌ كما إذا قال لها : أنا منك بائنٌ أو 
کک . ودَلالةٌ الوصف أن مَحِلَّ الطلاق الممَيّد ؛ لان الَطليقَ رَفْعٌ اليْدِ والرّجُل 

مُقَيَدَ إذ مقي إذ المَُيَد هو الممنوعٌ» والزّوج مَمْنوِعٌ عن التّروج بأختِها وعن التروج بأربع سواها 
فکان م مُقَيَدَا فكان مَحِلدٌ لاضافة الكناية المُبينة إليه لما أن الإبانة قَطْمٌ الوضلةٍ وأنّها ثابتةٌ من 
جانيه كذا هذا . 

ولنا الكتابُ والسْنَةُ والمعقول: 

افا الكتاب: فقوله عَرّ وجل : «مَطَلَمُوشنَ يتين [الطلاق:1] أمر سبحانه وتعالى 
بتطليقِهِنَ والأمرٌ بالفعل نَهْيّ عن ركه وتطليقٌ نفسه ترك لتطليقٍ امرأته حقيقة ؛ لأنّه أضافٌ 
الطّلاقَ إلى نيه لا إلى امرأته حقيقةً فيكو مَنْهِيّاء والمنهيٌ غير المشروع» والتَصَرُفَ 
الذي ليس بمشروع لا يعبر شرعًا وهو سير عَدَم الصّحَةٍ . 

ا فا ترق ألم داود في سه بإسناوه عن رسول الله كل أنه فال : «تزوجواولا 
تُطَلّقوا فإ الطْلاقَ يَهْئَرُ له عزش الرَحمَن» ”') ّى عن التطليتي مُطَلمَاء » سَّواءٌ كان مُضافًا إلى 
الرّوج أو إلى الرّوجة وأكَدَ النّهيّ بقوله : فإ الطلاقَ يَهْتَرُ له عرش الرَحمّنِ فظاهرٌ الحديثِ 

يقتّضي أنْ يکود التطليقٌ مَنْهِيّا سَوَاءٌ أضيف إلى الرّوج أو إليها ثُمَ جاءتٍ الرّخْصةٌ في 
القطليق المُضافي إلى الرّوجةٍ في صوص الكتاب من قوله تعالى : ملو يذ 
ارد ارتو تعانى و ۰۰] وقوله تعالى : لا جتاع لیک إن طلقم 
سء [البقرة :585] ونحو ذلك فم فبقيّ التَطَلِيقُ المُضافٌ إلى الزّوج على أصلٍ التهي . 
لام والتَصَرُفٌ الشرعي إذا خرج من أل يكون نرت غاء لوجر ا 
فاب رو 

وامًا المعقول: فهو أن قوله : أنّا منك طالقٌ إِما أنْ يُعْتَبَرَ إخبارًا عن كونه طالقًا كما يقتضيه 

ع سما اااي عا واي E E E‏ 
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احذهما: أن قَيْدَ النُكاح في جاب المرأةٍ إِنْما ثبت لضّرورة تَحُْقَيقٍ ما هو من مقاصِدٍ 
التكاح - وهو السَكَنُ والنَسَبُ؛ لأ الخروج والبُرورَ يُرِيبُ فلا يَطْمَيْنُ قَلْبّهِ إليهاء وإذا ' 
جاءث بوَلدٍ لا يَئِقُ بكوْنِه منه» وهذه الضرورة مُنْعَدِمِةَ في جاب الرُّوج فلا يَنْبْثُ عليه قَيْدُ 
التكاح . 

والشّاني: أن قَيدَ الكاح هو ملك التكاح وهو الاختصاص الحاجرٌ والروح مالك ؛ لأنّ 
المرآة مَمْلوكة ملك التكاح» والمملوك لا بد له من مالِكِ ولا ملك لغير الوح فيها فلم 
أنّ الروجّ مالكها؛ فاستحال أنْ يكو مَمْلوكًا بخلافي ما إذا أضافٌ الطلاق إليها . 

فإ قال لها : أنتِ طالقٌ أنّه لا يمْكِنُ حَمْل هذه الصَّيغْةٍ على الإخبار ؛ لأنّه يكونٌ كزِبًا 
لكوْنْها ء غير مُنْطَلِقةٍ لتبُوتٍ قَيْدٍ التكاح فيُحمَل على الإنْشاء آنه مُمْكِنٌ لعَدَّمِ الانطلاتي قبله 
بخلافي الكناية المبينة ؛ ؛ لان الإبانة قَطعُ الوضلة وإنّها ثابتة في الطَرَكيْنِ فإذا زات من أحد 
الطْرَقَيْن تزول من الطْرَفٍ الآخَرٍ ضَرورةٌ؛ لاستٍحالةٍ اتصالِ شيءٍ بما هو مُنْفَصِلُ عنه: 
والتخريم إنيات الخزيا ونيا لا من a ag‏ أن يکود الشخص 
حَلالاً لمَنْ هو حرام بخلافٍ الطلاق ؛ ؛ لأنه إثبات الانطلاقٍ ورَفْع القَيْدِء والقيْد لم يَنْبْتْ 
ا 

EP‏ : الَو مَمْنوٌ عن التروج بأختها وأربع سواها فم لكنْ ذلك لم ينث 
من جاب واحدٍ وإِنّه قائمٌ ؛ لأنّ المنعَ من ذلك لكَوْنِه جَمْعًا بين الأخْتَيْن  iy‏ 
كان ثابتا قبل التكاح . 

لائرَى لو تزوَجَهما جميعًا لم تجز؟ وسَواء كانت الإضافة إلى امأ مين أو مهم 
عند عامّةٍ العلماء حتّى لو قال لامرأتيْه به : إحداكما طالق أو قال لأربع نسوة له : إحداكنٌ 
طالقٌ ولم يَنْو واحدة بعَيْنِها صَّحَتٍ الإضافة ”" . وقال تُفاءٌ القياس: لا تَصحٌ إضافةٌ 
الطلاق إلى المعَيّنةِ . 

وجه قولهم: لم يلخ مَحِلاً للتكاح فلا يلح مجلا للطلاق؛ إذ الطلاق يرق ما بت 
بالتكاح . وكذا لم يصْلّحْ مَحَلا للبيع والهبةٍ والإجارة وسائر التَصَّدُفاتِ فكذا الطلاق . 





. )5717 /"( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 85)» تبيين الحقائق (؟/ ٠٠۲)ء البحر الرائق‎ )١( 
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وأمًا عُموماثُ الطلاقي من الكتاب والسْنَةٍ من نحو قوله عَرَ وجل : #فَطْلْمُوهنٌ ونون 
الطلاق ]١:‏ وقوله : 8 الطَلَقُ مان [البقرة ]۲٠۹:‏ » وقوله سبحانه : #فإن طَلَقَهَا كلا جل م مِنْ بعد 
ا و تسوه 4 
[البقرة ]۲۳١:‏ . وقال النّبئُ ية : «كُلْ طلاتي جائرٌ إلا طلاق الصَّبِئٌ والمعتوه» ' ا 
بين طلاقٍ وطلاقٍ وبين الطلاقٍ المُضاف إلى المُعَيّنِ والمجهول؛ ولأنّ هذا ليس بتلجيز 
الطلاقٍ في الحقيقة» بل هو تَعلِيقٌ من حيبت المعنى بشرط البيانٍ لما نَذْكُرُء والطلاق مِمّا 
يحتمل التعليقٌ بالشَّرطٍ . 

الا ری أنه يصحٌ تَعليقٌه بسائر الشروط؟ فكذا بهذا الشرط بخلاف الكاح فإنّه لا 
يحتمل التَعلِيقَ بالشّرطٍ فلا تكونٌ المجهولة مَجِلاً للتكاح . وكذا الإجارة والبيع وسائر 
التَصَرّفاتِ . 

وعلى هذا الوجه لا يكون هذا إيقاع الطلاتي في المجهولة؛ لاله تَعلِيقٌ بشرط البيانٍ 
فيقعٌ الطلاق في المُبيْنةٍ لا في المجهولة ٠‏ على آنا إِنْ فنا بالوؤقوع كما قال بعضهم فهذه 
جهالةَ يُمْكِنٌ رَفْعُها بالبيانِ» فالطلاق يحتمل حطر الجَهالةٍ : 

و ا بتحفيقة أن البح يحتمل جربا ال لجهالة؟ فإنه 
إذا باع قَفِيرًا من صَبْرةٍ " جاز. وكذا إذا باعَ أحدّ شيئّيْن على أن المُشْتَريَ بالخيارٍ يأخذ 
اهما شاء ويَّرْدٌ الآَخَرَ جاز» فالطلاق أولى ؛ لأنّه في احتمالٍ الخطر فرق البيع . 

الاترى آله يحتملٌ حطر التعليق والإضافة» والبيع لا يحمل ذلك؟ فَلَمًا جاز بيع 
المجهول فالطلاق أولى وسَّواءٌ كانتِ الجهالة مُقارنة أو طارئة بأنْ طَلَّقّ واحدةٌ من نسائه 
ا نسي المُطْلّقةَ حتى لا يَجِل له وطْءُ واحدةٍ منهَنّ؛ لأ المُقارِنَ لما لم يمْنَعْ صحْة 
الإضافة فالطارٍئ لأنْ لا يَرْقَمَ الإضافة الصحيحة أولىء لأنّ المنمَّ أسهّل من الرَفْع واللّه 
روك امل 4 

ومنها: الإضافة إلى جميع أجزائها أ و إلى جزء جايع منها ود و0 
_ خلاف أنّه إذا أضافّ الطلاق إلى جزء جاع منها كالرَأس والوجه والرّقَبةٍ والفرج أنه 
)١(‏ تقدم. / ظ 

(۲) الصّبْرة: الطعام المجتمع كالكومة» والجمع: صَبّر. النهاية (/4) . 





aD‏ بت و 


الطَلاقُ؛ لأنّ هذه الأعضاء يُعَبَرُ بها عن جميع البدَنِ يقال : لان يملك كذا وكذا رأسًا من 
الرّقيق وكذا ودار ةوقال الله تغالى : أو رر ركَبَةِ4 [المائدة :م] والمُرادُ بها 
الجملة» وفي الخبّر : لمن الله الفروج على السروج» ('©2. والوجه يُذْكَرُ ويّرادُ به الذاتُ قال 
اللا ا : ی مَيَءِ مَاِكُ إل نَم [القصص: ۸۸] أي إلا هوء ومَنْ كمَلَ بِوَجْه 
لان يصيرٌ كفيلاً بنفسه فيَْبْتُ أنّ هذه الأعضاء يُعَبَرُ بها عن جميع البدنٍ فكان ذكرها ذكرا 
للبَدَنٍ كأنّه قال : أنت طالقٌ . وكذا إذا أضاف إلى وجهها؛ لأن قِوامَ م التفس بها؛ ولان 
الرَوح تُسَمَى نفسًا قال الله تعالى: : اھ ری الاش حي مَوْتِها وألنى لز تَمْتَ فى 
مَتَامهسا € [الزمر :۲ » ولو أضاف الطَلاقٌ إلى دُبْرها لا يقم ؛ لان الدَبرَ لا يُعبَرُ به عن جميع 
البدَنِ بخلافٍ الفرج» ولا خلاف أيضًا في آنه إذا أضاف الطّلاق إلى جزء شائع منها بال 
قال: نصفكِ طالقٌ أو ُلك طالقٌ أو رُبْعُك طالقٌ أو جزء منك» أنه يقعٌ الطلاق ؛ ؛ لأن 
الجزء لائ مَحِل للكاح حتّى صخ إضافةٌ الَكاح إليه فيكونُ مجلا للطّلاق؛ ؛ ولان 
الاضافة إلى الجزءٍ الشائع تقتضي ابوك حُكم الطلاتي فيه» وإنّه شائعٌ في جملة الأجزاء 
0 ر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء ءِ الحرام فلم يکن في إبقاء 
النكاح فائدةٌ فيّزول ضرورة . 

واخَلِفَ فيما إذا أضاق الطلاق إلى الجزءٍ ء المّعَينِ الذي لا يُعَبّرُ به عن جميع البدنٍ 
كاليدٍ والرّجْلٍ والأضْبّع ونحوها؛ قال أصحابّنا: لا يقعٌ الطلاقٌ وال ب وت 
أخذ الشافعه 7" , 

وجه قولهما: أن اليد جزءٌ من البدَنِ فيصح إضافة الطلاتي إليها كما لو أضاف إلى الجزء 
الشّائع منها . 

والدّليل على أنَّ اليد جزءٌ من البدَنِ غا عن ا مدها اليد 








)١(‏ الحديث لا أصل له حقيقة› وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١7//7(‏ عن ابن عباس مرفوعاء 
كما ذكره الزيلعي في نصب الراية (8/9؟١5).‏ 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ».2)2١14‏ اللباب في شرح الكتاب (۳/ 56). المبسوط 
00 رءوس المسائل (ص »)٤١١‏ شرح فتح القدير (5/ »)١5‏ الهداية .)١٤١/۲(‏ 

(*) مذهب الشافعية : أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والرجل» فطلاقه نافذ وهو قول زفر 
كما قال المصنف . انظر: الأم »)۱۸١ /٥(‏ الوسيط في المذهب (۰/ ۳۹۲)ء الوجيز (۲/ »)٥۷‏ منهاج 
الطالبين (ص »23١7‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۹۱). 


ةي سس عه 


انت اليد بف التجملة الشذكبة»والإمنانة إلى بن ادن إضافة إلى الكل كماافى 
الجزء الشائع . ظ 

ولنا: قوله تعالى : #َطْلْفُوهنَ لِعِدَّحبِنَ * [الطلاق :1] أمر الله تعالى بتطليقٍ النّساءء وَالثسَاء 
جْمْعٌ المرأةٍ والمرأة ة اسم لجميع أجزائها الور وي i‏ 
منها لا يبَر به عن جميع البدَنِ؛ لأ َك لتطليتي جملة البدَنِء والأمرُ بالفعل نَهْيٌ 
كه والمنهي لا يكونُ مشروعًا فلا يصحٌ شرعًاء ولان قوله ع 
ما ليس مَل الطلاق فلا يصح كما لو أضاف الطلاق إلى خجمارهاء ودلالة الوصني أنه 
أضاف الطَلاقٌ إلى يدهاء ويّدُها ليست بِمَحِلَّ للطلاق لوَجْهَيْن : 

احيهماء أنّها ليسث بمَجل للكاح حتّى لا صخ إضافةٌ الُكاح إليها فلا تكو مَجلا 
للطّلاق؛ لاد الطلاقَ َفْمُ ما بْب بالئكاح . ألا رئ أنّها لَّمَا لم تَكَنْ مَجِلاٌ للإقالة ؛ لأتها 


فسخ ما ثبت بالبيع كذا هذا . 
والثاني:أنّ محل الطلاق فِمَحَلْ حُكم في عرف الفقهاءء وحكم الطلاق زوال قَيْدٍ 

الكاح» وَقَيْدٌ الاح : تيك فى اة البدق لاف اليد وده لأن التكاح أضيفٌ إلى 
جملة البدَنِ ولا بُعَصَوَُ اليد اعابت في جملة البدَنِ في اليد وخدها فكانت الإضافةٌ إلى 
اليد وحْدّها إضافة إلى ما ليس مَجل الطلاقٍ فلا يصح . وكذا يقال في الجزء ء الشائع ؛ ؛ لأنه 
لا يبت الحكمٌ في البِدَنٍ بالإضافة إلى الجزء الشائع بل لمعتّى آخرَ - وهو عَدَمٌُ الفائدةٍ - 
في بقاء الكاح على ما مر بيائه» أو يُضافٌ إليه؛ أله من ضَروراتٍ الإضافة إلى الجزء 
الشاء ئع كمَنْ فع حَبْلا مَمْلوكًا له تَعَلَقَ به دیل غيره وههنا لا ضَرورة لم تَْبْتِ بت الخامة فى 
الجزء المُعَيّن مقصورًا عليه لإمكانٍ الانتفاع بباقي البدَنِ فكان بقاء الاح فيدًاء لكنْ لا 
قائل به على ما عرف في الخلافيّاتِ . 

وما قولّه : اليد جزءٌ من البدَنِ فتقولٌ: إِنْ سَلِمَ ذلك لكنّه جزءٌ مُعَينّ فلِمَ يكن مَحِلاً 
للطلاق بخلافي الجزء وال و ما ؛ وهذا لأنَّ الجزءً إذا كان شائعًا فما من جزء 
ةل وخا أن يكونٌ هو المُضافٌ إليه الطلاقٌ فتَعَذّرَ الاستمْتاعٌ بالبدَنِ فلم يكنْ 
في بقاء التكاح فائدةٌ بخلافِ المُعَيّن على ما مَرَ] ” . 


)١(‏ هنا انتهى السقط السابق . المشار إلى بدايته آنفًا 


CD 


[فصل: في قبول العوض والخلع] 


وَمنها قَبول [العِوّض من] ”'" المرأة في احا نوي الخُلَمِ وفي الطلاتي على مالي إذا لم 
يكن هناك قال آخَرُ سواهاء اتا الخُلْعٌّ فجملةٌ الكلام : فيه أن الخُلْعَ نوعانٍ: خُلْمٌ بِعِرَض » 
وخْلّمٌ بغير عرض . 

أمَا الذي هو بغيرِ عِوَضٍ : فنحو أنْ قال لامرأتّه : خالّغْتكِ ولم يكر العِوَضٌ فن تى 
به الطلاقّ كان طلاقا وإلأفلا؛ لأنّه من كناياتٍ الطّلاق عندّناء ولو تَوَى ثلانًا كان ثلانًا . 
وإِنْ نَوَى اثَتَيْن فهي واحدة عند أصحابنا التلاثة - خلافا لزقْرَ - بمنزلة قولِه : أنتٍ بائن 
ونحو ذلك على ما مر . 

وأمًا القّاني: وهو أن يکود مقرونًا بالعِوّض لما ذَكَرْنا بأنْ قال: خالَعْتكِ على كذا وذكْرَ 
رصا يوا سمٌ الخُلْع يقعُ عليهما إلاً أنّه عند الإطلاق يَنْصَرِفٌ إلى التوع الثاني في عزف 
ال والشرع فيكون حقيقة عُرْفيةً وشرعيّة حتّى لو قال لأجبي اخلّع امرأني فخَلعَها بغير 
عِرَضٍ لم صلخ . وكذالو خالَعها على التپ جر فرت لع فان ازع : لم أنو به 
الطَلاقَّ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لان ذكرٌ العِرّض دلي ” ' إرادة الطلاق ظاهرًا فلا يصق 
في العُدول عن الظاهر بخلاف ما إذا قال لها : خالّعتكِ ولم يَذْكَرٍ الوض قال ا 
أَرَدْبُ به الطّلاقّ آنه يُصَّدَّقُ إذا لم يكنْ هناك دَلالةٌ حال تذل على إرادةٍ الطّلاقٍ من غَضَبٍ 
أو ذكر طلاقي ““ على ما ذَكَرْنا في الكناياتِ ؛ لان هذا اللَفْظَ عند عَدَمٍ ذكر التَعْويضٍ 5 
تعمل في اللاي وفي غيره فلا بد من المي صرف إلى اللاي بخلاف ما إذا در 
العِوّض ؛ لأنّه مع ذكر العِرّض لا يُسْتعمل ذ في العُرْفٍ والشرع إلا للطلاق . 

ثم الكلامٌ في هذا التوع يقعٌ في مواضِعَ في بيانِ ماهيّيه . وفي [بيانِ] َيِه ٠‏ وفي 
بيان شرط صحتّه وفي بيان شرطٍ وجوب العِوّض» وفي بيان قدر ما جل للزوج أخذه 
منها من العِرّض» وما لا يحل وفي بيان ُكمه . 








)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يصلح». 
(۳) فى المخطوط : «دلالة». )٤(‏ فى المخطوط : «الطلاق» . 
(6) فى المخطوط : «العوض». ) 

() ليست في المخطوط . 


< سس ہہ ر7 


اما الأوؤل؛ فقد اختَلِف في ماهيَّة ية الخُلْع قال أصحابنا a‏ 
وعثمانَ رضي الله عنهما ' '" ولِلشافعیٌ قولانٍ: في قول مثل قولِناء وفي قول ليس 
بطلاقء بل هو فخ ' وهو مرويٍ عن ابن عَيَاسِ رضي الله عنهماء وفائدة الاختلاف أنه 


إذا حال امرأته ثم تزوّجَها تعود إليه بطلاقَيْنِ عندّنا وعندّه بثلاثِ تطليقاتٍ حتّى لو طلقّها 
بعد ذلك تطليقتَيْنِ حُرّمَتْ TO‏ وص : لا تْحَرْمُ إلا بغلاث”* . 


احتّجٌ الشافعي (بظاهر قوله) ”* عَرّ وجل : «الظّلَنُ نَا إلى قوله : لقن طَلَمََ4 
[البقرة ]۲۳٠-۲۲۹:‏ . دک سبحانه الطلاق ا" الْخَلْمَ بقوله: ##قلا جاع اح عَلَيهِمَا فا ۴ 
ّت بد4 [لبقرة :51 فم ذَكَرَ الطَلاقٌ أيضًا بقوله عَرّ وجَلَ : تان € فلو جعل الحُلْعَ 
طلاقًا لازدادَ عَدَدُ الطلاق على الثّلاثِ وهذا لا يجوز؛ لأنَ الفُرقةً في التكاح قد تكون 
بالطلاق وقد تكون بالفسخ كالفئقة فة بِعَدّم الكفاءة وخيارٍ العتاقة والرّدَةٍ وإباء الإسلام» 
ولفظ الخُلْع دَليلُ الفسخ» وفسح العقد رَفْعه من الأصلٍ فلا يكونٌ طلاقًا [كما لو قال: 
طَلَفئُكِ على آلف درهم فَقبلَثْ] بس" 

ولمًا: أ هذه فُرْقةٌ بِعِوَضٍ حَصَلَتْ من هة الروج فتكونٌ طلاقًا ول : الفرقة في 
النُكاح قد تكونٌ من طريتي الفسخ مُسَلَمُ > لكنْ ضَرورةٌ لا مقصوةًا إذ التّكاحٌ لا يحتمل 
دجي بي PP‏ 0 
وقيامُ ملكِ اليمين في الأمة على ماعُرف إلا أن الشرعَ أسقّط اعتبارَ المنافي وألحقه 
بالعدم لحاجة الاس إليه» وحاجّتهم تَنْدَفِعُ بالطلاق بعوض وغيرٍ عِرَض» وانفساخه 


/5( مختصر اختلاف العلماء (۲/ 576)» المبسوط‎ .)٥۹۷ /۲( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)١9١ اص (ص‎ (۷1 

(۲) مذهب الشافعية : أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلانًا. انظر : رحة الأمة في اختلاف الأئمة (۹٠٤)ء‏ 
الأم /٥(‏ ۱۹۷). مختصر المزني ( ص .)١59‏ 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ »)١7/5‏ رءوس المسائل (ص .)5٠5‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة» وقال المزني: «احتج 
الشافعي من القرآن والإجماع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من: اللعان 
٠‏ والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت حمس آيات من كتاب: الله تعالى على أنها ليست 
بزوجة . انظر مختصر المزني (ص ۱۸۸)ء لي ا 

(5) في المخطوط : «بقوله». 

() ليست في المخطوط› وموضعها فيه بعد قوله: 001000 


ضَرورةٌ فلا حاجةً إلى الفسخ مقصودًا فلا يَسْقُطْ اعِبارٌ المُنافي في حقٌّ الفسخ مقصودًا . 

والانفساحُ يما دنا من المواضضع ما تبَتَ مقصودًا بل ضَرورة ولا كلام فيه ؛ ولان لفط 
الخَلْع [1/ ]يدل على الطّلاتي لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخُلْع وهو النَرْعٌ؛ 
وَالبَرْعٌ إخراجُ الشيءِ من الشيءٍ ء في اللّعة قال الله عَرّ وجَلٌ : ورتا ما في سورهم من 
عل € [الحجر: 47] أي أخرَجُنا. وقال سبحانه وتعالى وا : أخرّجَها 
من جَيّبه فكان معنى قوله : حَلَعَها أي : أخرّجّها عن ملك النكاح» وهذا معنى الطلاق 
البائن» وفسخ التكاح رَفْعُه من الأصلٍ وجَعْلّه كان لم يكن رأسًا فلا يتحقّقٌ فيه معنى 
الإخراج» وإثباث حُكم اللَفْظٍ “ على وجه يذل عليه اللَفْظ لَعْةَ أولى ؛ ولان فسح العقَدٍ 
لا يكونٌ إلاً بالعِوَضٍ الذي وقّمَ عليه العقدٌ كالإقالة في باب البيع . 

والخُلْمُ على ما وقَمَ عليه التكاحٌ وعلى غيره جائرٌ فلم يكنْ فسْحًا . 

وأمّا الآية فلا حجّة له فيها؛ ؛ لان وك الُم برجم إلى الطَلاقيْنِ المذكورين إلآ أن 
ارس بابر عو ا كر "" بعِوّض» ثم ذَكَرَ سبحانه وتعالى الثَالِئِةَ بقوله تعالى : إن 

16 ا تأ لزيا على و ر بی ل و 

بتَغْييرٍ المشروع مع ما أنه قد قيل : إن معنى قوله تعالى : إن طَلَََّّا» [أي :] ”" ثلاث 

585 م الطَلّقَاتٍ الّلاثِ بقوله سبحانه : كلا تل ر یی بذ حي تكح رجا غ4 [البقرة 
: فلا يَلْرّمُ مَنْ جعل الحُلْمَ طلاقًا شرع الطَلْقَةٍ الرَابِعةٍ والله عَرّ وجل أعلم . 

واا بيان كيفيّة هذا التوع فتقول له كيفيّتان: 

إحداهما: أنّه طلاق بائ د ؛ لأنه من نابات الطّلاق» وإنّها وائ عندّنا؛ ولأنّه طلاقٌ 
بعِرّض» وقد مَلَكَ ازوج العوّض بقبولها فلا بُدَ وأنْ تملك هي نفسها تَحْقِيقًا للمُعاوَضةء 
ولا تملك نفسّها إلا بالبائن فيكونٌ طلاقًا بائئًا؛ ولأتها إِنّْما بَدَلّتِ العِوّضٌ لتخليص نفسها 
عن جبالة اوج ولا تَمَخَلَصُ إلا بالبائن ؛ لأن الروجَ ب اف الطلاق ا ج فا 
ل يدعت #مثيا بي شرو رهطا لاجر O‏ 

والثانية: آنه من جانِب الرّوج يمينُ وتَعليقُ الطلاق بشرطٍ وهو قَبِولُّها العِرَضٌ ومن 





)١(‏ فى المخطوط : «الشيء» . (۲) في المخطوط : «ذكرهما». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بل». 


اسداس عله 
جانيها مُعاوَضة المالٍ وهو تمليك المالِ بعرَضٍ حتى لو ادأ الزَوجُ الخلْمَ فقال : خالّعْتكِ 
على آلف درهم لا يملِك الرّوجٌ المُجوعَ عنه ولا سه ولا ني المرأ عن القبولٍ» ولا 
يَبَطلُ بقيايه عن المجلس قبل قَبِولِها ولا , يشترط حُضورٌ المرأةٍ بل يتوَقَفٌ على ما وراءً 
المجلس حنّى لو كانت غائبة فبَلَمَها فلّها القبول» لكنْ في مجلسها؛ لأنّه في جانبها 
RE‏ 

وله أن يُعَلْقَه بشرطٍ ويُضيقًه إلى وقتٍ نحو أن يقول : إذا قَمَ زيدٌ فقد خالَعْتكِ على 
ألفٍ درهم أو يقول : خالْتكِ على آلف درهم غََدَا أو رأسّ شهر كذا الول الان 
دوم زيا وعد مَجيءِ الوقتِ حتّى لو قَبلَتْ قبل ذلك لا يصحٌ؛ لأن التعليقٌّ بالشرط 
والإضافة إلى الوقت تطليقٌ عند وجود الشرط والوقت» فكان قَبولُها قبل ذلك هَدَرَاء ولو 

شرَّط الخيارَ لنفسه بأنْ قال : خالغتك على ألفٍ درهم على أني بالخيار ثلاثة یام لم يصح 
الشرط ويصحٌ ”" الخُلْعٌ إذا قَبلَتْ . 

وإِنْ كان الابتّداءً من المرأة بأنْ قالت : اختَلَعُْتُ نفسي منك بألف درهم فلها أن تَرْجِعَ 
عنه قبل قَبِولٍ الرّوج ويَبْطُلُ بقيايها عن المجلس وبقيايه أيضّاء ولا يتف على ما وراء 
المجلس بأنْ کان الرّوجُ غائبًا حتّى لو بَلَمّهِ وقَيلَ لم يصحَ» ولا يتعَلَقُ بشرطٍ ولا يضاف 
إلى وقتٍ . 

ولو شرَّط الخيارَ لها بأنْ قال : خالغتكِ على ألف درهم على أك بالخيار ثلا ئة أيَام» 
قَبلَثْ جاز الشرطً عند أبي حنيفة وتَبَتَ لها الخيارٌ حقى إنّها (إذا اختارث) ‏ في المدة 
وقَمَ الطلاقُ ووّجَب المالء وإ رُدَتْ لايقمٌ الطَلاقٌ ولا يَلْرّمُها المالء ارك 
ومحمَّدٍ شرط الخيار باطِلٌ» والطّلاقُ واقمٌ والمال لازم . وَإِنّما اختلف الجانبانِ في كيْفيَة 
هذا التوع لأنّه طلاق عندّنا . 

ومعلومٌ ن المرأة لا تمك الطّلاقٌ» بل هو ملك الروجٍ لا ملك المرأق» فإنما يقح بقول 
الزّوج وهو قولّه ١ج‏ لتك نان خلان رد تليق لآ آله علق ا 
التَعليقٌ بالشّرطِء والإضافةٌ إلى الوقتِ لا تحكَيل الوُجوعَ والفسمّ ولا يته يتقَيّدٌ بالمجلس ويَقِف 
"ل لاف التجلين ولا يدل قرط ار نظن ا عر الا 


. في المخطوط: «وصح». (۲) في المخطوط: «لو أجازت»‎ )١( 





وأمّا في جانبها فإنّه مُعاوّضةٌ المالٍ؛ لأنّه تمليك المالٍ بعِرّضء وهذا معنى مُعاوَّضْةٍ 
لمال فثراعى فيه أحكامٌ مُعاوّضةٍ الما كالبيع ونحوه وما كنا من أخكامهاء إلا أن أب ۰ 
يوسّف ومحمدا يقولانٍ في مسألة الخيارٍ : إن الخيارَ إنّما شرع للفسخ» والخُلْمُ لا يحتمل 
الفسخ ؛ ؛ لأه طلاق عندّناء وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن يُحمَل الخيارٌ في مَْع انعقاد 
ا حو ا على ل أصحابنا فلم يكن العقدٌ معدا في حقّ الحُكم للحالٍ ٠‏ بل 
[47/1أ] هو موقوفٌ في علمنا إلى وقتِ سقوط الخيارٍ فحينئلٍ فحينئل يعأ م على ما عرف في 
مسائل البيوع والله الموفق 

َأمَا ركه : فهو الإيجابٌ والقبول؛ لأنّه عقدٌ على الطلاقٍ بِعِرَض فلا تَقَعُ الفُرْقةٌء ولا 

ماغرض بدونٍ القبولٍ بخلاففٍ التوع الأول فإِنّه إذا قال: خالَعْتكِ ولم يَذكر العِرّض 
وتو الاق [فإه] ”يقم الطَلاقُ عليها سَوَاء قَبلت اول تقل لأنّ ذلك طلاق بغير 
عِوَض فلا متفر إلى القبولٍ وحَضْرةٌ السّلْطانٍ ليست بشرط لجَوازٍ الخُلّْع عندَ عامّةٍ العلماء 
فيجوزٌ عند غير السّلْطانٍ ”" . 

وروي عن الحسّن البصري وابن سيرينَ آنه لا يجوز إلا عندَ السُلْطانِء والصّحيحٌ قول 
العائة لما وي أن عُمَرَ وعثمان وعبة الله ن مر رضي الله عنهم جَوَزُوا للع بدود 
السلطانِ» O‏ 


ثم الخَلْعٌ يَنْعَة يَنْعَقِدُ بلفطَيْن يُعَبَرُ بهما عن الماضي في اللّعْةٍ وهل يَنْعَقِدُ بلفظَيْن يَُبَرُ 
بأحديهما عن المُشتقل وهو الام والاستهام؟ فجملة الكلام فيه أن العقة لا لو إتا أذ 
يكونٌ بلفظة الخْلْع وإمًا أن يكونَ بلفظة البيع اوالقرا بال aS‏ أن يكونّ 
بصيغة الأمر أو بصيغة الاستَفهام فإنْ كان بلفظة الخُلْم على صيغة الأمرٍ يتم . إذا كان البدّل 
معلوبًا مَذُكورًا بلا خلاف [بأن قال لها ١‏ اخلمي تنك يئي بالتب درهم فتقو لیت 
ع ا دو اليا : اخلّعي نفسّك ميتي فقالت : 
سر م الخُلْعُ حبّى يقول الرّوجُ حلت 
00 انر فى ملعت الحنفية : المبسوط /٦(‏ ۱۷۳)ء مختصر اختلاف العلماء (؟/ ٥٦٠٤ء‏ 575). 


ومذهب الشافعية : يجوز الخلع بغير سلطان. انظر الأم (6/ 2)199 مختصر المزني (ص .)١159‏ 
(۳) ليست في المخطوط . 


والفرق أن الأمر بالخُلْع ببدَل متََوْم للا ل لد 
وإِنْ كان هذا النّوعٌ مُعاوّضة - والواحدٌ لا يتولى عقدَ المُعَارَضْةٍ من الجانِبينٍ كالبيع - ؛ 
أن الامتناعَ للتنافي في الحُقوقٍ المُتَعَلْقَةٍ ولا تنافيّ ههنا؛ لأ الحُقوقٌ في باب الل < 
تزجع إلى الوكيل ؛ ولهذا جاز أنْ يكونّ الواحدٌ وكيلا من الجانبين في باب التّكاح . 

وف الا الأول ا عدن ال ا ا و رصح ا 
تلوت الما اران امار ا او اوا لا بجر وان كان 

OR Na‏ اخلعْتِ نفسّك می بألفٍ درهم؟ فقالت ا 

اختلف المشايخٌ فيه قال بعشهم : يتم العقد. وقال بعضهم : لايم مالم يقبَل الزوجُ 
وبعضهم فصّل فقال : إن وى به التخقيقّ يتم وإِنْ نَوَى به السَوم لايَتمٌ؛ لأنْ قوله: 
أخَلَعْت نفسّك مِتي؟ يحمل السَّوْمَ» بل ظاهره السَوْمٌ؛ لأنّ معناه أطَلِبَ منكِ أن تخلّعي 
نفسّك مى فلا يُضْرَفٌ إلى التخقيق إلا بالنيّةٍ فإذا نَوَى يصيرٌ بمعنى التَؤكيلٍ والأمرٍ وإِنْ 
كان بلفظ البيع والشَّراءِ بان قال الرّوج لها: اشئري نفسّك متي ؛ فان كر بدلا معلومًا بان 
قال : بألفٍ درهم ونحو ذلك فقالتِ اشتريّتٌ 

اختلف المشايح فيه قال بعضهم : يم الع اشير اي NEE‏ 
لم مل الج بغث» والأوّل أصَحْ لأنه 5515 بذلا مغر ةا صم الأمرُ والتّؤكيل والواحدٌ 
يلح وكيلاً من الجازبين : في الحْلْع لما بِينا . وكذا إذا قال لها بالفارسيّة : خويشتن أزمن 
نجر بهزاردم یابکابین وهر نيه وعدت له واجب شودا ازبس طلاق فقالت : خريدم فهو 
على هذا » وَإِنْ لم يَذكر البدَلٌ - بان قال لها: اشئّري نفسّك متي فقالتِ اشتريْتٌ - لا 
تع الخُلْعٌ ولا يقمٌ الطلاقٌ ما لم يَقْلٍ الرّوجٌ بعْتُ . 

وكذلك إذا قال بالفارسيّةٍ: خويشتن ارمننجر فقالت E‏ 
لايد الخُلْعُ ولا تطلّقُ حبّى يقول الرّوجٌ فروختم فرق بين هذا وبين ما إذا قال لها بلفظةٍ 
الجُلْع : اخلّعي نفسّك مى ونَوَى الطْلاق فقالت : خَلَّعْت أنّها [لا] ‏ تطلّقُ؛ لأنّ قوله : 


. في المخطوط : «معلوم». (۲) زاد في المخطوط : (لا)‎ )١( 
. في المخطوط : «ما بينا‎ )٤( ٠ فى المخطوط : «أو».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


لها اخلعي مع ني نة اللاي أمرٌ لها بالطلاقي بلفظة الخُلْم وإثها تملك الطلاق بأمر لوج . . 
وتؤكيله فيصحٌ التؤكيل والأمر لى الحْلْعٌ من الجانبين . 

وقولّه لها: اشئّري نفسَكِ خويشتن تن ازمننجر أمرٌ بالحُلْع بعِوَضٍء والعِوّض غير مُقَدْرٍ 
فلم يصح الأمرٌ . وإنْ كان بلفظٍ الاستّمهام بأن قال لها : ابتعتٍ نفسّك مِتي؟ فن ذَّكَرَ بَدَلا 
معلومًا بان قال : بألفٍ درهم أو قال : بمَهرك ونفقة عِذَيِك فقالت : ابتعت 

اعلف البقات E O a‏ 
الطلاقٌ ما لم يَقْلٍ الَو بْتُء وبه أخذ الفقيه أبو اللي . 

وقال أبو بكر الإسكاف : يم ويقعٌ الطلافٌ . وقال بعضهم : لايم إلا إذا أرادَ به 
التَحْقِيقَ دود المُساوّمةٍ على ما ذْكَرْنا في لفظ العرَبيّة بي والفرق بين الاستِفهام والأمرٍ على 
نحو ما بيّنا أنّها بالأمر صارث وكيلة إذ الأمُ بالحُلْع تؤكيل به - إذا كان البدّل مُقَدََا - 
والواحةٌ [۲/ ١۸ب]‏ يضلُحُ وكيلا من الجاذيينٍ في الم ولم يوجدٍ الام ههنا فلم يوجر 
التتؤكيل في فيَبْقَى الشَخْصٌ الواحد في عقدٍ المعاوّضة مُسْئَرِيدًا ومَسْتَنْقِصَاء وَهَذا لا يكور 

إن لم يدك دل بان قال لها : ابتعتٍ نفسَكِ مِنّي؟ فقالت : اب بتعت» لا يم ما لم يَقَلٍ 
الروج : بعثُ؛ لأنّه لايم في الأمرٍ فلأنْ لا يّتمّ في الاستِفهام أؤلى» :وسّواة كان القبول 
منها أو من أجنّبيٌّ بعد أنْ كان من أهل القبولٍ لأنّها لو قَبلَّثْ بنفسها يَلْرَمُها البدَل من غير أن 
تملك بمُقابََيِ شيثًا [وفي هذا المعنى المرأة والأجنبي سواءء فإن بدل الخلع يلزم الأجنبي 
من غير أن تملك بمقابلته شيئًا] (" بخلافٍ ما إذا اشترى لإنسانٍ شيئّاء على أن البدّل عليه 
أنّ ذلك لا يجورٌ؛ لأنّ هناك الأجتبيَ ليس في معنى المَشْتَري؛ لأن المشتريّ يملِك 
بمُقابَلةٍ البدَلٍ شيئًا والأجتبئُ لاء فلا يجوز إيجابُه على مَنْ لا يملِك بِمُقابَلَيه شي 
والخاضا بود عام : اخلّع امرأتك على آي ضامِنٌ لَك ألفًا أو قال ا 
ألفٍ هو عَلَىّ أو قال على لي عله ار مین هذاء ا على مذ الاي عي 
هذا العبدٍ ففعل صح الخُلْعُ واستّحقّ المال. 

ولو قال: على أل درهم» ولم يرذ عليه "*' وَقِفَ على قبول المرأق. 





. . ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عليها».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





ED 


وَلو خَلَعَ انه - وهي صغيرةٌ - على ما لها ذُكِرَ في الجاع الصغير أنه لا يجوز ولم 
ين أنه لا يجوز الحَلّمُ وما ]و لا بحن الندل على EA‏ 

واختلف مَشايحُناء منهم مَنْ قال : معناه أنّه "© لا يجبُ عليها البدَل فأمّا الطلاق 
فواقمٌ . ومنهم مَنْ قال: معناه أنه لايقعٌ الطّلاقُ ولا يجب المالٌ عليها . 

وذَّكَرَ الطحاويٌ في اختلافٍ العلماء أنّه غيرٌ واقع ذ في الخلاف ابتِداء أنّه " لا يقع 
الطلاق عند أصحابنا . 

وقيلَ في المسألة رِوايتانِء والحاصِل أنه لا حلاف في أنه لا يجب المال عليها؛ لأنّ 
الخُلْمَ في جانبها مُعاوَّضة المالٍ بما ليس بمالٍ والصّغيرةٌ تَتَضَرّرُ بها» وتَصَرُفٌ الإضرار لا 
يدخل تحت ولايةٍ الوليّ كالهبة والصّدَّقةٍ ونحو ذلك» وإنّما الاختلاف في وقوع الطَلاق . 

وجه القول الأؤل: أن صحة الخُلْع (لا تف ف" على وخرت العِرّض فإنّ الخُلْمَ 3 
يصحٌ على ما لا يصْلُحُ عِرَضًا كا لميتة والدّم والخِئْزيرٍ والخَمْرٍ ونحو ذلك ٠‏ فلم يكنْ من 
ضَرورةٍ عَدّمِ وجوب المالٍ عَدّمُ وُقوع الطلاقي . 

وجه القول الثاني: أن الخلَمَ مَتَى وفع على بَدَلٍ 100 - يعلق وُقوعٌ الطلاق بِقَبولٍ 
بحاي العال و دول الاب لأ ا ؛ لأنّه ليس له ولاية القبولٍ على الصغيرة 
لكونه ضَرَرًا بها فإِنْ حَلَعَها الأب على الف على أنه ضامِنْ فالخُلْعُ واقعٌ؛ والألف عليه 
لما ذَكَرْنا أن من شرط صحَةٍ الخُلْع في حى وُقوع الطلاقي ووجوب البدَلٍ قبول ما يلخ 
ذلا من هنر اهل القبول؛ والمرأةٌ والآبُ والأجتّبئّ في هذا سَواءٌ لما ينا . ظ 

اما شرط وجوب العؤض: وهو المُسَمَى في عقدٍ الخُلّ فله شرطانٍ : 

احذهما: قَبِولٌ العِرّض؛ لان قَبول العِرّض كما هو شرط وُقوع المُرْقةٍ من جانبه فهو 
شرط زوم العوَضٍ من جازيها لما ذَكَرْناء سَواءُ كان الوص المذكورٌ في الخُلْعِ من مَهْرِها 
الذي استحقْه بعقدٍ التكاح من المُسَمَى ومَهْرٍ المثلٍ أو مالآآخَرَ وهو المُسَمَى بالجُعْلٍ 
فهذا الشَرط يَعُمُ العِوَضَيْن جميعًا . ) 


)١(‏ في المخطوط : «أي) . (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) في المخطوط : «نوع لا يقف». )٤(‏ زاد في المخطوط : «القول». 


)ب دح بس 


والنّاني: يَخْصٌ الجَعْلَ ؛ ؛ لأنّ ما يصْلْحُ عِوَضًا في الكاح يصْلّحُ عِرَضًا في الخُلْعِ من ۰ 
طريتي الأولى» وليس كَل ما يضْلّحُ عِرَضًا في الخُلْع يلح عِوَصًّا في التُكاح ؛ ات 
الخُلْع أُوسَعٌ إِذْ هو يتحَمَلُ جَهالة لا يتحَمَلُها احاح على ما تَذْكُرٌء لذلك اخيصٌ وجوبٌ 
ال فرط 7“ الم شد رط في الكاح لوجوب المُسَمَى وهو تَسْمية مال مُتَقَدّ 
موجودٍ وقت ك الخُلْع ا أو مجهولٍ جهالة قليلة أو كثيرة» [و] ”'“إذا لم تَكنْ مُتَفَاحِشْة 3 
رجا هذ الشرط واا وإلآأفلا يجب . 

وهل يجب عليها رَد ما استَحقتّه من المُسَمّى أو م مَهْرٍ المثلٍ بعقدٍ التكاح؟ 

ال رن كان O‏ مكدر مَوْمَا يجبٌ» وإ كان معدومًا وقتّ الخْلْع ا 
جهالة مُتَفاحِشة د كجهالة الجنسٍ وما يجري مجراهاء وإذ لم يكن المُسَمَى مالا مقو ما فلا 
شيءَ عليها أصلا وَقَعْ م الفقة 

الجُعْل في الخْلْع : إِنْ كان مِمّا يصح تَسمينه مَهْرًا ذ في التكاح فحُكمُّه حُكمٌ المهرٍ أعني 

أن الس فى التكاع إن کان ينا ر الؤوج على تشَليم فی | إلى المراة فف ي للع 
تَجبَرٌ المرأةٌ على تَسْلِيِمٍ ع عينه إلى الزوج . وإ كان مِمَا يخي يتَخْيَرٌ الزّوج بين تسْليم الوسَّطٍ منه 
وبين تَسْلِيمٍ قيمَه ففي الخُلْع تَُخَيرُ المرأةٌ» كالعبدٍ والفرّسٍ ونحو ذلك ؛ أن E‏ 
العقديْنِ جميمًا عرض عن ملك التكاح إلا اله في أحادهما عِرَضٌ عنه بوتا وفي الآحر 
سقو طا قيعت اعد حدٌ العقدَيْنِ بِالآحَرٍ في هذا ۲/ 1۸۲] الحُكمء والقيمةٌ (فيما يو ا 
الوسّطُ منه أصلٌ؛ لأنّ كوه وسَطَا يُعْرَفُ بها على ما مر في كتاب التكاح . 

جات هده الشرافط قير مسائل ذا لق ر ته على مَيْئَةٍ أو دم أو خمر أو زير وقَعتٍ 

الفْرْقةٌ ولا شيء له على المرأة من الجُغْل» ولا يرد من مَهْرِها شينًا. 

اا قوع الفُرْقةٍ فلانَ الحُلْمَ بعِوَضٍِ مَل بول المرأة ما جُعِلَ عِوَضًا ؤكرًا وتَسْمية؛ 
سَواءٌ كان المُسَّمّى مِمّا يلح عِرَضًا أو لا؛ ع 0 
القبولٍ وقد قَبِلَتْ فصار كاله صرح بتَعليقٍ الطلاقٍ بِقَبولها العِوّضّ المذكور فَقَبِلَتْ» ولو 
كان كذلك لَوَقَمَ الطلاقٌ إذا قَبلَتْ كذا هذا . 


. في المخطوط: «شرط». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مما يجب».‎ )٤( في المطبوع : «العمل».‎ )۳( 


ج سو ہر 


وأمًا عدم وجوب شيء له على المرأةٍ ؛ فلن الحُلْعَ طلاقٌ» والطلاقٌ قد يكونٌ وض وقد 
يود بغير عِوّضٍ» والميتة ادم ليسث بمالٍ في حقٌّ اح فلا تَصْلُحُ عِوَضَاء والخمرٌ 
والخزير لا قيمةٌ لهما في حقّ المسلمينَ فلم يضلّحا عِوَضًا في حمّهم» فلم نصح سمي 
تيوجي ااه E‏ وين E‏ رلا لكل 
من جاب الزوج إسقاط الملكِء وإسقاط الملكِ قد يكونٌ بعوّض] ” '' وقد یکو بغيرٍ عِوَضٍ 
الان ك مال يشا عرض املا ارما يضلك د اف الل زف 
رَضِيَ بالإسقاط بغير عِرَضٍ فلا يَسْسَجق عليها شيئاء ولان مَنافِعَ المُضْع عند الخُروج عن ملكِ 
الزّوج غير مُتَقَوّمةِ؛ لأنّ المنافِم في الأصل ليست بأموالٍ مُتَقَوّمةٍ إلا نها جلت مُتَقَوّمةَ عند 
المقابلة بالمالٍ المَتَقَوُم فعند المُقابَلةٍ بما ليس بمال مُتَمَوْ امسر اده 
أخذث كم التو في باب التكاح عند الول في مللكالزّوج احيرا لها تعظيمًا لامي 
لكؤنها با لخصولت شولك ا شترغا اة لوا "هن لاال 

والحاجة إلى الصّيانةٍ عند الدّخولٍ في الملكِ لاعندَ الخُروج عن المُلْكِ؛ٍ لان 
بالخُروج زول الابتذال فلا حاجة إلى الَقَوُم فبقيث على الأصل وجُعِلَ الفرقٌ بما ذَكَرْنا 

بين الخُلّم على هذه الأشياء وبين التُكاح عليها؛ ؛ لأنّ هناك يجب ب مَهْرٌ المثل ؛ لأن الاح 
لم شرع إلا بورض لما كنا في مسائل التكاح» والمذكودٌ لا يلح مَِضًا فالكَحقَ ذلك 
بالعدّم ووَجَبَ العِرّضٌ الأصليٌ وهو مَهْرُ المثل . 

فاتا الخلعُ فالوَض فبه غيرٌ لازم بل هو مشرومٌ برض وبغير عرض فلم یکن من 
ضَرورةٍ صحّتّه لزومٌ الِوّض . 

وكذا الثكاح تمليك البْضْعِ بعِوَضٍء والخُلْعُ إسقاطً الملكِ برض وبغيرٍ عض . وكذا 
نافع البْضع عند الذخولٍ أطي لها حُكمْ التقَوّم شرعًا لكَوْنها وسيلةً إلى حصول الآدَمي 
المُكَرّم» والحُلْعُ إْطال معنى التَوَسّلٍ فلا يَظْهَرُ معنى اموم فيه . 

لو [خالعها] “ على شيء - أشارَث إليه - مجهولٍ فقالت : على ما في بُطونٍ غَتَمي 
.. أو نَعَمي من ولدٍ أو على ما في ضروعِها من لبن أو على ما في بَطْن جاريّتي من ولدٍ أو 





. في المخطوط: «يصح». (0) ليست.في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «خلعها».‎ )٤( في المخطوط : «له».‎ )۳( 


على ناف لیا ری ا اناا تی فو لله دنه رل 
الشافعي : لا شية له ”" . ) 

وجه قوله: أن الجنين في البطْن والبَنَ في الضْع لا يلح ِوَضًا في الل ؛ لأنه غير 
مقدور التليم ولهذا (لم يصح) ”" عِوَضًا في التكاح وكذا : في الخْلْع . 

والكر AG Ta‏ مذو ان كن نالا عرز NE‏ 

ولنا: الفرق بين الُم وبين التكاح وهو أ باب لحلع أوسَعْ من باب الّكاح ألا رى 
أنه لو خَلَّمَها على عبد [له] آي صَحََتٍ القَسْميةٌ؟ ولو تزوّجها عليه لم نصح التَسْمِيهُ 
مه ا ا 2 عوبر كما ا ا 
لأنّ ذاكَ له حطر الوجود والعدم» وهذا موجود وبهذا تَببّنَ أن القَدْرةَ على تَسْليم البدّلٍ 
ليسث بشرطٍ في الخُلْع فإنه جائ على العبدٍ الآبتي . وَالقَذْرة على تَسْليمِه غيرٌ ثابتةٍ بخلافٍ 
ابيع فإ القذرة على تلم المبيع "'' شر . وإ لم يكنْ هناك شيءٌ رَدَتْ عليه ما 
استحقت ستّحقث بعقدٍ التكاح EE‏ مق هالا منقة توما ما فقد غرّته بتَسْمِيةٍ المالٍ المَتَقَوْم 
فصارث مُلْئرِمةَتَسْلهم مال مُعََوّم ضاينة له ذلك والزّوجُ لم يَرْض بزوالٍ ملكه إلا برض 
هو مال مُتقَومٌ وقد تَعَذَرَ عليه الوْصول إليه لعَدَمه» ولا سبيلَ [له] "إلى الج جوع إلى 
(القيمة المذكورة) ”* لجهالَتها ولا إلى قيمة البْضْع لما[آته] "لا قيمة قيمة للبُضْع عند 
الخُروج عن الملكِ لما َكزنا؛ فوَجَبَ الرُجوعٌ إلى ما قوم البُضع . به على الزوج عند 
الأول عو ها ا ا مَهْرٍ المثل . 

وكذلك إذا قالت: عَلَيّ ما في بيتي من متاع» أله إن كان هناك متم فهو له وإث لم يكن 
يرجعٌ عليها بالمهر؛ لأنها غَرَنْه بتَسْميةٍ مال متَقَُ م فيَلرَمُها ضَمانُ الغرور - وهو رَد المهر 
ال > لها فليا: 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/لام١ا»‏ 4) مختصر اختلاف العلماء (؟//ا55). 
(۲) مذهب الشافعية: لا يجوز في الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارةء انظر: الأم (6/ .)35١١‏ 


(۳) في المخطوط: «لم يصلح». (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الأولى». (5) في المخطوط : «البيع» . 
(۷) زاد في المخطوط : «له» . (۸) في المخطوط : «قيمة المذكور). 


(9) ليست في المخطوط . 


< ساس ہ7 


ولو قالت: عَلَيّ ما في بَطْنِ غَنَمي أو ضروعِها أو علي ما في تځلي أو شَجَري ولم تر 
على [۲/ [۸١‏ ذلك ؛ فان كان هناك شيءٌ أخذه؛ لأن التَسُّمية وقَعَتْ على مال مُتَقَوّم 
EEN ca‏ سو i a‏ 
يکن هناك شي فلا شي: له لانهدام تَسْميةٍ مال مَُقَدّ E!‏ 
في بَطْنْها مال مُتََوُمُ وقد لا یکو فلم تَصِرْ بزكره غارَةٌ لزوجها ” “ بل الرّوجُ هو الذي غَرَ 
نفسه ) والرُجوع بحكم الغرور ولا غرورٌ منها فلا يرجع عليها بشيء . 
٠‏ وإنّقالت: اختَلّعْتُ منك على ما تَلِدُ عَتمي أو تَحْلْبُ أو نمر نَخْلي أو شَجّري أو على 
ما أرِنُه العام أو أكمبّه أو ما أستَِل من عَقاريء فقَبلَ الرّوجُ ومّعَتِ الفرقة وعليها أن ترد ما 
استحقث من المهر وإنْ ولت العم وآفمَرَ الل والشيج . أمَا وُقوعٌ الفَرْقةٍ فما ذَّكَرْنا أن 
ذلك يَف على قَبولِ ما يضْلّْحٌ عِرَضًا صَحَتْ تَسْمِينُه عِرَضًا. 

وأمًا وجوبٌ رَد المُسْتَحقٌ ؛ فلأنه لا سبل إلى استخقاقٍ المُسَمَّى ؛ لكونِه معدومًا وقتّ 
الخُلّْع ويجورٌُ أن يوجد ويجوز أنْ لا يوجدّ» واستخقاق المعدوم الذي له حطر الوجود 
والعدة في عقو العغاو قد لم برد لشرع به ووَرَدَ بتَحَمُلٍ الجهالةٍ إذا لم يختلِفٍ المعقودٌ في 
قدر ما تحمل لاختلافهما في احتمالٍ السَعة والضَّيقٍء ولا سبيلٌ إلى إِهْدار التسمية رأسّاء 
لأتها س سَمَتْ مالا مُتَقَومَا لَِمَ المُجوعٌ إلى المهر المُسْتَحقٌّ بعقدٍ التكاح . 

ولو قالت: اخلّعْني على ما في يّدي من دراهمَ أو دَنانِيرَ أو فلوس فان كان في يَدِها 
ال Ine E‏ 
التشمية وإنْ كان المُسَمَى مجهول القيمةٍ وله ”" ما في يَدِها من الجئْس المذكور قل أو 
ا 

ثلاثو فعليها من كَل صِنْفٍ سَمَنه ثلاثةٌ ونا في الدّراهم والدّنانيرٍ وعَدَدًا: في الفلوس 

لرجود شمية امال اقم اال والدناننر والقلرس انيوال ا وا اکر 
لفظ الج . 

قل الجمْع الضّحيح ثلائةٌ ف 2 فيَنْصَرِفَ إليها ويتعيّنُ المُسَمَى كما في الوصبّةٍ صي بالدراهم . 
بخلاف التّكاح والعتتي فإنّهِ إذا تزوّجَ امرأةٌ على ما في يِه من الدّراهم وليس في يَدِهِ شي 
ربعي Sang‏ 


يجب [عليه] ”'' مَهْرُ المثل . 

ولو اعت عبده على ما في يِه من الذّراهم وليس في يده شية يجب عليه قيمةٌ نفسه ؛ 
لأنْ مَنافِعَ البُضع ليست بم بمُتَقَوّمَةٍ عند الخروج عن الملكِ فلا ب يبرط كود المُسَمَى 
معلومًاء واعثبرَ المُسَمَى مع جهاليه في نفيه وحمل على ليقن بخلا التكاج ؛ ؛ لأنَّ 

منافِع م البْضْع عند الدّخولٍ في الملكِ مُتَقَوٌمةٌ . وكذا العبد مُتَمَوّمٌ في نفسِه فلا ضَرورةً إلى 
اعتبار المسَمّى المجهول . 

ولو قالت : على ما في يَديء ولم تز عليه فان كان في يدها شيءٌ فهو له؛ لأنَ التسمية 
وقَعَتْ على مال مَقَوُم موجودٍ فصَحْث واسنّحِقَ عليها ما في يَدِها قل ا 
E‏ . وا لم يكن في يها شيء فلا شيء [له] ”"؟؛ لأنّه إذا لم يكنْ في يدها 
شيءٌ فلم توجَد تسمية مال مُتَقَوٌ م؛ لأنها سَمَتْ ما في يها [وقد يکود في يَيِها] ” شيك 
قوم وقد لا يکود فلم يوجڏ شرطً وجوب شيء فلا يَْرَمُها شيء 

ولو اختَلَعَتِ الأمةٌ من زوجها على جُعْلٍ بغير أمرٍ مولاها وقَمَّ الطلاقٌ ولا شيءَ عليها 
من الجِعْلٍ حتى عت . 

أمَا وُقوعٌ الطلاتي؛ فلأنّه يَقِفَ على قَبولٍ ما جيل عِرَضًا وقد وٌجِدَ. وأمّا وجوبٌ 
الجُعْل بعدَ العتتي؛ فلأنها سَمَتْ مالآ مُتَقَرّمَا موجودًا وهو معلومٌ أيضًا وهي من أهلٍ 
ادا إلا أنه ن لجرت الخال لحن المولى ةدا إلى ها يقد 
العتق» وإِنْ كان بإذنٍ المولى لَزِمَها الجُعْل وتُباعٌ فيه ؛ لأنّه دَيْنٌ ظَهّرَ في حى المولى فاع 
فيه كسائر الذيونٍ . 

وكذلك المكاتية ب إذا اخمَلعَتْ من زوجها على جُعْلٍ ؛ يجوز الخْلْمُ ويقحُ الطلاق ويتأخر 
الجعْلُ إلى ما بعد العتاق وإِنْ أَذِنَ المولى ؛ ورف الاق ال لای تلن 
الدَيْن بها . 

ولو خَلّعَ امرأته على رَضاع ابێه ‏ منها سَتَيْنِ جاز الخْلّعُ وعليها أن تَرْضِعَه سين فن 
مات ابنّها قبل أنْ تُرْضِعَه شيئًا يرجمٌ عليها بقيمة الرّضاع للمُدَةء وإ مات في بعض المَدَةٍ 





(1) ليست في المخطوط . امات 
(۳) ليست في المخطوط . [4) زادقى المخطومل: رش 


َجَعَ عليها بقيمة ما بقيّ؛ لأنْ الرّضاع يما يصح الاستنجاٌ عليه قال اللّه تعالى : قن 
EEE < E‏ رش € [الطلاق : ٠‏ فيصحٌ أنْ يُجْعَلَ جُعَلاً في الخُلْعء وهَلاك الولدٍ قبل 
DN SRR‏ يي 

ولو شر نمقة نفقة الول بعد الحوليْنٍ وضصَرَبَ لذلك أجَلا أربعَ سنينَ أو ثلاث سنن 
اليو ب اي باو ؛ لأن التفقة ليس لها [؟/ 
۳ مِفّدارٌ معلومٌ فكانتٍ الجهالةٌ ميا حِسةً فلا يَلْرَمها شيء ولكن الطَّلاقٌ واقمٌ لما 
ذّكَرنا . 

ولو اختَلّحَتْ في مَرَضِها فهو من الثُلْثِ؛ لأنها مُتَبَرَعَةٌ في قَبِولٍ البدَلٍ فيُعْبَبَمُ من الكُلْثِ 
فإ ماتث في الد فلّها الأقّل من ذلك ومن ميرائه منها . ولو خالعَها على كمه أو 

حكوها أو حكم أجتّبيٌ فعليها المهرٌ الذي استَّحقَنْه بعد التكاح ؛ ؛ لأ اللْحَ على الحكم 

[حُلْ] ”" بقشمية فايِدة لغاش الجهالة والخطر أيضًا فلم ص م التَسْميةٌ فلا تَسْتَحِقٌ 
المُسَمّى فيرجعٌ عليها بالمهر ؛ للع على الحم لع م ماين بعک ولاب 
[الحكم] "إلا بمال مُتَقَرّمِ عادةًء فكان الخُلْمُ على الحُكم خُلْعًا على مال مُتََ قوم 
غَرَنْهِ بِتَسْمِيَةِ مال مته ْم إلا لا سیل إلى استشقاقي مابقع به الشكم لكوي مسجهولا ها 
متا حدةٌ ”" كجهالة الجلس فرع | إلى ما استّحقيّْه من المهر تم يُنْظَرُ إِنْ كان الحُكمٌ إلى 
الروج فإنْ حَكُمٌ بوقدارِ المهرٍ د تَجَبّرٌ المرأةٌ على تَسْلِيمٍ ذلك ؛ ؛ لأنه حَكمَ بالقدرٍ المَسْتَحقٌ . 
وكذلك إِنْ حَكَمَ َكَل من مِفْدارٍ المهر لأنّه حط بعضّه (فهو تَمَلَكَ) “ خط بعضِه لأ 
لك حط الكر فاعض زان 

وإِنْ حَكمَ بأكثّرٌ من المهر لم تَلْرّمْها الرّيادة؛ لأنّه حَكَم لنفسه بأكتَرَ من القدرٍ المُسْتَحقٌّ 
فلا يصح إلا برضاهاء وإِنْ كان الحُكمُ إليها فان حَكَمَّث بقدرٍ المهر جاز ذلك؛ لأنّها 
حَكْمَتْ بالقدر المُسْتَحقٌ وكذلك إن حَكَمَتْ بأكثَر من قدرٍ المهر ؛ لأنّها حَكَمَتْ لنفسِها 
بالزيادةَ وهي تملك بَذْلَ الريادة. 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) فى المخطوط : «فاحشة» . )٤(‏ في المخطوط : «وهو يملك». 
(45) فى المخطوط : «يملك». 


وإِنْ حَكَمَتْ بأقل من المهر لم يجز | إل برضا الزّوج؛ لأنها حَطث بعض ما عليها وهي 0 
لاتملك خط ماعليها. 

وإن كان الحُكمٌ إلى الأ جتبىّ فإِنْ حَكمَ بقدرٍ المهر جاز وإِنْ حَكُمٌ بزيادةٍ أو نُقْصانٍ لم 

تجُز الزيادة | لا برضا المرأة والتفْصان إلا برضا الرّوح؛ لأ في الرّيادةٍ إنطال حقّ المرأة 

وفي النُْصانٍ إنْطالَ حقٌ الزّوجٍ فلا يجودُ من غير رضا صاحب الحقٌ ولو الفا في جس 

ما وقَّعَ عليه الطلاقٌ أو نوعِه أو قدره فالقول قول المرأة وعلى الرّوج البينةُ؛ لأ بول 
البدَلٍ إلى المرأوء والرّوجٌ يَدَّعي عليها شيئًا وهي تَْكِرٌ فكان القول قولها . 

ولو قال لها : طَلَقَْتّكِ أمس على الف درهم أو بألفٍ درهم فلم تقبّلي. > فقالت: لا بل 
كنت قبت فالقولٌ قول الروج فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسان : بعك هذا العبد أمس 
بالف درهم فلم تقبل فقال ال ب لت أن القول قو المغتري» ووج ارق أن لوج 
في مسأل الاق لم يز مُناقِضًا في قوله فلم تقبلي ؛ لأنّ قول الرّجْلِ لامرأته ما 
أمس على ألف يُسَمَى طلاقًا على ألفي قبلئه المرأة أو لم تقبل فلم يكن الزُوجٌ في قوله فلم 
تقبّلي مُناقِضًا بخلافي البيع ؛ لأنَ الإيجابّ بدونٍ القبولٍ لا يُسَمَى بيعًا فكان الإقرار 
بالإيجاب إقرارًا بالقبولٍ فصار البائمٌ مُناقِضًا في قوله فلم تقبل ''". ولأنّ المرأةً في باب 
الطلاق تَدَّعي وُقوعَ الطلاقي؛ لأنّها تڏعي وجود شرط الؤّقوع؛ والزُوجٌ يكر الؤقوعَ 
لإكاره شرط الوٌقوع فكان القول قول المُنْكِرٍ والله الموَفقُ . 

وأا بيان قدر ما يجل للزوج من أخذٍ العؤض وما لايَجل: 

فجملة الكلام فيه أن التُشُورٌ لا يَخْلو إنا أن كان من قبل الرّوِحء وإمّا ِن كان من قِبَّلٍ 
المرأ إن كان من قبل لوج فلا يحل له أذ شي من العِوّضٍ على المُخلع لقوله تعالى : 


#وَإِنّ اروت ) اسعدال روج ڪات ردچ وءاندتر دهن َّ قنطارا قلا د ا 22 مه ياي 
نَهَى عن أخذٍ شيء يما آتاها من المهر وأكد النْهِيَ بقوله : «أتأحدُوتة هسنا ونما يما 4 
[النساء ٠. 1 ٠:‏ 


مر رري اسه 


وقوله: #ولا نمَصَلوس لِتَدْهَبُوا عض ما ءَاتَنْتْموسَنَ #* أي : لا نَضَيّقوا عليهِنٌ لتَذْهَبوا 


. في المخطوط : «تقبلي»‎ )١( 


ةي سداس لعب« 
ببعض ما آنَيْثُموهُنَ إل أن أن قحك مُمِيَنَْ 4 [الساء :15] أي : إلا أنْ يَنْشُرْنَ» نَهَى 
الأزواجَ عن أخذٍ شيء مِمّا أعطوْمُّنَ واستَدْتى حال نُشوزِهِنَ . وحُكمُ المُسْتَنْئَى يُخالِفٌ 
كم المُسْتَدْنَى منه فيقتضي حُرْمة أخذٍ شيء مما أعطْوْهُنَ عند عَدَّم النُشُوزٍِ منهُنَء [وهذا 
في حُكم الدّيانةٍ» فإنْ أخدّ جاز ذلك في الحُكم ولزِمَ حتّى لا يملِكَ استرداده ؛ ؛ لأنَ الرّوجَ 
أسقّط ملكّه عنها بِعِرَّضٍ رَضِيَتْ به. والزّوجُ من أهل الإسقاط . والمرأة من أهلٍ 
التعارف: والافا تمد : في الحُكم والقضاو] ۰ وان كا لهو من ته فلا باس با 
يآخُلٌ منها شيمًا قدرٌ المهر لقوله تعالى : إلا أن يان يجك مُيَدَنَةَ © [الساء :15] أي : إلا 
أن نر نوالا اء من التهي إباحةٌ من حيتٌ الظَاهرٌ» وقوله : ت ماع عا ف قد 
بد © [البقرة :4؟؟] قيل أي : لا ناح على الرّوج في الأخذٍ وعلى المرأة في الإعطاء . 

وأمّا الزّيادةٌ على قدرٍ المهر ففيها رِوايّتانٍ ذْكِرَ في كتاب الطلاق أنّها مكروهةً وهكذا 
روي عن عَليّ رضي الله عنه آنه كر للرّوج أنْ يأخُدٌَ منها أكثّرَ ِمًا أعطاها وهو قول 
الحسَنٍ البضري وسَعيلٍ بن المُسَيْب وسَعيل بن جبير وطاوس . وذّكرَ في الجاع الصّغْيرٍ: 
أنّها غير مكروهة ” '" - وهو قول عثمان البتَىٌ - وبه أخذ الشافعئٌ ”" . 

وجه هذه الرؤاية: ظاهرٌ قوله تعالى : فلا جاح عَلهْمًا ف أفنَدَت [۲/ 7حمب] يهء © [البقرة 
» رَقَعَ الجُناحَ عنهما في الأخذٍ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مَهرَ 
لحك أن اذ عي تيك اللحدر a N‏ 
نفيها وقد قال اللّه تعالى: کان طن لي عَن کیو مه نا کو هیا ما € [العساء :4] » 
بخلاف ما إذا كان التُشُورٌ من قِبَلِه ؛ لأنْ النْشُورَ إذا كان من قَبَلٍ الرّوج كانت هي مجبورة 
في دف المال؛ لان الظاهرٌ آلها مع رَْبَّها في الرّوج لا تغطي إلا إذا كانت مُضْطرَة من 
جِهَتِهِ بأسباب أو مُعْترَة بأنواع التغرير والتزوير فكرة الأخذ. 

وجه رواية الأصل: قوله تعالى : : ولا ييل كم أن ادوا مآ ٤اتيتموهن‏ شيعا ا انا 


ور جه ر عر 


أل يُِيمَا ذو آل إلى قوله : ی جَنَاحَ عَلَيهِمًا فا أفندت بد [البقرة :۲۲۹] نَهَى عن خلٍ شيءِ 








)١( 5‏ ليست في المخطوط . 


(۲) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ /091). 


(۳) مذهب الشافعية : في هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ قال الشافعي : لا يكره. انظر: رحة الأمة في 
اختلاف الأئمة .)5٠١١(‏ 


مِمّا أعطاها من المهرٍ واسَدْتى م يا ترك إقامة حدود 


الله على ما َذكرُء والنهيٰ عن أخلٍ شيءِ من المهر هي خذٍ الزيادة على المهر من 
طريت الأولى كالتهي عن التأفيف أ NE TOE‏ 4 
الاولن: 


وروي أن رسول الله يل [لَمَا] ”“ قال لامرأة ثابتٍ بن قَيْس بن شَمَاس : «أتَرْدِينَ عليه 
حَديقته؟» فقالت: نَعَم وزيادة . قال : «أمَا الريادة فلا نوي عل 0 کون التسور 
من قِبَلِها وبه ت بين أن المراد من قوله : #ف) أفدت€ [البقرة :5 قدرٌ المهر لا الرّيادة عليه 
وان كان ظاهڙه عامًا عَرَفْنا ببينٍ التب يل الذي هو وح غير مكلو 

والدَليلٌ عليه أيضًا: قوله تعالى: في صَدْرٍ الآية: ولا ييل َم أن تدوأ ِمَآ 
٤اتيتموشن‏ سَيعًا # [البقرة ] ذُكرَ في أوّل الآيةِ ما آتاها فكان المذكورٌ ذ في آخرها - وهو 
قوله: إن اند يد - مردودًا إلى أرَلِها فكان المُرادُ من قوله: ف اث4 أي: بما 
امارد به قولة :له بحل لها قدةما آناها: 

واا قوله: أنها أعطئه مال نفسِها بطيبةٍ من نفسها فئَعم لكنّ ذاك دَليل الجواز» وبه 
تقول 4 ]3 ال اد تحاف : : في الحُكم والقضاءء ولأنّ الخَلْمَ - من جانبها - مُعاوّضة حالة 
عن الطّلاقء وإسقاط ما عليها من الملك؛ ودَفْمُ المالٍ عِرَضاعَمًا ليس بمالٍ جائزٌ في 
الحكم إذا كان ذلك مِمَا يَرْعْبٌ فيه . 

الاتَری أنّه جاز العتىٌ على قليل المالء وكثيره» وأحذ ”" المالٍ بدلا عن إسقاط 
الملكعجر اذ كن وكلالك الطلت عن ا ا ا ن 
مئلهاء وهو بَدَلُ البُضْعْ فكذا جاز أن تَضْمَئه المرأة بأكترٌ من مَهْرٍ مثلها؛ لاه بَدَلَ من 


عمس الم 


سَلامةٍ البْضع في الحالَيْنِ جميعًاء إلا أنه نَهَى عن الزّيادةِ على قدر المهر لا لمعئّى في نفس 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب : الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم ONS‏ والنسائي› 
كتاب : الطلاق» باب: ما جاء في الخلع» برقم »)۳٤٦٩۳(‏ وابن ماجه» برقم »)۲٠٠٠(‏ والدارقطني /١(‏ 
4 ؛» برقم (۳۸)» والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۳١۳‏ برقم .)٠٤١٠١(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
۰؛) برقم )١1875(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) في المخطوط : «بأخذ». 


العقدٍ بل المعنى في غيره» وهو شَبْهة الرّباء والإضْرارٍ بهاء ولا يوجد ذلك في قدرٍ المهر 
فحَلٌ له أذ قدرٍ المهرء واللّه أعلّمُ . 
فحل [في حكم الخلع] 

وأمًا حُكمٌ الحْلْع ف فقول الك الف : يتعَلَقُ بالخَلْع أخكامٌ بعضها يَعُمٌ كل طلاقي 
بائن» وبعضها يحص الحُلْمَ. 

انا الذي غم مكل طلاق بائن كر في بيان حكم الطّلاق إن شاء اله تعالى . 

وأمًا الذي يَحْصُ الخلغ: فَالحْلمُ لا يَخْلو إِمّا أن كان بغير بَدَلِء وإما أن كان بِبَدَلٍ > فان کان 
بغير بَدَلِ بان قال: خالَعْتكِء ونَوَى الطلاقٌ فحكمُّه آنه يقعٌ الطلاقٌ» ولا يَسْقْطْ شيءٌ من 
المهرء وإِنْ كان بِبَدَلٍ إن كان البدَلُ هو المهرٌ بان خَلَعَها ”'" على المهرٍ فحُكمُّه [أنَ 
المهرً] "إن كان غير مقبوض أله يَسقْطُ المهرُ عن الّوج» وتَسْقْطُ عنه الَقَقة الماضية 
وإِنْ كان مقبوضًا فعليها أن ترد على الرّوج» وَإِنْ كان البدّلٌ مالا خر سِرَى المهرٍ فحُكمُه 
حكم سقو ط كُنَ حك وجَبَ بالئكاح قبل الخُلْعِ من المهرء والتقَةٍ الماضيةء ووجوب 
البدّلِ حتّى لو خَلَمَها على عبد أو على مائة درهم» ولم يَذْكُرْ شيا آحَرَ فلّه ذلك ثم ِن كان 
لم يُعِْها المهرَبَرىَّء ولم يكن لها عليه شية سَواءً كان لم يدخل بها أو كان قد دخل بها 
وإ كان قد أعطاها المهرّ لم يرجغ عليها بشيءٍ سَواءٌ كان بعد الدّخول بها أو قبل الدذخول 
بهاء وكذلك إذا بارأها على عبد أو على مائةٍ درهم فهو مثل الحْلْع في جميع ما وصَفْناء 
وهذا قول أبي حنيفة . ) 
وقال أبو يوسّفَ في المُبارأةٍ مثلَ قول أبي حنيفة . وقال في الخُلْع إِنّهِ لا يَسْقْطَ به إلا ما 


وقال محمّدٌ لا يَسْقْطُ في الخُلْع والمبارأة ‏ خ اا ما اخ لوط اف اة 
كرك - ومَهْرُها آلف درهم - فان كان المهرٌ غير مقبوض فإنْها لا تزجع عليه بشيء سَواءٌ 
كان الرّوجُ لم يدخل بها أو كان قد دخلّ بها في قول أبي حنيفة وله عليها مائ درهم. 


٠‏ وعندهما إن كان قبل الدّخولٍ بها فلّها أنْ[؟/ 54أ] تَرْجِعَ عليه بنصف المهرء وذلك 





(1) في المخطوط : «خالعها». )الست ان ا 


خمسمائق» وله عليها مات درهم فيصير قدرُ الماثة قِصاصًا فيرجمٌ عليه ' اما ون 
كان بعد الدُخولٍ فلّها أن تَرْجِعَ [عليه] ”" بِكُلّ المهر إلا قد المائة فتَرْجِعٌ عليه 
بِتِسْعِمائةٍء وإِنْ كان المهرٌ مقبوضًا فلّه عليها المائة لا غيرَء وليس له أن يرجم عليها بشيء 

من المهرٍ سّواءٌ كان قبل الدّخولٍ بها أو بعدّه في قولٍ أبي حنيفة وعندّهما إن كان قبل 
الذخول يرج إلى الرّوج عليها بنصفب المهر وإنْ كان بعدّه لا يرجم عليها بشيء: 
وهكذا الجوابٌ في المبارأة عند محمَّدٍ . 

والحاصل أن ههنا ثلاث مسائل : الْخُلْمَّ والمُبارأةَ والطلاقٌ على مالي ولا خلافٌ 
ميم ق العطلاق على مال آنه لا ا4 موا ر الحقوق التي وجَبَتْ لها بسبب التّكاح . 
ولا حلا أيضًا في سائر الذيونِ التي وجَبّث لا بسبب التكاج و 
التَصَرّفاتِ وإِنّما الخلاف بينهم ف في الخُلع» والمُبارأة» واتَمّنَجَوابُ أبي حنيفة وأبي 
يوسف في المبارأة» واختلف جُوابُهما : في الخُلْع» واتَمَقَ جَوابُ أبي يوسّفٌ ومحمَدٍ في 
الخُلّعه واختلف في المُبارأق» فأبو يوسّفَ مع أبي حنيفة في المُبارأة؛ ومع محمّدٍ في 
الخلْع . 

وجه قول محمد: إل الخلْمَ طلاق بعوّض فأشبة الطلاق على مال ل 
حق الإنسان لا يفط من غير إسقاطه» ولم يوجذ في الموضمَيْنٍ إل إسقاطً ما سَمياء فلا 
يَسْقُطُ مالم تجز * به التشميةء ولهذا لم يفط به سائ الذيون التي لم تج يسبب 
التکاح . وكذا لا تَسْقُطْ ن نفقة العِدَّةٍ إلا بِالتَسُمِية > وإن كانت من أخكام التكاح التي لم تجب 
كذا هذا . 

وجه قول أبي يوشت وهو الفرقٌ بين الخْلْع والمبارأة: أن المبارأة صَريحٌ في إيجاب البراءةٍ؛ 
لأنّها إثباث البراءة نضًا فيقتّضي بوت البراءة مُطلًَا يَظْهَرُ في جميع الحقوقي التابتة بينهما 
u N A Ee‏ 
البراءة» وإِنّما تت تبت البراءة مُقْتَضاهء والثّابتٌ بطريق الافضاء ء لا يكونٌ ثابتًامن جميع 
لوجوه فت البراءة بقدر ما وقَّحَتِ التّسُمِية لا غير . 
)١(‏ في المخطوط : «عليها) (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «إلا». )٤(‏ في المخطوط : «تجر». 
(5) في المخطوط : «تسقط ظ 





ولأبي حنيفة أن الحُلْمَ في معنى المُبارأة ؛ ؛ لأنّ المُبارأةً مُفاعَلةٌ من البراءةٍ والإبْراءٌ إسقاط 
فكان إسقاطًا من كُلَ واحدٍ من الرَوجَيْنِ الحُقوقٌ المُتَعَلََةَ بالعقدٍ المُتَنارّع فيه كالمُتَخاصِمَينَ 
في الديونٍ إذا اضْطَلّحا على مال سقط بالصّلْح جميع ما تناعا كذا بالمُبارأة» والحُلعُ مآخوة 

من الخلع» وهو النَزْعٌ والتزع إخراجٌ الشيءِ من الشَّيءِ فمعنى قولنا حَلَعَها أي : أخرّجها من 
التكاح وذلك بإخراجها من سائر الأخكام [المتعلقة] ''' بالكاح » وذلك إثما يكون قرط 
الأحكام التابتة بالتكاح» وهو معنى البراءة فكان الحُلْعُ في معنى البراءق» والعثرة ة في العقودٍ 
للمّعاني لا للألفاظ وقد خرج الجوابٌ عَمًا ذكرّه أبو يوسف . 

وما قو متمد إت ل يوعد متها إبنقاط غير الى فتقول : إن لم يوجذ نصا فقد 
وُجِدَ دّلالة لما ذَكَرْنا أن لفط الخُلْعِ ليل عليه؛ ولأ قَضْدّهما من الخُلْعِ قط ٠‏ 
المُنارّعةء وإزالة الخُلْفِ بينهماء والمُنارعة والخُلْفٌ إّما ومّعا في حُقوقٍ التكاح» ولا 

َنِم المنارعةء والخُلْفٌ إلا بإسقاطٍ حقوقه فكان ذلك تَسْمية منها '” لسائر الحقوق 
مَل الئكاح لال بخلافي سائر الدُيونٍ؛ لأله لا تََلَقَ لها بالئكاح» ولم تقح المُنرَعة 
فيهاء ولا في سببهاء فلا يَنْصَرِفُ الإسقاط إليها بخلافٍ الطلاتٍ على مالٍ؛ ؛ لأنه لا يدل 
على إسقاط الحُقوقي الواجبة بالتكاح لا نضّاء ولا ذلالة . 

أا ال ؛ فلاتها لم تكن واجبةٌ قبل لحل حي عا i‏ 
اة الماضية؛ لأنّها كانت واجبة قبل الخُلْم بقزض القاضي | و بالتراضي فكان الخُلعْ 
إسقاطا بعد الوجوب فصّمٌ . ولو خَلَعَها على :: نفقة العِدَّةٍ صَمَّء ولا تجبٌ التَمَّقَهُء ولو 
أبْرأتٍ الرّوجَ عن النمقةٍ في حال قيام الكاح لا يصح الإبْراء وتجبٌ التَمّقة؛ لأ التَمَقَةَ في 
التكاح تجبٌ شيئًا فشیئًا على حَسَب حدوثِ الزّمانٍ یوما فيوما فكان الإبراء عنها إبراء قبل 
الوجوب فلم يصح فأمًا نفقة لدو فإنما تجبٌ عند الخُلعِ فكان الخلْعُ على التفقة ماي 
من وجوبهاء ولا يصح الخُلْعٌ على السكتى» والإْراء عنه؛ لأنْ السكئى تجبٌ ت تاز 
تعالى قال اللّه تعالى: «لا روه من وهن ولا رن إلا " د بوه كك فز 
[لطلاق::] » فلا يملِكُ العبد إسقاطّه» واللّه تعالى أعلَمٌ. 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «رفع». 
(۳) في المخطوط : «منهما». ظ 


فصل [في الطلاق على مال] 

e لا‎ E 
/۲[ فيُعْتَبَرُ في أحدهما ما يُعْتَبَرْ في الآخَرِ إلا أتهما يختلِفانٍ من وجهء وهو أن العِوّض‎ 
ب] ذا بطل في الل بان وع الع على ما ليس بمال وى اللا باناء وفي‎ 
الىل ا او ان سواه لبس مال كك مُتَقَوّم» فالطلاقٌ يكونُ‎ 
رَجْعيًا؛ لأن الخُلْمَ كنايةٌ» والكناياث مُبِيّناتٌ عندناء فأمًا الطلاقُ [على مال] ”" و فصَريحٌ‎ 
وإِنّما تنيت البينونة بتَسْميَةٍ العورّض إذا صَّحَتٍ التَسْميةٌ» فإذا لم نَصمّ التَحقَّتْ بالعدّم فبقيّ‎ 
۰ . صَريحٌ الطلاقي فيكونٌ رَجْعيًا‎ 

ولو قال لها الس ا a‏ لأنّ حرف الباء 
حَرْف إلْصاق في ف فا ل الل وات لو فال : أنتِ طالقٌ على ألي 
درهم ؛ لأ علی؛ كلم شرط يقال : رتك على أنْ ترورّني أي : بشرط أن تزورَني . وكذا 
(إذا] © قال لأمرايه: انت طالقٌ على أن تدخلين الدَارٌء كان دُخول الْدَار شرطا كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَارّء وهي كلمة إلزام أيضًا فكان هذا إيقاعَ الطلاق بشرط أن تغطيّه 
الألفٌ عَقيبَ وُقوع الطّلاقيء ويَلْرّمُها الألفُ فيقعٌ الطَلاقُ بقَبولِهاء وتجبُ © عليها 
الألف . ظ 

e‏ وات ا ال فرعي كلاب العراا ار حءتة وله الرضعة ولا 

شىءَ عليها من الألفي سَواءٌ قَبلَتْ أو لم تقبل في قول أبي حنيفةً وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: 
إذا قََلَّتْ طُلّقَتْ بائنةًء وعليها الألفٌ . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا قالتِ المرأةٌ لزوجها: طَلَفْنِي ولك ألف درهم ٠‏ فطلقها أنه يقع 
طَلْقة رَجْعيّة» ولا يَلْرَمُها البدّلُ في قول أبي حنيفة وعندّهما يقم الطّلاقُ» وعليها الألث. 
وعلى هذا الخلاف إذا قال لعبده : أنتَ خُر وعليك آلف درهمء أنه يُعْتَقْ سَواءٌ قبل أو لم 
يقبل في قول أبي حنيفة » وعندهما إذا قَبلَ يُخْتَنُء وعليه الألف . 


. في المخطوط : «بطل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط: «يجب».‎ )٤( زاد في المخطوط : «إذا».‎ )۳( 





CD 


وجه قولِهما :أن هذه «الوارً؛ واو حال فيقتّضي أن وجوبً الألفٍ حال وُقوع ٠‏ 
الطلاق» والعتاق؛ الم 0 في الإبدالِ فان مَنْ قال لاخر : احمل هذا 
الشيءَ إلى مَكانٍ كذاء ولك درهم ٠‏ فمل ي RR OE‏ : احمل بدرهم 

ولأبي حنيفة أن كل واحد من الكلامَيْنٍ كلامٌ تام بنفسه أعني : قوله ا 
وعليك ألف درهم؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مُبْتَد اوو لاي منصلا بالأوّلٍ إلا 
رر و احور هذا إلى 
حي ولك الف ] !!أحزولا شرورة في الطلاق» والبغان « الأ السازت بوجو نهنا يقير 
عِرَض» فلا يُجْعَلَ الثاني مُتصِلاً بالأوَّلٍ من غير ضرورة. 
) وأما قولهما لهما: الواؤ واو حالٍ» فمّمُنوعٌ بل واو عَطف في الإخبار معناه 0 حبر أنك 
طالقٌ» وأخبرْكِ أنّ عليكِ آلف درهم . 

ولو قالتٍ المرأةٌ لزوجها: طَلْفْنِي ثلانًا على ألفٍ درهمء فطَلَقّها ثلانًا يقعُ عليها ثلاث 
تطليقاتٍ بألفٍ» وهذا ِمّا لا إشكالَ فيه» ولو طَلَقّها واحدةً وقَعَتْ واحدةٌ رَجْعيَةٌ بغير 
شيءٍ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّد: [يقع] ‏ واحدة 525250 ولو قالت : طَلَقْني ثلا 
بألفٍ درهمء فطَلَقّها ثلاثا يقغ : او ا کی 
واحدة بائنة بلب الألفٍ في قولهم جميعًا . 

وة قولهما: أنّ كلِمةَ على في المُعامّلاتِء وحَرْفَ الباءِ سّوَاءٌ يقال بعت عنك بألفٍ» 
وبغت منك على ألفء وَيُفْهُمُ من كَل واحدةٍ منهما كود الألف بَدَلا. وكذا قول الرَجُلٍ 
لغيره احمل هذا الشيءَ إلى بيتي على درهم وقوله : بدرهم سَواءٌ حتّى يا نتم الا 

لني أن أجزاءً البدَلٍ تَنْقَسِمُ على أجزاء المُبْدَلٍ إذا كان مُتَعَدَدًا في نفسه فتَنْقَسِمُ 
الألث على التلاثِ فيقعٌ واحدة بِثُلْثِ الألفٍ كما لو َكَرَت بِحَرْفٍِ الباء فكانت ”© بائنة ؛ 
لأنها طلاق بورض . 

. في المخطوط : الوقوع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «كانت»‎ )۳( 


ولابي حنيفة: أن كليمة على كلم شرط فكان وجو الطقاتٍ القلاثٍِ شرطا لوجوب 
الألفٍ فكانت الطَلّْقَةٌ الواحدةٌ بعض الشّرطٍ» والحكم لا يبت يَنْبْتٌ بوجودٍ بعض الشرط فلمًَا 
لم ها لاتا لا كج شيعا من الألف بخلا حرف لباء فال زف مال فيققضي 
انقِسامً البدّلٍ على المَبْدَلٍ فقس ("© الألفُ على التَطليقاتِ التلاثِ فكان بمُقابلةِ كل 
واحدة ثلث الألفٍ» ولا يُشكل هذا القدرٌ , بما إذا قال لها : طلّقي نفسَك ثلانًا بالف فطَلَقَتْ 
را شية؛ لأنّ الرّوجَ لم يَرْضٌَ بالبينونة إلا بكل الألفٍ» > فلا يجوز 
قوع البينونةٍ ببعضها ببعضهاء فإذا أمرئه بالطلاق فقالت : طلْفْنِي ثلانًا بألفٍ درهم فقد سَألْتِ 
الوح أن بها بألفٍ وقد أبائها بأ من ذلك فقد زادها حيرا والإشكال أنه سال الإيانة 
الغليظة بألفٍ» ولم يأتِ بها بل أتَى بالخفيفة» ولعَل لها غَرَضًا في الغليظة» والجواب أن 
َرَضّها في استيفاء ما لها مع حصو البينونة التي وصَحَ لها اللا م 

وأمًا [؟/ 180] قولّهما: إن كليمة على تعمل في الإبْدالٍ فئكم لكنْ مَجارًا لا حقيقةً؛ 
ولا نرك الحقيقةٌ إلا لضرورة» وفي ي البيع ونحوه ضرورة» ولا ضَرورةً : في الطلاقي على ما 
بِيَنَا على أن اعتِبارَ الشرط د يتك ر ا و ل ر اا 
الوجوب» فلا يجبٌ مع الشَّكُ ولو قالتِ امرآنانٍ له عفنا بالف درهم أو على ألفٍ درهم 
َطَلَقَهما يقمٌ الطلاق وا عليه لاف وهذالا يشكل» ولو طلنَ إتخداهها وق 
الطّلاقُ عليها بحِصَّتِها من الألف بالإجماع . 

والفرق لأبي حنيفً بين هذه المسالةء وبين مسال الخلاني آله لا رض لكل واحدق من 
المرأتَيْنِ في طلاق الأخرى فلم يُعْتَبَرْ معنى الشّرطٍ » وللمرأة عرض في اجتماع تطليقاتها ؛ 
أن ذلك أقرّى للتحريم لوت البينونة الغليظة بها فاعمبرَ معنى الشرط . 

ولو قالت: طَلَشني واحدةٌ بألفٍ فقال: آنتِ طالق ثلانًا وقَمَ القلاثٌ مَجَانًا بغير شيء في 
قول أبي حنيفة . 

الا اور وي وا 
فُرَيِعةُ اصل ذَكَرْناه فيما تَقَدَمّ» وهو ن من أصلٍ أبي حنيفة أن القلاتٌ لا تَصْلّحُ جَوابا 
)١(‏ في المخطوط : «فيقسم». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 





ةي ساس لغ بح 
للواحدة فإذا قال ثلانًا فقد عَدَلَ عَمَا سَألَنّه فصار مُبْتَِئنَا بالطلاقي فتَمَعْ القلاثُ بغير 
شيء . 

ومن أصلهما: أن في الثّلاثِ ما يصْلّحُ جُوابًا للواحدةٍ؛ لأنّ الواحدة توجَدُ في الثَلاثِ 
فقد أتى بماسَألَنْه وزيادة فِيَلْرَّمُها الألف كأنّه قال: أنتِ طالقٌ واحدة» وواحدة 
[وواحدة] » ولو قالت طَلَفْني واحدة بألفٍ فقال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا بالف وُقِفَ على 
تبويها عند أبي حنيفة إن قبت جاز؛ وإلا يَطْلَ؛ لأنّه عَدَلَ عَمّا سَأَلَنُه فصار مُبْتَدِنَا طلاقًا 
عرض فيّقِف قف على قَبولِهاء وعند أبي يوسُّفء ومحمَّدٍ يقعٌ التلاث» واحدة منها بألفٍ كما 
[لو] “ الف واثتتاِ بغير شيء . 

وحَكى الجصّاصٌ عن الكرْخي أنّه قال: رَجَعَ أبو يوسّفَ في هذه المسألةٍ إلى قول أبي 
حنيفة ‏ وَذَّكَرَ أبو يوسّف في الأمالي أنّ القلاتٌ يقعٌ واحدةٌ منها بقْلْثِ الألفٍء والائتتانٍ 
فان على بول المرأق قال القدورِيّ : وهذا صَحيحٌ على أصلِهما؛ لأنّها جُيلث في مُقابَل 
يا ألما فاا رها ل الآلق فقد رادها خا وابتَدَأ تطلقَيْنٍ بلي * الال 

قف ذلك على قَبِولِهاء واللّه أعلَمُ . ' 
فصل ''' في الذى يرجع إلى نفس الركن 

وأما الذي يرجع إلى نفس الرّكن فمنها : 

أن لا يلحقه ايغنداة آصلا وراسا سّواء كان وضعنا أو عرفا عند عامة العلماء»:وعيد 
مالِكِ: الاستثناءٌ العُرْفيٌ لا يِمْنَعُ قوع الطلاقي» وسَنَذْكَرُ المسألةً إن شاء اللّه تعالىء 
والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع : 

في بِيانٍ أنواع الاستثناء . 

وفي بيانِ ماهيّة كَل نوع . 

ا 


. في المخطوط : «فيقع». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «بثلث»‎ )۳( 
. سقط هذا الفصل من المخطوط‎ )5( 
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اا الأؤل: فالاستشناءُ في الأصل نوعان : استثناءٌ وضع » واستثناءٌ عزفي : 

افا الوضعئ: فهو أن يكونّ بلفظ موضوع للاستشناءء وهو كلمة إلا وما يَجْري مجراها 
نحو سِوّى» وغيرّ» وأشباه ذلك . 

واقا الغزفي: فهو تَعلِيقٌ بمَشيئة الله تعالى» وإِنّه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلمة 
الانتقناء ء بل الموجودٌ كلمة الشرط إلا أنهم تَعارَفوا إطلاق اسم الاستثناء ء على هذا التوع 
قال اللّه تعالى : #إذ أشمواأ رمتا مُصَيحِينَ © ولا يدون # [القلم: ١١‏ -16] أي : لا يقولونّ: إن شاء 
الله تعالى» وبينه وبين الأوَلٍ مُناسبة في معنى ظاهر لفظ الاستثناءء وهو المنعٌ» والصَّرْفٌ 
دون ال ا اط ا م الاسعقتاء ء عليه» وبعض مَشايٍخنا قال الاستثناءٌ نوعانٍ استثناء 
تخصيل» واستثناءً تعطيل فسْمَيَ الأول استثناء تَخْصيل ؛ لأنّه تكلم بالحاصل بعد اليا 
والتّاني تعطيلاً لما أ له يتعطل الكلامُ به . ۰ 

راما الكلامٌ في بيان ماهية كَل نوع: 

اما التوعٌ الأؤل: فهو تَكَلُمْ بالباقي بعد التُِياء وهذه العبارةٌ هي المُّحْتارةٌ دون قولهم 
استخراجُ بعض الجملة الملفوظة لأنّ القدرَ المُسْتَئْنَى إِمَا أن يدخل بعد نص المُسْتَئْنَى منه 
وما أ لا دحل فان لم يدخل لا يُتَصَوَرُ الإخراج» وإنْ دخل يتناقض الكلام ؛ ؛ لأن نص 
المُسْتَدْنَى منه يُعْبِتٌّء ونص الاستثناءٍ يفي ويَسْتّحيل أنْ يكونّ الحُكمُ الواحد في زَمانٍ 
مُنْبَنَا ومَنْفبًاء ولهذا قُهِمَ من قوله تعالى : فكت فيه أت سََةٍ إلا مريت حَاما) [العنكبوت 
٤١‏ ما ذَكَوْنا حتّى يصيرّ في التَفُدير كأنّه قال : فلبتٌ فيهم يِسْعَّمائة» وخمسينّ عامًا لا معنى 
الإخراج لتلا يودي إلى الخُلْفٍ في حبر اللّه تعالى . 

وأا الو الثاني: فهو تَعلِيقٌ بالشرط إلا ان الشرط إذا كان ما رقف عليه» ويَعْلمُ 
وجودٌه بزل المُعَلَنُ عندَ وجوده؛ وإِنْ كان مِمّا لا يُعْلَمُ لا ينزل» وهذا التوعٌ من التَعليقٍ 
من هذا القبيل لما تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

وأمًا شرطٌ صحته فلِصحَةٍ: الاستثناء شرائطٌ : بعضّها يَعُمُ النَوعَيْنِء وبعضها يَخْص 
أحدّهما أمّا الذي يَعُمّهما جميعًا فهو أنْ يكونّ الاستثناءً موصولاً بما قبله من الكلام عند 
عدم الشرورة حتّى لو حَصَل الفصلٌ بينهما كوت أو غير ذلك من غير صَرورة لا يصح 


وهلا قل عا الحا رة ضي الله عنهم وعامّةٍ العلماء "إلا شيا رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن 
عباس رضي الله عنهما أن هذا لبس يشرط ويصح منصلا ومُنْمصلا . 

واحنّجٌ بما رُوِيَ عن رسول الله 4لا أنّه قال: «لأغْرْوَنَ قُرَيْشَاء ثُمّ قال : «بعدَ سَنة إنْ شاء 
الله تعالى» ٠”‏ ولو لم يصح لَّما قال. ولأنّ الاستثناء في معنى التَخْصيص ؛ لأنّ كَل واحدٍ 
منهما بيان ثم النخْصيصٌ يصح مُقارِنَاء ومُتّراخيًا فكذا الاستثناءً يجب أنْ يكون مُتصِلٌ 

ولنًا: أن الأصلّ في كَل كلام تام بنفسهء فان كان مُبْعَدَأ حبرا أن لا ية يفف حكمه على 
غيره» والوقفُ عند الوضل لضرورة» وهي صرورة استذراك الخلطء والضرورة تند 
بالموصولء فلا يِف عند عَدّمٍ الوضل» ولهذا لم يِف على الشَرط المُْقَطِعٍ فكذا على 
الاستثناء ء المتقطع ؛ ولأنّه عند عَدّم الوُصولٍ ليس باستثناء لد ؛ ؛ لأنّ العرّب لم تَتَكُلّم به 
ومَنْ تَكَلّمَ به لا يَحْدَونّه استثناءً ٤‏ بل يَسْحْرونَ منه» وبهذا ت َبِيَنَ أن الرّواية عن ابنِ عَبَاسِ 
رضي الله عنهما لا تكاد ص ؛ لله كان إمامًا في الّةٍ كما كان إمامًا في الشّريعةٍ. 

وأمّا التخصيص المتّراخي فعند بعض مَشايخنا ليس ببيانِ بل هو فسْحٌ» فلا يلرم وعنكد | 
بعضهم بان لكنّ إِلْحاقٌ البيانٍ بالمُجْمَلِء والعامٌ الذي يُمْكِنُ العمل بظاهره مُتراخيًا 
مشهورٌ عندّهم» وإنّه كثيرُ التظير في كتاب الله عَرّ وجل . وأمًا الحديثٌ ففيه أنّه قال بعدَ 
تلك المقالةٍ بسَنةٍ إن شاء الله تعالى وليس فيه أنه قَصَدَ به تَضْحيمَ الاستثناء فيْحمَل أنه أراد 
به استدُراك الاستثناء ء المأمور به في الكتاب العزيزٍ قال عَرّ وجل ولا فُولَنَ لِسَأىءٍ إن فاعل 
ل عَدَأْ © إل أن ياء ل [دعيف 71 ] أي الا آن 5 تقول : إن شاء الله سي ذلك 
3 وو يس 0 رجز له مسيفاكه ونال : #واذكر رك إِذَا سیت4 [الكهف 
٠‏ » ويُحْتَمَل أنه عليه الصلاة والسلام أَضْمَرَ في نفسه أمرّاء وأراد في قَْبهء وعَزم عليه 





.)١198 المختصر (ص‎ ۱ »٤٤١ /7”( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
أخرجه أو داود» كتاب: الأيمان والنذورء باب : الاستثناء فى اليمين بعد السكوت» حديث‎ (۲) 


(TYA --‏ عن فك مناه ناد أن رسول الله َل قال NT‏ والله لأغزون قريشاًء والله 


لأغزون قريشاء ثم قال: إن شاء الله»» ووصله ابن حبان في صحيحه (۱۰/ 2)١86‏ حديث »)٤۳٤۳(‏ 
وأبو يعلى في مسنده /٥(‏ ۷۸)» حديث »)۲٣۷۴٤(‏ والطبراني في الكبير (۱۱/ ۲۸۲)» حديث »)۱۱۷٤۲(‏ 
وهو صحيح» وانظر صحيح أبي داود . وأما قوله : : بعد سنة» فمن تفسير ابن عباس رضي الله عنه . وانظر 
سنن البيهقي ›)٤۸/۱١(‏ الفتح .)٠٠۳/١١(‏ 


CC‏ ر ب س 
فأظهّرَ الاستثناء بلِسانِه فقال : إِنْ شاء اللّهء ومثل هذا مُعْتادٌ فيما بين التاس» فلا يصح 
الاحتّجاج به مع الاحتمالٍ. 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الفصلٌ من غير ضَرورة» فأمًا إذا كان لضَّرورةٍ التَتَمْسء فلا 
IS O AE‏ مكنا معدا ررق عضاء عن أبى يرست 
لأ هذا التَوعَ من الفصل مِمًا لا يُمْكِنُ التَحَوّرُ عنه» فلا يُعْتَبَرُ فصلاء ويْعْطى له حُكم 
الوصّلٍ للضرورة . 

وأمًا کون الاستثناء مسموعًا فهل هو شرط؟ ذَكَرَ الكَرْخيُ آنه ليس بشرط حى لو حر 
لساته» وأّى بحروف الاستثناء ء يصح وإِنْ لم يكنْ مسموعًا. وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرِ 
الهئدوانيٌ أنه شرط» ولا يصح الاستثناءٌ بدونه . 

وجه ما ذكزه الكزخي: أنّ الكلامّ هو الحُروف المنظومة وقد وُجِدَتْ . فأمًا السَماعٌ 
فليس بشرط لكوْنِه كلامًا فإ الأصّمْ يصح استثناوه؛ وإِنْ كان لا يَسْمَعْ» والصَّحيحٌ ما 
ذَكَرّه الفقيه أبو جَعْمَر ؛ لأ الخُروفَ المنظومة» وإِنْ كانت كلامًا - عند الكخيٌ» 
0008 - هي لال على الكلام» وعبارةٌ عنه لا نفس لكلام في العاتب» والكاهن جما 
اي لأنّ الحروف لا تَتَحِقَىٌ بدون الصِت فالخروف 
المنظومة لان َتَحقَقُ بدونٍ الأصواتٍ المُتَقَطْعةٍ بتقطبع حاص فإذا لم يوج الصَّوْتُ لم 
تَوجّدٍ الحُروف فلم يوجدٍ الكلامُ عندّه ولا لاله الكلام عندّنا فلم يكنٍ استثناء؛ واللّه 
الف 

وَأمّا الذي يَخْصٌّ ا فهر أن یکوت المُسْتَدْنَى بعض 
المُسْتَدْنَى منه لا كُلّه لما ذَّكَْنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد التُنْياء ولا يكونٌ تَكَلّمَا بالباقي 
الان يكون ال بعض المُسْتَفْتَى منه لا كلّه؛ ولان الاستثناء ءَ يجري مجرّى 
التخصيص» والتخصيصٌ يَرِدُ على بعض أفرادٍ العموم لاعلى الكل ؛ لأنّ ذلك يكونُ 
ا . وكذا الاستثناء ْح الحُكم» ونَشْحٌ الحكم يكونُ بعد بوته؛ والطلاق 
بعدَ وُقوعه لا يحتمل التسَْ فبَطلَ الاستثناء . 

ومن مَشاپخنا مَنْ قال: إن استثناءَ الكلَّ من الكل إِنّما يصحٌ؛ لأنّه رُجوعٌ» والطلاق مِمّا 
لا يُحْتَمَلُ الرُجوعٌ عنه . وكذاالعتاق . وكذاالإعتاق . وكذا الإقرارٌء وهذا غيرٌ سَّديدِ؛ٍ 





CD 
لأنه لو كان كذلك لَصّمَ فيما يحتمل الرُجوعٌَ - وهو الوصيّةٌ - ومع هذا لا يصح حتّى لو‎ 
قال: أوصَّيْتُ لمُلانِ بِثُلْثِ مالي واس حيو اا وتصحٌ الوصيّةٌ فدّلَ أن‎ 
عَدَمَ الضّحَةٍ ليس لمَكانٍ الرُجوع بل لما فنا أنه نه ليس باستثناء» ويصح استثناءٌ البعض من‎ 
الكل سَواءٌ كان المُسْتَفْتَى آمل من المَسْتَئْنَى منه أو أكثّرَ عند عامَةٍ العلماءِ» وعامَةٍ آهل‎ 
. اللّغة‎ 

وروي عن أبي يوسّف : أنّه لا يصح استثناءً الأكتر من الأقَّلّء وهو قول الفرَاءٍ وجه 
قولهما أنّ الاستثناة من باب اللّعةَء وأهل اللّغةٍ لم يتَكَلّموا باستثناء الأكتر من الأقَلٌ؛ ولأنّ 
الاستثناء وضع في الأصل لاستذراك الغلطِ» والخلَط يَجْري في الأقَل لا في الأكثرٍ. 

ولئاء أن أهلَّ الّةِ قالوا: الاستثناء تكلم بالباقي بعد اتنا من غيرٍ فصل بين الالء 
والأكثر إلا أله قَنَّ استعمالّهم الاستثناة في مثله لقِلَةِ حاجتّهم إليه لقِلَةِ وُقوع الغْلّطٍ فيه . 
وهذا لا يكونُ منهم إخراجًا للَفْظٍِ من أن يكونّ استثناء حقيقة كمَنْ أكل لحم الخِنْزيرٍ لا 
مَْيمُ أحدٌ من أهل اللّسانٍ من إطلاتيٍ القولٍ بأنّه أكل لّحمَ الخِنِْيرٍ» وإنْ كان يقل استعمال 
هذه اللّفْظةَء لكن قِلَهُ استعمالها لقِلّةِ وجود الأكل لا لانودام معنى اللَفْظٍ حقيقة كذا هذا . 

وعلى هذا تُّخَرَخُ مسال هذا التوع إذا قال لامرأته : أنت طالقٌ ئلانًا إلا واحدة بقع 
نتان ؛ لأنّ هذا استثناء صَحيح لكَوْنِه تَكُلَّمَا بالباقي بعد اللياء والباقي بعد استثناء الواحدة 
من القّلاث نتان إلا أن للنَنْتَيْن اسمَيْن : أحدهما يُِنْتانِ» والآخَرُ ثلاث إلا واحدةًء ولو 
قال : إلا ائتتَيْنِ يقعٌ واحدة؛ أن استشناء الأكثّر من الل استثناءٌ صَحيحٌ أيضًا لما ذَكَرْنا . 

ولو قال: إلآثلانًا وقَمَ التلاثُ؛ لأنّ الاستثناء لم يصحّ ؛ لأنّه استثناء الكل من الكل . 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلأواحدةً واحدةً وواحدة وواحدة وواحدة وقَمَ اللات وبَطل 
الاستثناءٌ في قول أبي حنيفة ومحمّدٍء وقال أبو يوسّف جاز استثناءٌ الأولى» والثّانيةٍ: 
وبَطَلّ استثناءٌ القَالِئَةَ» وتَلْرَّمُهِ واحدةٌ. 

وجه فوله: أن استثناء الأولى» والثّانية استثناء البعض من الكل فصَح الآانه لو سكت 
عليه لّجازء فأمًا استثناءٌ الَالغة فاستفناء الكل من الكل فلم يصح فالتّحقٌّ بالعدَم فيقع 
واخ 


ولأبي حنيفة ومحمد: أن وَل الكلام فى الاستثناء 25 على آخره فكان استثناء الكل من 


الكل فلا يصح كما لو قال : آنتِ طالقٌ ثلانًا إل ثلانًا؛ ولأتّه لَمَا قال إلا واحدةً واخ 
وواحدةً فقد جَمع بين الكل بِحَرْفٍِ الجمْع فصار كأنّه قال إلآ ثلاثًا. ظ 

ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدةٌ وواحدة إلا ثلاث يقم القلاثُ: ويبْطل الاستثناءً في 
قولهم جميمًا؛ لان الاستثناة إذا كان موصولاً يَتفُ أرَلُ الكلام على آخره فكان الاستثناء 
راجعًا إلى الكل فبَطْلَ ؛ باكر جاتن والعو رين كل ی قيقع كا 
استثناءة الجملة من الجملةء فلا يصح وإذا قال: أنتٍ طالقٌ ائتتَيِن اث وك 
نتان في قول أبي يوسّف ومحمَّدٍ . وقال زَفْرُ يقعٌ ثلاثُ كذا ذكَرّ اللو ولم يذكر قول 

وجه قول رُقََ: أن الأصل في الاستثناء ء أنه يَنُْصَرِفٌ إلى ما يليه ؛ ؛ لأنه أقرّبٌ إليهء وهو 
قصل به أيضاء ولا يَنْصَرِفُ إلى غيره إلا بدَليلٍ» ومَتَى انصَرَفٌ إلى ما يليه ؛ كان استثناء 
الكل من الكل فلا يصح . 

ولهُما: أن الاستثناءَ يَصَححٌ ما أمكنَ»ء ولو جَعَلْناه «ممّا يليه لَبَطل» ولو صرف إلى 
الجملتَيْن يصح ؛ لأنّه , يصيرٌ ميا من كل تين واحدة فبقيّ من كل جملة واحدةٌ. 

ورَوَى هِشامٌ بن عبدٍ الله الرّايّ عن محمّدٍ فيمَنْ قال : أنتِ طالقٌ ائئتَيْنِ وائئتَيْنِ إلا 
لاتا إِنّهِ يقعٌ ثلاث ؛ ؛ لاله لا يَمْكِنٌُ تَصْحِيحٌ م الاستثناء و ههناء لا أل الكلام في كَل واحدة 

ول سل و أنتٍ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثا؛ لأنّه لا يُمْكِنُّ أن 
NE OPE‏ ابموز لواب كل جاع اليم 
ونصفاء وهذا استفناء جب a‏ ؛ لأنْ استثناءَ واحدة» ونصف استشناء د؛ تين ؛ لأن ذِكرَ 
البعضٍ فيما لا يعض ذكرٌ لله فكان استثناء الكل من الك ولا بُمْكنٌ أن يُجْعَلَ مد 
إحدى الجملتَيْن ؛ ' لأله يكونٌ استثناء الكل من الكل وزيادةٌ» ولا يُْكِنٌ أن ضرف اثتتان 
من الثّلاثِ أو جملةٌ واحدةٌ إلى جملة أخرى؛ لأنّ هذا حلاف تَصَوفِهء وإنْشاء ٠‏ تصرف آخرٌ 
a SS‏ والإشكال على القسّمٍ 
الأول وا ليد اا ن ا ا ء بل هو مُلْحقٌ بالعدّم 
بدليلٍ أنه لو قال : : آنتِ طالقٌ ثلاث إلا واحدة» ونصمًا يقعٌ عليها ثِنتانِ 

ا ا ا ا 





قال: آنت طالقٌ ثلاث إلا ائئتيْن اع e‏ ا ا 
اذاي ا ی اا ر 
كأنّه قال: أنتِ طالق انين ن» وإذا لم يصِر ذكرٌ البعض ذكرًا لكل في الاستثناء يصر م 
من كَل جملةٍ تطليقة واحدة وَتَلْغْوواحدةٌ من الاسيفتاف ا تفار الك 
فيجبٌ أن يق ثِنْتانِ كما في المسألةٍ الأولى عندهما . 
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وفي هذه المسألةٍ إشكال على ما رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ. ورَوَى هِشامٌ أيضًا عن محمَّدٍ 
فِيمَنْ قال: أنتِ طالقٌ انين ا ا وي 
الاستشناء اف إلى الجملَئَيْنِ على الشيوع» ولا بالصَرْفِ إلى واحدةٍ منهما يمار 
ف البعض عَيْنا إلى جملةٍ» والبعضٌ إلى جملةٍ أخرى لما قُلناء والإشكالٌ على الق 

0 

وقال بِشْرٌ عن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأته ته : أنتِ طالقٌ واحدة واحدة واثَتيْن إلا اثَتيْن 
أنه ثلاث وهو قول مدل 

والوجه فيه ما ذَكَرْناء والإشکالٰ على نحو ما بيّنَاء هذا إذا كان لفظ الاستثناء من جِنْسِ 
المُشْكلتى منه. كان شيعا خلاث جلية يض الاستقاء ولا تطلق»:وإن أئى على جميع 
الي ند انول هاي ا او ر0 ا2 و اا 
ولا تُطْلَقُ واحدةٌ منهنَ؛ لأنّ الاستثناء يُعْتَبَدْ فيه اللَفْظء والإشارةٌ مع التَسْميةٍ مُحْتَلِفانِ لفظا 
فصّمٌ الاستثناءً بخلاف قولِه نسائي طَوالِقُ إلا نسائي؛ ولأ عند اختلافي اللْفْظيْنِ يكون 
معناه نسائي غير هؤلاء طُوالِقٌ؛ وهذا إضافة الطلاق إلى غير هؤلاء . 

وقيلَ هذا إذا كان الأربعٌ ما دونَ هؤلاءء فإذا كُنّ أربعًا لا يصح الاستفناءء ويَطلَقَنّ 
IC‏ ؛ لأنه لا يُمَصَوَّرُ استثناءً غيرهِنَ فصار كما لو قال: نسائي طوالِقء ولا نساء له 
وهناك لا يصح الاستفناء ويُطَلَفْنَ كُلّهُنَ فيصيرٌ المَقْدِيرُ كأنّه قال : نسائي إلا نسائي 
طُوالٌِء ولو قال ذلك طُلَّفْنَ كذا هذا. وكذا هذا في العتاقي إذا قال : عَبيدي كلهم أخرارٌ 
| إلأعبيدي لم يصح الاستثناء» وعَتّقوا جميعًا . 

ولو قال: عَبيدي أخرارٌ إلا هؤلاء» وليس له عَبِيدٌ غيرُ هؤلاء لم يُعْتق واحد منهم. 
وكذلك هذا في الوصيّةٍ إذا قال: أوصّيْتَ بِثُلْثِ مالي لمُلانِ أو أوصَيْتَ لمُلانِ بثُلْثِ مالي 


صية | 


إل الت درهم» ومات» وثُلْتُ ماله ألفُ درهم صح الاستثنا وبَطَلَتِ الوصية . 

ولو قال : : أوصيْت بلْثِ مالي لآ نُنْتَ مالي لم يصمٌ الاستثناة وكان للموصى له تلت 
ماله . ولو قال : أنتِ طالقٌ عشرًا إلا يَسْعًا يقم واحدةء والأصل أنّه إذا تكلم بالطلاق بأكتّر 
من التلاثِ ّم استذتى منه فالاستثناءً يرجح إلى جملةٍ الكلام لا إلى القدرٍ الذي يصح 
وُقوعُهء وهو الثلاثُ خاصّة فيَئْبَمُ اللَمْظ لا الحكم ٠‏ فلا ينبْتُ الُكمٌ في القدر المُستتى ‏ 
ونت قا بقىّ قدرٌ ما يصح وُه ؛ لأنّه تكلم بالباقي بعد التّْياء فإذا قال : : أنتِ طالق 
عشرًا إلا تِسْعًا يقعٌ واحدة. 





ولو قال : إلا تّمانيًا يقعٌ اثَتانِ» وإذا قال: إلا سَبْعَا يقعٌ ثلاث لما ذَكَرْنا أن الاستثناء 
ينع الَف لا الحُكمٌ صح الاستثناة» ودخل على الجملة الملفوظةء وعول فيها فتبينَ أذ 
القدر و الشاتي ل a‏ ا وجل E‏ 
وهو الثّلاثٌُ -؛ لأنّه مِمّا يصح وُقوعه» وكذلك إذا قال : : إلآسِئًا أو خمسًا أو أربعًا أو ثلاثا 
أو اثسَتَيْن أو واحدة يقعٌ ثلاثْ؛ ؛ لأنْ التلاتٌ هي التي يصح وُقوعُها مِمّا بقيَ إِذْ لا يزيد 
الطلاقٌ على الثَّلاثِ . 

ولو قال أنتٍ طالقٌ ثلائا إلآ ثلانًا إل واحدة تقَعْ واحدةٌ» والأصل في مسائلي الاستثناء 
من الاستثناء أن لتخريجها طريقَيْنِ : 

احذهما. أنه يُنْظَرُ إلى الاستثناء الأخير فيُْجْعَلُ استثناءً مِمّا يليه ثم يُنْظَرُ إلى ما بقيّ منه ‏ 
فِيُجَعَلٌ ذلك استثناءً مِمّا يليه هكذا إلى الاستثناء ء الأول ثم يُنْظَرُ إلى الباقي من الاستثناء 
وو ا بقي منها الواقع» فإذا قال ا 


ثلانًا إلا ثلاتًا إل واحدة - ي يَسْتَنْنى الواحدة من الثلاثة مب لغلاثة 
فتَبْقَى واحدة كأنّه قال : أنت طالقٌ ثلانًا إلا اين فن قال : ا ٿا إلا 
انتتَيْن يقع اثتّتانٍ ؛ لأنك تستني الاتتين بياس سوبي ادن من الثلاثة ذ فيَبقَى 
ائتتان . 


ئ قال انت ال كاذنا إل تلكا إلا اتسين ِن إلا واحدةٌ يقح واحدة ؛ انك ي 
الواحدة من لكين فيَئِقَى واحدة تَسْكدِْيها من القَلاثِ فب 1 م عدي 


وا امه 


فيَبْقَى واحدة هي الواقعٌ» وكذلك إذا قال : أنتِ طالقٌ عشرًا إلا تِسْعًا إلا تمانيا إك تَسْبَدْو 


مانا من يسع فبقي واحدةٌ نَسْتَنْنيها من العشر فيَبْقَى يَسْعٌ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ يَسْعًا فيقعٌ 
ثلاث . 

فإِنْ قال : أنتِ طالق عشرًا إلا يسع إلا أ واحدة يقع يُنَْانٍ ؛ لأنك إذا استَثْتيّت الواحدة من 
يوساو سوا سات : أن طالك عه عش إلا تَمَانيّاء 
وعلى هذا جميع هذا الوجه»ء وقياسه . 

والثاشيء يرجعٌ إلى عقا اليلء وهو أن تعقدَ الع الأول بيمييك» الثاني يسارك 
َالثَالِتَ تَضْمّه إلى ما في يمينك» والرّابعَ يسارك تَضْمّه إلى ما يسارك ثم تطرّح ما اجتّمع 
في يسارك من جملة ما اجتّمع في يمينِك فما بقيّ في يميذِك فهو الواقعٌ» واللّه أعلَم . 
< وَأمَا مسائلٌ التوع التاني من الاستثناء» وهو: تَعلِيقُ اللات بمَّشيئة الله عر وجل 
فتقولٌ: إذا عَلَّىَ طلاق امرأتِه بمَشيئة الله يصح الاستثناء» ولا يقعٌ الطّلاقٌ» سَواء قَدَم 
الطّلاقّ على الاستثناء في الذّكر بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء اللّه أو أخَرّه عنه بأنْ قال: إن 
شاء الله تعالى فآني طالقٌ» وهذا قو عاتةالعلماو ٩‏ 

وقال مالك : لا يصح الاستثناء» والطلاقٌ واقمٌ وي هذ تليق المسوه ر 
واليمين بمَشيئة الله سبحانه وتعالى . 

وجه قوله: أنّ هذا ليس تعليقًا بشرط ؛ لأنّ الشّرط ما يكونٌ معدومًا على حطر الوجود. 
ومشيئةٌ اله تعالى رة لا تحتل العدّمٌ فكان هذا تَعليقًا بأمر كائن فيكو تَْقيتًا لا تعليقً 
كما لو قال : أنتٍ طالقٌ إِنْ كانت السّماءٌ فؤقنا . 

ولناء قوله عَرّ وجل ر اعون مر سی عله وعلى نينا أفضل الصَّلاةٍ والسّلام : # سسَجدن 
إن شآ َه ماب [الكهف :*:] وصح استفناؤه حتّى لم يصِز برك الصَبْرٍ مُخْلِمًا في الوغْدٍ . 
ولولا صحَّحةٌ الاستثناء لصار مُُخْلِمًا في الوعْدٍ بالصَّبْرِه والخُلْف في الوعْدٍ لا يجوزء والتْبيُ 





؛)١147‎ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ 0170)» العناية مع فتح القدير (5/ ۱۳۸)ء الاختيار‎ )١( 
.)٥۳ /۳( اللباب شرح الكتاب‎ »)7551١ /۲( تبيين الحقائق‎ 

ومذهب الشافعية: أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
يدرك ا الرفيت المعلق و انظر : الأم /١(‏ ۱۸۷)ء مختصر المزني (ص »)١95‏ الوجيز (؟/ 
1۲(« مغني المحتاج (*/ 3١7‏ ). 
(۲) مذهب المالكية : أن الطلاق يقع وإن استثنى. انظر : الكافي (ص ۸٦۲)ء‏ بداية المجتهد (۲/ ۹۲)ء 
القوانين الفقهية دص 5*).ء زاد المستقنع ( ص °۹( دليل الطالب (ص (٤‏ 





ر سے سے 


معصومٌ. قال ستحاتة وتغالى : ولا فرك لِمَأَئْءِ إن نامل دل عدا © | إل أن ياء 
€ [الكهف :؟-14] أي إلا أن د تقول إن شاء اللّه» ولو لم يَخْصّلُ به صيانة الخبّر عن 
الخْلْفٍ في الوعْدٍ لم يكن للأمر به معثى . 

وروي عن رسول اللّه يل أنه قال : «مَنْ حَلَّفَ بطلاقٍ أو عَتاق» وقال: إِنْ شاء الله فلا جذ 
عليه» “١”‏ وهذا نص في الباب . 

وروي أنه يكل قال : «مَن استفتى فله ُنياه» "؛ ولأنّ تَعلِيقَ الطلاق بمَشِيئةٍ الله تعالى 
ع عا ويه وه ل ا 
أن وُقوعٌ هذا الطلاقٍ هل دخل تحت مَشيئة الله تعالى أو أو لم يدخل؟ فإِنْ دخل وقعَ» وإن 
لم يدخل لا يقع ؛ لأنّ ما شاء الله كان» وما لم يَشَأْ لم يكن ٠‏ فلا يقعٌ بالشَّكُء وبه تَبيّنَ أن 
هذا ليس تَعليقًا بأمرٍ كائن؛ ولان دُخول الوقوع تحت مَشيئة الله تعالى غيرٌ معلوم» وهذا 
هو تَفْسيرُ تعليق الطَلاقٍ بمَشيئةٍ الله عَرَ وجَلٌء ومن الاس مَنْ فرق بين الطّلاتي» والعتاقٍ 
فقال ا ا ار 
في العتاق؛ لأنّ الطَلاقٌ مكروه الشرع» والعتق مَنْدوبٌ إليهء وهذا هو مذهبٌ المختزلة أن 
إرادة الله تعالى تَتعَلنُ بالقّزب» والطاعاتٍ لا بالمكانٍ والمعاصي» و أن الل تعالى راد كل 
تَيْرٍ وصَّلاحٍ من العبدٍ ثُمَ العبدُ قد لا يفعله لسوء و اختياره؛ وبُطَلانُ مذهبهم غرف في 
مسائلٍ الكلام ثّمَ أتهم ناقضوا حيثٌ قالوا فيمَنْ حَلف فقال : : لأصومَنّ غَذَا إِنْ شاء الله . 
تعالى أو قال : لأصَلْينَ رَكعَميْن أ و لأقضيَنَ دَيْنَ فلان فمضى الغدٌ ولم يفعل شيئًا من ذلك 
أنه لا يَحْكَتُء ولو شاء الله تعالى كَل خَيْر لَحَيِتٌ ؛ لأنَّ هذه الأفْعالَ خَيْراتٌ وقد شاءها 
22 ۰ 

وكذلك لو قال: أنتٍ طالقٌ لو شاء اللّه تعالى أو قال أنْ لو يَّشاء اللّه تعالى لما قَلّنا. 





)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب: النذور والأيمان» باب : ما جاء في الاستثناء في اليمين» برقم 
.)٠٥۳۲(‏ وأحمدء برقم (۸۰۲۷). والطبراني في الأوسط (/2)558 برقم تلع وأبو يعلى في 
مسنده (۱۱/ »)١١5١‏ برقم (2)575145 وأبو عوانة /٤(‏ 07)» برقم (0491)» وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ 
۷) من حديث آي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الل و ٠/اه؟).‏ 

(۲) صحيح : : أخرجه ابن ماجهء كتاب : الكفارات» باب : الاستثناء في اليمين» برقم )۲۱۰٤(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن ماجه. 


وكذا لو قال إلا أنْ يَّشاء الله ؛ ؛ لأ معناه إلا أن اء الله أن لا يقع وذلك غير معلوم . وكذا 
لو قال : ما شاء الله تعالى ؛ لأنّ معناه الذي شاءه الله تعالى . 

ولو قال : أنتٍ طالقٌ إِنْ لم يَشَأ الله تعالى يكوث المُسْتَئَْى كقوله إِنْ شاء الله تعالى؛ لأنَّ 
هذا في الحقيقةٍ تَعليق بعَدّمِ ذخول الوّقوع تحت مَشيئة الله تعالى . وذلك غيرٌ معلوم . 

ولو قال : انت طالقٌ» ون شاء الل أو قال: فان شاء الله تعالى لم يكن استثناة عند أبي 
يوسّف؛ لأنّه حال بين الطلاق» وبين الاستثناء - حرف - هو حَشُْوٌ - فيصيرٌ فاصلاً بمنزلة 
السّكتةٍ فَيُمْنَعْ التَعلِيقٌ بالشرط فيقع في الحالٍ . 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا ثلاثا وثلاثًا إِنْ شاء اللّه تعالى لايصح الاستئناء» ويقع 
اللات في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: الاستثناءً جائزٌ؛ وعلى هذا الخلاف إذا قال : أنتِ طالىٌ 
تلان > وواحدة إن شاء الله تغالى . 

وجه قولهما: أن في الاستثناء الموصول يتِفْ وَل الكلام على آخره فكان قولّه : ثلاناء 
وثلانًا كلامًا واحدًا فيعمل فيه الاستثناءً كما لو قال : أنتِ طالقٌ سِنًا إِنْ شاء اللّه تعالى ؛ 
ولأنّه ججمع بين الجمَلَتَيْن برف الجمْع» وهو حَرْفٌ الواوٍ فصار كما لو ذَكَرَهما بلفظٍ 
واحدٍ فقال : أنتٍ طالقٌ سِئًا إِنْ شاء الله تعالى . 

ولأبي حنيفة أن العدّد الثاني وقّعَ لَهْوًا؛ِ لأنّه لا يتعَلّقُ به حك إِذْ لا مَرِيدَ للطلاق على 
القلاثِ فصار فاصلا فمََعَ صححة الاستثناء وكيا لو کت يكلا مالو قال انت بطالن 
سِتًا ؛ لأنّه َك الكل جملةً واحدةً» فلا يُمْكِنُ فصل البعض عن البعض . 

رلو قال : أنتٍِ طالقٌ واحدة وثلانًا إن شاء الله تعالى جاز الاستثناءٌ في قولهم جميعًا؛ 
لا الكلام القاني ههنا ليس بلَغْو؛ لاه جملةٌ يتعَلَىُ بها حُكمٌ فلم يصِرْ فاصلا بخلافٍ 
الفصل الالء ولو ججمع بين ملين بحزفي الواو ثم قال في آخجرهما إن شاء الله تعالى 
أن قال : امرأثّه طاليٌ طالٌ وعبده حر إن شاء اللّه تعالى انصَرَفٌ الاستثناءً إلى الجملْتَينِ 
0 جميعًا حتّى لا يق الطلاق» والعتاق بالائّتي . وكذا إذا ذَكَرَ الشرط في آخر الجملتَينٍ بال 
قال : إِنْ دخلت الدَارَ أو إِنْ كلّمْتِ فلانًا . 

ولو قال لوبو عن أن درهم وشرو عي الف درهم إل عمسمائقٍ انضرف الاستناء 


1 1 > 2 )20390 5 او . مه لي سا ل 7 
إلى الجملة الأخيرة عند عامّةٍ العلماء . وقال بعضهم : يَنْصَرِف إلى جميع ما تقدم من .. 


الجُمَلِء وبه أخذ الشّافعيُء وعلى هذا الأصل بَنَوْا مسألة المحدودٍ في القذّفٍ إذا تاب 
وشَهدَ؛ لأنّ قوله إلا ألَدنَ تابواً» [البقرة ]1٠١:‏ مُنْصَرِفٌ إلى ما يليه عندناء وعندّهم: إلى 


وجه قول هؤلاء: أنّ واوَ العطني إذا دخل بين الكلامَيْنِ ييا كلامًا واحدا كما في 
بباح و يب وعمرو معناه جاءاني» وكما إذا قال اقراثة ظالق» وعبده حر إن 
شاء الله تعالى» أو قال : إِنْ دخلتٍ الذَارَ أنه يعلق الأمران جميعًا بِالشَّرطٍء وإِنْ كان كل 
واحدٍ منهما جملة تامّة لكنْ لَمّا دحل بينهما واو العطفي جُعِلَ كلامًا واحداء وتَعَلّقا جميعًا 
بالشّرطٍ كذا هذاء ولهذا إذا كان المعطوفٌ ناقِصًا شارك الأرَلَ في حُكيه وجعل الكل 
كلامًا واحدًا بن قال : لامرأته أنتِ طالقٌ» وفلانة حتّى يقح الطلاقٌ عليهما كذا هذا . 


: إذا ورد الاستثناء بإلا ونحوها بعد جمل متعاطفة بالواو فعند الحنفية والفخر الرازي من الشافعية‎ )١( 
. الظاهر أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم: الظاهر أنه يعود إلى الكل‎ 
وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ما عدا الأخير. وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. وقال أبو الحسين‎ 
المعتزلي ان طبر الإغرات عن الأول كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو الأمرية والنهيية» أو لم يكن‎ 
اشتراك في الغرض المسوق له الكلام» فإنه يعود للأخيرة فقطء وإلا فللجميع . و ترى في‎ 
الظهور . ولا تتأتى دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات المذكورة . ولم ينازع أحد أيضًا في إمكان‎ 
SIS Gs 
بالواوء أما إذا كان العطف بالفاء أو ثم فالخلاف قائم أيضاء لكن ذهب بعض الشافعية - كإمام الحرمين‎ 
والآمدي - إلى أنه يعود حينئذ إلى الأخير. واحتج الحنفية بان حكم الجملة الأولى. ظاهر في الثبوت‎ 
عموماء ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقطء فلا يرفع حكم الأولى؛ لأن‎ 
الظاهر لا يعارضه المشكوك . بخلاف الأخيرة» فإن حكمها غير ظاهر ؛ لأن الرفع ظاهر فيها فيما لا صارف‎ 
له» فيتعلق بها. واحتجوا ثانيًا بأن الاتصال من شرط الاستثناءء والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة» أما‎ 
فيما قبلها فإنها متصلة بالعطف» إلا أن الاتصال بالعطف فقط ضعيف» فلا يعتبر إلا بدليل آخر موجب‎ 
لاعتبار هذا الاتصال. والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على الشرطء فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها‎ 
اتفاقا. واحتجوا أيضًا بأن العطف يجعل المتعدد كالمفردء فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل . وبأن الغرض‎ 
من الاستثناء قد يتعلق بالكل» فإما أن يُكرّر الاستثناء بعد كل جملةء وإما أن يؤتى به بعد واحدة فقطء أو‎ 
يؤتى به بعد الجميع . فالتكرار مستهجن» فبطل الأول وفي الثاني ترجيح من غير مرجحء فبقي الوجه‎ 
الثالث» فيلزم الظهور فيه . ومما اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى : قال الحنفية : الذين‎ 
تابوا من القاذفين لا تقبل شهادتهم» والاستثناء عائد على الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل‎ 
شهادتهم ؛ لأن الاستثناء يعود على الجمل الثلاث . أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل الدليل‎ 
لانم من تعلق الاستثناء يقوله تعال: والمانع هو كون الجلد حمًا للآدمي» وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة.‎ 
. )۱۸۹-۱۸۸ /۳( انظر ال موسوعة الفقهية‎ 
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ولئا: أن الأصل في الاستثناء أنْ يَنْصَرِفَ إلى ما يَليه؛ لأنّه أقرّبُ إليه» ومُتصِل به؛ 
ولاه ليس بكلام مُفِيدٍ فیا بنفيه مُسْتَِل بذاټهء فلا بد من رزه بغیره لبصير مُدَاء وهذه 
الضرورة تَْدَفِمُ بالصَرْفٍ | إلى ما يّليه» فانصَرَفَ إلى غيره من الجُمَل المُتَقَدّمَةٍ بدُخولٍ 
حرف العطف بين الجمَلَبَيْن فِيَجْعَلّهِما كلامًا واحدًا وجملة واحدةً» وإِنّما يُجْعَلُ كلامًا 
راا وال اا خا وا ا الف إا ات [تعوى الجا تاقصة يبعي لور 
أا غو الج الالغرى ك ي ا ات ا ب ا 
الأحرى كانت مُفيدةٌ» فلا يُجْعَلان كلامًا واحدًا؛ لأنّ الجغلّ للعَطّفٍ الموجب للشركة 
والشركة ثابتة بدونٍ روف الواوٍ فكان الوضّْلُ والإشراك بِحَرْفٍ الواوء وعَدَمِه ا 
ولان جَعْلَ الكلامَيْنِ كلامًا واحدًا خلافٌ الحقيقة» فلا يُصار إليه إلا لضّرورةٍ - وهي أنْ 
تكونَ إحدى الجملَيْنِ ناقصة | ما صورة أو معنّى - كما في قول القائل جاءني زيد. 
EU YE o NS)‏ حبر له فجَعِلَتٌ كاملة بالإشراك برف 
الوا كما في قول الرّجُلِ لامرأتيْه : زيب طالقٌ» وعَمْرةٌ لما ناء أو تكونٌ ناقضة معنّى 
في حقٌ حُصول غَرَضٍ المُبَكَلَمِ؛ > كما في قوله امرآته طالقٌ» TT‏ إن غناك I‏ 
أو إنْ دخلت الدَارَ فان هناك إحدى الجملْتَيْن ناقصة في حى حُصول غَرَضٍ الحالِفٍ ؛ ؛ لأن 

غَرَضْه أنْ يَجْعَلَّهِما جميعًا جَرْاءً واحذا للشرط . 

وإ كان كَل واحدٍ في نفسيه يصْلّحٌ جَرَاءَ تامّاء وهذا الغرّضٌ لا يَحْصّل إلا بالإشراك 
والوضل فيكونٌ أحدّهما بعض الجزاء فكانت جملةً ناقصة في المعنى -» وهو تخصيل 
عَرَضِه - فَبُجْعَلُ كانه ناص في أصل الإفادة» ومثل هذه الضرورة لم توجَدٌ ههنا فبقيّتْ 

وإ كانت معطوفة بحَرْفٍ الواو كما لو قال جاءني زيدٌ» وذَّمَبَ عَمْرٌو فإنَ هذا عَطف . 
جملة على جملة بِحَرْفٍ الواوء ولم بْب الشركة بينهما في الخبّرِ لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو أدخل الاستثناء على جاتن كو احدة منهما یمین بأ قال مر تي طالق إن 
30 دخلت الدّارَ وعبدي حُرٌ إِنْ كلّمْت فلانًا إِنْ شاء الله تعالى انصَّرَ ۴ ت الاستتاء إلى ما يليه في 
قول أبي يوسّفَ فتطلّقُ امرأته» ولا يُحَْقُ عبده . وقال محمّد: يَنْصَرٍ ف إلى الجمَلْتَيْنِ 

جميعًاء ولايقعٌ الطلاق» ولا العتاق . 


وجه قول محمد على نحو ما ذأكزنا: أن الكلامٌ معطوف بعضه على بعض بِحَرْفٍ 
ا ا سدس الجا طلى الالخرى ف الاو ا وار 0 
كما في التلجیز بان يقول امراثه طالقٌّء وعبدُه حر إِنْ شاء الله تعالى» وي فرتي بين التنجيز 
والتعليق؟» وحُجَةٌ أبي يوسّفٌ على نحو ما ذَكَرْنا أن الأصل في الاستثناء أن يَلْصَرِف لما 
يليه لما بيَنّاء وانصرافه إلى غيره لتَعَمٌ الجملة التاقصة صورةً» ومعئى أو معنّى على ما 
ا 

وههنا كَل واحدةٍ من الجمِلَمَيْنِ تام صورةً» ومعئّى أمَا الضّورةٌ فظاهرٌ. وأمًا المعنى ؛ 
فلأته لَمَا عَلَّنَ كَل جَرْاءِ بشرطٍ على جدة عُلِمَ أنّ غَرَضَه ليس جَعْلّهِما جميعًا جَرْاءً واحدًا؛ 
فكان كل واحدٍ منهما جملةً واحدةً فكان كَل واحلٍ منهما من الطّلاقٍ والعتاقي جَزاء تامًا 
صورة ومعبّى . 

ولو قَدّمٌ الاستثناءة فقال: إن شاء اللّه تعالى فأنتِ طالقٌ فهو استثناءٌ صَحيحٌ ؛ لأه وصّل 
الطّلاقٌ بالاستثناء بِحَرْفٍِ الوضل» وهو الفاء؛ فيصحٌ التَعليقٌ بمَّشيئة الله تعالى كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ . وكذا لو قال: إِنْ شاء الله تعالى» وأنتِ طالقٌ؛ لأنَّ 
الواوَ للجَمْع فتَصِيرُ الجملة كلامًا واحدًا . 

ولو قال : إن شاء اللّه تعالى أنتِ طالقٌ جاز الاستثناء في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف. 
ولايقعٌُ الطّلاق. وقال محمَدّ: هو استفناء مُنْقَطِعٌ والطلاقٌ واقعٌ في القضاءء ويّدِينُ فيما 
بينه» وبين الله عَرّ وجل أنه أرادٌ به الاستثناء . 

وخة قولٍ محقد: أنّ الجزاءً إذا كان مُتَأْحُرًا عن الشرط لا بد من ؤِكرٍ حَرْفٍ الاتصال - 
وهو حرف الفاءِ - ليَتَصِلَ الجزاء بالشّرطٍ » وإذا لم يوجذ لم يَتَصِلْ فكان قوله : إِنْ شاء اللّه 
تعالى استثناءً مُنْقَطِعًا فلم يصمّ» ويقعٌ الطلاقٌ كما إذا قال : إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ 
فإنّه لا يتعَلّقُ لعَدّم حَرْفٍِ التَعلِيق - وهو حَرْفَ الفاء - فيَبْمًى تَنْجِيرًا فيقعٌ الطلاق كذا هذا . 

ولهُما: أن الفاءَ يُضْمَرُ في كلامه تَضْحيحًا للاستثناء والإضمارٌ في مثل هذا الكلام جائز 
قال الشاعر : | 
مَنْ يفعل الحسّنات الله يَشكرها والشَرٌ بالشَرٌ عند الله مثلان 
أي : فاللّه يَشْكُرُهاء أو يُجْعَلُ الكلامُ على التفديم والتأخير تَضْحِيحًا للاستثناء كأنّه 
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قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء الله تعالى والتَفْدِيمُ والتأخيرٌ في الكلام جائرٌ أيضًا في اللُعة . 
وهذانٍ الوجهانٍ يصِحَانٍ لتَصٌُحيح الاستثناء فيما بينه» وبين الله تعالى لا في القضاءٍ؛ لأنَّ 
كَل واحدٍ منهما خلاف الظاهر» فلا يُصَّدَّقُه القاضي . 

ألاترَى أنه إذا قال : إِنْ دخلت الذَارَ أنتِ طالقٌ لا يتعَلّقُء وإنْ أمكنّ تَصْحيحٌ التعليق 
باح هذَيْنٍ الطْريقَيْنِ» لکن لما كان حلاف الظَاهرٍ لم يتعَلّقْ» ولا يضق آنه أراد به 
التَعليقَ في القضاءء وإنّما يضدّق فيما بينه؛ وبين الله تعالى لا غيرَ كذا هذا . 

ووخبه الفرقٍ بين المسالتيّن: أن الحاجة إلى ذكر حَرْفي الفاءِ في التَعليق بسائر الشروط ب 
كان ا عا اق لات و و بالشرط ا عند و 
الشرط؛ لأنه * شرط يُمْكِنٌ الؤقوفٌ عليه والعلم , به على تقدير وجوده» فلا بد من وصّلٍ 
الجزاء بالشرط بِحَرْفِ الوصّلٍ بخلافي التعليتي بمَّشيئة الله تعالى» ووٌقوعٌ هذا الطلاتي مِمّا 
لا سبيل لّنا إلى الوٌقوفٍ عليه رأسًا حبّى تَفَعُ الحاجة إلى وضلٍ الجزاءٍ به ليوجدٌ عند 
وجوده فكان تعطيلا في علمناء فلا حاجة إلى ذكرٍ حَرْفي الوضلٍ قبل هذا الشّرطٍ . 

والدّليل على التَفرقةٍ بين الشَرطَيّنِ آنه إذا قال : إن شاء الله تعالى» وأنتٍ طالقٌ؛ يصح 
الاستثناء» ولو قال: إِنْ دخلت الدَارٌَ» وأنتِ طالقٌ لا يصح التَعلِيقٌ» ويقعٌ الطلاقٌ للحالٍء 
ولو قال عت به التعليقّ لا يصدق قضاءء ولا ذيانة لما ذَكنا كذا هذا . 

هذا كله إذا عَلّنَّ الطّلاقٌ بمَّشيئة الله تعالى . فأمًا إذا عَلَقَ الطّلاقّ بِمَشِيئَةٍ غير اللّه فان 
عَلَقَّ بِمَشيئةٍ مَنْ يوقّفٌ على مَشيمَتِه من العِبادٍ بأنْ قال : إِنْ شاء زيدٌ فالطلاقٌ موقوفٌ على 
مَشِيبَيِه في المجلس الذي يُعْلَّمُ فيه بالتعليق؛ لأنّ هذا التّوعَ من التَعليقٍ تمليك لما تَذْكُرُ 
فيتقيد بالمجلس كسائر التَمْليكاتِ . 

وإِنْ عَلَقَه بمَشيئةِ مَنْ لا يوفّفٌ على مَشِيئَيِه نحو أن يقول: إِنْ شاء جبّريل أو الملائكةٌ أو 
الجن أو الضَّياطينُ فهو بمنزلة التعليقٍ بمَّشيئة الله تعالى ؛ لأنّه لا يومف على مَشيئةٍ هؤلاء 
كما لا يوّفٌ على مَشيغة الله عَرّ وجَلَ فصار كأنّه قال: إن شاء اللّه تعالى . ولو جَمع بين 
لك مَشيئة الله تعالى وبين مَشيئة العبادٍ فقال : إن شاء الله تعالى: وا ريد فشاء زيد لم بقع 
الطَلاق ؛ ؛ لأنه عَلْقَّه بشرطيّن لا يُعْلْمُ وجوذ احيهما والمُعَلَنُ بشرطَينٍ لا زل عندٌ وجود 
أخزهما» كما لد قال إن كا كرود وغ فا أحذها الله المرفى : 
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ومنهاأ ان لا يكودً انتهاء الغابة فان كان لا يقع» وهذا قول أبي حنيفة ور وقال أبو 0 
يوسّفَء ومحمّدٌ هذا ليس بشرط» ويقعٌء وإِنْ جعِلَ انتهاء الغاية» وهل يشْتَرَ يُشْتَرَطْ أنْ لا 
يكو ابتداءًَ الغاية؟ 

قال أصحائنا اللائةٌ : لا يُشْتَرَطُ وقال رُلَدُ يُشْتَرَطُ والأصل في هذا أن عند زُفَرَ الغايتانٍ 
لا يدخلانِ ْم يُنْظَرُ إِنْ بقيّ بينهما شيء وقّمَ» والآفلا. وعند أبي يوسُف» ومحمّدٍ 
الغايتانِ تدخلانِء وعند أبي حنيفةً الأولى تدخل لا القانية . 

وبيانُ هذه الجملة إذا قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ واحدة إلى انتَتَيْنِ أو ما بين واحدةٍ إلى 
ا تين فهي واحدةٌ عند أبي حنيفة . وعندهما هي | اثتتان» يعلد اف . ولو قال: 
انت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة | إلى ثلاث فهي | اثتتانِ في قول أبي حنيفة 
وعندّهما هي ثلاثٌ» وعندٌ زُفَرَ هي واحدة . 

وَخهُ قول زُقَرَ أن كلمة مَنْ لابتداء الغاية» وكيمة إلى اا الا لقال سات ن 
البصرة إلى الكوفة أي : البصرة كانتٍ ابتداءً غاية المسير والكوفةٌ كانت غاية المسيرٍء 
والغاية لاتدخلٌ تحت ما ضُرِبَتْ له الغاية كما في البيع فإنّه | إِذْ قال: بغت منك من هذا 
الحائطٍ إلى هذا الحائطٍ فالحائطانٍ لا يدخلانٍ في البيع فكان هذا منه إيقاعَ ما ضْرِيَثُ له 
الغايةٌ لا الغايةٌ» فيقمٌ ما صرِيَتْ له الغايةٌ لا الغاية . وكذا إذا قال : : بعْنّك ما بين هذا الحائط 
إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطانٍ في البيع كذا ههناء ولهذا لم تدخل إحدى الغايتيْن عند 
أبي حنيفةٌ كذا الأخرى . 

ولهُما: أذ ما ججْعِلَ غايةً لا بُدَ من وجوده إذ المعدومٌ لا يضْلّحُ غايةء ومن ضَرورة 
وجوده وُقوعُهء ولهذا دخلّتٍ الغايةٌ الأولى فكذا التانية» بخلافف البيع فن الغاية هناك 
كانت موجودةً قبل البيع فلم يكن وجوذها بالبيع ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دُخولّها 
فيه فلم تدخل» وأبو حنيفة كى الأمرّ في ذلك على لعزن والعادة فإن الَجُل يقول في 
العُرْف والعادة لقُلانٍ عَلَىَ من مائةٍ درهم إلى ألفيء وريد به دُخول الغاية الأولى لا 
القانية . وكذا يَُالُ سل فُلان من يِسَعينَ إلى مائةء ويُرادُ به حول الغاية الأولى لا التانية . 
وكذا إذا قِيلَ ما بين يَسْعينَ إلى مائةء وقيلَ إن الأصمّعيّ ألزم زُفَرَ هذا الفصل على باب 
الرَشِيدٍ فقال له : كم سِنّكٌ؟ فقال من سَبْعينَ إلى تّمانِينَ» وكان سئه أقَل من ثُمانينَ فتَحَيرَ 
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نر موا لياه إل أل [لبترة:۷٠٠] والليل لم يدخل تحت الأمر بالصَوْمٍ فيه فوَقُعَ الماك‎ 
في دُخولٍ الغاية الثاني في كلايه» فلا يدخل مع السك > فإِنْ نَوَى واحدة في قولِه من‎ 
والعدة إلى للات كما قال زف وين فيما ية وبين الله قعالى؟ لأنه ر ما يحتمله كلاه‎ 
ولا يَّدِينُ في القضاء؛ لأنّه حلاف الظاهر» وقياس ظاهر أصلهما في قوله : أنتِ طالقٌ من‎ 
نه حسمل آنه جعل‎ E SS واحدة إلى التَتَيْن‎ 
تلك الواحدة داخجلة في انين ويُْتَمَلُ أن نه جَعَلها غير التَنتَيْنْء فلا تَقَعٌ الرّيادة على‎ 
الن بالشك.‎ 

وروي عن أبي يوسف انه قال : في رجلٍ قال لامرأتِه ات ظالن ا ن إلى اين a‏ 
نتان ؛ ناته ر اا کر مل الا هو القابة كاه قار : نت طا“ من التتين إليهها: 
i i a gS Nh RSS‏ 
لأنه ما جعل اللات غاية» وإنّما أوقمَ ما بين العدَدَيْن - وهو واحدةٌ - فتَقَع الواحدةٌ . 
ون فال انح طالی ما ین و اجار إلى أخرى أو می انلق إلى واخ متهي راح - 
أا على أصل أبي حنيفة؛ فلن الغاية الأولى تدخل» ولا تدخل القانيةٌ فتَقَعْ واحدة . وأما 
على أصلهما فالغايّتانٍ» ان كاننا دخلا ن جميدا لقن سیر أن نکر ر ال راد ن قولة 
واحدة إلى واحدة أي : منها وإليهاء فلا يقع أكثّرُ من واحدة» وأمّا على TE‏ 
لا يدخلان» ولم يبق بينهما شي والله عَرّ وجل أعلَمُ . 

ومنها: أن لا يكونّ مَضْروبًا فيه فإِنْ كان لا يقعٌ» ويقمٌ المضروبٌ» وهذا قول أصحابنا 
ال 0 
قال لامرأيّه : أنتِ طالق واحدة في اثَتَيْنِ أو قال واحدة في ثلاث أو انَتَيْن في اثَتَيْن 
باو لوو ا ل 
يصْلّحُ ظَرْفَاء وإ نَوَى مع يقعٌ المشروبٌُ والمضروبٌ فيه بقدر ما يصح وُقوعُه بلا خلافي. 
SS ۰‏ ولم تكن له ني 208 يقع المضروب لا المضروبٌ فيه عند 
ش أصحابنا الثّلاثةٍ . وعند زُقَرَ د بقع المضروبٌ 0 
جه قوله أن الواحد في اثتَتَيْن افا على طرق ا ب والحسات رال في افد 


ثلاثةٌ والائنانٍ في الاثتيْن أربعةٌ» وهذا يقتّضي وُقوعَ المضروب والمضروب فيه؛ كما لو 
جمع بينهما بلفظٍ واحدٍ فقال : أنتِ طالق اثَتيْن أو قللامًا أو ارا إلا أن العدّدَ المجْتَمِعَ له ٠‏ 
عِبارَتان: إحداهما الاثنانٍ والثّلاثة لذ والأربعةٌ» والأخرى واحدٌ في اثَيْنِء وواحدٌ في ثلاث 
واثنانِ في اثنيْنِ . 

ولنا وجوه ثلاثة: 

احذها: أنّ الصَرْب إِنّما يتقَّدّرُ فيما له مساحة . فأمّاما لا مساحة له» فلا يتقَدَرٌ فيه 
الضَرْبُ؛ لأ تقديرَ ضَرْبٍ الاثتَيْن في الاثَيْنِ حَطَانٍ يُضَمٌ إليهما حَطَانٍ آخَرانٍء فمن هذا 
الوجه يقال الاثنانٍ في الاثئَيْن أربعةٌ والطلاقٌ لا يحتمل المساحة» فإذا نَوَى في عَدَدِ 
الطّلاق الضّرْبٌ فقد أراة مُحالاً بعلت نيه . 

والثاني: أن الشيءَ ندنل نجاف :و نما د أجزاؤٌه فواحد في الَيْن واحد له 
جزءانٍ واثنانٍ في ائنَيْنٍ اثنانٍ له أربعةٌ أجزاءء وطلاق له جزءٌ» وطلاق له جزءانٍ» وثلاثة» 
وأربعة» وأكبّدُ من ذلك سواء . 

والفالِت: أنّه جعل المضْروبٌ فيه ظَرْفَا للمَضْروب والطلاقٌ لا يصْلُحُ ظَرْفًا إِذْ ظَرْفٌ 
الشيء ء هو المُحْبَوي عليه» ولا يُتَصَوَرُ احتِواءٌ الطلاقٍ على شيء؛ لأنَّ الاحيِواءَ من 
وعد اس ا جو ب يه أنتِ طالق 
في دُخولِك الدَّارَء أو قال لها : انتِ طالقٌ في حيضّيِك لا يقعٌ للحال؛ لأنّه جعل الذخول 
والحيض راء وإتّهما لا يصْلْحانٍ رقا لاسيحالة تَحققٍ فق معنى الظفٍ فيهما إلا أن نَم 
تعَلّقُ الطلاقٌ بالدّخولٍ والحيض» ويجْعَلٌ «في» بمعنى ١‏ الا اناس هلما تقار 
والمظروف يُقارِنُ الظَرْفٌ فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ مع دُخولٍ الدَارٍ أو مع حيضِك. 
وههنا لو أراد بفي مع في قوله : في انين أو ذ في ثلاث يقمٌ التَلاتُ . وكذا لو أرادً بكلِمةٍ في 
حَرْفَ الواو؛ لا الواوَ للجَمْع والظزف يُجايع المظروق من جميع يع الجهاتٍ فيجوز 
اانه کل واا ی على اة اقا نة أو الاجتماع من جهة واحدة واللّه تعالى 
ال 





)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إلي بدايته آنفا. 





م ا GD‏ 


فصل [فيما يرجع إلى الوقت] 


وأا الذي يرجمٌ إلى الوقت فهو : : مضي مُدَةٍ الإيلاءء؛ وهو شرط وُقوع الطّلاق بالإيلاء 
حتّى لا يع الطلاقٌ قبل مُضِيّْ المُدةِ؛ لأنَ الإيلاء في حى أحدٍ الحُكَمَيْنِ - وهو البدُ - 
طلاق مُعَلَنُ بشرط ترك الفيْءِ في (مُدَةٍ الإيلاء) ” لقوله عَرّ وجَلّ ون عا ألطَلَقَ ن أيه 
مهي علي © [البقرة :577] . 

وروي عن ابنٍ عَبّاسِء وعِدَّةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم : إن عَرْمَ الطّلاقٍ تدك الفئء 
إليها أربعة أشهرٍ: فقد جعل ترك الفيْة أربعة أشهرٍ شرط وُقوع الطّلاقٍ في الإيلاء. 
والكلام في الإيلاء يقعُ في مواضٍع . ۰ 

في تَفْسيرٍ الإيلاء لغ وشرعًا . 

وفي بيانِ ركن الويلاء . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

وفي بيانٍ حکم الإيلاء . 

وفي بيانٍ م يطل به الإيلاة. 

ما سيره : فالإيلاءٌ ذ فى اللّغةٍ عبارة عن اليمين يما ل آلى أي SA‏ 
اليمينٌ ألبَدّ وجَمْعُها ألايا قال الشَاءه : 

قَليلٌ الألايا حافظ ليمينه وَإنْ صَدَرَتْ منه الأليَةٌ بد 

وفي حرفي عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه وابن الثاني زفي نیاوی 8 
ليه لوي بدي وو 
ولوا لْمَضْلٍ منك [ وَالسّعةِ] )€ [النور: ؟] أي : ولا يَسْلِفُ . 


وفي الشّريعةٍ عِبارةٌ عن اليمينٍ على تَرْكِ الجماع بشرائط مَخْصوصةء نَذْكُرُها في 


مواضعها إِنَّ شاء الله تعالى . 
وَأمَا كيه فهو : اللَمْظُ الدّال على مَنْع التفس عن الجماع في الفرج مو دا باليمية الله 
)١(‏ فى المخطوط : «المدة؛ . (۲) في المخطوط : «الذين». 


(۳) ليست في المخطوط . 


e‏ أو بالبمین بالشرطٍ والجزاء ‏ حتی لو امع من جماعها أو مَجْرِها 
EE‏ ؛ لأنّ الإيلاءَ يمينٌ لما ذَكَرْنا 

واليمِينُ تصرف قوليٌ ٠‏ فلا بد من القولٍء ولوأ aa‏ و يوا 
الفرج لم يكن ذلك إيلاءً في حى حُكم البرٌ؛ لان حُكمَ البرٌ نما يعبت لصَيْرورَتِِ ظالِمًا 
َك الجماع في الفرج ؛ ؛ لأنْ حقّها فيه ولو كر لفط يَدلُ على َع تفه عن الجماع في 
الفرج ولم يُؤَكُدُه باليمين لم يكنْ إيلاء؛ ؛ لان الظُلْمَ بالمنع والمنمٌ لا تكد إلا باليمينٍ . 

وقال الشّافعيُ في القديم : ايكون مولا إلا بالحلِف باللّه تعالى » فظاهد ”" الآيةٍ 
الكريمة يدقع هذا القول؛ ؛ لأنّ الله تعالى قال للذ يول من سهم © [البقرة ]۲۲٠:‏ فا يلاء 
في اللعةٍ عبارةٌ عن اليمينٍ واسمٌ اليمينِ يقمٌ على اليمينٍ باللّه تعالى» ويقعٌ على اليمينٍ 
بالشرط والجزاء لتحم معنى اليمين» وهو القوَةٌ. 

ولو حَلَفَ بغير الله عَرّ وجَلٌ وبغير الشرط والجزاءِ لا يون موليًا حتى لا تَبينْ بمضيّ 
المّدّةِ من غير فِيْءٍِء ولا كمّارةَ عليه إِنْ قَرِئَها [۲/ ٥۸ب]؛‏ لأنّه ليس بيمينٍ لانعدام معنى 
اليمين - وهو القرّة - . وقال التي يه : : «لا تخلفوا بآبائكُم» ولا بالطواغيتٍ (فمَن کان) ٩‏ 
منم حالقا يلف بالله أو ليده © . 





»)۲١/۷( المبسوط‎ »)3١7 انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (؟/ ۹۲٥)ء مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
البناية (ه/ ۲۷۰ ١۲۷)ء الدر المختار‎ »)١97 ۰۱۹۱ /5( المسائل (ص ۲۳٤)ء شرح فتح القدير‎ 55 
؟5).‎ 7 /*( 

(۲) في المخطوط : « 

(۳) في 'المخطوط : 5 )٤(‏ في المخطوط : «ومن كان». 

)٥(‏ لم أقف عليه في حديث واحد» ولكن شطر الحديث الأول» أخرجه النسائي» كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: الحلف بالطواغيت» برقم (٤۳۷۷)ء‏ وأحمدء برقم .)۲٠٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى 
,)591/1١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۷۸)ء برقم (۱۲۲۷۷)» وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 
۲ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وهو صحيح» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم »)۷۲٤۸(‏ والشطر الثاني : صحيح أيضَاء أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : كيف 
يستحلف»› برقم (۲1۷۹)› ومسلم» کتات: الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
»)١147(‏ وأحمدء برقم (5504)» ومالك برقم »23١71(‏ والدارمي» كتاب : النذور والأيمان» باب : 
النهي أن يحلف بغير الله» برقم ,)574١(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 045 برقم 2»)7771 وابن حبان 
)٠ ۰۱/۱۰(‏ برقم (247709)» والبيهقي في الكبرى ( 9/٠‏ والطبراني في الأوسط »)١5١/١(‏ برقم 
(۳۸۲). وأبو داود الطيالسي في مسنده »)٥ /١(‏ برقم (۱۹)» والحميدي فى مناه ۱/7 ۰ ) برقم 


ةي سدس عم 


وروي ا ی اروف ی وی للقي عر ادام 
فأنواع بعضها صَريحٌ ؛ وبعضها يجري مجرّى الصّريح› وبعضها كناية أمَا الصريح فلفظ 
المجامعة ة بان يلف أن لا يُجَامِعَها . وأمًا الذي يَجُري مجرّى الصّريح فلفظٌ القُرْبانِ 
والوطء والمُباضَعةٍ والافتِضاض في البكر ؛ بِأنْ يَحْلِفَ أنْ لا iL‏ 
جاينها ار لا يتتصهاء رمي بع 01 التريات ا 
العُرْفٍ قال الله تعالى: ولا CEES‏ [البقرة :؟؟1] . وكذا الوطءٌ المُضافٌ إليها 
غَلَبَ استعماله في الجماع . 

قال التب اة في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى يَضَعْنَء ولا الحبالى ”'“ حتى 
يران بحيضة» ٠”‏ والمُباضعة مُفاعَلةٌ من البْضْعء وهو الجماعٌ أو 7" الفرجٌ . 

والافيضاض في العُرْفِ: عِبارةٌ عن جماع البكر - وهو كسْرٌ العُذْرةٍ - مأخود من 
الفض› وهوالكسر. 

وكذا إذا حَلَّفَ لا يَغْتَسِلُ منها؛ لأنّ الاغْتِسالَ منها لا يكونٌ إلا بالجماع» فأمًا الجماعٌ 
في غير الفرج فالاغْتِسال لا يكونٌ منهاء وإنّما يكونٌ من الإنْزالٍ ألا ترى أنه ما لم زل لا 
يجب لعل . وفي الجماع في الفرج لا بف وجوبٌ الاغْتسالٍ على وجود الإنْزال . 

ولو قال لم أعن به الجماعَ لا يَّدِينُ في القضاء لكوْنْه خلافٌ الظاهر» ويَّدِينٌ فيما بينه 
ونين الله الى لآن (اللفظ بل 7 فى الحا و ااا فج لنظة ان 
والإصابة بان حَلْفَ لايانيها أو لا يُصيبٌ منها بريد الجماع؛ لأنهما من كناياتٍ الجماع ؛ 
رت وفي غيره استعمالاً على السّواوء فلا بد من الث . وكذا 
u O‏ : جامعهاء yT‏ وفي الث والتفطية 
قال الله تعالى : ليم بعْسَلهُم الْعَدَابُ4 [المنكبوت :هه] فيل : يأتيهم . وقيل يَسْتُرُهم 
. (585)ء وأبو يعلى في مسنده (۲۰۱/۱۰) برقم »)٥۸۳۲(‏ وأبو عوانة في مسنده )۲۳/٤(‏ برقم 
0 واب a‏ برقم (ك/ا؟؟1) وذكره ابن حجر في الفتح /٥(‏ ۲۸۸) من 
رد «الحيالى» . (۲) تقدم. 
(۳) في المخطوط : «في». )٤(‏ في المخطوط : «اللفظة تحتمله». 





لطقة 


ويُغّطيهم » » فلا بد من النَيّةَ . 

وكذا إذا حَلَفَ لا يمس جِلْدَه جِلْدَها. وقال : لم أعنٍ به الجاع يُصَدَق؛ لاه يحتمل 
الجماع. ويحتملٌ الم المُطْلَقَ فيَحْنَتُ بغيرٍ الجماع» والإيلاة : : ما قف الحِنْتٌ فيه على 
الجماع ؛ ؛ لأت يُمْكِنه جماعٌها بغير مُماسّةٍ الجِلْدٍ بان يَلُْفَ ذَكرّه بحَريرة فيُجامِعُها وكذا إذا 
َلك ل" سنقها لجا فلنا لعن ل ID‏ لا يقرب فِراشها «وكال لاعن به 
الجماعً فهو مُصَدَّقٌ في القضاء ؛ لآنْ هذا الفط يُستعملُ في الجماع» ويُسْتعمل في غيره 
استعمالاً واحدًا؛ ولأنّه يُمْكِنْهِ جماعُها من غير مُضاجَعةٍ» ولا قرب فراش . 

ولو حَلَفَ لا يَجْتَِحُ رأسي ورأسُك فان عَنَى به الجماع فهو مول؛ لاله يُحكَمَل 
الجماء» وإِنْ لم يعن به الجماعَ لم يكن موليّاء ولا يَجْتَمِعانِ على فراش» ولا مِرْفْقةٍ لتلا 
زمه الكمّارةٌ وله جماعها من غير اجتماع على الفيراش» ولا شيء يَجْمَعْ رأسهما عليه . 

ولو حَلَفَ لا يَجْمَعُ راسي ورأسَكِ وسادة أو لا يُؤويني وإيّاكِ بيت أو لا أبيت معك في 
فراش فإِنْ عَنَى الجماعَ فهو مول ؛ ؛ أله يُخْتَمَلُ الجماع فتّصحٌ نينه» وكيفما جامعها فهو 
حانِتٌ» ون لم) ”'" يعن به الجماعٌ فليس بمول» ولا يأوي معها في بيتٍء ولا بيت 
معها في فِراش» ولا يَجْتَمِعَانٍ على وساد للا تَلزْمه الكفارةٌ» ويَطؤُها على الأرضٍ 
والبوادي . 

ولو حَلَفَ لأسوءنكِ أو لأغيظتكِ لايكون مولي إلا إذا عى به زك الجماع؛ لآل 
المساءءً قد تكو بِتَدْكِ الجماع وقد تكو بغيره. . وكذا الغْبْظ فلا بد من النّيّةِ . وأمًا 
اليمينٌ باللّه تعالى؛ وبصفاته فهي الحلِفٌ باسم من أسماء الله تعالى أو بصِفة من صفات 
بلفظ لا تعمل في غير الصّفَةٍ أ أو يُسْتعملُ في الصف وفي غيرها لكنْ على وجو لا يلب 
استعمائه في غير الصّفةٍ وموضِعٌ معرفةٍ هذه الجملة كتابُ الأيمانٍ. . ثم الإيلاءُ إذا كان 
باللّه تعالى [فالمولي لا يَخْلو] ”" إِمَا إن أَطْلَّيَ الإيلاء . وإما ِن عَلَّمَه بشرطء وإما إن 

أضافه إلى وقتٍ» وإما إِنْ وقّته إلى غايةٍ فان أطْلَقّ بأنْ قال لامرأتِه : واللّه لا أقرّبك كان 

موليًا للحال . 


ا 





)١(‏ في المخطوط : «ولو لم». 
(۲) ليست في المخطوط . 


ر بسو( 


والأصل فيه أن مَنْ نَع نفسّه عن فُزبانِ زوجَه بما يضلّح RCE‏ وبما 
لت ا عاد بض فول أو يقال : مَنْ لا يُمْكِنّه فبا زوجت في المُدَةٍ من غير شيءٍ 


ال ريسي مني تبر غيل وق E A‏ اراسي الله بال E‏ 

اغ الك عو وهر ها اناده عادة وعدن . وكذا لا يُمْكُِهِ رْبانُ زوجته في 
المُدََ من غيرٍ شيء يَلْرَمّه - وهو الكفارة - فيصيرٌ موليًا . وكذا إذا قال لامرأتَيْنِ له : 
واللّه لا أقربكما. 

وههنا ثلاثة فصول: 

احذهاء أنْ يقول لامرأتَيْنِ له : واللّه [187/1] لا أقربكما أو يقول لنسائه الأربع واللّه لا 
أك وهها تيل راح ۰ 

والتاني: أن يقول : واللّه لا أقرَبُ إحداكما أو إحداكنّ . 

ولاف أن قول وال أ ت و اة منكما اور خد ى 

افا الأؤل: إذا قال لامرأتيْن له : واللّه لا أقربُكما صار موليًا منهما للحالٍ حتّى لو مَضَتْ : 
أربعة أشهر» و را فا ا اما وط . وكذا) ”" إذا قال لنسائه الأربع : 
واللّه لا أقريكُنَ صار موليًا منهُنّ للحالٍ حتی لو لم يقرَبْهُنَ حتّى مَضَّتْ آربعةٌ أشهر بن 
رها قر ل افا ال د وهو اة - والقياس : أن لا يصيرَ موليًا في 
الأول (ما لم) "" يَطأ واحدةً منهما فيصيرٌ موليا بوا . وفي الثاني : [ما لم يَطأ 
اده فض مولا من الأخرى» وفي اثالث  ]:‏ ما لم يا لقا © ف فض عونا 
من الرابعة» وهو قول رَفَرَ. 

وجه القياس: أن الموليّ مَنْ لا يُمْكِئه فُرْبانُ امرأته من غير حِدْتْ يَلْرّمُه وههنا يُمْكِنّه في 
الصّورةٍ الأولى قُرْبِانُ إحداهما من غير حِنْثْ يَلْرَمُهِ ؛ لأنّه لا يَحْنَتُ بِوَطْءِ إحداهما إِذْ جُعِلَ 
شرط الجِنْثِ قُرْباتَهِما [من غير شيء يَلْرّمُه] "'. ولم يوجذء وفي الصّورة الانية " 


)١( .‏ فى المخطوط: «مما». (۲) فى المخطوط : «وله». 
(۳) في المخطوط : «(حتى) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الثالث) . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «الثالثة» . 


يُمْكِنه و قُرْبانُ القلاثِ منهنّ من غير حِنْثِ يَلْرَمُهِ . 

ألا تَرَى آنه لا يَحْنَتُ بِوَطْءٍِ الثلاثِ منهُنَ فلِمَ يوجذ حَدٌ المولي» > فلا يكونٌ موليّاء وإذا 
وطِىّ إحداهما أو وطِئ اللات منهُنء فلا يُمْكِنْه وط الباقية "إلا بِحِنْتِ يَْرَمُهِ فوؤجدَ 
را سر لما 

وجه الاستخسان: أن المولي م مَنْ لا يُمْكِنه وطءٌ امرأتِه في المّدَةِ من غير شيء يَلْرْمُه بسبب 
اليمينِ . وهنا لا يُمْكِنْه وطؤها في المُدة من غير شيء يَلْرَمُه بسبب اليمينِ ؛ لاه لو وطىٌ 
الع ب ONES A‏ 
وُجِدَ حَدٌ الإيلاء فيكونٌ موليّاء ولو تَربَ إحداهما لا كقارةٌ عليه لعَدَمٍ شرط الجلْثِ» و 
فُؤبائُهماء ولكن يَبْطْل إيلاؤه منها؛ ؛ لأنْ ذلك يَقَف ا اي لمي 
حقٌّ الباقية ب على حاله لانهدام الملل في حفّهما *"©» وهو ازيان . 

ولو قَرِبَهما جميعًا بَطْل إيلاؤهماء وعليه كمارةٌ اليمين لوجود المُبْطِلٍ لهما والموجب 
لار ةة وهو و ااا . ولو ماتث إحداهما قبل مضي أربعة أشهر بَطْل إيلاؤهاء ولا 
تجب الكقارة وان وئ " الأخرى بعد ذلك بالإجماع؛ لأنْ شرط وجوب الكقّارةٍ 
اا ولم يوجذء ولو طَلَّىَ إحداهما لا يبْطْلٌ الإيلاءٌ. 

وأا القاني: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرّبُ إحداكما فإِنّهِ يصيرٌ موليًا من إحداهما حبّى 
لو وطئ إحداهما لَزِمَمْه الكمارةٌ يس 0 
إحداهماء ولو ماتثُ إحداهما أو طَلَّقّ إحداهما ثلانًا أو بانَتْ بلا عِدَة تَعَيَنَتِ الباقية للإيلاء 
لزوالٍ المزاحَمة» ولو لم يقرب ایا ا بالك ااب کا ر 
خيارٌ أنْ يوقِمَ الطلاق على أيتهما شاء ؛ لأ الإيلاءَ في حى كم البر د تعلق الطلاق شرعًا 
بشرط تَرْكِ القَرْبانِ في المُْدَةٍ فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ لم أقرّبْ إحداكما أربعة أشهر (في 
إحداكما) ”* طالقٌ بائنٌ . ولو نض على ذلك فمّضَّتٍ المُدَةُ ولم يقرّبْ إحداهما طَلْقَتْ 
إحداهما غير عَيّن» وله الخيارٌ يوقِعٌ على أيتِهما شاء كذا هذا . 


. فى المخطوط : «الثانية» . (۲) فى المخطوط : «حقها»‎ )١( 
فى المخطوط : «فإحداكما».‎ )٤( فى المخطوط : «قرب».‎ )۳( 


ةي سياس مل مك 
ولو أراد أن يعن الإيلاة في إحداهما قبل مُضيّ أربعة أشهر لا يمك [ذلك] “ حتى : 
لو ااافا م مَضَتْ أربعة أشهر لم يقع الطّلاق على المُعَيّنةٍ بل يقعٌ على إحداهما 
بغير عَيْيهاء ويُكَيَدُ في ذلك ؛ لأنّ اليمينَ تَعَلَقّتْ بغير المُعيّنةِ فالتَعْيينٌ يكو تَْييرَ اليمين» 
فلا يملِكُ ذلك؛ لأ تَغْيِيرَ اليمين إِنْطالُها من وجه واليمينُ عقدٌ لازِمٌ لا يحتملٌ الطَّلاقَ 
ويح ا ).ولاق اليا في خو ابر تعلين الطلا يشرط عدم الف اوي ال 
ومَتى "' عَلَقَ الطلاق المُبْهُمَ بشرط انه ا اال نل ورو ارد لايقرة على ذلك 
كما إذا قال لامراتِ : إذا جاء غَدّ فإحداما طالقٌ» َم أرا أذ ُي إحداهما قبل مَجيء 
العْدٍ لا يملِكُ ذلك كذا هذا فإذا مَضْتِ نِ المَدَة» وبانّتُ إحداهما بغير عَيْيِها فلّه الخيارٌ في 

تعيينٍ أيَيهما شاء للطلاتي ؛ لأنَ الطلاق إذا وقَعَ في المجهولة ي يتخَيّرٌ الرّوجٌ في التَعْيِينِ فله 
برقع الاق على حداعما فل لم برقع الاق على واحدةمنهما ست شق كارب 
أشهر أخرى وفَعَّث تطليقةٌ أخرىء وبانّثْ كل واحدة منهما بتطليقةٍ في ظاهر الرّواية. 
ورُوِيّ عن أبي يوسّف أنه لا يقعٌ الطلاقُ على الأخرى . 

وجه رواية ابي يوشف: أنّه آلى من إحداهما لا من كل واحدة منهماء فلا يتناوَلٌ الإيلاءٌ 
إلا إحداهما. 

وجه ظاهر الرواية: أن اليمينّ بافية قية لَعَدْم الحنثِ فكان تَعلِيقٌ طلاق إحداهما [۲/ ٦۸ب]‏ 
امالس يري يا ال اي بير GE‏ على ماني 
الت مُرْاحَمَتّهما واليمينٌ باقية فتَعَب فتَعَيدتِ الأخرى لبقاءِ اليمين في حمّهاء وتّعليقٍ طلاقِها كما لو 
زالَتِ المُزاحمة بعد مُضيّ المُدة قبل اختيار زوج بالموتِ بان مان "ا افع اال أنه 
تَعَيّمُ الأخرى كذا ههنا نا. وهل يتكرَرٌ الطلاقٌ على المولئ منها ‏ بالإيلاءِ السابق بتتكرار 
المُدْة؟ لا نص في هذه المسألةٍ واختلف المشايخ فبه؛ وجي بعض الأقاويلٍ فيه على 
البعض يُعْرَفٌ في الجايع الكبير » وكذلك لو ء عَيَنَ الطلاقٌ في إحداهما بعد مُضىٌ أربعةٍ بعة أشهر 
م مث أربعةٌ أشهر أخرى بانّتِ [الأخرى] ”* بتطليقة على جواب ظاهر الرّواية. 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ومن» . 
(۳) في المخطوط : «بانت؟ . (5) في المخطوط : «منهما» . 
(5) ليست في المخطوط . 


>__ م بائع الصنائع جأ‎ GD 
 اًعيمج واا الثَالِتُء وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرَبُ واحدة منكما فإنّه يصيرٌ موليًا منهما‎ 
حتّى لو مَضْتُ [مُذَة] ”'' أربعة أشهر. ولم يقرَبْهما فيها بانّتا جميعًا كذا ذكرٌ المسألة في‎ 
الجاع من غير خلافٍ» وهكذا ذَكرَ القاضي في شر جه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ . وذَّكَرَ الققكدوريٌ‎ 
في شرجه مُخْتَصَرٌ الكَرْخَيٌ فقال على قول أبي حنيفة وأبي يوسّفَ يکود موليًا منهما‎ 
. استِخسانًا . وعلى قولٍ محمَّدٍ يكونُ موليًا من إحداهما وهو القياس‎ 

وجه القياس: أنّ قوله : واحدةً منكما لا يُعَبَرُ به عنهما بل عن إحداهماء فصار كقوله : 
واللّه لا أقرَتُ إحداكما والدَلِيلُ عليه آنه إذا قَربَ إحداهما يَحْنَتُء وتَلْرَمُه الكقّارة فدّل أن 
اليِمِينَ تَنَاوَلَتُ إخداهما لا غيرٌ. 

ووخه الاستخسان: - وهو الفرقٌ بين المسألَبَيْنَ - أن قوله إحداكما معرفةٌ؛ لأنّه مُضافٌ 
إلى الكناية والكناياثٌ مَعارِفٌ بل أعرَفُ المعارف والمُضافٌ إلى المعرفة معرفةٌ» والمعرفةٌ 
تختَص في التفي كما تختّصٌ في الإثباتٍ . 

وق والح Suu‏ ؛ لأنها تكرةٌ بنفسهاء ولم يوجذ ما يوب صَيْرورَتها 
معرفة» وهو اللامُ أو الإضافةٌ فبقيَث كر وأنها في مَحَل التفي فتَعُمٌ» والدليل على 
التفرقة بينهما أنه يَسْتَقيمٌ إذخال كلمة الإحاطة والاشتمالٍ - وهي كلمة كَل - على واحدة 
منكما. ولا يَسْتَقِيمُ إذخالها على إحداكما حتّى يصح أن يقال : : واللّه لا أة قرب کل واحدةٍ 
نما ولا بصع أن بُقال: واه لا ارب كن إحدائما دل أن قوله واحدة منكما يطل 
لهما . 

وقوله : إحداكما لا يضْلُحُ لهماء إلا أنه إذا قال واللّه لا أقربُ واحدة منكما فقَّرِبَ 
إحداهما يَيْطّلُ إيلارهما جميعًاء وتَلْرَمُه الكقّارةٌ لوجودٍ شرط الحِنْثِء وهو قَرْبِانُ واحدةٍ 
منهماء بخلاف ما إذا قال : واللّه لا أة ريما فقَّربَ واحدة منهما إِنّهِ يبْطْل إيلاؤُهماء ولا 
يطل إيلاءُ الباقية حبّى لا تجبّ عليه الكفّارةٌ؛ أمَا بُطلان إيلاء التي قَرِبَها فلوجودٍ شرط 
البُطْلانِء وهو القُّرْبانُ» ولم يوجدٍ القُرْبانُ في الباقية» فلا يَبْطْلٌ إيلاؤهاء وأمَاعَدَمُ 
وجوب الكمارةٍ فلِعَدّم شرط الوجوب» وهو قَرْبانُهما جميعًا . 








. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةر سس بلطع بج 

ولو قال لامرآتِه : وأْمَته : واللّه لا أقرَبُكُماء لا يكونُ موليًا من امرأيّه ما لم يقرب الأمة 
فإذا قَرِبَ الأمةَ صار موليًا من امرأتّه؛ لأنّ المولي مَنْ لا يُمْكِنُهِ ُرْبانُ امرأيّه في المّدَةِ من 
ا و 
الحِنْتٌَ بقربانهماء فلا ب َنْبْتُ بقَرْبانِ إحداهماء فإذا قَربَ الأمةَ فقد صار بحال لا يُمْكِنُ 
ُرْبِانٌ زوجَيّه من غير جڏ e‏ 

ولو قال: واللّه لا أو قرّبُ إحداكماء لم يكن موليًا في حى البر لما ذكَرنا أن قوله 
إحداكما معرفة لكؤنه ‏ مُضافا إلى المعرفةء والمعرفة تحص ولاتَعُمُ سَواءٌ كان في 
مَحَل الإثباتِ أو في مَحَل التفي» فلا يتناوّل إلا إحداهماء والإيلاء في حى البرٌ تَعلينُ 
الطلاقي بشرط تَرْكِ القُرْبانِ في المّدَةٍ [فصار كأنّه قال : إن لم أقرَبْ إحداكما في المُدّوِ] ° 
فإحداكما طالقٌ . 

ولو قال ذلك لا يقعٌ الطَلاقٌ إلا إذا عَنَى امرأتّه» وما عَنَى ههناء فلا يُمْكِنُهِ جَعْلّه إيلاء 
في حى البرٌ. ولو قَرِبَ إحداهما تجبٌ الكقارة؛ لأنّه بقي يميئًا في حقٌّ الحِنْثِ وقد وَجِدَ 
[شرط] ”” الحِنْثِ فتجبُ الكفّارةٌ كما لو قال لأجتبيةٍ : واللّه لا أقرَبُك ثم قَربَها حَيْتَ 
ولا يكون ذلك إيلاءً في حقٌ البرٌ كذا هذا . 

ولو قال : واللّه لا أقرَبُ واحدةٌ منكما کان موليًا من امرآيه لما ذَكرْنا آذ الاح کا 
EEE‏ الا اكلم و اسداس وها كلتلا 
أنه لو قَرِبَ إحداهما حَيِتَ لما ذَكَرْنا أنّ شرط حِنْئِهِ فَرْبانُ واحدةٍ منهما لا قُرْبانُهما وقد 
وذ ولو کان لامر انان را فال وال ل او كا فار لاما جا 
لأنَ كل واحدةٍ منهما مَحَل الإيلاء فإذا مضى شهران» ولم يقرَبْهما بانّتِ الأمةلمُضي ‏ 
متها من غير قَرْبانٍ [۲/ 187أ]» وإذا مضى شهرانٍ آخَرانٍ بانَتِ الْحُرَةٌ أيضًا لتَمام مُدَتِها من 
غير فِيْءِ . 

ولو قال : واللّه لا أقرّبُ إحداكما يكونٌ موليًا من إحداهما بغير عَيْيْها ؛ لأنّ كل واحدة 
. منهما مَل الإيلاء وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عَيْنها فيصيرُ موليًا من إحداهما 


)١(‏ في المخطوط : «لكونه». 
(؟) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 


E GD 


غير عَيْنِ» ولو أراد أن يُعَيّنَ إحداهما قبل مه مُضيٌ الشَهِرَيْنِ ليس له ذلك لما بِيّنَا فيما تمذم 
إن مضى شهران» ولم يقرنهما بات الام لالا ميث عُيدَتْ ”“ للإيلاء بل لسَبْقٍ مُدتِهاء 
واستَوْثقَث ”" مُدَةٌ الإيلاء على الحُرَةٍ فإذا مَضْتْ أربعة أشهر . ولم يقرَبْها بانَتِ الحرّة؛ 
لأنْ اليمينَ باقية ية إذا لم يوجدٍ الحِنْثُ فكان تعليق الطلاقي على إحداهما باقياء فإذا مضى 
شهران وع اللا على الأمة فقد زالَت مُراحمَعُها والبمين باقية فيكت الحرة لبقا 
الإيلاء في حقهاء وتعليت طلاقها بمة E‏ 7د ده الايلاء على 


سے سے 
.اث 


الحُدَة؛ لأنّ ابهداءً المّدَّةٍ انَعََدَتْ لإحداهما وقد تَعَيَنَتِ ا الإيلام 47) 
على الحُرَةٍ من وقتٍ بينونة الأمة. 
بخلاف ما إذا قال لها : واللّه لا أقرَبُكما؛ لأنّ هناك انعَقَّدَتِ المُدَةٌ لهما فإذا مضى 





شهران فقد َم مُدَةُ الأمةٍ تدم مُدَةُ الحُرَةٍ بشهِرَيْنِ آحَرَيْنِء ولو ماتتِ الأمة قبل مضي 
الشَهِرَيْن تَعَيَئَتِ الحُرَة للإيلاء من وقتٍ اليمين حبّى إذا مَضْتْ أربعة أشهر من وقتٍ اليمينٍ 
SO AE‏ ۰ ۰ ۰ 

ولو قال للهلا ]ناث واد مكنا > یکول موليًا منهما جمیعًاء حتى لو مضى» 
شهران تَبِينُ الأمدٌء ثُمَ إذا مضى شهرانِ آخَرانٍ تَبِينُ الخرّة ة كما في قوله واللة ل اقرىكماء 
إلا أ أن ههنا إذا قرب إحداهما حَنِتَء وَبَطَّلَ الإيلاءُ لما ذَكَرْنا فيما قبل وإنْ عَلقَه بشرط 
ا ها ل رن معنف هده لدان ار إن كلَّمْت فلاا فوالله لا أقرَبّك . إذا أضافه إلى 
الوقت بان قال: إذا جاء عَدّ فوالله لا أقرَبّك» أو قال: إذا جاءَ رأسٌ شهر [كذا] ” فوالله 
لا أقرَيّكء وإذا وج الشَرطٌ أو الوقثُ فيصيرٌ موليّاء وَيُعْتَبَرُ ابداءُ المّدَةِ من وقتِ وجود 
الشَرطٍ والوقت؛ لان الإيلاء يمين واليمِين تحكول التَعليقَ بالشرط والإضافة إلى الوقت 
كسائر الأيمانٍ» وإنّ وقتّه إلى غايةٍ بة يُنْطَه إِنْ كان المجعول غاية لا يُتَصَوّرُ وجوده في مُذَةٍ 
الإيلاءء يكونٌ موليًا كما إذا قال : وهو في شَعْبانَ : واللّه لا أقرَئك حتّى أصوم المحَرّم ؛ 
لأنّه مَتَعَ نفسّه عن قُرْبانِها بما يضْلُحُ مانِعًا؛ لأه لا يُمْكِنُه ُرْبانُها إلا بجنت يَلْرَمُه وهو 





الكفارة . 
)١(‏ في المخطوط : «تعينت»؟ . (۲) في المخطوط : «واستوقفت». 
(۳) في المخطوط : «استوقفت». )٤(‏ فى المخطوط : «المدة. 


(5) ليست في المخطوط . 


ألا ترَى أنه لا يُتَصَوّرُ وجود الغاية - وهو صوم المحَرّم - في المُدّوَء وكذلك يعد 
مانِعًا في العُرْفٍ ؛ لأنّه لا يُخْلّف به عادةً . 

وكذا لو قال : واللّه لا أقرَبّك إلا في مَكانٍ كذاء وبيّتهء وبيِّنَ ذلك المكان أربعةٌ أشهر 
فصاعِدًا يكونٌُ موليًا؛ لأنّه لا يمْكِنْهِ َرْبانُها من غير حِئْثِ يَلْرَمه» وإنْ كان أقَلّ من ذلك لم 
يكن موليًا لإمكانٍ القَرْبانٍ من غير شيء يَلَرَّمُه . 

وكذا لو قال: واللّه لا أة رَبك حى تَفْطِمي صَبِيَكِء وبينها وبين الفطام أربعة أشهر 
فصاعِدًا يكونٌُ مولياء وإِنْ كان أقَلّ من ذلك لم يكن موليًا لما قلا . 

ولو قال: واللّه لا أقرَبُك حبّى تخرّجٌ الدَابَةُ من الأرض أو حتّى يَخْرْجّ الدَجَالٌَ أو حتى 
تطلّمَ الشّمِسُ من مَغْرِبها . 

فالقِياسٌ أن لا يكونَّ موليًا [لتَصَوّرٍ وجود الغاية في المّدَةٍ ساعةً فساعة فيُمْكِنُه ُرْبانُها 
في المُدَةٍ من غيرِ شيء يَلْرَمُه فلا يكون موليًا] ”. 

وفي الاستِخسانٍ: يكونُ موليًا؛ لأنّ حدوتٌ ”" هذه الأشياءِ لها عَلاماتٌ يتأخَرُْ عنها 
بأكثرَ من مُدَةٍ الإيلاء على ما نَطقَّ ”*' به الأخبارٌء فلا توجدُ هذه الغاية في زَمانْنا في مُدَةٍ 
ارا اترا قلغ تكن الغايا ر ال ررد عا بقل کے د اا غير ا 
يَلْرَمّه عادةً فيكونٌ موليًا؛ ولأنّ هذا اللَفْظ يُذْكَرٌ على إرادة التَأبِيدٍ في العُرْفٍِ فصار كأنّه 
قال : والله لا أقرَيك أَبَذَا . 

وكذا إذا قال: واللّه لا أقرَبّك حقى تُقَوَمَ السَاعةٌ كان موليّاء وإ كان يُمْكِنُ في العقل 
ماع باجو وا RE LE‏ ا 
تَقومُ إلا بعد تمذم أشراطها [اليظام] '*“ كطلوع الشّمسٍ من مَغْربهاء وخُروج الدَجَالِء 
وشوج باوځ وماجوج: ونحو قلك: نولم يوجذ شي من ذلك في ماتا فلم كن اغا 
نيلها ور الوجووعاد: على :أذ سد هذه اة ا ويُرادُ بها التّأبيذ في العُرْفٍِ 


والعادة كما قال الله تعالى : ولا يدلو الْجَنَهَ حى يلج لحمل في س 40025 اعرد he:‏ ` 


. في المخطوط : «وكذا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «نطقت»‎ )٤( في المخطوط : «حزوج».‎ )۳( 


اع > لا غار ها اضاة وراسا» وكما تقال:: لا انحل ةا جي كتف الفا و شيت 
الغرابٌ» ونحوٌ ذلك فيصير ”'' كأنّه قال : واللّه لا أقرَبّك أبدّاء وإن كان ما جعل غاية 
يتصور وجودها " في المدةء فإن كان مما لا يتصور بقاء النكاح مع وجوده بأن قال والله 
[۲/ ۸۷ ب] لا أقربك حتّى تموتي أو حتّى أموتَ أو حتّى تفتلي أو حتی أَقْتَلَ أو حتّى 


أقعللكه أو حتی تقتلينى كان مولياء ووو واي وي 
َه ضور بقاءُ التّكاح بعد وجودها فيصيرٌ حاصل هذا الكلام كأنّه قال : والله لا أقرَّئك 


نت زوج وما كني زوجي أوما لك حي ا مانت حية. ولو قال ذلك كا مول 
إذ لو لم يكن موليًا لما تصوّرّ انعقادُ الإيلاءِ ؛ لأنَّ هذا التَقُدِيرَ ثابثٌ في كل الإيلاء . 

ولو قال لامرأته : وهي أمة الغير - واللّه لا أقرَبُك حتّى أملِكَكِ أو أملِكٌ شِيْصًا منك 
يكونٌ موليًا؛ لأنّ النَّكاحَ لا يَبْقَى بعد [ما] ”" ملكها أو شِفْصًا منها فصار كأنّه قال : واللّه 
لا أقرَبّك [ما دمت زوجَكِ أو] ”*' ما دُمْتٍِ زوجتي . 

ولو قال واللّه لا ربك حتّى أشتّريّك لا یکو موليًا ا ا ا 
الشراءِ لجّواز أن به يشتريّها لغيره» فلا يملكهاء فلا يرنه نَفِعُ التكاحٌ . وكذا إذا قال : حتّى 
E ROE NP PE PEE‏ 
لاقل ا ظ 

ولو قال: حتى أن شتّريّك لنفسي وأقبضك ‏ كان موليًا؛ لأنّ الملك في الشراءِ الفاسِدٍ 
يقبت بالقئُض فير تالكا فيصيد تقديرُه والله لا أقرَيك ما ُت في يكاحيء وإِنْ كان 
َا يُتَصَوْرُ بقاءً التکاح مع وجوده فإنْ کان يما لو حَلْفَ به لكان موليًا يصيرٌ مولا إذا جَمَله 
غايةٌء وإلاً فلا. هذا أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وأصلّ أبي يوسّف أنه إِنْ أمكئه قُرْبانُها في 
المّدَةِ من غير حِدْثِ يَلْرَّمُه لم يكن موليًا . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا قال واللّه لا أقرَبُك حتى أعتِقٌ عبدي فُلانًا أو حتى أَطَلَّقَ امرأتي 
لانةَ أو حتّى أصوم شهرًا أنه يصيرُ موليًا في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندَ أبي يوسّفٌ لا 


يكونٌ موليًا. 
)١(‏ في المطبوع : «فإنه يصيرا. (۲) في المخطوط : «وجوده». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «التصرف». )١(‏ في المخطوط : «وأقاضيك». 





م ساس غعدمووج 


لأبي يوسّف أنه يُتَصَوّرُ وجودٌُ هذه الغاياتٍ قبل مُضيّ أربعة 3 أشهر فيُمْكِنه ٌ قزبانتُها من 
غير حِنْتٍ يَلرَمُه بسبب اليمينٍ. فلا يكونٌ موليًا كما إذا قال للهلا انوك ست امك 
الدارَ أو حتى كلم قُلانَا. 

ولهُما: آنه مَتَعَ نفسّه عن (قُرْبِانِ زوجَتِه) ” بما يصْلَحُ أن يکود مانِعاء وبما يُحْلَفُ به 
في العرْفٍ والعادة» وهو عِنْقُ عبده» وطلاق امرأته وصوم الشهرء ولهذا لو حَلَفَ بهذه 
الأشياء لكان موليًا فكذا إذا جَعَلّها غاية . وكذا لا يُمْكِنُه فُرْبانُها من غير شيء يَلْرَمُه بسبب 
اليمين: إما وجوبٌ الكفارة أو عِيْقُ العبدٍ أو طلاق المرأ أو صوم الشهرء فيصيرٌ في 
التقدير كانه قال : إن فَربْتّك فعبدي حُرٌ أو عَلَيَ كفارةٌ يمين» ولو قال ذلك لكان موليًا كذا 
ا . قال لا أقرَّبك حتّى اقل عبدي أو حتّى أشدُمَ عبدي أو حت 
أشنم فلا لان أو أضْرِب قُلانَاء وما أشبّه شبّهَ ذلك لم يكن موليًا؛ لأنّه لم يُخْلْفَ بهذه الأشياء 
لز يملا ر کیا 6 ا 

وكذا إذا قال : إِنْ قَربّْك فعَلَىَ قل عبدي أو ضَرْبُ عبدي أو شنم عبدي أو فل قُلانٍ أو 
صرب فُلانِ أو شَمْمُ فُلانِ لم يكن موليًا كما لو قال: فعَلّيَ أن أدخُلَ الدَارَ أو اكلم فلانَا لما 
نا واللّه الموفق . 

وأا اليمِينٌ بالشَرطٍ والجزاء: فنحوٌ قوله: إن فبك فامرأتي الأخرى طالقٌ» أو قال : 
هذه طالقٌ أو قال: فعبدي هذا حر أو فانتٍ عَلَىَ كظَهْرٍ أمّي أو قال : فعَلَىّ عِنْقُ رَقَبَةِ أو 
فَعَلَىَ حَجَةٌ أو عُمْرةٌ أو المشيُ إلى بيتٍ اللّه أو فعَلَىَ هَدْيٌ أو صَدَقةٌ أو صومٌ أو اعيكاف؛ 
أن الإيلاء يمينٌ واليمِينٌ في اللَّعْةِ عِبارةٌ عن القرّوّء والحالِفٌ يتقَرّى بهذه الأشياءِ على 
الامتناع من (" قُرْبانٍ امرأتِه في المّدَةِ؛ لأنّ كَل واحدٍ منها ”" يصْلْحٌ مانِعًا من القُرْبانِ في 
الجُدَةِ لأنّه 4 يلل ایا البمين بالله خر ركل ا 
وضع له اليمينْ وهو التَقَوّي على الامتناع من مباشرةٍ الشرط . وكذا يُعَد مانِعًا في العُرْفٍ 
والعادة فإنَ الاس تَعارّفوا الحلِف بهذه الأشياء . وكذا لبعضها مدحَل في الكفّارة» وهو 


. في المخطوط : «قربانها». (۲) في المخطوط : «عن»‎ )١( 
في المخطوط : «منهما».‎ )۳( 


479ب لح بانع الصنائع ج؟ 
العتىٌ والصدقة وهي الإطعامٌ والصزء والهديٰ› والاعتيكاف لا يصح بدونٍ الصَوْم | 


والحجٌ والحُمْرةء وإذ لم يكن لهما مدعل في الكقارة فلّهما تعَلْقّ بالمال فإنه لا 1 
وده الود عي نه امدق ا 


وذَكرَ القدوري في شرح م مُخْتَصَرٍ الكْخيّ خلاف أبي يوسُف في قوله إن فَربتك فعبدي 
I E E‏ ولم يَذكر القاضي الخلاف في شرجه مُحْتَصَرَ 
الطحا 
وي 


وجه قول ابي يوشف: أنّ الموليّ مَنْ لا يُمْكِْه بان امرأيه في المد إلا بحِنْثِ يَلْرَمُه 
وههنا يُمْكِنُه القُرْبانُ من غير [7/ 1۸۸] شيء يَلْرَمُه بان يَبِيمَ العبد قبل أن يقرَبّها ثم يقربهاء 
فلا يَلْرّمُهِ شيك» فلا يكونٌ موليا . 

وخ قولهماء أنّه مَتَعَ نفسّه من قُرْبِانِها بما يصلّحُ مانِعاء ويُعَدَ مانِعًا في الِعُرْفِ والعادة 
فكان موليًا . 

ا ده يع العبد قبل القبان» فلا رَه شي؛ المّدنانة» فيكون الماك 
قائمًا للحا والظَاهر بقاؤه والبيمٌ موهومٌ فكان الك عند القُبانٍ [لازمًا] (" على اعتِبارٍ 
الخال :ظاعة ارغان 

ولو قال : إِنْ فرك فكل مَمْلوٍ آملكه فيما يُسْتقبَلُ حرا . وقال كل امرأة أتزوّجُها فهي 
طالقٌ فهو مولٍ في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسّفٌ: لا يكو موليًا . 

وجه فول ابي يوشط: أنه عَلَىَ [اليمينَ بالقُرْبانِ»] ‏ وعندٌ وجود القَرْبانٍ لا يلر 
شية» وإنّما يره بعد الَمْليك والتَروج والجزاء المانع من القَزْبانِ (ما يرم ا 
القْبانِ؛ ولأثه يقدِرُ على أن يمْبَيِعَ عن التَمَلّكِ والتَررّجء فلا يَْرَمّه شيء فلا يكونُ 
موليًا . 

وجه قولهماء أنّه جعل القَرْبانَ شرط انعِقادٍ اليمين» وكَوْنٌ القَرْبانِ شرط انعِقادٍ اليمين 


ام 
وات 


يصْلُحُ مانِعًا [له] © عن القُرْبانِ؛ لأنّه إذا قَرِبَها انعَقَدَتِ اليمينُ واليمينٌ إذا انعَقَّدَتْ 





. في المخطوط : «يتوسل»؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ما لم يلزم».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 





ا Gv)‏ 
بختاج "إلى مَنْع التفس عن تخصيل الشرط حَوْفًا عن تُزولٍ الجزاءء وبه تَِيَنَ أنه لا 
يمكنه فُرباها من غير شيء رَه وقت الشُرْبانِء وهو انِقادُ اليمينِ التي يلرم عند انجلالها 
خكم الحِنْثٍ فيصيرٌ موليًا . 

وقوله : يُمْكِنُه أنْ لا يتمَلَكَء فلا يَلْرَمُه شىء قُلْنا وقد يملِكُ من غير تَمَلّكُ بالإرث» فلا 
يَمْكِنّه الامتناع عنه . ١‏ 1 

ولو قال : إن رتك فعَلَيَ صومٌ شهر كذا فإِنْ كان ذلك الشّهِرُ يمْضى قبل مضي الأربعة 
الأشهر لم يكن موليًا؛ لأنّه إذا مضى يُمْكِنْه الوط في المُدَة من غير شيء يَلْرَمهه ون كان 
لا يمْضي قبل مُضْيّ الأربعة الأشهرٍ فهو مولٍ؛ لأنّه لا يُمْكِنُه وطؤها في المّدَةٍ إلا بصيام 
يلرمه. 

ولو قال : إن قبن فعَلَيَ أن أَصَلَيَرَكمَتيْنِ أو عَلَيّ أن أغْزرَ لم يكن موليًا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسشفء وعندٌ محم يكونٌ موليًا كذا ذَكَر القُدوريُ في شرجه مُخْتَصَرَ 
الكرْخيٌ وذَكَرَ القاضي - في شرجه مُخْتَصَرٌ الطحاويّ - الخلاف بين أبي يوسُفَ 
ومحمّدء ولم يكر قول أبي حنيفة . 

وَحه قول محمد: أن الصَّلاةَ مِمّا يصح إيجابها بالتذرِ كالصَوْم والح فيصيرُ موليًا كما لو 
قال: علي صومٌ أو حج : | 

وجه قولهماء أن هذا لا يصْلْح مانِعًا؛ لأنّه لا يَنْقُلُ على الطبْع بل يَسْهُلُ ولا يُعَدُ ماعا 

في العَرْفٍ أيضًا ألا تَرَى أنَ الاس لم يتعارّفوا الحلِف بالصّلاةٍ والغرْوِ بخلافٍ الحج 
والصّْمٍ» فلا یصیر مولياء كما لو قال : لله عَلََ صَلاةٌ الجنازةٍ أو سَجَدةٌ الثّلاوةٍ فجي 
مدخل للصّلاةٍ زفي الكقارةء ولا تَعَلُنَ لها بالمال بخلاف الصَوْمٍ والحجٌ» ولو قال: إن 
َبتك فعَلَيّ كقارة . أو قال : فعَلَىّ يمن فهو مول ؛ لأنّ قوله فعَلَّىَ كفّارةٌ التزام د 
ابول : عَلَيّ يمينٌ موجبٌ اليمين؛ وهو الكفّارةٌ فكان بمنزلة قولِه : فلي كفارة . 
۰ وقالوا فيمَنْ قال : إن قربثك فعَلَىَ نحرٌ ولدي أنّه مول عند أصحابنا القلاثة خلاقًا لرْقَرَ 
۰ بتالاعلي إل لاز بسر الوذ رسيت a SS ra‏ 

شيئًا ولو قال : إن فرك فأنتٍ عَلَىَ مثل امرأة وَقُلانِء وفلان کان آلى من امرأتِه فإِنْ نَوَى 
)١(‏ في المخطوط : «تحتا 


الإيلاء كان موليًا؛ لاه شبَهّها بامرأة آلى منها زوججها لإثيانه بلفظ موضوع للتشبيه فإذا نَوَى 
به الإيلاءَ انصَرَفَ ا اله و يلق ال ولا البمين ل يكن عر لان التشبية. ` 
لا يقتضي المساواة في جميع الصْفاتِ . 

I As‏ أنا منك مول إِنّه إِنْ عَنَى به الخْبَّرَ بالكذِب يُصَدَّق فيما بينه 
وبين الله ولا يكون موليًا ؛ ؛ لأ لفظه لفظ الخبرء وحَبَرُ غير المعصوم يحتمل الكذبَ؛ ولا 
يُصَدَّقٌ في القضاء ؛ لال خبَره تحمل على ادد وله کون مازقا لا رتاه 
وإ عَنَى به الإيجابّ كان موليًا في القضاءء وفيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّ هذا اللّمْظَ 
تعمل في الإيجاب في العُرْفٍ ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأوٍ له له أخرى قد أشرَكبُك في 
إيلائها كان باطلاً؛ لأنّ الشركة في الإيلاء لو صَحْث لَتَبَنَتِ الشركة في المُدَة فيصيرُ لكل 
واحدةٍ منهما منهما أقَّل من أربعةٍ أشهر» وهذا يمْئَمُ صححة الإيلاء لما كد إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: إن قربتك فأنتٍ عَلَيَ حرام إن نَوَى الطلاق فهو مول عندّهم جميعًا؛ لأنّه إذا 
نَوَى به الطلاق فقد جعل الطلاق جَرْاءً مانِعًا من القُرْبانِ فيصيرٌ كانه قال: إن قَربْنُك فأنتِ 
طالق ولو قال ذلك لصار موليًا كذا هذاء وإِنْ نَوَى اليمينَ فهو مول للحال عند أبي حنيفة 
وعندَ [۲/ ۸۸ب] أبي يوسّفء ومحمَّدٍ: لا يكونُ مولي ما لم يقرَبْها 

َة قولهما: أن قوله انت عَلَيّ حرام إذا وى به اليم | ولانيّة له يكونُ إيلاءً بلا خلاف 
بين أصحابنا كأنّه قال واللّه لا أة ربك فصار الويلاء م مُعَلَقَا بِالقَرْبانٍ كأنّه قال : إن قربتك 
فواللّه لا أقرَبك ولو قال ذلك لا يكونٌ موليًا حتّى يقرَيّها كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أنه مََعَ نفسّه من قُرْبانٍ امرأيه في امد بما [آلا] ”'' يضلْح مانغا . - وهو 
التحريمٌء وهو حَد المولي - فيصير موليًا كما لو قال إن رتك فانتِ عَلَيَ كظَهْر أ مي ثم 
لا بد من معرفةٍ مسألةٍ الحرام؛ أعني قوله لامرأتّه : أنتٍ عَلَيَ حَرامٌ من غير التَعلِيقٍ بشرطٍ 
ال قران أن حكمهنا نهو . وجملةٌ الكلام فيه أن الأمرّ لا يَخْلو نا أن أضاف التَحريمَ إلى 
شيءِ خاص نحو امرأتِه يه أو الطعام أو الشّراب أو اللْباسٍ . وإمًا إن أضافّه إلى كَل حَلال 
على العموم فإِن أضافّه إلى امرأته بان قال : أنتِ عَلَىَ حَرامٌ أو قد حَرَمْئُك عَلَىَ أو أنا عليك 
حَرامٌ أو قد حَرّمْت نفسي عليك أو أنتٍ مُحْرِمةٌ عَلََّ فن أرادٌ به طلاقًا فهو طلاقٌ؛ لاه 





. ليست في المخطوط‎ )١( 





و مسبج 
يحتملّ الطلاقٌ» وغيره. 

فإذا نوی نه الطلاق انضرف اله زان نوی ثلاث يكون تاوا وان نوی واحدة یگون 
واحدة بائنة» وإنْ نَوَى اثَتَيْنِ يكونٌ واحدة بائنة عندّنا خلافا لرْقَرَ؛ لأنّه من جملة كناياتِ 
الطّلاقء وَإِنْ لم ينو الطلاق» ونَوَى التحريم أو لم يكن له نيّةٌ فهو يمينٌ عندّناء ويصيرٌ 
موليًا حتى لو تركها أربعة أشهر بانّتْ بتطليقةٍ؛ ل الأصل في تخريم الحلا أن يكو 


يا 


يميئًا لما ت تَبيّنَء وإِنْ قال ا نما سه ومين اللدتهالى ولا كرد 


شيًا ولا يُصَدَقُ في هي اليمين في القضاء . 


oe 
ر‎ 


ر 


E O ا‎ ENE 
وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ اللّه بن عَبّاس» وعائشة رضي الله عنهم أ نهم قالوا : الحرام‎ 


20) 


0 ا إذا حَرّمَ الرَجُل امرأتّه فهو 


ا 
ينو طلاقًا ف فيمينٌ كفْرّها '*“. وعن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه آنه قال: فيه كفارةٌ يمين» 
ومنهم مَنْ جَعَلّه طلاقا ثلاناء وهو قول عَلىُ رضي الله عنه ومنهم مَنْ جَعَلَه طلاقا رَجْعيًا . 

وعن مسروق أنّه قال : ليس ذلك بشيء ما أبالي حُرْمَتَها أو قطعة من تَرِيدٍ. وقال 
الشَافعيُ : ليس بيمين» وفيه كفارة [يمين] ”*' بنفس اللْفْظٍ ولقَّبُ المسألة أن تَحْريمٌ 
الخلذل هل هو يمين ؟ غندنا بهن TET‏ 7 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه › كتاب : الطلاق › باب : الحرام» برقم «(Y*VT)‏ والأثر صححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته» برقم »)۱٤۷۳(‏ وأحمد. 
برقم (۱۹۷۷). 

(۳) في المخطوط : «عنهما 

. من قول ابن مسعود رضي الله عنه‎ .)۱٤۸۳۸( برقم‎ »)761١ /۷( أخرجه البيهقي في «الکبری»»‎ )٤( 
ليست في | ا‎ )5( 


2 (1) انظر في مذهب الح: ة: المبسوط (5/ ۷۲). الجوهرة النيرة (۲/ .)٥۹‏ البحر الرائق »)۳١۸ /٤(‏ تبيين 


الحقائق (۲/ ۲۹۷)ء فتح القدير (6/ ٠۸‏ (. 
(۷) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : (إذا قال هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام علي فهو لغو لا 
تجب به كفارة ولا غيرها». انظر: روضة الطالبين (۸/ ۳۰). الأم /٥(‏ 7179)» أسنى المطالب (۳/ ۲۷۳)ء 


GD‏ ا 


وخة قوله: أ تَحْريمَ الحلال تَغْيِيرُ الشرع والعبدٌ لا يملِكُ تَغْييرَ الشّرع» ولهذاخرج ‏ 
قوله تعالى : يأ ان لر ضرم مآ أل اه ك) [العحريم :] مَخْرَجّ العتاب لرسول الله بلق 
فل آنه ليس لأحدٍ ان جر ها الل الله سبحانة وتعالى ويه ت أن الي ليحر 
المحلوف عليه على الحالفيء وإِنّما يمْتَعه منه بكونه حلالا . 





ولنا الكتَات والشئة والإجماع: 


م عو و ب 
افا الكتاب: فقوله - عر وجل - : يلاما الى لِم نحم مآ أل لَه ك4 إلى قوله هد فرض 


الله لَك لَه ميك © [التحريم :١-؟]‏ قِيلّ : نزلتٍ الآية في تخريم جارييّه ماريةً القِبْطيّةِ لَّمَا قال 
ي : «هي عَلَيِ حرام» . وسّمّى اللّه تعالى ذلك يميئًا بقوله قد وض آله لک يه 
تيك أي : وسَعَ الله عليكُم أو أباح لَكُم أن تُجلّوا من أيمانِكُم] ”" بالكقارة» وفي 
بعض القراءاتٍ : «قد رض الله لكم كفارةً أيمانِكُم؛ والخِطابٌ عام يتناورّل رسول الله ككل 
وأمته . | 

وأا الشة: فما رَوَى ابن عَبَاس عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنهما أن النَبيّ َة جعل 
ا 

وأمًا الإجماع : فما روي عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم أن النّبىّ به جعل 
الحرامَ يميئاء وبعضهم نص على وجوب كقارة اليمين فيه › وكمارة اليمين - ولا يمينَ - 
لا تَقصَوْرٌ فدّل على أنه يمين وقول مَنْ جَعَلّه طلاقًا ثلانّا محمولٌ على ما إذا نَرَى الثّلاتَ؛ ‏ 
لأن الخزمة نوعانٍ عَليظة لمم 


9 


+ 


د د ل ل اال ll‏ 1 





حاشية الجمل /٤(‏ ۳۳۲)» التجريد لنفع العبيد (5/ ۷)ء مغني المحتاج /٤(‏ 177). 

(۱) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (/). حديث (۱۷۰۷). والبيهقى فی الكبرى (۷/ :ه7), 
حديث )١144864(‏ عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء 
رسول الله َة فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة وجاءت حفصة 
على تلك الحال فقالت : يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال : «فإنا علي حرام ولا تخبري بذاك 
أحدًا» فانطلقت إلى عائشة رضى الله عنها فأخبرتها بذلك . فأنزل الله عز وجل : إلى قوله: فأمر أن يكفر 
عن يمينه ويراجع أمته. وأصله عند النسائي. كتاب : عشرة النساء» باب : الغيرة» حديث (۳۹۵۹) من 
حديث أنس أن رسول الله يه كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه 
فأنزل الله عز وجل إلى آخر الآية. وصححه الحافظ فى التلخيص .)۲٠۹/۳(‏ 

(۲) ليست في المخطوط . ١‏ 


ةعاس ہر( 
فيصحٌ وإذا نَوَى واحدةً كانت واحدة بائنة ؛ لأنّ اللّفْظَ ينبي عن الحُرْمة والطلاق الرّجعئٌ 
لاايوجبٌُ الحُرْمةَ للحال» وإثباتُ حُكم اللَفْظٍِ على الوجه الذي يُنْبئ عنه اللَقْظ أولى ؛ 
ولأنّ المُخالِفَ يوجبٌ فيه كمّارةَ يمين » وكَفَارةٌ اليمين تَسْتَدْعي وجود اليمين فدَلَ أن هذا 
اللّمْظَ يمين ذ في الشرع فإذا نَوَى به الكذِبّ لا يُصَدَق في إِبُطال اليمينٍ : في القضاء بِعُدولِه 
عن الظاهر . 

وأما قوله: إن تخريجَ الحلال تغيير الشرع فالجواب عنه من وجهين: 

احذهما: أن هذا ليس بتَحُريم [۲/ 89أ] الحلالٍ من الحالِف حقيقة بل من الله -سبحانه 
وتعالى - او ا مي الع وا يي 
والجل» وسائرُ الحُكوماتٍ الشرعية ية تثبت ''' بإثباتٍ الله تعالى لا صّنْمَ للعبدٍ فيها أصلا 
ِنّما من العبدٍ مُباشرةٌ سبب الشَبِوتِ . 

هذا هو المذهبٌ عند آهل السَّنْةٍ والجماعةٍ فلم يكن هذا من الرّوج تَحْرِيمَ ما أحله - 
الل الي ديل ما سسب تبوك ال اهز أن مَنْعَ التفس عن الانتفاع بالحلال؛ لأ 
التحريم في اللَّْةِ: عِبارةٌ عن المنع وقد يُمْتَعُ المرء من تَناولٍ الحلالٍ لعَرَضٍ له في ذلك : 
ويسَّمّى ذلك تَحْريمًا قال الله تعالى : #وَحَرَّمْمَا علد عه الْمَاضمَ ين بل [القصص :۲ والمراد 
وله ند وو ا ا 
الشَّرعينٌ؛ وعلى أحدٍ هدَيْنِ الوجِهَيْنِ يُحمّل التحريمٌ المُضاف إلى رسول الله يك . 

إن قِيل: لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْتُم لم يكن ذلك منه تَحْرِيمَ الحلالٍ حقيقة فما معنى 
إِلْحاقٍ العتاب به؟ فالجوابٌ عنه من وجِهَيْن : 

احذهما: أن ظاهرٌ الكلام إِنْ كان يوهمٌ العتابَ فليس بعِتابٍ في الحقيقةٍ بل هو تخفيف 
المُْنةٍ عليه يلل في حُسْن العِشْرة والصّحْبةٍ مع أزواجه؛ لأنّه كان مَنْدوبًا إلى حُسْنٍ العِشْرةٍ 
معهنَ والشَّفَّقَةٍ عليهِنَ والرّحمة بهن فبَلّعَ من حُسْنٍ العِشرةٍ والصخبة مبِلْعًا امتَتعَ عن 
الح ا ا د شرع للك تدر ا 


0 العشرة معهرٌ لا مَخْرَ : رج التّهي والعتاب؛ وإن كانت صِيمَمُه صيغة النّهي واليتاب» وهو 





(۱) في المطبوع : «شتت») 


+ 6 اانه لص‎ 2 GD 


كقوله تعالی : فلا نذه ذهب تقس عل سي € [فاطر ^[ . 

والثاني: إن كان ذلك الخِطابٌ عِتابًا فيحتمل أنه ّما عويب تِبَ؛ لأنّه فعَل بلا إذنِ سبق من ˆ 
الله - عَرّ وجل - وإ كان ما فمَل مُباحًا في نفسهء وهو مَل التفس عن تَناوُلٍ الحلالٍ 
جاه ماهم الصلا والسلام يمون على أدنى شيء منهم یوج ما لو كان ذلك من 
غیرهم لعد من فصل شمائله كما قال الله تعالى : عقا أله عدلك لم اونب لَهْرْ 4 [العوبة 
:۳ وقوله: #عس 5 ey‏ اس4 [عبس :1-[ ونح و ذلك والثاني : إن كان هذا 
تُخريمٌ الحلالٍ لكن لم قلت إن كَل تخريم حَلالِ من العبلد تير للشرع بل ذلك نوعان : 

تخريم ما أحله الله تعالى مُطْلَمًا : وذلك تَعْمِيرٌ بل اعتقاذه كر . 

وتخريم ما أحله الله مُوَقَنَا إلى غاية : لا یکو تَغْيِرَا بل یون بيانَ نِهايةٍ الحلال > ألا 
ترَى أن الطلاق مشروعٌ . E‏ يم الحلالٍ لكنْ لَمّا كان الجل مُوَنَنا إلى غاية وجود 
الطلاقٍ لم يكن التَطْلِيقٌ من اروج ” (تغييرًا للشرع) "'" بل كان بيان انتِهاء الج . 

وعلى هذا سائ” ت الأخكا اني تحتل اازيفً اقوط وعلى هذا سيل الخ في 
يحتمل التداسُحَ مخ ”". فكذا قوله : : لامرأيه أنت عَليَ حَرامٌ» ون وى بقوله أنت عَلَيَ حرام 
الظهارٌ كان ظهارًا عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ . وقال محمّد: لا يكونٌ ظهارًا. 

وة قوله: أنّ الظهاز تَشْبيه تشبيه الحلالٍ بالحرام» والتشبيه لا بُدَ له من حرفي التَشْبيهِ ولم 
يوجذء فلا يكونٌ ظهارًا. 

ولهُماء أنه وصَّمَها بكوّنها م مُحَرّمة والمرأةٌ ار تكون مره بالطلاق» وتارة تكون 
مُحَرَمة بالظهارٍ فأيّ ذلك نَوَى فقد نوی ما يحتمله كلاه فيصَدَقٌ فيه 

هذا إذا أضافٌ التحريم إلى المرآة. فأمًا إذا أضافّه إلى الطعام أو الشرات أو اللبائين بان 
قال : : هذا الطعامٌ عَلََ حرام أو هذا الشَرابٌ أو هذا اللْباسٌ فهو يمينٌ عندناء وعليه الكثّارةٌ 
إذا فعَل . وقال الشَافعيُ : : إذا قال" ذلك في غير الرّوجةٍ والجارية لا يجبُ شيء » وهي 
ا يم الحلال آنه يمِينٌ آم لا؟ 








)١(‏ في المخطوط : : «الشرع». () في المخطوط : : «تغير الشرع». 
() في المخطوط : e‏ (:) في المخطوط : «كان» . 





وجه قول الشافعي [في المسالة الأولى] ''' : ما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى . 

ولناء قولّه - عَرّ وجل - يا الي لر رم مآ أل أله ك4 [العحريم ]٠:‏ قِيلَ : نزلتٍ الآيةٌ 
في تخریم العسَلٍ وقد سَمّاه الله تعالى يميئًا بقوله سبحانه وتعالى : قد فض اله لک عله 
ایمیک [التحريم :۲] فدّل آن تخُريم غير الرّوجِةٍ والجارية يمين موجبٌ للكفارة؛ لأ 
اليمين هي الكمارة . 

٠‏ فَإِنْ قِيل : فقد رُوِيّ آتها نزلث في تخريم جاريته مارية فالجوابٌ آنه لا مِم أن تكون 
الآيةٌ الكريمة نزلث فيهما لعَدَم التنافي ؛ ؛ ولأنّه لو أضاف التحريمٌ إلى الرّوجة والجاريةٍ 
لكان يميئاء فكذا إذا أضيف إلى غيرهما كان يميئًا؛ كلفظ القسّم إذا أضيفَ إلى الرّوجة 
والجارية كان يميا وإذا أضيف إلى غيرهما كان يميئًا أيضّاء كذا هذاء فان فعَلَ كان يمينا 
يتا رمه قليلا أو كثيرًا حَنِتٌ وانحَلْتِ اليمين ؛ لأ التحريم المضاف إلى المعَيْنِ ب يوجبٌ 
تَحْرِيمَ کل جزءٍ من أجزاء المَعَيّنِ كتَحُْريم اروا والدم ورد تَناوَل شيئًا 
[44/7ب] منه فقد فعَلَّ المحلوفٌ عليه فيَحْتَتٌ» وتَنْحَلّ اليمينُء بخلافيٍ ما إذا حَلَفَ لا 
يأكل هذا اطعا فأكل بعضّه أنه لا يَحْدَتُ نَتُ ؛ لأ الحِنْتَ هناك مُعَلَّق بالشرط - وهو أكل كَل 
الطعام - والمُعَلَقُ بشرطٍ لا يرل عند وجو بعض الشرط . 

ولو قال: نِسّائي عَلَيَّ حَرامٌ ولم يئو الطلاق فقَربَ إحداهُنَ كفْرّء وسَقَطْتٍ اليمينُ فيهنّ 
جميعًا؛ لأنه أضاف التَحريمَ إلى جَمْع فيوجبٌ تَحْريمَ كل فردٍ من أَفْرادٍ الجمْع فصار كُل 
فرو من آفراد الجذع مُحَرَمًا على الانفي راد فإذا َب واحدةٌ منهنَ فقد فل ما حَرَمّه على نفسِه 
ظ فيَسْنَتُ وتَلْرّمُه الكفّارة وتَنْحَلُ اليمِينُ» وإنْ لم يقرب واحدةٌ منهُنَ حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر 
بنّ جميعًا؛ لأنْحُكم الإيلاءِ لايَْيْثُ في حقٌّ كَل واحدةٍ منهنَ على انفِرادها والإيلاءُ يوجِبٌ 
البينونة بمُضيّ المُدةِ من غير فيْءِ» هذا إذا العاف الجر إلى ارم ساون فما إذا أضافه إلى 
الأنواع كُلّها بِأنْ قال : کل حَلالٍ عَلَىَ حرا م؛ فإن لم تَحُنْ له نيه فهو على الطَعام والشّراب 
اف لتقم ناو التيات أن يقنك عنيت كاذيةه برهو قر ل E‏ 


وجه القیاس ”"“ ': أنَ اللَفْظَ خرج مَخْرَجَ العُموم فيتناول كُلَ حَلالِء وكما فرغ عن يمينه 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) و في المخطوط : قول زفر). 


eee CD‏ ب 
لا يَخْلو عن نوع حَلالٍ يوجد منه فِيَحْنَتُ . 

وواسيو اطاط د ل لحر ريلد لا يُمْكِنُ حَمله على کل مُباح 0 
من فح َيِه وغض بَصَرِه وتَتَفْسِهء وغيرها من حَرَكاتِه» وسكناه المُباحدٌ؛ أنه لا 
يُكِنُه الامتناعٌ عنه والعاِلُ لا يقصِدُ بيمينه مَنْمَ فيه عَمَا لا ُه الاميناعٌ عنه فلم يُنْنٍ 
العمل بعُموم هذا اللَفْظِ فِيُحمَل على الخُصوصٍ - وهو الطعامٌ والشَرابٌُ - باعتِيار العْرْفٍ 
والعادة؛ لأنّ هذا اللَمْظَ مُسْتعملٌ فيهما ”في العُرْفٍ . 

ونَظيرُه قوله تعالى : لا سکوی حب ب ألكار واشت ال4 دس : ]أنه لخالم يكن 
العمل بعُمويه بوت المُساواة بين المسلم والكافرٍ في أشياعَ که ين 
وهو نَفَىُ المُساوا ة بينهما في العمل في الدَنْيا اف التعزاء فى اروم 


أ 


فان نَوَى مع ذلك اللباس أو امرأته فالتحريمٌ واقعٌ على جميع ذلك "" . وأيّ شيءِ من 
ذلك فعَل. وخده لَزِمَنْهِ الكقارة ؛ لأن اللفُظ صَالِحٌ لتنا رل کل الاعات E‏ حناناة 
على الطَعام والشّراب بِدَليلٍ العُرْفِ فإذا وی شيًا زائدًا على المُتَعارَفٍ فقد تَوَى ما يحتمله 
ا ويه ديد على ا فل رل فإذا نْوَى شيئًا بعَيْنِه دون غيره؛ بأنْ نَوَى الطعام 
حاف أو الشوايت O POT E EF E E‏ 
الله تعالى» وفي القضاء؛ لما ذَكَرْنا أن هذا اللَمْظَ مروك العمل بظاهر عُمويه» ومثله 
يُحمَلْ على الخصوص . فإذا قال : اا واا در غه ددا طام انا هر 
رد لشاف فلم رجاه ا ن الا ی ون قال کل جل ”" عَلََ حرام 
ونَوّى امرأتّه كان عليهاء وعلى الطعام والشّراب؛ لأنّ الطعامً والشّرابَ دخلا تحت ظاهر 
هذا اللَفْظِ ولم يَنْفِهما بنييِه فبقيا داخِلَيْن تحت اللْمْظٍ بخلاف الفصل الأول ؛ لأنّه هناك وى 
امرآته خاصّة» وتَقَى الطعامٌ والشَّرابٌ بنيّتِه فلم يدخلا وههنا لم يَف الطعامُ والشّرابٌ نيه 
وقد دخلا تحت اللمَظ فبقيا كذلك ما لم يُنْمَيا بالنَيّة» وإِنْ نَوَى في امرأتّه الطلاق لزِمّه 
الطَّعامٌ فيها إن أكلّ أو شرب لم تَلْرَمْه الكفّارةٌ؛ لأنّ اللّفْظَ الواحدّ لا يجوز حَمْلُه على 
الطلاق واليمين لاختلافِ معتَيَيْهماء واللّفْظٌ الواحدٌ لا (يشتمِلٌ على) ‏ معتَيَئْنِ 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (۲) زاد في المخطوط : «أجمع». 
(۳) في المخطوط : «حلال». (4) في المطبوع: «يحتمل؟. 


ل عست س( 
مُخْتَلَِيْنَء فإذا آراد به في الرّوجة الطْلاقَ الذي هو اشد الأمرَيْنء واعْلَظّهما لا يمى الآَحَرُ 
رقا وكلاؤوي عن اي يوشت وساو في ربل قال لامرائ ل أنثما عَلَىَ حرام 
يعني في إحداهما الطَلاقء وفي الأخرى الإيلاة فهما طالقان جميعًا لما كرتا أن الل 
الواح لا يحتمل معَيَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ فإذا أرادهما بلفظٍ واحدٍ يُحمل على أء غلظهماء ويقع 
الطَلاقُ عليهما. ولو قال: هذه عَلَّىّ حَرامٌ - ينوي الطْلاقَ - وهذه عَلَىَ حرام - يَنُوي 
الإیلاء - كان كما نَوَى ؛ لأنّهما لفظانٍ فيجورٌ أن يُرادَ بأحدهما حلاف ما يُرادُ بالآخر . 

وعن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأتَيْه : أنثّما عَلَىَ حَرامٌ يوي في إحداهما ثلاثا ثلانا وفي 
ار اهما جميعًا طالقان ثلاثا ؛ لأ كم الواحدة البائنة حلاف حُكم الثلاثِ ؛ 
لأ اللات يوجبٌ الحُرْمة الغليظة واللّفْظُ الواحدٌ لا يتناول معتيَبْن مُخْتَلِمَيْن في حالةٍ 
واحدة فإذا تواهما يُحمَل على اغلظهماء وأشَّدّهما. 

وقال ابن ماعة في واره: سَمِعْت أبا يوسّفَ قول في رجل قال ما أحلّ اللّه عَلَيَ 
خراة من مال 711 ٠١‏ وآهل ونَوَى الطلاق في أهله قال : ولا نيّةَ له في الطعام فإِنْ أكل 
لم يَحْنَثْ لما فلا . قال: وكذلك لو قال : هذا العام عََيَ حَرامٌ؛ وهذه - ينوي الطلاقَ ؛ 
لأنَ اللَفْظةَ واحدةٌ وقد تَناوَلَتِ الطلاقٌ» فلا تَتََاوَلَ تَحْريمَ الطعام . 


وقالوا فِيمَنْ قال لامرأته : أنتِ عَلَيَ كالدّم أ و المنتة أو لحم الخِئْزيرٍ أو كالخمر أنه يسال 
عن يته ؛ فان َوَى كذبًا فهو كذِبٌ؛ لان هذا اللَفْظَ ليس صَريحًا في التحريم لمُجْعَلَ مين 
فَيْصَدَقَ أنه أراد به الكذِبَ بخلافٍ قوله أنتٍ عَلَيَ حرام فإنه صَريحٌ في التّحريم فكان 
يمياء إن نَوَى التَحريمٌ فهو إيلاء؛ لأنّه كما شَبّهَها بما هو مُحَرّمٌ فكأنّه قال: أنتِ حرام . 
وإِنْ نَرَى الطلاقٌ فالقول فيه كالقولٍ فيمَنْ قال لامرأتِه ِه: أنت عَلَيَ حرام ينوي الطلاق . 

ورَوَى ابنُ ماعة عن محمد فيمَنْ قال لامرأيه : إن فعَلْت كذا فأنتٍ أمّي - يريد 
التحريمٌ - قال : هو باطل ؛ انل EC E‏ علي آنه 

فكون کا 
٠‏ قال محمٌّدٌ: ولو تبت التَحريمُ بهذا لَكَبَتَ إذا قال: أنتٍ ل قال 
ابنُ سماعة عن محمَّدٍ فِيمَنْ قال لامرأتِه : أنتِ مَعي حَرامٌ فهو مثل قولِه : أنتٍ عَلَّىّ حرام ؛ 
لأنَ هذه الحروف يُقَامُ بعضها مقامٌ بعض والله تعالى أعلَمُ . 


فصل [في ركن الإيزاء '''] 





SS 
آلى على كذا يولي إيلاء وألية : إذا حلف على فعل شيء أو تركه . كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من‎ 
زوجته حلف آلا يطأها السنة والسنتين؛ أو ألا يطأها أبداء ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج» وقد‎ 

تقضي المرأة عمرها كالمعلقة > فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة»› ولا كي لت طم أن ررح رجا 
آخرء فيُغنيها الله من سعته . فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للإيلاء أحكامًا خففت من أضراره. 
وحدد للمولي أربعة آشهرء وا ا ا ر وإما بالطلاق عليه . قال الله تعالى : 
«لِلَذِنَ يُؤُونَ من فا ابه تربص أربعة شير ہر کان 16و ون اه عمو يسم 9 وَإِنْ عأ ألطلَقَ ن ئه تييع عي 4 
[البقرة: 1717-775] والإيلاء في الاصطلاح - يعرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من 
صفاته التي يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على 
نفسه» وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك أربعة أشهر» أو ستةء أو يقول: والله لا أقربك 
أبداء أو مدة حياقي» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» أما صورة التعليق» 
فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهر» أو حجء أو إطعام عشرين مسكيئّاء ونحو ذلك مما يكون فيه 
مشقة على النفس» فإذا قال الزوج شيئًا من هذا اعتبر قوله إيلاء . أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون 
يمين › فإنه لا يكون إيلا ع ا ل ا راي بل يعتبر سوء معاشرة 
يتيح لزوجته طلب الفرقة عند بعض الفقهاءء إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها. ومثل هذا لو علق 
الرجل على قربان زوجته أمرًا ليس فيه مشقة على النفس . كصلاة ركعتين أو إطعام مسكين, لا يكون إيلاء . 
وكذلك لو كانت المدة ا قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء» وذلك 
قول الله تعالى : «الِلَّذِنَ يوْلُونَ ن ايهم تربص أرَبعةٍ شمر 4 [البقرة: ]۲۲١‏ فإنه سبحانه ذكر للإيلاء في 
حك الطلان مق رش ارا ا فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء في حق هذا الحكم r.‏ 
وافق الحنفية - في أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكيةٌ» والشافعئٌ في الجديد» 
وأحمدٌُ بن حنبل في رواية . وخالف في ذلك الحنابلة في الرواية المشهورة. فقالوا: الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف بالله تعالى أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشي إلى بيت الله تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون 
إيلاء ؛ لأن الإيلاء قسم. والتعليق لا يسمى قسمًا شرعا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء ولا 
جات تجوانهء ولا يذكره أهل العربية في باب القسمء وعلى هذا لا يكون إيلاء. وحجة الحنفية ومن 
وافقهم: أن تعليق ما يشق على على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من وجوبهء فيكون إيلاء كالحلف بالله 
تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسمًا شرعًا ولغة - ولكنه يسمى حلفًا عُرفًا. ومذهب الحنفية أن 
الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهرء وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها في الكلام عن مدة الإيلاء. والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف : 
أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها > كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك 
من الأمور التي تستدعي هجرهاء علَّها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل في مثل هذه 
الحالات إلى الإيلاءء يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبًا لها ورغبة في إصلاحهاء أو لغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . انظر الموسوعة الفقهية . ْ 


TD‏ لعل-ح 

وما شرائطٌ كن الإيلاء فنوعان: 

نوع هو شرط صحَيه في حقٌ حُكم الحِنْثِ . 

ونوعٌ هو شرط صحَحتِه في حقٌّ حُكم البرّء وهو الطلاقٌ . 

افا الأؤل: فموضِم بيانِه كتابٌ الأيمانٍ؛ لأنَ الإيلاء يساوي سائرٌ الأيمانٍ في حق أحدٍ 
الحُكمَّيْنِء وهو حُكمٌ الجِنِْء a ES‏ 
ولأنه لاحُكمَ لسائر الأيمانٍ عند تَحقَقٍ فق الك فيهاءوللإبلاوعيد تی ال شك + وهو 
قوع الطّلاق؛ [إذْ هو علي الطّلاتي البائن شرعًا بشرط البر] كيان قال ]ذا عفنت 
ا أشهر ولم أقَرَبْكِ فيها فأنتٍ طالقٌ بائنّ » فتَذْكرُ الشّرائطً المُخْتَصَةَ به في حقٌ هذا 
الحكمء ٠‏ [وهو الطلاق] ”" فتقول : لركن الإيلاء في حقٌ هذا الحُكم شرائط بعضُها يَعُهُ 
كل يمين بالطلاقي» وبعضّها يَحْص الإيلاء . ۰ 

ما الذي يَعْمٌ فما ذَكَرْنا ون حاتي نبوا تدم و رجاو وتيا جلي المكام 
والإضافة إلى الملكِ حتّى لا يضْلّحَ | يلاء الصّبِىٌ والمجنونٍ؛ لأتهما لَيْسا من أهل الطلاتي . 
وکذالو آلى من أمَتِه أو مدبْرَتِه أ وا ولال بص اياز قي عق هذا افك لارا 
تعالى حص الإيلاء بالرّوجاتٍ بقوله - عَرّ وجل - للذ يول بن يهم [البقرة:*؟؟] 
والرّوجةٌ اسمٌ للمَمْلوكةٍ بملكِ التُكاح؛ وشرعٌ الإيلاء في حقٌ هذا الحُكم ثَبَتَ بخلافٍ 
القياس بهذ الآيةِ الشريفة» وأنّها ورَدَتْ في الأزواج فتختّصٌ بهم» ؛ ولأنّ اعقبار الإيلاء 
في حقٌ هذا الحُكم لدَفْع الَلْم عنها من قبل الو لمَنيه حقها في الجماع مَنْمً موكد 
باليمينٍ ولا حقّ للامة قِبّنَ مولاها في الماع > فلم یہ يتحقّق الظُلْمُ > فلا 7 قم الحاجة إلى 
الدَفْع لؤّقوع الطلاق ؛ ولأنّ الفُرْقةً الحاصِلة بمُضيٌ المُدَةٍ من غير فيْء قُرْقةٌ بطلاتي ولا 
طلاق يدور الع ا 
الملكِ من كل وجوء ولهذا صخ طلاه وظهارُه» ويتوارئانٍ» وإنْ كان بان أ و ثلانًا لم يكن 
موليًا لزوالٍ الملكِ والمحل بالإبانةٍ والتلاثِ . والإيلاءٌ لا يَنْعَقِدٌ في غير الملكِ ابتداءً» 
وان کان تمن دون الملك غل :ها تذكذه إِنّْ شار الله تعالى: 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا قال لأجِتَبيَة جِتّبيّةِ : واللّه لا أقرَبُكِء ثم تزوّجَها أنه لا يصيرٌ موليًا في 
(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


٣‏ ب سح بدائع الصنائع ج 
200 كم ابر حتى لو مغ ٠ E Cy‏ 
لكثارة؛ اتاد این في e‏ 
عند الج واليمي بالطلاقٍ يصع في الملك TT‏ ات 
الإضافةٌ إلى الملكِ فيصيرٌ موليًا بخلاف الفصلٍ الأرلِ» وكذا جميمٌ ما ذَكَرْنا من شرائط 

صِحَةٍ التَطليقٍ فهو من شرطٍ صحَة الإيلاء في حى الطلاقي . 

وَأُمَا الذي يحص الإيلاءَ فشيئان: 

احذهما: المدةء وهى أن يَحْلِفَ على أربعة أشهر فصاعِدًا فى الحرَةء اا 
أو مُوَبَدَاء حتّى لو حَلّفَ على أقَلُ من أربعةٍ أشهر لم يكن موليًا في حقٌّ الطلاقء وهذا 
قول عامّةٍ العلماء» وعامّةٍ الصحابة رضي الله عنهه " . 

اموا إن مده الإيلاء غيرُ مُقَدَرَةٍء يَسْتَوي فيها القليل والكثيرٌُ حتّى لو 

يقرّبها يوما أو ساعة كان موليًا حبّى لو تركها أ ربعة أشهر بانثْ . وكذا روي عن 
ل 
E‏ : إن الإيلاءَ على الأَبَدِء وقال الشافعي 5-0 
)٤(‏ ظ 
نسائه شهرًاء فلّمًا كان يِسْعة وعِشْرينَ يومًا ترك إِيلاءَهُنَء فقيل له: إك آلَيْتَ شهرًا يا 
رسول الله [۲/ ۹۰ب ] فقال: «الشهرٌ يِسْعةَ وعِشْرونَ يومّاه”*'؛ ولان اللّهَ تعالى لم يَذْكَرْ في 
)١(‏ في المخطوط : «يقربها». (۲) زيادة من المخطوط . 
(9) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 475-4177)., المبسوط (۲۲/۷). 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» وقال الشافعي : يوقف بعد مضي 
المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق وتكون تطليقة رجعية . انظر : الأم (ه/ ۰)» مختصر المزني (ص ۱۹۷) . 
(۵) أخرجه البخاري. كتاب: النكاح» باب : قول الله تعالى : ال راموت عَلّ النسسآءِ »© [النساء : 


<[ « برقم ١١1(‏ 0( والترمذي. كتاب : الصوم. باب : ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» برقم 
(591), والنسائى. حديث (554505). 


ر سس ہر 
كتابه [الكريم للإيلاء] ''' مُدَةَ بل أطلّقّه إطلاقًا بقولِه - عَرّ وَل - إََذِنَ يوون ين 
بهم البقرة ]۲٠١:‏ فيَجْري على إطلاقِه » وإنّما ذَكَرَ المُدَةَ لوت البينونة حبّى تَِينَ بمُضيٌ 
المُدَةِ من غير فيْء لا ليصيرًالتصرف إيلاءً شرعًاء وبه تقول . 

ولناء قوله تعالى : لالْلَذِينَ يُؤْلُونَ من ايهم ريص أَرَيحةٍ بعَةٍ أَشْمرٍ € [البقرة ٣‏ ] ذؤكر للويلاء في 
حُكم الطلاقٍ مُذَةَ مُقَدَةّ فلا يكونُ الحلِف على ما دونّها إيلاء في حقٌّ هذا الحُكمء 
وهذا؛ لأ الإيلاة ليس بطلاق حقيقةً» وإِنْما جَعِلَ طلاقًا مُعَلَمَا بشرط البرٌ شرعًا بِوَصفٍ 
كونه مانِعًا من الجماع أربعةَ أشهر فصاعِدًاء فلا يُجْعَلَ طلاقًا بدونه؛ ولأنَ الإيلاء هو 
اليمينٌ التي تمت الماع حَوْفًا من لُزوم الحِنْثِء وبعدّ مُضيٌّ يوم أو شهر يئه أن يَطّأها 
من غير حِدْثِ يَلْرَمُهء فلا يكونٌ هذا إيلاءً . 

واا قولّهم: إن المُدَهَ ُكِرَثْ بوت حُكم الإيلاء لا للإيلاء فقول: ذِكرٌ المُدَةِ في 
ُكم الإيلاءِ لا يكوك ذكرًا في الإيلاءِ؛ لأنّ الكت ''' بالإيلاءٍ إِذْ به يتأكدُ المنع 
حمق للم . 

وأمّا الحديثٌ : فالمرويٌ أن التب 4 آلى أذ لا يدخ على نسائه شهرّاء وعندنا مد 
حَلَفَ لا یدخل على امرأته یوما أو شهرًا أو سَنةٌ لا کون مولا في حقٌ كم الطّلاق؛ لان 
الإيلاء يمينٌ يمْنَعُ الجماعٌ» وهذا لا يمْتَعُ الجماعَ» وقول عبد اللّه بن عَبَّاس رضي الله 
عنهما : «الإيلاءُ على الأَيّدِ) © وك e N aE‏ 
الوقتِ يقعٌ على الأبَّدِء وإنْ لم يُذْكَرِ الأبَدُ ونحنُ تقول به . 

ويُحْثَّمَلُ أنه أراد به أن ِكرٌ الأبَدٍ شرط صحّةٍ الإيلاء في حى ُكم الطلاقٍ» فيُحمَلٌ 
على الأوّلٍ تَوْفيقًا بين الأقاويل . 1 

والدّليل عليه : ماروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال : كان إيلاءٌ أهل 

ٍ 


- 


الجاهليّة السَنة والسَبَيْن ”4 وأكثرٌ من ذلك فَوَقَتَه الله أربعة أشهرء فْمَّنْ كان إيلاؤٌه أقل 


)١( . .‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «يثبت؟ . 

(۳) لم أقف عليه بهذا النحو. ْ 

ء)٠١۸/١١( والطبراني في «الكبير»؛‎ »)١5١15( أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (۷/ ١۳۸)ء برقم‎ )٤( 
. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ :)٠١ وقال الهيثمي في «المجمع؟؛ (ه6/‎ ».)١١65( برقم‎ 


دبتبيه-نل سخ بانع الصنائع ج٤‏ 
من أربعةٍ أشهر فليس بإيلاء؛ ولأنّه ليس في النّصّ شرط الأبدِ فيلْرَمّه إثباتُ حُكم الإيلاء 
في حقٌّ الطلاقي عند تَرَيُْصٍ ''' أربعةٍ أشهرء فلا تجوز الرّيادة إلا بلي . ٌْ 

وأمًا الكلامٌ مع الشافعيٌ فمبنيٌ على حُكم الإيلاء في حى الطلاقي» فعندنا إذا مَضْتْ 
1 ۶ بي 1 و .41 و 5 و“ و 
اربعة أشهر تبين منه› وعنده لا تبين بل توقف بعد مضي هذه المدةء ويخير بين الفئء 
والتطليتي» فلا بُدّ وأنْ تَرِيدَ المّدَهٌ على أربعة أشهرء ونَذَْكرُ المسألة في بيانٍ حُكم الإيلاء 
إنْ شاء الله تعالى . 

وسَّواءٌ كان الإيلاءُ في حال الرّضا أو الغضَّب أو أراد به إِضصْلاحَ ولده ذ في الرّضاع أو 
الإضرار بالمرأةٍ عند عامّةٍ العلماءء وعامّةِ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم» وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّ 
نص الإيلاء لا يَفْصِل بين حال وحال؛ ولان الإيلاة يمينٌء فلا يختلِف حُكمُه بالدضا 
والغضب وإرادة الإضلاح والإضرار كسائر الأيمانٍ . 

(وأمًا مُدَةٌ إيلاء الأمة المنكوحة: فشهرانٍ فصاعِدًا عندّنا) 7" " وعند الشافعي : مده 
أبلا الأمة كمذة إيلذء الحم . 


واحتح بقولِه تعالى : لذن ولو ين يلبهم ارب أربعة ٍَ4 [البقرة :*؟1] من غيرٍ فصل 
الي ديد في عدو مسد صل نذَكُرُ في حُكم 
الإيلاءء وهو أنّ مُدَةَ الإيلاء ضُربَتُ اجا للبينونة عندّنا فأشبّة مُدَةَ العِدَةٍ فيتنصَفٌُ بالق 
مدو العِدَةَ» وعندّه صَرِبَتُ لإظهارٍ ظْلْم الرّوج مّلع حقّها عن الجماع في المّدَةٍ وعدا 
و ار بين الأمووالك زوفي الكذ: و كأجَلٍ الحِتِين ولا حُجَةَ له في الآية؛ لأنها 
تَنَاوَلَتِ الحرائرَ لا الإماءً ؛ لاله سبحانه وتعالى َكَرَعَْمَ “> العلاقي كم عَفيَهبقوله تعالى : 


Gl‏ ار ر کر ر 


# وَالْمَطلقتٌ بربصر > ے پانفسھنّ دة درو # [البقرة :۲۲۸] > وهی عِدةٌ الحرائرء وسواءً كان 
زوجُها عبدًا أو خُرًا فِالعِبْرةٌ لرق المِرأة» وحُرَيَيِها لا لرق الرَجُلء وَحُرَيتِه ؛ لأنْ الإيلاءَ في 


. فى المخطوط: ؛مضى»‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (۷/ ۳۲)ء مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)18١‏ 

(۳) ما بين الأقواس تكرر في المخطوط في الفقرة السابقة بعد قوله: «ولأن الإيلاء يمين»» مع اضطراب 
واضح في المعنى . 

: مذهب الشافعي كماة في البويطي : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر لكل من الأمة والحرة كمدة اليمين . انظر‎ )٤( 
.)۱۹۹ الأم (5/ ۲۷۱). مختصر المزني (ص‎ 

(5) في المخطوط : «عدد». 





ر یس ع2 

حو أحدٍ لمن طلاقٌ يُعْتَبَرُ فيه جانِب النّساء . 

ولو اعتّضٌ ”'' العتقٌ على الرّقّ بأ كانت مَمْلوكةً وقتّ الإيلاءِ ثّمَ أَعْتِقَتْ تَحَوَّلَتْ 
متها مُدَةَ الحرائرء بخلاف العِدّةٍ فإنّها إذا طَلَّقَتُ طلامًا بائئا ثُمَ أعْتِمَتْ لا تَنْقَيِبُ عِدَنُها 
عة الحرائر» وفي الطّلاقٍ الّجعيٌ نّ تَنْقَلِبُ والفرق بين هذه الجملة يُعْرَفْ في موضعه إِنْ 
شاء الله تعالى . 

' وعلى هذا يحرج ما إذا قال لامرأته الحرَةٍ : واللّه لا أو قَرَبْكِ أربعة أشهر إلا يوم - لا 
يكون مولا لتفضان المدة . ولو قال لها : واللّه لا أة قَرَبكِ شهرَيْن› وشهِرَيْنِ بعد هذيْن 
الشَهرَيْنَ فهو مولٍ؛ لأنه جمع [۲/ ][٩١‏ بين شهرَيْنٍ وشهرَيْنِ بِحَرْفٍ الجمع. والجمع 
ِحَرْفِ الجمْع كالجمْع بلفظٍ الجمْع فصار كأنّه قال : واللّه لا أو قرَبّكِ أربعة أشهر . 

ولو قال لها BE‏ قرَبّكِ شهِرَيْن فمك يوما نّم قال : واللّه لا أقرَبُكِ شهرَيْن بعد 
هدَيْن الشَهرَيْن الأوَلَيْنِ لم يكن موليًا؛ لأنّه إذا سكت يومًا فقد مضى يومٌ من غير حُكم 
الإيلاء؛ لأنَّ الشَهرَيّن لَيْسا بِمُدَةٍ الإيلاء في حقٌّ الحُرَّوٍء فإذا قال: وشهرَيّن بعد هِذَيْن 
الشهرَيْن فقد ججمع الشْهرَيْنِ الآخرَيْنِ إلى الأوليَيْنِ بعدّما مضى يوم من غير كم الإيلاء 
فصار كأنّه قال: والله لا أقرَبُكِ أربعة أشهر إلا يومّاء ولو قال ذلك لم يكن موليًا لنْقْصانٍ 
المدةء كذا هذا . 

ولو قال: واللّه لا أقرَبُكِ سَنةَ إلا يومًا لم يكن موليًا للحالٍ في قول أصحابنا الثّلاثةٍ 
وعند زر يون مولي للحا حتى لو مضت اسن و يقرّبْها فيها لا تَبِينُ ولو قَرِبَها يومًا لا 
كفارةً عليه عنذناء وعنده إذا مد مَضَتْ أربعة أشهر مد قال هذه المقالة و يقَرَبُها فيها تبين 
لو قَرِبّها تَلْرَمُّهِ الكفارة . 

وجه قوله: أنَّ الوم المُستشنى يَنُصَرِفَ إلى آخِرٍ السّنةِ كما في الإجارة فإنّه لو قال : 
أ جنك هذه الذَار س إلا يومًا اص رَفَ الوم إلى آخر السّنة حبّى صَحَتٍ الإجارةٌ» كذا 
ههنا. وإذا انصّرَة زف إلى حر ا كانت هذه الإيلاه اربع ارا ورياذة [البصير 
موليًا]”؛ ولأنّه إذا انصَرَفَ إلى آخِر السّنةٍء فلا يُمْكِنْهِ رْبانٌ امرأته في الأربعة أشهر من 





. في المخطوط : «اعترض). (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


غير حِدْثِ يَلْرَمه» وهذا حد المولي . | 

ا pO REE E‏ 
مور O‏ اللي بي اف أن يَجْعَلَ ذلك اليوم أي يوم 
شاء» فلا تكمُّل المّدَةُ؛ لأنّه إذا اس ستفتى يومًا شائعًا في الجملة فلم يمْنَعْ نفس عن قُرْبانٍ 
SSS EL‏ يتان يونا للقزباز و 

فيقرَبّها فيه من غير حِدْثِ يَلْرَمّه فلم يكن موليًا . وفي باب الإجارة مسَّتِ الضرورة إلى 
تعيينٍ الحقيقة لتَضْحيحِ الإجارة؛ إِذْ لا صحّةً لها بدونه؛ لأنَّ كود المدَةِ معلومة في 
الأجارة شرط هه الج رة ولا تفن معلومة إلا باتضراف الا ها ء إلى اليوم الأخيرٍ» 
دحا لا شرورة4؛ لان خيالة الد لا تطل الم فان قال ذلك ثُمَ قَربَها يوما بطر : إن 
كان قد ر بقيّ من السَنةٍ أربعة فصاعِدًا صار موليًا لوجود كمال المْدَة و ولو جوو خد 
المولي» وإن بقي اقل من ذلك لم صر مولا صان امَو ولانيدام حَدٌ الإيلاء. 

وعلى هذا الخلافي إذا قال : واللّه لا أقرَئكِ سَنة إلا مره غيرَ أن في قوله : «إلا يومًا» إذا 
قربَها وقد بقيّ من السّنةٍ أربعة أشهر فصاعِدًا لا يصيرٌ موليًا ما لم تَغْرْبٍ الشّمسٌ من ذلك 
اليوم» ويُعْمَبَرُ ابيداء المُدَة من وقتٍ غروب الشمس من ذلك اليوم ؛ لان اليومَ اسم لجميع 
هذا الوقتٍ من أَوَلِهِ إلى آخِرهء فلا يهي إلا بغروب الشمس . 

وفي قوله : «إلَا مَرَة يصيرٌ موليًا عَقِيبَ القَرْبانٍ بلا فصل وَيُعْتَبَرُ ابتِداء المّدَةِ من وقتٍ 
فراغه من القَرْبانِ مَرَهَ؛ لأنّ على هنا هو الأزبائ رة لا يوم وال تى هناك هو 
اليو لا المرّةٌ؛ لذلك افْتَرَقا . 

تم مُدَةٌ أشهر الإيلاء تُعْتَبَرُ بالأجِلّة أ م بالأيّام؟ فقول الخدت اوالوياد إذاوع في 
غرَة الشهر تَر المدَةُ بالأهِلّة» وإذا وقَعَ في بعض الشهر لم يُذْكَرْ عن | بي حنيفة نص 
روايةٍ . 

وقال أبو يوسُف تُحْتبَرُ بالأيَامِ وذلك مائة وعِشْرونَ يومًا. وروي عن زُفَرَ أنه يعتَبر بقيّة 
الشهر بالأيّام» والشهر الثاني وَالثَالِتَ بالأهلةء نكتل يام الشهر الأول بالأيَام من اول 
لشهر الراب ويُْمَمَلَ أن يكود هذا على اختلافهم في عِدَةٍ الطّلاقِ والوفاة على ما تدْكر 


. في المخطوط : «مدة الإيلاء»‎ )١( 





ر سس ہ7 
هناك إن شاء الله تعالى . 

والقاني: تَرْك الفيْءٍ في المدةَ؛ ؛ لا لل تعالى جمل عم الاق شرط قوي بقول 
#وإن عَرَّموا ألطَلقَ فَإنَّ أله سمِيعٌ علي ¢ [البقرة :۲۲۷] وكلمة «إن» للشرط»› وعزم م الطلاق ل 
الفيْء في الْمَذَةٍ . 

والكلام ف في الفئء يق في في مواضع: 
) في تَمَسيرٍ الفِيْءٍ المذكور في الأية الكريمة أنه ما هو؟ 

وفي بيان شرط صحة الفيْءِ . 

وفي بيانِ وقتٍ الفيء آنه في ”'' المَدّةٍ أو بعد انقضائها؟ 

أا الأول فالفيْءٌ عندنا على صَرْبين: 

احذهما: بالفعل» وهو الجماع : في الفرج حتّى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها 

بشهوة أو لمسّها لشهوة أو تَر إلى فرجها عن شهوة لاايكونٌ ذلك فيْتا؛ لان حقّها في 

الج" في الفرج فصار ظَالِمًا بِمَنْعِه فلا يَنْدَفِعُ الظَلْمُ إلا به فلا يَحْصّل الفيْءُ وهو 
المُجوع عَمّا عَرْم عليه عند القَذرة إلا به» بخلاف الرّجعة أنّها تَنْبْتٌ تَنْبْتَ بالجماع فيما دود 
الفرج . وبالمسنٌ عن شهوة والنََرِ إلى الفرج عن شهوةٍ؛ لأ البينونة هناك بعد انقضاء 
العِدَةٍ تَْبْتُ من وقتِ وجود الطلاقي من وجه فلو لم تَنْبْتِ . بْب [؟/١1وب]‏ الرّجعة به لصار 
متكا للحرام فجُيل الإقدامُ عليه دَلالةَ الرّجعةٍ تَحَررًا عن الحرام» وهذا المعنى لم يوجذ 
ههنا؛ لأنّ البينونة بعد انقضاء المُدَةِ تبت مقصورة على الحالٍ فلو لم يُجْعَلْ منه فينًا لم 
يصِر مَرْتَكِبًا للحرام لذلك فافترقا . 

والثاني: بالقول والكلام فيه يقع في موضِعَيْن : 

احدهماء في صورة الفيْءِ بالقول . 

والثاني: في بيانِ شرط صحبه . 
٠‏ ما صورته فهي أن يقول لها: فِنْت إِلَيْكِ أو رَاجَعْتُكِء وما أشبّة ذلك . 


() في المخطوط : «قبل انقضاء» 


وذَكرَ الحسَنْ عن أبي حنيفة في صِفة الفيْءٍ ن يقول الرّوِجٌ : اشهّدوا أني قد فِئْت إلى .. 
امرأتي» وأَبْطلْت الإيلاءَ وليس هذا من أبي حنيفة شرط الشّهادةٍ على الفيْء فإِنّه يصح 
aE‏ الشهادة احتياطا لباب الفروج؛ لاحتمالٍ أن يدعي لزج اني 
إليها بعد مضي لمُدَةٍ فتُكذَبّه المرأةٌ ة فيَحْتاجَ إلى إقامة البيّنةِ عليه إلا أنْ تكونَّ الشَهادةٌ شر 
لصخة الفئء . 

وقد قال أصحاينا : إن إذا اختلف الوح والمرأة: في الفيْء مع بقاءِ المَدَةٍ والزوجٌ اذَعَى 
الفئء وأنكَرَتٍ المرأةٌ فالقولٌ قول الرّوج؛ لان المُدَ إذا كانت باقية الَو يلك الفئء 
فيها وقد ادَعَى الفيْء في وقتٍ يملِك إنشاءه فيه فكان الظّاهِرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قوله. 
وإِنٍ اختَلّفا بعد مُضيٌ المّدَةٍ فالقولٌ قول المرأة؛ لأنّ الَو يَدَعي الفيْءَ في وقتٍ لا يملِكُ 
إشاء الفيْءٍ فيه» فكان الظَّاهِرُ شاهدًا عليه للمرأةء فكان القولٌ قولها. 

وأمّا شرط صخته فلِصِحَةٍ الفيْءٍ بالقولٍ شرائط ثلاثة : 

احدها: ؛ العجز عن الجماع» فلا يصح مع القَدْرةٍ على الجماع ؛ لأنّ الأصل هو الفَئْءٌ 
بالجماع ؛ ؛ لان الظْلْمَ به ينْدَيِمٌ حقيقةًء وإنّما الفنء بالق خلت ول ور بالخالفياهع 
حر لود وود عي م الشرط هو العجْرٌ عن الجماع 

قِيقة أو مُطْلَّقُ العجُزء إِمّا حقيقة قيقة » وإمّا حكما. 
فجملة الكلام فيه نالعز نوعان : حقيقر وخكرة. 

ل 
المرأة صغيرة لا يُجَامَعٌ مثلهاء أو رَنقاءَء أو يكو الوح مجبوبّاء أو يكو بينهما مسافة 
لا يقدِرٌ على قَطعِها في مُدَّةٍ الإيلاء» أو تكو ناشِزةً مُختجبة في مَكان لا يعرفه» أو يكونّ 
محبوسًا لا يقدِرٌ أن يدخلّها ". وفَيْؤُه في هذا كله بالقولٍ. كذا ذَّكَرَهِ القدوريُ في شرجه 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاوي أنه لو آلى من امرأتّه وهي محبوسة أو هو 
محبوس» أو كان بينه وبين امرأته مسافة أَقَلَ من أربعة أشهر إلا أن العدوّ أو السّلْطانَ مَنَعَه 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عليه 





ةل کبس ر 
عن ذلك فن فياه لا يكون إلا بالفعل» ويُمْكِنٌ أن يوَفْقَ بين القوليْن في الحبس بان يُحمَلَ 
ا الاي على ا دااع اال إلى ساجيه فى ا رار د 
المنع من العدوٌ أو السَلْطانِ أن ذلك ناور وعلى شرف الزوالِء فكان ملْحقًا بالعدّم . 

رانا لفكي تمد أن بكرن مكرك E‏ '" الحجٌ أربعة أشهر . 

وإذا عُرِفَ هذا فتقول : لا خلاف في أنّه إذا كان عاجرًا عن الجماع حقيقة أنه يَنْتَقِل 
الفَيْءٌ ء بالجماع إلى الفيْء ۽ بالقول واختلف أصحابنا فيما إذا كان قادرًا على الجماع حقيقة 
وعاجرًا عنه حُكمًا أنّه هل يصح الفئ؛ ء بالقول؟ قال أصحابنا الثّلاثة : لاايصحٌ ولا يكون 
فيو إلا بالجماع» وقال زُكَرُ: [يصح] ”"' . 

ودا ا ای سقيعة في مرل ر کان الاو واولا ری 
الماع الحقيقيٌ والشرعيٌ في المنع من صحة الخلوة. كذاهذا. 

٠ SES‏ فلا يَندَفِعُ الظلْمُ عنها إلا بإ يفائها 
حقّها بالجماع؛ وحق العبدٍ لا يَ: يَسْقُطُ لأجل حم اللّه تعالى في الجملة؛ لغْى الله - ع 
وجل - وحاجة العبدٍ. ) 

والثاني: دَوام العجزٍ عن الجماع إلى أن : تمضي المّدَةُ حتّى لو قَدِرَ على الجماع في 
المُدَةِ بَطْلَّ الفيْءٌ بالقولٍ وانتَمّلَ إلى الفئء ء بالجماع» حى ولو تركها ولم يقرَبْها في المُدة 
حى مَضَتْ تَبِينُ ؛ لما ذَكَرْنا أن الفيْءَ باللْسانِ بَدَل عن الفيْءِ بالجماع» ومَنْ قَدِرَ على 
الأصلٍ قبل حُصول المقصود بالبدَلٍ بَطل حُكم البدَلٍ كالمُتَيمّم إذا قَوِرَ على الماءِ في 
الصلاة . 

وكذا إذا آلى وهو صَحيحٌ ثم مَرِض فإِنْ كان قدرٌمّدَةِ صحّيه ما يُمْكِنٌ فيه الجماع فمَيْرُه 
بالجماع ؛ لأنه كان كاررا على اا في مذو الك نإذا لم اا ر 
فرط في إيفاءِ حقّهاء ٠‏ فلا يُعْذَرُ بالمرضٍ الحاوثء وإنْ كان لا يُمْكِنْه فيْوّه بالجماع لَقِصَّرِه 
فمَيُؤُه بالقول؛ لأنّه إذا لم يقلدِز على الجماع فيه لم يكن مُفَرْطا في تَرْكِ الجماع فكان 
معذورًاء ولو آلی وهو مَرِيضٌ فلم یی باللْسانٍ [۲/ 1۹۲] إليها حثّى مَضْتٍ المُدَةُ فبانّث ثم 





. زاد في المخطوط: «وقت». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


صخ نم رض فتزوجًها وهو مَريضٌ» ففاء إليها باللّسانٍ صخ بوه في قول أبي يوست 
حتی لو تَمْتْ أربعةٌ أشهرٍ من وقت التَروّج لا تَِينُ» وقال محمّد: لا يصح . 0 

وجه قوله: أنّه إذا صح في المُدَةٍ القانية فقد قَدِرَ على الجماع حقيقة فسَقَط اعتِبارٌ الفيْء 
بِاللّسانِ في تلك المُّدَوَء وإِنْ كان لا يقَدِرُ على جماعِها إلا بمعصيةٍ [كما إذا كان مُحْرِمًا 
ففاء بلسانه أنه لم يصح فيْؤُه باللْسانٍ لكَوْنِه قارا على الجماع حقيقة» وإِنْ كان لا يقر 
لا و ا ۰ 

ولأبي يوسّفٌ : أن الصّحّة إِنْما تمنّع الفيْءَ باللّسانِ للقُدْرةٍ على إيفائها حمّها في 
الجماع ولا حقّ لها في حالة البينونق» فلا تُعْتبرُ الضّحَةٌ ماع منه . 

والثَالِتُ: قيامٌ ملكِ التكاح وقتّ الفيْءِ ء بالقولٍ» وهو أنْ تكو المرأة في حال ما يَفيء 
إليها زوجَته غير بائنةٍ منه؛ فإ كانت بائنةً منه ففاء بِسانه لم يكن ذلك فيْنَاء ويَبْقَى 
الإيلاءُ؛ لأن الفيْءً بالقولٍ [حال قيام التُكاح] ني لم ت سق عكر الطلاز 
لحُصولٍ إيفاء حقّها به ولا حقّ لها حالة البينونة [على ما نَذْكَرُه] ‏ ولا يُعْتَبَرُ الفيْءُ وصار 
وجودها والعدّمٌ بمنزلة فيَبْقَى الإيلاة» فإذا تزوّجّهاء ومَضّتٍ المّدَهنّبِينُ منه» بخلافٍ 
الفيْءِ الل - وهو الجماع - آله يصح بعد زوا الملكِ» وثبوتِ البينونة حتى لا يَبْقَى 
الإيلاُ بل يطل ؛ لأنه جِنْتٌ بالوطءٍ فانحَلّتٍ اليمينُ» وَبَطَلَتْ ولم يوجدٍ الحِنْتُ ههناء فلا 
لحل اليمينٌ» فلا يَرْتَفِعٌ الإيلاءُ . 

اعرد بالقولٍ عندّناء إِنّما يصح في حنٌ ُكم الطلاتي حقى لا يقح الطلاق بمُضيّ 
المُدة إلا ني حن الجث؛ لأ اليمينَ في حقْ حك الث باقية؛ لأنها لا نحل إلا 
بالحِنْتِ والحِنْتٌ إتما يَسْصُلُ بفعل المحلوفٍ عليه والقولٌ ليس محلوقًا عليه » فلا تَنْحَل به 
اليمينٌ» هذا الذي ذَكَرْنا مذهبٌ أصحابنا ”“ . 

وقال الشّافعئٌ : لا فيْءَ إلا بالجماع 9 وإلية فال الطحاوى 





. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «حنيفة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 

.)58٠١ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ 090)؛ و0 العلماء (؟/‎ )٥( 

(1) مذهب الشافعية : : أن الفيئة لا تكون إلا بالجماع لمن قدر عليه» أما إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي 
مدة الإيلاء نظر: أهو في الزوجة؟ آم في الزوج؟ فإن كان فيها بأن كانت مريضة لا يمكن وطوها أو 


م0 كتبالطلاق ‏ كلت ج440 

ووخهه: أن الفيْءَ بالحِنْثِ ولا جنك باللسانٍ» فلا يَحْصّلُ الفَيْءٌ به» وهذا؛ لأنّ الحِمْتَ 
هو فعل المحلوفٍ عليه والمحلوفٌ عليه هو القُرْبانُ» فلا يَحْصلُ الفيْء إلا به . 

لاع ري ا ري 
رضي الله عنهم نهم قالوا : الفيٌْ عند العتزٍ بالقولء وكذا روي عن ججماعةٍ من التَابعينَ 
ل ودر ولأنَ الفيْءَ في اللَّعْةِ هو 
الرُجوعٌ يُقال: فاء الل أ ي : رَجَعٌ؛ ومعنى الرّجوع في الإيلاء هو آنه بالإيلاء عَزم على 
مع حقها في الماع » وأَكَدَ العرْم باليمين» فبالفيْءِ رَجَحَ عَم عَم . 

[والرُجوع] ''' كما یکوت بالفعلٍ يكو بالقولٍ. وهذا؛ لأنْ وُقوعَ الطلاقي لصَيْرورَته 
ظالِمًا بم من حقّهاء والظَلْمٌ عند ادر على الجماع بعلي حقّها في الجماع : "فيكو ن إزالة 
الظُلْم ا (في الجماع) ""' (فيكونُ إزالة هذا الظُلْم بذِكر إيفاءِ حقّها في 
الجماع) ”" أيضًاء وعند العجْزٍ عن الجماع يكونُ بإيذائه إتاها مدع حقّها في الجماع ؛ 





محبوسة لا يمكن الوصول إليها أو حائضًا أو نفساء أو كان بها مانع شرعي بأن كانت محرمة أو صائمة» أو 
محكدا عن ورك د تاليا SS GE‏ لأنه معذور . أما إذا كان المانع فيهء فقد يكون المانع طبيعيّاء 
فقد يكون شرعيا . أما الطبيعي: كأن يكون مريضا لا يقدر على الوطء أو يخاف زيادة العلة أو بطء البرء أو 
كان محبوسًا ظلمًا فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن ل يفئ والفيئة باللسان أن يقول: إذا قدرت فئت» 
ثم إذا زال المانع يطالب بالفيئة بالوطء أو بالطلاق تحقيقا لفيئة اللسانء وأما المانع الشرعي: كالصوم 
والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه طريقان: أحدهما : به قطع المراوزة أنه لا يكفيه الفيئة باللسان وللمرأة 
مطالبته بالفيئة أو أن يطلق. > فإن وطئ اندفعت المطالبة مع كونه حرام . ويقال له : أنت خير بين أن تعصي 
بالوطء. أو أن تطلق› وأنت قد ورطت نفسك فيه . 

والطريق الثاني : وهو المذهب وبه قطع العراقيون: أنه يبنى الأمر على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك 
مانم شرعي » هل يلزمها التمكين؟ وفيه تفصيل حاصله : أنه إن كان المانع يتعلق بهما كالطلاق الرجعي أو 
يختص بها كالحيض والصوم والإحرام لم يلزمهاء بل يحرم عليه التمكين» وإن اختص به كصومه وإحرامه. 
فوجهان : أحدهما: يلزمها التمكين. SS‏ . وأصحهما: 
المنع ء لأنه موافقة على الحرام وإعانة عليه» وعلى الوجهين فإنه لا يقنع منه بفيئة اللسانء بل يطالب 
بالطلاق إزالة للضرر عنهاء بخلاف المانع الطبيعي لانه الوطء هناك متعذر وهنا ممكن» وهو المضيق على 


نفسه. وفي وجه: يكتفى منه بفيئة اللسان كالمانع الطبعي . انظر: الأم /٥(‏ ۲۷۲)ء مختصر المزني (ص 
(T1‏ الحاوي الكبير (۱۳/ ١٤۲۸ء .)٤ 00 I u)۲۸۵١‏ روضة الطالبين (۸/ 

(o00 «To 

. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالجماع»‎ )١( 


(۳) ما بين الأقواس مؤخر في المخطوط بعد قوله: «ليكون إزالة هذا الظلم؛ . 


بول دايح gma‏ 
ليكو إزالةٌ هذا الظُلّم بقدر الظلْمء فيكْبّتُ الحُكمُ على وف العِلَةِ . والله أعلم . 

وأا رقت الف وفالقية 2 دنا في الد و ا ا و ۰ 
المسألة في بيانِ حکم الإيلاء إن شاء الله تعالی: ۰ ۰ 

وكيك نك ارقي بابس بترن E EE E‏ 
قال العبدٌ لامرأته : واللّه لا أقرَبُكِء أو قال: إن قَربْتّك فعَلَيَ صوم أو حَجٌ أو عَمْرةٌء أو 
امرأتي طالقٌ يصح إيلاؤه حتى لو لم يقرَبْها تَبِينُ منه في المُدَوَء ولو قَرَِها ففي اليمين باللّه 
تعالى تَلْرّمْهِ الكمّارةٌ بالصّوْمء وفي غيرها يَلْرّمْهِ الجزاءٌ المذكورٌ؛ ولأنّ العبدَ أهل لذلك» 
وإِنْ كان يَحْلِف بما يتعَلّقُ بالمالٍ بأنْ قال : إن قَرِبُْكِ فعليّ عِنْقُ رَقَبةٍء أو عَلَيَ أنْ أتَصَدَقَ 
بكذا لا يصحٌ؛ لأنّه ليس من أهل ملك المالٍ . 

وأمًا إسلام المولي فهل هو شرط لصخة الويلاء؟ 

فتقولٌ: لا حلاف في أن الذّمَىَ إذا آلى من امرآته بالطّلاقٍ أو العتاقي أنه يصح إيلاوٌه ؛ 
لأنَ الكافرَ من أهل الطلاتي والعتاقي ولا خلاف أيضًا في أنه إذا آلى بشيءٍ من القَرّب 
كالصَوْم والصدقة والحج والعمْرة ةَ بِأنْ قال لامرأته ا ا 
حَجَةٌ أو عْمْرةٌ أوغيرُ ذلك من القُرَب لا يكوك موليًا؛ لأنّه ليس من أهل القَرْبة فيْمْكِئه 
بان امرأته من غير شيء يَلرَمّه فلم يكن موليًا . 

وكذا إذا قال لامرأيّه : إن تَرِبْئُك فأنتٍ عَلَىَ كظَهْرٍ أمتيء أو فُلانة عَلَيَ كظَهْرِ أمَي لم 
يكن موليًا؛ لأنّ الكُفْرَ يمْتَعُ صح الظّهارٍ عندّناء وإذا لم يصح يُمْكِنّه قُرْبانُها من غير شيء 
يَلْرّمُهء فلا يكونٌ موليًا . واختُّلِفَ فيما إذا آلى باللّه تعالى فقال: والله لا أقرَبكء [تَنْعَقِد 
موجبة للكَفَّارةٍ على تقدير الحِنْث] ”'' (عندَ أبي) ”'' حنيفة: يكونٌ موليًا . وقال أبو 
نوكت و عبد : لا ركون موا 

وجه قولهما: أنّ اليمينَ باللّه تعالى [؟/ 97 ب] لا تَنْعَقِدُ من الذّمَىّ كما في غير الإيلاء 
والجامِمٌ بينهما أن اليمينَ باللّه تعالى تَنْعَقِدٌ موجبة للكمّارةٍ [على تقديرٍ الجِنْثِ والكافرٌ 
ليس من أهل الكفارة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قال أبو». 


ةي سس عم 


م قو له تعالى : «لْلَذَِ ولون من ايهم € [البقرة ٣:‏ ] من غير 


تخصيص المسلم ؛ الوب وي سوج يوا يمو حرم 

عر وبا - والدّمَيُ عمد حزمة اسم الله تعالى» ولهذا يُسْتَحْلَفُ على الدّعا 
كالمسلمء ويتعَلنُ جل الذّببحة بتشمييه» كما تعلق بتَسْمية المسلمء فإنّه إذا ذَكَرَ اسم الله 
علبيا أل وان تر ك الب لم : تؤكل ٠‏ فيصحٌ إيلاؤّه كما يصح إيلاءٌ المسلم . 

ظ وإذا صح إيلاؤٌه بالله تعالى تَنْبْتُ أخكامٌ الإيلاء في حقه كما تَنْبْتُ في حقٌ المسلم إلا 
أله لا يَظْهَُ في حق كم الِنْثِ» وهو الكفّارةٌ؛ لأنّ الكفّارة عِبادةً» وهو ليس من أهلٍ 
العبادة فيَظْهَرُ في حقٌّ حُكم البرٌء وهو الطلاق ق؛ لاه من أهله . 

ولو آلى مسلم أو ظَاهَرَ من امرأيّه نّم ارد عن الإسلام ولج بدارٍ الحرب ثم رَجَعَ 
مسلمًا وتزوّجّها فهو مولٍء ومُظاهرٌ في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف : يَسْقُطٌ عنه الإيلاءٌ والظهارُ . 

وَجْهُ قوله ‏ : أن الكفْرَ يمْتَعُ صحَة الإيلاءِ والظهار ابتداءً فِيمْتَعُ بقاءهما على الصّحَة؛ 
E‏ القوار زمه لزنه إلى ليا 
التكفير ‏ والكافرُ ليس من أهل وجوب الكقارة . 

ولأبي حنيفة : أن الكفْرَ لَمَا لم يمع انعقاد الإيلاء لما ّنا فلآن لا يمت بقاءه أولى ؛ لان 
البقاء اسه > اولان الإيلاء لد ا لجرو ن الان زنارف عر ااا راربا ني 
ا E‏ فتَبْقَى اليمينٌ» فإذا عاد يَعودٌ 
ُكمٌ الإيلاو؛ لأن كل عاض على أصلي ي نحن بالعدم من الأصل إذ زع ويُجعلُ كأ 
لم يكن ؛ ولأ الإيلاء انعَقَدَ ببقين والعارض وهو الرّدَةٌ يحتمل الزُوالَ . ظ 

والتَصَرُفَ الشّرعيّ إذا انعفد بين لاحتمالٍ الفائدة في البقاء» واحتمالٌ الفائدةٍ ههنا 
ثابتٌ؛ لأ رَجاء الإسلام قائ والظهارُ قد انعَقَدَ موجبًا كمه وال المؤقحة 


ولابي . مفة] ين 





٠‏ () ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بعموم». 
(۳) زاد في المخطوط : «والكافر ليس من أهل الكفارة» ولأبي حنيفة» . 
)٤(‏ في المخطوط : «في». (5) و في المخطوفة: اقول أبي يوسف». 


. فى المخطوط : «الكفارة»‎ )١( 


لا من المسلم. وبالرةة زالثْ صِفة الحُكم» وبقيّ الأصل ؛ وهو الحُرمة إذِ الكافة 

من أهل ثُبوتٍ الحُرْمَةٍ وبقائها في حقّه ؛ لان و حك الخرية وجود الاميناع, وهو قادر 
على الامتناع بخلان القَرْبة» ولهذا خوطِب بالحُرْماتٍ دون القَرْباتِ والطاعاتٍ على ما 
عرف فى أصول الفقه واللّه الموفقٌ . 

فصل [في حكم الإيلاء] 

وما حكم الإيلاء فتقول - وباللّه التْفيق -: إِنّه يتعلق بالإيلاءِ حكمان: 

والآخر: حكم البرٌ . 

أمَا خم الح فِيِخْتلفٌ باختلاف المحلوف به : فان كان الحلِف باللّه تعالى فهو 
وجوبٌ كقّارةٍ اليمين كسائر الأيمانٍ باللّه» وإِنْ كان الحلِفٌ بالشرط والجزاء فلّزومُ 
المحلوفي به كسائر الأيمانٍ بالشّروطٍ والأجزية أو زوم كمه على تقدير وجوده على ما بيّنًا. 

وأمًا حكم البرّ: فالكلام فيه في مواضع : 


في بِيانٍ أصل الحكم . 
وفي بيان وصفه 
وفي بيانٍ وقته 
وفي بيانٍ قدره . 


أمَا أصل الحُكم فهو وُقوعٌ الطْلاقِ بعد مُضيّ المُد من غير فيْءِ؛ لاله بالإيلاء عَزم 
على مع نفسه من إيفاء حقها في الجماع في المُدَوَ وأكد العرْمَ باليمِينٍ فإذا مَضَّتِ الْمَذَهُ 
ولم يَف إليها مع القُذرةٍ على الفيْءِ فقد حفن العم ارق باليمين بالفعل فاق الم في 
جنيا قتي عه عقو ف ا و عله كلها كا شيا 
حِبالِهِ توصل إلى إيفاء حقّها من زوج آخَرَء وهذا عندنا"'" . 
وقال الشّافعيٌ : حُكمُ الإيلاء في حى البرٌ هو الوقف» وهو أن يومف الروج بعد مُضيٌّ 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص «(T۹۷‏ الهداية (۲/ ۲۹۰). 


کے @ 


المدة : فيُخيَرَ بين الفيْء إليها بالجماع . وبين تطليقهاء فإن أبَى جبَره الحاكم على أحدهما 
بال ينيل ا NNT‏ 








إحداهما؛ آنه لا يوقف المولي بعد انقضاء المدة عندنا بل د يقح الطلاق عَقِبَ انقضائها بلا 
فصل » وعندّه يوقّف, ويُخْيّرُ بين الفيْءٍ والتطليق على مابيّنًا. ٠‏ 

والثانية: أن الفيْءَ يجب أن يكو في المَدَةٍ عندناء وعنده بعد مضي المدة. 
والمسالتانِ مُخْتَلِفََانٍ بين الصحابةٍ رضي الله عنهم . 


2+ 2 


احتح الشافعی بقولِه تعالى : لذي يوون من ابه ربص أَرَبعة شر إن امو فو الله فور 
يحم © وإِنّ عرّمُوأ أَلطْلىَ © [البقرة: ۹- -۲۷] خير سبحانه وتعالى الموليّ بين الفيْء. وبين 
العم على الاق بعد أربعة أشهر فل نكم الإلاو في سن الب مو تخي الزوج بيد 
ل ا ل وإنْ وقتَ الفيْءَ بعد المّدَّةٍ لا 
في المَدَةٍ؛ ولأته [۲/ 97أ] قال عَرّ وجل ون عا ألطْكَىَ إن أله سمي عَلِيمٌ € [البقرة :۲۲۷] 
أي : سَمِيعٌ للطلاق» فلا بُدَ وأنْ يكو الطلاق مسموعًاء وذلك بوجودٍ صَّوْتٍ الطّلاق إِذْ 
غيرٌ الصَّوْتِ لا يحتمل السّماعٌ . 

ولو وقعَ الطلاق بنفسٍ مُضيّ المّدَةِ من غير قولٍ وُجدَ من الرّوجٍ أو من القاضي لم 
يتح صَوْتُْ الطلاق؛ وم سا و E La‏ 
أشهر ؛ لأنّ اللَفْظَ يدل عليه فقَط لا على الّلاقء فالقول بوقوع الطّلاقِ بمُضيّ قرول 
بالوقوع من غير | يقاع» وهذا لا يجوز . 

وين[ االناتعارى جع 1 الت لمن إريدة انير و الوق ويم الزناذة على الا 
المنصوص عليهاء وهي مَدَةٌ اختيارٍ الفيْءٍ أو الطلاقٍ من يوم أو ساعةّ» فلا تجوز الرّيادةٌ 
إلا بدَليلٍ» ولهذا لَمَاجعل الشَرعٌ لسائر المُدَدَ "التي بين الروجَيْنٍ يدارا معلومًا من 





)١( -‏ مذهب الشافعية: أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر حتى يمكن مطالبته بالفيئة أو الطلاق فإن أبى 
الفيئة والطلاق. طلق عليه القاضي طلقة واحدة رجعية. 0 الأم .)۲۷٠/١(‏ مختصر المزني (ص 
١‏ ) مغني المحتاج (۳/ .)١٠١‏ 

(۲) في المطبوع : المد . 


ال ومُدَةُ العِنينِ لم تحتّمل الزّيادةَ على ذلك القدرٍ فكذا مدَةٌ الطلاتي؛ ولأنّ الفئء 

6 تح لدت لوو ا : #ولا تنقضوأ آلا بَعَدَ ريما ٠‏ 
وقد HEG‏ يڪم كلا 4 [النحل ]4١:‏ إلا أنه 3 e‏ بقِراءةٍ عبدٍ الله بن 
مسعودء أي بن كغب رضي الله عنهما فان اموا فيهن» فب فبقي النَقُض حَرامًا فيما وراءهاء 
فلا يَجل الفئ؛ م فيما وراءها فلم القول بالفيْء ء في المدقٍ وبوُقوع اللاي بعد مُضيّها؛ 
ولأ الإيلاءَ كان طلاقا مُعَجَلدُ في الجاهلية فجَعَله الشَرع طلاقًا مُوَجَادٌ والطلاق المُوّجْل 
يقعٌ نفس ”" انقِضا ءِ الأَجَلٍ من غير إيقاع أحدٍ بعدّه كما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ رأسّ 


لعب يي الع e‏ ؛ لكنْ هذا لا يوجبُ أن 
كوة القن وعد ا ی إلى اقول یا و اتن ا ن 
فارفُوهنَ بمعروفٌ € [الطلاق :؟] ذَّكَرَ تعالى الإمساك بمعرونٍ بعد بُلوغ الأْجَّل» وأنه لايوجبٌ 
امسا بعد مُضيّ الأجَلِ» وهو العِدَةٌ بل وجب الإمسال؛ وهو الرّجعةٌ في العِدٍَ؛ 
والتكونة بعد اتقنائها » كذا ههنعا: 

وأمّا قوله تعالى او E‏ 
التأويلٍ : إن المرادٌ من قوله «سَمِيعٌ) في هذا الموضع أ ی صمي O‏ 
يُنْطَقُ به» ويُقال: فيكونٌ مسموعًا . وقوله تعالى اعَلِيمٌ) صرف إلى العزم أ ي : عليم 
عَرْمهِ الطلاقٌ» وهو ترك الفيْءِء ودَّليلُ صحّةٍ هذا التأويل آنه تعالى ذَكَرَ قوله اسَمِيعْ عَلِيمٌ؛ 
عَقِيبَ أَمرَيْنٍ : 

احذهما؛ يحتمل» وهو الإيلاء والآخَرُ لا يحتملٌ» وهو عَرْمُ الطلاقٍ فيَنْصَرِفُ كل لفظ 
إلى ما يَليِقٌ به لِيُفِيدَ فائدته» وهي كقوله تعالى : لكوأ فيه ولغوا من فَضْلِه © [القصص 
E‏ الليل» والتهار بقوله وین سوہ بحصل لک أل وَالنَهَارَ € [القصص :۷۴] أنه 

صَرَفَ إلى كل ما يلق به [ليُِيدَ فائدتّه] ”" وهو السّكونُ إلى اللي وابتغاء الفضل إلى 

النْهارٍ . كذا ههنا؛ ولال تعالى در أله اسَميع غَليمٌ؛ وکل مسموع معلومٌ ولیس كل معلوم 





)١(‏ فى المخطوط : «بنفس» . (۲) في المخطوط: «جعل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


0_2 هنده 


مسموعا؛ ان الشمل لا يكرة 9 للصرد فلو كان العلاق في الإيلى بالمول لكان 
مسموعاء والإيلاءُ مسموع أيضًا فوة فَعَتِ الكفاية بذِكرٍ الشميعء فلا يتعَلَقُ بذِكرٍ العليم 
فائدة مَبْبَدَأَةٌ . ولو كان الأمرُ على ما قُلْنا إن الطلاقٌ يقعُ عند مُضيّ المد من غير قولٍ 
يُسْمَعْ لانصَرَّف ذكرٌ العليم إليه ؛ لأدذلك ليسم حتى لي زكر التميع عن وكر 
مل ا ب عن لجيه E‏ أولى مع ما آنا لا نْسَلُمُ أن سَمَاءً 
الطلاق يَقِفْ على ذكر الطلاقٍ بحُروفِه . ألائرَى أنْ كناياتٍ الطلاقٍ طلاق» وهى 
مسموعةً وإ لم يكن الطلاق [مسموعًا] ‏ مَذُكورًا بحُروفِهء وكذا طلاقٌ الأخرّس فلم 
يكنْ من ضَرورةٍ كونٍ الإيلاء طلاقًا التَلَمُظُ بلفظ الطلاقي» فلا يَتِْ سَماحٌ صَوْتٍ الطلاق 
عليه . 


وقوله: «لفظ الإيلاء لا يَدْلَ على الطلاق» مَمْنوعَ بل 1 عليه شرعا فإن الشرعَ جعل 
الإيلاء طلاقا مُعلَقّا بشرط البرٌ فيصيرٌ الرّوجُ بالإِضْرارٍ على موجب هذه اليمين مُعَلّا طلاق 
بائنًا بنرك القَرْبان أربعة أشهر كأنّه قال : إذا مَضْتْ أربعة أشهر ولم أ قِرَبْكِ فيها فأنت طالقٌ 
باه ئنء عَرَفنا ذلك بإشارة التص» وهو قوله تعالى : لون عا ألطَلَقَ كن أله سمي علي € [البقرة 
:۷ سمى تك الفَيْءِ في المدة عزم الطلاق» وأخبرَ سبحانه وتعالى أنه سميع ايلاء فدَل 
أن الإيلاء السَابقَ يصيرٌ طلاقًا عند مُضيٌّ المّدَّةِ من غير فيْءٍء وبما ذَكَرْنا من المعنى 
المعتول» 

رأناياك: لقد اران e‏ الرائ بدا كفي لوس عب روطلا با 
وقال الشافعيٌ : إذا خيّرٌ بعد انقضاء الطلاق فهي واخدة ر عة زقاة غل أله 
ا الطَلاقَ بعد مُضي المّدَةيقمٌ بإ يقاع مم مُبْتَدَإِهِ وهو صَريحٌ الطلاق فيكونٌ [۲/ ۹۳ب] 
رَجْعيًا . 





٠‏ فهى تطليقةٌ بات ا EI‏ سر ما لتر ل 0 ٠‏ فلا نَع الم 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(۲( أخر جه الترمذي » كتاب : الطلاق › باب : LT‏ برقم .)١١١١(‏ وأورده ابن حجر في 
«الدارية»» (۲/ )۷٤‏ . 





ESP. @ 


عنها إلا بالبائن لتَتَخَلّصٌ عنه فَتَمَكنَ من استيفاء ا ا 
بالبائن ؛ ولأ القول بقوع اللا الّجعي يودي إلى العبّث ؛ ؛ لأن الرّوجَ إذا أ بَى الفيْءً» 
والتَطْليقَيُقَدمُ إلى الحاكم [ليُطَلَقَ عليه الحاكم] عند عنده ثُمَ إذا طْلَقَ عليه الحاكِمٌ 
براچعها ‏ الروجٌ فيرح فعل الحاكم مَخْرَجَ العبَبِ» وهذا لا يجوز 

وأمًا قدره : وهو قدرٌ الواقع من الطلاقٍ في فى الإيلاءِء فالأصل أن الطلاق في الإيلاء ينبح 
امد لا اليمين فيج الحا المد يده بتَعدُوهاء وفي قول أصحابنا اللائ وعنة 
زُفْرَ نَع اليمينَ فيتعدد د بتَعَدُدِ اليمين» وَيتَحِدُ باتحادهاء ولا خلاف في أن المُعْتَبَرَ في حق 
حُكم الح هو اليمينْ فينْظُ إلى البمين في الاتّحادٍ. وَالتَعَدْدِ لا إلى المُّدَّةِ . 

وجه قول رُقَره أن وُقوعَ الطلاقٍ» ولزوم الكفارةٍ كم الإيلاء» والإيلاءُ يمين فيّدورٌ 
الحُكمُ مع اليمين فيَتَحِدٌ باتحادهاء ويتَعَدّدُ بتَعَدُوِها لأنّ الحُكم يتكَرّرُ بتَكرّرٍ السَبّبء 
ويَتَحِد باتّحاده . 

ولئاء أن الإيلاءً إِنّما عير طلاقا من الروج ليه حقها في الجماع في فى المدَةَ مَبْعَا موّكدا 
باليمينٍ إذ به يصيرٌ ظَالِماء والمنعٌ جد باتحاد المُدة و فينحِدُ الظُلْمُ فيتَحِدُ الطَلاقُ ويتعدد 

بتعَدُوِها فيتعدةُ الَلْمُ فيتعَدَدُ الطّلاقُ» فأمًا الكارةٌ فإنها تجبُ لهَنْكِ حُزمة اسم الله - عر 
وجل -» والهَئكُ يتعَدَدُبَعَدِ الاسمء ويَتحدُ بانّحادِه؛ وعلى هذا الأصلي مسائل : 

إذا قال لامرأته : مَرَةَ واحدةً: والله لا أقرَبّكِ > فلم يقرَبْها حتّى مَضَّتٍ المُذَةٌ بانتْ 
بتطليقة واحدةء وإِنْ قَربّها لَِمّه كقّارةٌ واحدةٌ لاتحادِ المُدَوَء واليمينٍ جميعًا . 

ولو قال لها في مجلس واحدٍ : واللّه لا أقرَبُكِ» والله لا أقرَ اتقو انل لا اد ااا 
ی به القكرار فهو ايلاء واحدٌ في حقٌ حكم الحِئْثِ» والبرٌ جميمًا حتّى لو مَضْتْ أربعة 
أشهر ولم يقرَبّْها بانّثْ بتطليقةٍ واحدةٍ ولو قَرِبَها في المُدَةِ لا يَلْرَمُه إلأكفارةٌ واحدة؛ ؛ لأن 
مل هذا بذ للتكرار في لعزي والعادوء فإذا ی به تكرار الأَليفقد ّى ما يبحمل 
کلامه فِيُصَدَقٌ فيه الوه ول اي N‏ 
القلانةق] 7" وثلاثٌ في حقٌ حُكم الحِنْثِ بالإجماع ؛ حتى لو مضت أربعة أشهر ولم يقرَبُها 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «راجعها". 
(۳) ليست فى المخطوط . 





بانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ في قول أصحابنا الّلاثة ولو قَرِبَها في المد فعليه ثلاثٌ كمّاراتٍ 
الاجماع؛ وعنڌ َر هو ثلاث إبلاءاتٍ في حقٌ كم الحنتٍ والب جميعاء ويَلقة كز 
إيلاء من حينِ وجوده؛ فإذا مه مضت أريعة أشهرٍ ولم يَفِىٌ بتطليقةٍ ّم إذا مَضَتْ ساعةٌ بانَتْ 
بتطليقةٍ أخرى ثم إذا مَضَتْ ساعةٌ أخرى بانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ أخرىء وإِنْ قَرِبَها في المُدَة 
فعليه ثلاث كفارات . 

وأصل هذه المسألة: أنّ مَنْ قال لامرأته SS‏ ا 
لاتا فجاءَ غَدْ يصيرٌ موليًا في حقٌّ حُكم البرّ إيلاءً واحدًا عندّناء وعندّه يصِيرُ موليًا ثلاث 
إيلاءاتٍ [ولا حلاف في أنه يصير موليًا ثلاث إيلاءات] 7" في حقٌّ حُكم الحِنْثْء وإِنْ 
أرادَ به التَعْلِيظء والتَشْديدَ فكذا في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف أنّه إيلاءٌ واحدٌ في حى 
حُكم البرّ استِخسانًاء وعند محمّدٍ وَزُفَرَ هو ثلاث في حى البرّ والحِنْثِ جميعًاء وهو 
القياس أمَا زُفَرُ فقد مَرَ على أصله أن الحُكمَ لليمين لا للمُدَةٍ؛ لأ اليمينَ هي السبَبٌ 
الموجبٌ للحُكم وقد تَعَدَدَتْ فيتعَدّدُ السَبَبُ بِتَعَدَدٍ الحكم . 

واما وجه القياس لمحمب: أن المدَةَ قد اختلفتٌ ؛ لأنْ 1 واحدةٍ من هذه الأيمانٍ وُحِدَتْ 
فى کات ند كل واج سوشاغين كدو لأحرى سار کار الى سا اوت ات 
في ثلاث مَجالِس . 

وجه الاستخسان: أن المَدَدَّء وإ تَعَدَدّثْ حقيقة فهي مُتَعَدَد دة حكمًا لتَعَذّرِ م ضبط الوقت 
مويو وي ويا NEP TP‏ 
والثَابتٌ كما مُلْحِنٌّ بالتابت حقيقةٌ. ‏ ` 

ولو قال: إذا جاء عد فواللّه لا أقَرَّبُكِ وإذا جاءَ بعد عد فواللّه لا أقَوَبُكُ؛ يصيئْ موليًا ٠‏ 
إيلاءَيْن في حى حكم الحِنْثِ» والبرٌ جميعًا ثم إذا جاءَ غد يصيرُ مولياء وإذا جاءَ بعد غَدٍ 
يصيرٌ موليًا إيلاء آخَرَء وكذلك إذا آلى منها في مجلس » ثُمّ آلى منها في مجلس آخَرٌَ بأنْ 
قال : واللّه لا أقرَبكِ» فمَكتَ يوم ثم قال #والته لا ر مركا لكين ا 
٠‏ الحالٍء والآخَرُ في الغدٍ في حى الحِنْثِ والبرّ جميعًا؛ لأنّ المّدَدَ قد تَعَدَدّتْ حقيقة. 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «إذا جاء غد فوالله لا أقربك». 
(۲) في المطبوع : «قاله». (۳) زيادة من المخطوط . 





1 


وحُكمًا لاختلاني ابتِداءِ كُلَّ مُدَةٍ وانتهائهاء وإمكانٍ ضَبْطٍ الوقتٍ الذي [۲/ 114] بين 

ولو قال: كُلّما دخلت هذه الذدَارَ فوالله لا أقرَبكِ» أو قال: والله إِنْ دخلت هذه الذَارَ 
فواللّه لا أقرَيُكِ أو قال : واللّه لا أقرَبكِ كُلَّما دخلتٌ هذه الدَّارَ يصيرُ موليًا إيلاءَيْنِ في حى 
البرّء وإيلاء واحدًا في حقٌّ الحِنْثِ فإذا دخل الدّار مَُلَعيْن يَتْعَقِدُ الإيلاء: الأرّلُ : عند 
لَخلة الأولى» والقاني : عند الدَخْلة التانيةء حتّى لو مَضَتْ أربعةٌ أشهر من وقتِ الدَّخْلةٍ 
الأولى بانتْ بتطليقة» وإذا تَمَتْ أربعة أشهر من وقت الدَخلة القانية بات بتطليقة أخرى 
ولو قَرِبَها بعد الدَخْلَمَيْنِ لا رمه إلأكفّارةٌ واحدةٌ لتَعَدُوِ امَو وانّحادٍ اليمِينٍ في حُكم 
اعدف 

[والأصلٌ فيه : أنّ] 29 ”" اليمينَ باللّه تعالى مَتَى عُلَْقَثْ بشرطٍ مُتَكَررٍ لا يتكرر 
انعقادُها بتَكَوُرٍ الشَرط» واليمينُ بما هو شرط وجَزاء إذا عُلْقَتْ بشرط مُتَكَرْرٍ تَتَكرْرُ بتكرارٍ 
الشرط . ظ 

ول نواللة افر يلف - يمينٌ باللّه تعالى في حقٌّ الحِنْثِء ويمينٌ بالطلاقي في حق 
البرّء ودَلِيلُ هذا الأصل» وبيان فُروعه يُعْرّف في الجامع الكبير وكذلك إذا قال ا 
دخلتٍ واحدةً من هاتيْن الدَارَيْنِ فوالله لا أقرَ رَبك أو قال : كُلّما كلَّمْتٌ واحدًا من هذيْن 
الرَجُلَيْنِ فواللّه لا أ قرَبّكِء فدخلّ إحداهما أو كلم احدّهما صار موليّاء وإذا دحل مر 
أعرض او کله أخرى صار مولا إلا آخرّ في حق حُكم البرٌء وهو إيلاءٌ واحد في حى 
مُكم الجن والله تعالى أعلم . 

فصل [فيما يبطل به الإبلاء] 
ووه ويه ما و ماسب 


الحُكمَيْنَ جميعًاء وهو البرُ والحِئْتُء ونوعٌ يَبْطْلُ به في حقٌ أحدٍ الحَكمَيْنِء و 
[حُكم] ”” البرٌء ويَبْقَى في حى الحُكم الآخر» وهو حُكمٌ الحِنْثِ . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «لأن؟.. 
(۳) ليست في المخطوط . 





اقا الذي يَبْطلٌ به الإيلاءٌ في حقّ الحُكمَيْن جميعًا فشية واحد : وهو الفيْء بالجماع 

في الفرج في المدة؛ لأنه يَحْنَتُ به» واليمينٌُ لا يَبْقَى بعد الحلْث؛ لأنْ - خث البكين 
تقضهاء والشّي ء٤‏ لا يَبْقَى مع وجود ما ينْقضْه ۰ 

وأا ما يَنطل به في حقٌ حكم البر دونَ الجثث فشيئان: 

احذهما؛ الفيْء بالقول عند استيجماع شرائطه التي وصَفْناها فيطل به الإيلاء في حقّ 
كم البرٌ حتی لا ل بين بمُضيّ المُدَة لما ذَكرنا أن تَرْكَ الفيْء e‏ 
بعد مُضيّها إِذْ هو عَزيمة الطلاق» وأنّها شرط بالتصّ لكنّه به قى في حق حُكم الحِْثٍ 
لو فاء إليها بالقولٍ في المُدَوَتُم قَدَدَ على الجماع بعد | e‏ 
وجوب الكفارة معَلقٌ بالحلْث . وال حف المحارق عليه الان عى 
الجماعٌ في الفرجء فلا يَحْصل الحِنْتُ بدونه . 

والقّاني: الطْلْمَاتُ التّلاثُ حتّى لو وقَّعَ عليها ثلاث تطليقاتٍ بالإيلاء أو طَلَّقّها ثلانًا 
عَقيبٌ الإيلاء فتزوّجَث ثم عادّث إليه فَمَضَتْ أربعة أشهر لم يَطأها فيها لا يقمٌ عليها شي 
عند أصحابنا اللاثق» وعند رر لا يبط بها الإيلاءء ويقعٌ عليها الطَلاق بالإيلاءأبََا بناء 
على أنّ استيفاءَ طلاقي الملكِ القائم للحال يبْطل اليمينَ» وعَئَرّنا وده لا تتطليا وقد 
ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدَمَ . 

ولو آلى منها ولم يَفِىْ إليها حتى مَضْتْ أربعة أشهر فبانّتْ منه بتطليقةٍ وانقضث عِدَنُها 
توبث بزوج آحَرَُم عاث إلى الأول عا كم الإبلاء بالإجماعٍ > لكنْ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسّفٌ بثلاثِ تطليقات» وعندٌ محمَّدٍ بما بق بقىّ بناءً على أن الرّوجَ القائي يَهْدِمُ الطَلْقة 
والطلمتَيْنٍ عندهماء وعندّه لا يهم . والمسألةٌ قد مَرّث ولا يَبطل بالإبانةٍ حتى لو آلى منها 
2 م أباّها قبل مضي المُدَةْثُم تزوّجَها فمَضّتٍ المُدَةُ من غير فيْء تبن بتطليقةٍ أخرى بالإيلاء 
السَابقٍ ولو أبائّها ولم يَتروّجْها حتّى مَضْتٍ المد وهي في العِدّةٍ يقمُ عليها تطليقةٌ أ خرى 
عندّناء وعند زُفَرَ لايقعُ وقد مَرَتٍ المسالة» وهل يَبْطل بمُضيّ المُدَةِ من غير فِيْءٍ فإِنْ كان 
الإيلاءٌ مُطْلَّقَا أو مُوَبَدَا بان قال : واللّه لا أقرَبُكِ أَبَدَا أو قال: واللّه لا أقرَبُكِء ولم يَذْكَرِ 
الوقتّ فَمَضْتْ أربعة أشهرٍ من غير فِيْءِ حى بانّتْ بتطليقة لا يَبْطلٌُ الإيلاء حقى لو تزوّجَها 
فمَضَتْ أربعةٌ أشهر أخرى مُنْذُ تزرّجَ يقم عليها تطليقةٌ أخرى؛ لأنّ اليمِينَ عُقِدَتْ مُطْلَقةَ أو 


وَبَدةٌ» والعارض ليس إلا البينونةٌ (وا؟ ترما في) "زوا المللكِء وزوال الملك لا 
يوجبٌ بُطَلانَ اليمين بالطلاقٍ لما عُرِفَ أن اليمينَ إذا انَعَقَدَ التاكتقى للسعيال الفافدو. * 
امال الفاندة: 8 لاحتمال ٠‏ ارج ؛ ؛ فیبقّی (" اليمينٌ » إلا أنه ا لانعقاد 
المدَةِ القانية فإذا تزوّججها عاد الملك فعا حقّها في الجماع فإذا مَضْتِ مَضْتٍ المّدَةُ الَانية من غير 
ِيْءِ إليها فقد مكمه حقّها فقد عَلَمَها فيقحٌ " تطليقةٌ أخرى جَزاء على ظُلْمِه. 

EEN OE sS 
ین الما ۹/۲1 فرذت بزوع قر روما الد فش آرم‎ 

شهر لم يقرَبُها فيها لا يقح عليها شيء عند أصحابنا القلائةٍ خلاًا لكر ولو آلى منها ملق 

لض انہر رل ی لها س نكتل جما قت ا 
شهر أخرى وهي في اليِدَة لا يقعُ عليها تطليقةٌ أ خری ؛ ل 0" لأنّ اليمينَ قد بَطْلَتْ بل 
هي باقيةٌ لما ینا »إلا ااا ا نَسْتَحِقٌ الوط على الرّوج» [فلا يصيرٌ 
الرّو خ] ”* بالامتناع عن " “ قُرْبانِها في المّدَةٍ ظَالِمّاء ووقوعٌ الطلاقٍ كان لهذا المعنى ولم 
يوجذء فلا يقع لكنْ تَبْقَى اليمين» > حبّى لو تزوّجها ومَضْتٍ المَدَةٌ من غير فِيْءٍ يقح . 

والأصل : أن المد المُنْعَقِدَةَ لا تَبْطْل بالبينونة» وَإِنْ كانت لا تَنْعَقِدُ على المبانة على 
طريق الاستِثْنافٍ ولو قَرِبَها قبل أن يَتزْوّجَها فعليه الكفّارةٌ؛ لأنّ اليمينَ باقيةٌ وقد وُجِدَ 
شرطٌ الل يَف . ٠‏ 

ولو كان الإيلاءٌ مُوَقَنَا إلى وقتٍ معلوم أ ربعة أشهر 00 
قى وقَعَ الطّلاقٌ لا يَبْقَى الإيلاة» وينْكهي حتّى لو قَرِبَها لا كار عليه. ولو لم يقربها 
حتّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر لايقعٌ عليها شية؛ لأنْ المُوَّقْتَ إلى وقتٍ يَنْتَهي عند وجود 
الوقتِ . 

ولو حَلَفَ على قُرْبانٍ امرأته بِعِنْقٍ عب له ثُمّ باعَه سَقَط الإیلاء؛ لأنّه صار بحال لا يَلْرَم 





. في المخطوط : «وأنه ينافي». (۲) فى المخطوط : «فبقى»؟‎ )١( 
. في المخطوط : «فتقع». (4) في المخطوط : «بائنة»‎ )۳( 
. زياد مين المخطوط. (1) فى المخطوط : «قلنا»‎ )8( 
. في المخطوط : «فلا». (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(9) في المخطوط: «من» 


شية بِقُرْبانِها ثّمّ إذا دحل في ملكه بِوَجْهِ من الوجوه قبل الشُرْبانِ عاد حُكمُ الإيلاءِ حبّى لو 
تركها أربعة أشهر لم د بقرَبُها فيها تَبِينُْ ؟ لأنّ الجزاءً لا يتقَّيّد بالملك القاء ئم للحالٍ كمَنْ قال 
لعبده ه: إن دخلت الدَارَ فأنت حُرٌ فباعه ثم اشتراه فدخلّ الدَارَ أنه يُمْتَقُ ولو دحل في ملكه 
بعد القَرْبانٍ لا يَعودُ الإيلاءٌ لبُطلانِه بِالقُرْبانِء وكذا إذا مات العبدٌ بَطْلَ الإيلاء؛ لأنّ الجزاء 
صار بحالٍ لا يُتَصَوّرُ وجوه فْبَطْلْتٍِ اليمينٌ . 

ظ ولو قال: إن رك فعبدَيّ هذانٍ حُرَانِء فمات أحدُهما أو باع أحدّهما لا يَبِطْلُ 
الإيلاء؛ لأنه يَلْرَمُهِ بِالمُرْبانِ ء عق ولو ماتا جميعًا بَطْلّ الإيلاءُء وكذا لو باعَهما جميعًا مّعَا 
أو على التعاقب ولو باعَهما ثم دخلَ أحدُهما في ملكه بوجو من الوجوه قبل الشُرْبانٍ عاد 
الإيلامُ فيه ثُمّ إذا دحل الْآخَرُ في ملكه عاد الإيلاءٌ فيه من وقتٍ دُخولٍ الأوَّلٍ؛ لأنّ العائدَ 
عَيْنْ الأول . 

ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالق قبل أن أة قَرَبَكِ بشهرء فقَرِبّها قبل تمام الشهرٍ من وقتٍ 
اليمينٍ بَطْلَّتٍِ اليمِينُ (ولو لم) ”'' يقرَبْها حتّى مضى شهرٌ يصيرٌ موليًا؛ لأنّ معنى هذا 
الكلام : إذا مضى شهرٌ لم أقَرَبْكِ فيه فأنتٍ طالقٌ إن فَرِبْتْكِ ولو قال ذلك» ومضى شهرٌ لم 
يقرَبُها فيه لصار موليًا لما ذَكَرْنا أنّ قوله «أنتِ طالقٌ إنْ قَرِبْئُكِ» إيلاغ. ألا تَرَى آنه لا يُمْكِنه 
ُرْبانُها من غير شيء يلْرَمه» وهو الطلاقٌ» وهذا حَدَ المولي فإذا صار موليًا فان قَرِبَها بعد 
ذلك وقَعَ الطلاق؛ لأنّه عَلَقَ الطلاقَ بِالقُرْبِانِء وإِنْ لم يقرَبْها حى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بات 
بتطليقة؛ لأنّ هذا حكم الإيلاء في حى الب . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثا قبل أن أقرَ رَبك ولم يَقَلُ «بشهر؛ لا يصيرٌ موليّاء ويقمٌ الطلاف 
من ساعته ؛ لأنّه أوقمَ الطلاق في وقتٍ هو قبل القَرْبانِء وكما فرع من كلامه فقد ود هذا 
الوقتٌ فيقع » ولو قال: «قبيل ”أن أقرَبَكِ؛ يصيرُ موليًا ؛ لأنّ قبل الشّيءِ اسم لرَمانٍ مُتَقَدُم 
عليه مُطلقَاء وما فرَعْ من هذه المقالة فقد ود رمال متَقدمٌ [على القربان فيقع الطلاق 
فأما قبيل الشيء فهو اسم الزمان متقدم] ”' عليه مُتَصِل به فما لم يوجدٍ القَرْبا © لا 
يُعْرَفَ هذا الرَّمانُ فكان هذا تَعلِيقُ الطلاقٍ بالقَرْبانِ كأنّه © قال : إن فَرِبْئْكِ فأنتِ طالقٌ» 
)١(‏ في المخطوط : «وإن لم». (۲) في المطبوع: «قبل». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الزمان» . 
(5) في المخطوط : «فكأنه» . 





فإ قَرِبَها وقّمَ الطلاقٌ بعد القُرْبانٍ بلا فصل» فإِنْ تركها حتّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بِانّتْ 
بالإيلاء كما لو نص على التَعلِيقٍ بالقَرْبانِ واللّه الموفق . 
فصل [في حكم الطلاق] 

وأمًا بيان حكم الطلاقي : فحُكمٌُ الطلاقٍ يختلِف باختلافٍ الطلاق من الرّجعيّ 
والبائن› ویتعَلی بکل واحَلٍ منهما أخكامٌ بعضها أصليٌ» وبعضها من التوابع 

تا الاق الزجمي: فالحُكمْ الاصلي له هو صان اعدوء فأتا زو الماك وجا 
الوطء فليس بحُكم أصليّ له لازم حتى لا يَنْبّتَ للحال» وإتما ينبت في الثاني بعد انقضاء 
العِدَّةٍ ؛ فإن ”" طَلقَها ولم يُراجِعْها بل تركها حت انقضّث عِدَنّها [باّث] ”> وهذا 
7 » وعندٌ الشّافعيّ زوال جل الوطءٍ من أحكايه الأصليّة؛ حتى لا يَحِلّ له وطؤُها 
قبل الرّجعة”*'» وإليه مال أبو عبدٍ اللّه البصرى 

أ تا زوال الملكِ فقد اختلف فيه أصحايناء قال بعضُهم: الملك يَزولُ في حق حل 
الوطءٍ لا غيرٌُ. وقال بعضّهم: لا يّزول أصلاًء وإِنّْما يَحْرُمُ وطْؤها مع قيام الملكِ من كَل 
وجو كالوطءٍ في حالةٍ الحيض والتّفاس . 

وجه قوله: أن الطلاق واقعٌّ للحالٍ > فلا بد وأن يكونٌ له أ* تاخز وهو زوال جر 
لوكي يزواك یی ی ر الزّوالٍِ في الأخكام حتى لا 
يحل له المُسافرةٌ بهاء ولا ” © الخار ووشرول E RR‏ مير من 
العدة» ولهذا سَمّى الله تعالى الرّجعة جعة ردا في كتابه الكريم بقوله - عر وجل - و 
[أي : آڙواجهن] ‏ #أحن هّن دَلِكَ4 » والرّدُ في اللّعْةِ عِبارةٌ عن إعادةٍ الغائب فال 





. في المخطوط : «بأن» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

0 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١9/5(‏ رءوس المسائل (ص ١؟5).‏ شرح فتح القدير (5/ 

0) البناية في شرح الهداية (5/ 149”. .)٠٠١‏ الدر المختار (۳/ 4 »)8١‏ الهداية (۲/ ۲۸۸) . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليهاء وكذلك سائر الاستمتاعات. فلو وطئها 

فلا حد عليه» وإن كان عالًا بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته ولا يعزر إن كان جاهلاً أو يعتقد الإباحة 
وإلا وجب التعزير. انظر: الأم .)۲٤٤ /٥(‏ مختصر المزني (ص ,.)١55‏ الحاوي الكبير (۱۹۱/۱۳)ء 

الوسيط (5/ ٠)٠١‏ روضة الطالبين (۸/ ١۲۲)ء‏ منهاج الطالبين (ص »)١١١‏ مغني المحتاج (۳/ .)٠١‏ 

(6) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 





على زوال الملكُ من وجو . 

ولناء قوله تعالى : مولن اح بدن في ذَلِكَ 4 [البقرة :۲۲۸] وقوله تعالى : #وَيْمُولبنَ 4 أي 
أَزْواجهُنَ وقوله تعالى : هَن كِناية عن المُطْلَّقَاتٍ . سَمّاه الله تعالى وا الطلذق 
ولا يكون زوججا إلا بعد قيام الرّوجِيَة فدّل أن الَوجية قائمةٌ بعد الطلاقي واللّه - سبحانه 
وتعالى - أحل للرَجُلٍ وطءَ زوجت بقوله - عر وجل - واا لذن هم روجهم حَْفِظون © إل 
عل روجهم أو ما مَلَكّتْ انس بملنهم َنَم عر مَلُومِيت 4 [المؤمنون :ه-5] وقوله تعالى : يساو 

رک لك فاا ر NT‏ ] وقوله - عر وجل - ومن اليه أن خَلَقَ لكر مِنْ 
شیک ان کا إا ادر :1[ ونحو ذلك من النُصوص . 

والدَليل على قيام الملكِ من كل وجه : آنه يصح م طلاقهء وظهارٌهء وإيلاؤه» وجري 
النّعانُ بينهماء ويتوارئانِء وهذه أخكامٌُ الملكِ المُطْلَقِء وكذا يملِكُ مُراجَعَتَها بغير 
رضاها ولو كان (ملك الكاح) ”'" زائلاً من وجو لكانتٍ الرّجعةٌ إن شاء الكاح على الحُرة 
من غير رضاها من وجدء وهذا لا يجوز. 

وأمّا قولّه : الطلاقٌ واقعٌّ في الحالٍ - فمْسَلَمٌ "" لكن القصف الشرعن قد بطر اد 
للحالٍ وقد يتراخى ينه ن بشرطٍ الخيارء وكالتصَرَفٍ الحِسّيّ» وهو الرميٰ » وغيرُ 
ذلك» فجاز أن يَظهَرَ ا تَر هذا الطلاق بعد انقضاء العدَةء وهو زوال الملك» وخحامة 
الوطءء على أن له أ؟ ثرا ناجرّاء وهو تقصان عَدَهِ الطلاقء ونْفْصانٌ جل المحَلَيَة وغير 
ذلك على ما عرف في الخلافيّاتٍ . 

واما الفساقرةٌ بها: فقد قال زُقَدُ من أصحابنا : إِنّهِ يَحِلْ له المُسافَرةٌ بها قبل الرّجعة . وما 
غل قول اسا الكلانة ناته جر له لوان للك الكو ما ردقال اذه 
تعالى في المُعْنَدَاتٍ «لا جوش ين متهن ولا مرج [ إلا أن ياين دة ميد 4 
[الطلاق ]١:‏ ] 47 نَم iO‏ او عن الخُروج فَيُسْقِط الرّوجُ الود 
بالرّجعةٍ؛ لتزول الحَزمة ثي ظ 

وأمًا الخلوةٌ بااوو SID‏ ري 





(1) في المخطوط : «الملك». (۲) زاد في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : «الزنى». )٤(‏ ليست في المخطوط . 





CD 


لكنْ لا لزوال التكاح وارْتفاع الجل بل للإضْرارٍ بها؛ لأته إذا لم يكنْ من قَصْدِه استيفاءً 
التكاح بالرّجعة فمتَى خلا بها يقح بينهما المساسٌ عن شهوة فيصيرٌ مُراجِعًا لها نم 
يُطَلّقُّها) “ [ثانيًا] ”'" فيُوَدي إلى تطويل العِدَّةٍ عليها فتَتَضْرّرُ بذلك» وهو معنى قوله 
تعالى + ولا مهن را دوا [البقرة:1؟؟] » وكذلك ”" القَسَمُ؛ لأنّه لو كت 
[لها] "لقح لابب لتك إلى دا الزن کک و تا 
كان من قَصْدِه أن يُراجِعّها ”لكان لها القسَّمُ وله الخلوةٌ بهاء وإِنّما احتّسّبنا الأقراءَ من 
العدو لانوقاة الطلاق ميا لزرال الملليية والكل لجال على وجو بم عليه عند البقياء 
العدَةء وهو الجوابٌ عن قوله : إِنَّ الله تعالى سَمَّى الرّجعة رَدا؛ِ لأنه يجوز إطلاق اسم 
الرّدُ عند انعِقَادٍ سبب زوال الملك بدون الزُوالٍ كما في البيع بشرط خيار المَتَعَاقِدَيْنِ أنه 
يطلق اسم الرّدُ عند اختيار الفسخ . 

وإِنْ لم يَزْلِ الملك [عن لبائع] "' ولم يَنْبْتْ للمُشْتري؛ لانعِقادٍ سبب الزّوالٍ بدونٍ 
الزّوالِء ويكونٌ الرّدُ فسْخًا للسَبّبء ومَئْعَا له عن العمّلٍ في إثباتٍ الزّوالٍ . كذا ههنا . 

وتنتكت لها آن تشو ف ورین ؛ لأن الزّوجِية قائمة من كل وجوه ويُسْتَحَبٌ لها ذلك 
لحل زوجّها يُراجِعْهاء وعلى هذا يُبتَى حقٌّ الرّجعة آنه ابت للرّوج بالإجماع سَّوَاءٌ كان 
الطلاق واحدًا أو اث وه إن عستا لاقيار ا 
جل الوطء. ّم الكلامٌ في الرّجعةٍ في مواضِعٌ : في بِيانٍ (شرعيَةٍ الرّجعة) » وفي بِيانٍ 
ماهيّيهاء وفي بيانٍ رُكنهاء وفي بيانٍ شرائط جَوازِ الركن : 

انا الأؤل: فالرّجعةٌ مشروعة عُرِفّتْ شرعيّتّها بالكتاب» والستَةء والإجماع» والمعقول. 

قا الكتابُ العزيز. ف تعالى : لین اح م 3 :4 أي : رَجْعَيتِهِنَ وقوله تعالى : 
ذا بشن أجلهن فَأمْسِكْوهنَ بمغروني أو فارفوهن بمعروفي) ”* [الطلاق: ؟] وقوله تعالى : لااَلطلَنُ 
تان فَإِمْسَاك معروفي أو د تريح ج بحسن © [البقرة :4[ o‏ والاسناك ال رة اجه 


. في المخطوط : «فيطلقها» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «أماء..‎ )۳( 
. فى المخطوط : «المراجعة» . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : (الرجعية» . 
(8) و في المخطوط : «قوله تعال : (إذا طلقتم النساء فبلغن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف)) . 


GD ا‎ 


وأا الشنّةٌ: فما رَوَيْنا عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما لَّمّا طَلَّىّ امرآته فى حالة 
الحيض قال رسول اللّه كل لعُمَرَ رضي الله عنه : «مُر ابتك (يُراجمها) ”» ”" الحديك. 

وروي أن رسول الله كله : لَمَا طُلَّقَ حَفْصةً رضي الله عنها جاءه جِبْريلٌ ل فقال له : 
«راجغ حَفْصة [5/ 40 ب] فإنها صَوَامة قَوَامةَ فرا†جَعَها» . وكذا روي آنه كل طَلَنَّ سَوْدةَ بنك 
رَمْعةَ رضي الله عنها ثُمّ راجَعٌها “. وعليه الإجماعٌ . ظ 
وأماالمعقول: فلأنَ الحاجة تمس إلى الرّجعةٍ؛ لأنّ الإنسانّ قد يُطَلَّتُ امرأته ثُمَ يندم على 
ذلك على ما أشارّ ارب - سبحانه وتعالى جل جَلالّه - بقوله: «لا سَدْرى لَمَلَّ َه نحْيتُ 
َد َلك أ [الطلاق ]١:‏ فيَحْتاجُ إلى التّدارُكِ فلو لم تَنْبْتِ الرّجعةٌ لا بُمْكِيّه التَدارُكُ لما 
عَسَى لا توافِقّه المرأةٌ في تَجْدِيدٍ التكاح ولا يُمْكِنْه الصّبْدُ عنها فيقمٌ في الرّنا والله اعلم . 

فصل [في بيان ماهية الرجعة] 

وأا بيان ماهيّة الزجعة: فال جعة عندّنا: استدامة الملكِ القائم» ومَنْعّه من الرّوالء 

وفسخ السَبَّب المُْعَقِدٍ لزوالٍ الملكِ ” . 





وعند ''' الشافعي: هى استدامة من وجدء وإنْشاءٌ من وجه بناء على اَن المتك :2 : 


() فى المخطوط : «مره ليراجعها» . (۲) سبق تخريجه . 
(6)احسن: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/١۱)ء‏ برقم (۳٥۷٦)ء‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ١٠۳)ء‏ 
برقم »)۹۳٤(‏ والحارث في مسنده (؟/4١4).‏ برقم .)1٠١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ »)٠١‏ وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/7١77)‏ من حديث قيس بن زيد رضي الله عنه» وأورده الهيئمي في 
المجمع (4/ ١2515‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» 
رقم .)٤٤٥۱١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ 76). برقم 2)١77١7(‏ من حديث عروة بن الزبير» وأخرجه 
الطبراني في الكبير /۲٤(‏ :")2 برقم (47)» وعبد الرزاق في مصنفه (5194/5؟). برقم (5651١٠)غ,‏ 
وأورده الهيئمي في المجمعء (557/4)» وقال: رواه الطبراني وفي إسناده ضعيف . 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۱۹۲). المبسوط :»)١9/5(‏ شرح فتح القدير /٤(‏ 
٠6١١ ۱‏ البناية (5/ ٠.۲۳۰‏ ١1؟).,‏ الدر المختار (۳/ ٠ ١‏ 5) الهداية (؟/ )٥۸۳‏ . 
- (5) فى المخطوط: «وقال». 
٠‏ (۷) مذهب الشافعية: للشافعى رحمه الله فى حكم الشهادة على الرجعة قولان: 

أحدهما: قاله فى الإملاء والقدي : أن الشهادة فى الرجعة واجبة مع التلفظ بها فإن لم يشهد كانت الرجعة 
باطلة لقوله تعالى: #وَأَشيدُوا دَوَىَ عَدَلٍ تكد وهذا أمر يقتضى الوجوب. 

والقول الثانى : وهو الأظهرء والجديد: أنها مستحبة ليست بواجبة» لأنه لما لم يعتبر فيها شروط النكاح فى 





قائمٌ من وجوء زائل من وجوء وهو عندّنا قائمٌ من کل وجوء وعلى هذا ينبني أن الشهادة 
ليست بشرط لجاز الرّجعةٍ عندناء وعنده شرط . ) 

وجه البناء: أن الشهادة شرط ابتِداءٍ العقدء وإِنْشائه لا شرط البقاء والرّجعةٌ استيفاءً 
الق عندّناء فلا يُشْتَرَطْ [له] ‏ الشهادةٌء وعندّه هي استيفاء من وجوء وإِنْشاءٌ من وجه 
يُشْتَرَط لها الشّهادةٌ من حيتُ هي إنشاءٌ لا من حيثٌ هي استيفاء ء فص البناء . 

نّم الكلامٌ فيه على وجه الابتِداءِ احبّجٌ الشافعی بقولِه تعالى : (وأنيثوأ درن مدل ییک 
[الطلاق : ؟] فظاهرٌ الأمر وجوبٌ العمل فيقتضي وجوبَ الشهادة (؟ 

ولناء [أن] ''' نُصوصٌ الرّجعةٍ من الكتاب» والسَّْةٍ مُطْلَمَةً عن شرط الإشهاد إلا أنه 
يُسْتَحَبٌ الإشهادُ عليها إذٌ ‏ لو لم يَشْهَدْ لا يأمَنُ من أن تنقضي العِدّةُء فلا تُصَدَّفهِ المرأٌ 
في الرّجعةٍء ويكونٌُ القول قولها بعد انقِضاءٍ العِدَةِ ندب إلى الإشْهادٍ لهذا . وعلى هذا 
0 الآية الكريمة) ”2 ؛ وفي الآةِ ما يذل عليه؛ لأنّه - سبحانه وتعالى - قال: 5ة 
باش أَجلهنَ فاميبكوهن بمعروفي أو فارفوهن مَعرُوب © [الطلاق :۲] جمع بين الفُرْقةٍ والرّجعةٍّء [أمر 
سبحانه] ''' بالإشهاد بقوله «وَأَشَِدُوأ دَوَىٌ عَذَلٍ منك € [الطلاق :۲] . 

Ea a E‏ عر لك ايا خم ار 
حمل على هذا تؤفيقا بين الأصوص بقدر الإمكان» وكذا لامَهْر ف ال رل ن 

فيها رضا المرأةٍ؛ لأنها من شرائط ابداءِ العقد لا من شرط البقاءء وكذا إعلاثها بالتجعة 
SGN‏ لأ الرّجعة حقّه على الخُلوصٍ لكوي 
َصَرفًا في ملكه بالاستيفاءء والاستدامة» فلا يُشْتَرَطٌ فيه إعلامٌ الغير كالإجازة [في 
الخيار] (لكته مَنْدوت) ١‏ رةه مُْتَحبٌ ؛ لاله إذا راجَمَها ولم يُْلِمُها بالرّجعةٍ فمن 
الجائز أنها تتزوّجٌ عند مُضيّ ثلاثِ حيّض ظنًا منها أن عِدَنَها قد انقَضْتْ» فكان تَر 





غير الشهادة من الولي والقبول: لم يعتبر فيها الشهادة . انظر : الأم (4/ ١٤۲)ء‏ ع ا 
الحاوى الكبير 2)5١* /١7(‏ الوسيط (5/ .)56١‏ الوجيز (۲/ »)۷١‏ روضة الطالبين (۸/١۲۱)ء‏ مغنى 


المحتاج إفرة ا طرفة . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الإشهاد)» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «لأنه» . 


(4) في المخطوط : «يحمل الأمر في الآية». (5) ليست في المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «لكونه مندويًا» . 





E RA DE 
ولو راجَعّها ولم يُعْلِمُها حبّى انقضٺ (مُدَةُ عِدَتِها) › وتزوّجَتْ بزدج آخَرَ ثم جاءَ‎ 
زوجها الأول فهي امرأته سَواءٌ كان دخل بها الثاني أو لم يدخلء ويُقَرَقُ بينهاء وبين‎ 
الثاني ؛ لأنَّ الرّجعةً قد صَحَتْ بدونٍ عليها فتزوّجها التاني» وهي امرأة الأول فلم يصحّ.‎ 

وعلى هذا تَبنَى الرّجعةٌ بالفعل بأنْ جامعها أنّها جائزةٌ عندنا ”" . 

وعند الشّافعيّ : لا يجوز " الرّجعة إلا بالقول ‏ . 

وجه البناءِ على هذا الأصل: أن الرّجعة عنده إِنْشاءٌ التکاح من وجوء وإنشاء التُكاح من 
كل وجو لا يجوز إلا بالقولٍ ٠‏ فكذا إِنْشاؤٌه من وجوء وعندنا هي استدامة التكاج من كل 
وجو» فلا تختّص بالقولٍء ویبتی أيضًا على جل الوطءء وَحُرْميِهِ. 

وجه البناء: أنّ الوطء لَّمّا كان حَلالاً عندّنا فإذا وطِئّها فلو لم يُجْعَل الوطء دَلالةَ 
المجدة رثع لااثراجقها بالقر دبل د كهااستن فقي عا ها رون املك عنة اا 
العِدَةٍ بالطلاتي السَابقٍ؛ لأنّه لا فعلَ منه إلا ذلك فيّزول الملك مُسْتَيِدًا إلى وقتٍ 
[وجود] ”” الطلاق فيتبين ”"' أن الملك كان زائلاً من وقتٍ الطلاق من وجوء فَبَظْهَدُ أن 
الوطء كان حَرامًاء فجَعِلٌ الإقدامٌ على الوطءٍ َلالةَ الرّجعةٍ صيانة له عن الحرام وعنده لما 
كان الوطءٌ حَرامًا لا يُقْدَمُ عليه ل شويرا ا او الالو ي 
المسألة) ”" قوله تعالى : ##وَُولمنَ أن رَه [البقرة :18] سى الرّجعة رَذَّاء والرّدُ لا 
يختص بالقولٍ كرّدٌ المعُصوبء ورَدٌ الوديعة . 


. فى المخطوط : «عدتها»‎ )١( 

(۲) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (۲/ ۸۲٥)ء‏ مختصر الطحاوي ص(۱۹۲)» المبسوط (5/ 077 51), 
رءوس المسائل ص »)٤۲۲(‏ شرح فتح القدير (5/ 2,)١59481١7٠9‏ البناية فى شرح الهداية (ه6/ 
2121374 ). 

(۴) في المخطوط : «تجوز». 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه لا تصح الرجعة إلا باللفظ من الناطق سواء كان صريحاً أو كناية مع النية وبالإشارة 
من الأخرس› ولا ڌ ل انكل ف الرظاء والأمست ' لأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ فى الرجعة عند 


0 الشافعى (رحه الله) . انظر : الام (6/ € c(4‏ ختصر المزنى ص (۱۹۲)› الحاوی الكبير (1۳/ 14۳(« 
الوسيط (ه6/ £11 c(0‏ روضه الطالبين )۸/ 10 7 معي ت (۳/ ۷( . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع : «فتبين». 


(۷) في المخطوط : «لنا» . 


قال النّبيُ ل : «على اليد ما أخذث حتى تَرْده ”' وقوله تعالى : نیک هس مَعوٍ » 
[الطلاق ؟] وقوله - عر وجل - امسا مرو © [البقرة ا ا 0 
رالإمساك حقيقةً يكو بالفعل» وكذا إنْ جامعثه» وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ لأ ذلك حلا 
لها عندنا فلو لم يُجْعَل رَجْعة لصارث مُرْتَكِبَةَ للحرام على تقديرٍ انقضاء العِدَّةَ من غير 
رَجْعَةٍ[115/1] من الرّوج فجُيل ذلك منها رَجْعة شرعًا ضَرورة التَحَرْرٍ عن الحرام ؛ 
[ولآنَ جماعَها كجماعه لها في باب التحريم» فكذا في باب الرّجعة] ”. 

وكذلك إذا ”" لمسَها لشهوة أو تَظَرَ إلى فرجها عن شهوة فهو مُراجعٌ لما فنا وإن 
مس أو نَظْرّ لغيرٍ شهوة لم يك رَجْعة؛ لأنْ ذلك حَلال في الجملة . ألا رى أن القابلةء 
والطبيبٌ يَنْظرانٍ إلى الفرج» ويمس الطبيبٌ عند الحاجة إليه بغير شهوةٍء فلا ضَرورةً إلى 
نافرع 

وكذلك إذا تَظَرَ إلى غ غير الفرج لشهوة؛ لأنْ ذلك أيضًا مُباحٌ في الجملةٍ . ويُكره التقبيل 
وَاللّمْسٌ لغير شهوة إذا لم يرذ (به المُراجَعة) ”2 وكذا يُكرّه أن يّراها مُتَجردةٌ لغير شهوة. 
كذا قال أبو يوسّف ؛ لأنّه لا يأمَنٌ من أن يشتهي فيصير مُراجعًا من غير إِشْهادٍء وذلك 
مَكروة» وكذا لا يأمَنْ من الإضرار بها لجَوازِ أن يشتهي فيصيرَ به مُراجِعَاء وهو لا يريد 
إمساكها فِيُطْلَُّها فتطول العِدَّةُ عليها فتَتَضرّرُ به واللّه تعالى نَهَى عن ذلك بقوله وَل 
كشن ضارا عدوأ [البقرة ]۲۳١:‏ » وكذا قال أبو يوسّف أن الأحْسّنّ إذا دخل عليها أن 
يتنحتح» ويُسْوعَها حَفقَ تُعليه ليس من أجلي آنها حرام ولكن لا يأمَنُ من أن يَرَى الفرج 
بشهوة فيكو رَجْعة بغير ”*' إِشْهادٍء وهذه عبارةٌ أبي يوسُّفَ رحمه الله . 





)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب : البيوع» باب: فى تضمين العورء برقم : (١١١)ء‏ والترمذي. 
برقم : 0۲77 وابن ماجه» برقم .)51٠00(‏ وأحمد. برقم : .)1١1585(‏ والدرامی» لرقم (2)5595, 
والنسائى فى الكبرى» ("/ ۱) برقم : »)٥۷۸۳(‏ و الحاكم فى المستدرك» (؟/ ١٠)ء‏ برقم : (۲۳۰۲)» 
والبيهقي في الكبرى» (5/ »)۹١‏ برقم : .)١١۲١۲(‏ والطبراني في الكبيرء .)2١8/0(‏ برقم : (5855) 
والرويانى في مسنده »)٤۱/۲(‏ برقم : .)۷۸٤(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۱۸۹/١(‏ برقم: 
«(A*)‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ ۳) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انظر إرواء 
الغليل للألبانى رقم : .)١6١159(‏ 

(۲) ليست فى المخطوط . (۳) فى المخطوط : «إن». 

. في المخطوط : «الرجعة» . (5) زاد في المخطوط : «من غير»‎ )٤( 


ر سدس ہس 7(7 


ولو نَظَرَ إلى ذبُرها موضع روج الغائط بشهوولم يكن ذلك رَجْعة كذا ذَكَرَ في 
لته وكير قول سحت الأعر ةي وكان يفول ألا ٽه يکود رَجْعَةَ ثم رَجَعَّ» > حكى 
إْراهِيمٌ بِنُ رُسْتُمَ رُجوعَه» وهو قياس قول أبي حنيفة ؛ لأن ذلك السّبيل لا يَجْري مجرّى 
الفرج . 

إل لا تَرَى أن الوطءَ فيه لا يوجبٌ الحدّ عندّه فكان النَظَرُ إليه كالتظرٍ إلى سائر البدَنٍ؛ 
ولأنْ النظَرَ إلى الفرج بشهوة إنّما كان رَجْعة لون الوط حَلالا : قرا لجل صان عن 
الحرام» والْظَرُ إلى هذا المحَل عن شهوةٍ ِمًا لا يحتمل الجلّ بحالٍ كما أن الفعل فيه لا 
يحتمل الحِلّ بحال ٠‏ فلا يلح دَليلاً على الرّجعةٍ . 

[ولو نَظَرَتْ إلى فرجه بشهوة قال أبو يوسّفٌ: قياس قول أبي حنيفة أنْ يکود رَ 
وهذا (قَبِيحٌ) ”" ولا يكونٌ رَجْعَة وكذا قال أبو يوسُّفٌء والصّحيحٌ قياس قول أبي حنيفةً لما 
دَكَرّنا فيما إذا جامعيّه » وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ ولأنّ النَظَرَ حَلال لها كالوطء فيْجِعَل رَجْعَةً 
تة تقريرًا لحل وصيانةٌ عن الحَرْمةٍ؛ ولأ النَظَرَيْنَ يَسْتَويانِ في التحريم . 

ألا تَرَى أنْ نَظْرّها إلى فرجه كتظره إلى فرجها في التحريم فكذا في الرّجعةٍ . ولو لَمسَنْه 
ب سر ا 
ومحمَّلٍ. وقال أبو يوسّف ليس برَجعةٍ ا الجاريةٍ المشْتَراةٍ بشر 
و ا له تاطل ار ومد وی نيما فال 598 
يكونٌ رَجْعةَء وهناك لا يكونٌ إجازة للبيع . 

وعن أبي يوسّف في الجارية روايّتانٍ: في روايةٍ فرق فقال : ثَمَةَ يون إجازة للبيع ؛ 
وهنا لا يکود رَجْعَة وفي روايةٍ سی بينهما فقال : فعلّها لا يكونٌ رَجْعَةَ ههنا و[لا] 4) 
فعل الأمةٍ يكونٌ إجازة تمه فعلى هذه الرّواية لا يُحْتاجُ إلى الفرق بين المسأَلبَيْن . 

ووخجه الفرقٍ له على الرواية الأخرى: أن بُطْلانَ الخيارٍ لا يَتِفْ على فعل المُشْتّري بل قد 

ر ا تمتك ی ا ۰ ظ 
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)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «فسخ». 
(۳) زاد في المخطوط : «بشهوة» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «تعيب». 





010 ا‎ GD 
فأمًا الرّجعة» فلا يجوز أنْ تَْيْتَ 20 ر" الرّوج حتّى قال أبو يوسْف : : إتها‎ 
إذا لّمسَنْه فتركهاء وهو يقدِرُ على مَمِْها (كان ذلك) ”" رَجعة؛ لاه لَمَا مَكَئها من اللَمْس‎ 
للد يكل كف جار لسار اك كيا ااك فال رت اا واد‎ 

وهو مُطاوع لها أنه يكونٌ رَجْعَةَ لما قُلّنا . 

ووخبه الفرق لمحهد: أنَ إسقاط الخيار إذحال الشَّيءِ في ملكِ المُشَْريء والأمةٌ لا تملك 
ذلك وليست الرّجعة إؤخال المرأة على ملكِ الزّوج؛ لاتا على ملكه فلو جَعَْناء بفعلها 
لم تملكه ما لم يكن ملكا له : فصّحَتٍ الرجعة» ولأبي حنيفة على نحو ما ذَكَرْناء وهو أذ 
اللَمْسَ حَلال من الجانبين [عندّنا] 7" فَلَزِم 27 لسر فده وضاا دهن السرية ولاك 
تكله ا على ما سين سنت كه فال في الجارية : إن اللّمْسَ منها لو لم يُجْعَلٌ إجازة 
للع وا ينتخ ن أن للش عم قن .ملك الغير من وجا وما كن البو يرشت 
أن الرّجعة لا نتير بغبر اختيار الوح يُْكلُ بما إذا جامعثه وهو نانم أله يك التجعة 
من غير اختيارٍ [رضا] ” '" الزوج . . وما ذَكَرَ محمد أن إسقاط الخيار إذخال المبيع في ملكِ 
المُْتري [وليس] ”" بمَمْنوع بل المبيمُ يدخلٌ في ملكه بالسَبَّب السَابقٍ عند سوط 
الخيار على أن هذافرنًا بين امسا فيا ورا المعنى العو والفرقٌ بين المساقين 

فيما وراء المعنى المُوَثْرٍ لا يقدّحُ في الجمْع بينهما في المعنى المُوََرٍ. 

قال محمذ: ولو صَدَّقّها الورّئة بعد مويه أنّها لَمسَنْه بشهوة لكان ذلك [۲/ ٩۹ب]‏ 
رجه ؛ لأنْ الورثة قاموا مامه فكأنّه صَدَقَها قبل موته . 

قال: ولو شود الشهوذ أنه به لشهوة لم تُقبل شهادثهم؛ لان الشهوة معتى في القلب 

يِف عليه الشُّهودٌ» فلا تُقْبَلُ شهادتُهم فيه وإنْ ”* شَهِد شّهِدوا على الجماع قُبِلَتْ؛ لال 

الجماع معتى يوت عليه ويُشَاهَدُ ولا يماح [فيه] ١‏ © إلى .ف رط الشهوة فقيل ف 





الشهادة . والله أعلم . 

. في المخطوط : «بغير». (۲) في المخطوط : «إختيار»‎ )١( 
. في المخطوط : «إن ذلك». () ليست في المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «تثبت». (0) زيادة من المخطوط‎ )4( 
. ليست فى المخطوط . (۸) في المخطوط : (ممنوع؟‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «ولو». (15):زياةةان الميغطوط : 








م كتب الطلاق > 
فصل [في ,كن الرجعة] 


َأمَا ركن الرجعة فهو: قول أو فعلُ يدل على الرجعة 

افا القولُ: فنحرٌ أن يقول لها: راجَغْتّك أو رَدَدْنَكَ أو رَجَعْتك أو أَعَدْنَك [أو راجَغت 
امرأتي أو راجَعْتها أو رَدَدْتها أو أَعَدْتها] ''' ونحوٌ ذلك؛ لأنَّ الرّجعة رَدّء وإعادةٌ إلى 
الحالة الأولى» ولو قال: لَّمَا "كنك أو تزْوَّجْتُك كان رَجْعة في ظاهر الرّواية . 


GD 


ووي عن ابي حنيفة: أنّه لا يكونٌُ رَجْعةَ؛ وجه هذه الرّواية أن التّكاحَ بعد الطلاق 
الرّجعيّ قائمٌ من كُلّ وجه فكان قولّه : نَكَسْدّك إثبات القابت» وأنّه مُحالٌ فلم يكن مشروعًا 
لكاو تيا بلي رما فاح بك جد بخان رز : رَاجَعْتك ؛ لأن ذلك ليس بإثباتِ 
التكاح بل هو استيفاء ؛ التكاح التابتِ» وأنّه (مَحَل للاستيفاء) ” "؛ لأنّه انعَمَدَ سب زواله 
بام اسم 0 

وجه ظاهر الرؤاية: أن ”“ التّكاحَ » وإِنْ كان [ثابتًا] ° حقيقة لكن المحَل لا يحتمل 
الإثباتَ فيْجْعَل مَجارًا عن استيفاء عيد ايا ري ححا لِتَصَرفِه بقدر 
الإمكانٍ وقد قيل في أحدٍ تَأويلَي قوله تعالى : مولن احق ردن في ك4 [البقرة :۲۲۸] أي : 
م او ووو بيد عب و 
طلاقًا رَجْعيًا فدَل ”" على ثُبوتٍ (الرّجِعيّةٍ بالتكاح) * , 

واا الفعل الال على الزجعة: فهو أن يُجامِعّها أو يمس شينًا من أعضائها لشهوة أو يَْظرَ 
إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيءٌ من ذلك ههنا على ما بِيّنَاء ووَجه دَلالةٍ هذه الأفعالٍ 
على الرّجعة ما ذكزنا فيما تَقَدْمَء وهذا عندناء فأمًا عند الشافعيٌ» فلا تَتْبْتُ الي ل 
بالقولٍ بناءٌ على أصل ما دناه واللّه - عَرّ وجل - أعلم . 


+X ¥‏ % 
)١( ٠‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لما». 
(۳) في المخطوط : «يحتمل الاستيفاء» . )٤(‏ في المخطوط : «فصح» . 
(5) زاد في المخطوط : «في» . (0) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «فيدل؟. ١‏ , (۸) في المخطوط : «الرجعة بلفظة النكاح» . 


فصل [في شرائط جواز الرجعة] 
وأا شرائط جَواز الرّجعةٍ فمنها قيامٌ لد فلا نصح الّجعةٌ بعد انقضاء اليدَ؛ لأ 
الوّجعة اسعداية الملك:::والملك رول بعد انفضا العِدّق قل تهر ر الاتدافة ا 
الأسيدامة لقان لصيائيه عن الزرال لاللتزيل كبا قي البيع يشرط الخيار بائع إذا 
, م الخيار [آنه] 29 لآ بلك اا ”" الملكِ في المبيع بزوالٍ ملكه بمُضيّ 
المدة. كذا هذا. 
ا 0 
إن انيف ت أيَامُها في الحيض عشرًا لا تصح الرجعة وجل للأزواج بِمُجَرَد 
.0 اعدو ”؛ لأنّ انقِضاءها بانقِضاء الحيضة الثالثة وقد انقضت 5 0 دم 
الحيض بيّقينٍ؛ إذ لا مَزِيدَ للحيض على عشرة ”". ألا تَرَى أنّها إذا رأث أكثّرٌ من 
عشرةٍ لم يكن الزّائدٌ على العشرة حيضًا فتَيَقَنَا بانقضاء العِدَةِ. ولا رَجْعَةَ بعد انقضاء 
الْعِدَةَ وإن كانت أَيَامُها دون العشرة فن كانت تجد ماء فلم تَعْتَسِلَ ولا تَيمَمَتْ 
وصَلَتْ به ولا مضى عليها وقتٌ كايل من أوقاتٍ أدنى الصَّلَّواتٍ إليها لا تَنْقَطِعْ 
التجعة ولا تجل للازواتم: بوذا ع 
وفال الشافعئ: لا د بعد الأقراء معنّى مُعْتَبَرَا في انقِضاء العِدَّةٍ”*': وهذا خلاف 





. فى المخطوط : «الزائل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : من‎ )٤( . في المخطوط : (أستدامة)‎ )۳( 
في المخطوط : «الدم» . (5) زاد في المخطوط : «لأنًا تيقنا بانقضاء العدة».‎ )( 


(۷) فى المخطوط : «العشرة» . 

(۸) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (١/۲۳)ء‏ تبيين الحقائق (۲/٤٠٠)ء‏ العناية شرح الهداية (4/ 
17 ), الجوهرة النيرة (۲/ .)٥٠-١١‏ فتح القدير »)١577/5(‏ البحر الرائق /٤(‏ ۷٥)ء‏ رد المحتار 
(t۳ /9(‏ 

(9) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون 
يومًا وساعة» وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءًا ثم 
تحيض يومًا ثم تطهر خسة عشر يومًا وهو القرء الثاني» ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء 
الثالث فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها» انظر المهذب (۲/ »)٠٤١‏ روضة الطالبين (۸/ 2755 
«(1Y‏ الام (/ (14٤‏ أسنى المطالب (7/ ۳۸۹). مغني المحتاج (60/ ۷۹-٠۸)ء‏ حاشية الجمل (4/ 
»0١‏ تحفة الحبيب (٤/۸٤-۹٤)ء‏ التجريد لنفع العبيد /٤(‏ ۷۸). 
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الكتاب العزيز» والسّنْقٍء وإجماع الصَّحابةِ رضي الله عنهم . 

آنا اللكتابُ: فقوله - عر وجل - : #ولا روه حي يَطهَرنَ # [البقرة :۲۲۲] أي : يَعْتَسِلُنَ . 

واأماالشئنة: فما روي عن النبي ا آنه قال: «الزْوجَ أحق برجعتها مادامث فى 
مُغْتَسَلهاه”''. وروي : «ما لم تَغْتَسِلْ من | لحيضة الثالئة» ”" . 

وأمّا إجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم : فإنّهِ رَوَى عَلْقَمةٌ عن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي 
الله عنه أنّه قال : كت عند عُمَرَ رضي الله عنه فجاءَ رجل وامرأةٌ فقال الرَّجُلٌ : زوجتى 
EE‏ : ما يمْنَعغني ما صَنَّعْ أنْ أقول ما كان» إِنّْهِ طلقّني» وتركني حتّى 

جضت الحيضة الثَالِئِةَ وانقَطعَ الدَمٌ» علقت بابي» ووَّضَعْت عُسْلي» وَخَلَّعْت ثيابي 

فرق الباب فقال : قد رَاجَعْتّك» لاوح رب سه ابي 
ابن أَمّ عبد فقّلْت : أرّی أن الرّجعة قد صَّحَتٌ مالم تجل لها الصلاةء فقال عَمَرُ : لو قلت 
غير هذا لم أرّه صَوابًا . 

وروي عن مَكحولٍ أ ن أبا بكر وعَمَرَ وعليًا وابنَ مسعودء وأبا الدَرداءء وعبادة بن 
لكايو ريه دين لذي E‏ الا او رأ اياي N E‏ 
يطل امرأته تطليقة أو تطليقَتَيْن إن أحقٌ بها ما لم تَغْتَسِلُ من الحيضة التالغة ‏ تَرِتُه 
وها ما دمت في ادق القت الحابة رضي الله عنهم على اعؤبار المُسْلٍ فكان قول 
لاي . ولأنّ أيَامَها إذا كانت أقَلْ من عشرة لم 
تة َسْتَيْقَنْ بانقطاع د الحيض لاحتمال المعاوّدةٍ ذ في أيّام الحيض» إذ الدم لا يدر درا واحذا 
ولكثه مهم وقلع أخرى فكان احتمال العزد قانتا. ENB‏ 
العشرة فلم يوجدٍ انقٍطاع دَم الحيض بيقين› فلا يفت ل فتَبْقَى العِذَةٌ؛ ؛ لأتها 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . 
(۲) لم أجده مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ ۳۳۲). حديث )١1١١40(‏ والطبري في 
تفسيره (۲/ »)55٠‏ والب لبيهقي في الكبرى (۷/ »)٤۱۷‏ حديث (١/آا١61١).‏ عن عمر وعبد الله بن مسعود 
موقوفا عليهما. 

(۳) في المخطوط : «وأغلقت». (6)زيادقين المخطرط: 
(0) أخرجه البيهقو في «الکبری»» (۷/ 41¥( برقم 2))١6١1!5(‏ ولفظه: لاعن عمرو وعبد الله وأبي 


موسى رضي الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل» » قال : هو 
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ . 





كانت ثابتةً بيقين» والقابتُ بيّقين لا يرول بالشّك كمَنٍ استبقَنَ َْقَنَ بالحدَثِ» وشّك في الطهارة 
بخلافي ما إذا كانت أُيّامُها عشرًا؟ لاله "هناك لا يحتمل عردم الحيض بعد العشرة إذ ) 
العشرة أكثرُ الحيض فتَيقَنَا بانقطاع دم الحيض فيزول الحيض ضَرورة ويَكْبْتُ يَْيْت الطَهرء 
وههنا بخلافه على ما بيّنًا . 

والشافعي بَتَى قوله في هذا على أصله : أن العدة تلقضي بالأطهار لا بالحيّض فإذا 
طْعَنَثْ في أوَّلٍ الحيضة الثَالِمَةٍ فقد فقد انقضَتٍ العِدَةٌ من غير حاجة إلى شيء آخَرَء وقد 
على بُطْلانِ هذا الأصل في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى فيطل الفرعٌ ضَرورة . 

موا يه ارك ا ا د ا 
أداء الصَّلاةٍ إِدْ لا يبا أداؤها للحائض فتَمرَرَ الانِطاعٌ بقرينةٍ الاْتِسالٍ نمطم الرّجعة 


و 


وكذا إذا لم تَعْتَسِلَ لكنْ ”" مضى عليها وقثٌ الصَلاة تنه م ابّجعة؛ لأت لا مضي 
عليها وقثٌ الصَّلاةٍ صارتٍ الصّلاةٌ دَيْنَا في ذِمَتِهاء وهذا من أخكام الطاهراتٍ إذ لا تجبٌ 
الصَّلاةٌ على الحائض» فلا تَصِيرٌ دَيْنَا عليها فاستَّحْكمَ الانقِطاعٌ بهذه القرينة فانقَطْعَتِ 
الأجعة : 

وكذلك إذا لم تجدٍ الماء بأنْ كانت مُسَافِرةً فتَيِمَمَتْ وصَلَتْ؛ لأنّ صحّة الصَّلاةَ حك 

من أخكام الطاهراتٍ إِذْ لا صحَة لها مع قيام الحيض فقد يُضافٌ ”” إلى الانقطاع حُكمٌ من 
أخكام الطاهراتٍ فاسكَخكم الانقطاعٌ نفع الرّجعةٌ فاا إذاتَيمَمَتْ ولم صل فهل 
A‏ جا اا فيه ااا : قال أبو حنيفة وأبو يوسسف: لا تَنْقَطِعْ . وقال 

وَخِهُ قولِه: ه. أله لما َعَم نقد قب لها حك من أخكام الاهرات: وهو لباس 
الصَّلاوَء فلا يَبْقَى الحيض ضَرورةٌ كما لو اغْتَسَلَتْ أو تَيِمَمَتْ وصَلَْتٌ به. 

وه قولهما: على نحو ما ذَكَرْنا أن أيَامَها إذا كانت دون العشرة لم تَسْتَيْقِنْ بانقضاء 
ا دو ارا ی م 


ر 


فتَبِيّنَ انها حائض › والحيض كان ثابئًا بيقين ن» فلا يُسْكَمْ بزواله إلا عند وجود الطَهْرٍ بيقين 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». (۲) في المخطوط : «ولكن». 
(۳) في المخطوط : «انضاف» . 





ولم يوجذء ورين اليم لا تصیر في شكم الطاهرات بيقن ؛ لأنّه ليس بطهور حقيقة: 
وإِنّما جْعِلَ طّهورًا شرعًا عند عَدَم الماءِ لقوله تعالى : فلم يدوا مآ فَتَمَمّمُوا صَعِيد) 
طَيبًا © [النساء :4] . 


والدليل عليه : أنها لو رأ الماء قبل الشروع في الصّلاة أو بعدّما شرَعَتٌ فيها قبل 
الفراغ منها بطل تَيمُمُها فكان القَيمُمْ طهارة مُطلّقة شرعًاء لكنْ حال عَدَم الماءِ واحتمال 
وجو الماء في كل ساعةٍ قائمٌ» فكان احتمال عَدَمٍ الطّهورية ثابثًا فلم توجَدٍ الطهارة 
[الحاصلة] ”'" بيقين فتَبْقَى تَجاسة الحيض | لاله اه لها أداءً ع e‏ الماءِ في 
الحالينَ من حيتُ الظَاهرُ مع احتمالٍ الوجودٍ فإذا لم تجدٍ الماء وصَلّتْ [ب] © وَفَرَعَْتُ 
من الصّلاةٍ فقد استَحْكِمَ العدَمٌ فاسبَحْكَمَتٍ الطهارةٌ الحاصلة بِالتَيِمّمء فلا يَبْقَى الحيض . 
فأنا قبل ذلك فاحتمال عَدٍَ الطهارة ثابتٌ لاحتمال وجود الماءء فلا يكو طَهار؛ 
شرعا بيقِينٍ بل مع الاحتمال فيد فيَبقى حكم الحيض التَابتٍ بيقين» بخلاف الاغْتِسالٍ؛ ؛ لته 
طهار يقن ُن الاو هوا ملق 

فإذا ثَبََّتٍ الطهارة ب يقن انى الحيفي شرور؟؛ لاله ما بخلاف التبم على ما 
e EE EE‏ لأن الصّلاةَ صارث دَيْنَا 
في ذِميِها بيَقينِ فقد ثَبَتَ في حقّها حُكمٌ من أخكام الطاهراتِ بيَقينِ» فلا يَبْقَى الحيض 
ولو اغْتَسَلَتْ بِسُّؤْرٍ الجمار انقََطْعَتِ الرّجعةٌ بنفس الاغْتِسالٍ بالإجماع ولكتها لا تل 
للأزواج ؛ لأنْ سؤر الجمار مشكوك فيه ما في طَّهوريّت أو في طَهارَتِهِ على اختلافهم في 
ذلك . 

فان كان ذلك طاهرًا أو طهورًا انقَطْعَتِ الرّجعةٌ وتجل للأزواج لانقضاء العِدَةٍ لتَعَرّرٍ 
لانقطاع بالاغسال . 1 
٠‏ وا۵ لم يكن أو کان طاهرًا غير طُهور لا تَنْقَُِ الّجعةٌ ولا جل للأزواج فإذا وم ۲/ 
۷ب] الشَّكُ لَرْم م الاحتياط في ذلك كُلَّهء وذلك فيما قُلْناء وهو أن تَنْقَطِعَ الرّجعةٌ ولا 


)١(‏ في المخطوط : «وإنه؛ . © جه الى افع 
(۳) ليست في المخطوط . | 


جل للأزواج أخدًا بالَقة في الحُكمَيْن احتّرارًا عن الحُرْمَةٍ في البابين» ولا تُْصَلّي بذلك . 
الكشنماك عقف ولو اغْتَسَلّتٍِ المُعْتَدَةُ وبق من بَدَنِها شيءٌ لم يُصِبّْه الماءٌ فالباقي لا ) 
لو أمًا ِن كان عُضْرًا كاماد وأمًا ِن كان اَل من عضو فَإِنْ كان عضرا [كاملاً] ''' فله 
ال وإِنْ كان آقل من عضو فلا رَجْعة له و ومحمّد فقال أبو 
يوسّفٌ: قولّه: لا ”" رَجْعة له في الأقَلُ هذا استِخْسانٌ» والقياسٌ أنْ يكونّ له فيه 
الرّجعة» فمحمّد قاس المثروك إذا كان عَضُوًا على تَرْكِ المضْمَّضة والاستئشاق . 

وقال - رحمه الله- : هناك تَنْقَطِعُ الرّجعة» والقياس عليه أن تَنْقَطِعَ هُنا أيضًا إلا أنَهم 
استَحْسّنوا وقالوا: لا تَنْقَطِمٌ الرّجعة؛ لأ العْضُوَّ الكامِلٌ مُجْمَعٌّ على وجوب عَسْلِه» وهو 
يِمَا لا يُتَعْائَلُ عنه عادةً فيَنْقَطِعٌ (" الرّجعةٌ كما لو كان المثروك زائدًا على عُضْرٍ بخلافٍ 
المضمَضة والاستئشاقي؛ لأنْ ذلك غير مُجْمّع على وجوب غسله بل وجوبه» مُجْتَهَدَ فيه 
وأبو يوسُّف يقول: المثروك وإ كَلَ» فحُكمُ الحدّثِ باق . 

الا تَرّى أنّه لا باح الصلاة معه» وإِنْ قَلَّء ومع بقاء الحدَثِ لا تَنْبْتُ الطهارةٌ» وهذا 
يوجبٌ التَسُويةَ بين القليل والكشير إلا أنّهم استَخْسّنوا في القليل» وهو ما دود العْضْوٍ 
فقالرا: إنه قط ال جعة فيه لأن هذا القدر هما يتتائل عه عادة » ويحثمل أيضًا أنه 
أصابّه الماء ْم جف فيُحْكم بانقِطاع الرّجعةٍ فيه » ويَبْقَى الأمرُ في العُضُو التَامٌ على أصل 
ااا 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ في المضَمَضة والاستنشاق روي عنه أنه تَنْقَطِعْ 
الرّجعةٌ» وروي عنه [أيضًا] ”*' أنه لا تَنْقَطِمُ الرّجعةٌ. وقال محمّدٌ: تَبِينُ من زوجها 
ولكتها لا جل للأزواج . 

وجه قوله: هو إحدى الرّوايتيْن عن أبي يوسف في انقطاع الرّجعة أن وجوبَ 
المضْمّضوء والاستِئشاقٍ مُخْتَلَفٌ فيه» وموضِمٌ الاجيِهاد موضِمُ تَعَارْض الأدِلّوَء فلا يَخْلو 
عن الشَّكُء والشَبْهةء والرّجعةٌ يُسْلَكُ بها مسلّكُ الاحتياط» فلا يجوز بقاؤُها بالشَّكُ 
يَنْقَطِعُ ولا يجوز إثباتُ حال التَروّج بالشك أيضّاء لذلك لم جزه محمّدٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) في المخطوط : «فلا تنقطع» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 





م كتب الطلاق > 


وجه الرواية الأخرى لأبي يوشف: أن الحدييك ” '' قد بقيّ في عُضْوٍ كايل فتَبْقَى الرّجعةٌ 
هذا إذا كانت المُطْلَّقَة مسلمة» فأمًا إذا كانت كِتابيّة فقد قالوا: ج لتو عنها ن 
انقطاع الدّم ؛ ' لأنها غير مُخاطبةٍ بِالمُسْلٍ ولا بَلرمها فرض العْسْلٍ " كالمسلمة إذا 
اغْتَسَلْتْ والله الموفق . 


لبي 


u‏ : عَدَمُ التَطليت بشرط» والإضافةٌ إلى وقتٍ في المُسْتقبّلٍ حتى لو قال الزّوجُ بعد 
الطلاق : إن دخلت الدَارَ فقد راجَعْتكِء أو راجَعْتكِ إِنْ دخلت الذَارَء أو إنْ كلَّمْت 
ين 9" ار ]لجا عه تمر كفتك ور ی أو ران هبر عدا لم لصي 
الما لدعي براي اياك تزه ليسي تايا ولي 
والإضافة إلى وقتٍ في المُسْتقبّلٍ كما لا يحتملها إنْشاء الملكِ؛ ولأنّ الرّجعةً جعة تَتضمن 
انفِساحَ الطلاق في انعقاده سببًا لزوالٍ الملكِء ومَئْعَه عن عَمَلِه في ذلك فإذا عَلَّقَّها بشرط 
أو أضاقها إلى وق في المُسْتقبّل فقد استَبْقَى الطلاق إلى غايةء واستبْقاء الطلاق إلى غاية 
يكونٌ تَأبيدًا له (إذّْ هو) ”” لا يحتمل الترْقیت كما إذا قال لامرأيه : أنتٍ طالقٌ يومًا أو شههًا 
أو سَنة أنه لا يصح التَؤْقِيتٌ» ويتأبّدُ الطلاق» فلا صح الرّجعةٌ» هذا إذا أَنْشَأْ الرّجعةً . 

فأمّا إذا أخبّرَ (عن الرّجعة) في الرّمَّن " الماضي بِأنْ قال : كنت راجعْتّك أمس فإِنْ 
تك الما ديت ازجع شر ال ذلك ف لتوار بم ايضار لب اذ 
كانت المرأةٌ فى العِدَّةِ أمس 

01700000 
الحال؛ لأ الرّوِجّ يملِك الرّجعة في الحالٍء ومَنْ أخبّرَ عن أمر يملِك إن شاءه (في 
الحالٍ) ”* يُصَدَقُ فيه . إذْ لو لم يُصَدَقَ يُنْشِئُه للحال» فلا يُفِيدٌ التكذيبَ فصار كالوكيلٍ 
قبل العزْلٍ إذا قال : بعْته أمس . 

ون قال عد اف اء العدة فالقؤل لا لان ا خبّرَ عَمّا لا يملك إِنْشاءه في الحال؛ 
لأنه لا يملِك الرّجعةً بعد انقضاء الد فصار كالوكيل بعد العرُلٍ إذا قال قد بْت» وكذبّه 


)١(‏ فى المخطوط : «الحدث». (۲) في المخطوط : «فلا». 
(۳) زاد فى المخطوط : «فصارت». )٤(‏ في المخطوط : «فلاتا» . 
)٥(‏ فى المخطوط : «وهو». (1) في المخطوط : «بالرجعة». 


(۷) في المخطوط : «الزمان». (۸) في المخطوط : «للحال» . 


الموَكُلُ ولا يمِينَ عليها في قول أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسُفَ» ومحمّدٍ تُسْتَخْلف . 0 

وهذه من المسائلي المعدودة ” التي لا يجري فيها الاسيخلاف عند أبي حنيفة تدرا 
[۲/ ۹۸] في كتاب الدّعوىء فان أقامَ الرّوجُ بِيْنةَ قُبِلَّتْ يتُه وتَقْبْتُ تعبت الرّجعة؛ لأنّْ 
لهاد قات على الرّجمة في الي مع ولو كانت العام لخر قال ذ وها 67 
بعد انقضاء العِدَةٍ -: U ag UNE ye gE SÎ:‏ 

عند أبي حنيفة ولا تلبت ا وعندّهما القول قول الرّوجء والمولى. وَتَعْيَت از حة؛ 
املك اليزل. 

ولأبي حنيفة أن انقِضاء عِدَيّها إخبارٌ منها عن حال حيضهاء وذلك إليها لا إلى المولى 
كالخزو» فإ قال الزوع لها : قد رَاجَعْتّكِء فقالت [المرأة] “ - مُجيبة له: قد انقصّث 
عِدّتي فالقول قولها عند أبي حنيفةً مع يمينها . وقال أبو يوسّفٌء ومحمّد : القول قول 
الرّوج» وأجمّعوا على انها لو سَكَنَتْ ساعةٌ ثم قالت: انقضث عِذَتي كن لتر ترك 
الزّوجء ولا حلا أيضًا في أنها إذا يَدَاثْ فقالت : انقضث عدتي فقال الرُوح - مجيبًا لها 
موصولاً بكلايِها: راجَعْتُكِ يكونٌ القول قولها. ظ 

وجه قولهما أن قول الرّوج : «راجَعْتُكِ) وقَعَ رَجْعَةٌ صَحيحةً لقيام العِدَةٍ من حيتٌ 
الظّاهِرٍ فكان القولٌ قول المرأةٍ : انقضث عِدَّتى إخبارًا عن انقضاء ء العِدَّةٍ ولا عِدَةَ لبْطلانِها 
بالتجعةء فلا يُسْمَعُء كما لو سَكْيَتْ ساعة ثم قالت : : انقضث عِدتي ؛ ولأن قولها: 
«انقضَث عِدَتي إن كان إخبارًا عن انقِضاء ء لدو في زَمانٍ مُتَقَدُمٍ على قول الزوج - لا يقبل 
[منها] '*' بالإجماع. كما لو أسئَدَتِ الخْبّرٌ عن الانقضاء إليه نضا بأل قالت: كانت عِدَتي 
قة لقف قنز خش ععافم لاني 97" مُتوعة في التأخيرٍ في الإخبارء, و إن كان ذلك إخبارًا 
عن انقِضاء العدة في رَمانٍ مقارِنِ لقولٍ الرّوج فهذا نادرٌ» فلا يبل قو قولها . 

ولأبي حنيفة: أن المرأة أمينةٌ في إخبا 5 7" عن انقِضاء العِدَةٍ فن الشرعَ انْتَمَتَها في 


ع ص 2ي 


هذا الباب؛ قال اللّه تعالى ٠‏ ولا يهل كن أن يمن ما حَلَقَ َه ف أَيَحَامهنَ إن ك يُؤْمنَّ به 





(۳) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لكونها» . 


(۷) فى المخطوط : «الإخبار». 


GY) ENT 
- قيل في التفسير : إّه الحيض والحبّل نَهِاهُّنَ - سبحانه وتعالى‎ ]۲۲٨: ولور الآ 4 البقرة‎ 
عن الكثمانِ» والنّهيُ عن الكِنْمانٍ أمرٌ بالإظهارء إذ اهي عن الشّيء ء أمرٌ بضده» والأم*‎ 
بالإظهارٍ أمرٌ بالقبول لتَظهَرَ فائدةٌ الإظهار فََرِمَ ” قو ل قولهاء وحَحبّرها بانقضاء الد‎ 
ومن ضَرورةٍ قبول الإخبار  بانقضاء ء اعِدَةَ جلها للأزواج . ثم إن كانت عِدَّنُّها انقضَتْ‎ 
فلا يصحّ. وإِنّْ كانت‎ ٠ قبل قول الرّوج راجَعْتَكِ ف : رَاجَعْتكِ يقع بعد انقِضاء عِدَتِها‎ 
انقضث حال قوله : رَاجَعْتُكِ فيقمٌ [حال] ”" قوله : رَاجَعْتُكِ حال انتقِضاءٍ العِدَوٍء وكّما لا‎ 
نصح الرّجعة بعد انقضاء العِدَّةٍ لا صح حال انقِضائها ”*؛ لأنّ العِدَةَ حال انقِضائها‎ 
مُنقضية فكان ذلك رَجْعة لمُنقضية العِدّوٍء فلا نصح فإ قِيلَ: يحتملٌ أنّها انقضْتْ حال‎ 
وإخبارها متَأخرٌ عن قوله : رَاجَعْتّكِ فكان انقِضاءٌ العذةٍ و مارا عنه‎ E 
ضَرورةٌ ف فتَصحٌ الرّجعة فالجوابٌ إذا احعَمَلَ ما قُلْنا واحتَمَل ما قُلّْم وقَّعَ السك في صحَة‎ 
اا‎ 

والأصل: أن ما لم يكن ثابمًا | إذا وفع الك في ثبو - لا يَنْبَتَ يبت مع الشك» والاحتمال 
خصوصًا فيما يُحْمَاطٌ فيه ولا سيّما إذا كان “ جهة الفساد أك وههنا جهةٌ الفساد 





آکد اياي لأنها صح من وجو كلم بو ال و رد 


و 
الموفق . 
م عند أبي حنيفة تُسْتَسْلَفُء وإذا تَكَلَت يُقْضَى بالّجعة» وهذا يُشْكِلٌ على أصله؛ لأنَ 


الاسخلاف للتُكول» والتُكول بَدَلُ عند EEE‏ الاستخلافٌ 
قد يكونٌ لکول لبُقُضَى به وقد يكوك لا للذكولٍ بل لتقي التَّهُمةٍ بالحلِفٍ . 

ألا رى أله يُسْتَْلَفٌ عندّه فيما لا يُقْضَى بالتُكولٍ أصل كما في دَعْرَى القصاص في التقس 
يا تمق والمرأةوإنْ كانت أمينةً لكن الأمينٌ قد يُسْعَحلَفُ لتفي الّْمة بالحلفب فإذا َكَلَتْ 





فقد تَحقَّقَّتِ تَحقَقّتِ التّهُمةُ فلم يبن قولها حَُجَة فبقيتِ الّجعةٌ على حالها [حُكمًا] لانن 
)١( -‏ في المخطوط : الفيلزم؟ . () في المخطوط : اخحبرها» . 

(۳) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «انقضاء العدة». 

. في المخطوط : «كانت» . () (۷) في المخطوط : «أكثر)‎ )٥( 


(۸) في المخطوط : «لأن». (9) ليست في المخطوط . 


> بائع الصنائ‎ GD 


الحال لدم دلي لزواٍ ”0 لاله ول ُكولها دامع م أ نه يُمْكِنٌ تَحُقَيقٌ معنى البدَّلٍ ههنا ؛ 
لما دكن أنه بالكو صارث مُتهَمةً فخرج وها من أن يكو حُجَة للهمة فتبنى الهذا. 

وأنَوُها في المنع من الأزواج» والسكون «" في منزلٍ الرّوج فقَّطء ثم يُقْضَى بالرّجعةٍ 
كبا لاستضحاب الحالٍ؛ ؛ لاتا بإخبارها بانقضاء نها حلت للاواج» وإذا گل فد 
بَدََّتِ الامتناءَ من الأزواج» والسكونِ في منزل الروج» وهذا معتى يحتمل البدل . 
ومنها : عَدَمُ شرطٍ الخيارٍ حتى لو شرط الخيارٌ في في الرّجعةٍ لم يصح ؛ لأنها استِبقاءً 
لتكاح فلا يحتملٌ شرم الخيار كما لا يحتملُ [48/1ب] الإثشاء. 

ومنها: أنْ يكونَ أحد نوعَيْ رُكن الرّجعة - وهو القول - منه لا منها حتى لو قالت 
لاوج © : راجَعْتُك لم يصح لقولِه سبحانه وتعالى : ` يمو لحن روَهِنَ 4 [البقرة :۲۲۸] أي : 
أحقٌ بِرَجْعَتِهِنَ منهنْ . 

ولو كانت لها ولايةٌ الرّجعةٍ لم يكن الرّوجٌ أحق بالرّجعة منهاء > فظاهرٌ النَصٌ يقتضي أن 
00 
7 





رر نآ 


ما رضا المرأ ا لجَواز الرّجعة» وكذا المهرُ لقوله تعالى : عو 
الي جعي ASD‏ 
أحقّ بِرَجْعَتها منها ؛ ؛ لأله لا يملِكُ بدونٍ رضاهاء والمهر يردي إلى الخُلْفٍ في حَبَرِ الله - 
عر وجل ولا لا يجوز ؛ ولال الّجعةً شُرِعَتْ لإمكان العَدارُكِ عند لدم فلو شرط 
رضاها لا ننه اتدارك) لاتها عسَى لا قزضی» وعَسَى لا جد لوج المهرء وكذا كود 
ازوج طائًا وجاداء وعايدًا ليس بشرط لجواز الجعة فص [الزجمة] ع ار 
وَالهّرْلٍ واللّعِبٍ والخطأ؛ لأنْ الّجعة استبقاء ؛ التكاح» وأنّه دود الإنشاءِ ولم شمر تَشْتَرَط هذه 
الأشياءٌ للإنشاءِ فلأنْ لا تشرط للاستِبّقاء أولى» وقد وي في بعض الزوا | : «ثلاث 
جَدّهُنَ جد وهَرْلهْنَ جد النكاح» (والرّجعةٌ والطلاق) " ظ 


| 

. زاد فى المخطوط: (لا. (۲) في المخطوط : «والكون»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «والكون» . )٤(‏ في المخطوط : «الزوجة» . 

(5) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «والطلاق والرجعة». 


GD 


فصل [في حكم الطلاق البائن] 

وأما لحكج الطلاق البائن فالطلاق البائنُ نوعان: 

احذهما: الطُلّقاتٌ . 

والفاني: الطَلْقَةٌ الواحدةٌ البائة "> والثنتانِ البائتتانِ ‏ ويختلِفٌ حكم كل واحدٍ من 
التَوعيْن يْنِ وجملة الكلام فيه آن الرُوجَيْنِ لا يخلو أما أن كانا خَرَيْنِء وأما أن کانا مَمْلوكَيْن 
وَأما أن كان اهما ةا والآخَرُ مَمُلوكًا. 

فان كانا حر أن نالجع الأضان E‏ الثلاثِ من الواحدة البائنةء والمَنْتيْن البائتتين 
هو نُقْصِانٌ عَدَدِ الطلاقء ددا املك ایشا حتى لا جل له وطؤها إلا بيكاح دیو ول 
يصح ظهاره» وإيلاوٌه ولا يجري اللعانٌ بينهما ولا يَجْري التَوَادْتٌ لايك خزية E‏ 
حتى يجوز له زکاحها من غير أن تتزوّج بزوج آخَرَ؛ لان ما دود القلاثة - وإِنْ كان بائدًا - 
فاه يوجبٌ زوال الملكِ لا زوال جل المحليّة . 

وأمًا الطلّقاتُ القلاثُ: فحُكمُها الأصلىٌ هو زوال الملكِ. وزوال جل المحَلّيَةِ أيضًا 
حثى لا يجوز له يكاحها قبل التزوج بزوج خر ؛ لقوله - عَرّ وجل - : إن طلقها كلا تل لم 
من بعْدُ حى تنك روجا عيرم [البقرة : ۰۰ ٠‏ وسوا طَلَّقّها ثلامًا مُه ء قا ا وة و اة لان 
A‏ ا SS SS‏ 0 : قال بعضهم هو قوله 
تعالى : کان طلقها كلا تمل لم يا بنذ ی تنک وجا عم بعد قوله : #الطلقٌ تان مسالا 
روني أو نري بحسن [البقرة ]۲٠۹:‏ . 

واوا : الاسياك رر ت عو ال ج اوا بح بالإحسانٍ هو أن يَتْرْكَها حتى 
تَنقضي عِدَتّها . 

وقال بعضهم : هو قوله تعالى: أو تريح سن( فالتسريح هو الطَلْقةٌ الله » وعلى 
ذلك جاء الخبّرُء وكُل ذلك جائرٌ مُحْتَمَلٌ غير آنه إن كان التسريح هو تَرْكُّها حبّى تثقضي 
٠‏ عِدَنّها كان تقديرُ قولِه سبحانه وتعالى : إن طَلْتََا كلا بحل َم أي : طَلَقّها تطليقةً ثالث 








. في المخطوط : «الثانية» . (۲) في المخطوط : «الثانيتان»‎ )١( 
في المخطوط : «وقال». ظ‎ )۳( 





® 


وإِنْ كان المُرادُ من التَّسْررٍ بح التطليقة "" الَاِثة كان تقديرٌ قوله تعالى : إن علا 
أي : طَلََها طلاًا ثلاناء فلا تَحِلُ له من بعدُ حقی تَنكحَ زوججا غيره. E‏ 
حل للزّوج الأول [بشرائطة] '" منها الكاح؛ وهو أن ن ْح زوجًا غيرّه لقوله تعالى : 
وخی تنح روب عَم مى الجل. > وحَحَدٌ ”" التفي إلى غابة التزوج بزوج حر والحكم 
الممُدود إلى غايةٍ لا يَنْتَهى قبل وجود الغايةء فلا تن تنتهي الحُرْمة قبل التزوُج» فلا يحل 
للج الأول قبله ضرورةء وعلى هذا يَخْدْجُ ما إذا وطِئّها إنسانٌ بالرّنا أو بشَبْهة آتها لا 
تجل لزوجها الأول لعَدَم التُكاح . 

وكذا إذا وطِئّها المولى بملكِ اليمينٍ بأن حَرْمَتْ ث آمَنّه المنكوحة على زوجها حَرْمة 
عَليظة وانقضَّث عِدَنّها فوَطِتّها المولى لا تَجِل لزوجها؛ لأنْ الله تعالى تَمَى الجِلّ إلى غاية 
التكاح » فلا ينهي النفَيُ قبل وجود التكاح ولم يوجد . 

وكذا رُوِيَ عن عَلِيْ رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألةٍ: ليس بزوج ”*' يعني : 
ا ْ 

وروي أن عثمانَ سيل عن ذلك» وعنده عَلىٌ» وزيد بن ثابتِ رضي الله عنهما ف رخص 
i e e E DDE‏ 
قال الس برع اوقد و و نْ تَنْكِصحَ زوجًا غيره لم تجل له بملكِ 
اليمين» وكذا إذا أَعْتِقّتْ لما قُلنا. 


فصل [فيما لو كان النكاح الثاني صحيدا] 
ومنها [۲/ 39أ]: أنْ يكونّ التّكاحٌ الثاني صَحيحًا حتّى لو تزوّجَتُ رجلا نكاحًا فاسِدًا 
ودخ بها لا تل للأزل؛ لأ الكاحَ الفاسِدَ ليس بيكاح حقيقة» ومُطْلَُ التكاح يَنُصَرِفُ 
إلى ماهو يكاحٌ حقيقة. 000 
ولو كان التّكاحٌ الثاني مُخْتَلِمًا في فساده» ودخل بها لا جل للأوَّلٍ عند مَنْ يقول 





. فى المخطوط : «الطلقة» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
)نف المتقطرط تومن‎ 

.)1310( برقم‎ »)٥۲۳/۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»»‎ )٤( 
.)1517/7( انظر المصدر السابق» برقم‎ )5( 


0 عوسي سر( 
بنساذة لافلا فن تزوّجت بزوج آخَرَ ومن نيّتِها التخليلٌ فإنْ لم يَشْرْطا 0ك ذلك 
بالقول. وإنْما نَوياء ودخل بها على هذه النيِْ حَلَْتْ للأوَلٍ في قولهم جميعًا؛ لأنَ مُجَرَ 
اة في المُعامَلاتٍ غير مُعْتَبَرِ فوَقَعَ التُكاحُ صحيحًا لاستجماع شرائط الصَّحَةٍ فتجل للأوّلٍ 
ا 

ن شط الإحلال بالقولء وآنه يَتزرّجُها لذلك» وكان الشرط منها فهو نكاحٌ صَحيحٌ 
RN A‏ للثاني . والأوّلٍ. 

وقال أبو يوسّف: التّكاحٌ الثاني فاسِدء وإ " وطِئّها لم تَجِل للأوّلٍ وقال محمّدٌ : 
التكاحٌ الثاني صَحَيحٌ ولا تجل للأوَّلٍ . ظ 

وة قول أبي يوشف: أن التُكاح شراط الإحلال ي في معنی التكاح المَوَّقَتَ فت » رط 
TN‏ عم يا LEE‏ ولِمحمَدٍ أن التكاع عق 
1 بد فكان شرط» الإحلالٍ استعجال ما أخَرَه الله تعالى لعَرَض الجِل فيطل < 
الشرط وى الككا حي سبحو سو O‏ 
الميراتٌ لما قَلّْنا كذا هذا . 

ولأبي حنيفة: : أن عموماتٍ النّكاح تقد تقتضي الجوارٌ من غير فصل بين ما إذا شرط فيه 
لاحل أل كلكا بذ اترم یکاخ مايل تست قو تام : حي 
نک رج رم فا فتتتهي الحُزْمة عند وجوده إلا اله كر لكا بهذا الشرطٍ لخيره» وهو آله 
شرط يُنافي المقصود من التُكاح» وهو اشكر والتوالة: والكككف؛ ؛ لأنْ ذلك ية : يَقِفْ على 
البقاءء والدّوام على التُكاح» وهذا - واللّه أعلَم دسي لباق القن بالقتال قن فرق 
يك : ١لَعَنَ‏ اللّه المُحَلّلَ والمُّحَلَلَ لى 9" . 


)١(‏ في المخطوط : «يشترطا» . (۲) في المخطوط : «فإن». 
(۳) في المخطوط : «للإحلال؟. )٤(‏ في المخطوط : «أجله . 
(5) في المخطوط : «فبطل؟ . 


69 ورد هذا اعات عن عله امن الما 
أولا: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صحيح» أخرجه أبو داود» کتاب: النكاح» باب : 
في التحليل برقم ۷%( والترمذي خو برقم »)١١19(‏ وابن ماجهء برقم ,.)١96(‏ وأحمدء 
برقم «(VYT)‏ والبيهقي ف فى الكبرى (۲۰۷/۷)» برقم (1۳۹71). والطبراني ة فى الأوسط )1۷/۷( 
برقم (۷۰۹۳)» والبزار في مسنده (۳/ »)٦۳‏ برقم »)87١(‏ وأبو يعلى في س (۳۳/۱). برقم 
(0٠١غ).‏ وعبد الرزاق في مصنفه (2)519/5 برقم (1°741)› وانظر صحيح الجامع ٠١(‏ 01(: 


وأتاإلحاق الل بالزوج الأؤلوء وهو لحلل له فيحتمل أن يكو لوجتي 
احذهما أنه سببٌ لمُباشرة الروج القاني هذا التّكاح لقَضْدٍ ” الفِراق» والطلاقٍ [دونٌ | 
الإبقاء] " وتَحة تخقيتي ماوع له والمُحَيْبٌ شريك الُباشر في الاثم» والقواب في 
التَسَيِّبِ للمعصية» والطاعة. 

والثاني: أنه با شر ما يفضي إلى الذي تَنْفِرُ منه الطباع السليمةء وتكرّهه من عَوْوِها إليه 
بعد مُضاجَعة غيره إيّاها واستمْتاعه بهاء وهو الطْلْقَاتُ الثلاثُ إِذْ لولاها لما وقّمَّ فيه فكان 
إلحاقه اللَعْنَ به لأجل الطْلّقاتٍ الثلاث واللّه - عر وجل - أعلم . 

واا قول أبي يوست لتر ا تقول المد لفو 
التَؤقِيتٌ نصًا. آلا تَرَى أن كُلَ يكاح مُوَفْتٍ فإِنّه يوقت بالطّلاقي» وبالموتِ» وغير ذلك 


ثانيًا: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عله -» e‏ أخرجه الترمذي› كتاب النكاح . 
باب : ما جاء و فى المحل والمحلل لَه برقم ٠(‏ °(« والنسائي» برقم .)"1١5(‏ والدارمي «(YYo0۸)‏ 
وأحمد. برقم (1/ا”غ). والنسائي في الكبرى (”/ 0؟77), برقم .)٥٥۳7(‏ والبيهقى فى الكبوض (۷/ 
°۸( برقم )1۳ 1۳4(« والطبراني في الكبير (۳۸/۱۰)› برقم «(4AY¥۸A)‏ وفي الأوسط )5١١/(‏ 
برقم »)٤٠١١١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ 518)» برقم ٥٤(‏ 0°( وعبد الرزاق في منصفه (بنحوه). )۸/ 
«(10٥‏ برقم »)١5765(‏ وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۹۲)ء برقم ( »).٠‏ وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد (۱۳/ .)۲٠١‏ وانظر مشكاة المصابيح للألباني» رقم (7595). 

ثالنًا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - حسن» أخرجه الترمذي» كتاب النكاحء باب : ما جاء 

في المحل والمحلل له برقم (۱۱۱۹)» وابن ماجه» برقم ,)1١995(‏ والحاكم في المستدرك )۲/ 1۷(« 

برقم )€ «(YA*‏ والدارقطني (۳/ 01(« برقم (YA)‏ والبيهقي ف فى الكبرى )¥/ °۸(« والطبراني فى 
الكبير (۱۷/ ۹۹). برقم 0م والروياني في مسنده (1/ 01978 برقم (5؟؟) وانظر صحيح سنن 
ابن ماجه للألباني . 

رابعا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه أحمد. برقم (۰۸۸ م)ء والبيهقي في الكبرى (// 
»)٠٠ ۸‏ وابن الجارود في المنتقى (۱/ ۱۷۲)» برقم (184)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ “57 0) وفي سنده 
عثمان بن محمد» وثقه ابن معين والبخاري› وابن حبان وقال ابن المدينى: روى عن سعيد مناكيرء وقال 
النسائي : ليس بالقوى . 

خامسا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - صحيح أخرجه ابن ماجه» كتاب : النكاح» 
باب : المحلل والمحلل له برقم (غ#*9١).‏ وانظر صحيح أبن ماجه . 

سادسا: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ .)٥٥١‏ 

سابعًا: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. صحيح ١‏ أخرجه الترمذي› كتاب النكاح . 
باب : ما جاء و فى المحل والمحلل له برقم (9؟١1١).‏ وانظر صحيح الجامع ١٠ ٠١(‏ ه). 

. في المخطوط : «على قصد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
« : في المخطوط‎ )۳( 





ج سوہ( 
وله يوجدالترقيت نصا قلا فد وقول محم إنه اسفحجال ما أجل الله تعالق 
مَمْنوعٌ » فإِنٌ استعجال ما أجلّه الله تعالى لا يُتَصَوّرُ؛ لأ الله تعالى إذا ضَرَبَ لأمر أجل لا 
ر ان الهاي أجل هذا التكاح إليه» ولهذا 
قلنا: إن المقتول ميت بأجَلِه خلاقا للمُعْتَزِلةٍ . وَمنها الدّخول من الرّوج القاني» فلا تل 

لزوجها الأول بالتكاح القاني حتّى يدخل بهاء وهذا قول عام العلماء . 

n‏ : جل بنفس العقدٍ واحتّجٌ بقوله تعالى : کیان طلقها ملا ل لم 
ا حَقٌ تنح روجا رة [البقرة ]۲۳٠:‏ 1 واكام كر اليد وإِنْ كان يُستعمل في العقدِء 
والوطءٍ جميعًا عند الإطلاق لكنّه يُصْرَفَ ف إلى العقدٍ عند وجود القرينة وقد وُحِدَّتْ؛ لأنه 
أضاف التّكاحَ إلى المرأةٍ بقولِه تعالى : کی تمكح روا عر والعقد يوجة متها كما 
يوجد من الرّجُلِء فأمًا الجماعٌ فإنّهِ يقومٌ بالرَجُلٍ وحْدّهء والمرأةٌ مَحَلّه فانصَرَفَ إلى العقَدٍ 
بهذه القرينة فإذا جد العقد هي الحُرْمة بظاهر النّص . 

ولناء قوله تعالى: ليان طلقا 5 يل من بعد حي تح رقا 4 » والمُرادٌ من 
التُكاح: الجماع؛ لأنّ التّكاحَ في اللّغْةٍ هو الضَحُ [حقيقة حقيقة] '''؛ وحقيقة الضُمٌّ في 
الجماع» وإنّما العقدُ سببٌ داع إليه فكان حقيقة للجماع مَجارًا للعقدٍ مع ما آنا لو حَمَلناء 
على العقد لكان تكررًا ؛ لان معنى العقل ُيده ذكر لوج فكان الحمْلُ على الجماع 
اولى: 

بقىّ قو ل أنه نه أضاف التّكاح إليها E E‏ 

معنى الاجتماع منهما حقيقة قاتا الوط فم لجل حقيقة لك إضافة التكاح إليها مد 
حيثٌ هو صم وجَمْعٌ لا من حيثٌ هو وط٤‏ ثُمَ إنْ كان المُرادُ من التكاح : في الاية هو العقد 
[ ب ] فالجماع د رض 11 ر الحديق ا رر ررب اتترا 

أمّا الحديثٌ: فما رَوَيْنا عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القَرّظيّ طَلَقَ امرأته 

ثلانًا فتزوّجَها عبد الرّحمّنٍ بن الزْبِيرٍ فأنَتْ رسول الله ي وقالت : ٠‏ إن رفاعةً طَلَقَنيء 
٠‏ وبَتَ طلاقي؛ فتزوَجَّني عبد الرّحمَنٍ بن الربير ولم يكن معه ”" إلآ (مثل هذ بق) “ا 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مكررًا». 
(۳) فى المخطوط : اعنده؛» . (5) في المخطوط : «كهدبة». 


العهقوب؛ فقال رسول الله كيا : «أتريدينَ أن تزجمي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي [من] © 
عُسَيْلَتِه؛ ويذوقٌ من عُسَيْلَيِك) ”'' . 

وعن ابن عمَرَه وأنّس رضي الله عنهم عن النَبِيّ بل هذا الحديثٌ ولم يَذْكُرا قِصَةَ 
رفاعة وهو ما روي عنهما أن رسول الله َة سَيْلَ . r er‏ 
ثلانًا فتزوّجّها غير فأعْلّقَ البابَ» وأرحَى السّثْرَء وكَشَفَ الجِمارَُّمَ فارَقّها: > فقال الْنّبيُ 
كل : «لا تجل للأوّلٍ حتى تذوق عُسَيْلةَ الآخَر» ” " . 

وأمًا المعقول: فهو أن الْحُرْمةَ الغليظة إِنْما تَنْبْتُ عُقوبةً للرّوج الأول بما أقدّمٌ على 
الطلاقي التلاثِ الذي هو مَكروةٌ شرعًا رَّجْرَاء ومّنْعًا له عن ذلك لكنْ ^ إذا تَفَكَرَ في 
حُرْمَتها عليه إلا بزوج آخَرَ - الذي تَنرُ منه الطباعٌ السليمةء وكرّهُه - انرَجرَ عن ذلك» 
ومعلومٌ أن العقد بنفسيه لا كلف عنه الطباعٌ ولا تكرَمُه؛ إِذْ لا يشت على المرأة 39 مُجَرَدُ التتكاح 
ما لم صل به الجماعٌ فكان الدّخول شرطًا فيه ليكونّ رَّجْرًا له ومَنْعا عن ارْتّكابه فكان 
الجماع مضمرًا ذ في الآيةٍ الكريمة كأنّه قال - عر وجل : حتّى تنكم زوجًا غيرّه ويجامِعها. 
والله أعلم . 

وأمًا الإنْزال فليس بشرط للإحلال؛ لأنَ الله تعالى جعل الجماع غاية الحُرْمقٍ 
والجماع في الفرج هو التِقاءٌ الختانين فإذا وجد فقد انتهّت الحامة: وَسُواءٌ كان الزوج 
الثاني بالِعًا أو صَبيًا يُجَامِعٌ فجامعها أو مجنونًا فجامعها لقوله تعالى: حى تنك ردج 
عه من غير فصلٍ بين زوج وزوج ؛ ولأنَ وطءً الصبي والمجور E‏ التكاح 

من المهر والقحريم كوّطء البايغ العاقل» وكذلك الضغير؛ التي يُجامَعٌ مثلّها إذا طَلَّقَها 





. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي» برقم (۳۹٦۲)ء‏ ومسلمء كتاب : 
النكاح. باب» لا محل المطلقة ثلاما لطلقها حتى تنكح › برقم (۳) والترمذي. برقم ,)١1١1١4(‏ 
والنسائي» برقم (۳۲۸۳). وابن ماجهء. برقم (۱۹۳۲)ء وأحمدء برقم (77578). والدارمي» برقم 
0 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) صحيح : أخرجه النسائي» كتاب : الطلاقء باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلهاء برقم 
»)75١5(‏ وابن ماجهء برقم (۱۹۳۳)ء وأحمدء برقم )٤۷٨۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 


عنهماء وانظر ف الجامع (Vo)‏ . 
)٤(‏ في المخطوط : لالكي؟ . 


50000 
i‏ و > ر :: 


زوجُھا ثلانًا ودخل بها اوج الثاني حَلَتْ للأوَلٍ لإطلاق قوله تعالى : إن طَلَتَهَا ا مَل َه 
من بعد ی کح روجا عر ؛ ولأنَ وطأها يتعَلّقُ به أخكامٌُ الوطءٍ من المهرء والتحريم 
فصار كوّطء البالِغةٍ» وسّواءٌ كان الرّوجُ القاني خُرًا أو عبدًا قِنّا أو مُدَبِ ا انعد أن 
تزوْجٌ بإذنٍ مولاه» ودخل بها لقوله تعالى : ی تم ريا عب مُطْلَقَا من غير فصل ؛ 
ولان أخكامٌ الاح تَتَعَلَقُ بوَطءِ هؤلاء كما تَتَعَلَقُ بوَطْءِ الحُر. 

او واو ج یی ت ر ا ا 

لفائثُ هو الإثزال» وذا ليس بشرط كالفخل إذا جامع ولم ينل . 

وأا المجبوب: فاه لا يُحِلَّها للأوّل ؛ ؛ لأنه لا يتحمّق منه الجماعٌء وإِنّما يوجدٌ منه السَحْقُ 
والمُلاصَقةٌ؛ والتخليل يتعَلَنُ بالجماعء وآنه اسمٌ لالتقاء الختائيْنِ ولم يوجذء فلا تَحِلُ 
للأوّلٍء وإنْ حملت امرأةٌ ُ المجبوب ورَلَدَتْ هل نجل للارَل؟ قال أبو يوسُفَ ا 
الالء وكاتت مُحْصّةٌ . وقال رُكَدْ : لا حل للآوّل ولاتكون تُحْصَنةٌ: وهو قول الحسّن . 

| وجه قول قر ظاهرٌ؛ لأ ثبوت السب ليس بوط حقيقاً عقن بل انا مقا الوا 

كما والتغليل يعلى [بالوظم] 7 عور حقيقة لا حكمًا كالخلوة فإنّها لا تُّفِيدُ الجلٌ» وإنْ 

قي * مقا م الوطء كما كذا هذا؛ ولان السب يَفْبْثُ من صاجب الفِراشِ مع كون 
المرأةٍ زانية حقيقة لكَوْنِه مولودًا على الفراش» والتخليل لا يقعٌ بالرّنا. 

ولابي يوشف : أن التسب ثابتٌ منه» وثبوث النَسَب حُكمْ الوطءٍ في الأصل فصار 
كالدّخولٍ سَواء ويلئها الج الثاني في حيض أو فاس أو صوم أو إحرام لوجود الول 
في التكا ج الضّحيح» ولو كانت كتابية تحت مسلم طَلْقّها ثلا فتكَحَث كِتابيًا يكاحا يران 
عليه لو أ سلّما ودخل بها فإنها تل للزّوج الأول لوجود الدّخولٍ في التُكاح الصّحيح في 
حقّهم؛ لأنهم يُقَرَونَ عليه بعد الإسلام فصار كنكاح المسلمينَ» وسّواءٌ كانت المرأةٌ 
مُطَلَّقَةَ من زوج واحدٍ أو من زوجَيْنِ أو أككرٌ من ذلك فالرّوجٌ الواحدٌ إذا دحل بها تَحِلُ 





للزوجَيْنٍ أو أكثَرٌ من ذلك ٠‏ بأنْ طُلّقّ الرَجُل امرأته [ثلانًا] '” فتزوَجَث بزوج آخَرَ فطَلَقّها 





. في المخطوط : «مسلولاً». (۲) في المخطوط : «بشرط»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أقيمت».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


>___ حم بدائع الصنائع عأ‎ AY 
الثانى قبل أنْ یدحل بها ثلائًا ثُمَ تروّجَتُ زوجًا ثالِئاء ودخل بها حَلَتْ للأوَلَيْنٍ لقوله‎ 
تعالى : إن طلقا قلا يل آم م ون بن ع تح رجا 4 جعل الرّوج القاني مَنْهيًا للحُزمة‎ 
واحدٍ أو أكثر : ثم وطءٌ الرّوج الثاني‎ ]1٠٠١ /1[ من غير فصل بين ما إذا حَرّمَثْ على زوج‎ 
هل يهم ما كان في ملك الرّوج الأول من الطلاقي لا خلات في أنه َي الثلا؛ وهل‎ 
يَْمُ ما دون التلاثِ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسْف : : يَهَدِم ' . وقال محمّد: لا يَهْدِمُ» وبه‎ 
أذ الثاني » وقد كنا الج » والشبة فيما ذم‎ 

وإذا طَلَّقَ الرَجُلُ امرأئّه ثلانّا فغايّث عنه مُّدَةَ ثم أنَنْه فقالت : إّي تزوّجت زوجًا غيرَك 
ودخلَ بي وطَلَقَّني وانقضّث عِدَّتيء قال محمَّدٌ: لا باس أن يَنوّجَهاء ويُصَدَقَها إذا كانت 
يْقَةَ عندّه أو وقّمَ في قَلْبه أنّها صادقة؛ لأنّ هذا من باب الديانة» وحَبَّرُ العذل في باب 
اليانة مقبولٌ رجلا كان أو امرأةً» كما في الإخبارٍ عن طَهارةٍ الماءء وتّجِاسّتِه وكما في 
رواية الأخبار عن رسول الله ية فإِنْ تزوَجّها ولم تُخْبرْه بشيء فلّمًا وقَعٌ قالت ل 
أتزوّج زوجًا غيرَك أو قالت : تزوّجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما 
دونَ الفرج» وكدَبّها الأول . وقال : قد دحل بك القّاني» لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواية . 

وك السو اناده أن القول قول المرأةٍ في ذلك كلّه؛ لأنّ هذا المعنى ”" لا يُعْلَمُ 
إلا من جهّتِها فكان القولٌ [فيه] © قولها كما في الخْبّرِ عن الحيض» والحبّل؛ وفيه 
إشكال» وهو أ له نما يُجعَلُ * القولٌ قولها إذا لم يَسْبنْ منها ما يكذَّبهاء وقد سبق منها ما 
يُكذّبُها في قولِهاء وهو إقدامّها على الاح من الروج الأول ؛ لأنّ شيئًا من ذلك لا يجوز 





لبعد التروج بزوج آخَرَء والذغولييها كان فا فاا ٠‏ فلا يُقَبَل e‏ 


الرّوجُ هو الذي قال : لهالم تتزوّجي أو قال : لم يدخل بك الثاني» وقالت المرأةً: قد 
دحل بى قال الحسّنٌ القول قول المرأة» وهذا صَحيحٌ لما ذَكَرْنا أن هذا إِنّما يُعْلم من 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۳٠۲)ء‏ الهداية (۲/ ١۲۹)ء‏ إيثار الإنصاف ص 


)١6١ /۳( 5‏ اللباب شرح الكتاب (۳/ 0۹). 
(۲) مذهب الشافعية : أن الزوج الثاني لا يهدم ما مضى من طلاق الأول إذا كان طلاقة رجعيًا فتعود إليه بما 





بقى من الطلاق» انظر: الأم .»)56١/60(‏ مختصر المزنى ص )١10(‏ الوجيز (۸/۲٥)ء‏ المنهاج ص 
لا 
(*) في المخطوط : «الأمر» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «يكون». 








ا @€ 
ها ولم يوجذ منها ليل التناقضب فكان القول قولهاء قال: ويس الكا [بقول 
الزّوج] ' ولها نصف المُسَمّى إِنْ كان لم يدخل بهاء والكل إِنْ كان قد دخلّ بها؛ ؛ لان 
الزُوجَ مُعْتَرِفَ بِالحُرْمةٍ . 

ررك ار إلى ا مل لاله ولك ا و ا 
التكاح بمنزلة إِنْشَاءِ الفُرْقَةٍ فيُقْبَلُ قوله فيه ولا يُقْبَلُ : في إسقاط حقها من المهر والله - عر 
وجل - أعلّم. 

E E 0010020202‏ 
فحُكمُهما في الممْلوكَيْنِ ما هو حُكمٌ الثّلاثِ في الحُرَيْنٍ بلا خلافي؛ لقوله ي : «طلاق 
الأمة ئِنْنانِء وعِدَنّها حيضتان» ”" وقوله كله : «ايُطلّقُ العبد [ينقَين] '*' ثنقين)» 7* . 

ون كان أحذهما حرا وَالآخَرُ مَمْلوكًا فَيُعْتَبَّرُ فيه جانِبُ النّساءِ عندّنا 2/9 وعند 
الشافعيّ : جانِبٌ الرّجالٍ ٠”‏ بناءً على أن اعبار الطلاتي بهن لا بهم عندناء وعندّه بهم لا 
بهن والمسألة قد تَقَدَمَتْء والله -عَر وجل - اعلَم. ٠‏ 


فصل [فيما يتعلق بتوابع الطلاق] 


هذا الذي ذَكَرْنا بيان الحكم الأصليّ للطلاتي. وأمًا الذي هو من التوابع فنوعانٍ : : نوع 


يَعٌُْ الطَّلاقَ المُعَيّنَ والمُبْهَمَ ونوعٌ يَخْصٌ المُبْهَمَ اتا الذي يَحُمْ المُعيَنَ وال و 
فوجوبٌ العِدَةٍ على بعضٍ المُطْلْقاتِ دون بعض» وهي ي المُطَلّقَةٌ المدخول بهاء والكلام 





. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «التحريم)‎ )١( 

(۳) ضعيف : أخر جه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» برقم (۲۱۸4()› والترمڏذي»› 
برقم (۱۱۸۲)» وابن ماجهء برقم )°۸°( والحاكم ذ فى المستدرك (۲۲۳/۲)» برقم c(YATY)‏ 
والدارقطني بنحوه» /٤(‏ ۳۹)» برقم (0» والطبراني في الأوسط (/ا/7١5).‏ برقم (). من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر ضعيف الجامع .)٦٥۰(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 

)٥( 1‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۹)ء برقم (11)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (بنحوه) )۷/ ۲1(« برقم (؟/3م؟١).,‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

() انظر في مذهب الحنفية : الاختيار (۲/ »)١1814‏ رءوس المسائل (١//ا١5. .)5١8‏ 

(۷) مذهب الشافعية: أن الطلاق معتبر بالرجال» انظر: المهذب (۲/ ۷۹)ء الوجيز (۸/۲٥)ء‏ الروضة 
»007١/4(‏ المنهاج ص .)٠١۷(‏ 


في العِدةَ في مواضع : 
في تَمُسِيرٍ العِدَةَ في عرف الشرع . 
وبِيانٍ وقتٍ وجوبها. 
وفي بيانِ أنواع العِدّدِء وسبب وجوب کل نوع» وما له وجَبّء وشرط وجوبه. 
وفي بيان ا اليدد. | 
وفي بيان انتقالٍ العِدَوَء وتَعُيرها. 
وفي بِيانٍ أخكام الْعِدةٍ . 
وى اويا تكرت بها O‏ بها 
أما تفسير العِدَةٍ " [وبيان وقتٍ وجوبها) ": 
فالعِدَّةٌ في عُرْفٍِ الشرع : اسم لأجَلٍ ضَرِبَ لانقِضاءٍ ما بقيَ من آثارٍ التّكاح» وهذا 
عندّنا ” وعند الشّافعيٌ : هي اسم لفعل انربص وعلى هذا ينبني العِدّتانٍ إذا وَجَبّنا 
أنهما يتداخلانِ سَواءٌ كانتا من جنس واحدٍ أو من جِنْسَيْنِ . 
وصورةٌ الجئس الواحد: المُطَلَقة إذا تررحت في عِدَيها فوَطتها الروجُ ثم تتاركا حتى 
وجَبَّتْ عليها عِدَةَ أخرى» فن العِدَتَيْن يتداخلانٍ عندنا. 


وصورةٌ الحِنْسَيْن المُخْتَلِمَيْن: المُتَوَنُى عنها زوجُها إذا وطِنَتْ بشُبْهةٍ تَداحَلَْتْ أيضاء 





)١(‏ العدّة لغة: مأخوذة من العد والحساب» والعد في اللغة: الإحصاءء وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبّاء فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو 
أيام حملهاء أو أربعة أشرهة. وعشر ليال» وقيل : تربصها المدة الواجبة عليهاء وجمع العدة» عِددء كسدرة» 
وسدر. والعٌدّة بضم العين : الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح» والجمع عدّدء مثل غرفة وغرف . 
والعد: الماء الذي لا ينقطعء كماء العين وماء البئر. 

وفي الاصطلاح : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. 
انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 5 .)7١‏ 
(۲) ليست فى المخطوط . 
(۳) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (۳/ ١٠)ء‏ العناية شرح الهداية (6/٠٠۳)ء‏ فتح القدير (4/ 
۷ ) البحر الرائق /٤(‏ ۱۳۸)ء مجمع الأغبر /١(‏ 5354)» رد المحتار (7/ 2007 . 
() انظر فى مذهب الشافعية: الغرر البهية /٤(‏ 47 7) حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ »)٤١‏ حاشية الجمل 
)٤٤١ /٤(‏ التجريد لنفع العبيد (4/ 075 . 


ا 0 د :ل برااي و اس ی 2 الع وو ل E O‏ 20 
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كتاب الطلاق ب تڪ DD‏ 
تد وما رامن العرضى ف الاختهر مو رهد ة الوط فيد 40 


وقال الشافعيْ: نمضي في العِدَةٍ الأولى فإذا انقضت استَأنَمَتِ الأخرى ”") 


٠‏ احتج بقولِه 
تعالى : للقت بم ایی َك 4 البدر::+؟؟] وقوله تعالى : وان بو و 
ويدروت أَزوجا يريصن بأنفسهنّ أَريمَة أَشْْر جر وَعَشْرا € [البقرة :4] وقوله تعالى : وَُِولمنّ أحن بدن في 
َلِكَ » أي: في لص ومعلوة نالوج إنما يمك الّجعة في الِدّة فل ان الِڌة تربص 
شعن اللاتعالن الخد ر نضا وهر اسمٌ للفعل» وهو الكفٌء والفعلانٍ - إن كانا من جنس 
واحد[۲/ ١٠١٠ب]‏ - لا يتأيانِ بأحيهماء كالكفٌ في باب الصّوْم » وغيرٍ ذلك . 
ولنا: قوله تعالى : ولا د نمزموأ عَقَدَةٌ د اليِڪاج حى يبل لكب ج [البقرة :76؟]) سمى 
الله تعالى العِدّةَ أجَلاء والأجَل اسمٌ لرَّمانٍ مُقَدَر مَضْروبٍ لانقِضاء أمر كآجال الدَيونٍ؛ 
وغيرها العِدَةٌ أجَلاً لكوْنِه وقنًا مَضْروبًا لانقضاء ا من آثار الُكاح: والآجال 
إذا امعت تنْقضي بِمّدَةِ واحدة كالآجالٍ في باب الديونِ» والدّلِيلٌ على أنّها اسم للأجَلٍ 
لا للفعل أنّها تنقضي من غير فعل [التَرب بُص] ”"' بان لم تُجتنْبْ عن محظورات الهِدَةِ حتَى 
انقضتِ المّدَةُء ولو كانت فعلاً لَما تُصِرَّرَ انقِضاؤُها مع ضِدَّهاء وهو ادك . 
وأمًا “ الآياث : فالتَرَيْصٌ هو التَتَبّتُ والانتِظارٌء قال تعالى: فرصو بو حى جين 4 
[المؤمنون ]۲٠:‏ . وقال سبحانه وتعالى: #ويتريئص ب لر [التوبة :48] وقال سبحانه 
#فتريصوا نَا معَحكم مرون [التوبة :87] . 
والانتِظارٌ يكونٌ في الآجالٍ فَالمُعْتَدَةٌ تنْتَظِرٌ انقضاء المُدَةٍ المضروبة» وبه تَبيّنَ أن التَرَيُصَ 
لشن عزو فل الك على أن سكن أله كت لكت ليس بذكن في لباب بل هو تاع لیل ل 
تنقضي العِدّةُ بدونه على ما بينّاء وكذا تَقضي بدونٍ العلم به ولو كان رُكنًا لّما نُصِوٌ رَ الانقِضاءً 
(1) انظر في مذهب الحتفية : المبسوط (5/ :)4١‏ تبيين الحقائق (۳/ ۰)۳۱ درر الحكام ,)5١* -407 /١(‏ 


رد المحتار (۵۱۸/۳- .)0١9‏ 
(۲) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : “رذ انك و كانت ت لعن عد 


2 أو وفاة أو شبهة أو نكحها جاهلآً ووطئها أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل 


بل تعتدٌ عن كل واحد عدة كاملة» انظر روضة الطالبين (۸/ ١۳۸)ء‏ أسنى المطالب (۳/ ١۳۹)ء‏ الغرر البهية 
(707/4). حاشيتي قليوبي وعميرة /٤(‏ ۷٤-۸٤)ء‏ مغني المحتاج .)٩٠ /٥(‏ حاشية الجمل /٤(‏ ١١٤)ء‏ 
التجريد /٤(‏ 87) . 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «هو؛. 


بدونه» وبدونٍ العلم به . وَعلى هذا يُبئَّى وقتٌ وجوب العدة أنها تجبٌ من وقتٍ وجودٍ سبب 
الوجوب من الطلاتي» والوفاق» وغيرٍ ذلك حتى لو بَلَعَّ المرأة طلاق زوجها أو مونّه فعليها 
العِدَةٌ من يوم طَلَقّ أو مات عند عامَةٍ العلماء» وعامّةٍ الصحابة رضي الله عنهم . 

a O a‏ لسن 

وجه بنا علی هنا اأصله آن اعلا کان ركنا عنده إيجابٌ افع على من لا عم ل 
به ولا سببٌ إلى الؤصول إلى العلم به ممْتَيِع فلا يُْكِنْ إيجابه إلا من وقت بلع الخ 
أله وت تحصو العلم به» ولمّا كان الك هو الأجَلُ عندّناء وهو ت مضي الرّمانِ لا يَقِف 
وجوبه على العلم به به مضي سائر الأينة» ثم قد با هلا َف على فعليها أصلاٌ» وهو 
الك فإنّها لو عَلِمَتْ فلم تَكُف ولم تَجْمَيِبْ ما تَجْتَيُهِ المُعْتَدَةُ حقى انقضت المُدَةُ انقضثثْ 
عِدْنّها . وإذا لم يِف على فعلها فلا لا يتقف ْ يَف على عليها به أولى» وما روي عن علي 
رضي الله عنه محمول على ات تلم :رقت مرت ار ا انج قر 

وقد روي عنه رضي الله عنه في العِدَةٍ أنّها من يوم الطلاقي مثل قول العامة فأمًا إِنْ 
يُحمَلَ على الرُجوع أو على ما قُلنا. 1 

واما بيان أنواع العِدّد فَالعِدَدُ في الشرع انواع ثلاشة: عِدَةُ الأقراءء وعِدَةُ الأشهرء وعِدة 
الحبّل . 1 

ما عِذَةٌ الأقراءٍ فلو جوبها أسبابٌ منها: الَرْقةٌ في التُكاح الصحيح سَواءٌ كانت بطلاق أو 
بغي طلاقي» وإتما تجبُ هذه اة لاستبراء الحم وُْرَكُ برها عن الشَغْلٍ بالولد؛ 
لأتها لو لم تجبْء ويحتمل أنْها حَمَلَتْ من الزوج الأول فتتزوج بزدج آخرّء وهي حال 
من الال فيَطَأّها القاني فيصيرٌ ساقيًا ما ززع غيره وقد َهَى رسول الله ل عن ذلك 
ات و 


e 

(۲) أخرجه يهش ر في »)٤۲١ /۷( e‏ برقم »)٠١۲۲١(‏ وعبد الرزاق في امصنفه)» (5/ 
4(« برقم ٠٥١(‏ ۰{ . 

(*) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب: في وطء السباياء برقم »)۲٠١۸(‏ وأحمدء برقم 
»)١5655(‏ والبيهقى فى الكبرى (۷/ €۹( برقم (755ه١1).‏ والطبراني في الكبير (5/6؟)2 برقم 
»)٤٤۸۲(‏ وابن ن أي شيبة في مصنفه (۷/ 00844 برقم (٤۳۹۸۸)ء‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 


رضي الله عنه. وانظر صحيح الجامع (5695). 





ةي سدس عبج 

وكذا إذا جاءَث بول يُشْتَبّه النَسَبُء فلا يَحْصّلُ المقصودٌء ويَضيعٌ الولدُ أيضًا لعَدَم 
المُرَبّيء والتكاح سببّه فكان تَسَبْبًا إلى هَلاكِ الولدء وهذا لا يجوز فوَّجَبَتٍ العِدَةٌ ليْعْلَمَ بها 
.فراعٌ الرّجم وشَغْلُهاء فلا يودي إلى هذه العواقب الوخيمة . 

وشرط وجوبها: الدّخول أو ما يَجْري مجرَى الذخول» وهو الخلوةٌ الصحيحة في 
الكاح الصحيح دود الفاسد» فلا يجبُ بدونٍ الدّخولٍء والخلوة الصحيحة لقوله تعالى : 
ِدَوَ عدوا 4 [الاحزاب :44]؟ ولأنّ وجوبّها بطريتي اسيبراء الرّحِم على ما بينَاء والحاجة إلى 
الا رعا عول ا 1ن الخلرة اله فى الام الج ليقت متا 
الدخولٍ 0 فی و جوب العدة لأنها ايحت مقامه فن في تاد المهر الذي هو غالص بحن 
العبدء فلأن يقام مقامه في وجوب العدة التي فيها حن الله تعالى أولى؛ لأنْ حى الله 
تعالى يُحتاط في إيجابه؛ ولأنّ التَسْلِيمٌ بالواجب بالتّكاح قد حَصَلَ بالخلوة الصحيحة 
جه ا كما فجن بالذغول يلات الحاو ني الاح القابيية لأذ الكار: 
الصحيحة إا أُقِيمَتْ مقامٌ الدُخولٍ في وجوب العِدَةٍ مع آتها ليست بِدّخولٍ حقيقةً لكَوْنِها 
سيبًا مضي إليه فأَقِيمَتْ مقامّه احتياطًا إقامةٌ للسَبّبٍ مقا المُسَبّبِ فيما يُحْتاطّ فيه . 

والخلوةٌ في التّكاح الفاسِدٍ لا تُْضِي إلى [1/١١٠أ]‏ الدّخولٍ لوجود الماننعء وهو 
فسادٌ التكاح» و(حُرْمَةٌ الوطء) » فلم توجّدٍ الخلوةٌ الحقيقيّةُ " إِذْ هي لا تَتَحمَّقُ إلا 
بعد انتيفاء الموانْع أو وُجِدَتْ بِصِفةٍ الفسادٍء فلا تقوم مقام الد رل وكذا التَسْلِيمُ الواجبٌ 
بالعقدٍ لم يوجذ؛ لأنّ الكاحَ الفاسِد لا يوب التَسْلِيمَء فلا تجبٌ العِدَة . | 

وأمّا الخلوةٌ الفاسدة في التّكاح الصّحيح فقد ذَكَرْنا تَمْصيلَ الكلام فيها “ في كتاب 
الكاح وسّواء كانت المُطْلْقَةٌ حُرَةٌ أو أمةٌ قِنَهَ أو مُدَبَرةَ أو مُكاتبةً أو مُسْتَسْعاءٌ لا يختيف 
أصلّ الحُكم باختلاف الرْقٌ والحُرَيَة؛ لأنّ ما وجب له لا يختليِفٌ باختلافهماء وإِنْما 
يخْتلِفٌ في القدر لما َء والكلامٌ في القدر يأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى .. 

وسَّواءٌ كانت مسلمة أو كتابيّة تحت مسلم.ء الحُرَةٌ كالحُرَوٍء والأمة كالأمة ؛ لأنّ العدة 


- 





. في المخطوط : «النكاح» . (۲) في المخطوط : احرمته!‎ )١( 
. في المخطوط : «فيه؟‎ )٤( . في المخطوط : «حقيقة»‎ )۳( 
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hoes‏ ر ر 


تجبٌ بحقٌ ''' الله» وبحق بحقٌّ '' الزّوج» قال تعالى : ما لک عَلَتْهِنَّ من عِدَوٍ تند وتبا ¢ 
والكتابيٌّ مُخاطَبةٌ بحُقوقٍ العِبادٍ فتجبُ 7" عليها العِدّةُ وتُجبرُ عليها لأجلٍ حى الزوج . 
والولدِ؛ لأتها من أهل إيفاء حُقوقٍ العباد» وإنْ كانت تحت ذِمَيٍّ» فلا عِدَةَ عليها في الفَرْقةٍ 
ولافي الموتٍ في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك كذلك في دينِهم» حتّى لو تزوّجَتْ في 
الحال جازء وعندَ أبي يوسُّفٌء ومحمّدٍ عليها العِدَهُ . 





وذّكَرَ الْكَرْخِيُ في جاميه في الذَّمَيَةِ تحت ذِمَيْ إذا مات عنها أو طلقَها فتزوّجَت في 
الحا جاز إلا أنْ تكونّ حاملاً: > فلا يجوز نكاخها؛ وجه قولهما أن الذّمَيَةَ من أهل دار 
الإسلام وال ترق ]| ن آهل الدَّمّةِ يجري عليهم سائرٌ أخكام الإسلام . كذا هذا الحكمء 
ولأبي حنيفة أ نو ع بهنيها انق إن ان مس بن اللفكعالى أو بحق الرّوج ولا 
مل إلى تجا إيجابها بحىٌّ الرّوج؛ لأ الرّوجَ لا يعتَقِدُ 7 حقًا لنفيه ولاو عد 157 ل 
إيحانقا تى اللهاتغالى ؟؛ ؛ لأنّ العِدّةَ فيها معنى القُرْبةء وهي غير مُخاطبة بالقُرْباتٍ إلا أنْها 
ذا كانت ايا تع من التزويج؛ لأ وطة الزرج الثاني برجب اشنياةالتتب» وج 
انتم هعون الول ٠‏ فلا يملِكُ إنطال حقّه فكان على الحُكم استيفاءٌ حقّه بالمنع من 
لتزويج» ولا دة على المُهاجِرةٍ في قول أبي حنيفة وعندّهما عليها اليذه والمسال 
مرَتُْ في كتاب التكاح . 

فان جاء الرّوجُ مسلمًا وتركها في دار الحرب» فلا عِدةٌ عليها في قولهم جميعا ؛ ۽ لان 
على أصل أبي حنيفةً الكافرةٌ تَْرَئها العِدَةُ [لحقٌ المسلم واختلافٌ الدَارَيْنٍ يمْتَعُ نوت 
الحىٌّ لأحدهما على الآخَرِء وعلى أصلهما وجوبٌُ العِدّةٍ على الكافر ا ليان 
حُكونا ”" على أهل الذَّمَةِ ولا يجري حُكمُنا على الحرْبيَة َة ولا عِدَةَ على الرّانيةِ حامِلا 
كانت أو غير حامل ؛ لان الزّنا لا يتلق به بوث السب . ومنها القرْقةٌ في التكاح الغاس 
بتَفريت القاضي أو بالمُتاركة وشرطها الدّخول ؛ لن التكاح الفاسِد يُجعَل مُنْعَقِدًا عند 
الحاجة. وهي عند استيفاء ء المنافع وقد مسّتٍ الحاجة إلى الانيقاد لوجوب اليد وصيانة 





)١(‏ في المخطوط : «لحق». (۲) في المخطوط : «لحق». 
(۳) في المخطوط : #فيجب». )٤(‏ في المخطوط : ايعتقده؛ . 
(5) في المخطوط : «سبيل» . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «أحكامنا» . 


للماءِ عن الضّياع بثبوتِ النَسَبء وتجبٌ هذه العِدَّةٌ على الحُرّوٍء والأمة» والمسلمة 
والكتابيّة؛ لأن الموبجبٌ لا يوجبٌ الفصلء ويَسْتَّوي فيها الفرقةٌ والموثٌ؛ لأنّ وجوبّ 
هذه العِدّةٍ على وجه الاستِبّراء وقد مسّتٍ الحاجة في الاستبْراء؛ لوجودٍ الوطء . 

E زو على تمن‎ N TN E 
. - الاح على ما نَذْكرُ إِنْ شاء - اللّه تعالى‎ 

رالكاخ الايد ليس بيكاح على الحقيقة فلم يكن يثمةً. 

نم ُعْتَبَرُ الوجوبٌُ في المُرْقة من وقتٍ الفُرْقةء وفي الموتِ من وقتٍ الموتِ عند 
أصحابنا اللائة» وعند زُفَرَ من آخر وطء وطِتّهاء والمسألة مَرَتْ في كتاب التّكاح . 

ومنها : الوطءٌ عن شُبْهةٍ التكاح بان رث إليه غيرُ امرأيه فوَطِتَها؛ لان الشّبْهة تام مقا 
الحفيقة في مونو الاحتياطٍ» وإيجابٌ العِدَّةٍ من ”'' باب الاحتياط . 

ومنها: عِنْق آم الولدٍ. ومنها موث مولاها بأن أعتّقها سَيّدُها ”'' أو مات عنهاء وسببُ 
الب ا ا وهذا عندناء وعند الشافعيٌ لا عِدَةَ عليهاء وإتما 
عليها الاسيَبْراءٌ بحيضةٍ واحدة» وسببٌ وجوبها عندّه هو زوالٌ ملكِ اليمين» 
المسألة في بيانٍ مقادير العِدَدٍ إِنّ شاء الله تعالى . 

فصل [في عدة الأشهر] 

وأمًا عِدَةُ الأشهر : فنوعانٍ: نوعٌ يجب بَدَلا عن الحيض» ونوعٌ يجبُ أصلا بنفسهء أما 
الذي [, بجبُ] بدلا عن الحيض فهو عِدَةُ الصغيرة والآيسةٍ والمرأة التي لم تَجض رأسًا 
في الطلاقٍ وسببُ وجوبها هو الطلاقٌ» وهو سببٌ وجوب عِدة الأقراء» وأنّها تجبٌ قضاءً 
لحقٌّ التكاح الذي استؤفيّ فيه المقصودٌء وشرط وجوبها شيئانٍ : 

احذهماء أحدٌ الأشياء القلاثة: الصَكَرٌ أو الكبَء أو فد الحيض أصلاً مع عَدّم لص 
اكير 

والأصل فيه قوله تعالى: وی بیسن [1/١١٠ب]‏ من المحيض من شای إن ار 


. في المخطوط : «في» . (۲) و في المخطوط : «مولاها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 





GD 


و ر ر 


يدن تة أشهر وای لر يحَضْن» [الطلاق ]٤:‏ . 
والثّاني: ا اسه ا وسار بو ب ا 


و 


ج ر ورو ون اا 2 سير 4 2 


يهن من عِذَوْ E‏ اا ن الخلوة بسار ل 
الصحيح أَلْحِقَّتْ بالدُخولِ في حقٌّ وجوب العِدَةٍ لما ذَكَرْنا آنا لوی کید کل 


و 


المهر ففي وجوب العِدَّةٍ أولى احتياطاء وتجبٌ هذه العِدَةُ على الحُرَةٍء والأمةٍ . وأصل 
ارتا يار جَبَتْ له لا يختلِفٌ» وهو ما بيّناء وإِنّما يختلِفانٍ في مِقّدارٍ الواجب 
على ما نَذْكُمُ إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذا يَمْتَوي فيها المسلمة والكتابيّة بيه لعُموم التص وكذا المعنى الذي له وجَبِّتْ لا 
(يوجِبٌ الفصلّ) . وأا الذي يجب أصلاً بنسيه فهو عة الوفاقء وسيب وجوبها الوفا 
قال اللّه تعالى : ولذ يُتَوهَونَ منكم وَيَدَرُونَ أزوجا يصن پأنشسهن أَريمَة شر وما € [البقرة 
+" وأنّها تجبُ لإظهار الحُْنٍ بقَوْتِ يِعْمةٍ التكاح إذ التكاح» كان ِعْمةً عَظيمة في حقّها 
إن الرّوِجّ كان سبب صيائَيهاء وعَفافِهاء وإيفائها بالتفقو» والسوة» والمسكن فوَجَبَ 
عليها العِدّةٌ إظهارًا للحُرْنٍ بِمَوْتِ النعْمِةء وتعريمًا لقدرها. 

وشرط وجوبها التكاحٌ الصَّحِيحٌ فقَطْء فتجبُ هذه العِدَةُ على المُتَوَفَى عنها زوجهاء 
سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بهاء وسّواة كانت مِمَنْ تحيض أو مِمْن ل 
تَحيضٌ؛ لعُموم قوله - عر وجل - لوَالَدِنَ يوو نكم وَيَدَرُونَ ويا بيصن اهن 
رَه أده شر رمَا ولا ذَكَرْنا أنها تجب إظهارًا للحُرْنِ َوب تة الُكاح وقد وجد 
وإتما شرَطنا التكاحٌ المح ؛ لأنّ الله تعالى اوجَبَها على الأرُواج ولا يصيرٌ زوج 
حقيقةً إلا بالتكاح الصّحيح» وسّواءٌ كانت مسلمة أو 5 كِتابيةٌ تحت مسلم؛ ٠‏ لعموم النَصء 
ولوجوب المعتى الذي وجيت له» وسّواء كانت حُرَةٌ أو أمة ELF‏ 
مُسْتَسْعاةٌ لا يختلِفُ أصلٌ الحُكم؛ لأ ما وجَبَّث له لا يختلِفء وإِنّما يختلِف القدرٌ لما 





)١(‏ في المخطوط : «لأن». 
(۲) في المخطوط : «يفصل» . 


فصل [في عدة الحامل] 


واماعِذَةٌ الحبلٍ فهي: مُّدَةٌ الحمْل» وسببٌُ وجوبها الفرْقة أو الوفاةٌ» والأصل فيه قوله 
تعالى : : «وأولَتُ الدَمَالٍ هن أن يصع ِصَعْنّ مله € [الطلاق :؛] أى : انقضاءً ه أَجَلِهِنْ أن يَضْعْنَّ 2 
حَمْلَهُنَ » وإذا کان انقِضاءً ال ق خا ار أجَلَيُد؛ ؛ أن أجَلَهُنَ مده حَمْلِهِنَ؛ 
وهذه الِعِدَةٌ نما تجبٌ لتلا يصيرٌ الرّوحٌ بها ساقيًا ماءه زَرْعَ غيره» وشرط وجوبها أنْ يكونٌ 
الحمُل من التكاح صَحيحًا كان أو فاسدًا؛ لأ الوطء في التكاح الفاسِدٍ يوجبٌ العِدَةٌ ولا 
تجبُ على الحايل بالرّنا؛ لأ الرّنا لا يوجبٌ العِدَةَ إلا آله إذا تزوّجَ امرأة» وهي حامِلٌ من 
الرّنا ”'' جاز التكاح عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ: لا يجو له أنْ يَطأها ما لم تَضَعْ للا يصير 
ساقيًا ماءه زَرْعَ غيره . 

فصل [في مقادير العدة وما تنقضي به] 


وأمّا بيان مقادير العِدَّةِ » وما تَنْقضي بهء فأمًا عِدَةٌ الأقراء فان كانتٍ المرأةٌ حرة 


رس ”في ر ر ساس ص ص وہ ج 


فعدتّهاثلاثة ة فروءٍ لقوله تعالى : # وَالْمطلْفنتٌ بربيصرس > ے بانفسهن له فوع # [البقرة [YY^A:‏ 2 
وسوا وجَبَتْ بِالمُرْقةٍ في التُكاح الصّحيح أ وبالفرقة في التكاح الفاييد أو بالوطو عن شبهة 
التُكاح لما ذَكَرْنا ان التكاح الفاسِد بعد الدُول يُجْعَلُ مُعَقد مُنْعَقِدًا في حى وجوب العِدَقٍ 
ويَلْحقُ به فيه» وشُبْهةٌ التكاح مُلْحقةٌ بالحقيقة فيما يُحْتاطٌ فيه» والتضُ الواردُ في المُطََقَ 


ا وكذلك ام الولدٍ إذا أَعْتِقّتْ بإعتاق المولى اوفموتة فانيا تعد 


بثلاثة قروء عندّنا 20 E N‏ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «حتى 

(۲) فى المخطوط : «العدد». 

(۳) انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوى ص »)22١8(‏ المبسوط (04/5): رءوس المسائل ص 
(547)» فتح القدير (5/ 20737١‏ البناية /١(‏ 514)» الدر المختار (/ ٠٠٠)ء‏ الهداية (؟/ 3114). 

)٤(‏ فى المخطوط : «قال». 

'- (5) مذهب الشافعية: أن السيد إذا مات عن أم ولده أو أمته أو أعتقها وليست في زوجية ولا عدة نكاح 
لزمها الاستبراء وكذلك المدبرة والحرة المسترقة بالسبي فيلزم هؤلاء جميعًا أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحد» 
انظر الأم (۲۱۸/۰)» الحاوي الكبير /١5(‏ ١۳۸۰ء‏ ۳۸۲). الوسيط »)١797/57(‏ روضة الطالبين (۸/ 
«(ETT‏ منهاج الطالبين ص (ا١١)2‏ مغني المحتاج (۳/ .)5٠١‏ 


وجه قوله: أن هذه العِدَةَ لم تجبٌ بزوالٍ ملكِ الكاح لَعَدَ معدم التكاح » وإنْما وجَبّث بزوالٍ . 
ملك اليمينِ فكان وجوبُها بطريتي الاستبْراء فيُتَمَى بحيضةٍ واحدة كما في استِبْراء سائر 
المملوكات . 

ولنا ما رُوِيَ عن عُمَّرّه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنّهم قالوا: عِذَهَ م الولدٍ 

ثلاث حيّض» وهذا نص فيه» وبه تبن أنَ الواجبّ عِدَةٌ وليس بِاستِبراء إلا أنّهم سَمَوْه عِدَه 
والعدة لا تقدر بتحيضة واتحدة4 :والذليل على أتاعذة أنه يجت على الى والح لاي مها 
لاسرا . وإذاكان عِدَةٌ لا يجوز تقديرُها بحيضةٍ واحدة كسائر العِدَدِ؛ e‏ 
تجبٌ بزوال الفرا* شٍ ؛ لان أ الول لها فراش | لا أن فِراشها قبل العتق غير م بل هو 
ضَعيف لاحتماله النَقْلَ إلى غيره فإذا أَعَْقَتْ فقد استَسْكَمَ فالمحقَ بالفيراش التَابتٍ بالُكاح ‏ 
والعِدَةٍ التي تجبٌ بزوالٍ الفراش الثّابتٍ بالئكاح» وهو التّكاحٌ الفاسد مُقَدَرة بثلاثة قُروءِ [؟/ 
٠أ]»‏ ولهذا استّوى في الواجب عليها الموث والعتقٌ؛ كما في التّكاح الفَاسِدٍ وعِدة 
المَسَْحاضة» وغيرها سَّواءٌء وهي ثلاثة أ أقراء لعُموم النَصّء وإِنْ كانت أمةً فقَرْءانٍ عند عامةٍ 
العلماءِ . وقال ثُمَاةٌ القياس كلانه ووو هيو الك احتَجوا بِعُموم قوله تعالى : #وَالْمَطلْقَتٌ 
ا ت نهن لَه روء من غير تخصيص الحْرَةٍ |! 

ولنا: الحديث المشهورٌ» وهو مارُوِيَ عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن 
رسول الله ية أنه قال «طلاقُ الأمة تان وجذئها حيشتانه ‏ وقال عُمَرُ رضي الله عنه 
عِدَنَها حيضّتانٍ ولو استطغت لَجَعَلّتها (حيضةً» ونصقًا) ‏ وبه تَبِيّنَ أن الإماء 
مَخْصِوصاتٌ (من عموم) '' ' الكتاب [الكريم] " *. وتخصيصٌ الكتاب بالخبّرٍ المشهور 
جا" ئز بالإجماع ؛ ؛ ولان الهِدّة ح من حُقوق التكاح مُق يودر ارق في تَنْصيفيِه كالقسَم 
كان ينغي أنْ يتنضّف فتعتّدُ (حيضةً ونصدًا) ” كما شار اله ع رضي الل عه إلا اند 
يمكن ؛ لأنّ الحيضة الواحدة لا تَتَجَرَأ فتَكامَلُتْ ضَرورةٌ وسَّواءٌ كان زوجها حرًا أو عبدا 
بلا خلافي؛ لأنّ العِدَةَ تَعْتَبّرُ بالنّساءِ بالإجماع. ويَسْتَوي في يِقّدار هذه العِدَّةٍ المسلمة. 
والكتابيّة الحرَةٌ كالحُرَةء والأمة كالأمةٍ؛ لأن (الدّلائلَ لا توجبٌ) ”2 الفصلّ . 





)١(‏ تقدم تخريجه . (۲) في المخطوط : «حيضة واحدة ونصف حيضة». 
() في المخطوط : «عن عمومات) . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «بحيضة ونصف) . () فى المخطوط : «الدليل يوجب». 


نّم اختلف ف أهل (العلم) ('' فيما تَنقضي به هذه العِدَةٌ أنّه الحيض آم الأطهارٌ؟ 
EF‏ : لحي 60 وقال الشَافعيٌ : الأطهار ٠“‏ » وفائدةٌ الاختلافٍ 0 
طَلَنَ امرآته في حالة الطّهْر لا يُحْمَسَبُ بذلك الطَهْرٍ من الِدَةٍ عندّنا حقى لا نة تقض عِدتها 


مالم تَحِض ثلاث حيض بعده» وعنده بُحكَسَبٌ بذلك الطّْرٍ من الِدة فتنقضي ئها 
بانقضاءِ ذلك الطهْر الذي طَلَّقّها فيه» (وبطهر آخَرَ حَرَ) ”“ بعدّهء والمسألة مُخْتَلِفَة بين 
الصحابة رضي الله عنهم . وروي عن أبي بكر ء وعُْمَرّء وعثمانَ» وعَليٌء وعبدٍ الله بن 
مسعوو وعبد الله بن عبَاسٍ» وأبي موسى الأشعري» وأبي الذزداء وعبادة بن 
الصَامِتِء وعبدٍ الله بن قَيْسِ رضي الله تعالى ع: عنهم أنّهم قالوا : الرّوجُ أحق بِمُراجَعَتِها ما 
لم تيبل من الحيضة اثالث كما هو مذهبنا. 
وعن زيدٍ د بن ثابتِ» وحُدَيْفَةَه و[عبدٍ الله] "بن عُمَرَء وعائشةً رضي الله عنهم مثل 
قوله» وحاصل الاختلاف راجعٌ إلى أن الف المذكور في قوله سبحانه لله فروء» 
اشر الخيضن أم الطّهْر؟ فعندنا الحيض» وعندّه الطَهْرُ ولا خلافٌ بين اهل اللّْةٍ في أن 
القراء aR E‏ 
الاشتراك فيكونُ حقيقة لكل واحدٍ منهما كما في [سائر] ‏ الأسماءٍ المُشْتَرَكةٍ من اسم 
العيْن» و 0 2 ؤلك. 5 
آَم OTE‏ فقول التّبيّ كَل : : المُستَحاضة نَدَعُ الصَلاة ام أقرائهاء “٠‏ 
ي : أيَامَ حيضها إذ أيّامُ الحيض هي التي تَدَعَ الصَّلاة فال اء ير 





. في المخطوط : «القبلة». (۲) زاد في المخطوط : (إنما»‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص »)757١1(‏ المبسوط (5/ »)١1‏ فتح القدير .)7١8/5(‏ 
البناية 9 5») الهداية (۲/ 7؟57). 

: مذهب الشافعية : أن المراد بالأقراء: الأطهارء والقرء: الطهرء وأن العدة تنقضي بالأطهارء انظر‎ )٤( 
روضة الطالبين (۸/١٠۳)ء مغني‎ »)١١7/5( الوسيط‎ »)١188/١5( الحاوي الكبير‎ ».)75٠١ /١( الأم‎ 


استاج (0/ 6080 . 

(5) فى المخطوط : «الخلاف». )١(‏ في المخطوط : (بطهرين آخرين» . 
(0) ليست في المخطوط . (۸) زاد في المخطوط : «في الآية» . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «ونحوه» . 


وأمّا في الطْهْرٍ فما رَوَيْنا أنَّ رسول الله يك قال لعبدٍ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «إن 
من الستة أن تشتقبل الطهرَ “ استقبالاً فمطَلقَها لكل قُرْءِ تطليقة» ”" أي : طهر . 

وإذا كان الاسم حقيقةً لكل واحَدٍ منهما على سبيل الا شرا فيقعٌ الكلامٌُ في التَرْجِيح 
احنّج الشافعي بقوله تعالى : #مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّحمِنَ 4 [الطلاق ]١:‏ وقد ذ فس التب بل الد بالطهر 
في ذلك الحديثٍ حيثٌ قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر الله "أن يُطْلَّقَ لها التساء»”“ فدّل أن 
العِدَةٌ بالطهر لا بالحيض ؛ ولأنّه أدخل الهاءً في الئلاثة بقوله عَرَ وجل : كه قروو . 
وإِنّما تدخل الهاءٌ في جَمْع المُذَّكرٍ لافي جَمْع المُوَّنْثِ يقال ثلاثةُ رجالٍ» وثلاثُ نسووٍء 
والحيض مُوَنْتُء وَالطْهْرٌ مُذَّكَدٌ فدَلٌ أن المُراد منها الأطهارُ ولأنْكُم لو حَمَلْتُمُ الو 
مسرن او لل رن ااا 
ا أله لا تثقضي عِدَّنُها ما لم تَعْتَسل من الحيضة التَالِثةء فقد جَعَلْتُمُ العِدَةٌ 
بِالطَهْرء وهذا تَنافْض . 

ولنا: الكتابُ والسْئةٌ والمعقول: 

افا الكتابُ الكرية: فقوله تعالى : « رالمطلقت ير بس اشن كه ور [فقد] 5 
أمر الله تعالى بالاعتّدادٍ بثلاثة روء ولو حمل الث على اهر لكان الاعيداة هرن 
وبعض الثَالِثِ؛ لأن بقيّة بهذا الطكر الذي اا معيو من ااا 
ولقلاظة ا ا وی ر ر تقذ د لايق ی 117 ظ 
العمّلٍ بالكتاب ولو حَمَلْناه على الحيض يكونُ الاعتّدادُ بثلاثِ حيّض كوامل ؛ لأنْ ما بقيّ 


 .»ةدعلا«‎ : فى المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري. كتاب : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. برقم ))1١75(‏ 
ومسلم» كتاب الطلاق. باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم 2»)١41١(‏ وأبو داودء برقم 
.)5١486(‏ والترمذي» برقم (1۷7)› والنسائي› برقم (9'"). وابن ماجه» برقم .)5١75(‏ وأحمد. 
برقم ,.)6٠١١١(‏ ومالك برقم )1°( والدارمي › برقم )711 «(YT‏ والدارقطني (بلفظه) ›)۳١ /٤(‏ 
برقم (85). والبيهقي في الكبرى (۷/ 2077٠١‏ برقم (21 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) زاد في المخطوط : «تعالى» . 

(5) تقدم مرارًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه . 

(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «والثلاث». 


من الطّهْرٍ غيرُ محسوب من العِدَةٍ عندّنا فيكونٌ عَمّلاً بالكتاب 51/ ٠ ١‏ ب] فكان الحمل 
على ماقُلْنا أولى ولايَلْرَمٌ قوله تعالى : الح A‏ كم ات [البقرة :۱۹۷] أنه ذْكُرَ 
سا ('" القَءانٍ» 
وبعضٌ الثَالِثِ ؛ لان الأشهرٌ اسم جَمْعِ لا اسم عَدَدِ وا سمٌ الجمُع جاز أن يُذْكَرَ ويُرادَ به 
بعد عا له جار ول جر ر أذ بذ الاس الموضو لدد محصور “أو ويراة سينا 
ذوتة لا ةة ولا مجَارًا : 

ألا ” نَوَى أنّه لا يجوز أن يُقال : رأيت ثلاثة رجالٍ» ويراد به رجلانٍ» وجاز أن نقال: 
) رایت رجالاً» وراد به رجلانٍ مع ”” أنّ هذا إِنْ كان في حَدَ الجوازء فلا شك أنه بطري 
المجازء ولا يجوز العُدولُ عن الحقيقةٍ من غير دليل؛ إذ الحقيقةٌ هي الأصل في حقَ 
الأخكام للعَمَلٍ بها . 

وإِنْ كان في حقٌّ الاعتِقادٍ يجبٌ التَوَقَفُ لمُعارَضةٍ المجاز الحقيقةً في الاستعمالٍ» وفي 
باب الح قامٌ دَليل المجاز . 

ورا وجل لی يتن ين اض ين يناي | إن ارت معدن تة أَشْهْرٍ 4 
[الطلاق ]٤:‏ جعل ا قدلا عو الأقر ارهن الباصس عن ا 
والكل فة الذي يُشْترَطُ عَدَمُهِ لجواز رقامة ادل مقا فل أذ المدَلَ هر العم فكان 
هو المُرادُ من القَرْءٍ المذكور في الآيةِ كما في قوله تعالى : کم دوا ماه متيمَموا صويد 
با [النساء :*4] لما * شرّط عَدَمَ الماء عند ذكر البدّلِء وهو العَيمُمْ دل أن اليم بَدلَ عن 
الماء فكان المُرادُ منه الخْْل المذكورٌ في آية الؤضوءء وهو ل لاء اها 
واغاالشنة: (فما رُوِيَ عن رسول اللّه بل أنه قال) ‏ : «طلاق الأمة ثنتانء وعدَتها 
حيضتان»» ومعلومٌ أنّه لا تَفَاوُتَ بين الحرَةٍ والأمة في العدة فيما يقع به ا إِذ 
ارق ره في تتقيص العِدَةٍ التي تكونُ في حقٌّ الحُرةٍ لا في تير أصلٍ العدَوَء فدَلَ أنَ أصلَ 
ما تَلْقضي به العِدَّةٌ هو الحيض . ۰ 





)١(‏ في المخطوط : «به». (۲) في المخطوط : «مخصوص». 
(۳) في المخطوط : «مع )٤(‏ في المخطوط : «المحيض». 
(4) في المخطوط : )٦(‏ سبق تخريجه . 


واا المعقول: فهو ان هذه الهذة وجَبّتْ للتغريفٍ " عن بّراءةٍ الرَحِمء والعلمٌ ببَراءق . 
الرَحِم يَسْصُلٌ بالحيض لا بالطَهُرٍ فكان الاعتدادٌ بالحيض لا بِالطْفرٍ . 
وأنًا الآيةٌ الكريمةٌ فالمُرادُ من العِدَةٍ المذكورة فيها عِدَةٌ الطّلاتق التي يك جعل الطَهْرَ 
عِدَةَ الطلاق . ألا تَرَى أنّه قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر الله تعالى أن يُطَلَقَ لها النْساء»”''. 
والكلام في الد عن الطلاقٍ أنّها ما هي وليس في الآية بيائها؟ . 
وأمّا قوله : أدحَلَ الهاءَ فى الثلاثة فب َعَم لكّنْ هذا لا يذل على أن ال افوا ن 
القُرو ٠‏ لان ال لاتمكع من قشميةالشيه واحد باس التذكير والتان؛ كام 
والجِئْطةٍ فيٌقال : هذا الب وهذه الجئطةء وإ كانت ابر والجئطةٌ شيثًا واحدّاء فكذا 
اعرد والحيض أسماءٌ للدم المعتادء وأحد الاسمَيْن مُذَكُرٌ وهوالقٌ'ءٌ فيُقال: ثلاثة 
قُروءِء والآخَرُمُوَنْكُه وهو الحيض فيُقال: ثلاث حيّض» ودَعْرَى التَنافض مَمُْنوعة فإنّ 
في تلك الور الحيض باتيء وإنْ كان الم مُنْقَطِعًا؛ لان انقِطاعَ الدّمٍ لا يُنافي الحيض 
بالإجماع ؛ ل e‏ ا ا ا 
في وقتٍ الحيض قائم م فإذا لم يُجْعَلْ ذلك الطَهْرُ عِدَةٌ لا يرما التَناقْضُ والله الموفق 
ةا وهي مرا كانت تحيذي هل حيشها م غير فل ولا 
الوا وتبياتي الخلاله وسائر لوكي “ الفرق بالحيض ؛ لأنّها من ذاتٍ الأقراء إلا 
أنه ارْتَمَعَ حيضها لعارض» فلا تنه تثقضي عِدَنُها حبّى نَحيضٌ ثلاث حيّض أو حتّى تدخل في 


حَدٌ الإياس فتُسْعَائفَ عِذَةُ الآيسةٍ ثلاث أشهر: وهو مذهبٌ علىّ» وعثمان» ورد يدِ بن ثابتٍ 
رضي ل 
وروي عن عمَرَ وابن عباس رضي الله عنهم أنه تمكث تسعة أشهر فان لم تَحِضٍ 


سم اع 2 - و 
اعتَدّث ثلاثة أشهر بعد ذلك» وهو 3 بالف 37 





)١(‏ في المخطوط : «للتعرف». (۲) سبق تخريجه. 

(*) في المخطوط : «من القرء الطهر» . )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /٦(‏ ۲۷)ء مختصر اختلاف العلماء (؟/ 0887 ۳۸۳). 

(7) مذهب المالكية: قال مالك في التى يرتفع حيضها : تنتظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن: اعتدت 
ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن 
تحيض اعتدت ثلاثة أشهرء انظر : المدونة (؟877/5- 878). 





ر م معو 5 AI‏ 4 عر 


واحتجوابقولهتعالى : وی بيسن من الْمْحِضٍ بن سای إن ارتم فودتهن ثلدئة 
شمر € [الطلاق :4] . 

َقَلَ [الله] ”'' العِدَةَ عند الارتياب إلى الأشهر» والتي ارْتَمَّعَ حيضها فهي مُرْتابة فيجبُ 
أنْ تكونّ عِدَنُّها بالشهور . 

والجواب: أنه ليس المُرادٌ من الازتياب المذكور هو الارْتيابٌ في اليأس بل المراد منه 
اْتيابٌ المُخَاطَبِينَ في عِدة الآيسة قبل نزول الآية . 0 

كذا روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الله تعالى لَمّا , بِيَنَ لهم عِدَةَ ذاتِ القروء. 
وعِذة الحايلٍ شكوا : في الآيسةٍ فلم يَذْروا ما عِدَنّها فأنرّل الله تعالى هذه الآيةء وفي الآية 
ما يدل عليه فاته قال ولي بيسن ين لْمبْحِيضٍ من ایر ولا یاس مع الازتياب؛ ِد 
الارْتيابُ يكونُ وقتّ ”" رَجاءِ الحيض» والرّجاء د ِد اليأس . 

وكذا قال سبحانه : #إن ارم ر ولو كان المُرادُ منه الارْتيابُ في الإياس لكان من حق 
الكلام أن يقول : إن ارْتَبِنَء فدّل [5/ ٠١۳‏ اسبح سان ابا ادر 
وجل أعلم . 

وَأمًا عِذَةٌ الأشهرٍ فالكلامُ فيها في موضِعَيْن أيضًا: 

في بيان مفدارها وما تنقضي به. 

وفي بيانٍ كيّفيّةٍ ما يعْتَبّرْ به الانقِضاءٌ . 

انا الاؤل: فما وجَبَ بدلا عن الحيض» وهو عِدَةٌ الآيسة» والصّغيرة» والبالِغةٍ التي لم 
تَر الحيض أصلاً فثلاثة ُ أشهر إِنْ كانت حُرّة لقوله تعالى : الي ين ين ألْميضٍ ين 
َك إن انيد يدمن نة أَذْهْر وال لر يِضْنْ4 ؛ ولأ الأشهرّ في حى هؤلاء (تدل 
على) ”" الأقراءء والأصل مُقَدَرٌ باللا كذا البدّل» اواو ا بر 
ارج وو الع و او وی لبر ا 

شُبْهة؛ لما “ ذَّكَرْنا في عِدَة الأقراء . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: امع 
(۳) في المخطوط : «بدل على» . 0() في المخطوط : u‏ 


وكذا إذا وجَبّتْ على أَمٌّ الولد بالعتتق أو بموت المولى”'' عندّنا خلافا للشافعي ". 


ون كانت أمةٌ فشهرٌ ونصفٌ؛ لأنْ كم البدّلٍ حُكمُ الأصل وقد تَنضَفَ المُبْدَلُ فيتنصف 
البدّل؛ ولأنّ الرّقْ مُتَنضَفْء والتَكامُل في عِدَةٍ الأقراء ثبت لضَرورة عَدَمِ التجزيء والشهر 
مُتَجَرّئٌُ فبقيّ الحُكمٌ فيه على الأصل. يسيب ومو وها 
حُرًا أو عبدًا لما ذَكَرْنا أ المُعْتَبَرَ في العِدَّةِ جانِبُ النّساءِء [و] ”سوا كانت قِنْهَ "*' أو مُدَ 
أو آم ولد أو مكاتبةٌ أو مُسْتَسْعاة عند أبي حنيفة [لما ذُكَرْنا في مُدَةٍ الأقراء . 

وكذا إذا وجَبَتْ على أَمّ الولدٍ بالعتق أو بموتٍ المولى عندّنا خلاقًا للشافعي] يا 
جَبَ أصلاً بنفيه» وهو عِدَةٌ المُتَوَفَى عنها زوجُها فأربعة أشهر وعشرٌء وقيل: إِنّما 
ا ا ا ر 
سن بأنفسهنَّ ارلعة A‏ ر وع 4 [البقرة :5 77] . 

وقيل : إِنّما قَدَرَتْ هذه العِدَّةٌ بهذه المَدَةِ؛ٍ لأ الول يكونُ في بَطْن أَمّه أربعينَ یوما 
نُطفة ثْمَ أربعينَ يوم عَلَقَةَ ْم أربعينَ يومًا مُضْعْةٌ ث ثم يفخ فيه الروحٌ في العشْرء ٠‏ فأيرّٹ 
ربص هذه المَدَةٍ ليَسْتَبِينَ ” الحبّل إِنْ كان بها حَبَل» وإ كانت أمة فشهرانِ› ET‏ 
ايام الل كنت ارد دار م ول أو مُكاتبة أو مُسْتَسْعاةً عند أبي 
RE‏ والكتابيّة سَواءٌ كان في مِقّْدارٍ هاتَيْنٍ اليدتيْن ال كالخ ف الامة 
كالأمة؛ لأنْ ما ذَكَرْنا من الدلائل لا يوجبٌ الفصل بينهما وانقِضاءٌ هذه العِدَةٍ بانقِضاء هذه 
المدة في الحَُرّوَء والأمةٍ. 1 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 2015». العناية شرح الهداية (5/١”*”)ء‏ الجوهرة النيرة (؟/ 
«(V٦‏ فتح القدير .)55١/5(‏ درر ل i‏ رد المحتار (۳/ .)6١6‏ 
(۲) انظر في مذهب الشافعية : الأم (۸/ 770), أسنى المطالب (۳/ ٠9‏ 28» الغرر البهية /٤(‏ ١٠۳)ء‏ مغني 
المحتاج /١(‏ ١۸)ء‏ حاشية الجمل (559/5). تحفة الحبيب (58/5). 

(۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ القِنْ : بكسر القاف وتشديد النون يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر وقد يجمع على 
أقنان وأقئّة» من ة قن الشيء قتا إذا ضربه بالعصاء والقّن بمعنى مقنون. أي الذي يضرب بالعصاء العبد 
المملوك هو وأبوه. واصطلاحًا: الرقيق الكامل الرّق»ء إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مُقَدماته 
كالمكاتبة والتدبير ونحو ذلك . انظر معجم لغة الفقهاء ص .)717١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ليتبين» . 








ةل کبس ہ7 

a‏ ”'' بيان كَيْفيَة ما يُعْتَبَرْ به انقِضاءً هذه العِدَّةٍ فجملة الكلام فيه أن 
سببّ وجوب هذه العِدَّةٍ من الوفاةء والطلاق» ونحو ذلك إذا اتَمَىَ في غرَّةٍ الشهر اعتَبرَتِ 
الأشهرٌ بالأهِلَّةء وإنْ نَقَضَتْ عن العدَّدٍ في قول أصحابنا جميعًا؛ لأن الله تعالى أمر بِالعِدَةٍ 
بالأشهر بقوله عر وجل «هَعِدَثمِنَ تة أَشَهْر» وقوله عَرْ وجل اة أَشَمْرٍ عر 4 فلَزِم 
اا الأشيو» وال قن ركون تلان يوم وقد ركون حا وهشرين رما بذليل ها 
دوي عن التب يله أنه قال : «الشَهِرُ هكذاء وهكذاء وهكذاء وأشار بأصابع يَدَيْه كُلّهاء كه 
قال : الشَهرٌ هكذاء وهكذاء وهكذاء وَحَبَ إِبْهامّه في المرَة الثالغة» '" . 

وَإِنْ كانتٍ المُرْقةٌ في , بعض الشهر اختَلّفوا فيه قال أبو حنيفة يُعْتَبَرُ بالأيَام فتعمّد 
الطلاق وا راف وجي يرما ون الوفاؤمانةً ونان واء وكذلك قال في صوء 
الشَهرَيْنٍ المُتََابِعَيْنٍ إذا ابتدأ الضّوْمْ في نصف الشهر برقال مل اعد بقيّة الشهر 
بالأيام » وباقي الشهور بالأهِلَةء ونكيل الشَّهرَ الأوَلَ من الشهر الأخير بالأيام . 

وعن أبي يوسُفَ رِوايَّانٍ: في روايةٍ مثل قول أبي حنيفة وفي روايةٍ مثل قولٍ محمَاء 
وهو قوله الأخيرٌ . 

وخ قولهما: أنّ المأمورَ به هو الاعتّدادُ بالشهرء والأشهرٌ اسم م الأهِلّةِ 7" فكان الأصل 
في الاعتدادٍ هو الْأَهِلّة قال الله تعالى : #8 وتك عن الاه ل هى مواقي لاس وَاَلْسَح » 
[البقرة :184] جعل الهلال لمعرفةٍ المواقيتٍ» وإنما 0 إل الأيام عند اعتبار الهلالٍ 

في الشهر الأول فعَدَلّنا عنه إلى الأيّامِ ولا E‏ َة الأشهر فلز اعتبارها بالأهلةء 
ولهذا اعّبَناء كذلك في باب الإجارة إذا وقَعَتْ في بعض الشهر . كذا ههنا . 

ولأبي حنيفة: أن العذة اغى غاا حاط فلو اعتَبَرْناها في الأيَام راث على 
الشهورة ولو اعتّبّناها الأهِلَةٍ لَنَقَصَتْ عن الأيامء كان جات الزيادة أولق اتتتياطا 
بخلافي الإجارة ؛ لأتها تمليك المنفَعةء والمنافِعٌ توجَدُ شيئًا فشيئًا على حَسّب خُدوثِ 





. ليست في المخطوط‎ )١( 


0 (۲) أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب: الشهر يكون تسمًا وعشرين» برقم (١۸٠۱)ء‏ وأحمدء برقم 


»)١5115(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ۳۹۸)» برقم (4159).؛ وابن حبان (۸/ 775) برقم (1401؟)2 من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . ظ 
(۳) فى المخطوط : «للأهلة» . 


لمان فيصيرٌ كل جزءٍ منها كالمعقودٍ عليه عقدًا مُبتَدَاْ فيصيرُ عند استِهْلاكِ الشّهر كانه ادأ 
العقدّ فيكو بالأهِلَةٍ بخلافي العِدَةٍ فن كَل جزء منها ليس كيدو مُبْتَدَأَةِ. 

وأا الإيلاء في بعض "'' الشهر: [۲/ ٠١1“‏ ب] فقد ذَكَرْنا الاختلاف بين أبي يوسّفء وزُقَرَ 
في كيْفيةٍ اعبار الشّهِرٍ فيه أنّ على قول أبي يوسُف يُعْتَبَرُ بالأيّام فيكمل مائة» وعِشْرينَ يوم 
ولا ينْطَرٌ إلى تَفْصانٍ الشهر ولا إلى تمايه . ۰ 

وعند رُقزه يُعْتَبَرُ بِالأَهِلَّةِ . وَجْهُ قوله أن مُدَّةَ الإيلاء كمدَّةٍ العِدَّةِ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما ‏ 
ككل به البيكونة ١‏ 

ولأبي يوشف: أن اعتِبارَ الأيّام في مد الإيلاء يوجبٌ تأخيرٌ الفُرْقةٍ > واعتبارٌ الأشهر 
ومسي رق َعَ “السك في وُقوع الطّلاتيء فلا يقمٌ بالشّكُ كمَنْ عَلّقَ طلاقٌ امرأته 

في المُسْتقبّل» [وشّك] " في المدَةَ بخلاف العِدَةٍ؛ لان الطلاق هناك واقع بين 

ا فإذا وم اك في التأجبل لا يتأ بلشَكُ والله أعلم. 

واا عِدَةٌ الحبل: فَمِقٌّدارُها بقيّة بقيّة مُدَةٍ الحمْل قَلَتْ أو كدُرَتُ حتّى لو ولدّثْ بعد وجوب 
اعد بيومٍ أو ا لصحي اليد تدرا لماي ا 
لمن 4 [الطلاق :4] من غيرٍ فصل» ودر في الأصل أنها لو ولدّثْ والميِّتُ على سَرِيرِه 
انقضَتْ به العِدَّةُ على ما جاءث به السُّنَةُ هكذا ذَكِرَء والسُّنَةُ المذكورةٌ هي ما رُوِيَ عن عُمَرَ 
رضي الله عنه أنه قال في المتَوَفُى عنها زوجها: إذا ولدذث وزوجها على سّريره “يجان 
لها أن تَتروّجَ » وشرط انقِضاءٍ هذه العِدّةٍ أن يکود ما وضَعَتْ ”* قد استَبانَ حَلْقُهِ أو بعض 
حَلْقِهِ فان لم يَسْتَبِن رأسًا بأنْ أسقطث عَلَقَةَ أو مُضْعْةً لم تقض العِدَّةٌ؛ لأنّه إذا استَبانَ حَلْمَه 
أو بعض لةه فهو ولد فقد ود وضع الحمْلٍ فتلقضي به الذةء وإذا لم يَسْتّبن لم يلم 
كوئه ولا بل يحتملٌ أنْ يكونٌ» ويحتمل أن لا يكونَ فيقمَ السك في وضع الحمْلِء ٠‏ فلا 
تنقضي العِدَّةٌ بالشَّكَ ©" . 
)١(‏ في المخطوط : «رأس». (۲) في المخطوط : «فيقع». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «السرير؟ . 
(4) في المخطوط: «ولدت». 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (57/5)» تبيين الحقائق (۳/ »)١51‏ فتح القدير /١(‏ ۱۸۸)ء البحر 
الرائق /٤(‏ ١٤۱)ء‏ رد المحتار (/ 011). 





e: ا‎ 


وقال الشافعي في احد فوليه: يُرَى للئّساءِ ‏ وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنهُنَ لم بُشاهذد 
انخلاق الولدٍ في الرّحِم ليقِسْنَ هذا عليه فيعرِفْنَ . وقال في قول آخر : يُجْعَل في الماء 
الحارثُمَ يُنْظَرُ إن انحل فليس بِوَلَدِه وإ لم يَنْحَلَ فهو ولدٌّء وهذا أيضًا فاسِدٌ؛ لا 
يحتمل أنه قِطعةٌ من كبيها أو لّحوها انفّصَلَتْ منهاء وأنّها لا بحل بالماء الحارٌ كما لا 
يَنْحَلُ الولدٌ» فلا يُعْلَمُ به أنه ولد . ولو ظَهَرَ أكتَرٌ الولدٍ لم يُذَْكَرْ هذا في ظاهر الرّواية . 
وقد قالوا فى المُطَْلَقَةِ طلاقًا رَجْعنًا : إنّه إذا ظهّرَ منها أكثرٌ ولدها أنّها تَبِينُء فعلى هذا 
بح أن و أيضًا بظهور أكرٍ الوليء ويجوز أن يُقَرَقَ بينهما فيُقامَ الأكتَدُ مقام 
لكل في انقطاع ال جمة ‏ احتباً لاقني نضا لذ حنى لا جل للاداج 
احتياطًا أيضًا ثم انقضاء عِدَّة لحمل بضع الحمْل إذا كانت مُعَْد مَعْتَدَةَ عن (" طلاقي أو غيره 
فو امات اا ق بلا خلافٍ لعُموم قوله تعالى TA EEE‏ أ ل 4 
وكذلك إذا كانت مُتَوَفَى عنها زوجُها عند عامَةٍ العلماءء وعامَةٍ الصحابة رضي الله عنهم . 





وروي عن عمَرّ وعبد الله بن مسعودء وزيدٍ بن ثابتء [وعبدٍ اللّه بن عُمَر] 29 
وأبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أنّهم قالوا : : عِدَنّها بوَضْع ما في بَطْنِهاء وإِنْ كان زوجُها على 
ال . وقال عَليّ رضي الله عنه وهو إحدى الرُوايَيْنِ عن ابن عَبّاس رضي الله 
غتهنما : : أ الحاملَ إذا توفَيَ عنها زوجُها فعِدثُها أبْعَدُ الأجَلَيْن ” وُضِح الحمْلٌ أ فين 
أربعة أشهر وعشرٌ أيّهما كان أخيرًا تنتقضي به العِدَةٌ. 

وخجة هذا القول: أن الاعتّدادَ بوَضْع الحمْل إِنْما ذُكِرّ في الطّلاقٍ لا في الوفاة بقول 





)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو أسقطت مضغة فلها أحوال : أحدها: أن يظهر فيها شيء 
من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر وغيرها فتنقضي بها العدة . والثاني : أن لا يظهر شيء من صورة 
الآدمي لكل أحد لكن قال أهل الخبرة من النساء : : فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرناء 
فتقبل شهادتہن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . الثالث : أن لا يكون صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها 
رار لي اي أ اك وي يا لل روي ار 
c(Y1/۸)‏ الأم (ه/ 5 أسنى المطالب (۳/ ۳۹۳)ء الغرر البهية (5/ 1ه70), كف قليوبي وعميرة 


.)517/5( مغني المحتاج (0/ 85). حاشية الجمل‎ .»)5/4( ٠ 


(۲) في المخطوط : «الرجعية». (9) في المخطوط: «من»2. 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) أخرجنه الشافعي في «الرسالة». )٥۷٤ /١(‏ بلفظه . 


00 أخر جه البيهقي في «الكبرى»؟» (۷/ 579). برقم (54؟16١).‏ 





کر ل 


تعالى : ووت امال أجلن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 ؛ لأنه معطوف على قوله عَرّ وجَل «وألتى . 
بيسن من المحيض من سای إن ارت دهن تَلدنَهُ أَشْهْرٍ وال ل حصن [الطلاق :4] 3 وذلك 
عا على قد تعالى : م ا تي إا طلقم أَلِيْسَآه © [الطلاق ]١:‏ فكان المراد من قوله وای 
آر يض المُطْنْقَاتُ ”؛ ولأنّ في الاعيٍداد بأَبْعَدٍ الأجَلَيْنِ جَمْعًا بين الآيتيْنٍ بالقدرٍ 
المَمْكِنٍ؛ ؛ لأن فيه عَمَلا بآيِ عِدَ الحبّلٍ ِن كان أجل تلك اليد أبْعَدَ» وعَمَلا بآية عِدة 
الوفاة إن كان اخلها انَحَدٌ مَدّ فكان عَمّلا بهما جميعًا بقدر الإمكانٍء وَفنمنا فلتم عمل عَمَل 
بإحداهما ) ورك العمل بالأخرى أصادٌ فكان ما قُلْنا أولى . 
ولعامة العلماءء وعامة الصَحابةٍ رضي الله عنهم قوله تعالى : وت الال َل أن 
٠‏ يعن مله € من غير فصل بين المُطَلقٍ» والمُتوَهَى عنها زوجُهاء وقوله هذا بناء على قوله 
وی يسنن ايض ين ایک مَمنوءٌ بل هو ابتداة خطاب. وفي الآبة الكريمة مايل 
عليه فإنّه قال: #إن ارتم يدن تَلَنَهُ أَشْهْرٍ 24 ومعلوم أ نه لا يقعٌ الازْتيابُ فيمَنْ يحتمل 
القَّدْءَء وذلك؛ لأن الأشهرَ ذ في الآيساتٍ إِنّما 4/11 ]٠١‏ أقيمَث مقام الأقراء في ذواتٍ 
الحيض» وإذا كانت الحايل مِمَنْ تحيض لم [جز أ آ0 يق لهم شك في عِدَيِها يالو 
عن عِدَتهاء وإذا كان كذلك ثبت أنه خطابٌ ll‏ وإذا كان خطابا مدا اول العَدَّدَ كلها . 
وقوله: الاعقداد بأنْعَدِ الأجَلَيْن عَمَلّ بالاَيتيْن بقدر الإمكانِ فيُقال ااا اوك 
بث َس إحداهما بِالتَقَدُم والتأخر أولم يكن إحداهما أولى بالعمّلٍ بها وقد قِيل إن آية وضع 
الحذل جرهم ثزلبما وي عن عبد اله بن مسعوو رضي الله عنه أله قال : مَنْ شاء باهليّه أنَّ 


ده وود / رص ي ر ور 


قوله أت الال أب له أن يَصَعْنَ حه © نزل بعد قوله أ أََجُرِ ور € [البقرة ينا . 

فاا نسح الأشهر وضع الحمْلٍ إذا كان بين تُولٍ الآيتئِنٍ زان يصْلْحُ للدشخ فَينْسَخ 
الخاصٌ المُتَقَدُمُ بالعامٌ المَّتَاخُرِ كما هو مذهبٌ مَشايخنا بالعراقي ولا يُبتَى العام على 
الخاصٌ أو يُعْمَلُ بالنَصٌ العام بعُمويه» ويُتَوَقَفٌَ في حقٌ الاعتِقادٍ في التَخريج على 
التناسّخ والتخصيص كما هو مذهبُ مَشايخنا بسَمرقَئْدَ ولا يُبنَى العام على الخاصٌ على 
ما عرف في أصول الفقه . 





)١(‏ زاد في المخطوط : «فكذا هذا». (۲) في المخطوط : «بأحديهما». 
() ليست في الممشطوط . )٤(‏ في المخطوط : «العمل؟. 


وروي عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَده قال : قلت: يارسول الله حين نزول 
قوله : ولت امال اهن أن بسع صَمنَ حه 4 أنها في المُطَلَقةٍ ام في المَُوئَى عنها زويجها 
فقال رسول الله لاه : «فيهما جميعًا» ' ر ا وى اعا سبيت يدك 
الا e E‏ 
يكل بأنْ تتز زوج ". 

ا بي السنابل “ بن بَعْككِ أن سُبِيعةَ بنك الحارث الأسلّميّةَ وضَعَتْ 
بعد وفاةٍ زوجها ببضع ٠‏ وعِشْرِينَ لَيْلةَ فأمرها رسول الله ية بان تتروّج ” . 

وروي أنّها لَمَا al‏ وضّعَتْ حَمْلّهاء وسَألث أبا السّنابل “بن بَعْكَكِ هل 
يجورٌ لها أن تَتزرّجٍ؟ فقال لها: حتّى يَبْلُعَ الكتابُ أجَلّه فذَكَرَتْ ذلك لرسول الله 2 
فقال: «كذَّبَ أبو السنابل ”" ابتّغي الأزواج» » وهذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وقد روي من طرق 





)۳( وأبو يعلى في مسنده (۱/ ۳۹)» حديث‎ .)۲۱۱٤١( حديث‎ ,)١١7/6( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
زجنت کرو یں تچ هن اب عن دوعن انين کب ول خا لتم 00 0183 : اوهذا‎ 
المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تُشعر بأن له أصلا» ويعَضده قصة سبيعة‎ 
المذكورة».‎ 

(۲) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوى عنها زوجها وغيرهاء برقم (١۸٤۱)ء‏ 
والترمذي» كتاب: الطلاق». باب : ما جاء فى الحامل المتوق عنها زوجهاء برقم ,)١١98(‏ والنسائي, 
حديث »)۳٠١۱۲(‏ عن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك 
الله 376 نامر أن تتزوج». وأخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب : ولت َّال 
علي أن يد سن ْلَه © [الطلاق :4] » حديث )441١(‏ بلفظ : فل زَوْحْ سبيعة الأسلمية وهي حبل 
ARIE‏ فَحْطِبتٌ فأنكحها رسول الله لاء ل ل يا 
)٤(‏ في المخطوط : «السنابك». 

(ه) ا الترمذيء كتاب الطلاقء باب: ما جاء في الحامل المتوى عنها زوجها تضع» حديث 
»)١١9(‏ وابن ماجه» حديث (۲۰۲۷)» يق »)١859(‏ وهو صحیح»› وانظر صحيح 
الترمذي . 

(5) فى المخطوط : «السنابك». (۷) فى المخطوط : «السنابك». 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)٤۲۷۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث 


وفغت لها :يقد رناة زوجها تمس عه ةة فل عله أن الال فال كانت دكين اك 


بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين › ES‏ إل وسول N U‏ 
فقال رسول الله يك : «كذب أبو السنابل إذا أتاك أحدٌ ده ضَيلَه فأتيني بهء أو قال : فأنبئيني» فأخبرها أن 
عدتها قد انقضت . وهو حديث صحيح › oT‏ 2 





mM‏ 5 ت 
صحيحة لا مساعٌ لأحدٍ في العُدول عنها؛ ولأنّ المقصود من العِدَّةٍ من ذواتِ الأقراء العلم . 
بِبَراءةٍ الرَحِمٍء ووضع الحمْلٍ في الدّلالة على البراءة فق مُضِيّْ المد فكان انقضاء ء العدة 

به أولى من الانقضاء الد وسواء كانت المراةً خدّة أو مملوكة فته أو مديرة أو مكاتية أو 
م ولدٍ أو مُسْتَسْعاةٌ مسلمة أو كِتابيّةَ لعُموم النَص . 

وقال أبو يوسّفَ كذلك إلا في امرأةٍ الصغير في عِدَة الوفاة بن مات الصّغيرٌ عن امرأته 
وهي حايلٌ فإنّ عِذَنّها أربعةٌ أشهر وعشرٌ عندَ أبي يوسُفٌء وعند أبي حنيفة ومحمَّدٍ عِدْنّها 
أن تَضَعَ حَمْلَها . 

وجه قوله: أن هذا الحمل ليس منه بيّقين بدليل أنه ته لا يعبت نَسَبّه منه فكان من الرّناء فلا 
تثقضي به العِدَةُ كالحمْلٍ من الرناء وكالحمْلٍ الحادث بعد موه ولهما عُمومٌ قوله تعالى : 
EOE‏ 

ل الست ب انالا ي اال وعدا جنل ان ارا کون 
َخُصوصًا من الُموم» فتقولٌ: الحمْل من الرّنا قد تثقضي به اليِدَةٌ على قياس قولهما . 
الا ری أنه إذا ترج أمرأةً حايلا من الزّْنا جاز يكاحها عنتهما ولو تزويجها ثم طلقا 
فوَضْعَتْ حَمْلّها تثقضي عِدَتها عندّهما بوَضْع الحمْلٍ كذا هاهنا جاز أن ت تنقضى عدتها 
بوضع الحمل SEN RIT‏ من الرنا؛ ولأنّ وجوب الذة للعلم بحصول فراع 
الرَحِم » والولادة ليل فراغ الرّحِم بين والشَهِرٌ لا يدل على الفراغ بيقن فكان إيجابٌ 
ما َل على الفراغ بيِّينٍ أولى ولا ر لتب في هذا الباب» وإنّما الا المابتافى 
الجملة» فان مات وهي حائل "ثم حَمَلَتْ بعد مويّه قبل انقضاء العِدَةٍ فَعِدَثُّها بالشُهور 
أرب أشهر وعشرٌ ر [بالإجماع لعُموم قوله تعالى : #وَاَلَذِنَ وون منكم ویدرون أزوجا ريصن 
شه اة نير وَعَشي © [البقر: [re‏ ° ؛ ولأنْ الحمْل إذالم يكن موجودًا وقتّ 
الموتِ وجَبّتِ العِدَةٌ بالأشهرء : فلا تَتَغَيَرٌ بالحمُل الحادثِ» وإذا كان موجودا وقتّ الموتِ 
وجَبَتْ عِدَةُ الحبّلٍ فكان انقِضاؤُها بِوَضْع الحمْلٍ ولا يعبت نَسَب الولدٍ في الوجِهِينٍ 
جميعًا ؛ ن الولد لا شض عاد إلا من الماء» وال لاما ل ةة :ويل 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «حامل». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 


وجوه عادةً فِيَسْتَحِيل تقديره . 

وقال أبو يوسّفء ومحمَد في زوجة الكبيرٍ تأتي بوَلَدٍ بعدَ مويه لأكثّرٌ من سَئَتَيْن وقد 
تزوَجَتْ بعد مُضيّ أربعةٍ أشهرٍ وعشر أنْ الكاح جائرٌ؛ لان إقدامها على التُكاح في هذه 
E‏ ء العِدةٍ لتَحَرَزٍ المسلمةٍ عن التُكاح في العِدَةٍ ا 
ا َرَى أنّها لو جاءث بعد التَرُويج بوَلَدٍ ليث أشهر فصاعدًا كان التكاحُ جائرًا 
٠١4 /۲[‏ ب] لما بنا فههنا أولى . 

وإذا كانت المُعْنَدَةٌ حامِلا فوَلدَث ولدَيْنِ انقضَثُ عِدَنُّها بالأخير منهما عند عامّةٍ 
العلفاء””, 

وقال الحسّنُ البضر لبصري إذا وضَعَتْ أحد الولدَيْن انقضَئ عِدَنُها واحتّجٌ بقولِه سبحانه 
وتعالى : وت لمال أجلن أن َم سملن 4 ولم يَقُلْ: أحمالَهُنَء فإذا وضَعَتْ 
إحداهما فقد وضَّعَتٌْ حَمْلّهاء إلا امال ونم ا 

احذهما: أنه رئ في بعض الرٌواياتٍ ” "' ١أنْ‏ يَضْعْنَ أحمالَهُنَ» . 

والذاني: أنه عَلَّقّ انقِضاء ة اليد يوضع الحمل لا بالولادة حيث قال سبحاته وتعالى : 
#يصعن مهن حَلَهُنَ 4 ولم مَل : ١يَلِدْنَ1‏ والحدل لسع اجن ا اا ووضع أحدٍ 
الولديْن وضع بعض حَمْلِهاء لا وضع حَمْلِهاء فلا َد تنقضي به العِدَةُ؛ ولأنّ وضع الحمْلٍ 
نما تنقضي به العِدّة لبّراءةٍ الرَحِم بوَضْعِهء وما دام في بَطْنِها ولد لا تَحْصّلُ البراءةٌ به» فلا 


ع 
ص 
يا 


تنقضي العِدَةٌ والله أعلم . 
فصل [فيما يعرف به انقضاء العدة | 
وأما بيان ما يُعْرَف به انقِضاءً العِدَةء فما يُعْرَفُ به انقِضاءٌ [العِدَةِ نوعانٍ : قول» وفع . 
أمَا القول فهو إخبارٌ المُحْتَدَةِ بانقضاء الدَة] ”" في مُدَوٍ يحتملٌ الانقضاءً فى مثلهاء فلا 
بُ من بيانٍ أقَلُ المُدَةٍ التي تُصَدَقُ فيها المُعْتَدَةُ في إقرارها بانقضاء عِدّيِها . 





() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۲/ ٠‏ °( اججوهرة النيرة 7 56"). فتح القدير (۱/ ۱۸۹)ء البحر 
الرائق .)٠٤١ /٤(‏ 


. في المخطوط : «القراءات». (۳) ليست في المخطوط‎ )١( 





وجملة الكلام فيه: أنّ المُحْمَدَةَ إن كانت من ذَّواتٍ الأشهر فإنّها لا تُصَدَقُ في أقَلَ من 
ثلاثة أشهر في عِدَةٍ الطلاق إِنْ كانت حُرّةٌ ومن شهرء ونصف إن كانت أمة وفي عِدة ظ 
الوفاة لا تُصَدَْقُ ذ في أقَلٌ من أربعة أشهر وعشر إِنْ كانت خرّةء ومن شهرَين › وخمسة أيَام 
إن كانت أمةٌ ولا علاف في هذه الجملة . 

وَإنْ كانت من ذَّواتٍ الأقراء فان كانت مُعْتَدَة من “ وفاةٍ فكذلك لا نُصَّدَُ في قل مِمَا 
ذَكَوْنا في الحُرَةٍ والأمة . | 

وإ كانت مُعْمَدة ت من ”"“ طلاق : فإنْ أخبَرَث بانقضاء عِدَّتِها في مدَةٍ تئقضي في مثلها 


سير وه 


ل ا وان احرف في مڌو تلقضي في مغلها اليذه غيل توه إل 
فسَرَتْ ذلك بأنْ قالت : أسقظت مقطا م مستبينَ الخلق أ ته ر و اء و کان 


كذلك ؛ لأنّها أمينة في إخبارها © عن انقضاء عِدَِها فن اللّه تعالى انْتَمَتها في ذلك بقوله 
عر وجَلَ : (ولا يل نَأ ْنَا حل اله ن اهن لبفر: :14 قبل في الففسير: ل » 
الح وال برو القول فون المي مع اليمينٍ كالمودع إذا قال : رَدَدْت الوديعة» أو 
هَلَكَتْ» فإذا أخبَرّث بالانقضاء نيعتي في مله المد قي وها ولا قي 
إذا كانت المُدَةٌ يما لا تتقضي في مثلها الِدة؛ ؛ لأنّ قول الأمين إنّما يُْبَلُ فيما لا يُكدَبه 
5 . والظاه ههنا يُكَذَيّهاء ٠‏ فلا يُقْبَلُ قولها إلا إذا فسَرَتُ فقالت: : اسقطت مقطا 
مُسْتَبِينَ الخلق أو بعض الخلي» مع يمينها. ٠‏ فيفل قولها مع هذا التفسير مع يمينها؛ ؛ لأن 

ااه لا يُكذّها مع التفسير . 

نّم امليف في أَقَلَ ما تُصَدَّقٌ فيه المُعْتَدَة بالأقراء . 

قال ابو حنيفة: أَقَلّ ما تُصَدَّقّ فيه [المعتدة] ”*' الحرّة سِتّونَ يوما . 

وقال أبو يوشفٌ ومحمك: :عة وثلائونَ يومًا واختلفت الرُوايةُ في تخريج قول أبي حنيفة 
نتخریجه في رواية محمد أله دا بالطْهْرٍ خمسةً عشر وما بالحيض خمسة أيَام م < 
بِالطَهْرٍ خمسة عشر يومًا َم بالحيضٍ خمسة يام ا شم عفر دران بالخيض 





)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) فى المخطوط : «اعن». 
(۳) في المخطوط : «الإخبار». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . 








خحمسة أياع فتلك سود يومّاء وتخريجُه على رواية الحسَنٍ أله يبدأ بالحيض عشرة أيامٍ م 
بالطهْرٍ خمسة عشريوما ‏ نم بالحيض عشرةٌ أيَام د ْم بالطهْرٍ خمسة عشرٌ يومًا ثم بالحيض 
A E‏ ا 
a‏ 9 يبدا بالحيض ثلا ث تام فم بالطْهْرٍ خمسة عش يومًا دم بالحيض 
الث ت م لطر حمسة مشر يوم ثم بالحيض ثلاثة ة يام فذلك يِسعةء وثلاثودً يومًا . ) 
وجه فولهما: أنْ المرأ ا أمينة في هذا الباب» والأمينُ يُصَدَقَ ما أمكَنَ» وأمكنَ تضديقها 
ههنا بان يُحُكُمْ بالطلاقي في آجر الطهر يدأ بالدَة من الحيض فَيُعْتبَُ أله وذلك ثلاثة 
[أيام] ٩‏ اال الطزر» وهو عب فهر يركا ال الین ثم أقل الطهْر تم أكَلُ 
الحيض فتكونٌ الجملة يَسْعةٌ وثلاثينَ يوم . 
وجه قول ابي حنيفة على تخريج محمدب: أن المرأة» وإِنْ كانت أمينة في الأقراء بانقضاء 
الد لكنٍ الأمينُ إنّما يُصَدَقُ فيما لا يُخاِفه الظَاهرُ فام فيما يُخْالِفُه الظَاهرء فلا يُقْبَلُ 
قولّه. كالوصيٌ إذا قال : ا على الح ای هوه وال القت کیا وبا ارف 
الظاهر ؛ لأ الظاهرَ [هو] "أن مَنْ أراد الطلاق [فإتما] ”" يوقِعُه فى أوّلٍ الطهرء وکا 
يض 305 هوسق عش نأا بالط وهو نمس ويا مذ 
تشر بر ن قل ما تُصَدَقَ فيه سٽون يوم الواناالرجه على تخريع روا يه الحسَنٍ 
أن يُحْكمَ بالطلاقٍ في آخر [؟/ ه ٠‏ الطْهْرٍ؛ لأن الإيقاعَ في أرَلِ الطَهْرِء وإِنْ كان 
EF RENE‏ لأنه يَجَرّبٌ نفسّه في أوَلِ الطَهْرٍ (هل 
يُنكئ) ‏ الصَبْرُ عنها ثم بعلن فكان الظَاهرُ هو الإيقاعٌ في آجر الطفر لا آله يعبر ا 
الحيض عشرة ام » وإن كانت أكر المَدَةَ؛ ؛ لأا قد اعتَبَرنا في الطْهر أقَلّه > فلو تَقَصنا من 
العشرة قفي الحيض لَلَمَ التَقْصٌ في الهِدَةٍ فيقوت حق الرّوجٍ من كل وجو فيُخكم بأكثر 
الحتض» .راك الطوررعابة للستي راا ما ب ج أيضًا يوجبٌُ ما ذَكَرْناء وهو أن 
نكو نما تمدن ل 0 واا لام فمة بي حنيفة قل مادق ني 
على روايةٍ محمَّدٍ عنه أربعونَ يومّاء وهو أن يُقَدّرَ كانه طَلَمّها في أرَلِ الطْهْر فيب يبَأ بالطهُر 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «أنه هل يقدر على». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . 





oo,‏ بت يسوج و 


خمسة عشرٌ وما نّم بالحيض خمسة أيَامِ نم بالطْهْرٍ خمسة عشر يومًا ف بالحيض خمسة 

يام فذلك أربعونٌ يوما . ٠‏ 
وأا على رواية الحسَنٍ فال ما تُصَدَقُ فيه خمسةٌ وثلاثونَ يومًا؛ لأنه يُجْمَلَ كاذ 

الاق وقَمَ في آجر الطهْر فُبْدَاً بالحيض عشرة َم باهر خمسة عشر يوما أ ثم بالحيض 
اام NG LS‏ في الحرّة . 
e‏ بو ا e o‏ 

دران الطْلاق في آخر الطَهْرٍء يبان بالحيضٍ ثلاثة أ ال اع و 

بالحيض ثلاثةً فذلك أحدٌ وعِشرود يومًا والله المَقُق.  ٠‏ 

وأمًا المّعْتَدَةُ إذا كانت تُمَساء بأنْ ولدَتِ امرأثه» وطُلَّقَها عَقيبَ الولادةَثُمَ قالت: 





انقضث عِدتي . 
قال أبو حنيفة في رواية محمَّدٍ عنه : لا صَدَقَ الحُرة في أقل من خمسقٍ وثمانينَ يوا 
لاه يَنبْتُ التّفاسُ حمسة وعِشْرِينَ [يومًا] ؛ لاه لو تبت قل من ذلك لاحتاج إلى أن 
و ري ويا صله أن الدمَيْنِ 
في الأربعينَ لا يَفْصِلُ بينهما طْهْرٌ» وإنْ كث حتّى لو رأث في أوَلِ التفاس ساعة دَمّاء وفي 


آخِرِه ساعةً كان الكل ناسا عندّه فجعل التّفامن خمسة وعِشْرينَ يومًا حتى يَنْبْتَ بعدّه طهر 
خمسة عشر فيقح الم بعد الأربعينَ؛ فإذا كان كذلك كان بعد الأربعينَ خمسة حيضًاء 
TT‏ ر وحمي قيش ل كاه و حرفا ذلك حم 
وثُمانونَ يوما. 
وأا على رواية الحسَنٍ عنه» فلا تُصَدَقُ في أل من مائةٍ يوم ؛ لأنه يبت بعد الأربعينٌ 
عشرة حيضًاء es,‏ وعَكرة حخيضاء ET‏ وعشرة حيضًا 
فذلك مائة . 
وقال أبو يوسّف: لا تُصَدَقُ في أقَلّ من خمسة وسِتَينَ يومًا؛ لأنه يَنْبْتْ أحد عشرَ يوم 
نفاسا؟ لأنْ العادة الل يا ا سبي سم ما] اه 





(1) اس الميقطوط ع ٠‏ (۲) ليست في المخطوط . 


م سدس 7 
فور واو حبقا وا عضو طا وكلانة حا وح ف ر 
خا فلك حا وس 0 ا 

وقال محمّدٌ: لا نُصَدَقُ في الزرم ارمق ر ام 89 الل ای ها 
من الم فيُحْكمٌ بيفاس ساعةٍ [واحدة] '' O RE‏ اخ 
وب ع E o‏ يومًا] ”" طهْرّاء و EE‏ 
ذلك اربع وخمسوثاء وساعة؛ وإ كانت أ على راي حو عن أبي حيقة لالص 
) فى أقَل من خمسة» وسِتَينَ يومًا؛ لأنّه ات تالارنج هي دياه ر ل عد 
راء وخمسةٌ حيضًا فذلك خمسة توء وعلى رواية الحسَن عنه لاتْصَدَقُ في آَل 
من خمسة وسبعين ؛ لانه ت ا طقير اا و 
عيضا نالك كسية وحمو .وقال يرشت لا دد ن اكز من ا را 
لالغنائت اعناقة نيوا إقاطا: وضمية عه E‏ 
وكلاةة حيما فذلك شيعه واريفون يوم . 

وقال فيل لاتضدق في َل من س وثلاثين يوسا وساعةٍ ؛ لاه ت تاع اسا 
وخمسة عضر موده وثلاثةٌ حيشاء وخنمسة عش راوثلا حيضًا فذلك سه رثلا 5 
ا ا 

وَأمّا الفعل ذ: فنحو أن تَتروّجَ بزوج حر بعدّما مَضْتْ مده ة تلقضي في مثلها العِدَةٌ حتى لو 
قالت : لم تَنْضٍ عِدتي لم تُصَدَق لا في حقّ الج الال ولا في حق الرّوجٍ القاني. 
ا [؛ لأ إقدامها على التروّج بعدَ مُضيِّ مد بحتمل الانقضاء» في 

مثلها دَليل الانقضاء واللّه الموفق . 


فصل [في انتقال العدة] 
وأمّا بيان انتقالٍ العِدَّقِ وتغير هاء أمّا انتيقال العِدَّةٍ فصَربان: 
احذهما: انتقالها من الأشهر ر إلى الأقراء [۲/ ١٠٠٠ب].‏ 
والثاني: انتقالها من الأقراء إلى الأشهر 1 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


اقا الأول: فنحرٌ الصَّغيرَةٍ اعتّدتْ ببعض الأشهر ثم رأتٍ الدَم تَنْتَقِل عِدَنّها من الأشهر إلى . 
الأقراء؛ لأ الشَّهِرَ "2 في حى الصَغيرة بَدَل عن الأقراء وقد تَكْبُتُ ” القّدْرةٌ على 
الان ر على ادق فيو الو ا ا ى ا ارعن 
E‏ ونحو ذلك» ود ا E E‏ 

7 الآيسة إذا اعتدث ببعض الاه راثم ر أت الدم تقل عِذَْنَّها إلى الحيض › كذا در 


وذَكَرَ القدوريٰ أن ما ذْكَرَه أ بو الحسّنٍ ظاهرٌ الرُواية التي لم بقّدروا للإياس تقديرًا بل 
هو غالِبٌ على ظَنّها آنها آيسةٌ؛ لأنّها لَمَا رأتٍ الدّمَ دل على أنّها لم تكن آيسة» وأنّها 
أخطاث في الظَّنٌّء فلا يُعْتَدُ بالأشهر في حقّها لما ذَكَرْنا أنّها بَدَلُء فلا يُعْتَبَرُ مع وجود 
الأصل . ظ 

وأمّا على الرٌوايةٍ التي وقّتوا للإياس وقنًا إذا بَلَعَثْ ذلك الوقت ثم رأث بعدّه الدّمَ لم 
يكن ذلك الدّمُ حيضًاء كالدّم الذي تراه الصَّغيرةٌ التي لا يَحيض مثلّهاء وكذا ذَكَرَه 
الجصَّاصٌ أن ذلك في التي طَنَتْ أنّها آيسةٌّء فأمًا الآيسةٌ فما تَرَى من الدّم لا يكونٌ حيضًا . 
ألائرَى أنّ وجود الحيض منها كان مُعْجِةً نَبِيّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا 
يجورٌ أن يُؤخذ إلا على وجه المُعْجزة. كذا عَلَّلَ الجصّاص . 

وافا الثاني: وهو انتِقالٌ العِدّةٍ من الأقراء إلى الأشهر فنحرٌ ذاتٍ القُرْءِ اعتّدتُ بحيضة أو 
حيضَّئَيْن ثُمَ أيِسَتْ تَنْتَقِلُ عِدَنّها من الحيض إلى الأشهر فتشتقبل العِدَةً بالأشهر ؛ لأنها لَمَا 
أيِسَتْ فقد صارث عِدَنُها بالأشهر لقوله عر وجل وي بين م الْمَحيضٍ ين سای إن 
ار دمن تَكْمَدُ اسر € [الطلاق :4] » والأشهرٌ يَدَلُ عن الحيض فلو لم تُستقبل: 
على الأول لصار الشَّيِءٌ الواحدٌ أصلا وبَدَلاًء وهذا لا يجوز. 

فإ قي أليس أنّ مَنْ شرَّعَ في الصَّلاةٍ بالوّضوء ثم سبقّه الحدّثٌ فلم يجذ ماءً له أن 
يتِيمّمُ» ويّبني على صَّلاتِهِء وهذا جْمْعٌ بين البدّلٍ والمُبْدَلِ في صَّلاةٍ واحدة فهّلا جاز ذلك 
في العِدّةٍ؟ فالجوابٌ أنّ المُمْتَنِمَ كود الشيء الواحدٍ بدلا وأصلاء وههنا كذلك؛ لأنَ الد 





. في المخطوط : اثبتت)‎ )۲( ٠ فى المخطوط : «الأشهرا.‎ )١( 
. في المخطوط : «كذلك»‎ )۳( 





شيءٌ واحدٌ» وفَصْل الصَّلاةٍ ليس من هذا القبيل؛ لأنّ ذلك جَمُعٌ بين البدّلٍ والمُبْدَلِ في 
شيءٍ واحدٍء وذلك غير مم ْنَع فإنَ الإنسانَ قد يَصَلَي بعض صَلاتِهِ قائمًا برُكوع وسّجودٍء 
ا ا جَمْعَا بين البدلِ والمُبدَلٍ في صَلاة واحدة» ومن هذا القبيلٍ إذا 
طَلَّقّ امرأته نّم مات فان كان الطلاقٌ ق رَجْعا انتَقَلْثْ عِدَتها إلى عِدَةٍ الوفاةٍ سَواءٌ طَلَّقَها في 
حالةٍ المرّضٍ أو الصّحَةٍ وانهَدَمَتْ عِدَةُ الطلاق» وعليها أن تَسْتََنِفَ عِدَةَ الوفاة في قولهم 
جميعًا؛ لأنّها زوجَنّه بعد الطلاقٍ إذ الطلاق لاجد لويد زوال الرُّوجِيّة» وموتٌ 
الزوج يوجبٌ على زوجَيِه عِدَةَ الوفاة لقوله تعالى: ولذ يوون منكم يدرو روجا 
يصن اسه َة شر وَعَهْرَا € [البقرة:184] كما لو مات قبل الطّلاقٍ» وإِنْ كان بائنًا أو 
ثلانا فان لم ترت بان طَلَقَّها في حالة الصَّحَةٍ لا نَل عِدَيهاء لان الله تعالى أوجَبٌ عد 
الوفاق على الزّوجاتٍ بقوله عَرّ وجل 9وَالدِنَ يوون منم وَيَدَمددَ أزوجا يرصن اهن 
N A‏ ر شرا © وقد زالّتِ الو جية بالإبانة والثّلاثِ» فتَعَذْرَ إيجات عِدَة الوفاة فبقيَتُ 
عد ا . وان ورثث بان طَلْقّها في حالة المرّض ثُمّ مات قبل أنْ تقضيَ 

العِدَه فوَرِنّتِ اعتَدَتُ بأربعة أشهر [وعشر] '''. فيها ثلاث حيّض» حتى إنها لو لم تَر ذ 

مدَةَ الاربعة أشهر والعشرء ثلاث حيّض تشْتكهلٌ [بعد ذلك] » وهذا قول أبي حنيفة 


ومحمد. 


٠‏ وا لز حنست و o‏ اة ا 8 7 م ٠.‏ بص و #82 س 

وكذلك كل معدو ورثث . كذا ذكرَ الكؤخئٌ » وعَنَى بذلك امرأة المرتد بأنٍ ارْتَدَ زوجها 
بعدّما دخل بهاء ووّجَبَتْ عليها العِذَهُ ثم مات أو قُيِلَء ووَرنَيْه . 

E e N Ss 
. إلأثلاث حيّض‎ 

وجه قوله: ما ذَكَرْنا أن الشّرِعَ إِنْما أوجَب عِدَةَ الوفاة على الرّوجاتٍ وقد بَطَلَتِ الرّوجِيَةُ 
بالطاذق النافى لآ انار كاعد حدق ارت ا ا ا اریت اا اعافد 
حقٌّ وجوب عِدَةٍ الوفاةٍ فعليه الدّليل . 

(وجه فولهما:) “أن النّكاح لَمَا بق في حقّ الإرثِ فلأنْ يَبْقَى في حى وجوب العِدَةٍ 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ولهما».‎ )٤( في المخطوط : «فمتى».‎ )۳( 


أولى ؛ لان لد يُحتاطً في إيجابها فكان قيا الثكاج من وجو كافيًا لوجوب اليد احتياطا 
وا ا 0 شرا فيها ثلاث حيّض . وَلو حَمَلَتِ المعْبَدَةَ فى عِدَتِها 
ذَكَرَ الكرْخيٌ أ 1 شتلت في دنه N‏ 11 عقلها ركم ينعن بن 
ااي ع و A Sa‏ 
صَغيرٌ أو كبيرٌ ْم حَمَلْتْ بعدَ موه : فعِدَنّها الشهورٌء فهذا نص على أنّ عِدَةَ المُتَوَفَى عنها 
مد عد وو E‏ وو ا 
الطلاقٍ فحَبلّث بعد الطلاقٍ وَعُلِمَ بذلك فعِدّتها أنْ تَضَعَ حَمْلَها . 

وجه ما ذكره الكزخي: أن وصح الحمْلٍ أصل العِدَّدِ ؛ لأنْ العِدّةَ وُضِعَتْ لاستبراء 
السو ولانية نامل e a‏ قث لازال بابي كا 

تَسْقْط الشهورٌ مع الحيض . 

والصّحَيحٌ ما ذَكَرّه محمّد : أن عِدَةَ المَتَوَفى عنها زوجها لا تَتَغَيّرُ بوجودٍ الحمل بعد 

ومو DA‏ ل ا وو O‏ . وجه الفرقٍ بين 
َيْنِ أن عِدَةٌ الوفاة إنما ‏ وجَبَثْ لاسيبراء ارجم بدَليلٍ انها اذى بالأشهرٍ مع وجود 

. ر التَأسفِ على فوْتٍ نِعْمة الُكاح‎ PE EY RO 
وكان الأصل في هذه الِدَة هو الأشهرٌ إلا إذا كانت حايلاً وت الوفاة فيتعَلَقُ بوَضْعٍ‎ 
الحمْلٍ» فإذا كانت حايلاً بقيّثْ على حُكم الأصل فلا تتَكَيَر بوجو الحمْلٍ فلا تَنتَقِلَ‎ 
بخلاف عِدَةٍ الطلاق فإِنَ المقصود منها الاستبراغ» ووضع الحمْلٍ أصل في الاستَبراء فإذا‎ 
َدَرَثْ عليه سط ما سواهء أو يُحمَلُ ما ذَكَرّه الكَرْخيٌ على الخصوص وهي التي حَبِلَثْ‎ 
۰ . في عِدَةٍ الطّلاقٍ» وَذكرٌ العام على إرادة الخاص مُتَعَارَف‎ 

وقال محمّدٌ في عِدَةٍ الطلاق: إنّها إذا حَبِلَّتْ فن لم يُعْلم أنّها حَبِلَتْ بعد الطلاتي ثم 
جات من سَئَئَيْنِ فقد حَكمْنا بانقضاء عِدَتِها بعد الوضع لستة أشهرٍ حَمْلا 
لبر اس اسار بروج الس ادنر َرَج في عِدَتِها فِيُحَُكمٌ بانقضاء 
عِدَتها قبل التزوج» والله الموَفق 





)١(‏ فى المخطوط : «العدة». 
(۲) فى المخطوط : «ما 





2 
فصل [في تغبير العدة] 


واما تغييز الهذة: فنحرٌ الأمة إذا طَلُقَتْ نَم أَيِقّتْ فإِنْ كان الطلاق رَجْعيًا نَم عِدَنُها 
إلى عِدَّةٍ الحرائر ؛ لأنّ الطلاق الرّجعيّ لا يريل الرّوجِيّةء فهذه حُرَةٌ وجَبّتُ عليها العِدَهُ 
وهي زوجّنُه فتعبدٌ عِدَةَ الحرائر كما إذا عََقَها المولى ثم طَلَّقَّها الرّوجُء وإِنْ كانت بائتا لا 
ر عدا > وعد الشاقدة : ر فا جنيع 77 ظ 

وجه قوله: أن الأصل في العدة هو الكمال وَإنّما النَّمَصانٌ بعارض ادق فإذا أف فقد 
زال العارض وأمكنّ تكميلها فتكمل . 

ولماه أن الطلاقَ أوجَبَ عليها عِدَةَ الإماء؛ لأنّه صادّقها وهي أمةٌ والإعتاق وُجِدَ وهي 
مُبانةٌ فلا يتمَيَرُ الواجبٌ بعد البينونة كِدَةٍ الوفاةٍ بخلاف الطلاقي الرّجعيٌ ؛ لأنّه لا يوجبُ 
زوال الملكِ فوْجد الإعتاق وهي زوجَّته فَوَجَبَتْ عليها العِدَةٌ وهي حرَةٌ فتعَد دة 
الحرائر . وهذا بخلافي الإيلاء بأنْ كانتٍ الرّوجة مَمْلوكةً وقتَ الإيلاء ثم أعْتِقَتْ أنه 
تنْقَلِبُ '" عِدَتّها “إلى عِدَةٍ ”*' الحرائر وإِنْ كان الإيلاء طلامًا بائئّاء وقد سَوَى بينه وبين 
الرّجعيٌ في هذا الحكم. وإلّما كان كذلك لأن البينونة في الإيلاءِ لا تَفْبُت للحال وإِنّما 
تَْبْتُ بعد انقِضاءٍ المُدَةٍ فكانتٍ الرّوجِيّةُ قائمةً للحالٍ فأشبّهَ الطَلاقٌَ الرّجعيّ بأنْ طَلَقَها 


صر ص و سر 


الرّوح رَجْعيًا نّم أعتّقّها المولى» وهناك تَنْقَلِبُ عِدَتّها عِذَةَ الحرائر فكذا مُدَثّها ههناء 


م 


بخلافي الطلاق البائن فإنّه يوجبٌ زوال الملكِ للحالٍ وقد وجَبَّتْ عِدَّةُ الإماء بالطّلاق فلا 





-715/5( تبيين الحقائق (۳/ ۲۹). العناية شرح الهداية‎ »)۳۷ /٦( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
/١( مجمع الأنبر‎ .)1١07 /۱( فتح القدير (715/5-/511). درر الحكام‎ »)۷٠١ /۲( الجوهرة النيرة‎ .)"١/ 
۷ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال : أحدها: تتمم‎ )۲( 
عدة أمة لأنه عدد محصور بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.‎ 

والثاني: أنها إن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائنًا أممت عدة أمة كما نقول فيمن مات عنها 
زوجها أنها إن كانت رجعية تنقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائنًا لم تنتقل . 

والثالث : وهو الصحيح أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء ولهذا لو شرعت في 
الاعتداد بالشهور ثم حاضت تنقلت إلى الأقراء» انظر المهذب (۲/ .)٠٤١‏ الأم (۸/ .)٠١‏ أسنى المطالب 
(۳/ ۳4۱(« الغرر البهية (5/ 44 7)؛ حاشيتي قليوبي وعميرة (47-47/4)» مغني المحتاج (0/ .)8١‏ 
تحفة الحبيب (67/5). 
(۳) فى المخطوط : «انتقلت؟ . )٤(‏ فى المخطوط : «مدة). 
(45) فى المخطوط : «مدة». ١‏ 
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تَتَعْيَرُ بعد البينونة بالعتق»› والله الا 
(وَمَا المُطلْقةُ الرّجعية) ۾ “ إذا راجََها الرّوجُ ت طَلَقَها قبل الدّخولٍ بها قال أصحا 
عليها عِدَةٌّ مُسْتَأَنَفَةَ وقال الشّافعىُ في أخداقرليهة إنيا كم الىد 


وجه فوله: أنّها تعبّدٌ عن الطّلاق الأرّلٍ لا عن الثاني ؛ لأنّ الثاني طلاقٌ قبل الدّخولٍ فلا 





يوجبٌ العِدة . 

ولمًا: أن الطّلاق الثاني طلاقٌ بعد الدّخولٍ ؛ لأ الرّجعة ليست إنشاء التُكاح بل هي 
فش الطلاقي ومع عن العمل بثبوت البينونة بانقضاء ء العِدَةٍ فكانت مُطَلَّقَةَ بالطلا الثاني 
بعد الدُخولٍ فتدخلٌ تحت قوله تعالى : #دَلمَظلَتُ يبس اهن تلد رو4 . ولو 
زوّجَ أَمَ ولد تم مات عنها وهي تحت زوج أو في ء عِدَةِ من زوج فلا عِدة عليها بموتٍ 
المولى؛ لأنّ العِدّةَ نما تجبٌ عليها بموتٍ المولى لزوال الفراش أفإذا كانت تحت زوج أو 
في ع عِدَةَ من زوج لم كن وراشا له لقيام فراش الزّوج فلا تجبُ عليها اليه فإ أعتَقها 
المولى 3 م طَلَقّها الزُوجُ فعليها عِدَه الحرائر ؛ لأ إعتاق المولى صادّفها وهي فراش الزوج 
فلا يوجتُ عليها الد وطلاق الزُوج صادقّها 1/11 ٠‏ ب] وهي خُرَةٌ فعليها عِدهُ 
الحرائر . 

ولو طَلَقّها الرّوجٌ أوَلاثم أ عّمّها المولى فن كان الطلاق رَجْعيًا تَتَعَيَدُعِدَنُها إلى عِدَةٍ 
الحرائر» و ماد يي يوي فإنٍ انقضّث عِدَنُها نْمّ مات المولى 
فعليها بموتٍ المولى ثلاث حيّض ؛ لأنها لما انقضث عِدَنُها من الوح فقد عاد فراش 
المولن أ نَم زالَ بالموثٍ فتجبٌ العِدَةُ لزوالٍ الفراش» كما إذا مات قبل أن يُرَوّجَهاء فإ 
بات امزاي راز فالارة ۷ات إِما إن عُلِمَ أيُهما مات أوّلاً وإتا أن لا '"' يُعْلَمَء 
و[كُ3ُ] ”" ذلك لا يَخْلو : ما إِنْ عُلِمَ كم بين موَيْهما وما إن لم يعلم : : فان علِمَ أنَ اروج 
مات ولا وعْلِمَ أن بين موتَيّهما أكثّرَ من شهرَيْنِ وخمسة ام نعليها شهران وخا ا 
مده عِدَّةٍ الأمة في وفاةٍ الرُوج» فإذامات المولى فعليها ثلاث حيّض؛ لأنّه مات بعد 
انقضاء عِدَّتِها من الوفاة فعليها العِدَهٌ من المولى وذلك ثلاث حيّض» وإِنٌ كان بين موتيّْهما 
كَل من شهرَيْن وخمسة يام فكذلك عليها شهرانٍ وخمسة أيام مده عِدَة وفاق الزّوجٍ فإذا 
EE E E NEA‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «المطلقة كلامًا رجعيًا». 
(۲) في المخطوط : «لم». (۳) ليست في المخطوط . 
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مات المولى لا شيءَ عليها بموته ؛ لاه مات وهي في عِدَة الرّوج . 

وَإِنْعْلِمَ أن المولى مات أوّلا فلا عِدّةَ عليها من المولى ؛ ؛ لأنها تحت زوج فلم تَكُنْ 
فراشًا للمولى فإذا مات الزّوج فعليها أربعةً أشهر وعشرعِدَةُ الوفاق من الزوج؛ لأتها 
أَعْتِقَّتْ ”'' بموث المولى» وعِدَةٌ الحرةٍ في الوفاةٍ أربعة أشهر وعشرٌء وإ لم يُعْلم أيُهما 
مات أوّلاً: فإِنْ عُلِمَ أن بين موتهما اکر من شهرَيْنِ وخمسة أيَام فعليها أربعة أشهرٌ وعشر 
فيها ثلاث حيّض» وتَفْسيرُ زه أنه إذا لم تر ثلا حيّضٍ في هذه الأربعة الأشهر والعشر 
فكو بعة ذلك 4 ماتا آلا نقد وجَبَ عليها شهرانٍ وخمسة أيَامٍ لأها أمة 
وعِدَةُ الأمةّ من زوجها المُتَوَنَى هذا القدرُء ثم مات المولى بعد انقضاء عِدَتِها فوّجَبَ 
عليها ثلاث حيّض عِدَّةٌ المولى . 

اتال 1لا نقد ت ورل غ غلا لاني ليث اتا لوه 
وعِدَهٌأمُّ الولدٍ من مولاها تجبٌ بزوالٍ الفراش فلَمًا مات الرّوجُ بعدَ موتٍ المولى فقد مات 
ا لي الوقاز وي أربعة أشهر وعشدٌ فإِذًا في حال 
يجب عليها شهرانٍ وخمسة يام وثلاث حيّض» وفي حال يجب أربعة أشهر وعشر 
والشهرانِ يدخلانٍ في الشُّهِورٍ فيجبُ [عليها] ”" أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيَضٍ 
على التّفسير الذي ذَكرْنا احتياطاء وإ لِم أله بين موتنهما أل من شهرَيْنِ وخمسة يام 
فعليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ في قولهم جميمًا؛ لأنّه لا حال ههنا لوجوب الحيض لأنّه إن 
مات المولى أوّلاً لم يجبْ بموتّه شية لأنّها تحت زوج» فإذا مات وجب عليها ريق 
أشهر وعشرٌ؛ لأنها عَتَقَثْ بموتٍ المولى» وعِدَّةُ الحُرَةٍ في الوفاة أربعةٌ أشهر وعشرٌ . 

وإِنْ مات الرُوجُ أوَلاَ وجَبَ عليها شهرانٍ وخمسةٌ أيَامِ؛ لأنّها أمة فإذا مات المولى بعده 
لا يجبٌُ عليها شيء بموټه ؛ لأنّه مات وهي في عِدَةٍ ّوج فلم تَكُنْ فِراشًا لهء فإذًا في حال 
يجبُ عليها أربعة أشهرٍ وعشرٌ فقَطْء وفي حال شهرانٍ وخمسة أيَمٍ فقَط فأوجبنا الاعتداة 
بأكثر المُدَْيْنِ احتياطا فإذا ”" لم يُعْلم أيُهما مات أوَلاً ولم يُعْلم أيضًا كم بين موتهما فقد 
اختّلِف فيه : قال أبو حنيفة : عليها أربعة أشهر وعشرٌ لا حيض فيها. وقال أبو يوسّفَ 





. في المخطوط : «عتقت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
| . في المخطوط : «فأما إذا»‎ )۳( 


SLID. CD 
. ومحمّدٌ: عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيَّض‎ 

وجه قولهما: أنّه يُحْتَمَل أن الرّوج مات ولا وانقضَت العِدَةُ ثم مات المولى بعد انقضاء 
الد فيجبُ عليها ثلاتُ حيّضء ويُحْتَمَلَ أن يكونَ المولى مات أوَلا فَعَتَقّتُ بموته تہ 
مات الرَّوجُ فيجبُ أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيُراعَى فيه الاحتياطٌ فيُجْمَعُ بين الأربعة الأشهر 
والعشر والحيض . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى : وان يوو نكم وَيَدَرُونَ وبا يرصن بأشسهن أربة أشهر 
ا »> وها تقذي* لدو الوقاة بأربعةٍ أشهر وعشر فلا يجوز الرّيادةُ عليه إلا بدَلِيلٍ ؛ ولأن 
الأصلّ في كل أمريْنٍ حاون لم پُغلم تاريخ ما بينهما أن ُحْكَمَ بؤقوعهما مَعًا كالخزقّى 
والحرْقّى والهَدْمَىء وإذا حَكِمَ بموتٍ الزوج مع موتٍ المولى فقد وجَبَّتُ عليها العدة 
وهي حُرَةٌ فكانت عِدَةٌ الحرائر فلم يكن لإيجاب الحيض حال فلا يُمْكِنُ إيجابُهاء واللّه عَرْ 
وجل أعلم . 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف : إذا تروّج ”آم الول بغير إذنٍ مولاها ودخلٌ بها 
الوح ّم مات الرَّوجّ والمولى ولا يُعْلم يماما آلا ولا كم بين موتَيْها فعليها حيضْتانٍ 
في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنّه يُحْكُمُ بموتهما مَعَاء وفي قول ٠١7/11‏ أ] أبي يوسّف 
يجبُ عليها ثلاثُ حيّض في أربعةٍ أشهر وعشر بناء على أصله في اعتبار الاحتياطٍ ؛ ؛ لأنه 
يحتملٌ أنّ المولى مات أَرَلاً قَدَ الاح لموته ؛ لأنها عَتَقَتْ فجاز يكاحها بعِثْقها ثُمَ ما 
اروج وهي حُرَةٌ فوَجَبَ عليها آربعة أشهر وعشرٌ ويُحْتَمَل أنه مات و 
عِدَنُها نّم مات المولى بعد انقِضاءٍ الِدَةٍ فعليها عِدَةٌ المولى ثلاث حيّض فوّجَبَ عليها 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض [احتياطا] ‏ . 

وإِنْ عْلِمَ أنّ بين موتَيُهما ما لا تحيض فيه حيضَئَيْنِ فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها 
خان لان عد المولن قد شتطث» سرا مات از ار آخِرًا إذا كان بين موتَيّهما ما لا 





نَحيضٌ فيه حيضَّئَيْنِ ووَقّعَ التَرَدْدُ في عِدَةٍ الرّوج ؛ لأنّه إن مات المولى أوَلا فعَتَقَتُ نَقَذَ 
نزكاخها بعنْقّها فوّجَبٌ عليها عِذَةَ الحرائر بالوفاةء ا 
حيضتان ف فيُجْمَعٌ بينهما احتياطا . 





. في المخطوط : «تزوجت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


7 کا چ CD‏ 


ولو حاضّث حيصَتَيْنِ بين موتيْهما فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض؛ لأنّه إنْ 
مات المولى ولأ فعَمََتْ فتقَدٌ " كاه فلمَا مات الرَوج وجَبَ عليها [عِدَةُ] © 
يي ء العِدَةٍ فيجبٌ عليها ثلاث حيّض 
es‏ بين الشهورٍ والحيّض احتياطا . 

00 تقرس الدجل زو جَته وله منها ولد فأعتَقّها فعليها ثلاث حيّضٍ حيضّتانٍ من احاح 
تَجِتَنِب فيهما ما بْب المنكوحة وحيضة من العتقٍ لا تَجْتَيبُ ب فيها؛ لأنّه لما اشتراها فقد 
سَدَ كاه ورَجبّتْ عليها ال فصارث ”" مُعْتَدَةَ في حقٌ غيره وإ لم تَكنْ مُعْتَدَةَ في 
حقّهء بِدَليلٍ أنه لا يجوڙ له أن يُروّجَها فإذا أعبَقّها صارث مُعْتَدَةَ في حه وفي حقٌّ غيره ؛ 
لألّ المنافِع من كونها مُعَْدَةَ في حقه هو إباحة وطَيها وقد زالَ ذلك بزوالٍ ملكِ اليمين 
eR‏ رمن قاو اكع وعم 
مَعْتَبّرَانِ من الإعتاق أيضاء وعِدَة ؛ التُكاح يجب فيها الإحداد . 

وأما الحيضة القَالِئةٌ فإنّما تجبُ من العتق خاصّة . وعِدَةٌ العتق لا إحداد فيها اي 
طَلَّقّها قبل أن به يشتريّها تطليقة واحدة بائنة ثم اذ شئّراها حل له وطؤها وكان لها أن تتز 
الا امسا الوق ا EP‏ ا ل 
O‏ ساق لاد 
حيّض قبل العتتٍ ده م أعتَقّها فلا عِدَةَ عليها من التكاح وتعبّدٌ في العتتٍ ثلاتٌ ” '' حيّض ؛ 
لأنها وإنْ لم تكن نة في حقه بعد الشّراءِ فهي مُحَْدَةٌ في حن غيره بدَليل أنّه لا يجو له 
(أن يَعرْوْجَها) " فإذا مَضَّتٍِ الحيّضٌ بعد وجوب العِدَةٍ بوَجْوِ من الوجوه تعمد بها فإذا 
أعتقّها وجَبَ عليها بالعتتي عِدَه أ خرى وهي عِده ارات حيّض . وإذا اشترى 
المُكائّبُ زوجتّه ثم مات وترك وفاءً فأدّتٍِ المُكاتبة تة قل فسّد التَكاحٌ قبل الموتِ بلا فصل 
وح '"' عليها العِدَةُ من فسادٍ التكاح حيضّتانٍ إذا كانت لم تلذ منه وقد دخلّ بها . 








. فى المخطوط : «نفد». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «فقد صارت». (©) في المخطوط : «إلا».‎ )( ٠ 

(5) فى المخطوط : «وإذا». () فى المخطوط : «بثلاث) . 

(۷) في المخطوط : «تزوجها). (۸) في المخطوط : ابثلاث) . 


(9) في المخطوط: «اووجب». 


اا فسا الثكاح قبل موه بلا فصل فلانّ المُكانبَ إذا مات وترك وفاء أي يُْكَمْ بوتي ظ 

في آخر جزءٍ من أجزاء حَياتِه وإذا أَعْتِقَ عْتِقّ مَلَكها الآنّ فَمَسَدَ يكاخها . 
وأا وجوبٌُ لودو عليها حيضّتانٍ فلأنّها بث وهي أمةٌ فإ كانت ولدّتْ فعليها مام 

ثلاثِ حيّض ؛ لأها م ول فيجبُ عليها حيضّتانٍ بالكاح والعتتي وحيضة بالعتتي خاصّة ؛ 
فإِنْ لم يرك وفاءً ولم تَلِدْ منه فعليها شهرانٍ وخمسة یام دخل بها أولم يدخل بها إذا لم 
تكن ولدَتْ منه ؛ لأنّه لَّمّا مات عاجرًا لم يَفْسدْ نِكاحُها ؛ لأنه مات عبدًا فلم يملِكها فمات 
عن مَنْكوحَيِه وهي زوج "2 أمةٌ فيجبُ عليها شهران ونخمسة آيام ده الامة في الوفاة 
ويَسْتَوي فيه الدّخولٌ وعَدَّمُ الدّخولٍ؛ الد غد الو فاوفإن كانت ولدّث منه سك 
وسَّعَى ولدُها على تُجويه . فان عَجَرَا فَعِدَتُها شهرانٍ وخمسة أيَام لما بيّنَا فإنْ أذّيا عَتَّقا 
وعَمَقَ المُكائّبُ» فإِنْ كان الأداء في العِدَّةٍ فعليها ثلاث حيّض مُسْتَأْنَفَةٍ من يوم عَتَّقا 
سكول فيها شهرَيْنٍ وخمسة يام من يوم مات المُكائبٌ؛ لان الأصل أنّ المكاتتَ إذا ترك 
ولذا ولم ب ونا تاكتمي الود وأذى شك بد بق المُكاتّب في الحالٍ ويُسْتَتَد إلى ما 
قبل الموتِ من طريتق الخكم ؛ ؛ لأت إذا (لم ي وْك) ”' وفاء فقد مات عاجرًا في لاه فلم 
يُحْكم بِعِيّْقِه قبل موتّه مع العجز وإنّما يُحْكُمُ عند الأداء فِيْحْكَم بِعِبْقِهِ للحال ثم يُسْتَئَد َد 
فيُعْتَقُ بعِنْقّه ويجبٌ عليها الحيض بعد العتق» بخلاف ما إذا ترك وفاء [7/ ٠١‏ ب]؛ لاله 
إذا كان له مال فالدَيْنُ وهو بَدَلُ الكتابة يَنْتَقِلُ من ِمّتِهِ إلى المالٍ فيمْئَعٌ ظهورَ العجْز فإذا 
أدَى يُحْكَمُ بسُقوط دَيْن الكتابةٍ عنه وسَّلامَتِه للمولى في آخِرٍ جزء من أجزاء حَياتِه فيَعْتَنَ 
في ذلك الوقتٍ . 

وعند زُفَرَ في الفصِلَيْن جميعًا يُحْكُمُ بِعِنْقه يه قبل الموت ويّجعَل الولدٌ إذا أدَى كالكسب 
إذا أدَى عنه والمسألةٌ تُعْرَفْ في (موضع آخَرَ) ”" فإِنْ آذيا فعَنّقا بعدّما انقضّت العِدة 
بِالشَهِرَيْنِ وخمسة أيّام فعليها ثلاث حيّض مُسْتَمبَلةٍ؛ لأنْ عِدَةً الوفاةٍ لما انقضث تَجَدَدٌ 
ووا أخرى بال کان عا ان تكد پا 


وَذْكَرَ ابن سماعة فى توادِره عن محم : إذا اشترى المُكاتّبٌ امرأته ووَّلدّه منها ومات 





. في المخطوط : اازوجةً). (۲) في المخطوط : «ترك»‎ )١( 
في المخطوط : «العدة».‎ )٤( في المخطوط : فا ا‎ )۳( 





وترك وفاءً من دُيونٍ له أو مال فعدتها ثلاث حيّضٍ في شهرَيْنِ وخحمسةٍ أيام لأني لا أعلم 
يؤدَى المال فيكم بعِيْقه أو ينوي فَبِحْكُمُ بِعَجْره ه فوَجَبٌ ب الجمُعٌ بين العِدَتَيْن . 

ولو تزوّجٌ المُكائبُ بنك مولاه ثم مات المولى ومات المُكائّبٌ وترك وفاءً فعليها أربعةٌ 
أشهر وعشرٌ دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأ التّكاحَ عندنا لا يَفْسّدُ بموتٍ المولى» فإذا 
مات المكاتبٌ عن مَنْكوحَتِه الْحُرَةٍ وجَبَثْ عليها عِدَةَ الحرائر» وإن لم بنرك وفاءً فعليها 
ثلاث حيّض إِنْ كان قد دخل بهاء وإ لم يكن دخل بها فلا عِدَةَ عليها ؛ ؛ لأنه مات عاجرًا 
فَمَلكَيْه قبل مويه وانمَسَح النكاحٌ ووَجَبَّث عليها العِدَةٌ بالمُرْقةٍ في حال الحياة إِنْ كان دخلّ 
بها وإلآ فلا . 


فضل [في أحكام العدة] 
اا : آنه لاايجوزٌ للأجتبىٌ نكاحٌ المُعْتَدَةِ لقوله تعالى : وا رمو عَقَدَةَ 


م حى يبْلمَ لكب أجل [البقرة :80" قِيلَ : أي لا تعزمواعلى عَمّدةٍ التُكاح» وقيل : أي 
عب ود دوي 7 [الله] © عليها من العِدَّةٍ ولان النّكاحَ بعد 
الطلاقٍ الرّجعىّ قائمٌ من كل وجو وبعد اللاثِ والبائن "قائ من وجو حال قيام العِدَة لقيام 


بعض الآثارٍء والقَابتُ من وجو كالقّابتِ من كَل وجو في باب الحَُرّماتِ احتياطا . 

u‏ ؛ لأن التي عن التزوج للأجاِب لا للأزواج ؛ ؛ لان 
عة الطلاتي نما انها حمًا للرّوج لكزنها باقية على كم يكاجه من وجو فإنما بَظََرُ في 

حن التّحريم على الأجبي : بيّ لا على الرّوج إِذْ لا يجوز أنْ يُمْتَعَ حقّه Ty.‏ 
للج جتّبيّ خطبة المُعْتَدّةِ صَرِيحًا سَّواءٌ كانت مُطْلَقة أو مُتَوَفَى عنها زوجُها آم المطلقة 
طلاقا رَجْعيًا فلاثها زوجة المُطَلقِ لقيام ملك الئكاح من كَل وجو فلا يجوز بها كما لا 
يجوز قبل الطلاق . 

وأمًا المُطْلَّقَةَ ثلانًا أ و بائنًا والمُتَوَفَى عنها زوجُها فلأنَ الكاح حال قيام العِدَةٍ قائمٌ من 
کل وجو لقيام بعض آثاره [فيكون] كالئابتٍِ من كَل وجو في باب الحُرْمَةٍ ولال 





. في المخطوط : «كَيِبَ» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( زاد في المخطوط : «والثلاث».‎ (۳( 


التصريح بالخطبةٍ حال قيام التُكاح من وجه وُقوفٍ موقِفي التَهْمة ورَتَعَ حَوْلَ الجمّى ؛ وقد 
قال التي يله : «مَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه واليوم الآخِرٍ فلا يقِفَنَ مواقف الثهم؛ ''' وقال ككل: دمن 
رَتَعَ حَْلَ الجمّى يوشِك أن يقعَ فيه» ”" فلا يجوز التَصْريحٌ بالخطبةٍ في العِذَةِ أصلا . 

وأمًا التَعْرِيضٌ فلا يجورٌ أيضًا في عِدَة الطلاق ولا بَأس به في عِدَةٍ الوفاقء والفرق 
بينهما من وجهين : ) 

احذهما. أنّه لا يجوز للمُعْتَدَةِ من طلاقي الخُروج من منزلها أصلاً بالليل ولا بالنّهارٍ فلا 
ُمْكِنٌ التَمْريضُ على وجه لا يَقِفُ عليه الاس والإظهارٌ بذلك [بالحُضور] "" إلى بيتِ 
زوجها قبيحٌ . 

وأما المُتَوَفى عنها زوجُها فيَباحٌ لها الخروج هارا فيُمْكِنٌ التَعْريض على وجه لا يَقِف 
عليه سواها 0 

والثاني: أن تعريضٌ المُطَلَقَةِ اكتِسابُ عَداوةٍ وبُعْض فيما بينها وبين زوجها إذ اده من 
حقّه بدَليلٍ آنه إذا لم يدخل بها لا تجبٌ اليذه ومني الغلاو ة لا يتقدر ها وبين المي 

)0( ءََ 4 : “ك ھے 5 2 . E‏ 

ولا بينها ‏ وبين ورتيه أيضًا؛ لأنْ العِدَةَ في المُتَوَفَى عنها زوجها ليست لحق الزوج 
بدَليل أنّها تجبٌ قبل الدّخولٍ بها فلا يكونٌ التَعْريض في هذه العِدَةٍ تَسْبِيبًا إلى العداوة 

2" 00 وو ق 0ه 1 (/9) م بي لي م و 
والبغض بينها '' وبين ورثة المُتَوَفَى فلم يكن بها '"' بَأسء والأصل في جوازٍ التعغريض 
في عِدّةٍ الوفاة قوله تعالى : ولا جاح عَلَتَكُمْ فيمَا عرصم بوء مِنّ حِطَبَةَ ايسآو [البقرة ]۲١٠:‏ . 





)١(‏ لم أجده. وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ 20777 وعزاه إلى الزنخشري في الكشاف في أواخر 
تفسير سورة الأحزاب . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (؟0): ومسلم؛ كتاب 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)۱٥۹۹(‏ وأبو داودء برقم (۳۳۲۹)ء والترمذي» 
برقم »)١١١5(‏ والنسائي» برقم (54601)» وابن ماجهء برقم »)۳۹۸٤(‏ وأحمدء برقم (١994651١)غ,‏ 
والدارمي» برقم »)۲٥۳۱(‏ وابن حبان» (۲/ »)٤۹۷‏ برقم (۷۲۱). والبيهقي في الكبرى» /٥(‏ 514)؛ 
برقم (۱۰۱۸۰)» والطبراني في الأوسط »)٥۹/۳(‏ برقم (۷۲٤۲)ء‏ وأبو عوانة في مسنده (۳/ /7917), 
برقم »)٥٤٦١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(۳) ليست فى المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «سواهما». 

(4) فى المخطوط : «بينه» . (5) فى المخطوط : «بينه؛ . 

(۷) في المخطوط : لايه) . ١‏ 


ر سدس )ر 


واختلف أهل التأويلٍ في التَعْريض أنه ما هو؟ قال بعضهم : هو أن يقول لها إِنَكِ 
الجميلة OT‏ وإلق E‏ و إني E‏ ما أجاوِرُكِ إلى 
غير وإِنّك لَنافعة واف دراي لاحو ان هان اا الورك 
يِكاحها للحالٍ بمثلٍ هذه الكلماتٍ؛ لأنّ بعضّها صَريحٌ في الخطبة وبعضّها صَريحٌ في 
إظهارٍ الرَعْبةٍ فلا يجوز شيءٌ من ذلك وإِنّما [۲/ ][٠٠۸‏ المُرَخْصٌ هو التَعْريض وهو أن 
رى من نفسيه الرَغْبةَ في كاجها بدَلالةٍ في الكلام من غير تَضْريح منه إذ التّغريض في الل 
هو تَضمينٌ ”" الكلام في ”" الدَلالةٍ على شيءٍ من غير المَضْريح به بالقولٍ على ما در في 
الخبر أن فاطمة بنتّ قَيْس لما استشارّث رسول الله بي وهي مده فال (© لها: «إذا 
انقضٽ عِدَنْكِ فآذنيني» فادنته (ه ' في رجِلَيْنِ كانا خطباهاء فقال لها : «أمَا فُلانٌ فإنه لا يَرَْعُ 
ساعن غائ ران a‏ فهل لك في أسامةٌ بن زبد؟» ‏ فكان 
قوله يلل : «آذنيني» ”“ كِنايةَ خطاب إلى أن ن أشارَ عليه الصلاة والسلام إلى اسا بن زیا 
وصرّح به . 

وعن ابن عَّاس رضي الله عنهما أنّه قال : التَعْرِيض بالخطبة أنْ يقول لها: أريد أنْ 
أتزوّج امرأةً من ”"“ أمرها كذا وكذا يُعَرّض لها بالقولٍء واللّه عر وجل أعلّم . 

وَمنها : حُرْمةٌ الخروج من البيتٍ ت لبعض المَعَْدَاتِ دون بعض » وجملة الكلام في هذا 
الحكم أن المُعْتَدَةَ لا يَخْلد ”"" إمّا ما أن تكونٌ مُعْتَدَةٌ من ناح صَحيح وإمّا أن تكون معئّدة 


)١(‏ في المخطوط : «أو؟. (۲) في المخطوط: «تضمن». 
(۳) و فى المخطوط : عن . (5) و في المخطوط : «وقال». 
)2( في المخطوط : «فاستأذنته» . 30( 5 المخطوط : «شيء عليه» . 


(۷) أخرجه مسلم > كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)١48٠(‏ وأبو داود. كتاب : 
الطلاق › باب : في نفقة ة المبتوتة › برقم (551854), والترمذي». برقم .)١١515(‏ والنسائي. برقم (2)515145, 
وابن ماجه» برقم .)١859(‏ وأحمدء برقم (57114). ومالك» برقم .)١574(‏ والدارمي» برقم 
«((T1¥Y)‏ والحاكم في المستدرك» /٤(‏ 1ك برقم »)٦۸۸۲(‏ وابن حبان فى صحيحه» (9/ c(٦‏ برقم 
(5044)» والبيهقي في الكبرى (۷/ .)۱۳١‏ برقم .)٠٠١۲(‏ والطبراني في الکبیر» /۲٤١(‏ ۳۹۷)ء برقم 
(4۱۳)» وأبو داود الطيالسي في مسنده» 2)558/1١(‏ برقم (1546): وعندين حميد في المنتخب من 
مسنده »)٤0۸/۱(‏ برقم »)۱٥۸٤(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

(۸) فى المخطوط : «فآذنينى» . (9) فى المخطوط : «ومن». 

١ . في المخطوط : «تخلو؛‎ )٠١( 





aD‏ ا 


وو لو ولا يَخلو إمًا أن تكو خرّةٌ وإِما أنْ تكو أمة باِغة أو صغيرةٌ عاقِلة أو 
فبدرن E‏ كتابيّة مطلقة أو مُتَوَفَُى عنها زوجهاء والحال حال الاختيار أو حال 
0 ايحي بد CERES‏ 

ل : لا فز بن متهن رلا ايع کاو 
قحك ميد € [الطلاق ]١‏ قِيلَ في تأويل قوله عَرّ وجل إل أن بأ بحس مين مدن 4 إلا أنْ 
تَرْنيَ فتخرُجٌ لإقامة الحد عليهاء وقيل : : الفاجشة هي الخُروجُ نفسُه أي إلا أن يَحْرْجْنَ 
فيكونٌ خُروجُهُنَ فاحِشة نَهَى الله تعالى الأزواجج عن الإخراج والمُْتَدَاتِ عن الخروج . 

وقوله تعالى : #أمكوشن من حي سک نتر [الطلاق :5] والأمرٌ بالإسكانٍ هي عن الإخراج 
ل سي اا د ا ا E‏ 
لخُروج كما قبل الطّلاقٍ إلا أن بعد الطلاتي لا ياح لها الحروج وإ أن لها بالحخروج 
بخلاف ما قبل الطلاق . [لأنَ حُزْمة الخُروج بعد الطّلاقٍ لمَكانٍ الَو وفي العدَةٍ حى الله 
تعالى فلا يملِكُ إبْطالّه بخلافٍ ما قبل الطّلاق] “؛ لأنَ الحُرْمة ثَّمَةَ لحقٌّ الرّوج خاضة 
فيملِك إِبْطالَ حقٌّ نفسه بالإذنٍ بالحروج» ولأن الَو يَحتاج إلى تَخصين مائه والمنع من 
الخُروج طريقٌ التَخصين للماء؛ لأنْ الخُروجَ يُرِيبٌ الرّوجَ أنه وطِتّها غيره فيشتبه التب إذا 
فاا المي عه زوه فل مع را بان هي تانمي 
En‏ بع وس 0 ولاتخوخ بالل لدم 
الحاجة إلى الخُروج بالليلٍ بخلافي المُطَلقةٍ فإنَ نفقتها على الرّوج فلا تحتاجُ إلى الحروج 
ل ل بعض مَشايخنا قالوا؛ يُباحُ لها الخُروجٌُ بالتهار 
للاكيساب ؛ لأنّها بمعنى المُتَوَنَى عنها زوجُها. 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «المعيشة»‎ )١( 
. في المخطوط : «والاكتساب»‎ )٤( فى المخطوط : «المقصود».‎ )۳( 





QD ر‎ 


وبعضهم فالواء لا ياح لها الخروج ؛ لأتها هي التي أبْطلَتٍ التق باختيارها وَالتَقَقةُ حى 
لها فتقدِرُ على إنطاله ” فأمًا روم ال لبي الست ليبا غلا تملك الطالهة el‏ 
اهار في حوائجها لا تَِيثُ عن منزلها الذي : تعتدافيهة وال فما دوي أن فرك 
أن خت أبي سَعيدٍ الذي رضي الله عنه لاقل زومجها أت التي ا فاسَادئه في الانيقال 
إلى بني خذرة فقال لها : «امكثي في بِيتِكِ حقى يَبلُعَ الكتابُ أجل . 

وفي روايةٍ [لمّا] ” " استَأدَنَّثْ أَذِنَّ لها ثُمّ دَعاها فقال : «أعيدي المسألة» فأعادّث فقال : 
دلا حتى يَبْلعَ الكتابُ أجَلّه» 97 . 
أفادنا الحديثٌ حُكمَيْن: : إباحة الحروج بالتهارء وحُرْمةٌ الانيقال حيثُ لم يكن Ce‏ 
خروجّها متها ب من الانتقالِ» فدّل على جوز الخُروج بالتهارٍ من غير انتقالٍ. 

وی علقم ان نسوةٌ من هَمْدانَ نع اليو أزواجُهُنَ فسَألنَ ابنَ مسعود رضي الله عنه 
فَقَلنَ إا ستو حش فأمرمُّنَ أن يَجْتَمِعْنَ بالنَهارٍ فإذا كان اليل ”" فَلْتَدخ كل امرأة إلى بيتِها 
وروي عن محمَّدٍ أنّه قال: لا بَأ س آن تنام عن بيتِها آقل من نصف الليل ؛ لان البيتوتة في 
العُرْفٍ عبارة عن الكونٍ في البيتٍ أكثّرَ الليل. > فمادونّه لا يُسَمّى بيتوتة في العُرْفٍء 
ومنزلها الذي ” َؤْمّرُ بالسّكونٍ فيه للاعتّدادٍ هو الموضِعٌ الذي كانت تَسْكُنُه قبل مُفارّقة 
زوجها وقبل موتّه سَواءٌ کان الزُوجٌ ساكنًا فيه أو لم يکن ؛ لأن الله تعالى أضافٌ البيت إليها 
بقوله عَرّ وجل الا جوش من بيُوتِهِنَ4 والبيتٌ المُضافٌ إليها هو [۲/ ٠۸‏ ٠ب‏ ] الذي 





. في المخطوط : (إبطالها»‎ )١( 

(۲( صحيح : : أخرجه أبو داود» كتاب: الطلاق› باب: في المتوق عنها تنتقل» برقم (۲۳۰۰)» 
والترمڏذي› برقم ٤(‏ °(« والنسائي. برقم «(ToYTA)‏ وابن ماجه . برقم (۰۳۱ 762 وأحمد. برقم 
(/2)55689 ومالك › برقم .)1١65(‏ والدارمي. برقم )(/ام؟؟؟) والحاكم و فى المستدرك (۲/ c(1‏ 
برقم «((YATY)‏ وابن حبان )1°/ c<(\A‏ برقم (؟595:) والبيهقي في الكبرى (/7/ «(Té‏ برقم 
«(\oV¥£)‏ والطبراني في الكبير )۲£ (tT‏ برقم A۱)‏ 1°( يابو داود الطيالسي في مسئدة (۱/ 
«(T1‏ برقم )١5538(‏ وإسحاق بن راهويه في مسئله؛ .)7//١(‏ برقم .)١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
«(o /0(‏ برقم 095 )0 وابن أبي شيبة في مصنفه (تعليقًا) 100/6(« وانظر صحيح سنن أبي داود 


٠.‏ للالباني. 


(*) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5 4١/7‏ 4)» برقم )1١1(‏ بنحوه» وانظر ما قبله . 
(6) فى المخطوط : «حتى» . (6) في المخطوط : «بالنهار» وهو خط . 





2 الاك العا‎ C2) 


تشكنس ET‏ أصحابنا إنّها إذا زارّث أهلّها فطَلّقّها زوجُها كان عليها أنْ تَعودَ إلى 
منزلها الذي كانت تَسْكنٌ فيه فتعيّد نَم ”؛ لأنّ ذلك هو الموضِمٌ الذي يضاف إليها وإ ' 
كانت هي في غيره» وهذا في حالة الاختيار . 

وما في حالة الضَرورةٍ فإنٍ اضطْرَث إلى الخُروج من بيتها بان خاقث سوط منزلها أو 
خاقّتْ على مّتاعِها أو كان المنزل بأَجْرةٍ ولا تجدٌ ما تُّذيه في أَجْرَ رَتِه في عِدَةٍ الوفاة فلا 
يَأسّ عند ذلك أن تَنْتَقِل. إن كانت تقدِرٌ على الأجرة لا تنل . 

ون كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلا أن َسْكُنَ في نصيبها إن كان نصيبُها من 
ذلك ما "كتفي به في السّكتى وتَسْبَدرُ نستر عن سائر الورَثةٍ هِمَنْ ليس بمحرم لهاء وإ كان 
نصيبها لا يكفيها أو حافت على مَتاعِها منهم فلا بَأسَ أن بث تَقِلَء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
الذكتى ر بطري الوا ا لله تاا لاه وروا 2 ا وقد زوك 
له لما ل ُمَرُ رضي الله عنه تقل عَليّ رضي الله عنه أمّ كوم رضي الله عنها لأنّها كانت 
في دار الإجارة. 

وقد روي أن عائشة نشة رضي الله عنها قث أُختها أ كوم بنك أبي بكر رضي الله عن 
ما قل طَلْحةٌ رضي الله عنه فد ذلك على جوازٍِ الانتقالٍ للعُذْرٍ» وإذا كانت تقد على 
أجرة البيتِ "في عِدَة الوفاة فلا عُذْرَه فلا سقط عنها العبادةٌ كالم إذا قَدَرَ على 
شراء الماء بأن وجد مئه وجب عليه الشراء وإن لم يقي لا يجبٌ لعُذْرٍ العدّم ند 
ههنا . 

وإذا انتقث لعُذْرٍ يكونٌ سُكناها في البيتٍ الذي انتقَلّث إليه بمنزلةٍ كونها في المنزلٍ 
الذي انتَقَلتْ منه في حُرْمةٍ الخُروج عنه؛ لان الانتيقال من الأول إليه ليه كان لعُذر فصار 
المنزل الذي انقَلَتْ إليه كانه منزلها من الأصل فلَِمها المُقامُ فيه حتى تتقضي العِدَهُ. 

وكذا ليس للمَعْتَدَةٍ من طلاقٍ ثلاث أو بائنٍ أن تخرّج من منزلها الذي تعد فيه إلى سَمَر 
إذا كانت مَعْتَدَة من نيكاح صّحيح وهي على الصّفاتٍ التي ذُكّرْناهاء ولا يجو للزوج أن 
يُسافِرٌ بها أيضًا لقوله تعالى : لا رجش من ينهو ول نم4 . 





)١(‏ في المخطوط : «فيه» . (0) فى المخطوط : «مما». 
() في المخطوط : «المنزل». (4) في المخطوط : «وكذلك». 


وقوله عَرَ وجَلٌ: «هُنَ) كنايةٌ عن المُعْتَدَاتِ؛ ولأن الرّوجيّة قد زالَتُ بالتلاثِ والبائن 
فلا يجوز له المسافرة بها . 

وكذا المُعْتَدَة من طلاقٍ رَجْعيٌ ليس لها أنْ تخرّج إلى سَفْرِ سَّواءٌ كان سَفَرَ حَجّ فريضة 
أو غيرَ ذلك» لامع زوجها ولا مع محر غيره حت تنقضي دنه اوا لعموم قوله 
تعالى : الا رجو من وهن را رجن 4 من غير فصل عن خروج وخروج وما ذَكَرْنا 
أن الرّو جب قائمةٌ؛ لأنّ ملك التكاح قائمٌ فلا باح لها الخُروجُ ؛ لان العِدَة لما منَمَثْ أصلَ 
الخروج فلآنْ تُمْنَعَ من خروج مد يډ وهو اروج من السَمَرٍ أولى» وإنّما استّوّى فيه سَمْرٌ 
الحجٌ وغيره وإ كان حح الإسلام فرضًا ؛ لأنَ الام في منزلها واجبٌ لا يُمْكِنُ تداز 
بعد انقِضاءٍ العِدَّةٍ وسََرُ الح واجبٌ يُمْكِن تداركه بعد انقِضاء ء العدة؛ ؛ لأن جميعٌ العمر 
وقته فكان تقديمٌ واجب لا يُمْكِنٌ تدارُكه بعد الفوْتٍ جَمْعًا بين الواجبينَ فكان أولى» 
وليس لزوجها أن يُسافِرَ بها عند أصحابنا الثّلاثةٍ 

وقال زُفَرُ: له ذلك» واختلف مَشايخځنا في تخريج قول قر قال بعضهم : إِنّما قال 
ذلك لاله قد لبت من أصلٍ أصحابنا أنّ الطَلاقَ الرّجعيّ عَدّمٌّ في حقٌ الحُكم قبل انقضاء 
الع فكان الجال قل الح وا ها ا . وقال بعضهم : إنّما قال ذلك ؛ لأنّ المسافرة 
ها عة اهل 

ووخهه: أن إخراجَ المُعْتَدَةٍ من بيتٍ العِدّةٍ حَرامٌ فلو لم يكن من قَصّدِهِ الرّجعةٌ لم يُسَافِرْ 
بها ظاهدًا تَحَرْرًا عن الحرام فَيَجْعَلَ المُسافَرةَ بها رَجْعة َلالة حَمْلاً لأمره على الصلاح 
صيانة له عن اركاب الحرام» ولهذا جَعَلْنا القَبْلةَ واللمْسَ عن شهوة رَجَْعَةَ» كذا هذا. 

ومشاوكو كال :3ل ا إلا أن ياين بِفَحِنَةٍ ميد 4 نَهَى 
الأَزُواجَ عن الإخراج والنّساء عن الحُروج؛ وبه تبيَنّ فسادُ القخُريج الأوَلٍ اا 
الكتاب العُيرٍ يقتضي حُرْمة إخراج المَُْدَة وإ كان ملك التكاج قائمًا في الطلاق الرّجعيٌّ 
نر القياس في مُابلٍ ال » والب أا اوج فيمااذرى اال : لا مساف' بهاء 


ليس من قِبَلٍ ” ا و ا ل تعالى قال لا 


نجوه من وهن ولا عر 


)١(‏ في المخطوط : «قبيل». 


وأمًا التَخْريجُ القاني وهو قولّهم : إن مُسائَرة اروج بها دَلالةُ ”' الرّجعةٍ فمَمْنوعٌ وما 
ذَكَروا أن الظاهرَ SS‏ 
ظاهرًاء فأمًا فيما كان خفيًا فلا [۲/ ٩‏ الوب م ع عن طلاي رَجْعي مع 
قيام ملك الاح من کل وجو مما (لا : يَحْمَى) "عن الفقهاء ء فصلا عن العوامٌ فلا يَنْبْتُ 
الامتتناعٌ عنه من طريتي الدّلالةٍ مع ما أنّ الخلاف ثابثٌ فيما إذا كان الزوجُ يقول : إنه لا 
يُراجِعُها نضّاء ولا مُعْتَبَرَ بالدَلالةٍ مع التَضريح بخلافِها . وإذا لم تكن المُسافَرةٌ بها لاله 
الرّجعةٍ فلو أ: خرَجَها لأخرّجَها مع قيام العِدّةَ وهذا حرام م بالنّصٌ» وقد قالوا فيمَنْ خرجتٌ 
مُحرمة فطَلّقّها الرّوجُ وبينها وبين مِصْرها أقَلُ من ثلاثة أيَامِ أنها تزجع وتصيرٌ بمنزلة 
المُحْصَرٍ ؛ لأتها صارث مَمُنوعة من " المُضيٌ ذ فو كبا لتكان العد وه ناما ]ذاو عنينا 
الأو عا ا رات الريك فار القن با 

ويّسكوي الجوابٌ في حُرْمةٍ الحُروج وال خراع إى الصدر E e‏ 
إلا أن التهيّ عن الخُروج والإخراج إلى ما دود السَمَرٍ أخَف لحِفَةٍ الخُروج و “الإخراج 
في نفسه . 

وإذا خرج الرجل مع امرأيه مُسافِرًا فطلقها في بعضٍ الطريتي أ و مات عنها فإِنْ كان بينها 
وبين مِضْرها الذي خرجث منه قل من ثلاثة اام وبينها وبين مقصدها ثلائةٌ يام فصاعِدًا 
رَجَعَتَ إلى مِصرها ؛ لأنّها لو مَضَتْ لاحتاجّث إلى إِنْشاء سَفْرِ وهي مُعْتَدَةٌ؛ ولو رَجَعَتَ ما 
حافت إلى الت كان الجر ا ا جا رج ا لعو إلى 
بيتهاء كذا هذا . 

وإِنْ كان بينها وبين مِصْرها ثلاثة أَامِ فصاعدًا وبينها وبين مقصيها أقّل من ثلا ثلاثة أي 
فإنها تمضي؛ لأنّه ليس في المُضي إِنْشاءٌ سَمْرِء وفي الرّجوع إِنْشاءٌ سَفْرٍ والمُعْتَدَةٌ مَمُنوعة 

بتري ار يي سر ير 


- 


e 


. في المخطوط : «بمنزلة» . (۲) في المخطوط : «يختفي)‎ )١( 
. في المخطوط : «عن». () ليست في المخطوط‎ )۳( 


)٥(‏ فى المخطوط : «أو». 


< ساس ہر( 

وإِنْ كان بينها وبين مِضرها ثلاثة یام وبينها وبين مقصدها ثلاثة نه يام فصاعِدًا فن كان 
الاق في المفازة أو في موضع لا يضْلُحُ للإقامة بان اقث على نفسها أو مَتاِها فهي 
بالخيار إن شاءث مَضْتُْ وَإِنْ شاءث رَجَعَتْ ؛ لأنّه ليس أحذهما بأولى من الآخر سَّواءٌ كان 
معها محرّمٌ أو لم يكن وإذا عادّثْ أو مَضَتْ فبَلَعَتْ أدنى المواضع [فهي بالخيارٍ. إن 
كادك قفتت وإن شاد رعتت إلي] ای تناك نا ی دا ار جرعهاه 
أقامَتْ فيه واعبّدث إن لم تجذ محرمًا بلا خلافٍ . 

وإ وجَدَتْ فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لو وج الطَلاقٌ فيه ابتِداءً لُكان لا يجورٌُ لها 
أن (تَتَجاوَّرّه عندّه) ”© ؛ وإِنْ وجَدَتْ محرّمًا فكذا إذا وصَلَّتْ إليه» وَإنْ كان الطلاق في 
المضْر أو في موضع يصْلحُ للإقامة الف فيه . 

قال أبو حنيفة: افيه "افاي و 
محرّمء حَجًا كان أو غيرّه . وقال أبو يوسّفَ ومحمّد: إِنْ كان معها محرّمٌ مَضْتْ على 


ر 
> هه 


سَفرها. 

وه قولهما: أن حُرْمة الخروج ليسث لأجلٍ العِدَةٍ بل لمّكانٍ السَمَرٍ بِدَلِيلٍ أنه يبا لها 
وت e E‏ 0 و es‏ 

ولأبى نيد أذ اعد ايامو الكرن السَمَرٍ في الأصل إل اة الخُرو إلى ما دون 
السَمَرِ ههنا سقط اعتيارُه؛ لاه ليس بحُروج معد بل هو روج مبني على الُروج الأول 
فلا يكونُ له حم نفيه» بخلافي الخُروجٍ من به بيت الزوج ؛ لاله روج مدا فإذا كان من 
الاين جميعًا مسيرةٌ سَفَّرٍ كانت مُنِِة للخُروج باعتار السَمّرٍ فيتناوله اتتحريمٌ» وما خُر 
لأجلٍ العِدَةٍ لا سمط بوجودٍ المحرّم . 

وأما المُععَدَةٌ في التكاح الفا فلَّها أن تخ EEE‏ 
يت اسع “بل هي الك م لشابي في الحقيقة بة ا 


. ليست في المخطوط . 5000 (نتجاوز عنه)‎ )١( 
: فى المتمطوظ + تقر (4) زياقة من الميخطوط‎ ©0 


لتحصين مائه فلّه ذلك . وأا الأمة والمُدَبّرةُ وأمُ الولد والمُكائبةٌ والمُسْتَسْعَاةٌ على أصل 
ای يق 9 فى ذلك كلدمن الاق رالنان اما الأمدٌ فما ذَّكَرْنا أنّ حال ٠‏ 
العِدَةٍ مبنيّةٌ على حال التكاح ولا يَلْرَمّها المُقامُ في منزلٍ زوجها في حال التُكاح كذا في 
الا و عه مكحن البو فى فلو متنتاها من الخروي 5 لاحو المولى فى 
الخدمةٍ من غير رضاه» وهذا لا يجوز إلاً إذا يَرَأها مولاها منزلاً فحينئِذٍ لا تخرّجٌ ما دامَتْ 
على ذلك؛ لأنّه رَضِيَ بسقوط حقٌّ نفسِهء وإنْ أرادَ المولى أن يُخْرِجَها فله ذلك؛ لأن 
E‏ يوعوت ور ارسي ونج ووو 
العدة مُعْتَبَرَةَ بحال النّكا مُرتبةٌ عليها ولو بَوّأها المولى في حال الاح كان للرّوج أنْ 
۰/7 اب] ينمه من اروج حتی يبدو للمولى فكذا في حال اليدة. 

ورَوَّى ابن سماعة عن محمَّدٍ في الأمة إذا طلّقّها زوجُها وكان المولى مُسْتَغْنيًا عن 
و و بجا لها اد 
تخرُجَ بكلّ وجه. الا ری أن حُزْمة الحُروج لحق الله تعالى فلو لَزِمَها '" لم يَشقْط بإذيه 
SG‏ ا ا ا ا ان 
المولى وكذا إذا عَتَعَتْ أو مات عنها سَيّدها لها أن تخد رج ؛ لأنّ عِذَتَها عِدَةُ وطءٍ فكانت 
كالمنكوحة نِكاحًا فاسِدًا. 


وأمّا المكاتبة لذن عا كياح ae‏ انمزلي إلى كمه فلو bC‏ 
لحرو لَتَعَذَّرَتْ عليها السّعاية » والمُعْتَقُ بعضّها بمنزلة المُكائبةٍ عند أبي حنيفة وعندهما 
ول “ أَعْتقَتٍ الأمةُ في العِدَة يَلْرَمُها فيما بقي من عِدَتِها ما يلرم الحُرَة؛ لأن المانِعَ 
من الخروج قد زالَ . 

راك السهرة نليا ان كدق من ستليا [ذاعادت الفُرْقةٌ لا رَجْعةَ فيهاء سَّواءٌ أَذِنَ الوح 
لها أو لم يأذَنْ؛ لأنّ وجوبٌ السّكتّى في البيتٍ ”*' على المُعْتَدَةٍ لحقٌ الله تعالى [وحقٌ 
الزوج] 7"". وحق الله عَرّ وجَلٌ لا يجب على الصَبيّ وحقٌ الرّوج في حِمَظ الولدِ» ولا 


. في المخطوط : «فيخرج"». (؟) في المخطوط : «في»‎ )١( 
في المخطوط : «لزمتها» . (5) في المخطوط : «إن».‎ )۳( 
. في المخطوط : «المبيت». () ليست في المخطوط‎ )5( 





7ت 1 400001017 aD‏ 
ولد منهاء وإنْ كانتِ المرقة رَجْعيّةَ فلا يجورٌ لها الخُروح بغير إذنٍ الزوج ؛ لأنها زوجته 
وله أن يدت لها بالخُروج» وكذا المجنونة لها لها أن تخرّج من منزلها؛ لأنّها غير مُخاطبة 
كالصَّغيرةٍ إلا أن لزوجها أن يمْتَعَها من الحُروج لتحصين مائه بخلان الصّغيرةٍ فن الرّوجَ 
لايملك مَبْعَها ؛ ؛ لأ المنعَ في حى المجنونةٍ لصيانة الماء لاحتمال الحبّل» والصّغيرةٌ لا 
تَحْبَل والمنمٌ من الطلاتيٍ الرّجعيّ لكَوْنِها زوجت ”. 

واقا الكتابيّةٌ: فلّها أن تخرجَ ؛ لأنّ السّكتى في العِدَةٍ حنٌ اللّه تعالى من وجه فتكونٌ 
عِبادةً من هذا الوجهء والكفَّارُ لا يُخَاطْبونَ بشرائمَ هي عِباداتٌ إلا إذا مَتَعَها الرّوجُ من 
لحرن O ED‏ 
أسلَمَّتِ الكتابية في العِدَة لَزِمَها فيما بقيّ من العِدَةٍ ما يَلْرَمُ المسلمة ؛ ؛ لن الماع من اللزوم 
هو الكْرُ وقد زالَ بالإسلام» وكذا المجوسية إذا أسلمَ زوجُها وأبّتِ الإسلامَ حقى وقَعَتٍ 
الفُرْقة ووَجبّتٍ العِدَة فن كان الرّوجٌ قد دخل بها لها أن تخرّجٌ ؛ لما قَلْناء إلا إذا أراد 
الرّوجٌ مَنْعَها [من الخروج] 7" لتَخصين مائه» فإذا طُلَّبَ منها ذلك يَلْرَّمُها؛ ال 
الإنسانٍ يجب إِبْقاؤٌه عند طلّبه» ولو قَبَلَتِ المسلمة ابنَ زوجها حتّى وقَّعَتٍ الفرْقةٌ ووَجَبّتٍ 
الِدٌّ إذا كان بعد الذخول فليس لها أن تخرُجَ من منزلها: ؛ لأنْ السّكنّى في العِدَةٍ فيها حق 
الله تعالى» وهي مُخاطبة بحقوق الله عر وجل . 

وأما بعد انقِضاء العِدَةٍ فلها أن تخرّجٌ إلى ما دون مسيرة سَمَرٍ بلا محرّم؛ لأنّها تحتاجُ 
إلى ذلك فلو شرط له المحرّمُ ضاق الأمرُ عليهاء وهذا لا يجوز لحرا نيان ين 
إلى مسيرة سَفَّرِ إلا مع المحرّم . والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول الله بي أنه قال: «لا تُسافِر 
المرأة فق ثلاثةٍ تام إلا ومعها زوجُها أو ذو رجم محرّم منهاء ‏ وسوا كان المحرّمٌ من 


عست 
ر 
01 


ا (زوجه) . 
(؟) و فى المخطوط : «عدتها) . (۳) ليست في المخطوط . 
)4( آنه البخاري › کات الحمعة»› باب : في كم يقصر الصلاة. حديث (كم ,.)١١‏ ومسلم. كنات 


الحج. ٠‏ باب : سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» حديتث (4 )ل وأبو داود» حديث «((\VTY)‏ من 


ب حديث ابن عمر بلفظ : الا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» دون قوله: «(زوجها» وهذه اللفظة جاءت 


في حديث آخر من حديث أب سعيد الخدري بلفظ : الا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم...» 
أخر جه البخاري , كتاب الجمعة. باب : مسجد بيت المقدس › حديث (۱۱۹۷)» ومسلم› كتاب الحج. 
باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (۸۲۷). 


(#لس سح بال سدع )> 
الب والرّضاع "ا و المُصامَرةٍ؛ لأنّ الت وإِنْ ورد في ذي ال جم المحرّم فالمقصود 
هو المحم وهر رها الاخ تهنا عن الاد وقد رجا فكان الل الرارة ف ذى 
الرجم ارم وارِدًا ة فى المحزم E‏ [دلالة] ". وَمنها وجوبٌ الإحدادٍ على 
المُعْتَدَةِ والكلامٌ في هذا الحُكم في ثلاث مواضِع : 

احذها: في تفسير الإحداد 1 

والثّاني: في بِيانٍ أن الإحدادٌ واجبٌ في الجملة أوَلاً ”” . 

و يبان شرائط و 

أا الأوْلُ: فالإحدادُ في اللغة اساردعن e‏ : أحدّتٍ المرأة على 
زوجها وحَدّث أي اممتعَثْ من الرّينة وهو أن تَجَبَ الطيبَ وأ الُطَيّب والمُعَصفَر 
والمَرَعْمْرِ وتَجْتَيْبَ الدّهْنَ والكخلّ ولا تختَضِب ولا تمَشِط ولا تَلْبَسَ حُليًا ولا 
ا 

انا الطَيبُ فما روثأم سَلَّمةَ رضي الله عنها أن الب 8 نَهّى المُعْقَدةَ ان تَخْتَضِبَ 
E‏ موقال 16 ا ود ل صن وروت خاب الل ولان الطيبَ 
فؤْقٌ الحناءِ فالنّهِيُ عن الجَِاءِ يكون نَهْيّا عن الطيب دلالة» كالتهي عن التَأفيفٍ و 
عن الضَرْب والقتل دلالةء وكذا لَب الوب المُطَيّب والمضبوغ بِالعُصِفُرٍ والرَعْمَرانٍ له 
رائحة طَيّبَةَ فكان كالطيب . 





)١(‏ فى المخطوط : «الرضاعة». 
9 لسك ف الميخطرط. (۳) فى المخطوط : «أم لا». 

ا يي TT E‏ 
تخافه لترد الماء. ومنه قيل: تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه» ثم استعمل في تعلق الآمالء 
والتطلب» والمشوفة من النساء: التي تظهر نفسها ليراها الناس. وتشوفت المرأة: تزينت وتطلعت 
للخطاب - من شفت الدرهم : إذا جلوته . ودينار مشوف: أي مجلو- وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل 
حدما . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تشوف عن معانيه الواردة في فى اللغة. انظر الموسوعة الفقهية 
.):8/1١(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم )۳*0( 
والنسائي» برقم (0670717 والبيهقي في الكبرى (۷/ »)54٠‏ برقم (151716)» والطبراني في الكبير 
(119/7).» برقم (۱۳ ۰ من حديث آم حكيم بنت أسيد عن أمها. ل 

(7) انظر نصب الراية للزيلعي (۳/ .)١75‏ (۷) في المخطوط : «يكون نهيًا؛ . 


ةي سياس ہر 


وافا الدهنٌ: فلما فيه من زيئةٍ الشَعْرٍ» وفي الكل : زينة العيْنِ ولهذا حُرّمَ على المُحْرِم 
جميعٌ ذلك وهذا في حال الاختيار. فاا في حال الضّرورة فلا بَأسٌ به بأنٍ اشتكث عَيْتها 
فلا بَأسّ بِأنْ تكتحِلَ أو اشتكث ''' رأسها فلا بَأسسَ أنْ نَصّبَ فيه الدَهْنَ [؟/ ١١٠أ]‏ أو لم 
يكن لها إلا نَوْبٌ مَصْبِوغْ فلا بَأسسَ أن تَلْبَسَه لكنْ لا تقصِد به الزّينة ؛ لأ مواضِعَ م الضرورة 


۳ 


مستثناة . 
وقال ابويوشف: لا بَأسَ أن تَلْبَسَ القصّبّ والخدٌ الأحمَرَ) وذْكَرَ في الأصل وقال: ولا 

تَلْبَسُ قصب ولا حرا تَعزيَنُ به؛ لان الخر والقصَبَ قد يُْبَسُ للزينةٍ وقد يبس للحاجة 

والرّفاءِ فاعمَبرَ فيه القصْدٌء فان قصدت به الرّينةَ لم جز وإِنْ لم (يُفْصَدْ به) ”" جاز . 


[الإحداد] "° 


وامًا الفاني؛ وهو بيان أنه واجبٌ أم لا فتقولٌ: لا خلاف بين الفقهاءٍ أنَّ 
المُتَوَفَى عنها زوججها يَلْرَّمُها الإحدادٌ. وقال ثُفاةٌ القياس: لا إحداد عليهاء وهم 
محجوجونٌ بالأحاديثِ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ا ا .نا روك أذ أن ف رصي اا لكا تلنها موت ايها الى 
سس ين له اام نم دَعَتْ بطي . وقالت: مالي ”* إلى الطيب من حاجةٍء 

9 ونكت رول الله كلة يفول : الا جل لامرأةُ بالل واليوم الآرٍ أن تج على 
ميت فق لاله أيَام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» '' 

ووي ال امرأةٌ مات زو جها فنجاءث إلى رسول الله 6ه تازه في الانيقال» فقال 
رسول اللّه ب : «إنَ إحداكُن كانت تمكُتُ في شر أخلاسها إلى الحؤل ثُمَ تخرُح فتُلقي البغرة 


)١(‏ فى المخطوط : «اشتكى» . (۲) في المخطوط : «تقصد). 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط: «بي». 

(5) في المخطوط : «لكني» . 

(5) اجه البخاري» كتاب الجنائز» باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم )۱۲۸١(‏ ومسلم» كتاب 
الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة» ع اللا والنسائي › برقم (150571), وأحمد. برقم 
»)۲٠۲۲٠(‏ ومالك» برقم »)١518(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۰)۳۷ برقم »)١0797(‏ والطبراني في 


5 الكبير (۲۳/ «(Y٦‏ برقم ١(‏ °( وأبو قاقد الطيالسي في مسنده )1/ «(TTY‏ برقم 0 


والحميدي في مسنده .)(1٤/1(‏ برقم 5" والربيع في مسنده (١/517١5؟).‏ برقم (0۳۷)» وعبد 
الرزاق في مصنفه ›)٤۸/۷(‏ برقم (۱۲۱۳۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه ›)۱۹۹٩ /٤(‏ من حديث أم عطية 
رضي الله عنها . 


تلا أربعة أشهر وعشراء © فدل الجديث [على] ”© أن عدتهة من قبل رول هذه الآية 
[كانت] *“ حَؤلا وأَنْهُنَ کن في ؟ شر أخلاسِون مذ الحؤل فم انشع ما زاد على هذه المد 
وبقيّ الحكم فيما بقيَ على ما كان قبل النسخ. وهو أنْ تمك المُعْتَدَةٌ هذه المّدَةَ في شرٌ 
أخلاسهاء وهذا تَفُسيرُ الجداد . 

وافاالإجماع: فإنه ري عن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن عمَرَ 
وعائشة وا ملم ةَ وغيرٌهم رضي الله عنهم مثل قولنا وهو قول السَلَفٍ ٠‏ ايت في الم 
ثلانًا أو بائئا قال أصحابنا : يَلْرَمُها الجدادُ * . وقال الشّافعيٌ : لا يَلْرَمُها الجدادُ ". 

وجه قوله. :أن الجداد في المنصوص عليه إِنّما وجَبَ لحقٌ الزُوج تَأسْمَا على ما فاها من 

اع اديع لمعيو يي ؛ لأن 

لوو أوحشها بالفزقةٍ وقَطمَ الوؤْصّلة باختياره ولم يمْثْ عنها فلا يَلْرَمُّها الت 

Ee EOE 
الدَينِ خاصّة في حقها لما فيه من قضاء شهوّتّها وعِمَتِها عن الحرام وصيانة نفسها عن‎ 
الهَلاكٍ بدُرور التمٌّقء وقد انقَطْمَ ذلك كله بالموتٍ فَلَزِمَها الإحدادٌ " إظهارًا للمُصيبةٍ‎ 





. ومسلمء كتاب الطلاق‎ «(orT4) أخرجه البخاري . كتاب الطلاق › باب : الكحل للحادة» حديث‎ )١( 
والترمذي.‎ »)١588( باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» حديث‎ 
من حديث أم سلمة أن‎ )۲۰۸٤( وابن ماجه» حديث‎ »)”0:0١( والنسائي» حديث‎ ».)١1917( حديث‎ 
امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله َة فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل. قد‎ 
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رَمَثْ ببعرة فلا حتى تمضي أربعة‎ 
. أشهر وعشر)‎ 

(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى المخطوط : «كانت». 

١ . ليست فى المخطوط‎ )٤( 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۲۱۹)ء المبسوط (08/5)» فتح القدير (77/5*. 
«(TTA‏ البناية (/ «(T7 «٥‏ الدر المختار (9/ ”م ا “اهة). 

(7) مذهب الشافعية : أنه يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة الرجعية وزو انق نوز 
عن الشافعي رحمهما الله تعالى أنه يستحب للرجعية الإحداد» وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات 
والملاعنة» قولان للشافعي : القديم وهو المزني: وجوب الإحداد. والجديد: الأظهر لا يجب بل يستحب 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه على القولين» انظر: الحاوي الكبير /١5(‏ ۱۷١۳ء‏ ۳۱۸)» الوسيط (5/ 
49 الروضة (۸/ »)5٠05‏ مغني المحتاج (۳/ ۳۹۸). 

(۷) في المخطوط : «الحداد». 





QD 


والحُزْنِء وقد جد هذا المعنى في المُطْلقة القلاثِ والمُبانة فيَلْرَمُها الإحدادٌ» وقولّه : 
الإحداد في عِدَةٍ الوفاة وجَبَ لحقٌ الرّوج لا يَسْتَقِيمُ ؛ لأنّه لو كان لحقٌّ الرّوج لما زاد على 
ثلاثة أيَامٍ كما في موتٍ الأب . 

وان الايث في شرائط وجوبه فهي أن تكود المُمَْدةبلِةعاقلةٌ مسلمة من يكاج 
صَحيح سَواءٌ كانت مُتَوَفَى عنها زوججها أو مُطَلَقَةٌ ثلانًا أو بائنًا فلا يجب على الصغيرة 
والجحدونة الكبير ةو الكفاكة وال من نكاح فَاسِدٍ والمُطْلْقَةٍ طلاقًا رَجْعيّاء وهذا 
Oe‏ 

وقال الشافعيٌ : يجبٌ على الصغيرة والكتابية ''' . 

وجه قوله: أن الجداد من أخكام العِدَّةٍ وقد لَرِمَئْها العِدَةٌ فيَلْرَمُها حُكمُها . 

ولنّا: أن الجداة عِبادةٌ بَدَنيةٌ فلا تجتُ على الصّغيرةٍ والكافرة كسائر العباداتِ البدنيّة من 
الصَوْم والصّلاةٍ وغيرهما بخلان العِدّة فإنها اسمٌ لمُضيّ زَمانٍ وذا لا يختليف بالإسلام 
والكَفْرٍ والصّكّرٍ والكِبر» على أن بعض أصحابنا قالوا lS‏ 
علينا أنْ لا نَتررّجَهما ولا إحداد على أَمّ الولدٍ إذا أعبّقّها مولاها أو مات عنها؛ لأتها تعد 
من الوطءٍ كالمنكوحة يكاحًا فاسِدًا ولا إحداد على المُعْتَدَةٍِ من إكاح فاسِدٍ فكذا عليها ولا 
إحداد على المُطْلقةٍ طلاقًا رَجْعيًا؛ لأنّه يجبٌ إظهارًا للمُصيبة على فوت تِعْمةٍ التكاح ‏ 
والتّكاحٌ بعد الطلاق الرّجعيّ غيرُ فائتٍ بل هو قائمٌ من كَل وجي فلا يجبٌ الحدادُ بل 
يَسْتَحَتٌ لها أنْ تَزينَ لتَحْسْنَ في عَيْنٍ الزّوج فيُراجِعها ولا إحدادً في التّكاح الفاسِدٍ؛ لأنّ 
الكاح الفاسد ليس بِنِعْمةٍ في الدين؛ لأنّه معصيةٌ ومن المُحال إيجابُ إظهار المُصيبة على 
فواتٍ المعصية بل الواجبٌ إظهار السرورٍ والفرَح على فواتها . 

وأمّا الْحُرَيّةٌ فليست بشرط لوجوب الإحدادٍ فيجبٌ [الإحداد] (" على الأمة وَالمُدَبْرَةٍ 
وم الولدٍ إذا كان لها زوج فمات عنها أو طَلَقّها والمُكاتبة والمُسْتَسْعاة؛ لأ ما وجَبَ له 
الجدادُ لا يختلِفٌ بالرّق والحْرَيّةٍ فكانتٍ الأمةٌ فيه كالحُرَةٍ واللّه أعلَمُ . 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /٦(‏ ۹٥)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)۴۹٠١‏ مختصر القدوري 
.)۸٥ /9(‏ تحفة الفقهاء (١/657١5؟).‏ 
(۲) مذهب الشافعية أن الإحداد عل الصغيرة والكافرة والمسلمة الكبيرة . انظر اعتصر لوس 717 
(۳) ليست في المخطوط . 


ومنها: وجوبُ التَمَّقةٍ والسّكتّى وهو مُؤْنةٌ السّكتّى لبعض المُعْتَدَاتِ دونَ بعض» وجملة ْ 
الكلام [فيه] ‏ أن المٌمْمدة ما إنُ كانت [۲/ ١٠١١‏ ب] عن طلاقي أو عن رقو بغي طلاقي 
وإمًا إن كانت عن وفاقء Sa,‏ زكاء مكحي أن ناريك انا هو 
في معنى التّكاح الفَاسِدٍ فان كانت مُعْمَدَةَ من زاح صَحيح عن طلاتي فان كان الطَلاقُ 
َجُعيًا فلّها انمق والسّكتى بلا خلاف؛ لان ملك الُكاح قائمٌ فكان الحال بعد الطلاق 
کالحال قبله ولِما ڏک من دَلائل أَخَرَء وإِنْ كان الطّلاق ثلانًا أو باثتا فلّها الَقَّقةُ والسّكتى 
إن كانت حايلا بالإجماع لقوله تعالى : #وإن كن وت حل انفقو هن حى د 112 4 
ون كانت حائلاً فلها التَمّقَهُ والسّكتّى عند أصحابنا ”" . 


وقال الشافعئ : لها السّكتى ولا نفقة نفقة لها "" وقال ابن أبي لَيْلى : لا نفقة لها ولا سُكتَى 
واحشتجا بقوله تعالى : 9ن كل لت حل فأ عن حبس هن حص الحايلٌ 
بالأمر بالإثفاق غلا فلو و لاان على غير الحاملٍ لبَطلَ التخصيص . 


دوي عن فايلمة بن فيس أنه قالت : «طلَقَني زوجي ثلانًا فلم يَجْمَلْ لي التبئ يكل نفقة 
ولا سكتى» ‏ ولأنّ التَقّقةَ تجبُ بالملكِ» وقد زالَ الملك بالثّلاثِ والبائن إلا أن الشَافعىّ 
يقول: عَرَفْثُ وجوب السّكتى في الحامل بالتص بخلاف البائن ” ا 

ولنا: قوله تعالى: #أَنْكنوشَُ مِنَ حَيْتُ سكسم من ويك وفي قراءةٍ عبدٍ الله بن مسعود 
رضي الله عنه «أسكِنومُن من حيتُ سَكَنْئم وأثفقوا عليهن من وُجْدِكُم' ولا اختلافٌ بين 


١ : زاد في المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : 7 المبسوط 2)57١١7/6(‏ فت القدير (4/ 04 
.)٤‏ الاختيار ص (58). البناية (85/ .)٥۲۷ ٠۲٠‏ الدر المختار (۳/ 505).» اللباب (۳/ 97) . 
(۳) مذهب الشافعية: أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)5١18/5(‏ الروضة (4/ 
c(٦‏ المنهاج ص (۱۲۰)› مغني المحتاج (6/ .)4١٠ c01‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم»› كتاب : الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)۱٤۸۰(‏ وأبو داود» كتاب 
الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة ؛ برقم (۲۲۸۸)» والترمذي» برقم ١(‏ ۰ ,) والنسائي» برقم »)۳۲٤٤(‏ 
وابن ماجهء برقم 2)5١75(‏ واعده برقم »)۲۹۷۸٥(‏ والدارمي› OE‏ وابن حبان /٠١١(‏ 
c(۳‏ برقم «(t0۰ ١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (۷/ ۷۲٤)ء‏ والطبراني في فى الكبير (2)778/75 برقم 
(415)» وفى الأوسط (۲/ ۷١۱)ء‏ برقم (۱۹۰۰)» وأبو عوانة في مسنده (۳/ ۱۷۹)ء برقم (5500), 
وعبد الرزاق في مصنفه »)۲٤/۷(‏ برقم )١1١717(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 

(5) في المخطوط : «القياس» . 


سے ر ن 


القِراءة ن لك إحداهما (تَفْسيرُ الأخرى) ”© كقوله عر وجل «والكارة ارق ا موا 
أيديهمًا) [المائدة :۳۸] وقِراءةٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه «أيمانهما» وليس ذلك اختلافٌ 
القراءةٍ بل قِراءته تَمُسيرٌ القِراءةٍ ”" الظاهرةٍ كذا هذا. ولأنّ الأمرّ بالإسكان أمرٌ بالإثفاق؛ 
لأنها إذا كانت محبوسة مَمُْنوعة عن الخُروج لا تقدِرٌ على اكتساب التَفَقةٍ فلو لم تَكُنْ 
نفمَتّها على الرّوج ولا مال لها لهلكثء ٠‏ أو ضاق الأمرٌ عليها وعَسّْرَّء وهذا لا يجوز وقوله 
تخالى» ل ال E ١‏ ن سَعيّ- ومن فر عله رقم لفق وبآ ءانه مد | [الطلاق :۷] من غير 
فصل بين ما قبل الطلاقي وبعدّه في العِدّء ولان اة إنّما وجَبَّث قبل الطلاقٍ لكَرْنِها 
محبوسة عن الخُروج والبُروزٍ لحقٌّ الرّوج وقد , بقيّ ذلك الاحتِباسٌ بعد الطلاقٍ في حالةٍ 
الِدةٍ وتَابَد بانضمام حو الشرع إلبه ؛ لان الحبْس قبل الطّلاقٍ كان حمًا لوج على 
الخلوص وبعد الطلاق تَعلَقَ به حقٌّ الشرع '" حتّى لا يُباح لها الخُروج» وإن ِد الَو 
لها بالخُروج فما وجَبّتْ به التَقَّقةُ قبل التَاكُدٍ فلن تجبّ بعد التَاكّدٍ أولى . 

وأمًا الآيدٌ: ا بالإتفاق على اا ر ا کی وجوت ا لی فير 
الحايل رلا بوج اغا درن مسك ونا موف ذا على قيام اال ودف ليل ال ب 
وهو ما ذَّكَنا. 

وما حَديثُ فاطمة بنتٍ قَيْس فقد رَدّهِ عْمَرُ رضي الله عنه فإنّه رُوِيَ أنّها لَمَارَوَتْ أن 
رسول الله َة لم يَجْعَل لها سّكتّى ولا نفقة قال عُمَرُ رضي الله عنه : لا نَدَعُ كتابٌ رَيّنا ولا 
سُنهَ نينا بقولٍ امرأةٍ لا تذري أصَدَقَتْ أم كذْبّتْ وفي بعض الرٌواياتٍ قال : لاتدع اب 
تومته ينا وناك د تقول اا لیا تسوت او ليا شيش ترس ول اللدبكلة يقول : 
«لها السُكتى والتَفقة» 47 . 

وقول عُمَرٌ رضي الله عنه: ١لا‏ تنَدَعٌ كتابّ رياه يُحْثَمَلُ آله اراد به قوله عَرّ وجَلَ : 
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(1) في المخطوط : اتفسيرًا لللأخرى» . 

(۲) في المخطوط : «للقراءة». (؟) في المخطوط : «الله تعالى» . 
(4) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم ( م5 .)١‏ والترمذي. كتاب 
الطلاق . باب : ما جاء في المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقةء برقم ٠(‏ ٠48١١).ء‏ من حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنهاء وأخرجه الدارمي في كتاب. الطلاق. باب : في المطلقة ثلانًا ألها السكنى والنفقةء 
برقم (1715)., من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


«أسْكِنُوهُنَ مِن حَيْتُ سَكَنتُم وَأَنَفِقُوا عَلَْهِنَّ ِن وُجدِكُمْ؛ كما هو قِراءة ابن مسعودٍ رضي . 
الله عنه ويكونٌ هذا راء عَمَرَ أيضًاء ويُحْتَمَل أنه أراد ‏ قوله عر وجل لفق ذو سعَةٍ 
ل و ره ا ا 4 مطلقا > ويُحْمَمَل أنه أرادٌ بقولِه: لا نَدَءٌ 
تاب رَبّنا في السُكتى خاصّة» وهو قوله عَرّ وجَلُ «أمْكنوضنَ ِن حَبْتُ سگش ين ورم © كما 
هو القراءةٌ الظاهرةٌ» وأراد بقوله رضي الله عنه «سُّنَةَ يناه ما رُوِيَ عنه رضي الله عنه أنه 
قال : سَمِعْتٌ رسول اللّه تكله يقول : «لها التَفَقةُ والسُكتى» 7" . 

ويُحْمَمَل أن يكونَ عند عُمَرَ رضي الله عنه في هذا تِلاوةٌ رُفِعَتْ عَيْنُها وبقي حُكمُها 
فأراد بقوله : «لا نَدَعٌ كتابَ رَبّناه تلك الآيةَ كما رُوِيَ عنه أنه قال في باب الزِّنا : كتا نلوا في 
سورة الأخزاب: «الشّيحٌ والشيخة إذا زيا فازْجُموهما تكالاً من اللّه واللّه عَزِيرٌ حَكيمٌ؛ 
َم رُفِعَتِ التّلاوةٌ وبقي حُكمّها. كذا ههنا . 

دی أذ ركه امام بن وزيز كان إذا شيعه دت بالك ماگل شي في 
يه . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت لها : لّقد فتَئْتِ الاس بهذا الحديث وأّل 
أخوال إنكار الصَّحابَةِ على راوي الحديث أن يوجبّ 1١١/71‏ أ] طَعْنًا فيه ثّمْ قد قِيلَ في 
تأويلِه إنها كانت تَبْدو ” (على أحمائها) ©) أي تَفْحُشُ عليهم باللسانِ من قولهم : بَذَوْتُ 
على فُلانِ» أي فحُْشْتُ عليه؛ أي كانت تُطيلُ لسائّها عليهم بالمُخشٍ فتقَلَها رسول الله يه 
إل تیت ت ابن أمّ مکتوم ولم يَجْعَلُ لها نفقةً ولا سُكتى ؛ ؛ لأنها صارثٌ كالئَاشِزةٍ إِذْ كان سببٌ 
ع اي r e‏ سيا اي يي و کان منها سببٌ 

أوجَبَ ب الخُروجَ لاحي مار ع ال وقيل : إن زوجّها كان 

غائبًا فلم يض لها بالَمّقةٍ والسّكتّى على الرّوج ل إذ لا جوز الفا غل الناتت مهن 
غير أن يكونٌ عنه خصّمٌ حاضرٌ . 

فان قِيِلَ: رُوِيَ أن زوجّها كان قد خرج إلى الشّام وقد كان وكل أخاه فالجوابٌ أنه إِنّما 
وكَلَه بطلاقِها ولم يوَكُلُهِ بالخصومة . ۰ 


١١ 


. زاد في المخطوط : لابه) . (0) سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : «على الرجال»‎ )٤( في المخطوط : (تبد».‎ )۳( 





و ® 

وقولّهما إن التقّقة تجبٌ لها بمُقابَلةٍ الملكِ مَمْنوعٌ فاد للملكِ ضَمائً آحَرَ وهو المهرٌ 
على ما نَذْكْرُ إِنْ شاء اللّه تعالى» وَإنّما تجبٌ بالاحتّباس» وقد بة بقي بعد الطلاتي التلاثِ 
والبائن فِتَبْقَى التقّقة وسَّواءٌ كانت المُعْبَدُةٌ دعن طلاق كبيرةً أو صغيرةً مسلمةً أو كتابية؛ لأ 
ما دكن من الدلائل لا يوجبُ الفصل» ولا نفقة ولا سُكتى للامة امد عن طلاقي إذا لم 
يبَوّنْها المولى بيتا؛ لأنه إذا لم يُبَوّنْها المولى بيئا ذ فحق الحبّس لم يَْبْتْ ينبت للرّوج . 

ألا ئَرَى أن لها أنْ تخرّج فإِنْ كان المولى قد بَوَأها بِينَا فلّها السّكتى والتَمَّقَةُ لوت حي 
الح لوج وكذلك المُدَْرة وأم الود إذا طَلَقَهما اهما المولى بين أو لم مُيَوئهِما؛ 
لأنّ كل واحدة منهما أمةٌ وكذا المُكاتبة والمُسْتَسْعاةٌ على أصلٍ أبي حنيفة و إن أَعْتقَتْ أم 
الولدٍ أو مات عنها مولاها فلا نفقة لها ولا سَكتّى ؛ لأنّها غير محبوسة . 

ألا ترَى أن لها أنْ تخرّجٌ فلا تجبٌ لها التَمْقَةُ والسكتى كالمُعْتَدَةٍ من يكاح فاسِدٍ؛ لان 
عِذَنَها ''' كيد المنكوحة نِكاحًا فاسِداء هذا إذا كانت مُمْتَدة عن طلا من يكاح صَحيحٍ 
فإِنْ كانت مُعْنَدَةَ من نكاح فَاسِدٍ فلا سُكتى لها ولا نفقة؛ لما دَكَرْنا أنّ حال العِدَةٍ مُعْتَبَرةٌ 
SS‏ ا lS‏ 
معد عن طلاتي فإ كانت مُعْتَدَةٌ عن فقو بغي طلاقي من يكاح صَحيح فإنْ كانت القُرقا 
من َيِه فلّها التقّقةُ والشّكتى كيْفّما كانتٍ القُرْقةٌ» وإنْ كانت من قِبَّلِها فإ كانت بسبب 
ليس بمعصية بمعصيةٍ كالأمة إذا عقت فاختاررث نفسهاء وامرأة انين إذا اختارتٍ القُرقة فلها 
الشكتى واققا؛ واد كانت بسب هو معصي کالمسلمة ّج ابن زوجها بشهوة قالوا: ل 
نفقة لها ولها السّكتى ؛ لأنّ السّكتى فيها حن الله تعالى وهي مسلمةٌ مُخاطبةً بحُقوق الل 
ال 

وأمّا التَمَقَةٌ فتجتٌ فتجبٌُ حقًا لها على الخُلوص فإذا وقَعَتٍ القُرْقةٌ من قِبَلِها بغير حن فقد 
لت حن نفيها بخلاي المُْتقةٍوامرأةاليثين؛ لأنّ الفؤقة وفَعَتُ من قِبَلِهما بحن فلا 
تلط اة : 


لم و لنت سر 


هذا إذا كانت معتّدة '' عن طلاقٍ أو عن قُرْقةٍ بغير طلاق» فإِنْ كانت محا عر وار 





)١(‏ زاد فى المخطوط : «عدة الوطء». 
(۲) فى المخطوط : «المعتدة». 


فلا سُكتّى لها ولا نفقة في مال الرّوجٍ سّواءٌ كانت حائلا أو حايلاً فإنّ ”'' التَمَّقةَ في باب 
لاح لا تجبُ بعقدٍ التكاح دَفْعة واحدة كالمهر وإِنْما تجبُ تجبٌ شيئًا فشيئًا على حَسَّب مرور 
لمان فإذا مات الو تقل ملك أموالهإلى الورثة فلا يجوؤ "أن" ا 
والسُكتى في مال الورّئةٍ » وسّواءٌ كانت حُرَة أو آمة» كبيرة أو صغیر e‏ 
كتابيّةَ ؛ لأنْ الحُرَةٌ المسلمة الكبيرة لما لم تَسَْحق النمَقَةَ والسّكبّى في عِدَةٍ الوفاة فهؤلاء 
أولى» وكذا المُعْتَدَةُ من نكاح فَاسِدٍ في الوفاةٍ لا سُكتّى لها ولا نفقة؛ لأنهما لا يُسْتَحقَانٍ 
بالكاح الصّحيح في هذه العذَةٍ فبالئكاح الفاسِدٍ أولى» واللّه أعلَمْ. 

رَمنها ثُبوتٌ السب إذا جاءث بِوَّلَدِء والكلامٌ في هذا الموضع في موضِعَيْن في 
الأصل : 

أحذهما: في بِيانٍ ما يبت فيه نَسَبٌ ولد المَعْتَدةٍ من المدة. 

والّاني: في بيانِ ما يَنْبْتُ به َسَبّه من الحُجَةٍ أي يَظهَرُ به . 

اما الأؤل: فالأصل فيه أن أقَلَ مد الحمْلٍ سِنَةُ أشهر ؛ لقوله عر وجل لوحم وم 
شون سَبَرًا € [الأحقاف ]١6:‏ جعل اللّه تعالى ثلاثينَ * شهرًا مُدَةَ الحمْل والفصالٍ جميعا د ثم جعل 
سان وتال الال وهو ا ي : قصلم في عَامَين4 [لقمان :1] 
ِيَبْقَى للحَمْل سِنَهُ أشهر» وهذا الاستِذلال مَْقول عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما فإلّه 
ری أن رجلا توج امرأة فجاءث بود لبيعة أشهر فم عئمانُ رضي ي الله عنه برها فقال 
ابن عَبَاس رضي الله عنهما : آنا لر غا کاب الل فان الله ضالى: 
#وحمام 06 شو سرا وقال سبحانه لوَفْصَدكُمٌ في عَامَيِنِ» أشار إلى ما ذَكَرْنا [؟/ 
١‏ ب] فَدَلَ أن أقَلَ مّدَةٍ الحمل سِنّهٌ أشهر وأكتّرّها سَئَنانٍ عندّنا '*“. وعند الشافعيّ أربع 
سِنِينَ ٠‏ وهو محجوحجٌ بِحَدِيثٍ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت : ١لا‏ يَبْقَى الولدٌ في جم 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 

(۲) في المخطوط : «يجب». (۳) في المخطوط : «الوارث». 

/1( المبسوط‎ )١۳۸ ء٠1۳۷‎ /۲( انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدير (5/ ۲١۳)ء الهداية‎ )٤( 
.)٤١۷ ء٤٦11‎ /٠١( البناية‎ »)6 5٠ /”( الدر المختار‎ .) 6١ 

(5) مذهب الشافعية : أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات» انظر: الوسيط (5/ 17)» روضة الطالبين (۸/ 
(YY‏ . 





مه أكثر من سين ولو بِفَلْكة مِغْوَلٍ “ والظَاهِرٌ أنّها قالت ذلك سَماعًا من رسول اللّه بل 
لأنَ هذا بابٌ لا يُذرَك بالرّأي والاجتِهادٍ. ولا بُ بها آنا قالت ذلك جُزافًا وتخميئا فتَعيّنَ 
السماع . 

وال ا الكل تيل الزنيا الي بلزالم اكبل بعرلا بها سب وللدها لا يبب 

من الرڙوج الا إذا عَلَِ قيا أله منه» وهو أن تجيء به لاقل من س E‏ 
وجبت عليها العدة فنّسَّبُ ولدها يَنْبْتٌ يَنْبْتُ من الزّوج إلا إذا عَلِمَ قينا أ نه ليس منه»› وهو أن 
تجيءَ به لأكثرٌ من سَنَتَبْنِ٬‏ وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لأ الطّلاقٌَ قبل الدُخولٍ يوجبُ انقِطاءً 
الاح بجميع عَلائقِه فكان النكاحٌ من كل وجو زائلا بيَقِينِء وما زالَ بيّقين لا يَنْبْتُ إلا 
ين مثله فإذا جاءث بوذي لاقل من َة أشهرٍ من يوم الطّلاق فقد بيقن أن الغلوقٌ وَجِدَ في 
حال الفِراش وه وطِئّها وهي حامِلٌ منه إِذْ لا يُحْتَمَلُ أن يکود بوَطءٍ بعد الطلاق؛ لأنَّ 
المرأةً لا تلد لأقل من سِنَةٍ أشهر فكان من وطءٍ وُجِدَ على فراش ں الزوج› وكؤن العلوق 
في ”" فرائيه يوجبُ بوت السب منه» فإذا جاءث بول لي أشهرٍ فصاعِدًا لم بيقن يس 
بکؤڼه مولودًا على الِراش لاحتمالٍ أن يكونٌ بوَطءٍ بعد الطلاق» والفراش كان زائلا يتقين 
فلا يثبت الك 

يي ته قبل الدّخول بها فجاءث بِوَلَّدِ لأكَلَ من سِتَة أشهر مُدْ 
طلقها أنه يَلْرَمُه مه قينا لوقه حال قيام التكاح» وإذا جاءث به لسِئَةِ أشهر أو أكثرٌ لا رَه 
لَعَدَ الت بذلك؛ وينوي في هذا الحكم ذَواتُ الأقراء ودّواتُ الأشهر لما لنا. 

وَعلى هذا يُخْرَحٌ ما إذا قال كل ارا و أتزوَجُها فهي طالقٌ فتزوّجَ امرأةٌ فطَلْقّتْ فجاءث 
بود تھا إن جات به لت أشهر من وق اللكاح ‏ يقبت الست لانها إذاجاءت السك 
أشهر من وقتٍ التُكاح الات من بسن هرم وقه العلا : لأنّ الطلاق يقمٌ عَقِيبَ 
التُكاح ؛ انالف أوقعَه كذلك . ألاترّى أنه قال : فهي طالق «والفاء» للتعقيب بلا 


تراخي . 





)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ ۳۲۲)» حديث ٠(‏ »© والطبري في تفسيره  )› ٥‏ والبيهقي 
اق وا EE e‏ ليس امسو : دلا 
0 : في المخطوط : : «على؛ . 


ر سن 


وقال رُقَْء لا ينبت النَسَبُء وروي أن محمّدًا كان يقول مثلّ قولِه ثم رَجَمَ . 0 

وجه قول رُقر: أن إثبات السب بعقدٍ إمكانٍ بِوَطءٍ ولم يوجذ؛ إِذْ ليس بين التُكاح 
والطّلاتي رمان يَسَُ فيه الوطء بل كما وُجِدَ التَكاحٌ وقّمَ الطَلاقُ عَقيبه بلا فصل فلا يُتَصَوَُ 
الوط فلا يَكيْتُ النَسَبُء وإنًا قول يُمْكِنُ تَصَوُرُه بان كان بُخالِط امرأةً فدخلَ الرّجالَ عليه 
فتزوّجّها وهم يَسْمَعونَ كلامّه وأنْرّلَ من ساعَيّه وإذا صو الوطْءٌ فالتّكاح قائمٌ مقامَ الوطء 
المُئْزِلِ عند تَصَوّرِه شرعًا؛ لقوله كل : «الولدٌ للفراش» ''' وإِنْ جاءث به لأقل من سِنّةٍ أشهر 
نو ودف التكام لايلئت لتك ANE IAT PECL‏ 
إذا جاةث به تة أشهر من وقتٍ التكاح حتّى يَنيْتَ النْسَبُ يجبُ على الرّوج مَهْرٌ كام . 
كذا ذَّكَرَ في ظاهر الرّواية؛ لأنّها صارث في حُكم المدخول بها . ۰ 

وذَكَرَ أبو يوسّف في الأمالي : أنّ القياسّ: أن يجب عليه مَهْرٌ ونصف مَهْرِ نصف مَهْرٍ 
بالطلا قبل الدُخْولِء ومَهْرٌ كايل بالدّخولٍ. 

ووخجهه: أنْ يُجْعَلَ الطلاقٌ واقعًا كما تزوّجٌ فيجبٌ نصف مَهْرِ لوجود الطلاقٍ قبل 
الدّخولٍ ّم يُجْعَلُ واجبًا ‏ بعدَ الدّخولٍ بناء على أن عنده أن الطلاقٌ غيرٌ واقع ؛ لأنّه يَرَى 
أن تَعلِيقَ الكاح بالملكِ لا يصْلُّحُ كما هو مذهبُ الشافعيّ فيجبٌ المهرٌ بهذا الوط ويَكْبْتُ 
النَسَتُ؛ لان المسألةً مُجْتَهَدٌ فيها فلا يكونٌُ فعلّه زِنًا إلا أن أبا حنيفة استّحْسَنَ وقال: لا 
يجب إلا مَهْرّ واحدٌ؛ لأنّها كالمدخول بها من طريق الحُكم فيتأكد المهرٌ . 

وإ طُلَقَها بعد الدُخول بها فجاءت بول فجملة الكلام في © المنتذة أن يقال 





»)۲۷٤١( أخرجه البخاري › كتاب : الوصاياء باب : قول موصي لوصيه : تعاهد ولدي . 520 برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب: الرضاع. باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» برقم (۷١٤٠)ء وأبو داودء برقم‎ 
وأحمد.‎ ,))5١١5( وابن ماجه. برقم‎ ›)۳٤۸٤( والترمذي» برقم (0۷ 1( والنسائي› برقم‎ »)۲۲۷۳( 
برقم‎ «(TIT /) والدارقطني‎ «(YYT7) والدارمي. برقم‎ ,)١59( برقم (23301). ومالك» برقم‎ 
»)۲۱۷ /۲( وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ ,)١١1555( برقم‎ «(A1 / 0) (05؟), والبيهقي في الكبرى‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ 5 4)» برقم‎ »)٤٤۱۹( برقم (0777»: وأبو يعلى في مسنده (۷/ 20791 برقم‎ 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ »)۱۳۸۲٤( 

(۲) في المخطوط : «لأنه علما. ٠‏ (۳) زاد في المخطوط : «تعين». 

. فى المخطوط : «فيه»‎ )٥( . فى المخطوط : «واطءًا»‎ )٤( 

(1) زاد في المخطوط : «أن». ١‏ 





DD E 


سام ا ا ا ا 'غيره من أسباب الْمُرْقةٍ 
وَإمًا إِنْ كانت مُعَْدَةٌ مه ١‏ '" ؤقاق» وكل واحدوسهما انسلو من أن تكون من ذوات 
الأقراء أو من ذُواتٍ الأشهرٍ كانت أُقَرَتْ بانقضاء العِدَةٍ ”” أو لم تُقِرّء فان كانت مُعْتَدَةَ عن 
طلاتی فالطلاق لا يَخْلو إِما أن یکودً بائئا وإِمّا أن يکود رَجْعيّاء فإِنْ كان بائئًا وهي من 
وات الأقراء ولم تَحَنْ أ قَرّتْ بانقِضاء العِدَةٍ فجاءَث بِوَلَدٍ فان جاءث به إلى سَتَتَيْن عند 
الطلاق لَزِمّه؛ لأنه [لا] ”" يُحْكَمَل او الخلون من و رادت بعد الوق 
ويُحْتَمَل أنْ يكونٌ من وطءٍ وُحِدَ في حال قيام التكاح وكانت حايلاً وقتَ الطّلاقٍ؛ لان 
الولد بق و في البطن إلى 51/ 7١١أ]‏ سَتَْيْنَ بالاتّماقٍ . 

وهذا أظهر الاحتمالينِ إذ الظَاهرُ من حال المسلمة أن لا روج في اهدو وحَمْل أمور 
المسلمينَ على الصّلاح والسّدادٍ واجبٌ ما أمكنّ ؛ فيُحمَل عليه أو تقول التكاح كان قائما 
قن والفيراشٌ كان ثابتا بيْقينِ لقيام الكاح » والتَابتُ ببقينٍ لا رول إلا يقي مثله فإذا كان 
احتمال العُلوقٍ على الفراش قائمًا لم َسْتَبقِنْ ن بانقِضاءٍ العِدّةٍ وزوال التكاح من كَل وجو فلم 


َسْتَيقِنْ بزوال الفراش فلا ٣‏ نحم بالرّو ال بالشّك . 
و و e‏ 


رقو ير 


قى في البطنِ أكثر أكثّرٌ من سَتَيْنِ فلا يبت نَسَبّهِ منه ما لم يَدّع فإذا ادَعَى تَبَتَ النَسَبُ منهء 
وهل EA‏ 

واختّلِفٌ في انقِضاء عِدَّتِها . قال أبو حنيفةة ومحمّد: يُحُكمٌ بانقضائها قبل الولادة بِسِبَة 
أشهر وتَرُدُ ما أخذث من نفقتِه هذه المُدَو» وقال أبو يوسُفٌ : : انقضاء عِدتها بِوَضْع الحمْلٍ 





ولا ترد شيئًا من التَمَّقَةِ . 
وجه قوله: آنه يُحْتَمَل آنه وطِئّها أجتّبيّ بشُهْبة ويُحْتَمَلُ أنّ الرّوجّ وطِئها بشّبْهةٍ فلا ترذ 
ولهماء أن الولدَ لا بُ وأنْ يكونّ من وط حادِثٍ بعد الطلاق؛ لان الولدَ لا يَبْمّى في 
٠‏ () في المخطوط : «تخلو». (1) زيادة من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «عن» . (6) في المخطوط : «تخلو». 
(5) في المخطوط : «عدتها؛ . (5) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «ولا». 


ار سَتَتَيْنَ فلا يجو أن يُحمَل على أن الرّوجّ وطِنّها اا ا 
جني ويها بذهة؛ لا ذلك حرام ياء وضاهر حال السام لقع ج عن الحرام فتَعيّنَ َع 
الح عل رکو علا ومر لوطا ي كا سيج تل مار أن عدتها قد اف 
وتزوّجَث» وأقَلَ مُدَةٍ الحمْل سِنَهُ أشهر فوَجَبَ رَد نفقة تة أشهر ر؛ لأله تبن أنّها لم نَكَنْ 
ك0 الجواتٌ عَمّا ذَكَرَه أبو يوسفٌ على آنا إِنْ حَمَلْنا على أنَّ أجتَبيًا وطِتّها 
بشُبْهةٍ تَسْقُطْ التَقّقةُ عن زوجها ؛ لأتهم قالوا في المنكوحة إذا ترَوّجَتُ فَحَمَلْتُ من غير 
زوجها آله لا نفقة لها عليه» ون كانت أت بانقضاء اة وذلك في مد تتقضي في مثليها 
العِدَةُ ثم جاءَث بِوَّلَدِ في سَئَتَيْنْء فإِنْ جاءث به لاقل من سِدَةٍ سِنّةٍ أشهرٍ من يوم أقَرّث لَزمَه 
أيضًاء وإ جاءث بوَلَدِلسِمةٍ أشهر فصاعِدًا من وقتٍ الإقرار لم يَلْرَنه؛ لان الأصلّ آذ 
المُعْتَدَةَ مُصَدَّقةٌ في الإخبار عن انقٍضاء عِدتِها الشَرِعٌ انْتَمَتها على ذلك فتُصَدَقُ مالم 
PE‏ و كذِبُها بين فإذا جاءَث به لاقل من سِنّةٍ أشهر من وقتٍ الإقرارٍ ظَهَرَ 
اطا ا کا بين أنها كانت مُعْمَدةَ وقتَ الإقرار إذ المرأ ملا تَلِدُ لاقل من سِنَّةٍ 
أشهر» فإقرارُها بانقضاء الَو وهي مُعَْدَةٌ يكونٌ غَلَطا أو يكونُ كزِبًا إِذْ هو إخبارٌ عن 

الخبّر لا على ما هو به» وهذا حَد الكذب فالتّحقّ إقرارُها بالعدّم . 

رإذا جاءث به لمث أشهر أو أككر لم يطو ها لاحتمالأثها تت بعد إقرارها 
(بانقِضاءٍ العِدَّةِ) © فجاءث منه بِوَلّدِ فلم يكن ولدّ زنئ ”24 لكنْ ليس له نَسَبّ معروف 
فَلَرِم َصْديقُها : في إخبارها بانقضاء عِدَتِها على الأصلٍ (فلم يكن الولدٌ من الرّوج) '؛ 
وهذا ]لقي را موعت 60 وقال الشافعي : إذا أقَرَثْ ثم جاءث بِوَلّدِ لتَمام سِنَةٍ أشهر 
TR EEG‏ 





)١(‏ في المخطوط : «أنها غلطت» . (۲) في المخطوط : «كذبت». 

۳) في المخطوط : «بعد انقضاء عدتها» . )٤(‏ في المخطوط : «الزنى» . 

() انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/١۳٦)ء‏ مختصر اختلاف العلماء (؟1/١545»:‏ 5175). الجامع 
ا 

(۸) مذهب الشافعية : : أنه 90 N ose ER‏ 
يوم نكحها أو أكثر لزمهء انظر: الأم (5/ 2375 . 





ع كلد لطلاق. .> CAY)‏ 


وجه قوله: أن إقرارها بانقضاء عِذَتِها يضَمَنْ إبُطال حق الصّبيّ وهو تَضْيِيعٌ نَسَبهِ؛ لأنْ 

ولناء ما ذَكَرْنا أن الشرع انْتَمَتها في الإخبارٍ بانقِضاء عِدَتِها ”“ حيثٌ نّهاها عن كَنْمانِ ما 

في رَجوهاء والنّهىُ عن الكثمانِ أمرُ بالإظهار وأنّه أمرٌ بالقبولٍ» وقوله يتضّمَّنُ بْطال حي 
ا ف ی ا اندو بعد لوقه ركرك و دين يه ر ثابتٍ لما 
ذَكرْناء [فكيف يتصور إبطاله؟! . 

وإن كان الطلاق رجعيًا فجاءت بولدٍ ولم يقر بانقضاء العدة فإن جاءت به من وقت 
لو و مسو ا ا في الطلاق البائن . 

وإِنْ (جاءث به) 7 لأكثّر من سََتَيْن لَزِم الرّوجّ أيضًا وصار مُراجِعًا لهاء وإنّما كان 
كذلك ؛ لان اللو حَصَلَ من وطء بعد الطلاق ويمْكنُ مله على الوط الحلا وهو 


وطء الرّوج؛ لان الطلاقَ الرّجعيّ لا يُحَرُمُ الوطء في E‏ اباو 
اة فوَجَبَ حَفلّه عليه؛ ومتی حول عليه صار راچا بالوطء : فال 


وإِنْ طال الرّمان لجَوازٍ أن تكود مُدمََةَ طهر فوَطِتها في آخر الطهر فعَلِقَتْ فصار مُراجمًا. 
فان قِبلَّ: هّلاً حُمِلَ عليه فيما إذا جاءَث به لاقل من سَتََيْن ليصيرٌ مُراجِعًا لها . 

فالجواب: أن هناك لا يْمْكِنٌ الحمْل عليه ؛ لأنه لو حمل عليه لزم إثباتٌ ج الك 
لأ الأمرَ مُحْتَمَلَء يُحْتَمَلَ أنْ يكونّ العُلوق من وطءٍ بعد الطلاق فيكونٌ رَجْعَةَ» ويُحْتَمَلُ 
أنْ يكونَ من وطءٍ قبله فلا يكون رَجعة» فلا تَنْبْتٌ الّجعةٌ مع الشّك . 

اما ههنا فلا يُحْتَمَل أن يكونّ العُلوقُ من وطْءٍ قبل الطلاقي؛ لأنّ الولدَ [۲/ ١١١ب]‏ لا 





يَبْقَى في البطن اکر من سن فين أن يكونَ من وطْءٍ بعد الطلاق» وأمكنّ حَمْلُه على 
الوطءٍ الحلالٍ فيُحمَل عليه فيصيرٌ مُرَاجِعًا بالوطء فافْئرَقاء وإِنْ كانت أُقَرَتُ بانقضاء العِدَةٍ 
في مُدَةَتنقضي في مثلها اليد فان جاءث به لاقل من سِتَة أشهر مُنْذْ أكَرَتْ لَزْمَه وإِن 
جاءث به لستَة أشهر لوبو دوي لا يَلْرّمُه لما ذَكَرْنا في 
الطلاق البائن . 
(1) في المخطوط : «العدة» . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «كانت». )٤(‏ في المخطوط : «عدتها». 


ا لانسبه؟ . (5) ليست في المخطوط . 


هذا إذا كانتٍ المَعْتَدَةُ من "“ طلاق من ذَّواتٍ الأقراءء فأمّا إذا كانت من ذَّواتٍ الأشهر 
فإ كانت آيسةٌ فجاءث بول إن كانت لم تر بانيضاء اليد فشكمها كم وات الاقراى ٠‏ 
وقد ذَكَرْناهء سَواءٌ كان الطلاق رَجُعيًا أو بائئاء فإِنّها إذا جاءث بِوَّلَّدٍ إلى سَئْتَيْن من وقتِ 
الطلاق ت يس من الڙوج؛ لاٽها لَمَا ولدّتْ عُلِمَ آٽها ليسث بِآيسةٍ بل هي من دواتٍ 
الأقراء وإ كانت آقرّث بانقضاء يها فان كانت ارت به مُفْسَرًا بثلاثة أشهر فكذلك ؛ 
لأنه لَمَا تميْنَ أنها لم تكن آيسة نَأل دنه لم كن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء 
ها بالأشهر فاح إقراڙها بالعدّم؛ فجَعِلٌ ' '" كأنها لم تقر أصلاً < 

وا ا ئة أقراء فان ولدث لاقل من سِتَة أشهر من 
افك ت الت وإلآفلا؛ لأنه لما بَطَلَ الاس بَعُدَ حمل إقرارها على الأقراء 
ا بالأشهر) ”* لبُطلانِ الاعتِدادٍ بالأشهر فيُحمَلُ على [الإقرار] ” بالانقضاء 
بالأقراء حَمْلاً لكلام العاقِلةٍ المسلمة على الصَّحَةٍ عند الإمكانِ. 

َال كانت صَغيرة فجاءث بِوَلّدِ فالأمئ لا لو من ثلاثة أوجه : 

إِمّا أن كانت أقَرّث بانقضاء العِدَةٍ بعد مُضيٌ ثلاثة أشهر 

وإمًا أن كانت لم تَقِرَ ولكنّها أقَرَّث أنّها حايل في مُدَةٍ العِدَةِ وهي الثلاثة الأشهر . 

وإمًا أنْ سَكَتَتْء وکل وجو على وجهيْن : ظ 

إِمّا أن كان الطلاق بائئّاء (وإما أنْ كان) 9" رَجْعمًا . 

فان كانت أُقَرَثْ بانقضاء العِدَةٍ عند مُضيٌ ثلاثة ةٍ أشهر ثُمّ جاءَت بِوَلَّدِ فان جاءث به لاقل 
من سِنّةٍ أشهر مُنْدَ أكَرَتْ تَبَتَ النَسَبُء وإِنْ جاءث به لسِبَةِ أ: شهر أو أكثّرٌ لا يَعْبْتْ؛ لأنَ إقرارَ 
الصغيرة بانقضاء عِدتِها مقبول في الظاهر ؛ لأنّها أعرف رن ولهذا لو أقَرَتْ 
بالبُلوغ يُقْبَلَ إقرارُها غير أنّها لَمَّا جاءث به لاقل من سِتَةٍ أشهر من وقتِ الإقرارٍ فقد ظَهَرَ 
كما في إقرارها؛ لاله ”" تَبينَ آتها كانت مُعْتَدَةٌ وق الإقرار فأنْحِقَ إقراُها بالعدّم . 





. في المخطوط : «عن» . (۲) في المخطوط : «ثبت»‎ )١( 
. و فى المخطوط : «(وجعل) . () في المخطوط : اتعذَّرً)‎ )۳( 
في المخطوط : «بانقضاء الأشهر) . (7) في المطبوع : «الأقراء».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «أو». (۸) في المخطوط : «لا2. 


وإذا جاءث به لسِتَةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَظهَرْ كذِبُها في إقرارها لجََوازٍ أنه تزوّجَتُ بعد 
انقِضاءٍ عِدَّيِها وهذا الولدٌ منه» والطلاق البائنُ والرّجعئٌّ في هذا الوجه سَواءٌ . 

وإِنْ لم تَكنْ قرت بانقضاء العِدَةٍ دراوت انار في تر العِدّةٍ فن كان الطلاق 
بائنًا يَْيْتُ النَسَبُ إلى سََتَيْن من وقتٍ الطلاق . وإنْ كان رَجُعيًا يبت إلى سبعة وعشرين 
شهرا؛ نمالا أ بالحذل ف (مدَةابدة) نقد حگننا یلها نصار حكنها حك 
البالِخة فإذا جاءَث بولك يَنْبْتُْ النَسَبُ إلى سين ¿ من وقتٍ الطلاق وإِنْ ” كان الطلاقٌ بائنًا 

لمامَرٌأنْه ديقع بار قل الطلاق درد جات ی مو تعقوو 9 
يُحمَلُ ”" على عُلوقٍ حاو بعد الطلاقي . 

إن كان الطلاق رَجْعكًا يَنْيْتّ ت النّسَبٌ إلى سَتَتَيْنِ وثلاثة ئة أشهر ؛ لأنّه ظَهَرَ أن العُلوق كان 
في العِدّةٍ وعِدَنُها ثلاثة أشهر والمُعْبَدَةُ من طلا رَجْعيٌ إذا عَلِقَثْ في العدة يصيرٌ الروج 
E‏ 

وإِنْ جاءثُ به لأكثرَ من سَبْعة وعِشْرينَ شهرًا لا يَنْبّتَ النَسَبٌ؛ لأنّه تَبِيَنَ أن العُلوقَ كان 
بعد مضي الثلاثة الأشهر ولأن الولد لا يَبُقَى في البطن أكثرٌ من سنن فلا يصيد راجا 
لها . 

وإ لم يقد بث بشيء اخثْلِف فيه قال أبو حنيفة ومحمّد : سكوتها كإقرارها بانقِضاء العِدَةٍ 
أنها إن جاءث [به] “لاقل من عة أشهر من وقت الطّلاق بُ السب وإ جاءث به 
اھر أو اک لذ ينثت مرا كاف الطلاق ماتا اد ا وال ابو و كرتي 
كإقرارها بالحئل أو لا و ب ين ار 
رَجُعيًا يَنْبْتَ إلى سَبْعة وعِشْرينَ شهرًا . ۰ 

وجه فوله: أن المُراهقة يُحْتَمَلَ أن تكو عِدَنّها بِوَضْع الحمْلٍ لاحتمالٍ أنّها حَبلَتْ ولم 
تعلم بذلك» فما لم تقر بانقضاء عِدَيِها لا بُحَكَمُ بالانقضاء كَالمُتَوَقَى عنها زوجها . 

ولهماء أن عِدَةَ الصغيرة ذاثُ جهةٍ واحدةٍ وهي ثلاثة أشهر على اعتّبارٍ الأصل إِذِ الأصل 


)١(‏ في المخطوط : «المدة». (۲) في المطبوع: «وإن». 
)۳( في المخطوط : «حمل». (0) زيادة من المخطوط . 


فيها عَدَمٌ البُلوغ فكان انقِضاؤُها بانقِضاء ثلاثة أشهر فصار مضي ثلاثة أشهر كإقرارها 
بانقِضاء عِدَتَها . 

[ولو أقَرَتْ بانقِضاء عِدَتِها كان الجوابٌ ما ذَكَرْناء كذا هذاء بخلاف المْتَوَفى عنها 
زوجها أنه لا يُحْكُمٌ بانقضاء عِذَّها] ٩‏ بِمُضيٌ الشهورٍ ؛ لان عِدَتَها ذاتُ جهتَيْن يُحْتَمَلُ أن 
تكونً بالشّهورء ويُحْثَمَلُ أن تكونً بوَضع الحمل» O‏ 
يُحْكَمُ بأحدٍ الأمرَيْنء هذا الذي ذَكَرْنا ُكمُ المُعْتَدَة عن طلاقء وکل جَواب عَرَفْتَه في 
527,] المُعْتَدَةٍ عن طلاق فهو الجوابٌ في المُعْتَدَةٍ من ”" غير طلاقٍ من أسباب 

وَأمَا المُتَوَنَى عنها زوجُها وهي مدخول بها * فإِنْ كانت من ذَواتِ الأقراء فجاءتْ 
بوَلَدِ فن جاءث به ما بينها وبين سََتَيْن ولم تَكَنْ أقَرّث بانقضاء العدة يَنْتّ نَسَبٌ ولدها من 
الزوج عند أصحابنا القلاثة وقال و : إذا لم تدع الحمْلّ في مُذَةَ العِدَوَنْمَ جاءتُ به 
لعشرة أشهر وعشرة يام لا ينبت التب . 

جه فوية: أن عد انتوق اروها فى الأشهة '*' عند عَدَم الحمُْلٍ» والأصل 
عَدَمُ الحمْلٍ فإذا مَضَثْ أربعة أشهر و عشرٌ يُسْكمُ بانقضاء عِدَتِها فصار كاتا اق ت بانقضاء 
العِذَةٍ و" ثُمَ جاءث بِوَّلّدِ بعدَ ذلك» وهناك لو ”" جاءث به لأقَل من سِتَةٍ أشهر من وقتٍ 
الإقرارٍ يَْبّتَ النَسَبٌ . وإِنْ جاءث به لسِنَةٍ أشهر فصاعدا لا يَنْبْتَ كذا هذاء ولهذا كان 
الحكم في الصَّغيرةٍ ما وصَمْنا كذا في الكبيرة . 

) i O رار‎ Sa 
يَعْلَمُ ” ذلك فلا تنه تلقضي عِدنها بالأشهر فما لم نر بانِضاءعِديها لا يكم بالانيضا‎ 
كالمُعْيَدَةٍ 2*7 من الطلاق وإِنْ جاءث به لأكئّرٌ من سَئَتَيْن لا يَنْيْتُ لما مَرّ في عِدَةٍ الطلاق‎ 
بخلافي الصغيرة فن عِدتها ذا جهة واحدة؛ لأنْ الأصل فيها عَدَمٌ الحبّل؛ لأن المحل لا‎ 


. ليست فى المخطوط . (۲) في المخطوط : «بانتهائها»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : لاعن . (5) زاد فى المخطوط : أو غير فدخول بها 
)٥(‏ في المخطوط : «تعتبر بالأشهر. (5) في المخطوط : «عدتها» . 

(۷) في المخطوط : «إن؟. ٠‏ (۸) و في المخطوط : «تعلم». 


)0 فى المخطوط : «كالعدة»). 


يُسْتَمَلُ “ وإنّما يصيرٌ مَحَلاٌ بِالبُلوغ وفيه شك فيَبْقَى حُكمْ الأصل . 

فأمًا عِدَةٌ الكبيرة فذات جِهتَيْنِ لما قَرّرْنا من الاحتمال وَالَوِذوقلة شى بالانقضاء 
بالأشهر مع الاحتمال وَإِنّْ أقَرَتْ بانقضاء عِذَتِها ثم أَنَتْ بِوّلَّدِ فان نَت به لأقَلَ من سِنَةٍ 
أشهر مُنذّ ”" أقَرَّث يَنْبْتُ النَسَبُ وإِنْ جاءث به لتمام سِتَةٍ أشهر فهو على الاختلافِ الذي 
دناه في عِدَةٍ الطلاق اندلا بلقت للضي لكي 00 

وعند الشافعي: يَنْبّتُ ما لم تتزوّج ”* . لوإنْ كانت من ذُواتٍ الأشهر فإِن كانت آيسة أو 
صَغْيرَةً فحُكمُّها في الفواتٍ ما هو حُكمُها في الطلاقٍ وقد ذَكَْناه] "“ هذا الذي ذَكَرْناه كله 
في عِدَةٍ الطلاق وغيره من الفراقٍ وعِدَة الوفاة إذا جاءتٍ المُعْتَدَةُ بوَلَدٍ قبل التَرُويج © 
رآ ا قزر ت برو 21و ا بو لوه لاد ل ومن أزيعة اورجه 

ما ان جاءث به لاقل من سَتَينِ مد طلْقها الأول أو مات و لام من ست أشهر مُئةُ 
تزوّجّها الثاني . ظ 

وما أن جاءث به لأكثّر من سَتَبَيْنٍ مُنْذُ طَلَقّها الأول أو مات ولِسِتَة أشهر فصاعِدًا مُنْدُ 
تزوّجها الثاني . ظ ظ 

وما أ جاءث به لاقل من سَتَتَيْنَ مُنْذُ طَلَقَها الأول أو مات ولِستَة أشهر فصاعِدًا مُْدُ 
تزوّجها الثاني (وإمًا أنْ) " جاءث به لأكثّرَ ی أو مات 
ولأقَل من سِنَّة أشهر مُنْذْ تزوّجها الثاني فالولدٌ للأوّلٍِ؛ لأنّه لا يُحْتَمَلُ أن يكونَ من الثاني 


)١(‏ في المخطوط : «يحتمله». ظ 

(۲) فى المخطوط : «مذ». (۳) فى المخطوط : «ذكرنا». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ »)٤١‏ تبيين الحقائق (۳/ »)4١‏ العناية شرح الهداية /٤(‏ 00 8), 
الجوهرة النيرة (۲/ 87)» فتح القدير (5/ 565)؛ درر الحكام ».)5٠8/١(‏ البحر الرائق )١7/7 /٤(‏ . 
)٥(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن طلقها حامل واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولذا قبل أن 
تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض وإن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما 
بينهما لحقه» انظر المهذب (۲/ ,.)١5١‏ الأم /٥(‏ ۲۳۷)» أسنى المطالب (۳/ ۳۹۳). مغني المحتاج (5/ 
/81)» حاشية الجمل .)٤٤١ /٤(‏ 0 ظ 

. ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «أن تتزوج»‎ )١( 

(۸) فى المخطوط : «أو». (9) فى المخطوط : «فإن» . 

. في المخطوط : «لأقل»‎ )٠١( 


إِذْ المرأةٌ لا تلد لأقل من سِنَّةٍ أشهر » ويُحْتَمَلَ أنْ يكونَ من الأول ؛ ؛ لأن الولد يبقّى في بَطن 
ا مه إلى سَيْن» وفي الحمْلٍ عليه حمل أمرها على الصّلاح وأنّه واجبٌ ما أمكُنّ . 
وإ جاءَت به لأكثّرٌ من سَنَتَيْنِ مذ تدز لةه الأول و مات ولِسِتّة أشهر فصاعِدًا من 
تر ها کار فهو ای لات لا ی أذ ركو مرا كاذل [زهالولة لا ی في البطن 
اكثرمن می وکل أكون ين اا ر جروت ماک اتل وني سا 
عن الحرام فيكون للثاني . 

ا ون ا ا و مات ولستة أشهر فصاعذا منذ 
تزوجها الثاني فهو للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من 
الأول] “ إذٍ الظاهرُ من حال العاقِلةٍ المسلمة أن لا تَتزوّجَ وهي مُعْنَدَةٌ الغير فصّمّ نِكاح 
الثاني فكان مولودًا على فراش صَحيح فينْبِتَ نَسَبْهِ منه . 

وإِنْ جاءث به لأكثّرَ من سين مُنْذ مُنْذ طَلّقّها الأول أ ومات ولأقَل من سِتَة أشهر مُنْدَ 
ترزوّجّها الثاني لم يكن للأوّلٍ ولا للقاني؛ لأنَّ الولد لا يَبْقَى في البطن أكثّرٌ من سََتَيْنِ 
والمرأةٌ لا تَلِدُ لأقَل من سِتَة أشهر وهل يجوز نِكاح التاني؟ 

في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ: جائز . 

وعندَ أبي يوسُف : فاسد؛ لأنّه إذا لم يَنْبْتِ السب من الأول ولا من القاني كان هذا 
الحمْل من الزّناء فيكون بمنزلةٍ رجل تزوّجٌ امرأةٌ وهي حامل من الرّنا . 

وذلك على هذا الاختلانٍ "على قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ: جاز ٍكاحها ولكنْ لا 
بها حتى تَضَعَ. 

وعلى قول أبي يوسّف : لا يجوز التكاحٌ ما لم تَضَعْ حَمْلّهاء هذا إذا لم يُعْلمِ 9 وقتّ 
التروج أنها تروّجَث في عِدتِها ٠‏ فان عَلِمَ ذ ذلك وفع “ التكاح الا لني e‏ 


ص 


فان الس م رل ا إثائه ان جوت ولل ن سَتَتَيْنَ مُنذ طَلَمَها 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الخلاف».‎ )۲( 
في المخطوط : «تعلم؟.‎ )۳( 
. في المخطوط : «(ووقع‎ )٤( 


ظ الأول أو مات عنها ولِسِئَةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْدُ تزوّجّها القاني؛ لأنّ التّكاحَ الثاني فاسِدٌ 
ومَهْما أمكنَ إحالة النَسَب إلى الفراش الضّحيح كان أولى؛ وإِنْ لم يُمْكِنْ إثبائّه منه وأمكنّ 
إثباه [؟/ ١۳‏ ١با‏ من الثاني فَالتِسَبْ ينت من الثاني بان جاءث به لأككر من سين مذ 
طَلَقّها الأول أو ماتء ولِستَة أشهر فصاعدًا مُنْذُ تزوّجّها القاني ؛ لأن التكاح التاني وإِنْ كان 
نايدا لكن لا تمد | إثيات eT‏ الصحيح فإثبائه من التُكاح الفاسد أولى من 
الحمْل على الرّناء واللّه الموقق . 

وَإذا د نعيّ إلى المرأة زوجُها فاعتَدَث وتزوَجت ووَلَدَتْ ثم جاء زوجُها الأول فهي 
امرأته؛ لأنها كانت مَنْكوحَتّه ولم يعتَّرِض على التُكاح شيءٌ من أسباب الفُرْقِة فبقيَتْ 
على التكاح السَابِقٍ ولكن لا يقرَبُها حتّى تَنْقضي عِدَنّها من القّاني . ظ 

وأا الولدٌ فقد اختّلِفٌ فيه قال أبو حنيفة : هو للأوَل . وقال أبو يوسُفٌ: إن كانت 
ولدَنه لأقل من سِتَةٍ أشهر من حين وطِنّها الثاني فهو للأوَّلٍ» وَإِنْ كانت ولدَنْهِ لسِبّةٍ أشهر أ 
اکر فهو للقاني / / 

وقال محمد E‏ م سبي وزانها الثاني قير a‏ وزة كانت 
ولدنه لأكترٌ من سين فهو للثّاني . 

وجه قول محقب: أنّها إذا كانت ودنه " لسَقينِ من حينِ وها القاني. أمكَنَ حَمْلُه 

على الفِراشٍ الصَّحيح ؛ [لأن الولد يَبْقَى في البطن إلى سَنَتَيْنَ فيُحمَل عليه وإذا كانت 
ولدنة إلى س ن حمل عليه وإذا كانت ولدنْه لأكقر من سَكميٍْ لم ممْكِنْ حَدْلُه على 
الاش الصّحيح] ”"؛ لأنْ الولد لا يَبْقَى َْقَى في البطن أكثّرٌ من سََتَيْنِ فيُحمَلُ على الفراش 
الفاسد ضرورة . 

وجه قول ابي يوست آٽها إذا ولدث لأقل من سِتَة أشهر من حين وطِّها الثاني تَيَقَنَا أنه 
ليس من الثاني ؛ لأنْ المرأةً لا تلد لأقل من سِبَةٍ أشهر وأمكٌنَ حَمْلّه على الفراش فَيِحمَلُ 
عليه و“ إذا ولدَثْ لسِبّةٍ أشهر أو أكثّرَ فالظَاهرُ آنه من الثاني . 
)١(‏ في المخطوط : «لأكثر». 
() في المخطوط : «ولدت» . 


(۳) ليست في | لملخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «أمًا» . 








GD 


وجه قول ابي حنيفة: أن الفِراشٌ الصّحيحٌ للأوّلِ فيكونٌ الولدٌ للأوّلٍ لقول النّبي كله : 
«الولدُ للفراش» ومُطَلَقُ الفراش يَنْصَرِفٌ إلى الصّحيح» واللّه الموَفْقُ للصّواب . 

واا القاني: وهو بيان ما يَنْبْتُ به نَسَبُ ولد المُعْتَدَةٍ أي يَظهَرُ به . | 

فجملة الكلام فيه أ ان المرآة إذا ادعَتْ أنها ولدّتُ هذا الول لييتة أشهر فإك صَدها 
الوح فقد ثبتت ولادتهاء [َسَوَاءٌ كانت متكوحة أو مَعْتَدَةٌ وَإنّْ كذيها تنيت - ولادَنُها] 7" 
اد ا ل ا ل OT‏ وقال 
الشافعئٌ : لا ينبت إلا بشهادة أربع نسووئُقاتٍ " ' 

وَخبة قوله: أن هذا نوع سياد e‏ العدَّدٍ فيه كسائرٍ أنواع الشّهاداتِ» فيقام 
کل اين ¿ منهّنَ مقامَ رجل فإذا كن أربعًا ي يشمْنَ مقامَ رجلَيْن فيَكمُلٌ العدّدُ. 

ولناء ما رُوِيَ أن رسول اللّه يل أجاز شهادة القائلة 59 ز في الولادةٍ فدّل على جوازٍ 
شهايها في الولادة من غير اعتبار العدد ولأ الاصلّ فيما قبل فيه قول السا بانفراوِنَ 
آل يُشْتَرَط فيه العدّدُ منهُنّ على هذا أصول الشرع كما في رواية الإخبارٍ والإخبار 
ب تيارو المار وجا مدوم لالم ا الع ااا 0 . وقد خرج 
الوا 555 التخالفف أن ال أن الحدد زلما ب يُشْتَرَطُ فيما لا يُقْبَلُ فيه 
قول النّساء بانفرادِِنَ وههنا يبل فلا مُشْتَرَطَ العدَُ فيهن ”. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)۲( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (58-517/5)». تبيين الحقائق (۳/ 5-57 2»)5 العناية شر ح الهداية 
.)۳٠١ /٤(‏ البحر الرائق -٠۷١١ /٤(‏ ١۷١)ء‏ رد المحتار .)٥٤٦/۳(‏ 
(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع 


والعيوب التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات ؛ لأن الرجال لا يَطلعون عليها في العادة فلو لم تُقبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شيء من ذلك إلا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العددء 
ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل» والدليل عليه قوله 
غاا و کک ل فَيَجْلٌّ ركان [البقرة :187] الآية . فأقام المرأتين مقام الرجل» . انظر المهذب 
«(TT /Y)‏ الأم (558/5). الغرر البهية /٠(‏ 5068). مغني المحتاج (۳۹۹/١‏ تحفة الحبيب (5/ 
۹) التجريد لنفع العبيد .)٠٠١ /٤(‏ 

. )۲۳۹ /۳۲( القابلة هي : المرأة التي تتلقى الولد عند الولاة» وجمعها قوابل. انظر الموسوعة الفقهية‎ )٤( 
فى المخطوط : «أن».‎ )5( 

(1) فى المخطوط : «شهادةة. 

(۷) في المخطوط : اامنهن6 








ولو نَقَى الول يُلاعِنُ؛ لأنّه يَْبْتْ نَسَبٌ الول بالتكاح لا بشهادة القابلةء وإنّما التَابت 
شهاةيها الولادة فقط (وتَعيْنَ أي) “الذي وله هذا ليجواز أنّها ولدّث مَيْنَا أو حَيًا ف 
اتا یالرل فقت مان قا لأمه ل ردت اا و ال يوست اة 

وكذلك إذا قال لأمَتِه: إن كان في بَطْيِكِ ولد فهو مني » فشَّهِدَتٍ امرأةٌ على الولادة 
تش E‏ الجارية ام ولد ده لأنَ الٽسب يفت براش الملل عفد الدهوة: 
وقوه : إن كان في بَْيْكِ ولد فهو مي دَعْرَى السب والحاجة بعد ذلك إلى الولادة 
وتَعَيَنَ " الولدء وذلك يَنْبْتٌ بشهادة القابلة وإذا تَبَتَ النَسَبٌ صارتِ الجازية <١‏ ولډ له 
مور 4 أن اموق الر ليق رو التسينا, 

ولو قال لامرآته: إذا ولدتٍ فأنت طالقٌء فقالت: ولدْتٌ» وأنْكرَّ الرّوجُ الولادة 
فَشَهِدَتُ قابلة (على الولادة) "يعبت النَسَبُ بالإجماع . 

عر ما ابس واي و 

قال أبو حنيفة : لا يقعٌ ما لم يَشْهَدْ على الولادة رجلانٍ أو رجل وامرأ 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: يقعٌ بشهادة القابلةٍ إذا كانت عَذْلاً. 

وخبة قولهما. أن الولادة قد تَعْبَتَ تَنْبْتَ بشهادة القابلة بالإجماع» ولهذا ثبت النَسَبٌ ومن 
ضَرورة تُبوتٍ الولادةٍ وُقوع الطلاقٍ؛ لأنّه مُعَلَقُ بها . 

ولا سنيف ا ا و نوها نري و 
فيما فيه الضّرورةٌ “» وفيما هو من ضَّروراتٍ تلك الضّرورة» والضرورة في الولادةء 
ِيَظْهَرُ فيهاء فتَنْيّتُ الولادةٌ» ووٌقوعٌ الطلاتي ليس من ضَروراتٍ الولادةٍ لمَصّوّرٍ الولادة 
بدونٍ الطلاقي في الجملةء فلا ضَرورةً إلى إثباتِ الولادةٍ في [7/ 5١١أ]‏ حى وُقوع الطلاقٍ 
فلا يَنْبْتُ في حقه . GT‏ بالشهادة وإنّما يَنْبْتَ بالفراش لقيام الُكاح» وإنّما 
التابت بالشهادة الولادة > وتَعَيِّنُ الولدٍ ووّقوعٌ الطلاقٍ ليس من ضروراتِ الولادة ولا من 
)١(‏ في المخطوط : «ولأن الولد». 
(۲) فى المخطوط : «وتعيين» . 


(۳( في المخطوط : «بالولادة» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ضرورةة. 





@ م بدائع الصنائع جأ ____> 
ضَروراتٍ بوت التَسَب أيضّاء فلم يكنْ من ضَرورة الولادةٍ وثُبِوتٍ السب وُقوعٌ الطلاقء 
وإِنْ كان الَو قد أقَرَ بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا يقح الطلاقٌ بمُجَرَدِ قولها . 

وإِنْ لم تَشْهَدٍ القابلة في قول أبي حنيفة . وعندهما لا يقمٌ إلا بشهادةٍ القابلة. ولا 
حلاف في أن السب لا ينبت بدونٍ شهادة القابلة . 

وخة قولهما أنّ المرأةً عي وُقوعَ الطلاق» والأصل [أن المُدَعي] ''' لا يُعْطي أحدا 
شيئًا بمْجَرّدٍ الذعوى ؛ لأن دَعْوَى المدعي عارّضها إِنْكارٌ المنكرء وقد قال مد : «لو عطي 
الاس بدغواهم» "“ الحديت إلا فيما لا يونّتُ عليه من جه غيره» فَيجْعَلُ القول فيه قوله 
للضرورة كمافي الحيضص. والولادةٌ مر يُمْكِنٌ الؤُقوفُ عليه من جهة غيرها فلا يُقْبَل 
قولّها فيه . ولهذا لم يَمْبّتِ النَسَبُ بقولها بدونٍ شهادة القابلة . كذا وُقوعٌ الطلاق؛ لأنّها 
دعي وهو يُنْكِرُ . والقول قول المُنْكِرٍ حتّى يُقيمَ المدّعي حُجَنّهِ. 

وجه فول ابي حنيفة: آنه قد ثبت الحبَل» وهو كونٌ الولدٍ في البطن بإقرارٍ الزوج بالحبل 
أو يكونٌ الحبّل ظاهرًا وأنّه يْمْضِي إلى الولادة لا مَحالة؛ أذ الحذا يرف لمجال 
فكانتٍ الولادةٌ أمرًا كائتا لا مَحالة فيقْبَلُ فيه قولّها كما في دَم الحيضٍ حتّى لو قال لامرأته : 
إذا حِضْتٍِ فأنتٍ طالنٌء فقالت: حصت يقمٌ الطّلاقُ . كذا ههنا إلا أله لم يبل قولّها في 


حقٌ إثباتٍ السب بدونِ شهادة القابلة ؛ لأنْها مُتَهَمَةٌ في تعيين الولدٍ فلا نُصَدَقُ على التعْيينِ 


و 


سیا پا ص ## اه 


في حقٌّ إثباتِ النَسّب ولا تَهْمةٌ في التعيينِ في حى وقوع الطلاقي فتٌصَّدَ فيه من غير شهادة 
القابلة . 


فقالت: حِضْتٌ» وكذَّبّها الروجُء تطَلّقُ هي ولا تطلقٌ ضَرَتهاء يفْب حيضها في حقها 





(1)الست فى الط 0 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب : إ6 اَذ يرك بهد اله ايموم ما يلا » برقم 
(؟65ه86)., ومسلم» كتاب الأقضية› باب : اليمين على المدعى عليه › برقم »)۱۷۱١(‏ وابن ماجه. برقم 
(۲۳۲۱)» وأحمدء برقم (75117)». والنسائي في الكبرى (۳/ 586)» برقم »)٥۹۹٤(‏ وابن حبان /١١(‏ 
«(¥٦‏ برقم (؟8١٠ه).‏ والدارقطني (:/لاه١ا)ء‏ برقم ›)٩(‏ والبيهقي في الكبرى (6/ «(T1‏ برقم 
»)٠٠٥۸(‏ والطبراني في الكبير (١١/۷١۱)ء‏ برقم »)١١١۲١(‏ وفي الأوسط »)٦۳/۸(‏ برقم 
»)۷۹۷١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (8/ »)۲۷٤‏ برقم »)۱٥۱۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 





هه 
ولا يَْبْتُ في حقٌّ ضَرّتها إلا بتَصْديقٍ الرّوج لكونها مُنَهَمَةَ في حقٌّ ضَرَيِها وانتفاء الهْمةٍ في 
حقٌّ نفسِها . كذا ههناء واللّه أعلْمُ . 

وَإِنْ كانت مُعْتَدَةَ من طلاق بائن أو من وفاةٍ فجاءث بول إلى سَتَمَيْنٍ فأنكرَ الرّوجُ 
الولادة أو رتنه بعد وفاته وادَعَتْ هي فإِنْ لم يكن الرّوجٌُ أقَرَ بالحبَل ولا كان الحبّل ظاهرًا 
لا يفيت التب إلا بشهادة رجلَيْنٍ أو رجلٍ وامرأتيْنِ على الولادة في قول أبي حنيفة . 
وعنذهما يبت بشهادة القابلة . 

وجه قولهماء أن الككاح بعد الطلاتي البائن والوفاة باتي في حي النفراش فلا حاجة إلى ما 
يَنْبْتُ به السب كما في حال قيام التكاح» وإنّما الحاجة إلى الولادةٍ وتعيينٍ الولدِء وذلك 
ينبت بشهادةٍ القابلة كما في حال قيام التكاح . 

ولأبي حنيفة أن الفراش لا يَبْقَى بعد الولادة لانقطاع اللكاح بجميع عَلائقِه بانقضاء 
العِدَةٍ بالولادة وتَصيرٌ أجتبيّة» فكان القضاءٌ [بْبوتٍ الولادة] “ بشهادةٍ القابلة قضاءً 
شوتٍ النَسّب لوَلَدٍ الأ جتبيّة بشهادة الساءء ولا جور ذلك ولا بُ إلا بشهادة رجلَيْن أو 
رجل وامراتيْنِ. ) 
ا لحيل ركان نسيل ظلاعزا فالقرك قودوا في الرلاد” ان لم 

تَشْهَدْ لها قابلة في قول أبي حنيفة وعندهما لا تَنْبْتُ الولادةٌ (بدونٍ شهادة) ”' القابلةء 
والكلامٌ في الطَرَقَيْنِ على لتخو الذي ذَكَرْنا . 

وإِنْ كانت مُعْنَدَةَ من طلاق ر لاا ا يي i‏ 
الرّجعيٌ والبائن؛ لأنّها بعد انقِضاء العدة أجنّبيّة في الفصليْن جميعًا فلا تُصَدَ ق على 
الولادة إلا بشهادة رجايْن أو رجل وامراتين عند أبي حنيفة إذا لم يكن الروج مُق بالحبل 
ولا كان الحبّل ظاهرًا . وإِنْ كان قد أو قر بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا فهو على الاختلافٍ 
الذي ذَكَرّنا . 

وَلو مات الرُوجُ وأنّتِ امرأئه بوَلّدِ بعدَ وفاته ما بينها وبين الولادة سَتَتَيْنَ ولم يَشْهَدْ على 
الولادةٍ أحدٌ لا القابلة ولا غيرُها ولكن صَدَقَها الورثة ”" في أنّها ولدَنْهء ذَكِرَ في الجامع 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلا بشهادة»‎ )١( 
. في المخطوط : «الوارث»‎ )۳( 
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الصّغير أنه ينبت نَسبه بقولهم . 

وذْكِرَ في كِتاب الدّعوى أن نسب الول يَنْبتٌ إِنْ كان ورَثْنُه ابنَيْنٍ أو ابا وبنتَيْنٍ» 
واختلاف العِبارَتَيْنِ [يرجع] ''' إلى أن بوت نّسّبه بتَضْديقِهم من طريتي الشهادة أو من 
طريق الإقرارٍ. فما ذَكَْنا في كتاب الدّعوى يدل على آله من طريتي الشهادة حيتُ شُرط أن 
يكو الورّثة ابئَيْنٍِ أو ابا وبنتَيْن . وما ذَكَرْنا في الجايع يذل على آنه من طريتي الإقرار؛ 
لأنّه قال : فصّدَّقَها الورَثئة» والشّهادةٌ لا تَسَمَى تَصْديقًا في العَرْفٍ. 

وكذا الحاجةٌ[؟/ 5١١بس]‏ إلى الشّهادةٍ عند المُنازَّعةَء ولا مُنازِعَ ههناء ومن هذا 
ِنْشَاءُ ”" الاختلافي بين ”" مَشايخنا فاعتَبَرَ بعضّهم التَصْديقَ منه شهادة وبعضهم إقرارًا . 

فمن اعتَبرّه شهادةً قال : : لا قت سه إلا إذا كانت الورئةُ رجلَيْن أو رجلا وامرأئين: 
شط لفغ القهادة مجلس الكم» وإذا ها العف ود ابض ؛ فان دق 
رجلانٍ منهم أو رجل وامرأتانٍ يشار الولدُ المَقِرَينّ منهم والمَدْكِرينَ e‏ 
الميراثِ ؛ لأنّ الشّهادةً حُجَةٌ مُطْلَّقَةٌ فكانت حُجَةَ على الكل فَيَظْهَرُ نَسَبه سن الكل 

ی اعت ترا قال بت مإ صذقها مع لور سرا اوا هزار إن رل 
يُراعَى لفظ الشّهادةٍ ومجلس الحكم» > فإذا صَدَفَها بعض الورّثة وجَحَدَ الباقونَ يَنْبْتَ نَسَبَه 
في حقّهِم ويُشارِكُهم في نصيبهم من الميراثِ» ولا يجت في حقٌ غيرهم؛ لأنَ إقرارّهم 
حُجَةٌ في حقَّهِم لا في حى غيرهم .ومن مدا لعا الخلافٍ فما إذا كان الوارث 
واحدًا فصَّدَّقَّها في الولادةء فقال الكرْخيٌ : إن نُسبه يَنْبْتَ بإقراره في قولِهم جميعا . 

وذَّكَرَ الطحاويٌ فيه الاختلافٌ فقال: لا يَنْبْتُ نَسَبّهِ في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ»ء وفي 
قول أبي يوست ينبب كأنهما | عتبّرا قوله E‏ 5 الفردٍ لا تُقْبَل واعتَبّره أبو يوسّفٌ 


اوا القرومتيول: هذا إذا صَدَّقَها الورئة أ و بعضهم. 
فأمًا إذا لم يُصَدَّفْها أحدٌ منهم فهو على الاختلاني والتفصيل الذي ذَكَرْنا أن الروجَ 





)١(‏ ليست ف الخطرط: 
(۲) فى المخطوط : «نشأ» 
() فى المخطوط : لامن) . 
(4) في المخطوط : (نشأ) . 


إذا “لم يكن أقَّد ”") بالحمْلٍ ولاكان الجا '"' ظاهرًا لا يَنْبْتُ نَسَبّه إلا بشهادةٍ رجلَيْن 
أو رجل وامرأتَيْنِ على الولادةٍ عند أبي حنيفة ؛ وعندهما لا يعبت نَسَبّه بشهادة القابلة» وإذا 
و قر بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا تَنْبْتُ : ارات لخر حولي رشاعت ابي 
حنيفةً . وعندّهما لا يَنْبْتُ من غير شهادة القابلةء وقد مَرّ الكلامُ في ذلك كُلَّه فيما تَمَدَم 

واللّه تعالى امَك 

رجل قال لعُلام : هذا ابني» [ثُمَ مات] ““ فجاءَث 1 العلا فقالت: أنا امرأثه, لا 
شىك أن الُلامَ يَرِنُهِ ؛ لأنّه تبت نَسَبه منه بإقراره» وهل نرنه هذه آم لا؟ 

(ذَكَرَ في التَوادِرٍ آنها نرنه استخساتا) ”*' والقياس أنْ لا يكونّ لها الميراث . 

وَحِهُ القياس: أنه يُحْكَمَلُ ان تكو أَمُ الغُلام حُرَةٌ؛ ويُحْتَمّل أن تكونٌ أمدّ ولو كانت 
رة فحتمل أن تكونَ هذه المرأة ويُحْمَمَلُ أن تكونَ غيرهاء ولو كانت هذه المرأة فيحمَمَلُ 
أن يكونَ وطِتّها بيكاج صحيح ؛ ويُحْتَمَل بيكاح فا سل (أو بشْبْهةٍ ييكاح) كاي ريك في 
الإرثِ فلا رت بالشّكُ . ظ 

وخ الاستخسان» أن سببّ (الاستِحْقاقٍ للإرث) ” الى سلبان 2# ينبت "7 بإقرارٍ تس 
الولدِء وهو التّكاحٌ الصَّحيحٌ؛ ؛ لان المسألة مفُروضةٌ في امرأوٍ معروفة بالحُربة وبأمومة هذا 
الولدٍ فإذا أقَرٌ بن سسب الول آنه منه والنَسَبُ لا يفْب إلا بالفراش» والأصل في الفِراش هو 
الاح الصحيح فكان دَعْوَى تسب الولدٍ إقر ارا منه آنه من التكاح الصضحيح ؛ ٠‏ فإذا (صَدَّقها 
يَبْثُ) " النكاخ ظاهرًا فترنه ؛ لأ العمل بالظاهر واجبٌ فاقا ' "© إذالم ن معروفً 
بذلك وأنكرَّتٍ الورثة كر ريات أو كاله فلة هيرات ا ؛ لأن الأمرَ به بی مُحکولا فلا تَرٹ 
بالك رالا حال والله العرفى 

رَهِما صل بحالٍ قيام الد عن طلاق من الأخكام . 

مها الآرث عند الموتء وجملة الكلام ف أن الشقدة لا تخار : 


)١(‏ في المخطوط : «إن؛ . (۲) في المخطوط : «مقرًا بالحبل». 
(؟) في المخطوط : «الحبل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «استحسانًا أن ترثه» . (7) في المخطوط : «وبشهة النكاح». 
(۷) في المخطوط : «استحقاق الإرث» . (۸) في المخطوط : «ثبت) . 


(9) في المخطوط : «صَدقتّه ثَبَتَ2. )٠١(‏ في المخطوط : «وأما». 
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اتا أن كانت من طلاق جعي وتا أن كانت من طلاقي بائن ¿ أو ثلاث . 

والحال لا يلو إِمّا أن كانت حال الصّحةَ وإما أن كانت حال المرّض . 

فان كانتٍ العِدَةُ من طلاقٍ رَجْع فمات أحد الرّوجَيْنِ قبل انقِضاء الِعِدَةٍ وره الآحَدُ بلا 
خلافي سوا كان الطلاق في حال المرّضٍ أو في حال الصّحَة؛ ؛ لأ الطلاق الرّجعىّ منه لا 
يزيل التكاح فكانت الرّوجيَةُ بعد الاق قبل انقضاء ء اليذة قائمة من وجوء والتكاح القائم 
من كل وجو سببٌ لاستحقاق الإرثِ من الجازِبِينِء كما لو مات أحدهما قبل الطلاق» 
وسَواءٌ كان الطلاقٌ بغيرٍ رضاها أو برضاهاء فإِنّ ”“ ما رَضِيَثْ به ليس بسبب لبُطلانٍ 
التكاح حتی یکو رِضًا ببْطلانٍ حقّها : نالرات وشو ال كانت ا 12 ملي رونك 
اللاي أو مَملوكة أو كتابيّة ثم أَتِقّتْ أو أسلْمَتْ في العِدَة؛ لان النُكاحَ بعد الطلاق قائمٌ 
من كَل وجو ما دامَتٍ العِدّةُ قائمةٌ أله سببٌ لاسيخقاقٍ الإرث . 

وان كانت من طلاتي بائنٍ أو ثلاث فان كان ذلك في حال الصّحَةٍ فمات أحدّهما لم يرن : 
صاحِبّه سَواءٌ كان الطلاق برضاها أو بغير رضاهاء اا ا :0 
برضاها لا تَرِتُ بالإجماع» وإنْ کان بغير رضاها فإنها ترت من زوجها عندّنا "© 

وعند الشافعيّ لا ترت [۲/ ]]١١6‏ 0 . ومعرفة هذه المسألةٍ مبنيّةٌ على معرفة سبب 
استِحقاقٍ الإرثِ وشرط الاستخقاق ووقته . 

آنا لشت رل غ اناسيت ا ني اللإرثِ في حقها التّكاحٌ فإنّ الله 
عر وجل دار الإرتٌ فيما بين الرَوجَيْن على ارو جيه بقوله سبحانه وتعالى: # ولڪ 





)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (۲/١١۲)ء‏ المبسوط .)٠١ /۳١(‏ العناية شرح الهداية (4/ 
.)١1559--4‏ فتح القدير .)١59-١58/5(‏ البحر الرائق (45/54). 

(۳) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : : «اخحتلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بَسّ طلاق امرأته فى 
المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين : إما ترثه ؛ لأنه متهم في قطع إرثها فورثت› كالقاتل 
لا كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث . والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بينونة قبل الموت 
فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة». انظر المهذب (؟/55), الأم ,)17١/17(‏ أسنى المطالب (8/ 
(A٦‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ 207737 مغني AIDE‏ حاشية الجمل .)۳۳١ /٤(‏ تحفة 
الحبيب (۳/ ,)71١‏ 


. ليست في المخطوط‎ )٤( 
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زف ما ترك رجگ . . . € [الساء :1] إلى آخر ما ذَكَرَ سبحانه من ميراث الرَوجَيْن ولأن 
سبب ”“ الإرثِ في الشّرع ثلاثةٌ لا رابع لها : القرابةٌ والولاءٌ والرّوجيّة . ۰ 

راا القت الذي يُصَيُْ التكاح سببًا لاستخقاقٍ الإرثِ» وعند الشافعيّ هو 
وقثٌ الموت فإِنْ كان التُكاح قائمًا وقت (© الموت تَبَتَ الإرت» وإلا فلا. 

ا اا لوو قت دن الموتِ» والتّكاحٌ كان قائمًا من كل 
وجو من (" أوَل مَرَضٍ الموتء ولا يُحْتَاجُ إلى إنقائه من وج إلى وقتٍ الموتٍ ليصيرٌ 
سببًا . وتَفْسِيرُ الاستِخقاقٍ عندهم هو تُبوتُ الملكِ من كل وجو للوارِثِ [من أول المرض 
عند وجود شرائطه بطريق الظهور . 

وقال بعضهم : يعتبر قيام النكاح من وجه إلى وقت الموت ليصير سبباء وتفسير 
الاستحقاق عندهم بثبوت الملك من وجه للوارث] © من وقتٍ المرّض بطريتي الظهور . 

ومن وجه وقتٌ الموتٍ مقصورًا عليه وهو طريقٌ الاستِناد» وهما طريقتا مَشايخنا 
المُتَقَدّمِينَ . وقال بعضّهم - وهو طريق المُتَأحْرِينَ منهم- : إن الكاحَ القائم وقتّ مَرَضٍ 
الموتِ سببٌ لاستحقاق الإرثِ وهو بوت حقٌ الإرثِ من غير ثبوتِ الملكِ للوارث ** 
أصلاً لا من کل وجو ولا من وجو. - 

وَحِهُ قول الشافعي: أنَّ الإرتٌ لا يَكْبُتٌ إلا عند الموت؛ لأنّ المال قبل الموتِ ملك 
الموّرّثِ بِدَلِيلٍ نَفاذٍنَصَرَفاتِهِ فلا بُدّ من وجود السَبّب عند الموتِ» ولا سببَ م 7 شاا 
لكا وقد زا بالإبنة والكلاث فلا بت الإ ولهذا لا يت بع اتيضاء البذة رلا 
يَرِتُ الرَّوجُ منها بلا خلافي؛ ولو كان التكاح قائمًا في حقٌّ الإرثِ لَوَرِتَ ؛ لأنْ الروجيّة لا 
قوم ”" بأحدٍ الطرفَيْن فلار 

ولنا: إجماغٌ الصحابة رضي الله عنهم والمعقول: 





. فى المخطوط : «أسباب». (۲) في المخطوط : «عند»‎ )١( 
. في المخطوط : «في؟. (5) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «يثبت»‎ )١( فى المخطوط : «للحال».‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «تفوت» . (۸) في المخطوط : «الطريقين» . 


ليل دح باقع e‏ 
كتاب اللّه تعالى رد إليه» أي : مَنْ طَلَّقَ امرأتّه ثلانّا في مَرَضِه فإنّها تَرنّه ما دامَتْ في 
العِدّةِ . وهذا منه حكايةٌ عن إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم ومثلّه لا يكذِبُ . ظ 

وكذا رُوِيَ تَوْرِيثُ امرأة الفا عن جماعةٍ من الصحابة من غير تكيرء مثل عُمَرَ وعثمانً 
وعَليٌ وعائشة وأ بن كفب رضي الله عنهم فإله روي عن إبراهيم الع آنه قال : جاء 
عُرُوةٌ البارقيُ إلى شرَيْح بخمس خصال من عند عُْمَرَ [بن الخطاب] ”'' رضي الله عنه 
نار در EDE ag N‏ 

وروي عن الشَْبِيٌ آنه قال : إن أمّ البنينَ بنت عُييْنةَ بن حِصْنٍ كانت تحت عثمانٌ رضي 

الله عنه فلَّمَّا احيّضِرَ طلَقَهاء وقد كان أرسَلٌ إليها يُشْرَى ”" فلّمًا قَتِلَ أنَتْ عَليّا رضي الله 
عنه فَذَّكَرَتْ له ذلك فقال عَلىٌٌ رضي الله عنه : تركها (حتّى إذا) 7" أشرّفٌ على الموتٍ 
ليا فر 

وروي أن عبد الرَحمَنِ بن عَوْفي طُلَقَ امرأتّه تماضِرٌ الكلبيّةَ في مَرَضِه آخِرٌ تطليقاتها 
لتلاثِ وكانت تحته أمُ لكوم بدت عُفبة أت عثمانٌ بن عَفَانَ فورنّها عثمانُ رضي الله عنه 
وروي أنّه قال OE Oe‏ أن تكون سن . 

وروی هِشام بن '' عَرُوةَ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : إن المُطلقة 
ثلانّا وهو مَريض ترثه ما دامَتْ في العِدَّةٍ 9" . 

وروي عن أَبِيٌ بن كغب بره ما لم تَتَروَجْ فان قِيلَّ: إن ابنَ الرُبير مُحالِفٌ فإنّه 
رُوِيَ عنه أنه قال و في قِصّةٍ تُماضِرَ : ورّنّها عدمانُ بنْ عَفَانَ رضي الله عنه» ولو كُنْتٌ آنا (لما 
Ts,‏ الإجماع مع مُخْالَمَتهِ؟ 


فالجوابُ أن الخلاف لا ينبت بقوله هذا؛ لأنّه مُحْتَمَل يُُحْتَمَل أن يكونّ معنى قوله : لو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يشتري ثمنها». 
(*) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «وورثها». 
(5) في المخطوط : «ولكني» . )١(‏ في المخطوط : «عن». 


(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٤(‏ ۱۷۲)» برقم .)۱۹۰٤٩(‏ 
(۸) فى المخطوط : «إنه قال: ترث». 

(۹) أخرجه المروزي في «اختلاف العلماء؛ (1/ 11). 

)٠١(‏ في المطبوع: «لم أورثها». 


< بعس ر7 
کت آنا لما ورَثتُّهاء أي : عندي أنّها لا تَرثُ . 

ويُحْثَمَلٌ أن يكونّ معناه أي ظَهّرَ له من الاجتّهادٍ والصَّوابٍ ما لو كنت مكانه لكان لا 
له فكان تصُويبًا له في اجتهاده. وأنْ الحقّ في اجتِهاده فلا ينبت الاختلاف مع 
الاحتمالٍ بل حَمْلّه على الوجه الذي فيه تَحْقِيقٌ الموافّقةٍ أولى» وَيُحْتَمَلٌ أنها كانت سَألَتِ 
الطلاقَ فرأى عثمانُ رضي الله عنه تَوْرِيكَها مع سُوالِها الطلاقٌ فيرجمٌ قوله : لو كنت أنا لّما 
ورَثّْها إلى سُوَالِها الطلاقٌ» فل تلخارد ها عتجان رضي E‏ 
ئِ-2-5 أولى على أ نه روي أن ابنَ الزبير رضي الله عنه إِنّما قال ذلك في ولايّتّه وقد كان 
نعمّد نَعَمَدَ الإجماع [قبله] ''' منهم على التَوْريثِ ث» فخلافه بعد وُقوع الاتّفاقٍ منهم /١[‏ 
ا لا انقِراض العضْرٍ ليس بشرطٍ لصحَةٍ الإجماع على ما 
عرف في أصول الفقه . 

واقا المعقول: فهو أن سببّ اسيَحقاق الإرث وَجِدَ مع شرائط الاستِخقاقٍ فيَستَجى 
الإرتٌ كما إذا طُلَقَها طلاقا رَجْعيًاء ولا كلام في سبب الاستِحْقاقي وشرائطه وإنّما الكلام 
في وقتٍ الاستخقاقٍ فتقولٌ: وق الاستخقاقٍ هو مَرَضُ الموتء أمّا على التفسير الأول 
والتاني - وهو ثُبوتٌ الملكِ من كل وجي أو من وجه - فالدّليل عليه : التص وإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم ودَلالةٌ الإجماع والمعقول. 

أمًا التص : فما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال: «إنَ الله تعالى نَصَدْقَ عليكم بِكُلْثِ 
أموالكم في آخر أعمارِكم زيادة على (" أعمالكُم» 2 أي تَصَدَقَ باستيفاء ملككم عليكم في 
ثُلْثِ أموالِكم زياد على أعمالِكم» أخبّرَ عن مِنَةٍ الله تعالى على عباده أته استَبْقَى لهم 
الملك في ثُلْثِ أموالهم ليكونَ وسيلة إلى الريادة في أعمالهم بالصَرْفٍِ إلى وجوه الخيْر؛ 


ا «الخلاف» . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) في المخطوط : « 

)٤(‏ حسن: أخرجه 0 ماجه» كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث» برقم )۲۷٠۹(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني» وأخرجه الدارقطني بسند حسن»› 0/ 
۰) برقم (۳)» والطبراني في الكبير »)٥٤/۲۰(‏ برقم (44). وابن أبي شيبة (2)5777/5 برقم 
(۳۰۹۱۷)» وأورده الهيثمي في المجمع (7/5١5)»؛‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وانظر 
صحيح الجامع الصغير للألباني» برقم .)١۷۳۳(‏ 





>) ا سح بش لسع‎ CD 
لأنّ مثل هذا الكلام يرح دح الإخبار عن الجتر وآخِرُ أعمارهم ''' مَرَض الموتٍ‎ 
دل على زوا ملكهم عن القُلَيْنِ إذْ لو لم يرل لم يكن ليمُنَ عليهم بالتَصَدُقٍ بالقلْثِ بل‎ 
ينإ الحكيمٌ في موضع بياذ المئّة لا يمْدْكُ أعلى المِنْتَيْنِ ويَذْكَرُ أدناهماء وإذا زال‎ 
ملكه عن الي يئر ل '" إلى ورتيه ؛ لأتهم أقرّبُ الاس إليه فيَرْضَّى بالزوال إليهم لرُجوع‎ 

معنى الملك إليه بالدعاءِ والصَدَقَة قةٍ وأنواع الخيْر بخلاف الأجانب . 

وأمًا إجماع الصحابة رضي ي الله عنهم : فاته رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه قال في 
مَرَض مويه لعائشة رضي الله عنها: إِنَي كُنْت تَحَلْتْكِ داد عِشْرِينَ وسْقًا من مالي 
ا سر تك ل کی مولا تنو اھر ا دا "" مال الوارثٍ “ولم 
تدع عائشة رضي الله عنها ولا كر عليه احدٌ وكان ذلك بمحضّر من الشحابة رضي الله 
عنهم فيكونُ إجماعًا منهم على أن مال المريض في مَرَض مويه يصيرٌ ملك الوارثِ من كل 
وجي أو من وجه. 

وأمَادَلالةُ الإجماع فهي : أ آله لا ينهذ تبَدْعُه فيما زادَ على القَلْثِ في حى الأجانب» وفي 

ا ی ر آذ وا در الموسوت سن بد 
الموهوب له من غير رضاء إذا لم ذم القيمة» ولو تقد ّما كان لهم الأخد من غبر رضاء 
فدّل عَدَمُ التفاذِ على زوال الملكِ اال نزول إلى الو ونه الها ينا 

واضا لمعتو نهد أن المال الفاضِلَ عن حاجة الميّْتِ يُصْرَفَ إلى الورَئةٍ بلا خلافٍ 
والكلام فيما إذا فصل ورَقَمَ من وقتٍ المرّض الفراعٌ عن حوائج الميّتِ فهذه الدلائل ندل 
على ثُبوتٍ الملكِ من كل وجو للوارثِ في الما الفاضِلٍ عن حوائج الميتِ فيذل على 
ثبوتِ الملكِ من وجو لا محال . وأمناعلى التفسير الثَالِثِ وهو تُبوتُ حى الإرث من غير 
ثبوت الملكِ رأسًا فلدلالة الإجماع والمعقولٍ. 

ةلال ا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أعماركم». 

(۲) في المخطوط : : #يزول؟ . (۳) زيادة من المخطوط . 

05 اة البيهقي في «الكبرى»». 2)١98/5(‏ برقم 2)١١184(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه»» (9/ 
٠١١‏ ). برقم .)١160٠01(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 





م کبس ورن 
الوارث ”'' بماله في مَرَضٍ موه لكان الع ثَصَرنا من أهل ”" في مَل مَمْلوكِ له لا حقّ 
للغيرٍ فيه فينبغي أن لا ينض فَدَلَ حنٌ الَفْضِ على تَعَلّي الحقٌ. 

آنا التعق ول فهو : أن التُكاح حال مَرَ ض الموتٍ صار وسيلة إلى الإرث عند الموتٍ» 
ووا يق الإنبان حه ن بلق ينه واا انا والقلاث إتطال اة الا 
كود إنطالاً لحقها وذلك إضرار بها فير عليه» ويلح بالعدّم في حى إطال الإرثِ في 
الحالٍ عَمَّلاً بقول النّبىّ ية : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ”" في الإسلام» ‏ فلم يعمل الطْلاقٌ في 
الحالٍ في إبُطال سببيةٍ التكاح لاستخقاتي الإرثِ وكزنه وسيلة إليه دَفْعَا للصَرَرٍ عنها وتأخر 
عَمَلِه فيه إلى ما بعد انقِضاء اليدة. 

وكذلك إذا أباتها بغير طلاقٍ بخيار البُلوغ بأنِ (اختارَ نفسّه) ”*» وتقبيل كينا اد انها 
وَرِدّتِهِ أنَ ذلك إِنْ كان في الصّحَةٍ لا ترت هي منه ولا هو منها بالإجماع كما لو أبائها 
بالطلاق لانعدام سبب الاستّخقاقٍ في وقتٍ الاستّخقاقي وهو مَرَض الموت إلآ في الرَدَة 
بأنٍ اند الرّوجُ في حالٍ صحيِه فمات على الرّدَةٍ أو قّتِلَ أو لَحِقَ بدار الحب وهي في 
العدَةٍ فإنّها ترت منه ؛ لأ الردةَ من الرّوج في معنى مَرَضٍ الموتٍ "*" لها تدك إن شام الل 
تعال : 

وإِنْ كانت هذه الأسبابُ [منه] ”"' في حالٍ المرّض فهو على الاختلاف الذي ذَكَرْنا في 
الطّلاقٍ أنّها رت منه عندّنا خلاًا للشّافعي» ولا يَرثُ هو منها بالإجماع . 

)١(‏ في المخطوط : «الورثة». (۲) في المخطوط : «الأهل». 


(۳) فى المخطوط : «إضرار». 

»)۲۳٤۰( صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحکام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم‎ )٤( 
وانظر صحيح سنن ابن‎ 2)١١76017( برقم‎ »)١05/5( وأحمد» برقم (۲۲۲۷۲)» والبيهقي في الكبرى‎ 
ماجه للألباني» وبسند صحيح أيضا أخر جه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب : من بنی في حقه ما يضر‎ 
من‎ 2)١1١51/5( والطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۱)» برقم‎ .)۲۸٦۲( وأحمدء برقم‎ »)۲۳٤۱( بجاره» برقم‎ 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم (١١١٠)ء وبسند صحي‎ 
والدارقطني (۳/ /ا/ا)» برقم (۲۸۸)ء‎ .)۲۳٠٠( كذلك» أخرجه الحاكم في المستدرك (55/5). برقم‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر‎ 2»)١١١77( والبيهقي في الكبرى (594/5)» برقم‎ 
.)5567( إرواء الغليل للألباني» رقم‎ 

(6) فى المخطوط : «اختارت نفسها» . (5) فى المخطوط : (موته»). 
e‏ ۰ 





ولو جامعها ابه مُكرّهةً أو مُطاوعة لا ترت أمّا إذا كانت مُطاوعة فلأتها رَضِيِّتْ بإبطال . . 
حمّها وإِنْ كانت مُكرّهةً فلم يوجذ من الرّوج إنْطال حقّها المُتَعَلَيِ بالإرثِ لوقوع الفرقة 


- 


[بفعل غيره] 00 
إن كانت البينونةٌ من قِبَل المرأةٍ كما إذا قَبَلَتِ ابنَ زوجها أو أباه بشهوة طائعة [؟/ 


١5‏ ]أو مُكرّهة أو اختارّث نفسّها في خيارٍ الإذراك أو اف أ تکفا فإ كان 
ذلك في حال الصَّحَةٍ فإّهما لا يتوارئانٍ بالإجماع كما إذا كانتٍ البيونة من قِبَّلٍ الرّوج» 
وكذا إذا ارَْدَتْ بخلافٍ رة الزّوج في حالٍ صحّيه . 

ووؤخجه الفرق: اداردة الزوت فى معني عرض م انيا تُقُضي إلى الموت إلا أنْ 
احتتمالٌ الصّحَةٍ باحتمالٍ الإسلام قان م فإذا فل على الرّدّةٍ أو مات عليها فقد زا 
الاحتمالء وكذا إذا لْجِق بدار الحرّب ؛ ل فتَقَدْرَ *"' المرّض 
أنّ سببٌ الاستِحُقاقٍ كان ثابئًا في وقتِ الاستحقاقٍ وهو مَرَض الموتِ el‏ 
جد [منه] ‏ في مَرَضٍ الموت فرت منه كما لو كان مَريضًا حقيقة . 

فأمّا رِدَتُهها فليسث في معنى مَرَض موتها ليّقال: يَنْبَغي أن يَرِتَ الرُوجٌ منها وإن كانت 
هي لا ثرت منه؛ لأنّها لا تُفُْضي إلى الموتٍ؛ لأنّها لا ْنَل عندّنا فلم يكنٍ التكاحٌ القائمٌ 
حال رها سببًا لاستِحُقاقٍ الإرثِ في حقّه لانهدايه وقتّ الاستِخقاقٍ وهو مَرَض الموتِ 
. لذلك افْتَرَقاء واللّه عَرّ وجَل أعلمُ . 

وإ كان في حالٍ المرّضٍ فان كان في حال مَرَضٍِ الرّوج لا ترت منهء وإِنْ كانت في 
لدو لعَدَمٍ شرط الإرث» وهو عَدَمُ رضاها بسبب الفُزقة؛ ولِحُصولٍ المَرْقة بفعلٍ غير 
الزّوجء ويَرِتُ الوح منها إن كان سببٌ الفزقة منها في مَرَضها يمانت قبل e‏ عدي 
لوجود سبب الاستِحُقاقٍ في حقّه وهو التّكاحٌ في وقتٍ الاسيَخقاق وهو مَرَض موتِهاء 
ولوجودٍ سبب إبطال حقّه منها في حال المرّض . 

والقياسٌ فيما إذا ارْتَدَتْ في مَرَضِها ثم ماتث في العِدَةٍ أن لا ينها زوجُها وإنّما يها 
ا 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيتقرر»‎ )١( 
. زيادة من ا لملخطوط‎ )۳( 


بسو مه 


وجه القياس: أن الفَرْقةً لم تَقَمْ بفعلها ؛ لآنْ فعلها الردة والقرقة لاقع بهاء وإنما تمع 
باختلانٍ الدَيتَيْن » ولا صَنيعَ لها في ذلك فلم يوجذ منها في في مَرَضِها إيُطال حى الرّوج 
يرد عليها فلا يرت منها . 

وجه الاستّخسان: ما ذَكَرْنا ولسْنا نُسَلَُمُ أن القُرْقةَ لم تَقَعْ بفعلها فاد الردَةَ من أسباب 
الفُرْقةء وقد حَصَدَتْ منها في حال تَعَلّقَ حه بالإرثِ وهو مَرَض موتها فيَرِتٌُ منها واللّه 

5 ائط الاستخقاق : فنوعانٍ : نوعٌ يَحُمُ أسبابَ الإرثِ كُلّهاء ونوعٌ يحص التّكاح . 

ما الذي يَعُمُّ الأسباب كُلّها فمنها : 

شرط الأهليّة وهو أن لا یکو الوارثُ مَمْلوكًا ولا مُرْتَدا ولا قاتلا فلا يرت المغلوك 
ولا المُرْتَدٌ من أحدٍء ولا يرت القاتِل من المقتول . 

ودلائل هذه الجملة تُذْكَرُ في كتاب الفرائض إن شاء اللّه تعالى . وَيَعْتَبَدُ وجودٌ الأهلبّة 
ي “ره قك اللات ودَوامُها إلى وقتٍ الموتٍ حتّى لو كانت مَمْلوكة أو كتابيّة وقتَ 
الطّلاق لا ئَرتُ» وإنْ أَعْيِقَتْ أو أسلَّمَتْ في العِدّةٍ؛ لان السَبَبَ لا يَنْعَقِدُ مُفِيدًا للحُكم 
بدونٍ شرطه يسيم وو صيرورة ال ار وهو مَرَضُ الموتِ من 
أهلٍ الميراثِ لم يَنْعَقِدُ سببًا فلا يعبر "“ حدوث الأهليّة بعد ذلك . 

ولو كانت مسلمة وق الطّلاقي كم قدت في عِدَِها كه أُسلَّمّث فلا ميراتٌ لهاء وإِنّْ 
كانت من أهل الميراثِ وقتّ الطلاقي . 

ا اه ا ارو ا ا 


من يقول بوت [الح] م في المرّض دود الملكِ E‏ 
الموتِ ولم يَبْقَ لبَطلانه اردق 

رانا على طريق الظهون لمحف فشكل خرب هذه الال لات أن الاك من 
ا و 





كل وجو كان ثابتا للوارثِ وقتّ المرّض. والتّكاحٌ كان قائمًا من كل وجي في ذلك الوقتِ» 
والأهليّة كانت موجودةً» وبقاءٌ السَبّبٍ ليس بشرط لبقاء الحكم > وكذا الأهليّةُ شرط 
التَوتِ لا شرط البقاءء وهذا بخلافي ما إذا طَلَقّها في مَرَضِه ثم قَبَلَّتِ ابنَ زوجها أو أباه 
بشهوةٍ في عِدَتِها تَرِتُ ؛ لأنها بالتقبيل لم تخرُجٌ عن أهليّةٍ الإرثِ؛ إِذْ ليس تحت التَقْبِيلٍ إلا 
التحريمُ» والتّحريمُ لا يُبْطِلُ أهليّة الإرثِ بخلاف الرّدَةٍ فإنّها مُبْطِلة للأهليّة . 

ومنها شرط المحَلَيَةَ وهو “أن يكو المثروك مالا فاضِلاٌ فارِعًا عن حوائج الميّتٍ 
حاجة أصليّة فلا ينْيْتُ الإرث في المالٍ المشغولٍ بحاجتّه الأصليّة . 

ومنها اتحاد الدَيْن . 

ومنها اناد الدَارٍ لما نَذْكَرُ إِنْ شاء الله تعالى في كتاب الفرائض . 

وأمًا الذي يَحْصٌ التكاح فشرطان: 

احذهما: قيامُ العِدَةٍ حى لو مات الرّوجُ بعد انقضاء عِدّتِها (" لا تَرِتُء وهذا قول عامَةٍ 
العلماء . 

ولالااين ابي الى اعذا يي حرط رربت ريد الإقار لودو 1 مال للم 

والصّحيح ة قول العا 7 تا لان > يان الأركببيعد الات والتلايع 0ب 
بخلااب القياي بإجماع الصّحابة؛ وهم شرطوا قب اليد على ما رن عنهم فصار © © 
شرطًا بالإجماع غير معقولٍ فينْبَعُ معقدَ الإجماع» ولأنّ العِدَةَ إذا كانت قائمة كان بعض 
اخکام التكاح قائمًا من وجوب التَقَّةٍ والسّكتّى والفراش وغيرٍ ذلك فأمكنَ إيْقاؤه في حقٌ 
حُكم الإرث فالعَْريتٌ يكونٌ مواِمًا للأصول . وإذا انقضْتٍ العِدَة لم يَبْقّ شيءٌ من عَلائقٍ 
التكاح فكان القول بِالتَوْرِيثِ نضبّ شرع بالرّأي. هاا يحور 

وقالوا فيمَنْ طَلّقَ زوجَتّه في مَرَضِه ودام به المرّض أكثْرَ من سَتَمَيْنِء فمات ثم جاءَث 
بِوَلَّدِ بعدَ مويه بشهر : إِنّه لا ميراتٌ لها في قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ. وقال أبو يوسّف لها 
الميراثنناة على أن انقضاءَعِدَيْها بالأتراو» أوبوطغ الحثل + عندهما بالاقراوء:وعتده 
بوَضع الحمْلٍ. ٠‏ 
0 ا (وهي) . (۲) في المخطوط : «العدة». 
(۳) في المخطوط : «عدتها؛ . )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 
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وجه قول أبي يوشف: أن الحممل حادث ؛ أن الولدَ لا يَبْمَى في البطن أكثَّرٌ من سَنَتَيْنِ 
يحمل على آتها ئت هة فلا يكم بانقضاء حِدتها إل بوَضْع الحذل فلم تَكُنْ مقضية 
العِدَةِ عند موت الزّوج فتَرِتُ . 

وهما يقولانٍ: لا شك أن الول حَصَّلَ بِوَطْءِ حادث بعد الطلاق فلا يَخْلو ما أن يُحملَ 
على آن الزّوجّ وطِتّها أو غيره لا سبيل إلى الأوَلٍ؛ لأنْ وطأه إيّاها حَرامٌ والظاهِرُ من حاله 
ا برت السراك رلا رجه لاظاتي 1 a‏ إذا أأرياتها ركام اريتجيز 
والوطء بشبهة > حرام أيضًا فتعيّنَ حَمْلُ أمرها على الكاح الصّحيح وهو أن عِدَنُهاانقضّث 
بل التروج ب أشهر م ترَجَث فكانت عِذها مقضية قبل موت الّوج فلا رت ولهذا 
قال أبنو هة محمد : إنّها ترد نفقة سِنَةٍ أشهر :قال أن فوسف ! لاد والله عر وجل 
أعلم . 

والثاني: عَدَمُ الرّضا منها بسبب الفزقة وشرطهاء ٠‏ فان رَضِيَتْ بذلك لا نَرِتُ؛ٍ لأتها 
رضت بطلان حقيا» والتوزييق * ك حم " لها لصبانة حقها ذا رَضِيّث بإسقاط حقها 


وعلى هذا تخريج ''' ما إذا قال لها في مَرَضِه : أمرْكِ بِيَدِكِ أو اختاري» فاختارّث 
نفسّها أو قال لها طَلّقي نفسَكِ ثلانّاء ففعلث» أو قالت لزوجها: طَلَّفْني ثلاناء ففعل أو 
اختَلَعَتْ من زوجها ثم مات الرّوجُ وهي في العِدَّةٍ أنّها لا ئَرِتُ؛ لأنها رَضِيَتْ بسبب 
البَطلانٍ أو بشرطه أمّا إذا اختارث نفسّها فلا شَكٌ فيه؛ لأنّها باش رَتْ سببّ البّطلان 
“ . وكذا إذا أمرها بالطلاق فطَلَقَتْء وكذا إذا سَألَنْه الطْلاق فطَلَّقّها؛ ؛ لأتها رَضيّتٌ 
شرة السَبّب من الرّوج وفي الحُلْع با؛ شرت الشرط فيا فكل ذلك فلل الاه 
واب فيو او و يوسي ال 
الطلاق الرّجعيٌ- ليس بسبب لبُطْلانِ الإرثِ» وما هو سببٌُ البُطْلانِء وهو ما أنّى به 
اروج ما رَضِيَتْ به فتَرتُ . 





)010( في المطبوع : انظرًا» . 
(۲) في المخطوط : «يخرج». 
(۴) في المخطوط: «وكل». 


وعلى هذا يحرج ما إذا عَلَقَ الطلاق في مَرَضِه أو صحتِه صحَتّه بشرط» وكان الشّرط في . 
المرّض » وجملة الكلام فيه أن الأمرّ لا يلو إِمّا أنْ كان التعليق ووجوذ الشرطٍ جميعًا في 
الصّحَةء وإمّا أن كانا جميعًا في المرّض» وإما أن كان أحدُهما في الصّحَةٍ والآخرٌ في 
المرّض» ولا يَخَلو إِما أن عَلَنَ بفعل نفسيه أو بفعلها أو بفعلي أجتبيٌ أو بأمرٍ سَماوي . 

فإِنْ كان التعليق ووجودٌ الشَّرطٍ جميعًا في الصّحَةٍ لا شك أنّها لا ترت أي شيءٍ كان 
المُعَلَقُ به لانهدام سبب استِخقاتي الإرثِ في وقت الاستخقاقي وهو وقث مَرَضٍ الموتٍ . 

وإِنْ كانا جميعًا في المرّض فإِنّها ترت أيّ شيء كان المعَلْقُ به به لوجودٍ سبب الاستخقاق 
في وقيه وانهدام لضا منها لان حفها إلا إذا كان التعليق بفعلها الذي لها منه بد فإتها لا 
رٿ لوجود الرّضا منها بالشّرطٍ ؛ لأنّها فعَلَتْ عن اختيار . 

ولو أجَلَ العِنِينُ وهو مَريض ومضى الأجَل وهو مَريضٌ وخيرَتٍ المرأةٌ فاختارث نفسّها 
فلا ميراتٌ لها؛ لأنّ الفُرقةً وقَحَتُ باختيارها؛ لأنّها تقدٍ وفطي عله نات تصبر 
واختارّث نفسّها وقد باشرّث سبب يُطّْلانِ حقّها باختيارها ورضاها فلا نَرِثُ . 

ولو آلى منها وهو مَرِيضٌ وبانَّتٌ بالإيلاء وهو مَريض ورِنَّتْ ما دامَتُ في الْعِدَةٍ لوجود 
سبب الاستِحقاقٍ في وقتِه مع ”'' شر ائطه . 

ولو كان ضحي قت الإباء انث مده لإلاو وهو تريش لم رك عد سبب 
الاستخقاقٍ في وقته ؛ لأنّه باشرٌ الطلاق في صِحَتِه ري ل الو O‏ 

ولو قَدْفَ امرأتّه في المرّض أو لاعَنَّها في المرّضٍ ورِئَّتْ في قولهم جميعًا؛ لأ سببٌ 

لُق رَد في وقت تَعَلّيِ حقّها بالإرثِ ولم يوجذ منها ليل الرّضا ببْطلانٍ حقّها لكزنها 
ا المُطالَبَةٍ باللّعانٍ لدَمْع الشّينِ عن نفسهاء والرّوجُ هو الذي اضطرها مف 
فتضاف فعلّها إليه كأنّه أكرّمّها [17/17١١أ]‏ عليه . وإِنْ كان القذْفُ في الصّحَةٍ واللّعانُ في 
المرّض ورِدّتْ في قول أبي حنيفةً وأبي يوسّفٌء وعندٌ محمّدٍ لا تَرتُ . ظ 

وجه قوله: أنّ سببٌ الفُرَقة جد من الرّوج في حال لم يتعَلَْ حمّها بالإرثِ وهو حال 





)١(‏ في المخطوط : «طلاق امرأته» . (۲) في المخطوط : «و2. 
e‏ ا )٤(‏ في المخطوط : «سببًا. 
(5) في المخطوط : 
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الحو والمرأة مُحْتَارةٌ في اللُعانِ فلا يُضافُ إلى الرّوجٍ ٠‏ ولهمًا: أن فعل المرأةٍ يُضافٌ 
إلى الزّوج؛ لأنها مُضطرَة في المطالَبة باللّعان لاضطرارها إلى دَفْع العارٍ عن نفسهاء 
والرّوجٌ هو الذي ألجأها | إلى هذا فيُضافٌ فعلّها إليه كانه أوقَمَ القُرْقة في المرّض واللّه عَرَ 

وجل أعلم . 
وَإِن كان أحدهما في الصّحَةٍ والآخَرٌ في المرّض فإنْ ”كان التعليقٌ في الصّحَةّ 
والشرط في الم عن فإن كان التعليق بابر هارع بان فال ها فاا راث شه ركذا 
انت طالّ؛ فجاء وهو ريض تم مات وهي في اليدةٍ لا رت عند اصحابنا القلاثة. 
وجه قوله: أن المُعَلَقَ بالشرط كالمُئْجَرٍ عندَ الشرط فيصيرٌ قائلاً عند الشرط : أنتِ طالقٌ 
ثلانًا وهو مَرِيض . 

ولئاء أن الرّوجَ لم يصع في مَرَض مويه ”" شيئًا لا السَبَبَ ولا الشّرط ليُرَدَ عليه فعلّه 
فلم يصِر فارّاء وقولّه : المُعَلَقُ بالشرط يُجْعَلٌَ مُتَجَرًا عندَ الشَرطٍ» مَمْنوعٌ بل يقمٌ الطلاق 
بالكلام السَابتي من غير أن يُقَدَرَ رَ باقيًا إلى وقتٍ وجود الشرط على ما عرف في مسائل 
الخلافِ . وكذا إِنْ كان بفعل أجئبي سوا كان منه بد كقّدومٍ زيو “أو لا بد منه كالصّلاةٍ 
المفروضة والصّوْم المفُروض ونحوهما ”'' لما قَلْنا نا: إِنّه لم يوجذ من الرّوج صَنْعٌ في 
المرّض لا بمباشر و السَبّب ولا بمُباشرةٍ الشَرطٍ» وإنْ كان بفعل نفسه تَرِثُ سَّواءٌ كان فعلاً 

ل كه ا قال :لها ا تا ت ا ر ت ا 
صَلِيتٌ أنا الظَهْرَ فأنتٍ طاليٌّ؛ لأنّه باشر شر طَ بُطلانِ حقّها فصار مُتَعَدَيّا عليها مُضِرًا بها 
لمباشرةٍ الشرط فيُرَدُ عليه رَفْعَا للضّرَرٍ عنها ؛ لأنَ العُذْرَ لا يُعْتَبَرُ في موضع التَّعَدَي 
والضرَرٍ» كمَنْ أثلفَ مال غيره نائمًا أ و خاطِئًا أو أصابَئه مَخْمَصِةٌ فأكل طعامٌ غيره حتّى 
يجب عليه الضمان ولم يُجْعَلُ معذورًا في مُباشرة الفعل الذي لا بّدَ له منه لما قُلْنا. كذا 


هذا. 





)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «في قول». 
(۳) في المخطوط : «الموت». () في الممخطوط : «فلان» . 
(5) في المخطوط : «ونحو ذلك». (5) في المخطوط : «لو». 
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وإِنْ كان بفعل المرأة وَفإِنْ كان فعلاً لها منه بد كذخول الدَارٍ وكّلام زيدٍ ونحو ذلك لا 
تَرثُ ؛ لأنها رَضِيَِتْ ببطلانِ حمّها حيتٌ با: شرت شرط البُطلانٍ من غير ضَرورة» وإنّ كان 
فع لا بُدَ لها منه كالأكل والشُرْب والضلاة المفُروضةٍ والصّوْم المفروض وحَجة الإسلام 
وكلام أَبَوَيْها وافضاء وال سن طروي i‏ رت في قول أبي حنيفة وأبي 
ووو . وكذا إذا عَلَنّ بذخول دار لا غِنَى لها عن دخولها فهو على 
هذا الخلافٍ . كذا رُوِيَ عن أبي يوسّف . 





وجه قول محمد: أنه لم يوجد من الزوج مُباشرةٌ بُطلانِ حقّها ولا شرط البُطْلانٍ فلا يصير 
فارًا كما لو عَلَنَ بأمر سَماويٌٍ أو بفعل أجتّبيٌّ أو بفعلها الذي لها منه بُد. 

وجه قولهما: أن المرأ فيما فعَلّتْ من الشرط عايلةٌ للرّوج من وجه؛ لأ مَنْفْعة عَمَلِها 
عائدةٌ عليه ”؛ لأنّه مَنَعَها عَمّا لو امتَتَعَتْ عنه (لَحِقّ الَو مأنَّمٌ) " فإذا لم تمتَيْعْ 
وفعلث لم يَلْحقّه مانم # كانت فة فعلها غائدة غل ال 
فوَجَبَ إبطال فعلِه صيانة لحقّهاء ومن الوجه الذي بقيّ مقصورًا عليها ليس بدليلٍ 
لرا ؛ لأنها عليه مُضْطَرَة لدَفْع العُقوبة (عن نفيها) © في الآخرة لا برضاها. ٠‏ 
وقالو ا فيم :فض طلاق امرايه إلى الاج ”7 : فى الصَّحَةٍ فطَلَقَها في المرّض: ! 
اش اج عل وجول ماکز می با اک للق امرش لاا 
بین على تی بد ترو یتامرای ا ی 0 . وَإِنْ كان 
التفويض على وجه يُمْكِنه نئه "2 العزْلُ عنه فطّلَقَ في المرّضٍ ورٌث؛ لاه لما أمكته عَرلُ 

بعد مرَضِه فلم يفعل وصار كاله نكا اليل في المرّض؛ لأ الأصل في كل تَصَرْفِ غير 

لازم أن يكو لبقائه كم الابتداء والله عر وجل الموَق. 

على هذا إذا قال في صخیه لامرأي : إن لم آتِ البصرة ءَ فأنت طالقٌ ثلاثا ٠‏ فلم يأتّها 
حتّى مات ورته ؛ لاه عَلَقَ طلاقّها بعَدَم إنْيانِه البضْرةً» فَلَمًا بَلَعَ إلى حالةٍ وقح اليأاس 





. في المخطوط : «غريمها الديون». (۲) في المخطوط : (إليه؟‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فالزوج بذلك آثم' . (:) في المخطوط : «للزوج». 

(5) في المخطوط : «الرضا» . (5) في المخطوط : «عنها» . 

(۷) فى المخطوط : «أجنبي؛ . (۸) في المخطوط : «لأنها لم تقدر. 


(9) في المخطوط : «يمكن». )٠١(‏ في المخطوط : «ورث». 
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له عن إتيانِه البضرةً فقد تَحقَقَ العدَمٌ وهو مَريض في ذلك الوقتٍ فقد باشرَ شرطً بُطْلانٍ 
قيا في ''' الميراثِ فصار فارًا فتَرِنُه . وإنْ ماتث هي وبقيّ الرّوجُ ورِنّها؛ لأٽها ماتث 
وهي زوج ؛ لان الطلاق لم يق لعَدَم شر ط الوقوع وهو عَدمُ إتيانِه البصْرة لجَوازِ أن 
يأنيها بعد موتها فلم يقع الطْلاقٌ فماتث وهي [۲/ ۱۱۷ ب] زوجَتُه فيَرئُها. 

ولو قال لها: إِنْ لم تأتِ البضّرةً فأنتٍ طالق ثلانًا فلم تأتها حبّى مات اروج وره ؛ 
ا اا م وُقوع الطلاتي لانيدام شرط وُقوعه؛ لأنّها ما دامَتْ حَيّة 
يرج جى منها الإنْيانُ إن مانث هي وبقيّ الج لم يها ؛ لأنّه لم يوجذ منها سببٌ المُرْقَةٍ في 
ee‏ فلا يرثا . 

ولو قال لها: إِنْ لم أَطَلّفْكِ فانتِ طالقٌ ثلانا فلم يُطَلُفْها حتّى مات ورتنه؛ لأنّه عَلَنَ 
طلاقها بشرط عَدَم التطليتي منه وقد تَحقَقَ العدَمٌ إذا صار إلى حالةٍ لا يتأتى منه التَطْليق 
وهو مَرِيضٌ في تلك الحالة فيصيرُ فارًا بمُباشرة شرط بُطْلانٍ حقّها فتَرِنه. ولو مات هي 
وبقيّ الزّوجُ لم يرِنْها؛ لأنّها لم نَصِرْ فارَةٌ لانيدام سبب القُرْقةٍ منها في مَرَضِها فلا يَرِنّها. 

وَكذلك لو قال لها: إِنْ لم أتزوّجٌ عليكِ فأنتِ طالقٌ ثلانّا فلم يفعلٌ حبّى مات ورثَيْه . 
ران مانث هي وبقيّ الو لم ينها لما َكرْنا في الحيفب بالطلاقٍ . وَلو قال لامرأتَيْن له 
في صحَتّه إحداكما طالق ثم مَرِض فعَيّنَ ” " الطلاق في إحداهما ثم مات ورِنَنْهِ المُطَلَقَةٌ؛ 
لان قوع الطلاتي المُضافٍ إلى المُبْهَمِ مُعَلَقّ بشرط البيانٍ هو الصحيح لما تَذكُرُ في 
موضعه إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

والضحيح إذاعَلقَ طلاق امرآته بفعلي ففعل في مَرَضِه فإها تنه والله عَوَ وجل علَمٌ. 

وَقالوا فِيمَنْ قال في صخته لامَتَيْن تحبّه : إحداكما طالقٌ ثل نين فأغيقتا م احتار الوح 
أن يوقِمَ على إحداهما في مَرَضِهِ فلا ميراتٌ للمُطْلَقَةٍ ولا يملِك الرّوِجُ الرّجعة وهو 
ارا فول قر يقول : إنَ الطلاقٌ واقعٌ في المُعَيّنِء والبيانٌ تعيينُ مَنْ وقّعَ عليه 
الطلاقٌ لا شرط وُقوع الطلاتٍ يقال إن قول محمد لأ الإيقاع والوُقوعَ حَصَّلا في 
حال لاحت لواحدةٍ منهما وهي حالةٌ الصّحَةٍ فلا نَرِثُ ولا يملِكُ الرُوجُ الرّجعة؛ لأنّ 





)١(‏ في المخطوط : اامن) . (۲) في المخطوط : روج 
(۳) في المخطوط : «فبين 





٤ج بدائع الصنائع‎ GD 
الإيقاع صادقها وهي أ ا طاو الأئة فشان على تسان رسول الل وو و اا‎ 
. الغليظة فلا يمك الرّجعة‎ 


٠‏ وأتاعلى قول مَنْ بقول e Pn:‏ بالاختيارء وهو 
قوع الطلاق علق بشرط اختياره 

والصحيح إذا عَلَقَ طلاقَ امرأيّه بفعله ففعل وهو مَريضٌ ثم مات فهي في العِدَة نرنه 
سَواءٌ كان فعا له منه بد أو لا بُ له منه كما إذا قال وهو صَّحيحٌ : إِنْ دخلثٌ أنا الدَارَ 
نت طالقٌ فدخلها وهو مَريضٌ طلقت يملِكُ الرّجعة؛ لأ الطلاقٌ واقعٌ عليها وهي حر 
فلا تَحْرْم حر مد غَليظةً فيملك مُراجَعَتَها . ولو كانت إحداهما حُرّةَ فقال في صحّته : 
إحداكما طالقٌ يُنْتَيْن فقت الأمة ثم مَِض الرَوج فبينَ الطلاقٌ في الأمةء فالطلاق رَجْعي 
وللمُطَلقةٍ الميراثُ في قول أبي يوسّف الأوَّلِ وهو قول محمَد ثم رَجَعَ أبو يوسّف وقال: 
إذا اختار أن يوقِعَ على التي كانت أمةٌ فإنّها لا جل له إلا بعد زوج . 

وذَكَرَ هذه المسألة في الزياداتٍ وقال في جوابها : إِنّها لا جل له إلا بعد زوج ولها 
الميراثٌ ولم يَذْكُرْ حلاقًا. واختلاف الجواب بناءً على اختلافٍ الطريقين فمَنْ جعل 
الطّلاقٌ واقعًا في الجملةٍ ('" وجعل البيانَ تعيينَ مَنْ وقّعَ عليه الطْلاق يقول: لا يملِك 
الرّجعة؛ لأنه وقَعَ الطّلاق عليها وهي أمةٌ فحُرّمَتْ حُرْمةً غَلِيظةٌ وكان ينغي أن لا ترت ؛ 
لان الإيقاحَ والوُقوع كَل ذلك وجِدّ في حال الصحَةٍ ؛ لأنّه إتما قال بالتؤريث ي لكوْنٍ الزوج 
مُتّْهَما في البيانٍ لجَوازٍ آنه كان في قَلْبه الأخرى وقتَ الطّلاق فبيَنَ في هذه فكان مهما في 
البيانٍ فتَرتُ 

فأمًا مَنْ لا يَرَى الطّلاقٌ واقعًا قبل الاختيار يقول : بمليك الرّجعة؛ لأ الطلائَيْنٍ وقعا 
وهي حُرَةٌ فلا نُحَرَمُ حُرْمةً عَليظة ورت ؛ لأنّ الطلاق زجعي . 

وإِنْ 7" كان التعليق ذ في المرّض والشرط في الصّحَةٍ بان طَلَقَها ثلاثا أو بائئًا وهو 

تريش ف صخ ثم مات لم لان اسع ينأل ذلك لمر لم يكن رض الو 





)١(‏ فى المخطوط : «المجهولة». (۲) في المخطوط : «فورثت»2. 
(۳) فى المخطوط : (إنما» . 








و د CD‏ 
فلم يوج الإيقاعٌ ولا الشرط في المرَضٍ؛ فكان هذا والإيقاع في حال الصَّحَةٍ سوا 
ولهذا كان هذا المرّض والصحة سَواءً في جميع الأخكام . 

رتاوت الامتختان نهر رونت كرش اللمواك وجذذا لها دعر افوا تكد تَقَدمٌ فلا بد من 
معرفة مَرَض الموت لتَفْرِيقٍ ”'" الأخكام المُتَعَلَّقَةٍ " به فتقول وباللّه التَؤفيقٌ: ذَكَرَ 
الكزْخي أنّ المر يض مَرَض الموتٍ هو الذي أضناه ا وصار صاحِبٌ فراش فأما إذا 
كان يَذْمَبٌ ويَجيءٌ وهو مع ذلك يُحَمٌّ [۲/ ۱۱۸[] فهو بمنزلةٍ الصّحيح . 

وذَكَرَ الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة : المريض الذي إذا طلق امرأته كان فارًا هو أن 
يكونّ مُضْئَى بالمرض لا يقومٌُ إلا بِشِدَةٍ وهو في حال يُعْذَّرُ في الصَّلاةٍ و جالِسًا . 

والحاصل أن مَرَض الموتٍ هو الذي يُحافٌ منه الموثٌ غالبا . ويدخل في هذه العبارة 
E‏ 
إلا بشِدةٍ يُخْسَّى عليه الموث غالبًا . وكذا إذا كان صاحِبَ فِراش» وكذا إذا کان يَذْهَبٌ 
ويّجيء ولا يُحْشَّى عليه الموث غالبا ,وإذكان نها قاو بكرن ذلك ترقن لبرت 

ولم سن نح ري يد حاب امير كل 

يح ؛ لأنّ ذلك إذا طالَ لا يُخَافٌ منه الموثٌ غالِبًا فلم يكن مَرَ ف لمو تالا 
و ايع وس O O E‏ : لاندرذ ا تدر 
يُخْشَّى منه الموتٌ غالبا فيكونٌ مَرَضّ الموت . وكذا الزّمِنُ والمُفْعَدُ ويابس الشّقٌ . 

وعلى هذا قالوا في المحصور والواقف في صف القتالٍ ومَنْ وجب عليه القتل في حَدٌ 
أو صاص فَحُحبِس ليُقْمَلَ آنه كالصحيح؛ لأنّه ليس الغالِبٌ من هذه الأخوالٍ الموتّ فإنَّ 
الإنسانّ يتحص ”“ منها غالبا لكثرةٍ أسباب الخلاص . 

ولو نَم ليقثُلَ أو بار قِْنَه وخرج من الصف فهو كالمريض إذ الغالِبُ من هذه 
الحالة © اللاك فتَرَتَتَ ب عليه أخكامٌ المريض إذا مات في ذلك الوجه. ولو كان في 
السَفينةٍ فهو كالصّحيح إلا إذا هاجَتٍ الأمواجُ فيصيرٌ في حُكم المريض في تلك الحالة؛ 





. في المخطوط : «لتعرف». ا «المعلقة»‎ )١( 
. و في المخطوط : «التغيير من . (€) و في المخطوط : ايخلص»‎ )۳( 
في المخطوط : «الأحوال».‎ (٥) 


لأنه يُحْشسَّى عليه منها الموث غالبا ولو أعيدَ المُخْرجٍ إلى القتلٍ أو إلى الحبْس أو إذا رَجعَّ . 
المبارِز بعد المّبارزة إلى الصف أو سَكنَ الموج صار في حُكم الصّحيح كالمريض إذا رى 
من مَرَضِه والمرأةٌ إذا ما أخذها الطْلّقُ فهي في حُكم المريض إذا ماتث من ذلك ؛ ؛ لأن 
الغالِبَ منه حرف الهلاك وإذا سَلِمَتْ من ذلك فهي في حكم الصّحيح كما إذا كانت 


ولو طُلْقّها وهو مَريضٌ ّمْ صح وقامٌ من مَرَضِهِ وكان يَذْمَبُ ويّجِيءْ ويقوّى على 
الصَّلاةٍ قائمًا ثم كس فعاد إلى حالَتِه ”"“ التي كان عليها ثُّمّ مات لم تَرِنْه في قولٍ أصحابنا 
التلاثة» وقال زُفَر: تَرِنه 

وجه (قوله) ”" : أن وقت الطلاق وقتٌ تَعَلِّ الحقّ بالإرثء ووقت “الموت وقَتث 
بوت الإرثِ» والمرّضٌ قد أحاط بالوقتَيْنٍ جميعًا فانقِطاعٌه فيما بين ذلك لا يُعْعََرُ؛ لأنه 
ليس وقت التعليقٍ ولا وقت الإرثِ . 

ولئا: آله لَمَا صح بعد المرّض تَبيَنَ أن ذلك لم يكن مَرَض الموتِ فلم يوجدٍ الطَلاقُ في 
حال المرّض فلا ترت والله عَرّ وجل أعلم . 

ال سي 

فجملة الكلام فيه أن الجهالة إما إِنْ كانت أصليّة وإما إِنْ كانت طارئة : 

آنا الجهالة الاما نه ال ا 
المُضافٍ إليه تكونٌ لمُراحَمةٍ غيره إيَاهِ في الاسم والمُزَاحِم إيَاه: في الاسمء لا يلو ما 
يكونّ مُحْتَمِلاً للطلاق وإمّا رخال تقر مطل شار الا 
يكونٌ مِمَنْ يمك الرّوجُ طلاقه أو لا يمك طلاّه» فن كان مِمَنْ يمك طلائّه صَحَتٍ 
الإضافة الح عر ر أن يقول لنسائه الأربع : إحداكنّ طالقٌ ثلاناء أو يقول لامرأتيْنِ له 
إحداكما طالقٌ ثلاثًا . 

والكلامٌُ فيه يق في موضعين: 

احذهما: في بيان كيّفيِّ هذا التَصَرِّفِء أعني قوله لامرأتيّه : إحداكما طالقٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «حاله». (۲) في المخطوط : «قول زفر». 
(؟) في المخطوط : «حقها) . )٤(‏ في المخطوط : «مجهول» . 


كتاب الطلاق 


والثاني: في بيانٍ الأخكام المَتَعَلْقَةَ به . 





GD 


أا الأول: ذ فقد اختلف مَشايحُنا في ية هذا التَصَرُفِ قال بعضهم : هو إيقاعٌ الطلاقٍ في 
غير المُعَيّنِ على معنى أنه يقعٌ الطلاقٌ للحالٍ في واحدة منهما غير عَيْنِء واختارَ الطلاق 
في إحداهما وبيانٌ اللات فيهما تعيينُ [الطلاق] ”'' لمَنْ وقّعَ عليها الطَلاقٌ . ويُقال: إِنَّ 
فاق سس 
ظ زنك يعسي هوي الطلات E ag I‏ 
الى فن للا ار رضي وله ع در 
الطلاقٍ بسائر الشروط من دُخول الدّارٍ وغيره غيرَ أنّ هناك الشرط يدخل على السَبَب 
والحكم جميعًا وههنا يدخل على الحُكم لا على السَبَّب كما في البيع بشرط الخيار فإذا 
اختارٌ طلاق إحداهما فقد ود شرط وُقوع الطلاقٍ في حفّها فيقمٌ الطّلاق عليها بالكلام 
السّابي عندٌ وجوه شرط القوع وهو الاختيارٌ كاه عَلَقه به نّا فقال : إن اخكّذت طلاق 
إحداكّما فهي طالنٌ. ويُقال هق تولراي روت والبساال تاتبارض في لامر 
بعضها يُوَيّدَ القول ١1١8/51‏ ب] الأوّل وبعضها يَنْصّرُ القول الثاني ونحنٌ نُشِيرُ إلى ذلك 
ههنا ونَذْكُرُ وجه كل واحدٍ من القوليْنِ وتَرْجِيحَ أحدهما على الآخرٍ وتخريجٌ المسائل عليه 
في كتاب العتاتي إِنْ شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم : البيانٌ إظهارٌ من وجو وإِنْشاءٌ من وجهء ورَعَموا أن المسائل تحرج 
عليه» وأنّه كلام لا يُعْقّلُ بل هو مُحال» والبناءً على المُحال محال . 

وأما الأخكامٌ المُتَعَلّقَةُ به فنوعانٍ : نوع تعلق به في حال حَيا يا الزّوج ونوع يتعلقٌ به بعد 
مماته . 

افا " النوع الأوَلَ: فتقول: إذا قال لامرأتيْه : إحداكما طالقٌ ثلانًا فلّه خيارٌ التَعْيِينِ 
يَحْتارٌ أيَهما شاء للطلات ؛ لأنّه إذا مَلَكَ الإبْهام مَلَكَ التَعْيِينَ . ولو خاصّمّتاه واستعدّتا عليه 
الاق ی بين أمتى عليه رکا البباز . ولوامتَئعَ أجبَّرّه عليه بالحبس ؛ لان لكل 
واحدةٍ منهما حقًا إِمّا استيفاءً حقوق التّكاح منه» وإمًا التَوَصّل إلى زوج آخَرَء وحقٌّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «بيان؟‎ )۲( 





الإنسانٍ يجب إيفاؤه عند طَلَّبه وإذا امتّتَعَ مَنْ عليه الحق يُجْبِرُه القاضي على الإيفاء وذلك 
بالبيان ههناء فكان “ البيانُ حقّها ”“ لكَوْنِهِ وسيلة إلى حقّها » ووّسيلة حقٌ الإنسانٍ 


2 
me 


حقه . 

والجلة على البيان يُوَيدُ القول الأوّلَ؛ لأنَّ الرْقوعَ لو كان مُعَلَقَا بشرط البيان لّما أَخيرَ 
إذ الحالِفٌ لا يُجْبَمُ على تخصيل الشرط؛ ولأن البيانَ إظهارٌ التّابتِ» وإظهارٌ الثابتِ ولا 
نايك معان ل لاد رعا نسل ردلالة : 

أمَا الت فنحوٌ أن يقول : إيّاها عَنَيْت أو نَوَيْت أو أرَدْت أو ما يجري مجرّى هذا. ولو 
ال : إحداگما طالقٌ ثلانًا ثم طَلَقّ إحداهما عَيْنا بان قال لها: أنتِ طالقٌ وقال : ردت نه 
بيانَ الطّلاقٍِ الذي لَِمَني لا طلاقًا مُسْتقبّلاً كان القول قوله؛ ؛ لأنْ البيانَ واجبٌ عليه. 
وقولّه : أنتِ طالقٌ يحتمل البيانَ؛ لأنه إن جيل إنشاء ف في الشرع لكنّه يحتمل الإخبار 
og‏ وين الي نا لأنّ الطلاق لولم 
يكن واقعًا لم يُصَدَّى في إرادة البيانٍ إذ البيان للواقع 

وأا الدّلالة فنحو أن يفعل E‏ اساي أو يلها او 
ُطَلُقَها أو يَحْلِفَ بطلاقِها أو يُظاهرٌ منها؛ لأنّ ذلك كُلّه لا يجوز إلا في المنكوحة فكان 
الإقدامٌ عليه تعييئًا لهذه بالتّكاح . وإذا يث هي للتكاح تَعيتِ الأخرى للطلاق ضرورة 
انتفاء ء المزاجم . وإذا كُنّ أربعًا أو ثلانًا تَعَيَدَتِ الباقياتٌ لبيانٍ الطلاقٍ في واحدةٍ منهنَ نصا 
أو دلالةً بالفعل أ أو بالقول بان يط القانية والقالغة فكعي الرابعة للطلاتي أو يقول : هذه 
مَنُكوحة وهذه فت: فتتعين الرابعة للطلاق الرّابعة إِنْ كنّ أربعًا إن كُنَ لاتا تَتَعَيّنُ الالِغة للطلاقي . 
بوَطّْءٍ التانية أو بقوله للثَانيةِ : هذه مَلكوحة . 

وكذلك ^ إذا ماتث إحداهما قبل البيانٍ طَلَّقَّتِ الباقية؛ لأنَ التي ماتث خحرجث عن 
احتمال البيانٍ فيها؛ لأنَّ الطّلاقَ يقمٌ عندَ البيانِ وقد حرجت عن احتمال الطلاق فخرجث 
عن احتمال البيانٍ فتَعيّدَتِ الباقية للطّلاقي وهذا يُوَيدُ القول الثاني ؛ لأن الطلاق لو كان وقعَ 
في غير المُيّن لَما اهَْرقّتِ *» الحال في البيانٍ بين الحياةٍ والموت إذ هو إظهارٌ ما كان؛ 
)١(‏ في المخطوط : «فكذا». (۲) في المخطوط : «حقهما». 


(۳) في المخطوط : «حقهما». )٤(‏ في المخطوط : «كذا» . 
(5) في المخطوط : «افترق». 


فرق بين هذا وبين ما إذا باعَ أحدَّ عبدَيْه على أن المُشْتَريَ بالخيارٍ أذ أيّهما شاء ويرد 
بو سسبو و لباقي منهما امي بل يت EY‏ 

وؤخه الفرق: أنّ هناك وُجِدَ و للخيار يل 57 وهو دوت عَيْب بل 7 وقتَ 
الشراءِ وهو المرّض إِذْ لا يلو الإنسان عن مَرَض قُبِيلَ الموتِ عادةً» ودوت العيب في 
المع الذي فيه خيار ميال للخيار) فل اليا ل المت ودغ المد في ملك 
. المُشْتَري فتَعَينَ الأخرُ للوّدٌ ضرورة› وهذا المعنى لم يوجدٌ في الطلاتي؛ لأنْ حدوثٌ 


العيب في المُطَلّقةٍ لا يوجبُ بُطلانَ الخيار . 
ولو ماتث إحداهما قبل البيانٍ فقال الزو : إيّاها عََيْت لم برها وطَلَقّتٍ الباقية قِيةٌ؟ لأنّها 
كما ماتثٌ د تعَيَتِ الباقية للطلاقي فإذا قال عتقف الأخرى نقد آراة ضرت ان عن 


الباقية فلا يُصَدَّقُ فيه ويُصَدَّقٌ في إِبطال الإرثِ؛ لأ ذلك حقّه والإنسانُ في إقراره بإبْطال 
وكذلك إذا ج ار ا ا ا ری ل عَنَيْت التي ماتث أوَللم 
يرت منهماء أمّا (في القّانية) " فلِتَعَييها للطلاق بموتِ الأولى . وأمّا من الأولى فلإقراره 
كلاحل نی مير انها وهو مضق عاى فی اراتا ديكا اا شط ا اا 
أو غَرِقتا يرت 1١9/71‏ أ] من كَل واحدةٍ منهما نصف ميرائها؛ لأنّه لا يَسْتَحِنّ ميرات كَل 
واحدةٍ منهما في حال ولا يَسْتَحِقَّهِ في حال فيتنصّفٌ كما هو أصلّنا في اعبار الأخوالٍ. 
وكذلك إذا ماتتا جميعا أو إخدذاهها ا ا ل ف المد الا ف 
بمنزلةٍ موتهما مَعَا. . ولو ماتتا مَعَا تُمَ عَيَنَ إحداهما بعد موتّهما وقال : إيَاها عَنَيْتَ ره 
منها ويَرِثُ من الأخرى نصف ميراثٍ زوج؛ لأنهما لَمَا ماتتا فقد استّحّ من كَل واحدة 
منهما نصفَ ميراث لما يتا فإذا أرا إحداهما عبتا فقد أسقَطً حقّه من ميرايها وهو النُصفُ 
يرت من الأخرى الصف . ولوارد دتا جميعًا قبل البِيانٍ فانقضّث عِدَتُهما وبانّتا لم يكن له 


٠‏ أن يُبِينَ الطلاق اللات فى إحداهما. 


)010( 0 00 إيبطل ن 


أمَا البينونةٌ فلن الملكَ قد زال من كَل وجو بِالدّةِ وانقضاء العِدَوْء وإذا زالَ الملك لا 
يملِكُ البيانَ» وهذا يذل على أنّ الطَلاقٌ لم يقغ قبل البيانٍ إِذْ لو وقح لصح البيانُ بعد 
البينونة؛ لأنّ البيانَ حينئِذٍ ”'2 يكونُ تعيينَ مَنْ وفع عليه الطلاق فلا ته تفْمَقِرٌ صحَنُه إلى قيام 
الملك ولو كانارَمنٍ فجاءت امرأةً نارهم قبيل ابيا بائتاء وهذا قلي ظامر 
ار E‏ ا ا 
الجمعٌ بين الأَحمَينِ بالرضاع يكاحا في E‏ 
له أن يُبيّنَ الطلاق : ى ااا ا و طلى ها ا 

ولو بيّنَ الطلاقٌ في إحداهما تجبٌ عليها العِدَّةَ من وقتٍ البيانٍ. كذا روي عن أبي 
يوسّفٌ حبّى لو راجّعّها بعد ذلك صَحَتْ رَجْعَنّه وكذا إذا بين الطلاق في إحداهما وقد 
كانت حاضّث قبل البيانِ ثلاث حيّضٍ لا تعد بما حاضّث قبله وتَسْتَأئِفٌ اليد من وقتٍ 
البيان» وهذا يذل على أنَّ الطَّلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ . 

وروي عن محمَّدٍ أنه تجبُ العِدّةُ من وقتٍ الإرسالٍ وتقضي إذا حاضَث ثلا حيّضٍ 
من ذلك الوقتٍ ولا صح الرّجعة بعد ذلك . وهذا يذل على أنّ الطْلاق نازل في غير 

ومن هذا حقَقَ القدوريّ الخلافٌ بين أبي يوسّف ومحمَدٍ في كيّفيَةٍ هذا التَصَرُْفٍ على 
ما ذَكَرْنا من القوليْن 7" واستّدّل على الخلافٍ بمسألة العِدَةٍ . 

ولو قال لامرأَتَيْنِ له ١‏ إاحذاكما طالى واخدة والأحرى طالقٌ ثلاناء فحاضَثت إحداهما 
ثلاث حيّضٍ بانَتْ بواحدة والأخرى طالقٌ ثلانًا؛ لأذْكُلَ واحدةٍ منهما مُطَلَقَةٌ إلا ال 
إحداهما بواحدة والأأخرى بثلاثِ فإذا حاضَتْ إحداهما ثلا حيّض فقد زالّ ملكه عنها 
ةين فخرجث عن احتمال بيان لقلا فبها فيكت الأخرى للثلاثِ شرو E:‏ 
تحبّه تحتّه أربعٌ نسوة لم يدخل بهن فقال : إحداكُنَ طالقٌ ثلانًا ثم تروّجَ أخرى جاز له وإنْ كان 
مدخولاً بهن فتزوّج أخرى لم جز وهذا حُج حُجْة القولٍ الأوّل؛ لأنّ الطلاق لو لم يكن واقعًا 
فق اد ا جار اا ااا ى] ”" في الفصل الأوَّلٍ ؛ لأنّه يكونٌ نيكاحَ الخامسةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «حقيقة» . (۲) في المخطوط : «القول». 
(۳) ليست فى المخطوط . 





aD 
ولجاز في الفصل الثاني ؛ لأنّه يكونٌ نِكاحَ الرّابعةٍ ولمّا كان الأمرُ على القلّب من ذلك دَلّ‎ 
أنّ الطلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ.‎ 

ولو قال لامرأتَيْن له في الصّحَةٍ ”'' إحداكما طالقٌ» ثب GS‏ 
فارًا؛ وره المُطْلَقهُ مع المنكوحة ويكونٌ الميراثٌ بينهما نصمَيْن وهذا * جه اقول الثاني ؛ 
لأنَ الطلاق لو كان واقعًا في إحداهما غيرَ عَيْن لكان وُقوعٌ الطلاقٍ في الصّحَةٍ فينْبَي أن لا 
يصيرٌ فارّاء كما إذا طلقَ واحدةً منهما عَْنَا واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 

أا الذي يعلق بما بعد موتٍ الرّوج فأنواعٌ ثلاثة: 

لك لبون لكر امبرف رمف اد ارماك ل إن 

اما ُكمٌ المهر فإ كانتا مدخولاً بهما فكل واحدةٍ منهما جميعٌ المهر ؛ لأ كن واحدةٍ 
منهما نَسْتَحِقٌ جميمَ المهر مَكوحة كانت أو مُطَلْقَةً. 

أمّا المنكو حة فلا شك فيها . 

وأما المُطْلّقَةٌ فلاتها مُطَلّقَةٌ بعد الذخول . 

وإِنْ كانتا غير مدخولٍ بهما فلّهما مَهُرٌ ونصفٌ مَهْرٍ بينهماء لكل واحدةٍ منهما ثلاثةٌ 
يا وسو أن تكون منكوحة وتشتمل أن تکرن مطاف 
فن كانت مَنُكوحة د جميعٌ المهر ؛ لأنّ الموت بمنزلة الذخولٍ . وإ كانت مُطلقة 
نتن اش لان الْصت قد سقط بالطلا قبل الأول فكل واحدة منهم كل المهر 
في حال والنّصفُ في حال وليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيتنضفُ فيكودٌ لكل 
واحدة ثلاثة أرباع مَهْرٍ . 

هذا إذا كان قد سَمَى لهما مَهُرَاء فإن كان لم يُسَمٌّ لهما ليها م لهام وة تاا 
لان كل واحدة منهما إِنْ كانت منكوحةً فلّها كمال مَهْرٍ المثلِ» وإ كانت مُطَلَقَةَ فلها كمال 
المتّعة» مكل راس سيدا لشي مال تقر المت في حاولا اقيق راا تقر 
e‏ و وا ا SASS‏ 
ومُنْعةٌ بينهما لكل واحدةٍ منهما نصفٌ مَهْرٍ المثل ونصفٌ مُنْعة . 





)١(‏ فى المخطوط: «صحته) 





E CD 


وإ كان سَمّى لإحداهما مَهْرًا ولم يُسَمّ للأخرى فللمُسَمّى لها ثلاثة أرباع المهرٍ ولتي 
لم یسم لها لها مَهْرَا نصفُ مَهْرٍ المثل؛ لان المُسَمَى لها إذا كانت منكوحة فلها جميغ المُسَمى 
وان كانت مُطَلَقَةٌ فلّها الصف فيتنضَفٌ كَل ذلك فيكونُ لها ثلاثة ثة أرباع المهر المُسَمَى . 

والتي لم يْسَمٌ لها إنْ كانت مَنكوحةً فلّها جميع مَهْرٍ المثلٍ [وإنْ كانت مُطَلْقةٌ فليس لها 
من مَهْرٍ المشل شيء] 2١“‏ فاستَّحفَتْ في حال ولم تَسْتَحِقَ شيئًا منه في حالٍ» ٠‏ فيكونٌ لها 
نصفٌ مَهْرِ المثل» والقياسٌ أنْ يكونَ لها نصفٌ المُمْعَةٍ أيضًا وهو قول زفَرَء وفي 
الاستخسانِ: ليس لها إلا نصف مَهْرٍ المثل . 

وخ القياس: أنّها إنْ كانت مَنكوحة فلّها كمال مَهْرٍ المثلٍ وإنْ كانت مُطْلْقةَ فلّها كمال 
المُْعَّ فكان لها كمال مَهْرٍ المثل في حال وكَمالُ المُْعة في حال» فيتنضَفٌ كَل واحدة 
O‏ طثلها رمك فنتكي : 

وجه الاستخسان. أن نصف مَهْرٍ المثل إذا وجب لها امدّتَع وجوبٌ المُمْعَةٍ؛ لأنّ المبمّعة 
دل عن نصفي مَهْرٍ المثل» والبدَل والمُبْدَلُ لا يَجْتَمِعَانٍ. 

هذا إذا كانت المُسَمّى لها مَهْرُ المثلٍ معلومةٌ فان لم كن معلومة فلها مقر ورُب مَهرِ إذا 
كان مه مثلها ° سّواءٌ ويكونٌ بينهما ؛ لأنَ كل واحدة منهما يُحْتَمَل أن تكون هي 
المُسَمّى لها المهرُ فيكونٌ لها ثلاثة أرباع المهر لما ذَكَرْناء ويُحْمَمَل أن تكون غي المسكين 
لها المهرٌ فيكونٌ لها نصف مَهْرٍ المثلٍ > فقي حال يجب ثلاثة 5 أرباع المهرء وفي حال يجب 
نصفٌ المهر فيتنصَفٌ كل ذلك ٠‏ فيكونُ لهما مر ورُب مهْرِ بينهما لكل واحدة منهما 
نصفُ مَهْر» ومن مَهْرٍ نصفُ مَهْرٍ المُسَمَى ومن مَهْرِ المثلء ولا تجبٌ المُنعة اسيخساتاء 
والقنادة لدت 0 ي او اقل . وجه القياس 
والاستخسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا والله عَرّ وجل أعلم . 

و ويه ا i‏ 
شاع فيهما بعدّ الموتٍ إِذ الواقح يشيع والله عر وجل الموفق . 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مثلهما»‎ )۲( 
في المخطوط : «تجب»‎ )۳( 


عم کے CA)‏ 
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الأخوال كُلّها؛ لأن إحداهما مَنُكوحة بين ولیس إحداهما بأولى من الأخرى فيكونُ‎ 
ندر ميراث امرأق واحدة بينهما فإ كان لاوج امراةً أخرى سيواهما لم يُدْخِها في الاق‎ 
فلّها نصف ميراث النّساءِ ولهما النُصفْ ؛ لأنه لك ثر اندها إلا راخدا ا لان المكوحة‎ 
واحدةٌ [منهما]  والأخرى مُطَلََُ فكان لها الصف م الأصت القاني ا‎ 

الأ ين نصفَيْن إذْ ليسث إحداهما بأولى من الأخرى . 


وَأمَا حُكم العِدَةِ فعلى كَل واحدوَ منهما عِدَةٌ الوفاة وعِدَةٌ الطّلاقٍ ؛ لأن إحداهما 
مَنكوحةٌ والأخرى مُطَلَقةٌ وعلى المنكوحة عِدَةُ الوفاة لاعِدَةٌ الطّلاقيء وعلى المُطَلَقة 
عِذَةُ الطّلات لاعِدَةٌ الوفاق فدارث كُل واحدة من العِدَئَْنِ في حق كل واحدة من المرأتين 

بين الوجوب وعَدَم الوجوب والعِدَيُحْماطً في إيجابهاء ومن الاحتياطٍ القول 

وها غل اتاو تعالى ا 

واكان يتن يملف اها" لاتم الإضائ الماع بل جه نامرا وت 

ج فقال: إحذاكما طالنٌ خ لأاتطلن زو 7 لأنّ هذا الكلامَ تعمل للإئشاء 
تسل اوا رار غيل على لار ل لاله - TT‏ 
(على ما) '"' أخبّرَء ولو حُمِلَ على الإنْشاء لم يصمّ؛ لأ إحداهما -وهي الأجتّبيةُ- 
وبا ويا ل اي عي 
على الإخبار أولى . هذا إذا كان المُرَاحِمُ في الاسم مُحْتَمِادٌ للطلاقٍ فام إذا لم يكن نحو 
ما إذا جَمع بين امرأيّه وبين حَجَرِ أو بَهِيمةٍ فقال: إحداكُما طالقٌ فهل صح الإضافةٌ؟ 
اختلِف فيه» قال أبو حنيفة وأبو يوسّفٌ: تَصحٌ حبّى يقح الطلاقٌ على امرأتّه . وقال 
محمّدٌ: لا نصح ولا تطلّقُ امرأئّه . 

وجه قوله: أن الجمع ب بين المنكوحة وغير ر المنكوحة يوجِبُ شكا في (إيقاع الطلاق) 3 








(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الباقي» . 
() في المخطوط : ابوجوبهما». (6) ف المخعطر لاه «طلاقه)» . 
() في المخطوط : «امرأته» . (1) في المخطوط : «كما» . 


(۷) في المخطوط : «الإيقاع» . 


بدائع الصنائع ج٤‏ 





[على المنكوحة] ”'' كما لو جَّمع بين امرأةٍ وبين أجَنّبِيَةِ وقال: إحداكما طالقٌ فلا يقعُ مع 
الشَكُ . ولهُمًا : أنه إذا جمع بين مَنْ يحتمل ‏ الطّلاق وبين مَنْ لا يحتمل ”" الطلاقٌ في 
الاسم وأضاف الطْلاق إليهما فالظَاهرٌ أنه أراد به مَنْ يحتمل الطَلاقَ لا مَنْ لا يحتمل 
الطَلاقٌَ؛ لأن إضافةً الطلاقٍ إلى مَنْ لا يحتمله سَمَه؛ فان نصَّرَّف مُطْلَىُ الإضافة إلى زوجته 
بِدَلالةٍ الحالٍ بخلافِ ما إذا ججمع بينها وبين أجتَبيّةِ ؛ لأنّ الأجتبيّة مُحْتَمِلةَ للطلاقٍ في 
الجملة وهي مُحْمَمِلةٌ للطّلاق في الحال إخبارًا إن كانت لا تحتَمِله إنْشاء» وفي الصَّرْفٍ 
إلى الإخبار صيانة كلامه عن اللَّعُو فصّرِفٌ إليه . ولو جمع بين زوجَتِه وبين رجل فقال: 
تاماك عدر رار سار ]5٠‏ حتّى لا تطلقَ زوجَنّه وقال أبو 
يوسّف : : يصح وتطلقٌ زوجَته . 

وجه فول ابي يوشف: أن الرَجُلَ لا يحتمل الطلاقٌ ألا تَوَى أنه لو قال لامرأيّه : أنا منكِ 
طالقٌ لم يصح فصار كما إذا جمع بين امرأته وبين حجر أو بَهيمةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . 

' ولأبي حنيفة أن الرَجُلَ (يحتملٌ الطلاق) 2 في الجملة. ألا ئَرَى أنه يحتمل البينونة 
حتّى لو قال لامرأتّه: أنا منكِ بائنٌ ونّوّى الطلاقٌ يصح والإبانة من ألفاظ الطلاقٍ فإِنَ 
الطلاقٌ نوعانٍ: رَجْعيّ وبائنٌ» وإذا كان مُحْتَمِلاً للطلاقٍ في الجملة حُمِلَ كلامُه على 
الإخبار كما إذا جَمع بينها وبين أجِتَبِيَةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . ولو جَّمع بين امرأيّه وبين 
امرأةٍ مَيّتَةِ فقال : أنتٍ طالقٌ أو هذه وأشارَ إلى الميّنةٍ لم صح الإضافة بالإجماع حتّى لا 
ل ل ا 
موتها فصار كما لو جَمع بينها وبين أجتّبيْةِ والله عَرَّ وجل الموَفقٌ . 

وَأمَا الجهالة الطارئةٌ فهي أن يكونّ الطَلاقٌ مُضافًا إلى معلومة ةئم نجهل كما إذا طَلَقَّ 
الرَجُلُ امرأةً بعَيِْها من نسائه ثلاثًا ثم تسى المُطلقة . 

والكلامُ في هذا الفصل في موضعين أيضًا: 

أحذهما: في بيانِ كيّفيّة هذا التَصَرَّفٍ . 

والثاني: في بيانٍ أخكامه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يحتمله». 
(۳) في المخطوط : «يحتمله) . (5) في المخطوط : «محتمل للطلاق». 


ا الأؤل: فلا حلاف في أن الواحدة منهُنّ طالقٌ قبل البيانٍ؛ لأنّه أضافٌ الطلاق إلى 
معَيّنة مُعَيَنةٍ وإنّما طرأتٍ الجهالةٌ بعد ذلك والمُعَينةُ مَحَل لوقع الطلاق فيكونٌ ابيا ههنا 
إظهارا أ و تعبيئًا لمَنْ وقَمَ عليها الطلاقٌ . 

وأمًا الأخكامٌ المُتَعلَقَةٌ به فنوعانٍ أيضًا على ما مَر . 

اتا الذي تعلق به في حال حَيا الڙوج فهو أنه لا جل له أن يَطأ واحدةٌ منهُنَ حى يع 
التي طَلَّقّ فِيَجْتَدِبَها ؛ لأ إحدامُنَ مُحَرّمةٌ بيقين» وكُل واحدةٍ منهما ”'' يُحْتَمَلُ أن تكونّ 
هي المُحَرّمَةٌ فلو وطِئّ واحدةً منهما ين وهو لا يعلم بِالمَحَرّمَةٍ فرُّما وطى المَحَرّمَةَ . 

والأصل فيه : ما روي عن رسول الله يل أنه قال لوابصة بن معبَّدٍ : : #الخلال بين والبخرام 

) 
ِن وبينهما أمورٌ مُشْتبِهِاتٌ فدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ» "“ ولا يجورٌ أنْ تطلّقّ واحدةٌ منهُنّ 
بالتحرّي والأصل فيه أن كُلّ ما لا بباح عند الصرورة لا يجوز فيه التَحَرّي» والفرج لا يباح 
عند الضَّرورةٍ فلا يجورٌ فيه التَحَرَي بخلاف الذكيَةٍ إذا اخبَلَطث بالميّتة أنه يجوز النَحَرَي 
في الجملة وهي ما إذا كانتٍ الغلّبةَ للذّكيّةٍ عندّنا؛ لأنّ الميّنةَ مِمّا تُباحُ عند الضرورة. 

فإِنْ جَحَدَتْ كل واحدةٍ منهنّ أنْ تكونّ المُطَلَّقَةَ فاستعدَيْنَ عليه الحاكم في النَفَقَةٍ 
والجماع أعدّى عليه وحَبْسَّه (على بِيانٍ) “التي طلقَ منهُنّ وألزمه التَمَقةَ لهُنَ ؛ (لأنَّ 
EES‏ ا حقّ المُطالبةٍ بحُقوقٍ التكاح, ومَنْ عليه الحق إذا امبَتَعَ من الإيفاء 
مع قَذْرَتِهِ عليه يُحْبَسٌ كمَن امتَنَعَ من قضاءء دين عليه وهو قادِرٌ على قضائه فيَّحْبِسَه 
الحاكم ويقضي بنفقِنَ عليه ؛ لان التققةَ من حُقوقٍ الككاح . 

فإِنِ ادَعَتْ كَل واحدةٍ منهّنَ نها هي المُطْلَقَةٌ ولا بيّنةَ لها وجَحَدَ الرّوجُ فعليه اليمينُ لكل 
)١(‏ في المخطوط : «منهن». (۲) في المخطوط : « 

(۳) لم أجده مرفوعا هكذاء وأخرجه النسائي» كتاب آداب القضاةء 1 3 باتفاق أهل العلم: 
حديث (مة"* ه). والدارمي في سننه› حديث 2)١54(‏ والطبراني في الكبير (9/ /41١)؛‏ حديث )۸٩۹۲۰(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : أتى علينا حينٌ ولسنا نقضي ولسنا هنالك» وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما 
ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضى به نبيه » فإن جاء أمر ليس في كتاب الله وم يقض به نبيه َيه فليقض بما قضى به الصالحون» ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بَيّنّ والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى 
E‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «حتى يبين؟ . (5) في المخطوط : «ولكل». 


واحدة منهّنّ ؛ لأ الاستخلاف للتكول . والتُكول بَذْلَ أو إقرارٌء والطّلاقٌ يحتمل البذل 
والإقرارٌ فيُسْتَسْلَفٌ فيه فن أبَى أن يَحْلِفَ فرق بينه وبينهُنَ ؛ لأنه بَذَّلَ الطلاقٌ لكل واحدةٍ 
بعاد ع يس ا بع ا دي اسن 
بل ابد أن ين ؛ لأ الطَلاقٌ لا يَْتَِعُ باليمين فبقي على ما كان عليه فيؤْحََدُ بالبيانٍ. ظ 
ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ : أنه قال : إذا كانتا امراتيْن فحَلفَ للأولى طَلْقَتِ التي لم 
يَحْلِفٌ لها؛ لأنّه لما أَنْكَرَ للأولى أنْ تكو مُطْلَْقَةَ تَعَيَنَتِ جنا لاجر للطلاق رور وان 
تشالت للارلن لقت لأنّه بالنُكولٍ بَدَلَ الطلاق لها أو أقَرّ به فن تشاحنا على اليمين 
حَلَفَ لهما جميعًا باللّه تعالى ما طْلَقَ واحدة منهما؛ لأنّهما اسنّويا في الدّعوى ويُمْكِنْ 
إيفاءُ حقّهما في الحلِي. يقارع وك وا ال وا ا ا E‏ : 
يبِيّنَ ؛ لأنّ إحداهما قد بقيّتْ مُطَلَّقَة بعد الحلِفي ا 
إحداهما مُحَرّمةٌ فلا بُمَكَنُ ارتفاع الحرمة منهما إلى أن بين ت 

فان وطِئَ إحداهما فالتي لم يَطأها مُطَلَقةٌ؛ ا نعله محمولٌ على الجوازه ول یجو 
لآ بابيانٍ فكان الوطء بين أن الموطوءة مَنكوحةٌ» فَعيتِ الأخرى للعلا ضَرورة انيفاء 
المُزاجم» كما لو قال : إحداكما طالقٌ ثم م وط إحداهما. 

وإذا طَلَّقّ واحدةً من نسائه بِعَيّيها فنّسيّها ولم يتذكز فيل فِينْبَغي فيما بينه وبين الله تعالى أن 
ل كن واحدة مون تطليقةٌرَجْعية ویر گها حتى تقض ها فين ؛ لأنّه لا يجوز له أن 
كه فبقربَهُنَ جميعًا ؛ لان إحدامُنَ مُحَرْمةٌ بيقن ولا يجوز ۲1 ٠‏ ب]له أنْ يَطأ 
واحدة منهنّ بِالتَحَدَي ؛ ؛ لأنه لا مدخل للتَحَرّي في الفرج ولا يجوز له أن يرهن بغير 
بيانٍ لما فيه من الإضّرار بِهِنَ بإنطال حُقوقِهنَ (من هذا الروج) ”' ومَنْ غيره بالنكاح ؛ إذ 
لايَحِل لهُنَ التكاحُ ؛ لأنْ كَل واحدةٍ مهن يُْعمَلُ أ تود مَنكوحةً فيوقِمٌ على كَل 
وا حدو متهن تطليقة جعي وها حى تثقضي جنها فين وإذا انقضث عِدْنهنَ وبن 
فأرا 5 أن يزوج الكل في (عُفْدةٍ واحدق) قبل أن يَمَرْوّجْنَ لم يَجز؛ لأ واحدة منهِن 





مُطْلَقَةٌ ثلاثة بيقين . 
)١(‏ في المخطوط : «واحد منهما». (۲) في المخطوط : «الفروج». 
(۳) في المخطوط : «منه». )٤(‏ في المخطوط : «منهما» . 


(5) فى المخطوط : «عقد واحد)ا. 





وإِنْ أرادَ أن يَتزوّجَ واحدة منهُنّ فالأخْسَنٌ أن (لا يَتزوّجَها) ” "الأ بعد أنْ يَتَرْوَجْنَ 


كُلّهُنَ بزوج آخَرَ لجَواز أنْ تكونَ التي يَتزرَجُها هي المُطَلَقَةُ ثلا ًا فلا تل له حتّى تَنْكِحَ 
زوجًا غيرّه» فإذا ترْوَجْنَ بغيره فقد حَلَلْنَ بِيقين: ٠‏ فلو أنه تزوّجَ واحدة منهنّ قبل أنْ 
OE SG by‏ 
بالبيانٍ فكان إقدامّه على نِكاجها بيانًا أنها ليست بمُطلَقةٍ بل هي مَمْكوحة . 

وكذا إذا تزوّجٌ القانية والقَالِةَ جاز لما قُلْنا وتَعَيّنَتِ الرابعةٌ للطلاقٍ ضَرورةً انيِفاء 
المزاجم 

وكذا إذا كانتا |0 نتَِيْنِ فتزوّجَ إحداهما تَعَيدَتِ الأخرى للطلاق ؛ ؛ لأنا حول نِكاحَ التي 
تزوّجَها على الجوازء ولا جَّوارً له إلا بتعيينِ الأخرى للطلاق فَتَعَيْنْ م الأخرى للطلاق 
ضرورة. 

هذا إذا کان الطَلاقٌ ثلانًا فإِنْ كان بائئا يَنْكْحُهُنَ جميعًا نِكاحًا جَديدَاء ولا يَحْتاجُ إلى 
الطلاق» وإِنّْ كان رَجْعيًا يُراجِعُهُنَ جميعًا . وإذا كان الطلاق ثلانًا فماتث واحدةٌ منهُنّ قبل 
البيانٍ فالأحْسَنٌ أن لا يَطأ الباقياتٍ إلا بعد بيانِ المُطْلَقَة لجَوازٍ أَنْ تكونَّ المُطْلْقَهُ فيهنَّ» 
وإ وطِئَهُنَ قبل البيان جاز ؛ لأنّ فعل العاقِلٍ المسلم يُحمّل على وجه الجواز ما أمكنّ 
وههنا أمكنَ بان يُحمَلَ فعله على أنه تَذَكْرَ أن المي كانت هي المُطَلَمَةُ إذ البيانٌ في الجهالة 
الطَارئةٍ إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ وق عليها الطلاقٌ بلا حلاف فلا تكونٌ حَياتُها شرطا لجواز 
وعدي 

وإذا ته َعَيَنَتْ هي للطلاق تَعَيَنتِ الباقيات للتكاح فلا ْنَم من وطْئِهِنَ بخلافٍ الجهالة 
الأصليّة إذا مانث واحدةٌ متو ن أنّها لا تَتَعَيَمُ للطّلاق؛ لأنّ الطَلاقَ هناك يقعٌ عند وجود 
الشّرطٍ وهو البيانُ مقصورًا عليه والمحَل ليس بقابلٍ لوقع الطّلات وقتَ البيانٍ ثُمَ البيانُ 
ضَرْبِانٍ نص ودَلالة . 

انا التفكفيق أن ب المطلعة نضا فقول : هذه هي التي كُنْت طَلَقْتّها : 

وما الذلالةٌ فهي: أدص اوها ندل على ا مكل أن نط واعدة ار هار 


() في المخطوط : لا يتزوج بها . (۲) في المخطوط: «ولا يجوز». 


ده ر 
اتيا أو َحلِفَ بطلاقها أو يُظاهرَ منهاء فان كانتا انين تَعينَتِ الأخرى للطّلاقي؛ لان 
فعله أو قوله يُحمَلُ على الجوازء ولا يجوز إلا بتعيين الأخرى للطّلاتيء فكان الإقدام 
عليه تعييتًا للأخرى للطّلاقٍ ضَرورةً . 

و1 ذا قال هده ا إلى ااا الأخرى للطلاق رور [ركذا 
ااال هن خا :وان كن ارا أو قلانا تت اتباقيات اكرون العطلقة فين 
فتَتَعَيّنُ بالبيانٍ نصا “ أو دَلالةَ بالفعل أو بالقولٍ على ما مَّرَ بيانه في الفصل الأول . | 
ولو كنّ أربعًا ولم (يكنئْ دخل) “" بهن فتزّجٌ أخرى قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ الطلاق واقعٌ 
في إحداهُنَ فكان هذا نْكاحَ الرابعة فلا يتحقق يتحقّقٌ الجمُعٌ بين الخمْس فيجوز ولك كن 
مدخؤلاً بهِنَ لا يجورٌ؛ لأنّه يتحقّقُ الجمْعٌ لقيام التتكاح من وجه لقيام العِدة. 

ولو كان الطلاق ذ فى الصّحَةٍ فبينَ في واحدة منهّنَ في مَرَضِه ثم مات لم تَرِنْه ؛ لأنّ البيانَ 
هنا إظهارٌ وتعينٌ لمن و عليه الاق والوقوٌ كان في الصّحةٍ فلا ربخلا الفصلي 
الأول . 

وآمّا الذي يتَعَلَقُ به بعد موت الرّوج فأخكامه ”*' ثلاثة: حُكمٌ المهرء وحْكم 
الميراث» وحُكمٌ العِدَوِ [وقد بيّتاها في الفصل الأرَلٍِ] "*' والفصلانٍ لا يختلِفانٍ في هذه 
الأخكام فما عَرَفْت من الجواب في الأوّلِ فهو الجوابٌُ في الثّاني» واللّه تعالى أعلّم . 





تم الجزء الرابع. ويليه الجزء الخامس وأوله: «كتاب الظهار» 
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. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «أيضًا»‎ )۲( 
في المخطوط : «يدخل».‎ )۳( 
وو فار‎ 








قصل في اليمين بغير الله عز وجل ال اران بور بعكو وس حو امابوا 
قصل في شرائط الركن واه مسا مو و رو ا م ل ا ا 
ُضل في حكم هذه اليمين و O‏ 
فصل في الحلف على الدخول E SR RIO‏ 
َضل في الحلف على الخروج E La‏ 
فصل في الحالف على الكلام AiR‏ و 
قصل على الإظهار والكتمان ...ن 5ط 


قصل في الحلف على اللبس والكسوة EE Se‏ 
قصل في الركوب oy‏ ل 


فصل في الحلف على | ا 000 ol‏ 
صل في الحلف على الاستخدام كاد وان AROSE N‏ 
قصل في الحلف على المعرفة E‏ 


قصل في الحلف على الأكل o‏ 
قصل في الحلف على الجلوس 5 
قصل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 
صل في الحلف على الهدم e‏ 


0 قَصْل في | تلف على الضرب والقتل KR EOE DD aE SAS es‏ ال 
قصل في الحلف على المفارقة امار إل رار ونس ١‏ ار وس اس ري 
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